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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  المجلد الأول

  تصاص والأنشطةالاخ  - أولاً  
 وفي  الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية الدوليالدول الأطراف في العهد      - ألف     

  البروتوكولين الاختياريين
 دورات اللجنة  -  باء     
  انتخاب أعضاء المكتب  - جيم     
  المقررون الخاصون  - دال     
 القطرية بالتقارير المعنيةالعمل ق العامل وفرق يالفر  -  هاء     
  أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان  -  ووا     
   من العهد٤حالات عدم التقيد عملاً بالمادة   - زاي     
  الاجتماعات مع الدول الأطراف  - حاء     
   من العهد٤٠ من المادة ٤التعليقات العامة بموجب الفقرة   -طاء     
  الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية  -  ياء     
  الدعاية لأعمال اللجنة  - كاف     
  المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  -  لام     
  الاجتماعات القادمة للجنة  -  ميم     
  تقديم تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة  - نون     
  اعتماد التقرير  - سين     

الأمـم   من العهد والتعاون مـع هيئـات         ٤٠أساليب عمل اللجنة بموجب المادة         - ثانياً  
   الأخرى المتحدة

  المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات  - ألف     
   متابعة الملاحظات الختامية  -  باء      

ق الإنسان وهيئـات معاهـدات حقـوق        العلاقات مع معاهدات حقو     - جيم      
   الأخرى الإنسان

  التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى  - دال      
   من العهد٤٠قديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة ت  - ثالثاً  

 إلى  ٢٠١٢أبريـل   /التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من نيسان          - ألف      
   ٢٠١٣مارس /آذار

التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها             -  باء     
   ٤٠بموجب المادة 
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لوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خـلال            ا  - جيم     
  الفترة المشمولة بالاستعراض

 مـن العهـد     ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجـب المـادة              - رابعاً  
 مـن   ٧٠الحالة في الدول الأطراف دون وجود تقارير بموجـب المـادة             ودراسة
  الداخلي النظام

  دونيسياإن
  ألبانيا

  طاجيكستان
  الجمهورية التشيكية

  فنلندا
  أوكرانيا

  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  موريتانيا
  موزامبيق
  جيبوتي

  أوروغواي
  سيرا ليون

  نيبال
  قيرغيزستان

  تشاد
  لاتفيا

  الولايات المتحدة الأمريكية
    في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياريالنظر  - خامساً   

   سير العمل  - ألف      
  البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياريعدد    -  باء     
   النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري   - جيم     
  الآراء الفردية  - دال     
  تعاون الدول الأطراف عند بحث البلاغات  -  هاء      
   المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -  ووا      
  سبل الانتصاف التي طلبتها اللجنة في آرائها  - زاي     

  متابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  - سادساً  
  معلومات المتابعة الواردة منذ تقديم التقرير السنوي السابق  - ألف     
  لي الدول الأطراف بشأن متابعة الآراءالاجتماعات المعقودة مع ممث  -  باء     
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  متابعة الملاحظات الختامية  - سابعاً  
  ١٠٩تقرير المتابعة الذي اعتمدته اللجنة في دورتها   - ألف     
  ١١٠تها دورالذي اعتمدته اللجنة في تابعة المتقرير   -  باء     

  المرفقات
البروتوكولين الاختياريين،   ة والسياسية وفي  الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني         - الأول  

  ٢٠١٤مارس / آذار٣٠ من العهد، حتى ٤١والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 
  الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  - ألف     
  الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري  -  باء     
  ول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدامالد  - جيم     
   من العهد٤١الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة   - دال     

  ٢٠١٤-٢٠١٣عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،   - الثاني  
  أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ألف     
  أعضاء المكتب  -  باء     

 ٣٠حـتى   ( من العهد    ٤٠ التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة          - الثالث  
  )٢٠١٤مارس /آذار

التقارير والحالات التي نُظِر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضـة                 - الرابع  
  على اللجنة

  جدول متابعة الملاحظات الختامية  - امسالخ  

  )الجزء الأول(المجلد الثاني 
وتوكول الاختياري الملحـق   من البر ٥ من المادة    ٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة       آراء    - السادس  

  ١  ................................................بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  يوستوفويت ضد أوكرانيا، ١٤٠٥/٢٠٠٥البلاغ رقم   - ألف     

  ١  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (
   ضد بيلاروسبيشوغينا، ١٥٩٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  باء     

  ٢٦  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز١٧الآراء المعتمدة في (
  ليكبيروف ضد الاتحاد الروسيأ، ١٧٦٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   - جيم     

  ٣٦  .....................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في (
  جيرنوف ضد الاتحاد الروسي، ١٧٩٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   - دال     

  ٥٣  .....................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 vi 

  زروقي ضد الجزائر، ١٧٩٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  هاء     
  ٦٢  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (

  ٨٠  .............................................................................التذييل         
  عزوز ضد الجزائر، ١٧٩٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  واو     

  ٨٣  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (
  ١٠٢  .............................................................................التذييل         
  كوفالنكو ضد بيلاروس، ١٨٠٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   - زاي     

  ١٠٥  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز١٧الآراء المعتمدة في (
  العربي ضد الجزائر، ١٨٣١/٢٠٠٨ رقم البلاغ  - حاء     

  ١١٧  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (
  ١٣٥  .............................................................................التذييل         
  الخزمي ضد ليبيا، ١٨٣٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -طاء     

  ١٣٨  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في (
  كوماروفسكي ضد بيلاروس، ١٨٣٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ياء     

  ١٥١  .....................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (
  سيكيركو ضد بيلاروس، ١٨٥١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -كاف     

  ١٦٢  .....................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (
  سيفوستيانوف ضد الاتحاد الروسي، ١٨٥٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ملا     

  ١٧١  ........................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (
  كيرسانوف ضد بيلاروس، ١٨٦٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  ميم     

  ١٨٣  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٠ الآراء المعتمدة في(
  ١٩٢  .............................................................................التذييل         
  سيدهاي ضد نيبال، ١٨٦٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   - نون     

  ١٩٤  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه /ز تمو١٩الآراء المعتمدة في (
  ٢١١  .............................................................................التذييل         
  ألكسييف ضد الاتحاد الروسي، ١٨٧٣/٢٠٠٩البلاغ رقم   - سين     

  ٢١٣  .....................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (
  ميهوبي ضد الجزائر، ١٨٧٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   - عين     

  ٢٢٤  .....................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٨الآراء المعتمدة في (
  ٢٤١  ...........................................................................نالتذييلا         
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  شكيل ضد كندا، ١٨٨١/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  فاء     
  ٢٤٧  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في (

  ٢٦٧  ...........................................................................نالتذييلا         
  عوالي وآخرون ضد الجزائر، ١٨٨٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   - صاد     

  ٢٧٢  ......................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٨الآراء المعتمد في (

  هورفاث ضد أستراليا، ١٨٨٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   -قاف     
  ٢٩٠  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (

  ٣١١  ...........................................................................نالتذييلا         
  معروف ضد الجزائر، ١٨٨٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  راء     

  ٣١٤  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (
  ٣٣٤  .............................................................................التذييل         
  بارواني ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ١٨٩٠/٢٠٠٩البلاغ رقم   - شين     

  ٣٣٥  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (
  داشودري ضد كن، ١٨٩٨/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  تاء     

  ٣٤٤  .....................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (
  ٣٦٥  .............................................................................التذييل         
  لجزائرتيرافي ضد ا، ١٨٩٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  ثاء     

  ٣٦٨  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (
  ٣٨٢  .............................................................................التذييل         
  محالي ضد الجزائر، ١٩٠٠/٢٠٠٩البلاغ رقم   - خاء     

  ٣٨٤  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (
  ٤٠٣  .............................................................................التذييل         
  يوبكو ضد بيلاروس، ١٩٠٣/٢٠٠٩البلاغ رقم   - ذال     

  ٤٠٥  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار١٧اء المعتمدة في الآر(
  أوستافاري ضد جمهورية كوريا، ١٩٠٨/٢٠٠٩البلاغ رقم   - ضاد     

  ٤١٣  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (
  جوك ضد بيلاروس، ١٩١٠/٢٠٠٩البلاغ رقم   - ألف ألف  

  ٤٢٩  .....................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠الآراء المعتمدة في (



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 viii 

  د بيلاروسبروتسكو ض، ١٩١٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   - باء باء  
  تولشين ضد بيلاروس، ١٩٢٠/٢٠٠٩البلاغ رقم 

  ٤٤٤  ........................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (
  سينغ ضد فرنسا، ١٩٢٨/٢٠١٠البلاغ رقم   - جيم جيم  

  ٤٥٤  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣ليه يو/ تموز١٩الآراء المعتمدة في (
  تورشنياك وآخرون ضد بيلاروس، ١٩٤٨/٢٠١٠البلاغ رقم   - دال دال  

  ٤٦٨  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في (
  القرطاني ضد البوسنة والهرسك، ١٩٥٥/٢٠١٠البلاغ رقم   - هاء هاء  

  ٤٨١  ........................)١٠٩، الدورة ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (
  اكلود أوري ضد فرنس، ١٩٦٠/٢٠١٠البلاغ رقم   - واو واو  

  ٥٠١  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (
  ٥١٥  .............................................................................تذييلال         

  نة والهرسكرزفانوفيتش ضد البوس، ١٩٩٧/٢٠١٠البلاغ رقم   - زاي زاي  
  ٥١٧  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (

  ٥٣٥  .............................................................................تذييلال         
  طر ضد ليبياالمقريف وم، ٢٠٠٦/٢٠١٠البلاغ رقم   - حاء حاء  

  ٥٣٧  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (
   ضد الدانمرك.س، ٢٠٠٧/٢٠١٠البلاغ رقم   - طاء طاء  

  ٥٥١  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (
  ٥٦٣  .............................................................................تذييلال         

  وآخرون ضد أستراليا. غ. أ. ك. ف، ٢٠٩٤/٢٠١١البلاغ رقم   - ياء ياء  
  ٥٦٦  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣ يوليه/ تموز٢٦الآراء المعتمدة في (

  ٥٩٣  ...........................................................................التذييلان         
  بأدار وآخرون ضد فنلندا، ٢١٠٢/٢٠١١البلاغ رقم   - كاف كاف  

  ٥٩٦  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (
  ٦١٤  .............................................................................تذييلال         

  فاليتوف ضد كازاخستان، ٢١٠٤/٢٠١١البلاغ رقم   - لام لام  
  ٦١٦  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

  وآخرون ضد أستراليا. م. م. م، ٢١٣٦/٢٠١٢البلاغ رقم   - ميم ميم  
  ٦٣٨  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (

  ٦٦٥  .............................................................................تذييلال         
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  ضد السويد. أ. م، ٢١٤٩/٢٠١٢البلاغ رقم   - نون نون  
  ٦٦٦  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (

  باسكاس ضد ليتوانيا، ٢١٥٥/٢٠١٢قم البلاغ ر  - سين سين  
  ٦٨٢  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (

  ٧٠٢  .............................................................................تذييلال         
  جونسون ضد غانا، ٢١٧٧/٢٠١٢ البلاغ رقم  - عين عين  

  ٧٠٤  ..............................)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (
  كَستانييدا ضد المكسيك، ٢٢٠٢/٢٠١٢البلاغ رقم   - فاء فاء  

  ٧١٣  ...............................)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في (
  ٧٣١  ...........................................................................التذييلان         

  )الجزء الثاني (المجلد الثاني

البروتوكـول  بموجب بلاغات التي تعلن فيها اللجنة عدم قبول       اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     قرارات    - السابع  
  ري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالاختيا

  ضد كوستاريكا. ل. ب. ف، ١٦١٢/٢٠٠٧رقم البلاغ   - ألف     
  )١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨قرار اعتمدته اللجنة في (

  ضد الجمهورية التشيكية. ب. ف، ١٨٠٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  باء     
  )١٠٨، الدورة ٢٠١٣ يوليه/ تموز٢٤قرار اعتمدته اللجنة في (

  ضد الدانمرك. ب. و. أ، ١٨٧٩/٢٠٠٩غ رقم البلا  - جيم     
  )١٠٩، الدورة ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١قرار اعتمدته اللجنة في (

  التذييل
   ضد ليتوانيا.G.J، ١٨٩٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   - دال     

  )١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٥قرار اعتمدته اللجنة في (
  ضد أستراليا. ل. ي. س، ١٨٩٧/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  هاء     

  )١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤قرار اعتمدته اللجنة في (
  مارتيتر وآخرون ضد الجزائر، ١٩٢٢/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  واو     

  )١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨قرار اعتمدته اللجنة في (
  التذييل

  ضد فرنسا. س. ر، ١٩٢٣/٢٠٠٩رقم البلاغ   - زاي     
  )١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨قرار اعتمدته اللجنة في (
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  ضد لاتفيا. ك. أُ، ١٩٣٥/٢٠١٠البلاغ رقم   - حاء     
  )١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار١٩قرار اعتمدته اللجنة في (

  التذييل
  اكياضد سلوف. م. وغ. و. ت، ١٩٦٣/٢٠١٠البلاغ رقم   - طاء     

  )١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٥قرار اعتمدته اللجنة في (
  ضد الاتحاد الروسي. ب. ي، ١٩٨٣/٢٠١٠البلاغ رقم   -  ياء     

  )١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٥قرار اعتمدته اللجنة في 
  جوسينسكاس ضد ليتوانيا، ٢٠١٤/٢٠١٠البلاغ رقم   - كاف     

  )١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر /لأول تشرين ا٢٨قرار اعتمدته اللجنة في (
   ضد نيوزيلندا.ايتش. كيو. اكس، ٢١٩٧/٢٠١٢رقم البلاغ   -  لام     

  )١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٥قرار اعتمدته اللجنة في (
  أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري  - الثامن  
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  المرفق السادس

 مـن   ٥ من المادة    ٤لفقرة  آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب ا          
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  والسياسية

    يوستوفويت ضد أوكرانيا، ١٤٠٥/٢٠٠٥البلاغ رقم   -ألف  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محامٍ(ميخائيل بوستوفويت   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :عى أنه ضحيةالشخص المد
  أوكرانيا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١  :تاريخ تقديم البلاغ
  السَّجن المؤبَّد بعد محاكمةٍ غير عادلة  : البلاغموضوع

دعم الادعاءات بأدلة، بحث البلاغ من جانب هيئة          :المسائل الإجرائية
  دولية أخرى

 المعاملـة   أو المساواة أمـام القـانون، التعـذيب        :المسائل الموضوعية
المهينة، حقوق    أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية  أو

الدفاع، الحق في استجواب الشهود، الحق في عدم        
الاعتراف بالذنب بالإجبار، حرية التماس المعلومات    

  وتلقيها ونشرها
، ٤  مـن المـادة    ٢، والفقرة   ٢من المادة    ١الفقرة    :مواد العهد

، ١٠ مـن المـادة      ٢ و ١، والفقرتـان    ٧والمادة  
 والفقرات الفرعيـة    ١٤ من المادة    ٢ و ١والفقرتان  

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : هذا البلاغ دراسة  شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في         *  
بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي               

رودلي، والسيد بكتور    نومان، والسير نايجل  . ة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل      إواساوا، والسيد 
، والـسيد يوفـال     ره فو -ت  يأنيا زايبر مانويل رودريغيس ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة         

  .كوأندري بول زلاتس  فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال، والسيدقسطنطين شاني، والسيد
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 ،١٤ من المـادة     ٣من الفقرة   ) ز(و) ه) (د(و) ب(
  ١٩ من المادة ٢والفقرة 

 مـن   ٢من الفقـرة    ) أ(، والفقرة الفرعية    ٢المادة    :مواد البروتوكول الاختياري
  ٥ المادة

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     بحقوق الإنسان إن اللجنة المعنية      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٠ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من السيد ميخائيل      ١٤٠٥/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

ولي الخاص بـالحقوق    بوستوفويت بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الد       
  المدنية والسياسية،

 في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ             وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
 ،١٩٧٧  عـام  طن أوكراني وُلد في   صاحب البلاغ هو السيد ميخائيل بوستوفويت، موا        -١

ويدعي أنه ضحية انتهاك أوكرانيـا حقوقـه        . يقضي حالياً عقوبة السجن المؤبّد في أوكرانيا      
 ١  ين، والفقـرت  ١٠ و ٧، والمادتين   ٤ من المادة    ٢، والفقرة   ٢ من المادة    ١المكفولة بموجب الفقرة    

، ١٤ مـن المـادة      ٣فقرة  من ال ) ز(و) ه) (د(و) ب( والفقرات الفرعية    ١٤ من المادة    ٢و
دخـل   وقـد .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية         ١٩ من المادة    ٢والفقرة  

 .١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢٥البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في    
  .وصاحب البلاغ غير مُمثَّل بمحامٍ

  بيان الوقائع    
، في شـقة    .ب .وأو. ج. ، قُتلت شابتان، هما الـسيدتان إ      ٢٠٠٠ مايو/ أيار ١٣في    ١-٢

، موجـوديْن في الـشقة      .ي. وكان صاحب البلاغ ورجل آخر، هو الـسيد إ        . ج. السيدة إ 
وينكر صاحب  . ، خارجها .ب. وقوع جريمتي القتل، بينما ظلّ رجل آخر، هو السيد س          وقت

بأخذ حقيبة يد مـن مـسرح الجريمـة،         أمره  . ي. البلاغ تورّطه في القتل ويوضح أن السيد إ       
  .هدده بالقتل. ي. يبلّغ عن جريمتي القتل لأن السيد إ  ولم.فأخذها وحرقها في مترله

، أُلقي القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في ارتكابـه          ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٥وفي    ٢-٢
 ـ.  لانتزاع اعترافٍ منه   وأوسعوه ضرباً وقد عذّبه أفراد الشرطة     . جريمة قتل  ارك رئـيس   وش
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في ") رئيس الوحـدة  (" الداخلية    وزارة وحدة التحقيقات الجنائية بمديرية إزياسلاف لقوات     
  .ب. سوء معاملة صاحب البلاغ، التي شهد عليها المتَّهم معه في القضية، السيد س

") المحكمة الإقليمية ("، أدانت محكمة خِميلنيتسك الإقليمية      ٢٠٠١مايو  / أيار ٨وفي    ٣-٢
 من القانون ١ الباب من ١٩٣المادة (إتلافها   أوغ بسرقة وثائق ودمغات وأختامصاحب البلا

، والقتل العمد في ظروفٍ مشدِّدة للعقوبـة        )٣ الباب من   ١٤٢المادة  (، واللصوصية   )الجنائي
، وحكمت عليه بالـسجن المؤبّـد       )٩٣من المادة   ) ي(و) و(و) د(و) أ(الفقرات الفرعية   (

. ب.  للحكم، رفضت المحكمة ادعاءات صاحب البلاغ والسيد س        ووفقاً. ومصادرة ممتلكاته 
وأشار الحكم إلى تسجيل فيـديو   . بشأن استخدام أساليب تحقيق غير مشروعة، لنقص الأدلة       

 وبالتفـصيل،   باسترسـال يصور صاحب البلاغ وهو يروي أحداث الجريمة بهدوء أعصاب،          
  .يطعنها. ي. د إبينما كان السي. ج. شهادته أنه أمسك بالسيدة إ وإلى
يُعثر على بـصمات      لم ، ويذكر أنه  ينسب إليه   مما أنه بريء ويدعي صاحب البلاغ      ٤-٢

ويدعي . يُقِم أي دليل على إدانته      لم أصابعه في مسرح الجريمة وأن التحقيق السابق للمحاكمة       
 أن إدانته قد بُنيت على افتراضات، وتشير إلى استنتاج خبير جنائي أن الشخص الذي طعـن               

 ـيْوحينما طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة، بوصفه أَ       . أَعْسر. ب. السيدة أو  ، أن تـأمر    نَمَ
. بإجراء فحص آخر يُكلَّف به خبير مختلف، رُفعت استنتاجات الخبير الأول من ملف القضية             

مـن تعرضـه    علاوة على ذلك، رفض قاضي المحكمة الإقليمية شكاوى صاحب الـبلاغ            و
المحكمة، أنكر رئيس الوحدة حضوره أثنـاء         وفي . السابق للمحاكمة  للتعذيب أثناء التحقيق  

استجواب صاحب البلاغ، على الرغم من وجود تسجيل فيديو يُثبت العكـس، شـاهدته              
وادعى المحقِّق التابع للنيابة أن حضور موظفين من وحدة التحقيقات الجنائية التحقيق            . المحكمة

شرعي، الذي فحص صاحب البلاغ في حضور أفراد        وأفاد خبير الطب ال   . كان لدواعٍ أمنية  
فطلب صاحب البلاغ إجراء    . تبدو على جسده أي آثار ضرب       لا الشرطة الذين عذبوه، بأنه   

مِعصميْن مصابين، وخلعٍ في الفقرات، وأسـنان       (فحصٍ جديد وعرض على المحكمة إصاباته       
مقدمة من  " مزوّرة"بشهادة  ينعته صاحب البلاغ      بما بيد أن المحكمة اكتفت بالأخذ    ). مفقودة

يطلب مساعدة الوحدة الطبية بمركـز الاحتجـاز          لم عضو النيابة، تفيد بأن صاحب البلاغ     
  ).وحدة الاحتجاز المؤقت( بخِميلنيتسك ٢٩السابق للمحاكمة رقم 

، نُقل صاحب البلاغ بعد أن أدانته المحكمة الإقليميـة إلى           ٢٠٠١مايو  / أيار ٨وفي    ٥-٢
 كـانون   ١٣وأُودع زنزانة مُصمّمة لـشخصٍ واحـد حـتى          . )١(لمؤقتوحدة للاحتجاز ا  

.  كان يُحتجز فيها أحياناً عدد يصل إلى ثلاثـة أشـخاص           غير أنه ،  ٢٠٠١ديسمبر  /الأول
 ـ إلى الإمداد المنتظم بالمياه، و     تفتقروكانت الزنزانة باردة ورطبة وخافتة الإضاءة،         في  يرتج

. وكان المذياع فيهـا معطَّـلاً     . يتها خرسانية مبلّلة  أنحائها تيارات هوائية قوية، وكانت أرض     

__________ 

 .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٢ و٢٠٠٠مايو / أيار٢٣بين  احُتجز هناك في الفترة ما )١(
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يكاد المـاء     لا حّماموكان صاحب البلاغ يُمنح بضع دقائق أسبوعياً للحلاقة والاغتسال في           
  .وكان يجبَر على الخروج إلى الفِناء أياً كانت أحوال الطقس. يوجد فيه إلاّ نْزراً

، بـأوامر  "كتدبيرٍ وقائي"، مّر الم، ضُرب صاحب البلاغ في٢٠٠١مايو / أيار ٩وفي    ٦-٢
، شكا صاحب البلاغ إلى عـضو نيابـة         ٢٠٠١مايو  / أيار ١٤  وفي .من كبير ضباط الأمن   

مراقب أثناء زيارته وحدة الاحتجاز المؤقت شعوره بضغطٍ نفسي وضعفٍ بـدني، وتـردّي              
 ينبغي  الاحتجازظروف  فأجابه عضو النيابة بأن جميع الشكاوى المتعلقة ب       . الاحتجازظروف  

ثم حُرم صاحب البلاغ بعد ذلـك مـن         . أن تُقدم إلى رئيس وحدة الاحتجاز المؤقت أولاً       
وقد .  أسنانه خُلعت إحدى الحصول على خدمات طب الأسنان، باستثناء مرة واحدة عندما          

 سنّاً، كُسِرت جراء تعرّضه للتعذيب والضرب على أيدي أفراد الشرطة أثناء التحقيق    ١٤فَقَد  
يستطيع هضم الطعام على نحـو        لا فأصبح. وحدة الاحتجاز المؤقت    وفي محاكمة،السابق لل 

  .سليم ويعاني من مرض مَعِدي معوي مزمن
وأضاف صاحب البلاغ أن يديه كانتا مُكبّلتين أثناء اطّلاعه على محـضر محاكمـة                ٧-٢

ن المحضر  وتجاهلت السلطات شكاواه أ   . ملاحظات عليه دوين  منعه من ت    ما المحكمة الإقليمية، 
. بعضها مفقود، وأنه قد صيغ ليتطابق مع لائحة الاتهام          أو غير مُجلَّد، وصفحاته غير مرقَّمة    

وكانت نسخة طلب دراسة ملف القضية الجنائي الذي قدمه صاحب البلاغ لإعداد دفاعه في           
  .وأُبلغ شفوياً بأن ذلك غير جائز قانوناً. محكمة الاستئناف مفقودة

محدد، طلب صاحب البلاغ الحضور شخصياً أثناء نظـر المحكمـة           وفي تاريخ غير      ٨-٢
، أُبلغ بأن جلـسة     ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٩  وفي .الإقليمية في تعليقاته على محضر المحاكمة     

  .)٢(٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٧المحكمة المعنية قد انعقدت في 
في طلب الاستئناف   وفي تاريخ غير محدد، قُدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا لتنظر              ٩-٢

وفُـكَّ وِثاقـة    . وكان معصوبَ العينين بقَلَنْسوة وظلت يداه مُكبّلتين وراء ظهره        . الذي قدمه 
  .مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة بكييف في
، رفضت المحكمة العليا استئناف حكم الإدانـة        ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧في    ١٠-٢

ن الحكم، دفع صاحب البلاغ في استئنافه بأنه أُجبر         يتّضح م   وكما .المقدم من صاحب البلاغ   
. ي. على الاعتراف بالذنب نتيجةً لاستخدام أساليب غير مشروعة في التحقيق وبأن السيد إ            

واحتجّ، كذلك، بأن المتهمين الثلاثة كانوا مُمثَّلين منـذ بدايـة           . قد قتل الضحيتين كلتيهما   
 تضارب المصالح، فضلاً عن جلاء التناقضات       التحقيق بالمحامي نفسه، على الرغم من وضوح      

، ةشكا صاحب البلاغ في استئنافه إخضاعه لأساليب تحقيق غير مـشروع    كما .في شهاداتهم 
  .ومن ثمَ، فقد أُجبر على الاعتراف بالقتل

__________ 

 / أيلـول  ١٧ بأن المحكمة الإقليميـة سـوف تنظـر في           ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٢ المؤرخ   خطارفيد الإ ي )٢(
يقدم صـاحب   ولم. على محضر المحاكمة. ي. وإ. ب.  في التعليقات المقدمة من السيدين س   ٢٠٠١ سبتمبر
 .من طلبه الحضور أثناء نظر المحكمة فيها نسخةً من تعليقاته على المحضر، أوالبلاغ 
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بيد أنه وفقاً للحكم، قررت المحكمة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة باسـتخدام         ١١-٢
أساس لها من الصحة، ذلك أن هذه الشهادة          لا الافترائية كأساس لإدانته  . ي. شهادة السيد إ  

قد تأكدت بشهادات مدانين وضحايا وشهود آخرين، وبمضمون تقرير معاينة مسرح الجريمة، 
وأكدت المحكمة أنه حينما بدأ المتهم الثاني يدلي بشهاداتٍ متناقـضة،           . وباستنتاجات الخبراء 

 .٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٢٢ى الفور محامٍ آخر، اعتباراً مـن        وُكِّل إلى صاحب البلاغ عل    
المتعلقـة  . ي. انتهت المحكمة إلى أنها قد نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ والـسيد إ             كما

باستخدام أساليب تحقيق غير مشروعة لحملهما على الاعتراف بالـذنب لكنـها رفـضتها              
  .باعتبارها غير مدعومة بأدلة

غ أنه شكا إلى المحكمة شفهياً سوء المعاملة التي يلقاهـا مـن             ويدعي صاحب البلا    ١٢-٢
يستطع تقديم شكوى خطية لأنه ظل مُكبّـل اليـدين،            لم موظفي إنفاذ القانون، ويذكر أنه    

  .بداخل قفصٍ معدني مُؤمّن، أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه
 إلى وحدة الاحتجاز ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول  ١٣وحينما عاد صاحب البلاغ في        ١٣-٢

وبالرغم . تُطاق  لا  احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالسَّجن المؤبّد      ظروفالمؤقت، أصبحت   
، فقد احتُجـز    )٣(من خصوصية وضعه كموظف سابق في وزارة دولة أوكرانيا لتنفيذ الأحكام          

 اوبهذه الصفة، اقتسم صاحب البلاغ زنزانة مع نزيلين آخرين، كان أحـدهم           . كمجرم عادي 
مـصاباً    أو إليها،  أو عابراً بهذه الوحدة من سجون أخرى       أو الآخر إما مُداناً بتهمٍ عديدة،     أو

  .كان يُنقل صاحب البلاغ إلى زنازين كان يشغلها نزلاء مصابون بالسّل  ماوغالباً. بالسّل
وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ إلى نائب رئيس وحدة الاحتجاز المؤقـت                ١٤-٢

 الاحتجـاز   ظروفون الاجتماعية توضيح سبب عدم إرسال شكوييه من إدانته ظلماً ومن            للشؤ
صـاحب الـبلاغ ونـزلاء    أوسع  وبعد يومين،   . اللاإنسانية إلى مكتب النيابة العامة وإلى المحاكم      

وقد حدث ذلك فور زيارةٍ أجراهـا موظفـان رفيعـا           . على أيدي رجال مقنّعين   ضرباً   آخرون
لوحدة الاحتجاز المؤقت، يبدو أنهما     ) بإقليم خميلنيتسك (الدولة لتنفيذ الأحكام    المستوى من وزارة    

ثم نُفذت بعدئذٍ جميع عمليات الضرب      . كانا يحتقران صاحب البلاغ منذ أن كان في الخدمة هناك         
الجماعي للمُدانين في وحدة الاحتجاز المؤقت بمشاركة الوحدة الخاصـة للاسـتجابة الـسريعة              

 لتنفيذ الأحكام، وقوات وزارة الداخلية، وبحضور الشخـصين الـسابق ذكرهمـا             الدولة بوزارة
  . بحضور موظفي الوحدةبمفردهضُرب صاحب البلاغ   كما.وحدة الاحتجاز المؤقت وإدارة

يُسمح لصاحب البلاغ     ولم ، تردّت جودة الطعام   ٢٠٠٣سبتمبر  /واعتباراً من أيلول    ١٥-٢
خشبي، من الساعة العاشرة ليلاً حتى الساعة السادسة        بالنهوض من فراشه، المؤلّف من لوح       

وكان موظفو وحدة الاحتجاز المؤقت يستطيعون رؤية دورات        . صباحاً، ولو لقضاء حاجته   
. المياه عبر ثُقبٍ في الباب، فكان الترلاء يضطرون إلى قضاء حاجاتهم أمام رفقائهم في الزنازين

__________ 

نظـام   لل٥٨رقم  زامكوفويسجن في مبتدئاً  مفتّشاً ٢٠٠٠  حتى عام١٩٩٨ كان صاحب البلاغ منذ عام     )٣(
 .تسكيميلنالخاص في إقليم خِ
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لبلاغ والسجناء المؤبّدون من شـراء الـسلع        ، مُنع صاحب ا   ٢٠٠٣مايو  /واعتباراً من أيار  
  .الأساسية من متجر وحدة الاحتجاز

، ضُرب صاحب البلاغ ورفيقاه في الزنزانة ضرباً مبرحاً         ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٤وفي    ١٦-٢
وكان بالفِناء آثار دماء لسجناء آخرين ضُربوا       . الفِناء على أيدي رجال مقنّعين      وفي في زنزانتهم 
وقد رُكل صاحب البلاغ في وجهه، وضُرب بِهراوات علـى كليتيـه وظهـره              . في اليوم ذاته  

والتمس صاحب البلاغ المساعدة الطبية، لكنّ كبير ضباط الأمن أجابه بأن عمليـات            . وصدره
وقد شَنق أحد الترلاء    . ضرب الترلاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد ستتكرر في غضون أسبوع         

ولتغطيـة  . يَقوَ على تحمّل دورة أخرى من الضرب        لم  لأنه ٢٠٠٤يوليه  / تموز ١نفسه ليلاً في    
عمليات الضرب، أجبرت الإدارة الترلاء على كتابة إفـادات بـسحب الـشكاوى المقدمـة          

وقد . يعانوا قط من أي ضربٍ من ضروب سوء المعاملة          لم وإقرارات مشفوعة بيمين تفيد بأنهم    
  .مين خوفاً على حياته وصحتهكتب صاحب البلاغ إقراراً مماثلاً مشفوعاً بي

  الشكوى    
يدّعي صاحب البلاغ أن تكبيل يديه ووضعه في قفصٍ معدني أثناء نظر المحكمة العليا                ١-٣

 والفقرتين الفرعيتين   ١، والفقرة   ٧في استئنافه يشكلان انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة         
 إلى المحكمـة    ظروف نقله دعي أن   ي  كما . من العهد  ١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) د(و) ب(

  . من العهد٧العليا تشكل خرقاً لأحكام المادة 
 )ز( والفقرة الفرعية    ٧ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة           ٢-٣

 موظفين أثنـاء التحقيـق   على أيدي، لتعرّضه للضرب والتعذيب  ١٤ من المادة    ٣من الفقرة   
اً  من العهد نظر٧يدعي انتهاك المادة   كما.لى الاعتراف بالذنبالسابق للمحاكمة لإجباره ع  

 الاحتجاز في وحدة الاحتجـاز      ظروفموظفين أثناء احتجازه، ول   قِبل  لتعرضه للضرب من    
ويدعي صاحب البلاغ كـذلك  .  من العهد١٠يثير مسائل تندرج في إطار المادة     ما المؤقت،

 من العهد، فيما يتعلق بأحوال الاحتجاز في        ١٠من المادة   ) ٢(و) ١(انتهاك أحكام الفقرتين    
  ).GVK-96 (٩٦سجن غوروديشتشيه رقم 

ويدعي صاحب البلاغ عدم صحة قرار إدانته والحكم الصادر عليـه ومخالفتـهما               ٣-٣
.  من العهد  ١٩ من المادة    ٢، والفقرة   ٤ من المادة    ٢، والفقرة   ٢ من المادة    ١لأحكام الفقرة   

، التي جرّمته، أثناء التحقيـق      .ي. ى افتراضات وعلى شهادة السيد إ     فقد بُني قرار إدانته عل    
ويبدو أن . )٤(السابق للمحاكمة، بالرغم من تراجعه عنها أمام المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا

 ٣ من الفقرة ) ز( والفقرة الفرعية    ١هذه الشكاوى تثير مسائل تندرج في إطار أحكام الفقرة          
  .هد من الع١٤من المادة 

__________ 

بل على  . لتي أدلى بها من قبل    عن الشهادة ا  . ي. السيد إ  ادعاء تراجع    يخلو ملف القضية من أي وثيقة تدعم       )٤(
 .قد شهد ضد صاحب البلاغ. ي. ، يبدو من حكم المحكمة الإقليمية أن السيد إالنقيض من ذلك
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 مـن   ٣من الفقرة   ) ه(و) ب(ويدعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام الفقرتين الفرعيتين          ٤-٣
  .، لرفض المحكمة طلبيه استجواب شهود بعينهم وقيام الخبراء بإجراء فحوص إضافية١٤المادة 
يثير مسائل تندرج في   ماويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقوقه المتعلقة بالدفاع،  ٥-٣

كـان مُكبّـل      إذ  من العهد؛  ١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) د(و) ب(قرتين الفرعيتين   إطار الف 
اليدين حينما اطّلع على محضر المحاكمة، وتجاهلت السلطات طلبه الاطلاع على ملف القضية             

عندما كانت    إلا يحضر  ولم يكن محاميه المُعيَّن مجدياً     ولم الجنائي قبل انعقاد جلسة الاستئناف،    
ينفرد صاحب البلاغ بمحاميه قط في        لم علاوة على ذلك،  . جراءات التحقيق بالفيديو  تُسجَّل إ 

. أثناء المحاكمة   أو بحضور المحقِّق أثناء التحقيق السابق للمحاكمة       إلا يكن يلتقيه   لم بلأي لقاء،   
وقد أخذ المحامي من ملف القضية النسخة الوحيدة من محضر لائحة اتهام صاحب الـبلاغ،               

  .واهوأغفل شكا
 من العهـد، لأن     ١٩ من المادة    ٢كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام الفقرة          ٦-٣

يثير مسائل تندرج في إطار أحكام        ما عدداً من التقارير الصحفية قد أسمته بالقاتل قبل إدانته،        
  . من العهد١٤ من المادة ٢الفقرة 

 من العهد،   ٢ من المادة    ٣ة  من الفقر ) أ(ويدعي أيضاً انتهاك أحكام الفقرة الفرعية         ٧-٣
  .دون مزيد من التوضيح

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
 / كـانون الأول   ٢٧قدمت الدولة الطرف، في مـذكرتيها الـشفويتين المـؤرختين             ١-٤

، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية،       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨ و ٢٠٠٥ ديسمبر
وتشير الدولة الطرف في مستهل ملاحظاتها إلى أن عـدم          . شهدت بوثائق متصلة بالقضية   واست

  .يعني ضمناً أنه مقبول  لاردها على كل ادعاءٍ من الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ
 ٢من الفقـرة   ) أ(وتؤكد الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة الفرعية            ٢-٤

 كـانون   ٢٤وكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ قـدم طلبـاً في            من البروت  ٥من المادة   
 ١١ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، وسُـجلت قـضيته في             ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول
  .٢٠٠٥أبريل /نيسان

 مـن   ٢ من المادة    ١وعن أسس البلاغ الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن الفقرة            ٣-٤
ا مرهون على نحو مسبق بوقـوع انتـهاك لحقـوقٍ           العهد ذات طبيعة عامة، وبأن انتهاكه     

 ٣من الفقرة   ) أ(عن الادعاء الذي سيق في إطار الفقرة الفرعية           أما .موضوعية بموجب العهد  
، فتحتج الدولة الطرف بأنه قد أُتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصافٍ فعال وبأنـه              ٢من المادة   

وإتاحة سـبل   . عديد من السلطات المحلية    شكوى وطلباً إلى ال    ٤٠لجأ إليه بالفعل بتقديم نحو      
  .نتائج إيجابية لصالح أصحاب الشكاوىتحقيقها يستتبعها بالضرورة   لاانتصاف فعالة
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 من العهد، فتؤكد الدولة الطرف      ٤ من المادة    ٢وأما عن ادعاء انتهاك أحكام الفقرة         ٤-٤
متصلة بتلـك الـتي   لذا، تفترض أن ادعاءاته . يقدم أي توضيح يدعمه  لاأن صاحب البلاغ  

 ومن ثَم، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ       .  من العهد  ٧ساقها في إطار أحكام المادة      
 / أيـار ٨ففـي  .  التعرّض للضربادعائه يقدم أي أدلة، طبية على وجه الخصوص، لدعم  لم

 ، نظرت المحكمة الإقليمية في الشكاوى المقدمة من المتهم معه في القضية بـشأن             ٢٠٠١ مايو
هذا الادعاء غـير  "ادعاء تعرضهما للضرب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، وانتهت إلى أن           

 وعليه، تحتجّ الدولة الطرف بأنه ينبغي لصاحب البلاغ أولاً أن يدعم ادعاءاته           ". مدعوم بدليل 
ظل عدم تقديم صاحب البلاغ   وفي. عبء الإثبات على الدولة الطرفليقعيكفي من أدلة  بما

  .)٥(أساس له  لاباتات بأدلة على الإطلاق، فإن هذا الجزء من الشكوىأي إث
 احتجاز صاحب البلاغ، تقدم الدولة الطـرف عـدداً مـن            بظروفوفيما يتعلق     ٥-٤

 من وحدة الاحتجـاز     )٧(نو وموظف )٦(الإقرارات المشفوعة بيمين، يصف بموجبها ثلاثة نزلاء      
__________ 

يبدو من الوثائق المقدمة من الدولة الطرف أنه بعد أن سُجلت قضية صاحب البلاغ، فُتح تحقيق داخلي في                    )٥(
، ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٠ و ٥ وفي. عتراف بالذنب ادعاءاته سوء معاملة أفراد الشرطة له لإجباره على الا        

أفاد كل من وزارة الداخلية وأحد وكلاء النيابة العامة بأن المحكمة العليا قد نظرت في هـذه الادعـاءات                   
وأكد وكيل النيابة العامة أن المحكمة قد شاهدت تسجيلاً يروي فيـه            . وفنّدتها لعدم استنادها إلى أي أساس     

وقد فُنّد ادعـاء صـاحب الـبلاغ    . الجريمة بهدوء أعصاب وباسترسال وبالتفصيل   صاحب البلاغ أحداث    
بشهادة محقِّق من مكتب النيابة العام بالمقاطعة، وشهادة رئيس وحدة التحقيقات الجنائيـة، واسـتنتاجات               

يـشكُ قـط     شكوى من وحدة الاحتجاز المؤقت، لكنـه لم      ٣٣وكان صاحب البلاغ قد أرسل      . الخبراء
، أفادت وزارة الدولة لتنفيـذ الأحكـام بـأن          ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٠ وفي. الإذلال ضرب أو لل تعرّضه

. بدني، طيلة مدة احتجازه في وحدة الاحتجـاز المؤقـت          يُخضع لأي ضغط، نفسي أو     صاحب البلاغ لم  
 ، أكدت إدارة خِميلنيتسك الإقليمية لأجهزة الأمن أن أفراد شرطة سـابقين           ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٨ وفي

. في مديرية إزياسلاف لقوات وزارة الداخلية، بمن فيهم رئيس الوحدة، قد شاركوا في التحقيق في الجريمـة                
. وشهدوا بأن المتهم الثاني في القضية قد أقرّ بالذنب لدى استجوابه، وادّعى تورّط صاحب البلاغ في الجريمة                

ونظـراً لتلـف الملفـات في       . تهم الثـاني  البدني، على الم   وأنكر أفراد الشرطة ممارسة الضغط، النفسي أو      
إذا كانت قُـدمت المـساعدة الطبيـة للمحتجـزين           المركزي بالمقاطعة، فقد استحال تحديد ما      المستشفى

 ٢٠٠٠سبتمبر  /يتلقَ مكتب النيابة العامة بالمقاطعة في الفترة من أيلول         ولم. التحقيق السابق للمحاكمة   أثناء
 تشرين  ٥ وفي. ى بشأن ارتكاب أفراد من الشرطة أفعالاً غير مشروعة         أي شكاو  ٢٠٠٥سبتمبر  /إلى أيلول 

يشكُ إلى سـلطات إنفـاذ القـانون         ، أفادت وزارة الداخلية بأن صاحب البلاغ لم       ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
 .يمكن تأكيدها التعرّض لسوء المعاملة وبأن ادعاءاته لا

 تدفئة الزنازين في الـشتاء،   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢امي  يؤكد ثلاثة نزلاء اقتسموا الزنزانة مع صاحب البلاغ في ع          )٦(
وانتظام الإمداد بالمياه، وعدم لجوء إدارة وحدة الاحتجاز المؤقت إلى استخدام القوة في مواجهة المحتجـزين                

ويـذكر  . المحتجزين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد     سيما صاحب البلاغ أو    معاملتهم معاملة مهينة، ولا    أو
والأقوال مكتوبة بخط اليد وموقّع عليها مـن        . يشكُ من ظروف الاحتجاز    بلاغ لم أن صاحب ال  . التريل ز 
 .الترلاء

تُعطَ أثناء ولايته أي تعليمـات   ، أفاد أحد نواب رئيس وحدة الاحتجاز المؤقت بأنه لم٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢في   ) ٧(
لطبية بوحدة الاحتجـاز المؤقـت   التاريخ نفسه، أفادت الوحدة ا وفي. بمنع المحتجزين من الشراء من متجر الوحدة    

وعلاوة على ذلك، أفاد رئيس مؤقت لوحدة الاحتجاز بأن المحتجزين يغتسلون وتُغـسل    . بأن الزنازين تُطهَّر يومياً   
 ٧٥بياضاتهم أسبوعياً، ويحصلون على مياه الشرب بانتظام، وبأن الزنازين مُضاءة بمصابيح تتـراوح قوتهـا بـين              
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وبخصوص احتجاز صاحب البلاغ مع مجرمين      .  الاحتجاز العامة بأنها مُرضية    ظروفالمؤقت  
عاديين بالرغم من خصوصية وضعه، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ طلـب إلى               

معـه في   " وضع أي شخصٍ آخـر     "٢٠٠١يوليه  / تموز ٨إدارة وحدة الاحتجاز المؤقت في      
. )٨( من العهـد   ٧الزنزانة، وإلى أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد يشكل انتهاكاً للمادة            

  .أساس له  لاوعليه، فإن هذا الادعاء
وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتكبيل يديه وتعـصيب              ٦-٤

وتشير إلى أنه حتى لو ثبتت صحتها،       . أساس لها من الصحة     لا  إلى المحكمة العليا   نقلهعينيه أثناء   
يُجيز   إذ .الامتهان  أو ين ليس المراد منهما الإذلال    يجوز تطبيق هذين التدبيرين كتدبيرين احترازي     

قانون الشرطة تكبيل أيدي المحتجزين أثناء اقتيادهم، إن وُجدت أسباب تدفع إلى الاعتقـاد              
 من الأمر الصادر    ٢٥وينص الفرع   . بالآخرين  أو يُلحقون الأذى بأنفسهم    أو أنهم قد يفرّون  

 على  -")الأمر("تماد القواعد الروتينية للسجون      بشأن اع  - من وزارة الدولة لتنفيذ الأحكام    
  .تكبيل أيدي السجناء المؤبّدين كلما اقتيدوا

ينص على تعصيب     لا كما تضيف الدولة الطرف أنه على الرغم من أن القانون الداخلي            ٧-٤
ص في الحالات التي تكون فيها حيـاة الـشخ        اً  أنه يجوز تطبيقه استثنائي     إلا العينين بوصفه تدبيراً،  

في هذه   يُطلب لم  ما بإذن، وهو   إلا يُنفَّذ  لا وتعصيب العينين . صحته في خطر    أو المعصوب العينين 
الدولـة   ، تـدفع  )٩(وبالإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان       . الحالة

__________ 

، أفـادت وزارة الدولـة      ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول ١٠ وفي.  درجة مئوية كحد أدنى    ١٨ واط، وتُدفَّأ إلى     ١٠٠و
الأحكام بأن الزنازين التي يُحتجز فيها صاحب البلاغ تحتوي على عدد كافٍ من الأَسرّة، وبأنها مُـضاءة                  لتنفيذ

اسبة، وظروف  النوافذ تضمن التهوية المن    على نحو مناسب، ومجهّزة بأحواض ومراحيض، ومقسّمة بفواصل، وبأن        
ويحصل صاحب البلاغ والمحتجزون المحكوم علـيهم بالـسجن         . الاحتجاز تمتثل للمعايير الصحية ومعايير النظافة     

الزمن لممارسة الرياضة خارج الزنازين وثمـان   المؤبد على فُرُش الأَسرّة والطعام بالطلب، ويُمنحون يومياً ساعة من   
طيلة مدة احتجازه في وحدة الاحتجـاز المؤقـت           البلاغ انفرادياً  يُحبس صاحب  ولم. ساعات من النوم المتّصل   

/  تشرين الثـاني   ١١ وفي. الطبية أن حالته الصحية مُرضية     وتؤكد الوثائق . بدني أُخضع لأي ضغط نفسي أو     ولا
يُحتجـز مـع نـزلاء       ولم. ، التمس صاحب البلاغ خدمات رعاية صحة الأسنان وحصل عليها         ٢٠٠٣ نوفمبر

، أكد أحد وكـلاء     ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٠ وفي. يشكُ إلى المحاكم ظروف احتجازه     لم كما. لمصابين بالسّ 
النيابة العامة امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير ذات الصلة، وعدم احتجاز صاحب البلاغ بصحبة نزلاء مـصابين                

سابق للمحاكمة،   شكوى في شؤون شملت أحوال احتجازه ال       ٣٣صاحب البلاغ    علاوة على ذلك، قدم   . بالسّل
 .ونُظرت شكاواه

بشأن حظر التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة         ) ١٩٨٩(٢٠يمكن الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم         )٨(
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الـسابعة         ،  ٦المهينة، الفقرة    اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو

 . المرفق السادس، الفرع ألف،(A/47/40) ٤٠والأربعون، الملحق رقم 
، ٢١٦٨٩/٩٣، الطلب رقم    )٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٦الحكم الصادر في     (أحمد أوزكان وآخرون ضد تركيا     )٩(

 ٢٧الحكـم الـصادر في       (سلمان ضد تركيـا   يقتضيه اختلاف الحال، إلى      ؛ بالإحالة، مع ما   ٣٣٨الفقرة  
الحكـم الـصادر     (جلان ضد تركيا  وأو؛  ١٣٢، الفقرة   ٢١٩٨٦/٩٣، الطلب رقم    )٢٠٠٠يونيه  /حزيران

 .٢٢٨ و٢٢٤، الفقرتان ٤٦٢٢١/٩٩، الطلب رقم )٢٠٠٣مارس / آذار١٢ في
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دليل على أن تعصيب عيني صاحب البلاغ، حسب ادعائه، قد سـبب لـه أي                 لا الطرف بأنه 
  .نفسية  أومعاناة بدنية  أوصاباتإ
وفيما يتعلق بإمكانية حصول صاحب البلاغ على العلاج الطبي، تقدم الدولة الطرف   ٨-٤

نسخةً من ملفه الطبي في وحدة الاحتجاز المؤقت، الذي يبين الفحوصات التي أجراهـا لـه                
 إصابات  أو ى أي كدمات  يُعثر عل   لم ووفقاً لهذا الملف،  . )١٠(طبيب والمساعدة الطبية المقدمة له    

 . التعرّض للضرب علـى نحـو منـهجي        هادعاءاتأخرى في جسد صاحب البلاغ، بخلاف       
تُرفِق الدولة الطرف بملاحظاتها شهادة طبية صادرة من الوحدة الطبية بوحدة الاحتجاز             كما

يطلب أي مساعدة طبيـة       لم ، تفيد بأن صاحب البلاغ    ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢المؤقت في   
 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٣بين   ماأي في الفترة(ابات جسدية طوال مدة احتجازه هناك بسبب إص

  ).٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٢و
 من العهد، تحـتجّ     ١٤وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ التي ساقها في إطار المادة            ٩-٤

الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ نفسه أقرّ بمحض إرادته بأنه كان موجوداً في الشقة وقت               
. يُبلّغ السلطات بهما، وأخذ حقيبة اليد من مـسرح الجريمـة            لم ع جريمتي القتل، وبأنه   وقو
وتدفع الدولـة الطـرف،     . الوقائع كافية في حد ذاتها لإدانته بالسرقة وبإخفاء جريمة         وهذه

كذلك، بأن المحكمة فحصت بدقة الشهادات المتناقضة التي أدلى بها جميع المتهمين في القضية،              
راء عدة فحوص طبية شرعية، واستجوبت عدداً من الشهود، وقـررت إدانـة             وأمرت بإج 

ومن ثَم، فقد فحـصت المحكمـة       . صاحب البلاغ بعد استعراض جميع الأدلة المجموعة ضده       
الـتي جرّمـت    . ي. ذنبَ كل من المتهمين في القضية على حِدة واستبعدت أقوال السيد إ           

دم الدولة الطرف نُسخاً من تـسع رسـائل         وتق. وقد استُؤنف هذا القرار   . صاحب البلاغ 
أُرسلت لتفنيد ادعائه عدم القدرة على دراسة ملف القضية واستئناف الحكم، تشمل رسائل             

  .)١١(الإحالة المرفقة بطلبات صاحب البلاغ المقدمة إلى المحاكم وردود المحاكم عليها

__________ 

يضم الملف الطبي نسخة من تحليل دم صاحب البلاغ، وعدة سجلات تشير إلى خضوعه لعشرة فحوصات                 )١٠(
" شيءلا يشكو من    "من جانب طبيب نفسي وفحصين من جانب طبيب أسنان، يعقبها ملاحظة تفيد بأنه              

ووفقاً لإقرار مشفوع   ". سليم عقلياً؛ وقد أُجريت معه مناقشة لأغراض علاجية نفسية        "وتشخيص يفيد بأنه    
بيمين أصدره رئيس الوحدة الطبية بوحدة الاحتجاز المؤقت، كانت تُجرى لصاحب البلاغ سنوياً في الفترة               

 .لى أنهما في حالةٍ طبيعية أشعة على القلب والصدر، وأشار التشخيص إ٢٠٠٥ و٢٠٠٠بين عامي  ما
، )٢٠٠١مـايو  / أيـار ١٠في (تشير رسائل الإحالة إلى أن صاحب البلاغ التمس دراسة محضر المحاكمـة        )١١(

مـايو  / أيار ٢١في  (وطلبي الاستئناف الإضافيين    ) ٢٠٠١مايو  / أيار ١٤في  (وأرسل طلبه الأول للاستئناف     
 ٢٠مـايو و  / أيـار  ٢٤في  (قدمين من المُدانيْن معه     ، وطلبَ دراسة الاستئنافين الم    )٢٠٠١يوليه  / تموز ١٦و

، منحته المحكمة الإقليمية إجازة لدراسة ملف القضية،        ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٠ و ٦ وفي). ٢٠٠١يوليه  /تموز
. ، منحته إجازة لدراسة طلبي الاستئناف المقدمين من المُدانيْن معه في القضية           ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٠ وفي
 ١٢ وفي.  طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الإقليمية نسخة من محضر المحاكمة          ،٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٩ وفي
 .تُجيز هذه الممارسة ، أبلغته المحكمة الإقليمية بأن التشريعات الداخلية لا٢٠٠٣أغسطس /آب
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 من العهد، تدفع    ١٩  من المادة  ٢وبخصوص الادعاء الذي سيق في إطار أحكام الفقرة           ١٠-٤
يخـضع، بموجـب   " تلقّي المعلومات ونشرها"السجناء في    أو الدولة الطرف بأن حق المحتجزين    

تُخـضعها    لا لكن(تستعرض السلطات مراسلات المحتجزين       إذ .القانون الداخلي، لقيودٍ معينة   
تُـستعرض    ولا .اختراق الـسجون    أو لمنع عمليات تسريب المعلومات     أو لدواعٍ أمنية ) لرقابة

المراسلات الموجّهة إلى مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، والنائب العام، والمحكمـة             
 شـكوى   ١٩وتقدم الدولة الطرف نُسخاً من رسائل إحالـة إلى          . الأوروبية لحقوق الإنسان  

 أرسلها صاحب البلاغ من وحدة الاحتجاز المؤقت، فضلاً عن نسخ الـردود الـتي تلقّاهـا،               
  .يُثبت توقيعه على تسلّمها اكم

  المعلومات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ وتعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف    
، دفع صاحب البلاغ    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٤ و ١٥يناير، و / كانون الثاني  ٢٥ و ١٥في    ١-٥

 ٦  وفي .لمـه بأن الطلب الموجّه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قدمته والدته دون ع            
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٦  وفي .، طلب إلى المحكمة الأوروبية سحب طلبه      ٢٠٠٦فبراير  /شباط

  .أَوقفت المحكمة إجراءات النظر فيه
 ٧، و ٢٠٠٦ يوليـه / تموز ١٢ و ٧مارس، و / آذار ٢٤فبراير، و / شباط ٢٨ و ٢٣وفي    ٢-٥

ليقاته علـى   ، قدم صاحب البلاغ تع    ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣، و ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني 
يكرر تأكيد ادعاءاته الأولى، ويحتجّ بأن الدولـة الطـرف قـد            هو  و. الدولة الطرف ملاحظات  

  .عملياً بالإشارة فقط إلى القانون الوطني، دون توضيح كيفية تطبيقه اكتفت في ملاحظاتها
ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قدمت نُسخاً من رسائل الإحالـة المرفقـة                ٣-٥

من الردود الواردة     أو من شكاواه اً  تقدم نُسخ   لم ه المقدمة إلى مختلف السلطات، لكنها     بشكاوا
الوثائق حججها بشأن تـوفر سـبل       دحضت تلك    قدمت كل هذه الوثائق، ل     أنهالو  ف. عليها

تدعي الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ قـدم         حين    وفي علاوة على ذلك،  و. انتصاف فعالة 
لعدم اً  ونظر. ضعف هذا العدد على الأقل    يبلغ  اوى التي قدمها    عدد الشك فإن   شكوى،   ٤٠ نحو

  .تصل قط إلى الجهات المُرسَل إليها  لميعتقد أن شكاواهفإنه تلقيه أي رد على العديد منها، 
 ٢، إلى جانب الفقـرة      ٧ويذهب صاحب البلاغ إلى أن حقوقه المكفولة بموجب المادة            ٤-٥

يؤكد أن الدولة الطرف تعمّدت الامتناع عن معالجة         إذ .، من العهد قد انتُهكت    ٤من المادة   
أنه قد أصرّ على إثارة هذه المسألة أثنـاء         ؤكد مجدداً   شكاواه المتعلقة بالاعتراف القسري، وي    

ويضيف أنه حتى لو كـان      . المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا     وفي التحقيق السابق للمحاكمة  
 مُنع فعلياً من الحصول على هذا الدليل، نظراً لـرفض      بحاجة إلى دليل طبي يدعم ادعاءه، فقد      

  .كل من وزارة الدولة لتنفيذ الأحكام والنيابة الأمر بإخضاعه لفحص طبي
هو   أو  كان ذلك على شخصه    ويكرر صاحب البلاغ تأكيد تعرّضه للضرب، سواء        ٥-٥

لاستجابة موظفين من الوحدة الخاصة ل    على أيدي   ، في وحدة الاحتجاز المؤقت      ضمن جماعة 
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 وقد نُفذت عمليات الضرب الجماعي شـهرياً منـذ        . السريعة بوزارة الدولة لتنفيذ الأحكام    
  .٢٠٠٤  عام حتى٢٠٠٢ عام
ادعاءاته المتعلقة بتكبيل يديه وتعصيب عينيه أثناء       مجدداً أيضاً   صاحب البلاغ   ويؤكد    ٦-٥

سوة عليها آثار جافـة لـدماء      اقتياده إلى المحكمة العليا، ويضيف أن رأسه كانت مُغطاة بقَلَنْ         
 ولُعاب المحتجزين الذين ارتدوها من قبل، وقد خشي على نفسه إمكانية العـدوى بالـسّل              

أن تكبيل يديه أثناء نظر المحكمة في استئنافه جعله يشعر بالـذل              كما .بأي أمراض أخرى   أو
ويـدحض  . مـبرر يكن له أي      لم ثم إن التحفّظ عليه في قفص بداخل قاعة المحكمة        . والمهانة

  .)١٢(صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف جواز تكبيل اليدين بموجب القانون الداخلي
 علاوة على ذلك، مُنع صاحب البلاغ فعلياً من ممارسة حقه في الدفاع عن نفـسه؛                ٧-٥
 يستطع، بيديه المُكبّلتين وراء ظهره، الإمساك بالصفحات التي أضـافها إلى اسـتئنافه             لم إذ
ورفض رئيس هيئة المحكمة طلب صـاحب       .  وقد اعتزم قراءتها في المحكمة العليا      تصفّحها، أو

  .)١٣(البلاغ أخذ إضافاته وقراءتها نيابةً عنه
كما يفنّد صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف حصوله على المساعدة الطبية، ويؤكد              ٨-٥
)). GVK-96 (٩٦رقـم   (يفحصه طبيب مختص قبل نقله إلى سجن غوروديشتـشيه            لم أنه

ويضيف أنه أجرى أشعة على رئتيه في مركز الاحتجاز المؤقت بعد أن اكتشف أن رفيقه في                
ويحتجّ صاحب البلاغ بأن الشهادات الطبية المقدمة من الدولة الطرف       . الزنزانة مصاب بالسّل  

  .تحمل توقيعه  لامزوّرة لأنها
، ٢٠٠٠مايو  / آذار ١٣ في   الجريمةفي مسرح   اً   البلاغ أنه كان موجود    صاحبولا يُنكر     ٩-٥

أنه حتى لو شـكّلت هـذه         إلا .وأنه شهد وقوع جريمتي القتل، وأخذ حقيبة اليد من الشقة         
  .يمكن تبرير إدانته بالقتل  فلاالوقائع، وفقاً للدولة الطرف، جريمتي سرقة وإخفاء جريمة،

 ،، زعماً  قد حاولت  ٩٦ رقم   يهويؤكد صاحب البلاغ أن إدارة سجن غوروديشتش        ١٠-٥
بيد أنه حينما رفض رئـيس      . إخضاعه لفحصٍ طبي بإيعازٍ من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        

كفقده لعدة  الوحدة الطبية توثيق حتى أوضح الإصابات الناجمة عن تعذيب صاحب البلاغ،            
  .صابات أخرى، رفض صاحب البلاغ الخضوع للفحصوتعرضه لإأسنان 

الطوْعية للإقرارات المشفوعة بيمين التي كتبـها       ويُشكّك صاحب البلاغ في الطبيعة        ١١-٥
نزلاء وحدة الاحتجاز المؤقت على أنفسهم، وفقاً لدفوع الدولة الطرف، ويلاحظ أن تشابه             

  .هذه الوثائق إنما يشير إلى أنها كُتبت تحت ضغط

__________ 

 . من العهد٧يدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة  )١٢(
 ١٤ من المـادة     ٣من الفقرة   ) د(و) ب ( والفقرتين الفرعيتين  ١يدعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام الفقرة        )١٣(

 .من العهد
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 إلى وزارة الداخلية ارتكاب     ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٩ويؤكد صاحب البلاغ أنه شكا في         ١٢-٥
وكان اثنان من أفراد الشرطة الثلاثـة الـذين حـدد    .  من الشرطة أفعالاً غير مشروعة     أفراد

صاحب البلاغ هويتهم بوصفهم معذّبيه قد أُقيلا، في الواقع، من الخدمة حينما عذّباً شخصاً              
  حتى الموت، لكنّ نيابة خِميلنيتسك الإقليمية تستّرت على الحادث،         ٢٠٠٣  عام  في فيهمشتبهاً  

  الشرطي الثالث المشارك   ٢٠٠٢  عام وللسبب نفسه، أُقيل في   . طبيعيةفيه  فاة المشتبه   واعتبرت و 
  .في تعذيب صاحب البلاغ

وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ إلى نيابة مقاطعة إزياسلاف إقامة دعوى               ١٣-٥
، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٩  وفي .ثة السابق ذكرهم  لاجنائية ضد أفراد الشرطة الث    

 يقدم هذه الشكوى خلال التحقيـق الـسابق للمحاكمـة           لم ض وكيل للنيابة طلبه لأنه    رف
، استأنف صاحب البلاغ قـرار الـرفض        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣  وفي .المحكمة وفي
 .أمام محكمة مقاطعة إزياسلاف وقدم أدلةً على تعذيبه على أيدي أفراد الشرطة هـؤلاء              هذا
، رُفض استئنافه بالإحالة إلى حكم المحكمة الإقليميـة         ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٣٠ وفي

لا يمكن أن تُؤخذ في الحـسبان الادعـاءات         "، القاضي بأنه    ٢٠٠١مايو  / أيار ٨ الصادر في 
المتعلقة بالإدلاء بشهادات جرّمت صاحبها بدعوى استخدام أساليب تحقيق غير مـشروعة،            

 حتى الآن في طلـب اسـتئناف الحكـم          يُنظر  لم ويذكر صاحب البلاغ أنه   ". لنقص الأدلة 
 إلى  ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ١٦، الذي قدمه في     ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠ المؤرخ

  .المحكمة الإقليمية
 الاحتجـاز الراهنـة في سـجن        ظـروف وأخيراً، يشكو صاحب البلاغ من أن         ١٤-٥

يحصل إنه   إذ. من العهد  ١٠ من المادة    ٢ و ١ تشكل انتهاكاً للفقرتين     ٩٦ رقم   يهغوروديشتش
ونظراً لطوله،  . في قفصٍ معلّق غير مُضاء طبيعياً     " جولات التريُّض الخارجي  "على نصيبه من    

. يستطيع التريّض داخل القفص ويُصاب بالدُّوار حينما ينظر من القفص إلى أسـفل              لا فإنه
يُسمح لـه     لا ، والإمداد بالمياه فيها غير منتظم، وأنه      يغزوها العفن ويذكر أن زنازين السجن     

ويُضيف أنه يُنقل كل عشرة أيام إلى زنزانةٍ جديدة كان يشغلها من            . بشراء غطاء للمرحاض  
يُسمح له بالاستلقاء    لا  كما .الإيدز/قبل نزلاء مصابون بالسّل وفيروس نقص المناعة البشرية       

كبّلة خلـف  وعلى الترلاء أثناء تنقّلهم داخل السجن الانحناء نحو الأرض بأيادٍ مُ     . خلال اليوم 
  .خارج المبنى، فتُغطى رؤوسهم بقلانس  أما.ظهورهم

  المعلومات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ    
 إلى تقـديم    ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢١دُعي صاحب البلاغ في رسالة اللجنة المؤرخة          ١-٦

، أوضح صاحب   ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٣أغسطس و / آب ٩  وفي .توضيحات بشأن حالته  
، احتُجز في مخفر شرطة مقاطعة      ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٥د أن أُلقي القبض عليه في       البلاغ أنه بع  

وظلّ . إزياسلاف لمدةٍ تراوحت بين تسعة وعشرة أيام قبل نقله إلى وحدة الاحتجاز المؤقت            
بين هذه الوحدة ومخفر الشرطة كل أسبوعين طيلة الثلاثة أعـوام الـتي اسـتغرقها                 ما يُنقل
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لات إلى إخضاعه لضغط نفسي وبـدني       يوقد هدفت هذه التنق   . ةالتحقيق السابق للمحاكم  
  .على حد سواء

ويقدم صاحب البلاغ معلومات عن أسماء أفراد الشرطة الثلاثة العـاملين في مخفـر                ٢-٦
  . بعد إلقاء القبض عليه، ورُتَبهم، ومناصبهمأوسعوه ضرباًشرطة المقاطعة الذين 

ويطعن في صـحة    . قتل بالرغم من تعذيبه   يعترف بال   لم ويوضح صاحب البلاغ أنه     ٣-٦
موجز استئنافه الوارد في حكم المحكمة العليا فيما يتعلق باستخدام الإكراه لانتزاع اعتـراف،          
ويوضح أن المحكمة العليا قد حرّفت صياغة الاستئناف الذي قدمه لتلفّق له قضية، مثلما فعل               

  .)١٤(أفراد الشرطة
  .شهد تعذيبه في مخفر شرطة المقاطعة. ب. السيد سأن مجدداً صاحب البلاغ يؤكد و  ٤-٦
 كما يوضح صاحب البلاغ أنه نُقل أولاً إلى وحدة الاحتجاز المؤقت بعـد تـسعة                ٥-٦
الوحدة الطبيـة  من  طلب  وقد. ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٥عشرة أيام من إلقاء القبض عليه في         أو

ويذكر . يحدث  لم أن ذلك   أن تسجّل آثار التعذيب على جسده غير       بوحدة الاحتجاز المؤقت  
 وعقب الزيارات التي أجراها عضو النيابة     . زال يعاني من تبِعات بدنية عنيفة جراء تعذيبه         ما أنه

حـال    ما إلى وحدة الاحتجاز، أُخضع صاحب البلاغ لضغط نفسي وبدني على حد سواء،           
 ـ  و.  لجلسات الاستماعدون استعداده  دة علاوة على ذلك، أمر عضو النيابـة مـوظفي وح

  ".إضعاف معنوياته " بالاحتجاز 
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه طلب بعد إدانته دراسة محضر المحاكمة، فأُعطي كَوْمة               ٦-٦

. يتمكن من تسجيل ملاحظات عليه  لميدرس المحضروهو كان مُكبّل اليدين   ولما.من الوثائق 
أَوجز فيها المعلومات الناقصة    شكاوى عديدة إلى المحكمة الإقليمية والنيابة،       بعد ذلك   ثم قدّم   

وشكا صاحب . شخص أعسرقِبل طُعنت من . ب. في المحضر، كاستنتاج الخبير أن السيدة أو   
 لكنـه . البلاغ أيضاً عرقلة موظفي وحدة الاحتجاز المؤقت اطلاعه على المحضر بتكبيل يديه           

  .نسخة من محضر المحاكمةيحصل على   ولميتلقَ أي ردود على شكاواه، لم

__________ 

يوضح صاحب البلاغ أنه في اليوم التالي لإلقاء القبض عليه، طلب إليه أفراد الشرطة التوقيع علـى وثـائق                    )١٤(
علاوة على ذلك، فقد صوروا بالفيديو رئيس الوحدة وهو يـشرح     . مجهولة، وحينما رفض التوقيع، ضربوه    

كسر الفقرات العُنقية على تمثال للعرض، بينما كان صاحب الـبلاغ يـدفع             لصاحب البلاغ كيفية إظهار     
ونظراً لعدم اعترافه بالذنب، فقد عُذب ونُقل بعدها إلى زنزانته، وشهد ذلك            . تمثال العرض جانباً، معترضاً   

ن بـأ . ي. وحينما عُرض شريط الفيديو في المحكمة، شهد السيد إ        . يتذكر صاحب البلاغ أسماءهم    نزلاء لا 
فطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة استخدام هذا التـسجيل         . ب. صاحب البلاغ قد كسر عُنق السيدة أو      

واستجابةً لطلبه، استجوبت المحكمة رئـيس  . كدليل على تعذيبه واتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوحدة  
ق له المحقِّق، بالتواطؤ مـع      يُكسر، لفّ  لم. ب. وعندما أثبتت استنتاجات الخبراء أن عُنق السيدة أو       . الوحدة

ويدعي صاحب البلاغ   . الشرطة، لائحة اتهام أخرى، ومحا القاضي من ملف القضية أي ذكرٍ لهذا التسجيل            
 . من العهد١٤ من المادة ٢ و١ والفقرتين ٧أن إزالة شريط الفيديو من ملف القضية يشكل انتهاكاً للمادة 
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 من قانون الإجـراءات الجنائيـة       ٢٥٥ويوضح صاحب البلاغ أنه أشار إلى المادة          ٧-٦
غير أن طلبه قد أشار بوضـوح       . يتعلق بطلبه الاطلاع على ملف القضية لجهله بالقانون        فيما

  .إلى أنه التمس دراسة ملف القضية
 أثار  ويدفع صاحب البلاغ بأن السلطات أخفت تعليقاته على محضر المحاكمة، وقد            ٨-٦

ويطلب إلى الدولة الطرف توضيح سـبب       . هذه المسألة في الاستئنافات الإضافية التي قدمها      
وقد اختفى من ملف القضية طلبه حضور جلسة المحكمـة          . عدم الرد على تعليقاته حتى الآن     

 علاوة على ذلـك،   . ، التي نظرت فيها المحكمة في تعليقاته      ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٧المؤرخة  
  .)١٥(٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٩في   إلاغ صاحب البلاغ بموعد الجلسةيُبلَّ لم
، ٢٠٠١نوفمبر /ويضيف صاحب البلاغ أنه اقتيد ذات مساء، في مطلع تشرين الثاني   ٩-٦

 ساعة، كان   ٢٤واستغرقت الرحلة أكثر من     . من وحدة الاحتجاز المؤقت إلى المحكمة العليا      
  .)١٦(اًخلالها مُكبّل اليدين، ومغطّى الرأس أحيان

وشـكا صـاحب    . وقد مثّله في الاستئناف أمام المحكمة العليا محامٍ مُعيَّن من الدولة            ١٠-٦
بيد أنه نظراً لعدم    . )١٧(البلاغ أمام المحقِّق والمحكمة عدم اكتراث المحامي بالدفاع عن مصالحه         

 ويـضيف   .قدرته على دفع أتعاب محامٍ خاص، ظلّ المحامي المعيَّن من الدولة مـوكَّلاً إليـه              
  .صاحب البلاغ أن المحامي كان زميلاً سابقاً متقاعداً عمِل لدى السلطات

ويدعي صاحب البلاغ أنه شكا شفوياً أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه سوء معاملته               ١١-٦
  .)١٨(وحدة الاحتجاز المؤقت، وأثناء اقتياده إلى المحكمة  وفيأثناء التحقيق السابق للمحاكمة،

أن قاضي المحكمة المكلّف بالمحاكمة تجاهل طلباته التحـدّث باسمـه           أيضا  يوضح  و  ١٢-٦
فقـد أراد   . جرّمـه . ي. وطرْح أسئلة وتسجيل الشهادات التي تُثبت براءته، وأن الـسيد إ          

 المحكمة، وقد وصف لهـم    إلىبالزنزانة  . ي. صاحب البلاغ أن يضمن حضور رفقاء السيد إ       
التعذيب التي عانى منـها صـاحب       أمارات   الذين شهدوا    أحداث الجريمة، وحضور الترلاء   

  .يتذكر صاحب البلاغ أسماء الشهود  ولا.البلاغ
 ؛تآمري ٢٠٠١مايو / أيار٨ويدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الإقليمية المؤرخ      ١٣-٦
ق سحب في المحكمة ادعاءاته التي كان قد ساقها أثناء التحقي        . ي. يعكس أن السيد إ     لا إنه إذ

 عن ذلك، استندت المحكمة عوضاًو. السابق للمحاكمة بشأن ضلوع صاحب البلاغ في القتل       
  .ي. الإقليمية في قرار إدانة صاحب البلاغ إلى ادعاءات السيد إ

__________ 

 أعـلاه تـشكل انتـهاكاً       ٨-٦ إلى   ٦-٦الفقـرات مـن     يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع الواردة في         )١٥(
 من العهـد،    ١٤ من المادة    ١وهو يدعي انتهاك الفقرة     .  من العهد  ١٤ من المادة    ٢ و ١الفرعيتين   للفقرتين

 .تُخطره بحقه في حضور جلسة محكمة متعلقة بقضيته لأن السلطات لم
 . من العهد٧يدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة  )١٦(
 . من العهد١٤ من المادة ٣من الفقرة ) ز(غ انتهاك أحكام الفقرة الفرعية يدعي صاحب البلا )١٧(
 . من الاتفاقية٧يدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة  )١٨(
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خلعت عليه  ولا يحتفظ صاحب البلاغ بنسخٍ من المنشورات الصحفية الإقليمية التي             ١٤-٦
  .صفة القاتل

.  دعوى قائمة بذاتها بشأن نشر وإذاعة الأقوال التي تجرّمـه          ولم يرفع صاحب البلاغ     ١٥-٦
 الإضافية التي قدمها إلى أن هـذه المعلومـات قـد نُـشرت           الطعون غير أنه أشار في بعض    

  .)١٩(وأُذيعت
الأولى كـشاهد   . ي. ويوضح صاحب البلاغ أن استخدام المحكمة شهادة السيد إ          ١٦-٦

ن قانون الإجراءات الجنائية، التي يجوز بموجبها أن         م ٦٨تصرّفٌ غير جائز وفقاً لشرح المادة       
يكون الشاهد في القضية الجنائية أي شخص، عدا أطراف الـدعوى المهـتمين بنتائجهـا،               

  .المُدانين  أوالمتهمين  أوفيهمالمشتبه   أوكالضحايا
 الدولة الطرف تقديم معلومات عـن  إلىويدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى أن تطلب      ١٧-٦

 الاحتجـاز   بظـروف ، وعن شكاواه المتعلقة     ٩٦ رقم   يه نقله إلى سجن غوروديشتش    تاريخ
  .هناك، وعن نتائج هذه الشكاوى، فضلاً عن تقديم مستندات إثبات

  التعليقات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
، ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢١ الشفوية، المؤرخة     اللجنة دُعيت الدولة الطرف في مذكرة      ١-٧

  .يم توضيحات ومستندات إثباتإلى تقد
، وبالإشارة إلى المعلومات الإضافية المقدمـة       ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وفي    ٢-٧

، قدمت الدولة الطرف تعليقاتٍ أدلت      ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٣من صاحب البلاغ بتاريخ     
  ).٢٠١٠يناير / كانون الثاني١٠بتاريخ (والإقليمية ) مُحدَّثة(بها محكمتاها العليا 

 تشرين  ٢٧وبخصوص دعوى تحريف استئناف صاحب البلاغ في الحكم الصادر في             ٣-٧
 المقدمة من صاحب الـبلاغ      الطعون ، تدفع المحكمة العليا بأنها رفضت     ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني

ومحاميه، وبأن إدانة صاحب البلاغ قد أُقرّت بأدلة إثبات، وبأن أفعاله قد وُصِّفت التوصيف              
وقد حضر صاحب البلاغ جلسة الاستئناف وأُتيحت له        . شروع قانوناً الصحيح، والحكم م  

ومن ثَم، فقد نظـرت المحكمـة العليـا في          . فرص عديدة للتحدّث باسمه والدفاع عن نفسه      
استئناف صاحب البلاغ عملاً بقانون الإجراءات الجنائية الـساري، وتقيّـدت بأحكـام             

  .الاتفاقية
وفقاً لمحضر المحاكمة، أوضح رئيس هيئـة المحكمـة         وتوضح المحكمة الإقليمية أنه،       ٤-٧

للمُدانين، بمن فيهم صاحب البلاغ، بعد النطق بالحكم، إجراء الاستئناف وحقهم في دراسة             
، درس صـاحب الـبلاغ      ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٠ و ٩ و ٦  وفي .محضر المحاكمة والتعليق عليه   

__________ 

 . من العهد١٤ من المادة ٢يدعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام الفقرة  )١٩(
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ظرت المحكمة على النحو الواجب     ون. يعلّق عليه   ولم يؤكده توقيعه،   ما محضر المحاكمة، وهو  
  .ي. وإ. ب. في التعليقات المقدمة من السيدين س

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٨

بموجـب    أو لاإذا كان الـبلاغ مقبـولاً    ماقرر من نظامها الداخلي، أن ت   ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 للجنة النظر في هـذا الـبلاغ، لأن شـكوى       يجوز  لا هوقد دفعت الدولة الطرف بأن      ٢-٨
النظـر في    بيد أن اللجنة تشير إلى أن     . مطابقة له قُدمت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان       

 .، بناء على طلـب صـاحب الـبلاغ        ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦في  يه قد توقف    المشار إل الطلب  
من ) أ( بموجب الفقرة الفرعية     شيء في هذه الحالة، يحول دون أن تبحث اللجنة هذا البلاغ           ولا

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٢الفقرة 
فقـاً  وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فقد أحاطـت اللجنـة علمـاً، و              ٣-٨

للمعلومات المقدمة من صاحب البلاغ في رسالته الأولى، بأن جميع سبل الانتـصاف المحليـة    
ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات ذات صلة، ترى اللجنة    وفي .المتاحة قد استُنفدت  

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ٢من الفقرة   ) ب(أن الاشتراطات المحددة في الفقرة الفرعية       
  .اري قد استوفيتالاختي

وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يدعي انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقـرة               ٤-٨
.  من العهد دون أن يوضح طبيعة انتهاك هـذا الحكـم     ٢ من المادة    ٣من الفقرة   ) أ(الفرعية  

يمكن، مـن حيـث       ولا  من العهد تُقرّ التزاماتٍ عامة للدول الأطراف       ٢وتلاحظ أن المادة    
بدأ، أن ينشأ عنها، وحدها بمعزلٍ عن غيرها، أي مطالبة قائمة بذاتها في بلاغ يُقدم بموجب                الم

  .)٢٠(البروتوكول الاختياري
 مـن   ٤ من المادة    ٢حكام الفقرة   لأخرق  وجود  وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ        ٥-٨

أحكام العهـد   من   استثناء أيالاستناد إلى   تدّعِ    لم العهد، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف      

__________ 

 ١٠در في   ، القـرار الـصا    ضد فنلنـدا  . أ. إي. سي،  ٣١٦/١٩٨٨انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٢٠(
، الآراء المعتمـدة    رودجرسن ضد أسـتراليا   ،  ٨٠٢/١٩٩٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ١٩٩١يوليه  /تموز
، القـرار   ساستر رودريغز وآخرون ضد إسبانيا    ،  ١٢١٣/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣ في

 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨الصادر في 
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يتماشى مع أحكام العهد،      لا وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ       . )٢١(٤عملاً بالمادة   
  . من البروتوكول الاختياري٣ومن ثَم، فهو غير مقبول بموجب المادة 

لاقى العنـت علـى      أنه   ٧وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة           ٦-٨
لشرطة لإجباره على الاعتراف بالذنب، ومن جانب إدارة وحـدة الاحتجـاز             أفراد ا  أيدي

 وقد رفضت الدولة الطرف هذا الادعاء نظراً لأن صاحب البلاغ         . المؤقت لإخضاعه لضغوط  
يقدم دليلاً طبياً لإثباته، ولأن محكمتين من درجتين قد فحصتا ادعاءات سوء المعاملة التي               لم

  .ون معه في القضية، وفنّدتاها بوصفها غير مدعومة بأدلةساقها صاحب البلاغ والمُدان
 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ خضع قبل المحاكمة لفحصٍِ أجراه خبير طبي،              ٧-٨
يطعـن في     لم يجد على جسده أي آثار تدل على تعرضه للضرب، وبأن صاحب الـبلاغ             لم

ين الإقليمية والعليا كلتيهما قد بحثتا  تحيط اللجنة علماً بأن المحكمت      كما .خضوعه لهذا الفحص  
 وتلاحظ اللجنة أن المادة المعروضة في الملـف       . ورفضتاه لنقص الأدلة  عنت  ه التعرض لل  ءعاادّ
. بلغت حد إنكار العدالـة      أو تدفعها إلى استنتاج أن قرارات المحاكم المحلية كانت تعسفية         لا

يُثبت شكواه التعـرض      لا  البلاغ علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الملف الطبي لصاحب        
 أثناء احتجازه في أي من مراحل هذا الاحتجاز في الفتـرة            أو للضرب بعد إلقاء القبض عليه    

إضافةً .  في وحدة الاحتجاز المؤقت    ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٢ و ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٣بين   ما
 الوقت   الخضوع لفحص طبي في    ،٢٠٠٦يوليه  / تموز ٤ في   ،إلى ذلك، رفض صاحب البلاغ    

فضلاً عن ذلـك، فبقـدر ادعـاء        . الذي كان يدعي فيه وضوح آثار التعذيب على جسده        
  ليس أمامها مـن المـواد      هصاحب البلاغ أن الطبيب رفض توثيق إصاباته، تلاحظ اللجنة أن         

  .في المحكمة  أويُثبت أن صاحب البلاغ قد طعن في هذا الرفض لدى السلطات المحلية ما
قدمته الدولة الطرف من وثائق تثبت أنه بعد أن أرسل         بما لماً كذلك وتحيط اللجنة ع    ٨-٨

صاحب البلاغ شكاواه، أُجري تحقيق داخلي أكّد استنتاجات المحاكم المحليـة أن صـاحب              
يشكُ من سـوء      لم يتعرض لسوء المعاملة بهدف انتزاع اعتراف منه بالإجبار، وأنه          لم البلاغ
تحيط اللجنة علماً، مشيرةً إلى الوثـائق         كما .جاز المؤقت الإذلال في مركز الاحت     أو المعاملة

 دليل على أن صاحب البلاغ قد سعى إلى إقامـة      يس هناك المقدمة من صاحب البلاغ، بأنه ل     
دعوى جنائية بشأن هذه المحاولة لانتزاع اعترافاتٍ قسرية منـه أثنـاء التحقيـق الـسابق                

ليل على أنه قد وجّه عناية السلطات المحلية يقدم صاحب البلاغ، بالمثل، أي د  ولم.للمحاكمة
قـد    مـا  وبقدر. إلى ادعائه المتعلق بسوء معاملته أثناء احتجازه في وحدة الاحتجاز المؤقت          

تتفهم اللجنة أن صاحب البلاغ كان يشكو من عدم قدرته على تقديم هذه المطالبات خطياً               
 ليس أمامها مـن     هيا في قضيته، تلاحظ أن    نظراً لأنه كان مُكبّل اليدين أثناء نظر المحكمة العل        

__________ 

، ١٩٨٥يوليـه   / تمـوز  ١٧، الآراء المعتمـدة في      ضد أوروغواي  هيبر كونترس ،  ١٣٩/١٩٨٣البلاغ رقم    )٢١(
 .٥-٧ الفقرة
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يستطع تقـديم هـذه       لم يمكّنها من الانتهاء إلى أن صاحب البلاغ        ما المواد المعروضة عليها  
  .الشكاوى من وحدة الاحتجاز المؤقت

ضوء التباينات القائمة، وعدم وجود أي أدلة إضـافية           وفي وفي ظل هذه الظروف،     ٩-٨
 مـن   ٧عرض للإكراه، التي ساقها في إطار أحكام المـادة          تدعم ادعاءات صاحب البلاغ الت    

 العهد، ترى اللجنة أنه ليس بوسعها الانتهاء إلى أن صاحب البلاغ قد دعم هـذا الادعـاء                
 مـن  ٢يكفي من أدلة لأغراض المقبولية وتعلن، من ثَم، أنه غير مقبول بموجـب المـادة       بما

  .البروتوكول الاختياري
 بادعاء صاحب البلاغ أن تعصيبَ عينيه بقلنسوة وتكبيل يديـه           وتحيط اللجنة علماً    ١٠-٨

تحيط اللجنة علماً بأن      كما . من العهد  ٧ إلى المحكمة العليا يشكلان انتهاكاً للمادة        نقلهأثناء  
، وأفادت أيضاً بعـدم     نقلهالدولة الطرف أنكرت ادعاء صاحب البلاغ تعصيب عينيه أثناء          

، المنقـول  ظروفٍ استثنائية، بغرض الحفاظ على أمن الفرد         في  إلا جواز استخدام هذا التدبير   
وتشير اللجنة كذلك إلى أنه على الرغم من        . يُطلب في هذه الحالة تحديداً     لم  ما وبإذن، وهو 

يقدم معلومـاتٍ     لم أنه  إلا أن صاحب البلاغ قد كرر تأكيد ادعائه هذا في رسائله اللاحقة،          
 إذا كان صاحب البلاغ قد اتخذ أي إجراء         ما تى الآن يتّضح للجنة ح   لم  كما .إضافية لدعمه 

وتحيط اللجنة علماً أيضاً    . المحاكم المحلية   أو رفع أي شكوى بهذا الشأن إلى عناية السلطات        أو
 إلى المحكمـة، بـل      نقلهتُنكر ادعاء تكبيل يدي صاحب البلاغ أثناء          لم بأن الدولة الطرف  

 بيل أيدي المحتجزين عند اقتيادهم منعـاً لفـرارهم  أشارت إلى التشريع الوطني الذي يُجيز تك  
الآخرين، ويُوجب تكبيل أيدي السجناء المؤبّدين على وجه الخـصوص            أو إيذاء أنفسهم  أو

حججاً محددة توضح     أو يقدم معلومات   لم وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ    . كلما اقتيدوا 
مهينة   أو إنسانية  أو لا   معاملةً قاسية   لمنع فراره يشكل   نقلهسبب اعتباره أن تكبيل يديه أثناء       

يمكن للجنة الانتـهاء إلى أن ادعـاءات          لا هذا الضوء،   وفي . من العهد  ٧ضمن معنى المادة    
يكفي من أدلة وتعلـن،       بما  إلى المحكمة قد دُعمت    نقلهصاحب البلاغ المتعلقة بمعاملته أثناء      

  .ل الاختياري من البروتوكو٢ثَم، أنها غير مقبولة بموجب المادة  من
وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ، التي قد تُثير مسائل تندرج في               ١١-٨

 مـن   ١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) ز(و) ه(و) ب( والفقرات الفرعية    ١إطار أحكام الفقرة    
ة سيما شـهاد    ولا العهد، أن المحكمتين استندتا في قرار إدانته إلى افتراضات وأدلة متناقضة،          

ي، وإلى أدلة مُتحصَّل عليها بالإكراه، ورفضتا طلبيه الخضوع لفحص آخر يجريـه             . السيد إ 
وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تشكل،      . خبير، وحضور الشهود في المحكمة واستجوابهم     

 في هذه المسألة ومؤداها أن أمـر        اجتهاداتهاأساساً، تقييماً للوقائع والأدلة، وتشير اللجنة إلى        
يثبت أن  لم  ماييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها يعود، بوجه عام، إلى المحاكم المحلية المعنية،  تق
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وترى اللجنة أن المـواد المعروضـة      . )٢٢(أنه يبلغ حد إنكار العدالة      أو التقييم واضح التعسف  
لة في قضية   تشير إلى أن المحكمتين قد تصرّفتا على نحو تعسفي في تقييم الوقائع والأد              لا عليها

  .أن الإجراءات القضائية كانت معيبة وبلغت حد إنكار العدالة  أوصاحب البلاغ
وتشير اللجنة، بوجه خاص، إلى أنه، في ضوء تناقض الدفوع والمادة المعروضـة في                ١٢-٨

إذا كـان     مـا  يتّضح لها حتى الآن     لا ظل عدم توافر نسخة من محضر المحاكمة،        وفي الملف،
وحتى لو كان . اعترف، في الواقع، بالقتل في أي من مراحل الدعوى المحليةصاحب البلاغ قد 

قد اعترف على نفسه فعلياً، تلاحظ اللجنة أن المحكمتين قررتا إدانة صاحب الـبلاغ علـى                
وتشير إلى حجتي الدولة الطرف أن إقرار إدانة صـاحب          . أساس عدد كبير من أدلة الإثبات     

وافٍ، أجرته محكمتان من درجتين، للشهادات المتناقضة الـتي    البلاغ قد استند إلى استعراضٍ      
أدلى بها المتهمان معه في القضية، اللذان استُجوِبا كل على حدة، وإلى أقوال الشهود، ونتائج               

التي جرّمـت صـاحب     . ي. عدة تقارير طبية شرعية، وأن المحكمتين رفضتا أقوال السيد إ         
يرةً إلى قرار المحكمة العليا، بأن المحكمـة أخـذت في           وتحيط اللجنة علماً أيضاً، مش    . البلاغ

 والسجلات المـأخوذة    حيتيناعتبارها، عند إقرار إدانة صاحب البلاغ، شهادات أقارب الضّ        
 دليل على أن صاحب ليس هناكعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه      . من معاينة مسرح الجريمة   

أن طلباتـه     أو في أي من مراحل الدعوى    البلاغ التمس حضور الشهود الآخرين واستجوابهم       
هذه الظروف، ترى اللجنة أن الادعاءات الـتي سـيقت في إطـار               وفي .تُقبل  لم بهذا الغرض 

  من العهد غير مدعومة    ١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) ز(و) ه(و) ب( والفقرات الفرعية    ١ الفقرة
  .من البروتوكول الاختياري ٢يكفي من أدلة، ومن ثَم، فهي غير مقبولة بموجب المادة  بما
تحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المتعلقة بالدفاع           و  ١٣-٨

قـد    ما عن نفسه لمنعه من الاطلاع على ملف قضيته الجنائي، ولعدم جدوى محاميه المعيَّنين،            
.  من العهد  ١٤ المادة    من ٣من الفقرة   ) د(و) ب(يثير مسائل تندرج في إطار الفقرتين الفرعيتين        

 ٢٢أثبتت المحكمة العليا، عُيِّن لصاحب الـبلاغ محـامٍ جديـد في               كما وتلاحظ اللجنة أنه،  
تلاحظ   كما .ي. أن ظهرت تناقضات بين شهادته وشهادة السيد إ         ما ٢٠٠٠يونيه  /حزيران

 غ أن طلب  يُثبت أنه قد سبق لصاحب البلا       ما اللجنة أن ليس أمامها من المواد المعروضة عليها       
  .تغيير محاميه في أي من مراحل الدعوى

__________ 

 ٢٣ ، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في       ضد أوكرانيا . ب. أ،  ١٨٣٤/٢٠٠٨انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٢٢(
قبوليـة  الم، قرار عـدم     لانزاروتي ضد إسبانيا   ،١٢١٢/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ١٢-٨، الفقرة   ٢٠١٢يوليه  /تموز

، مانزانو وآخرون ضـد إسـبانيا     ،  ١٦١٦/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥المعتمد في   
غبوندو ساما  ،  ١٧٧١/٢٠٠٨ ؛ والبلاغ رقم  ٤-٦، الفقرة   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩قرار عدم المقبولية المعتمد في      

، ١٧٥٨/٢٠٠٨؛ والـبلاغ رقـم      ٤-٦ ة، الفقر ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٨ قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد ألمانيا، 
ــدا ــد نيوزيلن ــسوب ض ــدة في جي ــارس / آذار٢٩، الآراء المعتم ــرة ٢٠١١م ــبلاغ ١١-٧، الفق ؛ وال

 .٣-٧، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٩، الآراء المعتمدة في سيدلجار ولافروف ضد إستونيا، ١٥٣٢/٢٠٠٦ رقم
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وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ درس محضر المحاكمـة               ١٤-٨
وبالإشارة . يُدلِ بتعليقاتٍ عليه    لم يُثبت توقيعه، وأنه    كما ،٢٠٠١يوليه  / تموز ١٠ و ٩ و ٦ في

نة أن صاحب البلاغ قد مُـنح إجـازة         إلى الوثائق المقدمة من الدولة الطرف، تلاحظ اللج       
وتلاحظ كـذلك، في ضـوء المـواد        . ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٠ و ٦لدراسة ملف القضية في     

المعروضة عليها، أن دفع صاحب البلاغ بأن السلطات أخفت تعليقاته على محضر المحاكمـة              
 ام بملف قضيته  يدَّعِ قط في المحكمة انتهاك حقه في الإلم         لم تلاحظ أنه   كما .غير مدعوم بأدلة  

وتلاحظ أيضاً أنه كان مُمثَّلاً بمحامٍ في المحكمة        . الدفاع عن نفسه    أو دراسة محضر المحاكمة   أو
 دليل، فيما يتعلق بجودة المساعدة القانونية، على أنه سـبق أن طلـب              يس هناك العليا، وأنه ل  

) ب(الفقرتين الفرعيتين وعليه، ترى اللجنة أن الادعاءات المقدمة في إطار     . تعيين محامٍ آخر له   
يكفي من أدلة، ومن ثَم، تعلن أنها   بما من العهد غير مدعومة١٤ من المادة ٣من الفقرة   ) د(و

  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبولة بموجب المادة 
وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بـأحوال الاحتجـاز في وحـدة                ١٥-٨

وتحيط علماً بحجج   .  من العهد  ١٠تي قد تثير مسائل تندرج في إطار المادة         الاحتجاز المؤقت، وال  
في   بما الدولة الطرف بهذا الخصوص، وبالإقرارات المشفوعة بيمين التي أصدرتها لدعم حججها،          

ذلك أقوال رفقاء صاحب البلاغ في الزنزانة، وبنتائج عمليات التحقّق الموقعي التي أجراها عدد              
الاحتجاز هناك لقواعد   تقيد ظروف   تلفة في وحدة الاحتجاز المؤقت والتي تُثبت        من الهيئات المخ  

النظافة والقواعد الصحية القائمة، المُطبَّقة في جميع السجون التابعة لنظـام الـسجون بالدولـة         
إضـافةً  . وتلاحظ اللجنة عدد هذه الإقرارات، فضلاً عن طبيعتها المفصَّلة والمتّـسقة          . الطرف

  .ترى اللجنة، في ضوء مضمون هذه الإقرارات، أيَّ داعٍ للتشكيك في صحتها  لاذلك، إلى
قد تتفهم اللجنة أن صاحب البلاغ كان يشكو من اقتسام الزنزانة، أحياناً،   ماوبقدر  ١٦-٨

ينازع في أنه قد طلـب إلى    لممع نزيلين آخرين، بمن فيهما أحد المصابين بالسّل، تلاحظ أنه         
معـه في   " وضع أي شخصٍ آخـر     "٢٠٠١يوليه  / تموز ٨ المؤقت في    إدارة وحدة الاحتجاز  

يحدد تاريخ اقتسامه زنزانة مع نـزلاء مـصابين           لم تلاحظ أن صاحب البلاغ     كما .الزنزانة
 ١٠إضافةً إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً برسالة مؤرخـة          . طول مدة هذا الاقتسام     ولا بالسّل
لة لتنفيذ الأحكام أنه قد سبق حبس صـاحب          أنكرت فيها وزارة الدو    ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول

علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لملف القـضية          و. البلاغ بصحبة نزلاء مصابين بالسّل    
الدولة الطرف، كانت تُجرى لـه      وهي وثائق قدمتها    الطبي لصاحب البلاغ وسجلاته الطبية،      

 ز المؤقـت  ر في وحدة الاحتجا    أشعة على الصد   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠بين عامي     ما سنوياً في الفترة  
اللجنة أن ادعاء صاحب الـبلاغ أن هـذه الإقـرارات           وتلاحظ  . لبتَّةأتكن رئتاه مصابتين     ولم

  .أدلةٍ وثائقية أخرى  أوالمشفوعة بيمين كانت مزوّرة هو محض ادعاء غير مدعوم بأي توضيحاتٍ
، بس الانفـرادي  وضع رهن الح  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الضمنية أنه          ١٧-٨

، الذي قد يشكل بموجبه الحبس الانفـرادي لمـدد   ٢٠تكرر اللجنة تأكيد تعليقها العام رقم    
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بيـد  . )٢٣( من العهد  ٧المسجونين أحدَ الأفعال المحظورة بمقتضى المادة         أو طويلة للمحتجزين 
، بالمثل، يقدم  ولم.يحدد بالضبط تاريخ حبسه انفرادياً ومدته  لمأنها تلاحظ أن صاحب البلاغ

معلوماتٍ كافية بشأن ادعائه انتهاك حقوقه كموظف سابق في نظام السجون بحبسه أحيانـاً              
  .مع مجرمين عاديين

 ١وتحيط اللجنة علماً كذلك بالادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ في إطار الفقرتين               ١٨-٨
. ٩٦ رقـم  شيهغوروديشت احتجازه في سجن  بظروف من العهد، فيما يتعلق      ١٠ من المادة    ٢و

 تلاحظ أن صاحب الـبلاغ     كما .تُفنّد هذه الادعاءات تحديداً     لم وتلاحظ أن الدولة الطرف   
يقدم، بالرغم من ذلك، أي توضيحات بشأن المطالبات التي قدمها في هـذا الـصدد إلى                 لم

 فيها المحاكم، بل طلب إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطـرف إلى             بما السلطات المحلية المختصة،  
  .موافاتها بمعلوماتٍ بهذا الخصوص

ضوء التباينات والتناقضات القائمـة، تنتـهي اللجنـة إلى أن             وفي ،الحالةوفي هذه     ١٩-٨
 احتجاز صاحب البلاغ في وحدةظروف   من العهد بشأن     ١٠في إطار المادة    الادعاءات المقدمة   
 من أدلة لأغراض    يكفي  بما  غير مدعومة  ٩٦سجن غوروديشتشيه رقم      وفي الاحتجاز المؤقت 

  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبولة بموجب المادة فهي المقبولية، ومن ثَم، 
كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ المتعلق بنشر مواد صحفية تجرّمه قبـل       ٢٠-٨

 ٢قد يثير مسائل تندرج في إطار أحكام الفقـرة            ما  في قضيته،  يصدور حكم المحكمة النهائ   
وعلى الرغم من أن اللجنة قد وجّهت إلى صاحب البلاغ استفساراً           .  من العهد  ١٤المادة  من  

ظل عدم توافر     وفي .تتلقَ أي أدلة وثائقية تدعم هذه الادعاءات        لم أنها  إلا محدداً بهذا الشأن،  
سيما عدم تقديم أي توضيح      ولا توضيحات أخرى بهذا الخصوص في الملف،       أو أي معلومات 

ير التغطية الإعلامية لجريمة القتل تأثيراً سلبياً، في الواقع العملي، على حقوق صاحب لكيفية تأث 
غير مقبـول  فهو يكفي من أدلة، ومن ثم،   بماالبلاغ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعوم 

  . من العهد٢بموجب المادة 
ه المكفولـة   وقد أحاطت اللجنة علماً بسائر ادعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقوق           ٢١-٨

 مـن   ١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) د(و) ب( والفقرتين الفرعيتين    ١ والفقرة   ٧بموجب المادة   
يستطع تسجيل ملاحظات على محضر المحاكمة أثنـاء دراسـته في وحـدة               لم العهد، لأنه 

يستطع أن يقرأ في المحكمة العليـا نـص           لم الاحتجاز المؤقت لأن يديه كانتا مُكبّلتين، ولأنه      
تحيط اللجنة علماً     كما .يستخدمه  أو ضافات الخطية الملحقة بالطعن بالنقض الذي قدمه،      الإ

بأن صاحب البلاغ ظلّ مُكبّل اليدين داخل قفصٍ معدني في قاعة المحكمة أثناء نظر المحكمـة                
وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تثير، بالفعل، مسائل تندرج في إطـار            . العليا في استئنافه  

وبـالنظر إلى  .  من العهد١٤ من المادة ٣من الفقرة ) ب( والفقرة الفرعية    ١ والفقرة   ٧المادة  

__________ 

 .٢٠انظر التعليق العام رقم  )٢٣(
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 تـوفي ترد على هذه الادعاءات في ملاحظاتها، ترى اللجنة أنه يتعيّن أن              لم أن الدولة الطرف  
وعليه، تنتهي اللجنة إلى أن . بأدلة كافيةدامت مدعومة   ماهاادعاءات صاحب البلاغ هذه حق    

 والفقـرة   ١ والفقرة   ٧ء من البلاغ مقبول، ذلك أنه يثير مسائل تندرج في إطار المادة             هذا الجز 
  . من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية١٤ من المادة ٣من الفقرة ) ب(الفرعية 

  النظر في الأسس الموضوعية    
ومـات الـتي    نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعل             ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 
إذا كان تكبيل صاحب الـبلاغ        ما معرفةإن المسألتين المعروضتين على اللجنة هما         ٢-٩

ووضعه في قفصٍ معدني أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه قد أخضعاه لمعاملةٍ مهينة، علـى                
 من العهد، وشكّلا انتهاكاً لحقه في محاكمةٍ عادلة، خالية من التحيّز،            ٧نحو المبيَّن في المادة     ال

إذا كان تكبيل يديه أثناء دراسته محضر         وما  من العهد،  ١٤ من المادة    ١وفقاً لأحكام الفقرة    
انتـهاك  إلى دى المحاكمة في وحدة الاحتجاز المؤقت وأثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه قد أ        

اللازمة لإعداد دفاعه، على النحو المكفـول في الفقـرة          سهيلات  حقه في الحصول على الت    
وتشير اللجنة إلى أن الحظر الـوارد في        .  من العهد  ١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) ب(الفرعية  

 تنص  من العهد، التي ١٠ من المادة    ١ يُستكمل بالمقتضيات الإيجابية الواردة في الفقرة        ٧المادة  
يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص            "على أن   
، الذي يفرض على الدولة الطرف      ٢١تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         كما .)٢٤("الإنساني

 ـ"[التزاماً إيجابياً بصوْن الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية وكفالـة      ] تعهمتم
إضافة . )٢٥("مفرّ من تطبيقها في بيئة مغلقة       لا بجميع الحقوق المبيّنة في العهد، رهناً بالقيود التي       

مـن واجـب جميـع      "، الذي جاء فيه أنه      ٣٢إلى ذلك، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         
نبغي ي  لا عادة] و..] [.[  ما السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة عن محاكمة        

تقـديمهم إلى المحكمـة     ] خلال[  أو وضعهم في أقفاص خلال المحاكمات      أو تكبيل المتهمين 
قد يُسفر عنه ذلك من انتـهاكٍ         لما ،)٢٦("نرون خط وطريقة أخرى قد توحي بأنهم مجرم      بأي

مـن  ) ب(وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن الفقرة الفرعية        .  من العهد  ١٤ من المادة    ١للفقرة  

__________ 

 .٢ة ، الفقر٢٠التعليق العام رقم  )٢٤(
الوثائق ،  ٣بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، الفقرة         ) ١٩٩٢(٢١التعليق العام رقم     )٢٥(

 .، المرفق السادس، الفرع باء(A/47/40) ٤٠ رقم الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق
محاكمة عادلـة،    م المحاكم والهيئات القضائية وفي    بشأن الحق في المساواة أما    ) ٢٠٠٧(٣٢التعليق العام رقم     )٢٦(

 المجلّـد الأول    ،٤٠للجمعية العامة، الدورة الثانية والـستون، الملحـق رقـم            الوثائق الرسمية ،  ٣٠الفقرة  
)(A/62/40 (Vol. I)، كوفاليفا وكوزيار ضـد بـيلاروس  ، ٢١٢٠/٢٠١١ المرفق السادس؛ والبلاغ رقم ،

 .٤-١١ ة، الفقر٢٠١٢أكتوبر / الأول تشرين٢٩الآراء المعتمدة في 
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  من العهد تتضمّن عناصر مهمة أُنشئت لتكفل مبادئ المحاكمة العادلة،١٤المادة  من  ٣الفقرة  
  .استخدامها  وفيفيها حق المتهم في الاطلاع على الوثائق اللازمة لإعداد دفاعه بما
تُثبـت أن     ولم على هذه الادعاءات  اً  ترد تحديد   لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      ٣-٩

 والفقرة الفرعية   ١ والفقرة   ٧صاحب البلاغ تتماشى مع أحكام المادة       التدابير التي فُرضت على     
تُثبت الدولة الطرف، بوجه خاص، أن وضـع       ولم . من العهد  ١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) ب(

صاحب البلاغ في قفصٍ معدني، وتكبيل يديه وراء ظهره، أثناء المحاكمة العلنية في المحكمة العليا               
وضع أي ترتيباتٍ   اً  يكن ممكن   لم ، وأنه )٢٧(لأغراض إقامة العدل    أو  أمنية لازماً لدواعٍ أمراً  كان  

بديلة تحترم كرامة صاحب البلاغ الإنسانية وتحقق ضرورة تلافي تقديمه إلى المحكمة على نحـو               
تُثبت الدولة الطرف أن تكبيل يدي صاحب البلاغ بينما          لم  كما .اًخطراً  يوحي بأنه كان مجرم   
أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه كان يتماشى مـع حقـه في               أو اكمةكان يدرس محضر المح   

ظل خلـو الملـف مـن أي          وفي وعليه،. يكفي من تسهيلات لإعداد دفاعه      ما الحصول على 
عُرضت، تكشف عن انتـهاك       كما معلومات أخرى ذات صلة، تنتهي اللجنة إلى أن الوقائع،        

 من العهد، لإخضاعه لمعاملةٍ مهينـة خـلال         ٧ حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة     
 مـن  ١٤ من المادة ٣من الفقرة ) ب(المحاكمة، وانتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة الفرعية  

 مـن   ١ مقترنةً بـالفقرة     ٧العهد، لعرقلة إعداد دفاعه، وانتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة          
  .محاكمته التي أُخضع لها على عدالة  من العهد، لتأثير المعاملة المهينة١٤ المادة
 مـن   ٥ من المادة    ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الدولـة            
) ب(الفقرة الفرعيـة     و ٧الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة          

  . من العهد١٤ من المادة ١ مقترنةً بالفقرة ٧، والمادة ١٤ من المادة ٣من الفقرة 
 من العهد، فالدولة الطرف مُلزمة      ٢ من المادة    ٣من الفقرة   ) أ(ووفقاً للفقرة الفرعية      -١١

للازمة يشمل التعويض، وبإدخال التعديلات ا      بما بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ،     
  .على قوانينها وممارساتها منعاً لوقوع انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول               -١٢
الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد وقوع انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف قـد              

 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بهـا في العهـد لجميـع الأفـراد           ٢ تعهدت، عملاً بالمادة  
__________ 

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشـكال               ١وفقاً للمبدأ    )٢٧(
السجن  عامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو          يُالسجن،   الاحتجاز أو 

 مـن   ٢يجوز، بموجـب الفقـرة        علاوة على ذلك، لا    .الأصيلة الإنسان    لكرامة  وباحترامٍ ، إنسانية معاملةً
 على ذمة التحقيـق والمحاكمـة       ماحتجازه هؤلاء الأشخاص أو  القبض على    من مجموعة المبادئ،     ٣٦ المبدأ
حظر فرض قيـود    ويُ. لأغراض إقامة العدل وفقاً للأسس والشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون           إلا

إقامـة    عملية التحقيق أو   ةدواعي منع عرقل   تقتضيها مطلقاً أغراض الاحتجاز أو     ص لا اشخ الأ ؤلاءعلى ه 
 .ز النظام في مكان الاحتجا سيرحفظ الأمن وحسن العدل أو
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الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حـال             أو الموجودين في إقليمها  
 يوماً، معلومـات    ١٨٠ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون             

ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نـشر       . آراء اللجنة موضع التنفيذ   عما اتخذته من تدابير لوضع      
  .هذه الآراء، وترجمتها إلى الأوكرانية، ونشرها فيها بالأوكرانية والروسية على نطاق واسع

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً ينية والعربية وستصدر لاحقاً بالروسية والص
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   ضد بيلاروس بيشوغينا، ١٥٩٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   -باء  
    *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز١٧الآراء المعتمدة في (

  )يمثلها المحامي رومان كيسلياك (بيشوغينا أولغا  :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  روسبيلا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧ يوليه/ تموز٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ
   غير العادلةالمثول أمام محكمة؛ المحاكمةعدم   :موضوع البلاغ
استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومستوى دعم الادعاء         :المسائل الإجرائية

  بالأدلة
 اكمةلمح وا الحق في العرض سريعاً على أحد القضاة؛        :المسائل الموضوعية

  العادلة غير
 مـن   ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٣الفقرة  ؛ و ٢المادة    :مواد العهد

  ١٤المادة 
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  ية،بالحقوق المدنية والسياس

  ،٢٠١٣ يوليه/ تموز١٧ في وقد اجتمعت  
 أولغـا ، الذي قدمتـه إليهـا       ١٥٩٢/٢٠٠٧ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             بيشوغينا

  والسياسية،
 صـاحبة الـبلاغ      جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها      وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :يلي  ماتعتمد  

__________ 

السيد لزهاري بوزيد،   السيد عياض بن عاشور،     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
السيدكورنيليس فلينترمان، الـسيدو زونكـي زانيلـي    د أمين فتح االله، السيدة كريستين شانيه، السيد أحم   

 مانويل  السيد بكتور نومان، السير نايجل رودلي،     . ، السيد جيرالد ل   خيشو برساد ماتادين  ماجودينا، السيد   
، الـسيد   يوفال شاني ، السيد   ره فو -ت  يأنيا زايبر السيد فابيان عمر سالفيولي، السيدة      ،   ريسيا سرودريغي

  .، السيدة مارغو واترفالستونتين فاردزيلاشفيلينكو
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
. ١٩٦٢  عـام  ، مواطنة من بيلاروس من مواليد     بيشوغينا أولغاصاحبة البلاغ هي      ١-١

 مـن   ٣لفقرة  ا و ٢المادة  وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقها بموجب          
. )١(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية         ١٤ من المادة    ١والفقرة   ٩المادة  

  .ويمثلها المحامي رومان كيسلياك

  عرضتها صاحبة البلاغ  كماالوقائع    
، كانت صاحبة البلاغ مسافرة بواسطة القطـار مـن          ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٠في    ١-٢

 توقف القطار في بريست، بيلاروس، حيث اعتقلت        ٣٠/٦ة  الساع  وفي .موسكو إلى وارسو  
تهريب كمية كـبيرة  (الجنائي   من القانون٢٢٨للاشتباه في أنها ارتكبت جريمة بموجب المادة        

 .، واحتجزت في قسم التحقيق التابع لإدارة الأمن الداخلي لمنطقة بريست          )من النقد الأجنبي  
قين التابعين لأمن الدولة أمراً باحتجاز صاحبة       ، أصدر أحد المحق   ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢ وفي

، ١١٩ من المـادة  ٢البلاغ وافق عليه مكتب المدعي العام الإقليمي في بريست عملاً بالفقرة   
في التاريخ نفسه، أُحضرت صاحبة     .  من قانون الإجراءات الجنائية    ١٢٦ من المادة    ٤والفقرة  

ق في مديرية أمن الدولة، ونُقلت بعـد ذلـك          البلاغ إلى قسم الاحتجاز التابع لإدارة التحقي      
وبقيـت  . التابع لإدارة التحقيق في بريـست " SIZO No.7"بوقت قصير إلى مرفق الاحتجاز      

وخلال فترة الاحتجاز التي    . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠رهن الاحتجاز إلى حين الإفراج عنها في        
  . من العهد٩ من المادة ٣الفقرة تمثل صاحبة البلاغ أمام قاض، عملاً ب  لماستمرت عشرة أيام،

تتخذ صاحبة البلاغ أي خطوات قانونية للاعتراض على عدم           لم في ذلك الوقت،  و  ٢-٢
يقـر    لا  قانون الإجراءات الجنائية   وتدعي أن . قيام السلطات البيلاروسية بعرضها على قاض     

 من  ٤ن الفقرة   الوقت نفسه، فإ    وفي . من العهد  ٩ من المادة    ٣بأي حق مماثل لأحكام الفقرة      
المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية بيلاروس : "يلي  ما من نفس القانون تنص على  ١المادة  

طرفاً فيها والتي تُعَرِّف حقوق وحريات الأفراد والمواطنين، تنطبق على الإجراءات الجنائية إلى             
  ".جانب قانون الإجراءات الجنائية المعمول به

، أي بعد مرور خمس سنوات على الأحداث المذكورة         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٦وفي    ٣-٢
أعلاه، قدمت صاحبة البلاغ شكوى لكل من مدير ورئيس مديرية أمن الدولة بسبب عـدم               

 . مـن العهـد   ٩ من المـادة     ٣قيام السلطات المعنية بعرضها فوراً على قاض، عملاً بالفقرة          
، ٢٠٠٧مايو  / أيار ٥ و ٤ؤرخين  ، تلقت رداً من كلا المسؤولين م      ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٤ وفي

، وأن القرار   ٩ من المادة    ٣تتعرض لانتهاك حقوقها المكفولة بموجب الفقرة         لم جاء فيهما أنها  
تستخدم حقهـا في      لم الصادر عن المحقق كان متسقاً مع القانون الساري في بيلاروس، وأنها          

__________ 

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  )١(
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وعلاوة على  . اءات الجنائية  من قانون الإجر   ١٤٤الطعن في القرار أمام محكمة، عملاً بالمادة        
تنص على سـرعة عـرض        لا ذلك، ذكر رئيس مديرية الأمن أن القوانين السارية حينذاك        

  .الموقوفين بتهم جنائية على قاض
 ٢٦ من العهد لتقديم شـكوى في        ٩ من المادة    ٣واحتجت صاحبة البلاغ بالفقرة       ٤-٢

لى مدير الجمارك في بريـست       إلى رئيس هيئة الجمارك في بيلاروس وإ       ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
، تلقت رداً من نائـب      ٢٠٠٧مايو  / أيار ١١  وفي .تتعلق بتقصير ضباط الجمارك في بريست     

 ١١  وفي .احتُجزت وفقاً للقانون الساري في بـيلاروس       رئيس هيئة الجمارك يفيدها فيه بأنها     
فيـد   ت ٢٠٠٧مايو  / أيار ٥، تلقت رسالة من مدير جمارك بريست مؤرخة         ٢٠٠٧مايو  /أيار
  .يوجد أساس لاعتبار أن عدم عرضها فوراً على قاض كان مخالفاً للقانون  لابأنه
تحصل على الحق في الطعن في القرارات أعـلاه لأن            لم وذكرت صاحبة البلاغ أنها     ٥-٢

الـتي  " الإجراءات والقرارات " من قانون الإجراءات الجنائية تجيز الطعن فقط في          ١٣٨المادة  
توجد إجراءات فعلية     لا هذه الأجهزة، وبمعنى آخر،   " تقصير"ة وليس في    تتخذها أجهزة الدول  

وفيما يتصل بعدم ممارسة حقها في الطعن في قرار         . اتخذها مسؤول حكومي يمكن الطعن فيها     
 ٤احتجازها، تدعي صاحبة البلاغ، من وجهة نظرها، أن هذا الحق يندرج تحـت الفقـرة                

  . من العهد٩ من المادة ٣وليس الفقرة 
، طلبت صاحبة البلاغ من محكمة لينينسكي الجزئية فتح         ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥وفي    ٦-٢

، ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣١  وفي .دعوى مدنية تتعلق بتقصير السلطات في عرضها فوراً على قاض         
يتعلق بإجراءات اتخذتها هيئات تحقيق في إطار إجراءات        "رفضت المحكمة الطلب موضحة أنه      

من قانون  ) ١٤٧-١٣٨المواد   (١٦ فيها وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة        جنائية، وينبغي الطعن  
يمكن الطعن فيها في إطار الإجراءات المدنيـة المنـصوص عليهـا في               ولا الإجراءات الجنائية 

وتدعي ".  من قانون الإجراءات المدنية، لأن القانون ينص على إجراء آخر للطعن           ٣٥٣ المادة
 المتعلق بحق الطعن في الإجراءات غير القانونيـة الـتي تتخـذها             صاحبة البلاغ أن الاستثناء   

 من قانون الإجراءات المدنية، تنطبق فقـط        ٣٥٣سلطات الدولة، على النحو الوارد في المادة        
". ينص فيها قانون بيلاروس على إجراء غير قضائي للنظر في شكاوى معينة           "في الحالات التي    

 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي أشـارت إليـه          ١٦والإجراء المنصوص عليه في الفقرة      
 مـن   ٢وعلاوة على ذلك، يرد في الجزء       . يندرج في هذه الفئة     لا محكمة لينينسكي الجزئية،  

 كـانون   ١٠ الصادر عن المحكمـة العليـا في بـيلاروس في            ١٠ من الحكم رقم     ١الفصل  
لى أن الطعن بوسائل غير      من دستور بيلاروس، تنص ع     ٦٠المادة  " أن   ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

 من قانون   ٣٥٣الهيئات التابعة للدولة، المنصوص عليها في المادة        ) أو تقصير (قضائية في أفعال    
يمنع المواطنين من تقديم طلبات إلى المحكمة عند عدم موافقتـهم علـى         لا الإجراءات المدنية، 

على هذا الأسـاس في     ، طعنت صاحبة البلاغ     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥  وفي ".القرار المتخذ 
 لأسباب ٢٠٠٧يوليه / تموز١٦ورفض الطعن في . القرار الصادر من محكمة لينينسكي الجزئية  
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ذلـك    أومنها أنه كان ينبغي لها أن تقدم إلى المدعي العام المعني، شكوى بشأن تلك الأفعال             
  .التقصير في إطار الإجراءات الجنائية الخاصة بالهيئة المعنية بالتحقيق

في الفـرد  بشأن حـق  ) ١٩٨٢(٨إلى تعليق اللجنة العام رقم صاحبة البلاغ  شير  تو  ٧-٢
، حيث لاحظت اللجنة أن الحق في المثول على وجه السرعة     )٢(الأمان على شخصه    وفي الحرية

 في الآراء الـواردة  إلى وتشير أيـضاً ". تجاوز بضعة أيامتيجب ألا  "الفترةأمام قاض يعني أن  
احتجاز حالة  ، حيث نظرت اللجنة في      )٣(بوريسنكو ضد هنغاريا  ،  ٨٥٢/١٩٩٩البلاغ رقم   

ورأت أن هذه المدة طويلـة       موظف قضائي    أمام مثول الشخص الموقوف   ثلاثة أيام قبل     لمدة
 مـن   ٩ من المـادة     ٣ الفقرة   فيعلى النحو المنصوص عليه     " السرعة"شرط  تحقق    ولا للغاية
، ٥٢١/١٩٩٢شير كذلك إلى الـبلاغ رقـم        وت.  أسباب قوية للتأخير   توجد لم  ما العهد،

 اً قـضائي  اًيمكن اعتباره موظف    لا ، حيث رأت اللجنة أن المدعي العام      )٤(كولومين ضد هنغاريا  
  .٩ من المادة ٣لغرض الفقرة 

  الشكوى    
انتهاك من جانب الدولة الطـرف لحقوقهـا بموجـب       وقوع   البلاغ   ةدعي صاحب ت  ١-٣

  فتـرة  ثل على وجه السرعة أمام قـاض خـلال        تم  لم نها من العهد، لأ   ٩ من المادة    ٣ الفقرة
  .٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠-٢٠ من احتجازها

 قرارال ، لأن من العهد  ١٤ من المادة    ١ انتهاك حقوقها بموجب الفقرة      كذلكوتدعي    ٢-٣
 حماية حقوقها مـن قبـل   الجزئية منع محكمة لينينسكي  من ٢٠٠٧مايو  /أيار ٣١ الصادر في 

  .لة ونزيهةمحكمة مختصة ومستق
 من العهـد دون تقـديم أي        ٢، تدعي بعبارات عامة حدوث انتهاك للمادة        وأخيراً  ٣-٣

  .شأنذا ال بهحجج  أوتفسيرات مفصلة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسـس         ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢في    ١-٤

 ينمفتـش كـبير    من قبل    ا كمشتبه به  ت البلاغ اعتقل  صاحبة أن   وذكرت. ة للبلاغ الموضوعي
، قـرر   ٢٠٠٢أبريـل   /نيـسان  ٢٢  وفي .٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٢٠جمارك بريست في     في

 . احتجاز صـاحبة الـبلاغ   أمن الدولة التابعة لهيئة  منطقة بريست    فيالتحقيق  في هيئة    مفتش

__________ 

، المرفـق الخـامس،     )A/37/40 (٤٠مة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم       المحاضر الرسمية للجمعية العا    )٢(
 . ٢الفقرة 

، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٤، آراء اعتمدت في     بوريسنكو ضد هنغاريا  ،  ٨٥٢/١٩٩٩البلاغ رقم    )٣(
 .٤-٧الفقرة 

 .٣-١١، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٢، آراء اعتمدت في كولومين ضد هنغاريا، ٥٢١/١٩٩٢البلاغ رقم  ) ٤(
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احتجـاز صـاحبة     بريست   فيب المدعي العام    ، وافق أحد نوا   ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٢٢ وفي
 ت، أدين ٢٠٠٢ سبتمبر/ أيلول ٢٧  وفي .٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٣٠ في   هاأطلق سراح و. البلاغ

محاولـة  ) (١(١٤ارتكاب جريمة بموجب المادة     ب بريست   فيالجزئية  لينينسكي  من قبل محكمة    
 .) محظـورة  عملةة من   مبالغ كبير تهريب  ( من القانون الجنائي     ٢٢٨، والمادة   )ارتكاب جريمة 

 هـذا   توأكد).  دولار أمريكي  ٥٠ ٠٠٠ (موضوع القضية بلغ  المبمصادرة  المحكمة  وأمرت  
وتلاحظ الدولة الطرف   . ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٢ فيالقرار محكمة بريست الإقليمية     

ة  على إدانـة صـاحب     الأدلةوالعديد من الشواهد    يبررها وأن هناك      ما لهاأن قرارات المحكمة    
الإعلان عن مبلغ   تكن تريد     لم أنهاب البلاغ   ة صاحب اعتراففيها إفادات الشهود و     بما ،البلاغ

، البولنديةمن الزلوتيات    بضع مئات    ت أن بحوزتها   أعلن ها دولار أمريكي، ولكن   ٥٠ ٠٠٠  لا
  .تخشى على حياتها أثناء الرحلةكانت لأنها 
) التوقيف (١٠٧لمادتين  بموجب ا  احتجزت البلاغ   صاحبةالدولة الطرف أن    وتدعي    ٢-٤
 ١١٩-١١٥و) الإفـراج  (١١٤و) توقيـف إجراءات ال  (١١٠و) مشتبه به توقيف   (١٠٨و
من قـانون   ) لاحتجازفترة ا  (١٢٧و) حتجازالا (١٢٦و) بالتوقيف وتدابير التقييد  خطار  الإ(

  .الإجراءات الجنائية
 ٣١في رفضت  بريست فينينسكي الجزئية لي أن محكمة لدولة الطرف أيضاً وتلاحظ ا   ٣-٤
 الـبلاغ بـشأن تقـاعس       صاحبة بدء إجراءات مدنية فيما يتعلق بشكوى        ٢٠٠٧مايو/أيار

 تنـدرج في إطـار    لا مثل هذه الشكوى ، بحجة أن   على وجه السرعة   عن عرضها السلطات  
. ٢٠٠٧ يوليـه /تمـوز  ١٦وأيدت هذا القرار محكمة بريست الإقليمية في        . دنيةالموى  ادعال

:  ومشروعة، وذلك للأسباب التاليـة     مبررة القرارات كانت    تلكلة الطرف أن    وتلاحظ الدو 
الأفعال ب  تقديم شكوى تتعلق    للمواطن يجوز من قانون الإجراءات المدنية،      ٣٥٣لمادة  ل وفقاً

 لقانون بـيلاروس،    ، وفقاً وجدي لم  ما  سلطات الدولة،  من جانب  التقصير  أو غير المشروعة 
 من قانون الإجـراءات     ١٣٩مادة  ل ل ووفقاً.  في شكاوى معينة   للنظرآخر  إجراء غير قضائي    

 من هذا القانون تقديم شكوى إلى المـدعي         ١٣٨في المادة   ذكورين   للأفراد الم  وزالجنائية، يج 
 أثناء التحقيق السابق    التي تتخذ القرارات    أو  الأفعال بشأنالعام المسؤول عن مراقبة التحقيق      

وبناء على ذلك، فإن المحـاكم الوطنيـة        . ت التحقيق  سلطا  من قبل جهات منها    للمحاكمة
 في  اًيكن ممكن   لم  البلاغ ةصاحبالمقدمة من   شكوى  النظر في ال  أن  إلى  صحيح  بشكل  خلصت  

  .إطار الإجراءات المدنية
بصرف النظـر   تنص،   من العهد    ٩وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة           ٤-٤

 مـن  ١الفقرة  وتنص.  حقوق أخرى مترابطةعلى،  منها٣رة عن الحقوق المنصوص عليها في الفق    
لأسباب ينص    إلا  حرمان أحد من حريته    ، وعدم اعتقاله تعسفاً   أو  توقيف أحد   على عدم  ٩المادة  

لكـل  علـى أن     من العهد    ٩ من المادة    ٤ الفقرة   وتنص.  للإجراء المقرر فيه   عليها القانون وطبقاً  
تقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمـة          الاع  أو شخص حرم من حريته بالتوقيف    

  .دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني
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 ٩ المادة   في مع الحقوق المكفولة     شياًاوفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنه تم          ٥-٤
 -التي طبقـت علـى صـاحبة الـبلاغ     إجراءات التقييد عتقال والا قانونية   فإنمن العهد،   

 عمـلاً و.  للرقابة القضائية بحسب القـوانين المحليـة       قد خضعت  -المحاكمة  الاحتجاز رهن   
،  ساعة ٢٤غضون  التوقيف في   ، تحدد مشروعية    )٥( من قانون الإجراءات الجنائية    ١٤٤ بالمادة

  صاحبة الـبلاغ   أن  وبما  ساعة، ٧٢في حين تحدد قانونية الاحتجاز رهن المحاكمة في غضون          
 ، فإن شكواها المتعلقة بالرقابة القـضائية      مشروعية الاحتجاز تغتنم الفرصة المتاحة لتحديد      لم
  .أساس لها لا
ها علـى   عدم عرض ( البلاغ   صاحبة لطبيعة شكوى    وتلاحظ الدولة الطرف أنه نظراً      ٦-٤

ادعـاء  فإن  ،  ولذلك. لقانون الجنائي  ل اًوفق جرى النظر فيها   فقد،  ) قاض علىوجه السرعة   
إطـار  شـكواها في    النظـر في     البلاغ أن المحكمة المدنية رفضت بصورة غير قانونية          صاحبة

  .يدل على أنها حرمت من الوصول إلى العدالة  ولالهأساس   لاادعاءهو ، الدعاوى المدنية
،  للتشريعات المحليـة   وفقاًتتمكن،    لم ا البلاغ أنه  صاحبة، وفيما يتعلق بادعاء     وأخيراً  ٧-٤

دعاءات  الدولة الطرف أن هذه الا     رىالمسؤولين، ت تقصير    أو من تقديم شكوى تتعلق بأفعال    
 تغتنم  لم  البلاغ صاحبةوتلاحظ الدولة الطرف أن     . أيضاًأساس لها     لا  البلاغ من قبل صاحبة  

 توقيفها من قانون الإجراءات الجنائية للطعن في قانونية    ١٤٤الفرصة المنصوص عليها في المادة      
  .اكمة رهن المحهااحتجازو

   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفصاحبةتعليقات     
تعرضـها    لم  أن السلطات  هاادعاء البلاغ   صاحبة ت، كرر ٢٠٠٨ هيولي/تموز ٤ في  ١-٥

 من  ٣ للفقرة   اًانتهاك يعدّ  مما ،٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠-٢٠ من   احتجازها خلال   على قاض 
  . من العهد٩ المادة
وتشير إلى . ة البلاغ كذلك إلى التناقضات في ملاحظات الدولة الطرف    وتشير صاحب   ٢-٥

أن الدولة الطرف تدعي من جهة أن صاحبة البلاغ ليس لديها الحق في تقـديم شـكوى في             
 وأن عليها تقديم شكوى إلى المدعي العام        ٩ من المادة    ٣المحكمة بشأن حق لها بموجب الفقرة       

 ١٤٤حظت أن الدولة الطرف تؤكد أنه، وفقاً للمادة         ومن ناحية أخرى، لا   . في هذا الصدد  
 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للمحكمة أن تمارس الرقابة القضائية على قانونية التوقيف        

هذا الصدد، تـدعي      وفي . من العهد  ٩ من المادة    ٤الاحتجاز رهن التحقيق، وفقاً للفقرة       أو
طلب الرقابة القضائية لقانونيـة       أو لعام المسؤول صاحبة البلاغ أن تقديم شكوى إلى المدعي ا       

 من ٩ من المادة ٣يشكلان وسيلة انتصاف فعالة في هذه الحالة، لأغراض الفقرة   لااحتجازها
 مـن   ٣وتشير إلى شكوى أخرى مماثلة ضد بيلاروس تتعلق أيضاً بانتـهاك الفقـرة              . العهد

__________ 

ال والاحتجاز رهن   الرقابة القضائية على قانونية ومبررات الاعتق     : " من قانون الإجراءات الجنائية    ١٤٤المادة   )٥(
 ". تمديد الاحتجاز رهن المحاكمة والإقامة الجبرية المحاكمة والإقامة الجبرية أو
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تـؤد    لم خص على قاض، حيث    من العهد بشأن عدم إسراع السلطات بعرض الش        ٩ المادة
وعلاوة على ذلك، وبالنسبة لإمكانية     . الشكوى المقدمة إلى المدعي العام إلى إنصاف الضحية       

 من قانون الإجراءات الجنائية، تلاحظ صاحبة       ١٤٤تقديم شكوى إلى المحكمة بموجب المادة       
نائية سـيعرض   تضمن أن الفرد الموقوف في إطار إجراءات ج         لا البلاغ أن الفرصة المذكورة   

تحاول الاسـتفادة    لموعليه،.  من العهد٩ من المادة ٣تحدده الفقرة     لما فوراً على قاض، وفقاً   
 .من هذه الفرصة المذكورة لتقديم شكوى بشأن احتجازها

وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف أخطأت في تفسير الحقـوق المكفولـة                ٣-٥
 من ٤عهد واعتبرها جزءاً من الضمانات الواردة في الفقرة  من ال٩ من المادة   ٣بموجب الفقرة   

 من العهد بشأن المثـول  ٩ من المادة ٣وذكرت أن الحق الوارد في الفقرة    .  من العهد  ٩المادة  
 مـن   ٩ من المادة    ٤على وجه السرعة أمام قاض هو حق مستقل عن الحق الوارد في الفقرة              

تستفد من هـذه    لموحقيقة أن صاحبة البلاغ). زالطعن أمام محكمة في قرار الاحتجا (العهد  
 مـن   ١٤٤أي في الاستئناف بموجب المادة      ( من العهد    ٩ من المادة    ٤الفرصة بموجب الفقرة    
 من ٣ينبغي أن يمنعها من التمتع بحقوقها المكفول بموجب الفقرة   لا)قانون الإجراءات الجنائية

  ).م قاض بعد القبض عليهاالمثول على وجه السرعة أما( من العهد ٩المادة 
؛ ١٠٧وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنها اعتقلت واحتجـزت وفقـاً للمـواد                ٤-٥
 من قانون الإجراءات الجنائيـة،      ١٢٧؛ و ١٢٦؛ و ١١٩-١١٥؛ و ١١٤؛ و ١١٠؛ و ١٠٨و

يشتمل على ضمانات مماثلة لتلك التي وردت         لا تشير صاحبة البلاغ إلى أن أياً من هذه المواد        
 من قانون الإجراءات ١٤٤وعلاوة على ذلك، فإن المادة    .  من العهد  ٩ من المادة    ٣قرة  في الف 
 ٩ من المادة    ٣المحتجزين في قضايا جنائية الحق الوارد في الفقرة           أو تكفل للمعتقلين   لا الجنائية

  .من العهد في المثول على وجه السرعة أمام قاض
 من العهـد،    ١٤ من المادة    ١بموجب الفقرة   وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوقها        ٥-٥

 ٣١تكرر صاحبة البلاغ القول بأن الحكم الـصادر مـن محكمـة لينينـسكي الجزئيـة                 
يمكنها من حماية حقوقها بواسطة محكمـة مختـصة           ولم  حرمها من العدالة   ٢٠٠٧ مايو/أيار

مـستقلة  وتضيف أن السلطة القضائية في الدولة الطرف ليـست          . ومستقلة ومحايدة ونزيهة  
 يجعل الشكاوى غير مجديـة بـشأن أفعـال          مما تخضع لرقابة السلطة التنفيذية،     ولا ونزيهة

  .تقصير ممثلي السلطة التنفيذية أو
 من السلطات الوطنية عرضـها      تطلب أبداً   لم وأخيراً، وفيما يتعلق بأن صاحبة البلاغ       ٦-٥

جز في إطار إجـراءات     على وجه السرعة على قاض، تؤكد صاحبة البلاغ أنها، كشخص محت          
  . من العهد٩ من المادة ٣ للفقرة  على قاض، الأمر الذي يشكل انتهاكاًتعرض فوراً  لمجنائية،
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب   لا  أم إذا كانت الحالة مقبولـة      ما  من نظامها الداخلي، أن تقرر     ٩٣للمادة  وفقاً  
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما وقد تأكدت اللجنة، وفق     ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  .التسوية الدولية  أولتحقيق الدوليا
 مـن البروتوكـول   ٥مـن المـادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالشروط المحددة في الفقرة         ٣-٦

ها احتجاز تطعن في   لم الاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ         
 ـ      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠-٢٠ في الفترة   مـن   ١٤٤ادة   وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الم

يتعلق بالحق المكفـول      لا ادعاء صاحبة البلاغ  جوهر  أن   وتلاحظ. قانون الإجراءات الجنائية  
بالحق المكفول    من العهد بعرض الإجراءات على المحكمة، وإنما       ٩ من المادة    ٤بموجب الفقرة   
، دون   بعد التوقيف   من نفس المادة المتعلق بالعرض سريعاً على أحد القضاة         ٣بموجب الفقرة   
وتلاحظ أن صاحبة البلاغ أحالت حججها في هذا الـصدد إلى سـلطات             . أن تطلب ذلك  

 إلى هيئة أمن الدولة، وهيئـة الجمـارك، ومحكمـة   الدولة الطرف من خلال تقديم شكاوى   
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن      ).  أعلاه ٦-٢ و ٣-٢انظر الفقرات   (الجزئية  لينينسكي  

 معلومات تبين فعالية تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن           تقدم أي   لم الدولة الطرف 
هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة أن        وفي .عدم قيام السلطات بعرض شخص موقوف على قاض       

وبناء علـى   . تدحض الأمثلة المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن حالات أخرى مماثلة           لم الدولة
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢ للفقرة   يمنعها، وفقاً   ما يوجد  لا ذلك، ترى اللجنة أنه   

  .الاختياري، من النظر في البلاغ
 مـن   ١الفقرة  و ٢ المادة   وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق صاحبة البلاغ بموجب         ٤-٦

 .يدعّم بأدلة كافية لأغـراض المقبوليـة        لم  من العهد، ترى اللجنة أن هذا الادعاء       ١٤المادة  
 هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول في         ترى اللجنة أن   يد من المعلومات،  ونظراً لعدم تقديم المز   

  . من البروتوكول الاختياري٢إطار المادة 
 من  ٩ من المادة    ٣وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد دعمت ادعائها في إطار الفقرة              ٥-٦

بموجب دعاء  الاومن ثم، تعلن اللجنة مقبولية هذا       . يكفي من أدلة لأغراض المقبولية      بما العهد
  .وتمضي في النظر في الأسس الموضوعيةهذا الحكم من العهد 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٧

  .ياري من البروتوكول الاخت٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
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 مـن   ٣وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها بموجب الفقـرة              ٢-٧
 ٣٠ إلى ٢٠خـلال فتـرة احتجازهـا مـن     تعرض على قاض   لم من العهد، لأنها  ٩ المادة
  . إلى لحظة الإفراج عنها٢٠٠٢أبريل /نيسان

ين أن يكون إجـراء      يتع الاحتجاز رهن المحاكمة  وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن          ٣-٧
ولضمان مراعاة هذا التقييد، تقضي     . )٦(استثنائياً وأن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد ممكن        

وتشكل سرعة البـدء في الإشـراف       . )٧( بسرعة إخضاع الاحتجاز للرقابة القضائية     ٩المادة  
ن تكون ويجب أ. القضائي أيضاً ضماناً مهماً لعدم تعرض الشخص المحتجز لخطر سوء المعاملة      

يمكن جعلها تستند إلى طلب مـسبق مـن           ولا هذه الرقابة القضائية على الاحتجاز تلقائية     
من وقت وصول الشخص      لا وتبدأ مدة تقييم السرعة من وقت التوقيف      . )٨(الشخص المحتجز 

  .)٩(إلى مكان الاحتجاز
عهد يجـب    من ال  ٩ من المادة    ٣الواردة في الفقرة    " سريعاً"وفي حين أن معنى لفظة        ٤-٧

) ١٩٨٢(٨، فإن اللجنة تذكّر بتعليقها العام رقم        )١٠(تحديده على أساس كل حالة على حدة      
 التي جاء فيها )١٢(، وباجتهاداتها السابقة)١١(الأمان على شخصه  وفيبشأن حق الفرد في الحرية 

وتذكّر اللجنة كذلك بأنها أوصـت في مناسـبات         . أن التأخير يجب ألا يتجاوز بضعة أيام      
 مـن العهـد،     ٤٠ة، في سياق النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة في إطار المادة             عديد
 ٤٨تتجاوز فترة احتجاز أي شخص لدى الشرطة قبل عرضه علـى أحـد القـضاة                 بألا

 ٩ من المادة    ٣وأي تأخير أطول من هذا سيتطلب تبريراً خاصاً يتوافق مع الفقرة            . )١٣(ساعة
  .)١٤(من العهد

__________ 

 .٣ الفقرة ،الأمان على شخصه بشأن حق الفرد في الحرية وفي) ١٩٨٢(٨العام رقم التعليق  )٦(
، ٩٥٩/٢٠٠٠ رقم، البلاغ   بازاروف ضد أوزبكستان  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     : انظر على سبيل المثال    )٧(

 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤الآراء المؤرخة 
 ٢٧، آراء اعتمـدت في      زهانا كوفيش ضد بـيلاروس    ،  ١٧٨٧/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٨(

 . ٣-٧، الفقرة ٢٠١٣مارس /آذار
 ١٣اعتمـدت في    ، آراء   ليهونـغ ضـد جامايكـا      ٦١٣/١٩٩٥الـبلاغ رقـم     انظر على سبيل المثال      )٩(

 .٥-٩، الفقرة ١٩٩٩ يوليه/زتمو
 ١٨اعتمـدت في    ، آراء   مـاكلورانس ضـد جامايكـا      ٧٠٢/١٩٩٦البلاغ رقم   انظر على سبيل المثال      )١٠(

 .٦-٥، الفقرة ١٩٩٧ يوليه/تموز
 .٣ الفقرة ،الأمان على شخصه بشأن حق الفرد في الحرية وفي) ١٩٨٢(٨العام رقم التعليق  )١١(
فريمانتـل  ،  ٦٢٥/١٩٩٩البلاغ رقم   ؛  ٤-٧الحاشية الفقرة   ،  اهنغاريبوريسنكو ضد   انظر على سبيل المثال      )١٢(

، تيران جيجون ضـد إكـوادور     ؛  ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤ اعتمدت في آراء  ،  ضد جامايكا 
نـازاروف ضـد    ؛  ٣-٥، الفقـرة    ١٩٩٢مارس  / آذار ٢٦اعتمدت في    آراء   ،٢٧٧/١٩٨٨البلاغ رقم   
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٦ في ، آراء اعتمدت٩١١/٢٠٠٠، البلاغ رقم أوزبكستان

؛ الملاحظات  ٢١، الفقرة   CCPR/CO/69/KWTالملاحظات الختامية بشأن الكويت،     : انظر على سبيل المثال    )١٣(
؛ الملاحظات الختاميـة بـشأن الـسلفادور،        ١٧، الفقرة   CCPR/C/79/Add.89الختامية بشأن زمبابوي،    

CCPR/C/SLV/CO/6 مية بشأن غابون، ؛ الملاحظات الختا١٤، الفقرةCCPR/CO/70/GAB ١٣، الفقرة. 
 .٧وانظر أيضاً، مبادئ أساسية بشأن دور المحامين، المبدأ . ٤-٧، الفقرة بوريسنكو ضد هنغاريا: انظر )١٤(
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تقدم أية تفـسيرات بـشأن        لم الة، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف      وفي هذه الح    ٥-٧
دون  ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٣٠ إلى   ٢٠خلال الفترة من    ضرورة احتجاز صاحبة البلاغ     

عدم قيام الشخص وتشير اللجنة إلى أن . عرضها على أحد القضاة، غير عدم تقدمها بشكوى
ظـروف هـذا      وفي .ير عرضه على أحد القـضاة     المحتجز باتخاذ إجراء ليس سبباً مقنعاً لتأخ      

 مـن   ٣البلاغ، ترى اللجنة أن حالتي احتجاز صاحبة البلاغ تتعارضان مع أحكام الفقـرة              
  .)١٥( من العهد٩ المادة
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقرة      إذ إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      -٨

اص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن        البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخ     
  . من العهد٩ من المادة ٣الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
ا فـضلاً عـن     لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل سداد أية تكاليف قانونية تكبدته          

والدولة الطرف مُلزمة أيضاً باتخاذ تدابير لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في           . تعويض مناسب 
سـيما قـانون      ولا هذا الصدد، ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تـشريعاتها،          وفي .المستقبل

  . من العهد٩ من المادة ٣الإجراءات الجنائية، لضمان التوافق مع متطلبات الفقرة 
تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول              إذ اللجنة،و  -١٠

إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام          ما الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد      
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة       أم العهد
ها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً            الخاضعين لولايت   أو إقليمها

 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

رف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين           تطلب اللجنة إلى الدولة الط    
  .البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

__________ 

 .٥-٧ إلى ٣-٧، الفقرات ٢٠١٣، زهانا كوفيش ضد بيلاروس، ١٧٨٧/٢٠٠٨انظر أيضاً البلاغ رقم  )١٥(
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    أليكبيروف ضد الاتحاد الروسي، ١٧٦٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   -جيم  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في (

تمثلـه أختـه،    (زيد االله وجب أوغلي أليكبيروف        :المقدم من
  )رافيزات ماغاراموفا

  صاحب البلاغ  :ةأنه ضحي المدعىالشخص 
  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٦  :تقديم البلاغتاريخ 
وإبدال عقوبـة الإعـدام      وجود هيئة محلفين  عدم    : البلاغموضوع

  بالسجن المؤبد
درجة دعم الادعاءات بأدلـة؛ واسـتنفاد سـبل           :الإجرائيةائل المس

  الانتصاف المحلية
الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحـق في الحيـاة؛            :الموضوعيةالمسائل 

 العقوبـة القاسـية     أو عذيب والمعاملـة  وحظر الت 
الحق في محاكمة عادلـة     و المهينة؛  أو اللاإنسانية أو

أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ وسـرية المراسـلات؛       
وتطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي مـع تخفيـف         

  حظر التمييزوالعقوبة؛ 
  ٢٦ و١٧ و١٥ و١٤ و٧ و٦ و٢  :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢ادة الم  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة     الم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢١ وقد اجتمعت في  

__________ 

 ـ السيد عياض بن عاشـور، والـسيد ل        :هذا البلاغ دراسة  م في   شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤه      *    ريازه
 والسيد يـوجي    السيد كورنيليس فلينترمان،  والسيد أحمد أمين فتح االله، و     السيدة كريستين شانيه،    و بوزيد،

والـسيد   خيشو برساد ماتـادين،    والسيد ماجودينا،   إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلي      
فابيـان عمـر    والـسيد بكتور مانويل رودريغيي رييسيا،   والسيد   السير نايجل رودلي،  و ،نومان. جيرالد ل 

،  فاردزيلاشـفيلي  قـسطنطين  والـسيد يوفال شـاني،    ، والسيد   ره فو -ت  يأنيا زايبر سالفيولي، والسيدة   
  .مارغو واترفال والسيدة
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من زيد االله وجب     ليها، المقدم إ  ١٧٦٤/٢٠٠٨ النظر في البلاغ رقم       من وقد فرغت   
 بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة           غلي أليكبيروف أو

  والسياسية،
 الـبلاغ   جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب        وقد وضعت في اعتبارها     

  ،والدولة الطرف
  :يلي  ماتعتمد  

  اري من البروتوكول الاختي٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة  راءالآ    
 صاحب البلاغ هو زيد االله وجب أوغلي أليكبيروف، وهو مواطن آذري من مواليد              -١
 إيلتـسك في الاتحـاد      -في سجن سـول      يقضي حالياً عقوبة بالسجن المؤبد       ١٩٧١ عام

 ٧ و ٦ و ٢ لحقوقه بموجب المواد     )١(وهو يدعي أنه وقع ضحية انتهاك الدولة الطرف       . الروسي
  .تمثله أخته، رافيزات ماغاراموفاو.  من العهد٢٦ و١٧ و١٥ و١٤و

  قدمها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
الـتي  ، حكمت محكمة مورمانسك الإقليمية،      ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣في    ١-٢

بالإعـدام   على صاحب الـبلاغ      كانت مؤلفة من قاض محترف ومن قاضيين مساعدين له،        
يحـاكم أمـام محكمـة      لمبلاغ أنه ويدعي صاحب ال  . ومصادرة ممتلكاته بناء على تهم عدة     

مختصة، لأنه حرم من حقه في أن تنظر في قضيته هيئة محلفـين، وهـذا الحـق مكفـول في              
  ").الدستور"ويشار إليها لاحقاً باسم ( من الدستور الروسي )٤(١٩ و)٣(٤٧ و)٢(٢٠ المواد
هيئـة  نظـام   ، ريثمـا يُنـشأ      ١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦يشير صاحب البلاغ إلى أنه في       و  ٢-٢
اعتُمد قانون تغيير وتعديل قانون جمهوريـة روسـيا الاتحاديـة           في الاتحاد الروسي،     لفينالمح

المتعلق بالنظام القـضائي    ") روسيا الاتحادية "ويشار إليها لاحقاً باسم     (الاشتراكية السوفياتية   
نـائي  في روسـيا الاتحاديـة، والقـانون الج   قانون الإجراءات الجنائية روسيا الاتحادية، و  في
ويشار إليه لاحقاً باسـم     (في روسيا الاتحادية     قانون المخالفات الإدارية  روسيا الاتحادية، و   في

__________ 

 .١٩٩٢يناير /ن الثاني كانو١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في  )١(
يجوز أن ينص قانون    ) ٢(حق الحياة مكفول لكل شخص؛      ) ١: "(يلي  من الدستور على ما    ٢٠تنص المادة    )٢(

اتحادي على الحكم بالإعدام، إلى حين إلغائه، بوصفه عقوبة استثنائية تطبق عند ارتكاب جـرائم خطـيرة                 
 ". في قضيتهللغاية تمس الحياة؛ وللمتهم الحق في أن تنظر هيئة محلفين

يجوز حرمان أي شخص من حقه في أن تنظر في قضيته            لا) ١: "(يلي  من الدستور على ما    ٤٧تنص المادة    )٣(
للمتهم الحق في أن تنظر هيئة محلفين في قضيته متى نـصّ            ) ٢. (محكمة مختصة وقاض مختص بموجب القانون     

 ".القانون الاتحادي على ذلك
 ".كل الناس سواسية أمام القانون والمحاكم: "يلي تور على ما من الدس١٩ من المادة ١تنص الفقرة  )٤(
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 من المادة الثانية مـادة جديـدة إلى      ٧وقد أضافت الفقرة    "). ١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦قانون  "
 .١٠المادة  هي  " المحاكمة أمام هيئة محلفين   " بشأن   في روسيا الاتحادية  الجنائية  قانون الإجراءات   

 ١٦ الـذي اعتُمـد أيـضاً في         )البرلمان( من قرار المجلس الأعلى الروسي       ٢ وبموجب الفقرة 
، تَقـرر إجـراء     ")١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦قرار  "ويشار إليه لاحقاً باسم      (١٩٩٣يوليه  /تموز

المحاكمات أمام هيئات محلفين في أول الأمر في خمس منـاطق فقـط في الاتحـاد الروسـي              
 / تـشرين الثـاني  ١ اعتباراً مـن   )، ورايزان، وساراتوف، وستافروبول، وموسكو    إيفانوفو(

 )ألتاي، وأوليانوفسك، وروستوف، وكراسنودار   (، ثم في أربع مناطق أخرى       ١٩٩٣ نوفمبر
 / تـشرين الأول   ١٣ وعليـه، ابتـداء مـن        .١٩٩٤ينـاير   / كانون الثـاني   ١اعتباراً من   

حب البلاغ، كانت هيئات المحلفين هي التي       ، أي عندما صدر الحكم على صا      ١٩٩٥ أكتوبر
ويدعي . تنظر في الدعاوى التي يُقضى فيها بعقوبة الإعدام في تسع مناطق من الاتحاد الروسي             

تنعقد في منطقة مورمانسك آنئـذ، الأمـر     لمهذا الصدد أن هيئة المحلفين  صاحب البلاغ في  
  . من الدستور)٦(٤٦و )٥(١٥ الذي يخل بالمادتين

، أيّدت المحكمة العليا الحكم الـصادر في حـق          ١٩٩٦يناير  / كانون الثاني  ٢٣ فيو  ٣-٢
يثر مسألة انتهاك أحكام الدسـتور في الـدعوى     لمومع أن صاحب البلاغ  . صاحب البلاغ 

بالنقض التي قدمها وذلك بسبب جهله للقانون، فهو يرى أنه كان على المحكمـة العليـا أن       
  .الحكم الصادر في حقهتلاحظ هذه الانتهاكات وأن تُلغي 

، صدر عفو عن صاحب الـبلاغ بموجـب         ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢١وفي    ٤-٢
ويقول صـاحب الـبلاغ إن      . مرسوم رئاسي، وخُفف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد        

 من الدستور ١٨حكم السجن المؤبد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي، الأمر الذي ينتهك المادة        
.  أن المحاكم في الاتحاد الروسي هي وحدها المخوّلة سـلطة إقامـة العـدل              التي تنص على  

 ١٠ والمادة   )٧( من الدستور  ٥٤إلى ذلك أن المرسوم الرئاسي نفسه يتعارض مع المادة           أضف
وقـت  روسـيا الاتحاديـة     القانون الجنائي المعمول به في      من القانون الجنائي الروسي، لأن      

يكن ينص على السجن المؤبد باعتباره شـكلاً مـن         لم )١٩٩٤يوليه  /تموز(الجريمة   ارتكاب
  عامـاً  ١٥ أشكال العقاب وأن أقصى عقوبة على الجريمة التي اقترفها هي الـسجن لمـدة             

  .الإعدام عقوبة أو
__________ 

دستور الاتحاد الروسي هو القانون الأسمى وآثـاره        : "يلي  من الدستور على ما    ١٥ من المادة    ١تنص الفقرة    )٥(
يجوز أن تتعارض مع الدستور القوانين وغيرهـا مـن           ولا. مباشرة ويطبق في جميع أراضي الاتحاد الروسي      

 ".نونية المعتمدة في الاتحاد الروسيالصكوك القا
الحماية القضائية للحقوق والحريات مكفولة لكـل  : "يلي  من الدستور على ما   ٤٦ من المادة    ١تنص الفقرة    )٦(

 ".شخص
يشددها أثـر رجعـي؛      ليس للقانون الذي يقضي بمسؤولية شخص أو      ) ١( :يلي  على ما  ٥٤تنص المادة    )٧(

فإن نص القانون، بعد ارتكاب الجريمة، على       . د جريمة وقت اقترافه   يُعَ يجوز اتهام شخص بأي فعل لم      لا )٢(
 .تخفيف العقوبة، طُبق القانون الجديد رفع المسؤولية الجنائية أو
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وبناءً على طلب من محكمة مدينة موسكو، واستناداً إلى الشكاوى المقدمة من ثلاثة               ٥-٢
، نظرت المحكمـة الدسـتورية الروسـية في         .)سيد ك ، وال .، والسيد ف  .السيد ج (سجناء  

، ١٩٩٩فبرايـر   / شباط ٢  وفي .)٨(١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦ من قرار    ٢ و ١دستورية الفقرتين   
 ٢٠ و ١٩ من القرار كان مخالفاً للمواد       ١خلُصت المحكمة الدستورية إلى أن جزءاً من الفقرة         

ميع المتهمين الذين قد يُحكـم      ينص على إعمال الحق المكفول لج       لا  من الدستور لأنه   ٤٦و
عليهم بالإعدام، أي حقهم في أن تنظر في قضاياهم هيئات محلفين في جميع أراضي الاتحـاد                

 / تمـوز  ١٦ من قـرار     ١يعد في الإمكان الاستناد إلى الفقرة         لم ورأت المحكمة أنه  . الروسي
للمحكوم عليهم الحق    لرفض التماسات انعقاد هيئة محلفين وأنه ينبغي أن يُكفل           ١٩٩٣ يوليه

الفترة الممتدة بين دخول قرار المحكمة الدسـتورية          وفي .في أن تنظر هيئة محلفين في قضاياهم      
محاكمـة   وبدء نفاذ قانون اتحادي ينص على الحق في          ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢حيز التنفيذ في    

 هيئة محلفين (لها  يكن يجوز للمحاكم أياً كان تشكي       لم أمام هيئة محلفين في جميع أنحاء روسيا،      
 )من قاض واحد محترف وقاضيين مـساعدين لـه          أو هيئة مكونة من ثلاثة قضاة محترفين      أو

  .الإعدامب إصدار أحكام
 مـن  ٥٤ من القانون الجنائي والمـادة  ١٠ويدعي صاحب البلاغ أنه بموجب المادة    ٦-٢

 من المفتـرض أن      من قانون الإجراءات الجنائية تنص،     ٣٩٧ من المادة    ١٣الدستور والفقرة   
 ٢توفق محكمة مختصة، بمبادرة منها، بين الحكم الصادر وقرار المحكمة الدسـتورية المـؤرخ               

يلتمس من المحكمة إجراء مراجعـة قـضائية       لم يحدث، وهو   لم ؛ وذلك ١٩٩٩فبراير  /شباط
  .بسبب جهله بالقانون

 إيلتـسك   - ، قدّم صاحب البلاغ التماساً إلى محكمة مدينة سول        ٢٠٠٤  عام وفي  ٧-٢
بمنطقة أورنورغ للتوفيق بين قضيته والتغييرات التي أدخلها على القانون الجنـائي القـانون              

 ٢٩  وفي ".وتعديله بشأن تغيير القانون الجنائي    "٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٨الصادر في   
 إيلتسك الحكم الصادر في حق صاحب -، راجعت محكمة مدينة سول   ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
. وغيرت التوصيف القانوني لبعض أفعاله، لكنها أبقت على عقوبة الـسجن المؤبـد            البلاغ  

توفق بين الحكم الصادر عليه والقانون        لم  إيلتسك -ويدعي صاحب البلاغ أن محكمة سول       
  .١٩٩٩فبراير / شباط٢الذي كان سارياً آنذاك، وبالتحديد قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 

 علم صاحب البلاغ بقرار محكمة مدينـة زلاتوسـت في           ،٢٠٠٦مارس  /وفي آذار   ٨-٢
العقوبة الصادرة في     الذي جعل  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٩منطقة شيليابنسك الصادر في     

 / شـباط  ٢تتوافق مع قرار المحكمة الدسـتورية الـصادر في          "،  .حق سجين آخر، السيد د    
قة يُمكنه الاستناد إليها لتقديم وقيل لصاحب البلاغ إن هذا القرار يشكل ساب". ١٩٩٩ فبراير

تاريخ غير محدد، قدم صـاحب الـبلاغ هـذا            وفي .التماس إلى محكمة مختصة بشأن قضيته     
  . إيلتسك المحلية في منطقة أورنبرغ-الالتماس إلى محكمة سول 

__________ 

 . أعلاه٢-٢انظر الفقرة  )٨(
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 إيلتسك في منطقـة     - محكمة مدينة سول  ، رفضت   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣وفي    ٩-٢
 بحجة عدم الاختصاص، وعللت قرارها بكون القضية تخضع         أورنبرغ التماس صاحب البلاغ   

ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القرار انتهك حقوقه بموجب         . رئاسة المحكمة العليا  لاختصاص  
 من الدستور، لأن هـذه    ١٩ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة       ٣٩٧ من المادة    ١٣الفقرة  

زلاتوست في  لمحاكم شأنها شأن محكمة مدينة      المحكمة تحتل نفس المكانة في التدرج الهرمي ل       
 تتمتع بنفس سـلطة هـذه       ا، ومن المفترض أنه   ) أعلاه ٨-٢انظر الفقرة   (منطقة شيليابنسك   

 ٢أن تجعل العقوبة الصادرة في حقه تتوافق مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في               الأخيرة في 
  .١٩٩٩فبراير /شباط

 قدم صاحب البلاغ التماساً إلى رئيس المحكمـة         ،٢٠٠٦أكتوبر  /وفي تشرين الأول    ١٠-٢
، رفض أحد قضاة هذه المحكمة الالتماس بحجة أن صاحب          ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢  وفي .العليا
 ٢يشارك في الإجراءات الدستورية التي أدت إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في               لم البلاغ
  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٩ة  يوجد سند بمقتضى الماد     لا وعليه،. ١٩٩٩فبراير  /شباط
. ويزعم صاحب البلاغ أن الحكم على الـسيد د        . المراجعة القضائية للحكم الصادر عليه     أو
 ٢صدر على نحو يتوافق مع قرار المحكمـة الدسـتورية المـؤرخ             )  أعلاه ٨-٢انظر الفقرة   (

أضف . لمذكورةفي الإجراءات الدستورية ا   .  رغم عدم مشاركة السيد د     ١٩٩٩فبراير  /شباط
يجوز للمحكمة الدستورية أن تتخذ قرارين في الموضوع نفسه؛ ومتى ظهرت             لا إلى ذلك أنه  

  .)٩(قضية مشابهة، كان على المحاكم أن تسترشد بقرار المحكمة الدستورية القائم
 / آب ٣١وأبلغت أخت صاحب البلاغ اللجنـة، في رسـالة تلقتـها اللجنـة في                 ١١-٢

يزال يعاني صعوبات في تلقي رسائل تتعلـق بهـذا     لا البلاغ ، بأن صاحب  ٢٠١٠ أغسطس
 ،٢٠١٠مـارس   / آذار ٣١وبالخصوص، رغم تلقيه رسالة اللجنة المؤرخة       . وإرسالها البلاغ

 التي أرسِلت إلى عنوانها كي تحولها       )١٠(٢٠١٠مايو  / أيار ٤يصل إليها قط تعليقاته المؤرخة       لم
، أرسل صاحب البلاغ نـسخة مـن تعليقاتـه    ٢٠١٠يوليه / تموز ٧  وفي .لاحقاً إلى اللجنة  

وطلبت أخـت   . تصل إليها هي الأخرى     لم  إلى عنوانها، لكنها   ٢٠١٠مايو  / أيار ٤المؤرخة  
أن تُعْلم البعثـة    ) ٢(ألا تتوقف عن النظر في البلاغ؛       ) ١: (يلي  ما صاحب البلاغ إلى اللجنة   

__________ 

، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدعيا انتهاك            ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٠في   )٩(
، أعلنـت المحكمـة     ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ١٧ وفي. من الاتفاقية الأوروبية  ) قانون عقوبة بلا لا   (٧المادة  

تستوفي معايير المقبولية المنـصوص      الأوروبية لحقوق الإنسان أن شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة لأنها لا          
، قضت المحكمة بـأن     وبالنظر إلى جميع المستندات المعروضة عليها     .  من الاتفاقية  ٣٥ و ٣٤عليها في المادتين    

تكـشف عـن أي انتـهاك        دامت تندرج ضمن اختصاصها، لا     الشكاوى التي رفعها صاحب البلاغ، ما     
 .بروتوكولاتها للحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو

 .٢٠١٠مايو / أيار٤لم تصل إلى اللجنة رسالة صاحب البلاغ المؤرخة  )١٠(
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أن تطلـب إلى    ) ٣( اللجنـة؛    الدائمة للاتحاد الروسي في جنيف بالتدخل في المراسلات مع        
  .)١١(البعثة الدائمة للاتحاد الروسي توضيح الأمور

  الشكوى    
الوقائع المذكورة أعلاه تشكل انتهاكات من قبل الدولـة         صاحب البلاغ أن    يدعي    ١-٣

ويجادل صـاحب  . )١٢( من العهد ٢٦و ١٥ و ١٤ و ٧ و ٦ و ٢الطرف لحقوقه المكفولة بالمواد     
 ٦ و ٢يحاكم من قبل محكمة مختصة، الأمر الذي ينتهك المـواد             لم البلاغ بالقول خاصة إنه   

يوفَّـق بـين      لم  من العهد ليشتكي من أنه     ١٥ و ١٤وهو يشير إلى المادتين     .  من العهد  ١٤و
 الذي يمنح جميع المتهمين الحق     ١٩٩٩فبراير  /شباط ٢عقوبته وقرار المحكمة الدستورية المؤرخ      

 ١٥يلي ينتهك المـادة       ما وهو يجادل أيضاً بأن   . الجنائيةفي أن تنظر هيئة محلفين في قضاياهم        
المحكمة رقم أن المحـاكم المحليـة هـي           لا الجهة التي عفت عنه هي الرئيس     ) ١: (من العهد 

كان مطبّقـاً وقـت       مما صدر في حقه حكم أشد    ) ٢(المسؤولة عن إقامة العدل في روسيا؛       
ويزعم صاحب البلاغ . تحويل العقوبات  عاماً، وذلك نتيجة     ١٥ارتكاب الجريمة، أي السجن     

 من العهد بسبب رفض محاكمته بمشاركة هيئة محلفـين في منطقـة       ٢٦ أيضاً أنه أخِلّ بالمادة   
مورمانسك، علماً بأن القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام تنظر فيها هيئات محلفين في منـاطق               

  .روسيا التسع الأخرى
دخل غير المشروع في مراسلاته مـع اللجنـة         ويشتكي صاحب البلاغ أيضاً من الت       ٢-٣

  . من العهد١٧ من الماد ١بشأن بلاغه، الأمر الذي يثير قضايا في إطار الفقرة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، بأن القـرارات  ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٢شفوية مؤرخة   أفادت الدولة الطرف، بمذكرة       ١-٤

 قضية صاحب البلاغ تتوافق مع التزاماتها الدولية وقانونها المحلي، وأنْ لـيس             التي اعتُمدت في  
وقد أصدرت المحكمة الإقليمية في مورمانسك حكماً بالإعدام في حـق   . لادعاءاته أي أساس  
، ونظرت في قضيته محكمة تتألف مـن        ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣صاحب البلاغ في    

، أيـدت المحكمـة     ١٩٩٦يناير  / كانون الثاني  ٢٣  وفي .قاض محترف وقاضيين مساعدين له    
، راجعت محكمة مدينـة     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٩  وفي .الحكم في مرحلة الاستئناف    العليا

 إيلتسك الحكم وغيرت التوصيف القانوني لبعض أفعاله، الأمر الذي جعله متوافقاً مع      -سول  

__________ 

ت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعلق على المعلومات التي قدمتـها            ، طلب ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤في   )١١(
أخت صاحب البلاغ عن صعوبة تلقيه وإرساله الرسائل المتصلة بهذا البلاغ بسبب التدخل المزعـوم مـن                 

 .سلطات السجن
يـشر إليهـا لاحقـا      إلى قائمته الأولية من مواد العهد المنتهكة، لكنـه لم       ٧أضاف صاحب البلاغ المادة      )١٢(

 .يوضح مدى صلتها بشكواه ولم
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الحكم على صـاحب الـبلاغ      وأكدت المحكمة    .)١٣(٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٨قانون  
  .بالسجن المؤبد

 من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية، يحق لكل متـهم  ٤٢١وعملاً بالمادة    ٢-٤
 بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام وتندرج ضمن اختصاصات محكمة على صعيد الإقليم           

ن، أن يطلب مشاركة هيئة محلفين  من القانو٣٦تنص عليه المادة    ما المدينة، وفق   أو المنطقة أو
 وقد اتُّهم صاحب البلاغ بارتكاب جريمة تندرج ضمن اختصاص إحدى           .في النظر في قضيته   

تكن قد أتيحت في منطقة   لم لكن إمكانية مشاركة هيئات محلفين في المحاكمات      . تلك المحاكم 
 مـن   ٢لفـصل    من ا  ٦وينص الباب   . مورمانسك حين النظر في قضية الحكم عليه بالإعدام       

من الدستور على استبقاء الإجراء القائم المتعلق بنظر المحاكم في          " الأحكام الختامية والانتقالية  "
هذه الفئة من القضايا إلى حين بدء نفاذ القانون الاتحادي الذي يُحدد إجراء النظر في القضايا                

  .من طرف هيئة محلفين
 كـانون   ١٨ المـؤرخ    FZ-177  من القـانون الاتحـادي رقـم       ٨وعملاً بالمادة     ٣-٤

المعدل، بدأ العمـل    " بشأن إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية الروسي      "٢٠٠١ديسمبر  /الأول
 كـانون   ١بالمحاكمات التي تشارك فيها هيئات محلفين في منطقة مورمانسك اعتبـاراً مـن              

ورية ، نظرت المحكمة الدستورية في دسـت      ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٣  وفي .٢٠٠٣يناير  /الثاني
وقـضت المحكمـة، في قرارهـا    .  من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية     ٤٢١المادة  
، بأن إحالة دعوى جنائية تنظر فيها محكمة لديها اختصاص إقليمي يخولها ذلك              ٠-٦٩ رقم

إلى محكمة أخرى لسبب واحد هو عدم توافر إمكانية مشاركة هيئة محلفين في المحكمة السابقة 
وتشير الدولة الطـرف أيـضاً إلى أن        .  من الدستور  ٤٧ من المادة    ١ارض مع الفقرة    أمر يتع 

يعترض، وقت الأحداث، على أن تنظر في قضيته الجنائية محكمة يـشارك              لم صاحب البلاغ 
  .وعليه، فقد نظرت في قضيته محكمة مشكلة وفق الأصول. فيها قاضيان مساعدان

 كـانون   ٢١في   و عـن صـاحب الـبلاغ      وتقول الدولة الطرف إنه قد صدر عف        ٤-٤
 بموجب مرسوم رئاسي خفف الحكم الصادر في حقه من الإعدام إلى            ١٩٩٨ديسمبر  /الأول

يخضع لإطار إقامة     لا  وهذا العفو هو من صلاحيات الرئيس الدستورية، وهو        .السجن المؤبد 
نون الجنـائي    من القـا   ٥٤ و ١٠العدل في القضايا الجنائية الذي يجب أن يتوافق مع المادتين           

ولقد صدر  . الروسي اللتين تمنعان التطبيق بأثر رجعي للقانون الذي يشدد مسؤولية الشخص          
 من القانون الجنائي الروسي الذي كان سارياً آنئـذ          ٨٥ و ٥٩العفو الرئاسي وفقاً للمادتين     

 ٢٤وتنص المادة   . والذي ينص على إمكانية تحويل أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد          
من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، الذي كان نافذاً وقت ارتكاب صاحب البلاغ الجريمة،             

 يقترن بقضايا المـسؤولية الجنائيـة       لا والعفو. على تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد      
  .المحاكم  إلايبت فيها  ولاتقرير العقوبات، التي تحكمها أحكام الإجراءات الجنائية أو

__________ 

 . أعلاه٧-٢انظر الفقرة  )١٣(
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 ٠-٦١ و ٠-٦٠وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قراري المحكمة الدسـتورية رقـم              ٥-٤
 اللذين جاء   على الترتيب، . ف. وإ. ج.  في قضيتي أ   ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١١المؤرخين  
يمكن أن يُحمِّل المدان عواقب أشد من تلك   لاالعفو، بوصفه فعلاً من أفعال الرحمة، فيهما أن

قانون الجنائي الذي يحدد المسؤولية الجنائية والتي قررتها المحكمة في قـضية            التي ينص عليها ال   
يمكن اعتبار أن إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف بموجـب القـانون              لا وعلى هذا،  .بعينها

 نتيجة  )المؤبدلسجن  في قضية صاحب البلاغ، استبدلت عقوبته بعقوبة ا       (الجنائي المعمول به    
  .قد أساء إلى وضع المدانلصدور العفو الرئاسي 

 من قانون الإجراءات الجنائية الروسـي النافـذ   ٤١٣من المادة ) ١(٤وتنص الفقرة    ٦-٤
 على أنه يمكن إعادة النظر في دعوى جنائية متى نـشأت ظـروف        ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١ منذ

يـل  سيما إذا رأت المحكمة الدستورية أن القانون المطبق على دعوى من ذلك القب              لا جديدة،
يشارك في الإجراءات     لم وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ      . يتعارض مع الدستور  

وعليه، لـيس  . ١٩٩٩فبراير / شباط٢المعروضة على المحكمة الدستورية التي أفضت إلى قرار    
  .يوجب إعادة النظر في القضية  ما من قانون الإجراءات الجنائية الروسي٤٩ في المادة

 ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثاني  ٢٩ المؤرخ   زلاتوست قرار محكمة مدينة     ولا يوجد في    ٧-٤
فقرارات المحاكم ليس لها قيمـة الـسابقة        . يستدعي إعادة النظر في قضية صاحب البلاغ       ما

 من القـانون الجنـائي      ٢٤أضف إلى ذلك أن تعديلات المادة       . القضائية في القانون الروسي   
عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبـد بواسـطة   الروسي، التي نصت على إمكانية تخفيف     

، ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ المؤرخ   ١-٤١٢٣العفو قد أدخلت بمقتضى القانون رقم       
 مـن  ٢٤وقبل ذلك، نـصّت المـادة   . ١٩٩٣يناير / كانون الثاني٦ودخلت حيز النفاذ في   

، على ١٩٨٦مايو / أيار٢٨القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، الذي أدخلت عليه تعديلات في  
، .فالسيد د.  عاما٢٠ً و١٥إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدة تتراوح بين   

 / تـشرين الثـاني  ١٢، ارتكب الجريمـة في      )١٤(زلاتوست الذي غَيرت عقوبتَه محكمة مدينة    
 ١٩٩٢ديـسمبر  / كانون الأول١٧، أي قبل دخول القانون الاتحادي المؤرخ  ١٩٩٢ نوفمبر

يوجد في ملف القضية أي شيء يوحي بأن صاحب البلاغ قد حُرم من   لاوعليه،. حيز النفاذ
حقوقه في إطار القانون الجنائي لروسيا الاتحادية وقانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحاديـة   

  .بموجب أحكام العهد  أوالمطبقين في ذلك الحين

  لة الطرفتعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدو    
، اعترض صاحب البلاغ على حجـة الدولـة         ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٦في    ١-٥

الطرف التي تذهب إلى أن القانون الاتحادي الذي ينص على مشاركة هيئـات محلفـين في                
) ١٩٩٥أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٣في (يكن نافذاً وقت إصدار الحكم عليه    لم المحاكمات

__________ 

 . أعلاه٨-٢انظر الفقرة  )١٤(
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وهو يجادل بالقول إن إمكانية     . ولاً بها في منطقة مورمانسك    يكن معم   لم هذه المشاركة  وأن
، أي  )١٥(١٩٩٣يوليه  / تموز ١٦مشاركة هيئات المحلفين في المحاكمات أتيحت بموجب قانون         

.  حيـز النفـاذ    ١٩٩٣ديـسمبر   / كانون الأول  ١٢حتى قبل دخول دستور روسيا المؤرخ       
، كان من المفتـرض     )١٦(١٩٩٣وليه  ي/ تموز ١٦بقرار المجلس الأعلى الروسي المؤرخ       وعملاً

 كـانون   ١إتاحة إمكانية مشاركة هيئات المحلفين في المحاكمات في تسع منـاطق بحلـول              
  . على أقصى تقدير١٩٩٤يناير /الثاني
 كـانون   ١٢إن الوقت المتاح للدولـة الطـرف، مـن            ويدفع صاحب البلاغ قائلاً     ٢-٥

 ١٩٩٥ أكتوبر/ تشرين الأول  ١٣إلى  ) اذتاريخ دخول الدستور حيز النف     (١٩٩٣ديسمبر  /الأول
، كان كافياً لإتاحة إمكانية مشاركة هيئات المحلفين في المحاكمات   )تاريخ إصدار الحكم عليه   (

وقد ترتب على عدم فعل الدولة الطرف ذلك انتهاك لحقوقه          . في جميع أرجاء الاتحاد الروسي    
هد، لأنه حُرم من إمكانية التماس       من الع  ٦ من الدستور والمادة     ٤٧ و ٢٠بموجب في المادتين    

 من ١٩وهو يدعي أيضاً حدوث انتهاك لحقوقه بمقتضى المادة . أن تنظر هيئة محلفين في قضيته 
 من العهد اللتين تحميان الحق في المساواة أمام القانون، لأن عدم إتاحـة              ٢٦الدستور والمادة   

ات في منطقة مورمانسك قد أضر      الدولة الطرف إمكانية مشاركة هيئات المحلفين في المحاكم       
به مقارنة بالمتهمين في المناطق التسع الأخرى حيث يمكنهم طلب نظـر هيئـة محلفـين في                 

ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن عدم إعمال الدولة الطرف الحق في طلب نظر هيئة  . قضاياهم
ورمانـسك   من الدستور، يعني أن محكمة م      ٢٠محلفين في قضيته، وهو حق تنص عليه المادة         

 تـشرين  ١٣الإقليمية، المؤلفة من قاض محترف وقاضيين مـساعدين حكمـوا بإدانتـه في            
وعلى هذا، فبعـد دخـول      . تكن مختصة في الحكم عليه بالإعدام       لم ،١٩٩٥أكتوبر  /الأول

يجوز تطبيق    لا ، وهو ينص على أنه    ١٩٩٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٢الدستور حيز النفاذ في     
تنظر فيها هيئة محلفين، كان ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانوناً يمنـع              لم  ما عقوبة الإعدام 

. الحكم بالإعدام إلى أن تُسن المحاكمات التي تشارك فيها هيئات محلفين في جميع أنحاء روسيا              
 ٢بعد صدور قرار المحكمـة الدسـتورية المـؤرخ            إلا يعتمد  لم لكن قانوناً من ذلك القبيل    

ذي استحثّته التماسات المواطنين التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوقهم       ال ١٩٩٩فبراير  /شباط
  .في محاكمات تشارك فيها هيئات محلفين

ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد غـير         ٣-٥
يجوز أن    لا قانوني لأنه بمقتضى القانون الجنائي لروسيا الاتحادية النافذ وقت ارتكاب الجريمة          

  . عاما٢٠ًتتجاوز مدة السجن 

__________ 

 . أعلاه٢-٢انظر الفقرة  )١٥(
 .المرجع نفسه )١٦(
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، يلاحـظ   ١٩٩٩فبرايـر   / شباط ٢وبالإشارة إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ         ٤-٥
، الذي كان خلف هذا )١٧(.صاحب البلاغ أنه أعيد النظر في الحكم الصادر في حق السيد ف

أن الحكم بالإعدام   ) ١: (وهو يرى أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية اعترفت بالآتي         . القرار
أن هذا الإخلال كان قبـل صـدور قـرار المحكمـة            ) ٢(يخل بالدستور؛   . على السيد ف  

ونظراً إلى أن الحكم بإعدام صاحب البلاغ، مثله        . ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢الدستورية المؤرخ   
، يدعي صاحب الـبلاغ حـدوث       ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢، صدر قبل قرار     .مثل السيد ف  
 من  ١٩الحماية التي يكفلها القانون بموجب المادة         وفي  في المساواة أمام القانون    انتهاك لحقوقه 

ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن هذا الانتهاك ينبغي أن يستتبع          .  من العهد  ٢٦الدستور والمادة   
من ) ١(٤إعادة النظر في قضيته بسبب الظروف الجديدة التي طرأت، وذلك بمقتضى الفقرة             

وهو يعترض على حجة الدولة الطـرف       . انون الإجراءات الجنائية الروسي    من ق  ٤١٣المادة  
ويـشير  . يشارك فيهـا    لم تنطبق على قضيته لأنه     لا القائلة إن نتائج الإجراءات الدستورية    

الذي  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٩صاحب البلاغ إلى قرار محكمة مدينة زلاتوست المؤرخ         
، تتوافق مع قرار المحكمة الدستورية رغم    .آخر، السيد د  العقوبة الصادرة في حق سجين       جعل
  .)١٨(يشارك هو الآخر في الإجراءات الدستورية  لمأنه
وفنّد صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن القانون كان، وقـت                ٥-٥

جريمته، ينص على إمكانية تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مـدة            . ارتكاب السيد د  
 عاماً، في حين أن القانون كان، حين ارتكاب صاحب البلاغ جريمته،            ٢٠ و ١٥راوح بين   تت

 ٢١وهو يدفع بأن هذا الحكم يتعارض مع المادة         . ينص على تحويل العقوبة إلى السجن المؤبد      
يرِد ضمن قائمة أنواع العقوبـات        لا من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية لأن السجن المؤبد       

سند   لايجوز للرئيس، لدى ممارسته حقه في العفو، أن يحدد عقوبة  لاوعليه،. ليهاالتي ينص ع  
  .لها في القانون المحلي

تقدّم، يطلب صاحب البلاغ أن تجعل الدولة الطرف عقوبته تتوافق مع             ما وفي ضوء   ٦-٥
 مثلما فعلـت محكمـة مدينـة        ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢قرار المحكمة الدستورية الصادر في      

فإن تعذّر ذلك، فإنه يطلب مراجعة العقوبة وإسقاطها وإحالة         . ست في قضية السيد د    زلاتو
القضية إلى محكمة مورمانسك الإقليمية كي تعيد النظر فيها بمشاركة هيئة محلفين، وذلـك              
وفقاً للقرار المذكور، نظراً إلى أن إمكانية مشاركة هيئات محلفين في المحاكمات قد أتيحت في            

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاني١الاتحاد الروسي منذ جميع أرجاء 
ودعم صاحب البلاغ تعليقاته برسالة مفتوحة موجهة إلى رئـيس المحكمـة العليـا       ٧-٥

بواسطة محام من ستافروبول، في روسيا، تشير إلى صعوبات تطبيق قرار المحكمة الدسـتورية              
  .نهائية قبل هذا التاريخ على أحكام الإعدام التي أصبحت ١٩٩٩فبراير / شباط٢المؤرخ 
__________ 

 . أعلاه٥-٢انظر الفقرة  )١٧(
 . أعلاه٨-٢انظر الفقرة  )١٨(
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   من الدولة الطرف المقدمةضافيةالإلاحظات الم    
، أفادت الدولة الطـرف بـأن       ٢٠١١فبراير  / شباط ٢١في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٦

 التـابع  ٦ في السجن رقـم    ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٣صاحب البلاغ يقضي عقوبة السجن منذ       
 رسـالة إلى    ٨٧ أرسل في أثناء هذه الفترة       لإدارة السجون الاتحادية في منطقة أورنبرغ، وقد      

 ورسـالة إلى    )١٩(سلطات محلية ومنظمات غير حكومية شتى، منها ثلاث رسائل إلى اللجنة          
تسجل إدارة السجن أي تأخير في معالجة مراسلات صـاحب            ولم .)٢٠(منظمة الأمم المتحدة  

ه أرسلت، والأمـر    وكان صاحب البلاغ يبلَّغ حسب الأصول بأن رسائل       . إرسالها  أو البلاغ
تتلـق أي رسـالة       لم وتقول إدارة السجون إنها   . الذي يؤكده توقيعه على المستندات المؤيدة     

  .موجهة من اللجنة إلى صاحب البلاغ
يشتك قط مـن أي تـدخل في          لم وتقول الدولة الطرف أيضاً إن صاحب البلاغ        ٢-٦

 يضاف إلى ذلك أن مراقبـة       .٦تلقيها عندما كان محبوساً في السجن رقم          أو إرسال رسائله 
تثبـت أي انتـهاك       لم )٢١(الخدمة من قبل سلطات السجن، عقب استفسار من قبل اللجنة         

لحقوق صاحب البلاغ في الاقتراح وتقديم الطلبات ورفع الشكاوى، وهي الحقوق المنصوص            
  . من قانون الإجراءات الجنائية الروسي١٢عليها في المادة 

  دمة من صاحب البلاغ الإضافية المقالتعليقات    
، أضاف صاحب البلاغ أنه تلقى خمس رسائل        ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٦في    ١-٧

وقد وصلت إليه الرسالة . من اللجنة تطلب إليه تقديم تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف       
وأشار إلى أنه رد على الرسائل الأربع الأولى،        . ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢الأخيرة يوم   

  .٢٠١١فبراير / شباط٢١تؤكده جزئياً ملاحظات الدولة الطرف المقدمة بتاريخ   ماذاوه
 ذكرته الدولة الطرف من أنه بعث ثلاث رسائل إلى اللجنة           ما ويؤكد صاحب البلاغ    ٢-٧

وتضمنت تلك الرسائل تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف        . ٦بواسطة سلطات السجن رقم     
 وأرسـلت  A-54 56/5وكانت الرسالة الأخيرة مسجلة بـالرقم  . ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٢المؤرخة 

 وطلـب   وأرسل صاحب البلاغ نسخاً من هذه الرسائل إلى أختـه         . ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨ يوم
. إلى اللجنة أيـضاً   تصل    لم تتلق تلك النسخ التي     لم ويبدو أن أخته  . منها أن تبعثها إلى اللجنة    

وطلبت اللجنـة   ) ٢٠١٠ أغسطس/ آب ٣١في  (سلاتها  وعليه، اشتكت أخته من التدخل في مرا      
  ).٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٤في (إلى الدولة الطرف التعليق على الوضع 

__________ 

 A-54-56/5، ورسـالة مرقمـة      ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٨ و ٨ومؤرختان   A-54-56/4رسالتان مرقمتان    )١٩(
 .٢٠١٠يه يول/ تموز٢٨ومؤرخة 

 .٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ومؤرخة  A/114-56/4رسالة مرقمة  )٢٠(
، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعلق على المعلومات التي قدمتـها             ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤في   )٢١(

 ادعـي  أخت صاحب البلاغ عن الصعوبة التي واجهها لتلقي وإرسال الرسائل المتعلقة بهذا البلاغ بسبب ما      
 ). أعلاه١١-٢انظر الفقرة (أنه تدخل من سلطات السجن 
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 أبلغتـه في مطلـع كـانون        ٦ويضيف صاحب البلاغ أن سلطات السجن رقـم           ٣-٧
وجـاء في   . ٢٠١٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٤ بطلب اللجنة المؤرخ     ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

 أن صاحب البلاغ أكد خطياً أن       ٢٠١١فبراير  / شباط ٢١ الدولة الطرف المؤرخة     ملاحظات
تتدخل في مراسلاته، وبعثت جميع رسائله إلى اللجنة وإلى أخته وأبلغتـه              لم سلطات السجن 
ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه عاجز عن تفسير سبب عدم وصـول             . بأرقام تسجيلها 

  .الرسائل إلى المرسَل إليهم

  سائل والإجراءات المعروضة على اللجنةالم    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أيّ ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٨

بموجـب   لا  أم إذا كان الـبلاغ مقبـولاً       ما  من نظامها الداخلي، أن تقرر     ٩٣وفقاً للمادة   
  .دالبروتوكول الاختياري الملحق بالعه

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما قد تيقنت اللجنة، وفق   و  ٢-٨
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

اللجنة إلى أن شكوى مماثلة مقدمة من صـاحب         وتشير  . التسوية الدولية   أو التحقيق الدولي 
، لكنها  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧كمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ      البلاغ قد رفضتها المح   

التسوية الدوليـة وأن      أو تعد معلقة أمام أي إجراءات للتحقيق الدولي        لم تشير إلى أن المسألة   
 وعليه،.  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢يتحفظ على الفقرة      لم الاتحاد الروسي 

  . من البروتوكول الاختياري اللجنة من النظر في هذا البلاغ٥ المادة من) أ(٢تمنع الفقرة  لا
 ٢وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يدعي حدوث انتهاك لحقوقه في إطار المادة                ٣-٨

 من العهـد،    ٢وتلاحظ اللجنة أن نص المادة      . من العهد دون أن يوضح طبيعة هذا الانتهاك       
يمكن أن تنشأ عنه وحده بمعزل عـن غـيره            لا راف،الذي يحدد التزامات عامة للدول الأط     

دام صاحب البلاغ يحتج      ما أنه  إلا .)٢٢(مطالبة في بلاغ يُقدّم بموجب البروتوكول الاختياري      
 باعتبارهما أساس ادعائه ممارسة التمييز في حقه بحرمانه من الحـق في      ١٤ بمعية المادة    ٢بالمادة  

يكفي من الأدلة كـي       بما لجنة ترى الادعاء مدعماً   محاكمة تشارك فيها هيئة محلفين، فإن ال      
  .تنظر في مقبوليته

 من العهد قد    ٧وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة             ٤-٨
أدلة تدعم ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه          أو غياب أيّ معلومات    وفي .انتهكت
__________ 

/  تمـوز ١٠، القرار الـصادر في  ضد فنلندا. أ. إي. سي، ٣١٦/١٩٨٨انظر، في جملة مراجع، البلاغ رقم        )٢٢(
 ٣، الآراء المعتمـدة في      رودجرسن ضد أستراليا  ،  ٨٠٢/١٩٩٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ١٩٩١ يوليه
، القرار الصادر   ساستر رودريغز وآخرون ضد إسبانيا    ،  ١٢١٣/٢٠٠٣قم  ؛ والبلاغ ر  ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨في 
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 تستنتج اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعم بأدلة كافية           من العهد،  ٧المنصوص عليها في المادة     
  . من البروتوكول الاختياري٢لأغراض المقبولية، وتعلن أن البلاغ غير مقبولٍ بموجب المادة 

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء أخت صاحب البلاغ المتعلق بالتدخل المزعوم مـن               ٥-٨
لاغ المتصلة بهذا البلاغ، الأمر الذي قد        في مراسلات صاحب الب    ٦قبل سلطات السجن رقم     
يـشتك    لم وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ     . )٢٣( من العهد  ١٧يثير قضايا في إطار المادة      

قالتـه    مـا   في مراسلاته أثناء الفترة محل النظر، وهذا       ٦قط من تدخل سلطات السجن رقم       
لى أن الدولة الطرف أجرت     وتشير اللجنة أيضاً إ   . الدولة الطرف واعترف به صاحب البلاغ     

تحقيقاً رسمياً في هذه الادعاءات، وتبين أن سلطات السجن عالجت مراسلات صاحب البلاغ             
. )٢٤(الواردة والصادرة وأرسلتها في الوقت المناسب وأبلغته بذلك، الأمر الذي يؤكده توقيعه           

لدولة الطـرف   يعترض على الحجج التي ساقتها ا       لا وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ     
يسع   ولا .)٢٥(والواردة أعلاه ويؤكد أنه تلقى جميع رسائل اللجنة المتعلقة بقضيته ورد عليها           

 ٤اللجنة، والحالة هذه، أن تستنتج أن عدم تلقي اللجنة رسالة صاحب الـبلاغ المؤرخـة                
وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء مـن        .  يعزى إلى سلطات الدولة الطرف     ٢٠١٠مايو  /أيار
 مـن   ٢، وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة        غير مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية      بلاغال

  .البروتوكول الاختياري
؛ ٦؛ والمـادة    ٢وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقية التي تثير قضايا في إطار المـادة               ٦-٨

، جاءت مدعمـة     من العهد  ٢٦؛ والمادة   ١٥ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٤ من المادة    ١والفقرة  
  .بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم تشرع اللجنة في النظر في أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتـها                ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وفقاً للفقرة 
تتَح له إمكانية محاكمتـه       لم أنه) ١(وتشير اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ          ٢-٩

تجعل الحكم بالإعدام الصادر في حقه متوافقاً         لم أن المحاكم المحلية  ) ٢(بمشاركة هيئة محلفين؛ و   
أن العفو عنه قرره الرئيس     ) ٣(؛ و ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢مع قرار المحكمة الدستورية المؤرخ      

  من العهد، خاصـة    ١٤ من المادة    ١كمة، هي ادعاءات تثير قضايا في إطار الفقرة         وليس المح 
  .ينص عليه القانون  ماتعلق منها بالحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة، وهذا ما

__________ 

 ١٦، الآراء المعتمـدة في  بِنتو ضد ترينيداد وتوباغو   ،  ٥١٢/١٩٩٢ أعلاه؛ والبلاغ رقم     ١١-٢انظر الفقرة    )٢٣(
 .٥-٨، الفقرة ١٩٩٦يوليه /تموز

 . أعلاه٢-٦ و١-٦انظر الفقرتين  )٢٤(
 . أعلاه٣-٧ و١-٧فقرتين انظر ال )٢٥(
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وفيما يتعلق بعدم إمكانية المحاكمة بمشاركة هيئة محلفين في قضية صاحب الـبلاغ،               ٣-٩
 تـشرين   ١٣لدولة الطرف التي تفيـد بـأن الحكـم صـدر في             تحيط اللجنة علماً بحجة ا    

 من جانب محكمة تتألف من قاض محترف ومن قاضيين مساعدين له،            ١٩٩٥أكتوبر  /الأول
تكن قد بدأت بعد، في ذلك الوقت، في          لم وبرّرت ذلك بأن المحاكمات بمشاركة هيئة محلفين      

يعترض، حينئذ على أن تنظر       لم وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ     . مورمانسكمنطقة  
وهي تلاحظ أيضاً . يرفض ذلك قط  لمفي قضيته الجنائية محكمة مشكلة على ذلك النحو وأنه        

قول الدولة الطرف بأن محكمة مختصة أنشئت بموجب القانون هي التي نظـرت في قـضية                
ور ينص  من الدست " الأحكام الختامية والانتقالية   "٢ من الفصل    ٦صاحب البلاغ لأن الباب     

على استبقاء الإجراء السابق الذي يقضي بأن تنظر المحاكم في هذه الفئة من القضايا إلى حين                
 وتحيط اللجنة   .بدء نفاذ القانون الاتحادي الذي يحدد إجراء النظر في القضايا بمشاركة هيئة محلفين            

 ٢٠٠٠ بريـل أ/ نيـسان ١٣بإشارة الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الدسـتورية المـؤرخ          اً  علم
جاء فيه أن إحالة دعوى جنائية كي تنظر فيها محكمة غير المحكمة التي لها ولاية قضائية                 الذي

إقليمية عليها، لسبب واحد هو عدم إتاحة إمكانية مشاركة هيئة محلفين في المحاكمة، قد تبلغ               
 ـ  وفي .)٢٦(حد انتهاك الحق الدستوري الذي يكفل أن تنظر في الدعوى محكمة مختصة            وء ض

هذه التوضيحات، ترى اللجنة أن قضية صاحب البلاغ نظرت فيها محكمة مختـصة بـالمعنى              
  .)٢٧( من العهد١٤ من المادة ١الوارد في الفقرة 

تُعِد النظر في الحكم بالإعدام على صـاحب          لم وفيما يخص ادعاء أن المحاكم المحلية       ٤-٩
، تلاحظ اللجنة أن ١٩٩٩فبراير /شباط ٢البلاغ بناء على قرار المحكمة الدستورية الصادر في      

جوهر القضية هو أن صاحب البلاغ يعترض على التطبيق الزمني لقرار المحكمة الدسـتورية              
. وعليه، يتعلق هذا الادعاء بتفسير القانون المحلـي       . وعدم الاقتداء بمحكمة مدينة زلاتوست    

لة وتفسير التـشريعات المحليـة      للتأكيد على أن تقييم الوقائع والأد     وتذكر اللجنة باجتهاداتها    
يصل   أو يكن ذلك متعسفاً تعسفاً واضحاً     لم  ما مسألة تحسمها مبدئياً محاكم الدولة الطرف،     

يثبت أن الحال كان كـذلك في قـرار           لم بيد أن صاحب البلاغ   . )٢٨(إلى حد إنكار العدالة   
كم الـصادر في     التي أعادت النظر في الح     )٢٩(بمنطقة أورنورغ  إيلتسك -محكمة مدينة سول    

حكمت به المحكمة الدستورية منذ لحظـة دخـول           ما أن  "  بوتذكّر اللجنة بالتحديد    . حقه
 وإلى غاية اعتماد القانون الاتحادي الذي يكفـل         )١٩٩٩فبراير  /شباط ٢(قرارها حيز النفاذ    

فين، حق المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بعقوبة الإعدام في أن يُحاكموا أمام هيئة محل             
__________ 

 . أعلاه٣-٤ و٢-٤انظر الفقرتين  )٢٦(
، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     باكوروف ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٨٦١/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم     )٢٧(

 .٣-١٠الفقرة 
 ٣١، القـرار المعتمـد في      فالونتين أوستروخوف ضد الاتحاد الروسي    ،  ٩٦٧/٢٠٠١انظر مثلا البلاغ رقم      )٢٨(

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٥س مار/آذار
 . أعلاه٩-٢ و٧-٢انظر الفقرتين  )٢٩(
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وتُحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف الـتي تعتـبر           .يعد جائزاً   لم أن الحكم بالإعدام  هو  
القرار ليس له أثر رجعي وأن الأحكام بالإعدام التي صدرت قبل دخولـه حيـز النفـاذ      أن
وتُلاحظ اللجنة أن حكم    . تراجع على أساس هذا القرار      لم )١٩٩٩فبراير  / شباط ٢ قبل أي(

، أي بعد مـضي     ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣صدر في حق صاحب البلاغ في       الإعدام  
يمكن   لا أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر على دخول القرار المذكور حيز النفاذ، ومن ثم             

 وتحيط اللجنة علماً أيـضاً      .اتخاذ القرار أساساً قانونياً لإعادة النظر في الحكم الصادر في حقه          
قائلة إن قرار محكمة مدينة زلاتوست كان يتعلـق بـشخص، غـير             بحجة الدولة الطرف ال   

 صاحب البلاغ، كان قد أدين باقتراف جريمة قبل إدخال تعديل على القـانون الجنـائي في               
حرمان   أو يوحي بتعسف   ما سلف، تخلص اللجنة إلى عدم وجود       ما ضوء  وفي .١٩٩٢ عام

  .من العدالة في القضية موضع النظر
اعتراض صاحب البلاغ على تغيير العقوبة الصادرة في حقه بموجـب           وفيما يتعلق ب    ٥-٩

مرسوم رئاسي بدلاً من قرار صادر عن محكمة، تشير اللجنة إلى حجج الدولة الطرف الـتي                
تفيد بأن هذا المرسوم اعتُمد بمقتضى صلاحيات الرئيس الدستورية المتعلقة بالعفو وصدر وفقاً             

ات الجنائية لروسيا الاتحادية الذي كان نافـذاً وقـت           من قانون الإجراء   ٨٥ و ٥٩للمادتين  
 من قانون الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية النافذ وقت ارتكاب          ٢٤صدور العفو، والمادة    

 .)٣٠(الجريمة، وكلاهما ينصان على إمكانية تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة الـسجن المؤبـد             
ير العقوبات، التي تتعلق تحديداً بأحكـام الإعـدام         وتذكّر اللجنة بأن السلطة التقديرية لتغي     

هيئة تنفيذية    أو  من العهد، قد تفوَّض لرئيس الدولة      ٦ من المادة    ٤المنصوص عليها في الفقرة     
وعليه، ليس لدى اللجنة أي سند يسمح لها بأن تستنتج          . )٣١(١٤أخرى دون الإخلال بالمادة     

عفو الممنوح للسلطة التنفيذيـة يتوافـق مـع         بأن موقف الدولة الطرف، الذي يعتبر قرار ال       
  .الدستور كان متعسفاً

تسمح   لا الاعتبارات الواردة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن مستندات الملف        وفي ضوء     ٦-٩
 من العهد قد    ١٤ من المادة    ١ لها باستنتاج أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرة        

  .انتهكت في هذه القضية
 من العهـد، تُلاحـظ      ٦لق بادعاء صاحب البلاغ المندرج في إطار المادة         وفيما يتع   ٧-٩

 وأن عقوبـة    ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢١اللجنة أن العفو عنه صدر بمرسوم رئاسي في         
 حولت إلى عقوبة بالـسجن      ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣الإعدام الصادرة في حقه في      

__________ 

 . أعلاه٤-٤انظر الفقرة  )٣٠(
بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئـات القـضائية والحـق في             ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      ) ٣١(

 لـد الأول  المج،  ٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق رقـم          عادلة،   محاكمة
)A/62/40 Vol. I( كنيدي ضد ترينيـداد وتوبـاغو  ، ٨٤٥/١٩٩٨؛ والبلاغ رقم ١٧، المرفق السادس، الفقرة ،

 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في 
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ة ادعاءات صاحب البلاغ المندرجة في إطـار  تبحث اللجن  لن ظل هذه الظروف،    وفي .المؤبد
  .)٣٢(ًهذه المادة من العهد بحثاً مستقلا

وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أن إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد              ٨-٩
وهي تشير أيضاً إلى حجج صاحب      .  من العهد  ١٥ من المادة    ١انتهك حقوقه بموجب الفقرة     

 حظر  ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢ قرار المحكمة الدستورية الصادر في       )أ(ا أن   البلاغ التي جاء فيه   
الـسجن لمـدة   (فرض عقوبة الإعدام، ومن ثم خُففت العقوبة على الجريمة الـتي ارتكبـها            

نتيجة للعفو الرئاسي، فُرضت عليه عقوبة أشد من        ) ٢(؛  )٣٣() عاماً ٢٠  أو  عاماً ١٥ أقصاها
  .كان ينبغي لمحكمة أن تقرر إصدار العفو) ٣(ة؛ تلك التي فُرضت وقت ارتكاب الجريم

 من العهد تعتبر طبيعة العقوبة والغـرض        ١٥ من المادة    ١وتُلاحظ اللجنة أن الفقرة       ٩-٩
منها وتوصيفها في القانون الوطني والإجراءات المرتبطة بتحديدها وتطبيقهـا جـزءاً مـن              

 تقديري  أو م في جوهره بطابع إنساني    وتفيد اللجنة بأن العفو إجراء يتس      .الإجراءات الجنائية 
وتشير اللجنة إلى أن الدولة . )٣٤(يعني حدوث خطأ قضائي  لاتدفعه اعتبارات العدالة، وهو أو

الطرف ترى أنه يمكن تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد في إطار كل من القانون                
عفو وإلى أن سلطة تخفيف العقوبة      النافذ وقت ارتكاب الجريمة والقانون النافذ وقت صدور ال        

يمكن   لا  وتُلاحظ اللجنة أيضاً أن السجن المؤبد      .)٣٥(مخولة للرئيس دستورياً في كل الأوقات     
وهي تـستنتج مـن ثم أن        .أن يكون بأي حال من الأحوال عقوبة أشد من عقوبة الإعدام          

  .)٣٦(تُنتهك  لم من العهد١٥ من المادة ١الفقرة 
ن صاحب البلاغ يدعي أيضاً حدوث انتهاك حقوقـه في إطـار            وتلاحظ اللجنة أ    ١٠-٩

يُتَح له خيار نظر هيئة محلفين في قضيته، علماً بأن هذا الخيار متاح   لم من العهد لأنه٢٦ المادة
وتحيط اللجنة علماً بإشـارة الدولـة       . لمتهمين محكوم عليهم بالإعدام في مناطق من روسيا       

من دسـتور الاتحـاد     " الأحكام الختامية والانتقالية   " من ٢ من الفصل    ٦الطرف إلى الباب    
الذي ينص على استبقاء الإجراء السابق الذي يقضي بأن تنظر المحاكم في هذه الفئة              الروسي  

الذي يحدد إجراء النظر في القضايا مـن جانـب           من القضايا إلى أن يُعتمد القانون الاتحادي      
لجنة علماً أيضاً بأن المحاكمات التي تشارك فيها         وتحيط ال  .)٣٧(محكمة تشارك فيها هيئة محلفين    

__________ 

/  آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      بوكاروف ضد الاتحـاد الروسـي     ،  ١٨٦١/٢٠٠٩انظر مثلاً البلاغ رقم      )٣٢(
 .٥-١٠ة ، الفقر٢٠١٣ مارس

 ٣-٥ عامـا في الفقـرة       ٢٠ أعلاه، لكن حتى     ١-٣ عاماً في الفقرة     ١٥يشير صاحب البلاغ إلى السجن       )٣٣(
 .أعلاه

/  تـشرين الأول ٢١، الآراء المعتمـدة في  مارز ضد الاتحـاد الروسـي  ،  ١٤٢٥/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٣٤(
 .٦-٦، الفقرة ٢٠٠٩ أكتوبر

 . أعلاه٤-٤انظر الفقرة  )٣٥(
 .٩-١٠، الفقرة باكوروف ضد الاتحاد الروسي، ١٨٦١/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم  )٣٦(
 . أعلاه٢-٤انظر الفقرة  )٣٧(
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. )٣٨(هيئات محلفين يُعمل بها في تسع مناطق روسية، لكن منطقة مورمانسك ليست من بينها             
وقد جاء في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أنه بدأ العمل بالمحاكمات بمشاركة هيئـة               

 مـن القـانون     ٨ عملاً بالمادة    ٢٠٠٣اير  ين/ كانون الثاني  ١محلفين في منطقة مورمانسك في      
 )٤٠( وتشير اللجنـة إلى اجتـهاداتها      .)٣٩(٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٨الاتحادي المؤرخ   
يتضمن أي حكم ينص على الحق في إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين في               لا للإفادة بأن العهد  

 المحلي ويمنح لـبعض الأفـراد       القضايا الجنائية؛ وإذا كان هذا الحق منصوصاً عليه في القانون         
. المتهمين بارتكاب جرائم، فإنه يتعين منحه على قدم المساواة لمتهمين آخرين في وضع مماثل             

وتلاحظ . وأية حالة تمييز في هذا الصدد يجب أن تكون قائمة على أسس موضوعية ومعقولة             
 ن اتحـادي، ولكـن   اللجنة أن إمكانية إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين مسألة يحسمها قـانو           

 كانون  ١٨يكن هناك قانون اتحادي بشأن هذا الموضوع حتى صدور القانون المذكور في              لم
وترى اللجنة أن كون دولة اتحادية تجيز الفوارق بـين الوحـدات            . ٢٠٠١ديسمبر  /الأول

 ـ ٢٦يعد في حد ذاته انتهاكاً للمادة         لا الاتحادية بشأن المحاكمة أمام هيئة محلفين هو أمر        ن  م
 يُقدم أية معلومات تفيد بأن محاكمات أمام هيئة محلفين          لم أن صاحب البلاغ    وبما .)٤١(العهد
مورمانسك من أجل إثبات الفرق     منطقة  قضايا يترتب عليها الحكم بالإعدام أُجريت في         وفي

يمكن للجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف قـد           لا في المعاملة بينه وبين المتهمين الآخرين، فإنه      
تستنتج اللجنة، لأسباب مماثلة، حدوث أي انتهاك لحقوق          ولم . من العهد  ٢٦انتهكت المادة   

  . من العهد١٤، مقترنةً بالمادة ٢ من المادة ١صاحب البلاغ في إطار الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -١٠

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن          البروتوكول الاختياري الملحق ب   
  .تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد  لاالوقائع المعروضة عليها

 .اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  ].زء من هذا التقريرالروسية والصينية والعربية أيضاً كجبوستصدر لاحقاً 

__________ 

 . أعلاه٢-٢انظر الفقرة  )٣٨(
 . أعلاه٣-٤انظر الفقرة  )٣٩(
، والـبلاغ   ٦-١٠، الفقـرة    بـاكوروف ضـد الاتحـاد الروسـي       ،  ١٨٦١/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم     )٤٠(

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠١يوليه / تموز٢٤، الآراء المعتمدة في شيبان ضد الاتحاد الروسي، ٧٩٠/١٩٩٧ رقم
، والـبلاغ   ٦-١٠، الفقـرة    بـاروكوف ضـد الاتحـاد الروسـي       ،  ١٨٦١/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم     )٤١(

 .٣-٦، الفقرة مارز ضد الاتحاد الروسي، ١٤٢٥/٢٠٠٥ رقم
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    جيرنوف ضد الاتحاد الروسي، ١٧٩٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   -دال  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محام (أوليغ أناتوليفيش جيرنوف  :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣  :خ تقديم البلاغتاري

  محاكمة غير عادلة  :موضوع البلاغ
يكفي من الوقـت والتـسهيلات        ما الحق في إتاحة    :المسائل الموضوعية

  والاتـصال بمحـامٍ مـن اختيـاره،        دفاعهلإعداد  
تخصيص مساعدة قانونية في أية حالة تقتـضي         وفي

  .كفيها مصلحة العدالة ذل
  يوجدلا   :المسائل الإجرائية

  ١٤من المادة ) د(و) ب(٣الفقرة   :مواد العهد
  لا يوجد  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨في وقد اجتمعت   
أوليـغ   المقدم إليها من السيد      ،١٧٩٥/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق          أناتوليفيش جيرنوف 
  المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  طرف،والدولة ال
  :يلي ما تعتمد  

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والسيد أحمد أمين فتح        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 والسيد خيشو بارساد ماتادين، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيد يوفـال                االله،

، والسيد لزهري بوزيد، والسيد فالتر كـالين، والـسيد يـوجي             فاردزيلاشفيلي  قسطنطين شاني، والسيد 
نومان، والسيد . لد لإواساوا، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرا         

  .، والسيدة مارغو واترفالره فو-ت يأنيا زايبربكتور مانويل رودريغيس ريسيا، والسيدة 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
مـواطن مـن الاتحـاد      وهو  ،  أوليغ أناتوليفيش جيرنوف    السيد هو صاحب البلاغ   -١

. ، كان سجيناً في الاتحاد الروسي إبان تقديم هـذا الـبلاغ           ١٩٧٢  عام الروسي من مواليد  
) ب(٣الفقـرة   لحقوقه المكفولة بموجب   )١(الدولة الطرف  ضحية انتهاك    ويدّعي جيرنوف أنه  

يمثل صـاحب     ولا . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٤من المادة   ) د(و
 .البلاغ محام

 قدمها صاحب البلاغ  كماالوقائع    

ه تهم القتل   يزعم صاحب البلاغ أنه قد تعرض في تاريخ غير محدد للقبض عليه وتوجي              ١-٢
ويدّعي أن محققاً لدى مكتب النائب العام في فولجكايا بمنطقة سمـارا،            . والابتزاز والخطف إليه  

يُسمى   ما في سياق ( على أدلة رسمية تدينه      ٢٠٠٠يوليه  /هو السيد فاساييف، قد أطلعه في تموز      
 ويقول إنـه    .رديفافي غياب محاميته الأولى، السيدة غو     ") الإطلاع على القضية الجنائية   "بعملية  

أحيط بتفاصيل ملفه الجنائي بمعزل عن محاميته التي أُطلعت على التفاصيل وحدها، رغم أنـه               
ويشير صاحب البلاغ إلى أن ذلـك ينـافي         . طلب صراحةً إطلاعهما على ملف القضية معاً      

 من الجزء الخامس من قانون الإجراءات الجنائية، الذي كـان سـارياً             ٤٩مقتضيات المادة   
تنص على لزوم مشاركة المحامي في الإجراءات الجنائية المتخذة في أي قضية يُتـهم                إذ نذاك،آ

وقد اتُهم صاحب البلاغ في جملـة       . فيها الشخص بتهمة قد تفضي إلى الحكم عليه بالإعدام        
القتل العمد في ظروف    ( من القانون الجنائي     ١٠٢أمور باقتراف جريمة تندرج في إطار المادة        

 .هي جريمة كانت عقوبتها الإعدام في تلك الآونةو) مشددة

وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ وشريكه المتهم شكوى بهذا الـشأن إلى                ٢-٢
القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية، طالباً إعادة ملف قضيته الجنائية لإجراء المزيد من             

جملة أمور إطلاعه هـو ومحاميتـه       طلب صاحب البلاغ في       كما .)٢(التحقيقات بهذا الشأن  
يعـيّن هـذه      لم أنه  بما الثانية، السيدة أبراموفا، على جميع المواد التي يتضمنها ملف القضية،         

، خلـص القـسم   ٢٠٠٠مايو / أيار١٢  وفي.٢٠٠٠مايو / أيار٦في   إلاالمحامية للدفاع عنه  
وزات فادحـة لقـانون     الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية إلى ارتكاب سلطات التحقيق تجا        

الإجراءات الجنائية وقررت إعادة ملف القضية لإجراء المزيد من التحقيقات وتصحيح أوجه            
وذكرت المحكمة تحديداً أنه في الحالات التي يشارك فيها         . القصور الإجرائية التي ثبت حدوثها    

تي يتـضمنها ملـف     المحامي في الإجراءات الجنائية، يتعين على المحقق أن يعرض جميع المواد ال           
  .يطلب أحدهما الإطلاع على ملف القضية بمعزل عن الآخر لم  ماالقضية على المتهم ومحاميه،

__________ 

 .١٩٩٢يناير / كانون الثاني١بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في  )١(
 العـام دعـم طلـب       يُستشف من القرار الإجرائي للقسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية أن المـدعي            )٢(

 .البلاغ صاحب
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ويدفع صاحب البلاغ بأنه،    . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٠وانتهى التحقيق الإضافي في       ٣-٢
فقد ،  ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٢خلافاً لقرار القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية الصادر في          

تاريخ غـير     وفي .تم إطلاعه على جزء من المواد التي يتضمنها ملف القضية بمعزل عن محاميته            
 ، اجتازت محاميته الثانية، السيدة أبراموفا، امتحاناً لتصبح قاضـية         ٢٠٠٠يوليه  /محدد في تموز  

ورغم الطلبات الشفوية العديدة التي قدمها صـاحب الـبلاغ          . يعد بوسعها الدفاع عنه    ولم
، فإن المحقـق المكلـف      )٣(تأجيل إجراء الإطلاع على ملف القضية       أو عيين محام جديد عنه   لت

 ٢١ و٢٠ و١٩ و١٨ففـي  . بقضيته واصل إطلاعه رسمياً على ملف القضية في غياب محاميه     
 ١٣ و ١٢، ومحتوى المجلدات    ٧ و ٦يوليه، عُرض على صاحب البلاغ أجزاء من المجلدين         /تموز
، عيّن صـاحب الـبلاغ   ٢٠٠٠يوليه / تموز٢١  وفي.ياب محاميه من ملف قضيته في غ  ١٤و

، أُطلع صاحب البلاغ علـى      ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٤  وفي .محاميه الثالث السيد نيخوروشيف   
 أضف إلى ذلك أن المحقق    .  من ملف قضيته بمعزل عن محاميه، السيد نيخوروشيف        ١٥المجلد  

بلاغ، رغم الطلبات الشفوية العديدة     يعرض بعض الأدلة المصورة بالفيديو على صاحب ال        لم
يطلع   لم النتيجة فإن صاحب البلاغ     وفي .التي قدمها للإطلاع على هذه الأدلة بصحبة محاميه       

أثناء جلسة المحاكمة، حيث وافقت المحكمة على القبـول           إلا على هذا الدليل المصور المزعوم    
 .بالمحاضر المكتوبة للفيديو دليلاً في القضية

، قدم صاحب البلاغ، أثناء جلسة المحاكمة، شكوى        ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٩وفي    ٤-٢
وأضاف محاميه الثالـث،    . )٤(بشأن هذه المسألة إلى القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية        

السيد نيخوروشيف، أن المحاميين السابقين قد مثلا موكله في مراحل مختلفة من الإجـراءات              
يُعرض على صاحب البلاغ سوى   لم مواد ملف القضية فيماالقضائية وإنه قد اطلع على جميع     

وأوضح صاحب البلاغ أمام المحكمة أن ملف قضيته ينبغي أن يتـضمن            . جزء منها في غيابه   
 تؤكد أن محاميته السابقة، السيدة أبراموفـا، قـد          ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٣شهادة مؤرخة   

يّن لاحقاً السيد نيخوروشيف محامياً     اجتازت امتحاناً يؤهلها لتصبح قاضية ابتدائية وأنه قد ع        
توجد بيانات تؤكد     لا وعلق النائب العام على مداخلة صاحب البلاغ بقوله إنه        . جديداً عنه 

وأرجأت المحكمة النظر في طلب صاحب البلاغ إلى        . أن السيدة أبراموفا عُيّنت قاضية أساساً     
قق من المعلومة التي أدلى بهـا       حين إطلاعه على ملف قضيته بصحبة محاميه، ريثما يجري التح         

يبت القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية في هذه المسألة بعد            ولم .بشأن السيدة أبراموفا  
  .)٥(ذلك مطلقاً

__________ 

 . في الجزء الرابع من قانون الإجراءات الجنائية٤٩يُشار إلى المادة  )٣(
 ٢٠٠٠أغـسطس   / آب ٢٩يُستشف من محضر المحاكمة أن أعضاء القسم الجنائي لمحكمة ساراتوف الإقليمية في              )٤(

 .٢٠٠٠مايو / أيار١٢كانوا يختلفون عن أعضائه في 
فيهـا أن    دمه صاحب البلاغ كدليل المعلومات الواردة في هذه الفقـرة، بمـا           يدعم محضر المحاكمة الذي ق     )٥(

 . تبت قط في طلبه بهذا الشأن المحكمة لم
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، أدانت محكمة ساراتوف الإقليميـة صـاحب        ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ٥-٢
وبثلاث تهـم   )  القانون الجنائي   من ١٠٢المادة  (البلاغ بتهمة القتل العمد في ظروف مشددة        

من القانون الجنائي، وحكمـت     ) ٢(١٤٨و) ٢(١٢٦و) ٣ و ٢(١٤٦أخرى بموجب المواد    
، رفض القسم الجنائي للمحكمة العليـا       ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٥  وفي . عاماً ١١عليه بالسجن   

ضائية رفضت المحكمة العليا طلبه لمراجعة الق       كما .طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ     
تجد أي انتهاكات للقانون الإجرائـي        لم وذكرت المحكمة العليا أنها   . ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٧في  

، رفض  ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢  وفي .يبرر تغيير العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية      
 ١٧ في   نائب رئيس المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ لقـرار المحكمـة العليـا الـصادر              

  .٢٠٠٣يوليه /تموز

 الشكوى    

مـن  ) د(و) ب(٣انتهاك حقوقه المكفولة بموجـب الفقـرة        يدعي صاحب البلاغ      ١-٣
يكفي من الوقت والتسهيلات له لإعداد دفاعـه          ما  من العهد، التي تقضي بإتاحة     ١٤ المادة

حة تخصيص مساعدة قانونية في أية حالة تقتضي فيها مصل          وفي والاتصال بمحامٍ من اختياره،   
 مجلداً، يفوق عدد صـفحات العديـد        ١٩وقد تألف ملف قضيته كاملاً من       . العدالة ذلك 

 من الجزء السادس من قانون الإجراءات الجنائيـة،         ٢٠١وعملاً بالمادة   .  صفحة ٢٠٠ منها
الذي كان سارياً آنذاك، فقد وضع المحقق جدولاً زمنياً صارماً يقضي بتخصيص يوم واحـد             

لكل مجلد من مجلـدات ملـف       )  ساعات عمل يومياً   ٥ إلى   ٤عدل  بم(فقط لصاحب البلاغ    
واضطر صاحب البلاغ، بعد انسحاب محاميته الثانية من القضية، إلى استعراض بعض            . قضيته

وعندما عيّن لاحقاً محامياً    . ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٤ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨المجلدات بنفسه في    
ع على نفس مواد ملف القضية مرة أخـرى         آخر للدفاع عنه، فإنه طلب السماح له بالإطلا       

  .بحضور محاميه، لكن طلبه قوبل بالرفض
ويدعي صاحب البلاغ أنه حُرم، في غياب محاميه، من الحصول على مشورة قانونيـة                ٢-٣

يتسن له الوقت    لم  كما .قائمة على الخبرة بشأن محتوى ملف قضيته بعد الإطلاع عليها مباشرة          
يُسمح لـه    لم  إذ  بسبب الجدول الزمني الصارم الذي فرضه المحقق،       الكافي لدراسة ملف قضيته   

 ٢  وفي .بطباعة نسخ من الملف وإنما كان يتعين عليه الاكتفـاء بأخـذ ملاحظـات خطيـة               
" الانتهاء من الإطلاع على ملف القضية     "، فُرض عليه توقيع بروتوكول      ٢٠٠٠أغسطس  /آب

وقد سجل صاحب   . مل على جميع أدلة الادعاء    ينته واقعاً من الاطلاع بشكل كا       لم في حين أنه  
يطلـع    لم البلاغ في هذا البروتوكول عدد المجلدات التي استعرضها في حضور محاميه وتلك التي            

ويدّعي أنه حُرم حقه في الحصول على مشورة قانونية قائمة على الخـبرة بـشأن    . عليها مطلقاً 
حُرم فرصة تقديم طلبات بـصورة آنيـة          كما محتوى مواد معينة من ملف قضيته قبل المحاكمة،       

قبيـل   من(مشتركة مع محاميه بشأن مسائل فائقة الأهمية تتعلق بالدفاع وتحديد عناصر القضية             
 صاحب الـبلاغ    ويخلص). طلب استدعاء شهود إضافيين وتعيين خبراء طب شرعي إضافيين        
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الصادر بحقه، لأنه حُرم    أن انتهاك حقه في الدفاع قد أثر سلباً على قانونية وصحة الحكم              إلى
 .فرصة الدفاع عن نفسه بجميع السبل والوسائل المشروعة

 سس الموضوعيةالأقبولية والمملاحظات الدولة الطرف على     

، بأن مكتب النيابة العامة     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩دفعت الدولة الطرف في       ١-٤
وقه الإجرائية في الـدفاع     قد استعرض عدة مرات شكاوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك حق         

تدفع بأن جميع المحاكم      كما .عن نفسه دون أن يخلص إلى حدوث أي انتهاكات بهذا الصدد          
تخلص أي منها لحـدوث       ولم فيها المحكمة الدستورية،    بما قد راجعت قضية صاحب البلاغ،    

وتدفع كذلك بأن ادعاء صاحب البلاغ بأنه اضطر للإطلاع علـى ملـف             . انتهاك لحقوقه 
 ٢١فوفقـاً للبروتوكـول الموقـع في        . يتـسق مـع الوقـائع       لا ضيته بمعزل عن محاميه   ق

المتهم في حضور محاميته، السيدة أبراموفا، بانتهاء مرحلة التحقيق          ، أُبلغ ٢٠٠٠ يونيه/حزيران
وبدأ استعراض صاحب البلاغ    .  في مراجعة ملف قضيته شخصياً وبرفقة محاميته       الأولي وبحقه 

، حذره  ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٣٠  وفي .٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٢ لقضية في ومحاميته لملف ا  
اعتبر ضـابط     وإذ .ضابط التحقيق كتابياً بأن إطالة أمد استعراض الملف القضائي ليس مقبولاً          

 ٦التحقيق أن صاحب البلاغ كان يتباطأ عمداً في استعراض ملف القضية، فقـد أصـدر في                 
 .٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٨جلاً نهائياً لاستعراض ملف القضية في        أمراً يحدد فيه أ    ٢٠٠٠يوليه  /تموز
 نيخوروشيف،  ، طلب صاحب البلاغ أن يمثله محام آخر هو السيد         ٢٠٠٠ يوليه/ تموز ١٨ وفي

 .واستمر استعراض ملف القضية بمشاركة المحامي المذكور

 ٢٠٠٠أغـسطس   / آب ٢٩وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن المحكمة رفـضت في            ٢-٤
حب البلاغ بإعادة قضيته لإجراء مزيد من التحقيقات بشأنها بحجة انتهاك حقه في             طلب صا 

يقع انتهاك لحقـوق صـاحب        لم وتتمسك الدولة الطرف بأنه   . الإطلاع على ملف قضيته   
  . من العهد١٤من المادة ) د(٣البلاغ بموجب الفقرة 

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

، رد صاحب البلاغ بأنه بدأ في استعراض ملف         ٢٠٠٨نوفمبر  / الثاني  تشرين ٢٨في    -٥
هذا الـسياق    وفي.٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٢قضيته والتحضير لدفاعه مع محاميته أبراموفا في  

 .كانا يسجلان الملاحظات وينسخان عناوين شهود الادعاء وبروتوكـولات الاسـتجواب          
 البلاغ أن من غير المقبول إطالـة أمـد   ، حذر المحقق صاحب ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٣٠ وفي

وأوضح صاحب البلاغ أنه يعاني من قصر النظر وأن طبيبه نـصحه            . استعراض ملف القضية  
 دقيقة كل ساعة، وأن نسخ البروتوكولات كان يـستغرق          ١٥بإراحة نظره من القراءة لمدة      

يلق بالاً لتوضـيحاته،      لم غير أن المحقق  . تكن نيته التباطؤ في استعراض ملف القضية        ولم وقتاً
 ٢٨ أمراً يحدد فيه أجـلاً نهائيـاً لاسـتعراض الملـف في              ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٦وأصدر في   

يكن مسموحاً لـه سـوى يـوم واحـد            لم ويكرر صاحب البلاغ أنه   . ٢٠٠٠ يوليه/تموز
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يمتلك الوقت الكافي لتحضير دفاعـه بالـشكل     لم صفحة وأنه٢٠٠متوسطه   ما لاستعراض
، ٢٠٠٠أغـسطس   / آب ٢٩يؤكد أنه قدم أثناء جلسة المحاكمة التي عُقدت في            كما .اللائق

فيه بأن حقه في الإطلاع على ملف قضيته بحضور محاميه قد انتُهك، ولكن المحكمة               طلباً يحتج 
 .رفضت طلبه

 من الدولة الطرفالمقدمة ضافية الإلاحظات الم    

رسـالة صـاحب الـبلاغ     ، دفعت الدولة الطرف بأن      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩في    ١-٦
دفعت بـأن     كما .تتضمن أي معلومات جديدة     لم ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨المؤرخة  

المحكمة قد نظرت في قضيته الجنائية وأعادتها لإجراء مزيد من التحقيقات بشأنها مـرتين وأن               
 ١صاحب البلاغ أتيحت له فرصتان للاطلاع على ملف قـضيته، الأولى في الفتـرة بـين                 

 ٧ينـاير و  / كانون الثـاني   ٦، والثانية في الفترة بين      ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٢فبراير و /طشبا
 ٢٢ثم عُرض ملف القضية على صاحب البلاغ مرة ثالثة في الفترة بين             . ٢٠٠٠أبريل  /نيسان
المرة الأخيرة بدأ استعراض ملف القضية بصحبة         وفي .٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٨يونيه و /حزيران

. بة محامٍ آخر لأن صاحب البلاغ استغنى عن خدمات السيدة أبراموفـا           محامية وانتهى بصح  
وتدفع الدولة الطرف بأن حجة صاحب البلاغ بأنه استعرض مواد ملف قضيته بغياب محاميه              

 تنافي المعلومات الـواردة في الجـدول الـزمني          ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٤ و ٢١ و ٢٠ و ١٣في  
  .)٦(لاستعراض ملف قضيته

يُمنح وقتاً كافياً للإلمام بملف قضيته، تـدفع          لم صاحب البلاغ أنه  وبخصوص ادعاء     ٢-٦
 من قانون الإجراءات الجنائية الذي كان سارياً آنذاك،         ٢٠١الدولة الطرف بأنه وفقاً للمادة      

فقد كان لضابط التحقيق الحق في إصدار أمر، يقرّه المدعي العام، بتحديـد أجـل نهـائي                 
وتـدفع  .  أن المتهم ومحاميه يتباطآن عمداً في استعراضـه        لاستعراض ملف القضية إذا ارتأى    

 ، وأنه خلافاً  )٧(الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان يتباطأ عمداً في استعراض ملف قضيته           
، فإن المحكمة نظرت في طلبـه بـشأن         ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٩جاء في رسالته المؤرخة      لما

 .فوضاًانتهاك حقه في الإطلاع على ملف قضيته واعتبرته مر

__________ 

 ١٣تدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للجدول الزمني، فإن صاحب البلاغ ومحاميته الأولى استعرضا المجلـد في                  )٦(
 ٢٤ و ٢١ و ٢٠ من ملف قضيته في      ١٥ و ١٤ و ١٢، ثم استعرض ومحاميته الثانية المجلدات       ٢٠٠٠يوليه  /تموز
تقدم الدولـة الطـرف      ولم. ، وأن الدليل على ذلك هو توقيع كليهما في هذه التواريخ          ٢٠٠٠يوليه  /تموز

 . نسخة من الجدول الزمني المذكور
 ٢٢يونيـه  / حزيـران ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد استعرض في           )٧(

 صفحة على التوالي من ملف قضيته وأنه استعرض على مدى الأيام         ٣١ صفحة و  ١٦و صفحات   ٩صفحة و 
 . صفحة وصفحتين على التوالي١٨ صفحة و٦٨ صفحة و٢٦الأربعة التالية 
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 ضافية لصاحب البلاغالإتعليقات ال    

، قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة نـسخاً مـن          ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٦في    -٧
الصفحة الأخيرة من بروتوكول إنهاء استعراض ملف القضية، وأجزاء من الجـدول الـزمني              

.  ملف القضية  للاستعراض وأجزاء من أمر ضابط التحقيق الذي يحدد أجلاً نهائياً لاستعراض          
يطلع بشكل    لم وتتضمن نسخة البروتوكول التي قدمها صاحب البلاغ ملحوظة منه تفيد بأنه          

 ٢٠٠٠يوليـه  / تموز٢١ و ٢٠ و ١٣يكن حاضراً في      لم كامل على ملف القضية، وأن محاميه     
تضمنت ملحوظة من محاميـه       كما .وأنه يود الإطلاع على الدليل المصور بالفيديو مع محاميه        

 . نيخوروشوف مفادها أنه قد اطلع على ملف القضية كاملاًالسيد

   بشأن الأسس الموضوعية للبلاغمن الدولة الطرفالمقدمة ضافية الإلاحظات الم    
، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة ودفعـت        ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٣في    -٨

 لاغ ومحاميـه  بأن الجدول الزمني لاستعراض ملف القضية يحمل توقيعي كل من صاحب الب           
  .ينافي الملحوظة التي سجلها أسفل بروتوكول إنهاء الاستعراض بما

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

 النظر في المقبولية    

قبْل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان          ١-٩
وجـب  الـبلاغ مقبـولاً بم    إذا كـان      ما دد من نظامها الداخلي، أن تح     ٩٣بموجب المادة   

  .البروتوكول الاختياري للعهد
 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة      ٥من المادة   ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما ووفقاً  ٢-٩

 من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيـق الـدولي                
 .التسوية الدولية أو

وتعلـن  . تبد أي اعتراض على مقبولية البلاغ       لم للجنة أن الدولة الطرف   وتلاحظ ا   ٣-٩
) ب(٣اللجنة بالتالي أن البلاغ مقبول من حيث المسائل التي يبدو أنه يثيرها بموجب الفقـرة                

  . من العهد، وتنتقل من ثم للنظر في أسسه الموضوعية١٤من المادة ) د(و

 النظر في الأسس الموضوعية    

جنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي              نظرت الل   ١-١٠
 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، وفقاً للفقرة تلقتها

يكفي مـن الوقـت     ماتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم إتاحة          ٢-١٠
عُهد إليه    إذ ل بمحامٍ من اختياره،   والتسهيلات لإعداد دفاعه عن نفسه وعدم تمكينه من الاتصا        

 يوماً،  ٣٧في غضون   )  صفحة ٤ ٠٠٠أكثر من   ( مجلداً   ١٩باستعراض ملف قضيته، الذي يضم      
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يُسمح له بالإطلاع على مواد معينة        ولم فلم يتسن له استعراض جميع المواد التي تضمنها الملف        
ف أن ادعاءات صاحب البلاغ تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطر  كما.في حضور محاميه  

بشأن اضطراره لاستعراض ملف قضيته في غياب محاميه تتنافى مع توقيعه هو والمحامي علـى               
غير أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ قد أدرج ملحوظة أسفل          . الجدول الزمني لاستعراض الملف   

 ـ    كما .يتمكن من استعراض ملف القضية كاملاً       لم الجدول تفيد بأنه   ة أنـه   تلاحـظ اللجن
 في محكمـة    ٢٠٠٠أغـسطس   / آب ٢٩يُستشف من محضر جلسة المحاكمة التي عُقدت في         

يتسن له وقـت كـافٍ        لم ساراتوف الإقليمية أن محامي صاحب البلاغ أكّد ادعاءاته بأنه        
  .لاستعراض ملف القضية بأكمله

ي من  يكف  ما  تنص على منح المتهمين    ١٤من المادة   ) ب(٣ بأن الفقرة وتذكّر اللجنة     ٣-١٠
ويشكل هذا  .  إرادتهم بملء لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين يختارونهم       الوقت والتسهيلات 

وتلاحـظ  . )٨(الحكم عنصراً هاماً لضمان محاكمة عادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية          
، ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ١٢اللجنة كذلك أن محكمة ساراتوف الإقليمية، في قرارها المؤرخ          

طلاع صاحب البلاغ على مواد معينة من ملف قضيته في غياب محاميه يشكل             حكمت بأن ا  
خرقاً للإجراءات الجنائية المحلية، وأمرت بالتالي بإعادة ملف القضية لإجراء تحقيقات إضافية             

وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يُستشف من محضر المحاكمة التالية أن نفـس المحكمـة              . بهذا الشأن 
وتلاحـظ  . بشأن الطلب نفسه وخلصت إلى إدانة صاحب الـبلاغ     أصدرت حكماً مناقضاً    

اللجنة كذلك دفع الدولة الطرف بأن المحكمة رفضت الطلب السابق دون أن تقـدم دلـيلاً                
 .موثقاً على قولها هذا

يُسمح لصاحب البلاغ بنسخ مواد ملف القضية وأن الوقـت    لموتلاحظ اللجنة أنه    ٤-١٠
أضف إلى . يسمح بتدوين ملاحظات خطية لا  بماكان محدوداًالذي أتيح له لاستعراض الملف   

في ذلك الدليل المصور      بما يحصل على فرصة استعراض بعض أجزاء الملف بالمرة،         لم ذلك أنه 
 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الـبلاغ      . بالفيديو الذي اطلع عليه لأول مرة أثناء المحاكمة       

 على فرصة استعراض بعض مـواد الملـف         ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢١ و ٢٠ و ١٣يحصل في    لم
تأخذ   وإذ .الجنائي بحضور محاميه، على النحو الذي يكفله القانون الإجرائي المعمول به محلياً           

اللجنة في الاعتبار خطورة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، حيث كانت إحداها تُعاقـب              
 يحصل علـى    لم ن صاحب البلاغ  بالإعدام إبان اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، فإنها ترى أ        

من ) ب(٣يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه وأن حقه المكفول بموجب الفقرة             ما
  . من العهد قد انتُهك١٤المادة 

__________ 

 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئـات القـضائية      ٣٢التعليق العام رقم     )٨(
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الإضافة رقـم           ،  ٣٢قرة  محاكمة عادلة، الف   وفي

)A/62/40 (Vol.I((الملحق السادس ،. 
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تنظر في ادعاء صاحب البلاغ بشأن انتـهاك          لا تقدم، تقرر اللجنة أن     ما وفي ضوء   ٥-١٠
  . من العهد١٤من المادة ) د(٣حقه بموجب الفقرة 

 مـن  ٥ من المـادة  ٤تتصرف بموجب الفقرة   إذوإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،   -١١
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 .من العهد ١٤من المادة ) ب(٣لفقرة ل الدولة الطرف عن انتهاك تنمالوقائع المعروضة عليها 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير وسيلة         ٢ من المادة    )أ(٣بالفقرة  وعملاً    -١٢
أن الدولة    كما .المناسب الكافي و  في ذلك تقديم التعويض     بما انتصاف فعالة لصاحب البلاغ،   

  . انتهاكات مماثلة في المستقبلحدوثلمنع خطوات الطرف ملزمة باتخاذ 
ولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول         تضع في اعتبارها أن الد      إذ واللجنة،  -١٣

إذا كان هناك انتهاك للعهد، وتعهدت،        ما الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد      
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتـها  ٢بموجب المادة   

نتصاف فعالة وواجبة التنفيـذ في حالـة        الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم وسيلة ا         
 يوماً، معلومـات    ١٨٠ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون             

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى        كما .عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ        
  .دولة الطرفنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغة الرسمية لل

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]ن هذا التقريركجزء مأيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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    زروقي ضد الجزائر، ١٧٩٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -هاء  
  *)١٠٨رة ، الدو٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (

كافحة لم الرابطة السويسرية تمثله   (أحمد زروقي     : منالمقدم
  )(TRIAL) الإفلات من العقاب

وصاحب ) شقيق صاحب البلاغ  (بنعطية زروقي     :تان ضحيما المدعى أنهانالشخص
  البلاغ

  الجزائر    :الدولة الطرف
تـاريخ الرسـالة     (٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨    :تاريخ البلاغ

  )الأولى
  قسريالختفاء لاا    :بلاغموضوع ال

  المحليةنتصاف الا سبل استنفاد    :الإجرائيةالمسائل 
وحظر التعذيب والمعاملة القاسية    الحق في الحياة،        :الموضوعيةالمسائل 

الأمـان    وفي في الحرية الفرد  حق  وواللاإنسانية،  
، واحترام كرامة الإنسان المتأصلة   ،  على شخصه 

والحق في سبيل   والاعتراف بالشخصية القانونية،    
  انتصاف فعال

، ٦ من المـادة     ١الفقرة  و،  ٢ من المادة    ٣الفقرة      :مواد العهد
، ٩ من المـادة     ٤ إلى   ١، والفقرات   ٧ المادةو
  ١٦، والمادة ١٠ من المادة ١ الفقرةو

  ٥من المادة ) ب(٢ ةالفقر    : الاختياريالبروتوكولمادة 

__________ 

 السيد عياض بن عاشور، والـسيدة كريـستين         :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 والسيد يوجي إواساوا، والـسيد فـالتر        س فلينترمان، والسيد كورنيلي شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله،       

نومان، والسير  . ، والسيد جيرالد ل   يشو برساد ماتادين  كالسيد  ، و زونكي زانيلي ماجودينا   والسيدةكالين،  
أنيـا  نايجل رودلي، والسيد بكتور مانويل رودريغيس ريسيا، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيدة                

  .يوفال شاني، والسيد قسطنطين فاردزلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال، والسيد ره فو- تيزايبر
يشارك السيد لزهاري بوزيد، أحد أعضاء اللجنة في دراسة           من النظام الداخلي، لم    ٩٠وفقاً للمادة         

  .هذا البلاغ
نويل ، والسيد بكتور ما   من السيد فابيان عمر سالفيولي    مُوقع   رأي فردي نص  ه الآراء    هذ ةويرد رفق       

   .رودريغيس ريسيا
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨وجب المادة   ، المنشأة بم  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ في وقد اجتمعت  
 أحمد زروقي  السيد   المقدم من ،  ١٧٩٦/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
  جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغضعت في اعتبارهاوقد و  

  ،والدولة الطرف
  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
أن الجزائر انتهكت حقـوق شـقيقه       عي  يدّهو  و. أحمد زروقي  وصاحب البلاغ ه    ١-١

؛ ٧ والمـادة    ؛٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢  من المادة  ٣لفقرة  ا لة بموجب بنعطية زروقي المكفو  
 الـدولي  من العهد ١٦ ةوالماد؛ ١٠ من المادة ١؛ والفقرة ٩ من المادة ٤ إلى  ١والفقرات من   

حقوقـه   صاحب البلاغ فيعتبر أنه ضـحية انتـهاك         أما .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
  .ويمثل صاحب البلاغ محام.  العهد من٧ والمادة ٢ادة  من الم٣المكفولة بموجب الفقرة 

، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عن طريق مقررها الخاص ٢٠٠٨يوليه / تموز١وفي   ٢-١
 من نظامها الداخلي، عدم اتخاذ      ٩٢المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وعملاً بالمادة        

احب البلاغ وأفراد أسـرته لحقهـم في تقـديم    أي إجراء من شأنه أن يحول دون ممارسة ص 
 وهكذا، طُلب إلى الدولة الطرف عدم الاعتداد بقانونها الـوطني،         . شكوى فردية إلى اللجنة   

 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ضد صـاحب          ٠١-٠٦سيما الأمر رقم     ولا
  .البلاغ وأفراد أسرته

 المقرر الخاص المعني بالبلاغات    جنة، عن طريق  ت الل ر قرّ ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢وفي    ٣-١
  .أسسها الموضوعية بشكل منفصل  وفيألا تنظر في مقبولية القضية ، والتدابير المؤقتةالجديدة

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
 يشغل ، وكان ١٩٩٢فبراير  / شباط ١١قبضت الشرطة على بنعطية زروقي لأول مرة في           ١-٢

وتعرّض شـقيق صـاحب     . لعام للمجلس الجماعي المنتخب لولاية تيارت     حينها منصب الأمين ا   
على يـد   ) صفعات، وضربات بأعقاب مسدس   (البلاغ خلال استجوابه لأشكال تعذيب عديدة       

  .وعُرض على محكمة تيارت التي حكمت عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر. أحد ضباط الشرطة
، عند حوالي منتصف النهار، بمحطة   حلّ بنعطية زروقي   ١٩٩٥يونيه  / حزيران ١وفي    ٢-٢

 وكان شـقيقه    .سيارات الأجرة في تيارت قادماً إليها من مدينة وهران حيث يزاول التجارة           
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عين المكان، قبضت عليه عناصر من الـشرطة          وفي .أحمد، صاحب البلاغ، ينتظره في المحطة     
. قد أقامـت حـاجزاً    وكانوا مسلّحين وملثّمين ويرتدون زيّ دوائر أمن الولاية التي كانت           

  .واقتيد بعد ذلك إلى مركز الشرطة الذي كان يبعد عن المحطة بضع مئات من الأمتار
 ولقد ظلت .وأخطر صاحب البلاغ أمهما بذلك، فانتقلت بسرعة إلى مركز الشرطة    ٣-٢

 ١٥  وفي . يومـاً للبحـث عـن ابنـها        ١٥تتردد على المركز كل يـوم تقريبـاً طيلـة           
وترجّته . يزال محتجزاً في المركز     لا كّد لها أحد أفراد الشرطة أن ابنها      ، أ ١٩٩٥ يونيه/حزيران

وفيما كان الشرطي يهمّ بأخذها لمقابلة ابنـها اعترضـه          . أن يخبرها عن حالة ابنها الصحية     
وبعـد  . ضابط صف ومنعه منعاً قاطعاً من التواصل مع أقارب الأشخاص المقبوض علـيهم            

  .الشرطة للسؤال عن ابنها قيل لها بأنه غير محتجز في المركزذلك، كلّما ذهبت الأم إلى مركز 
وبمساعدة أحد أفراد الشرطة، هو زميل دراسة سابق لبنعطية زروقـي، وإحـدى               ٤-٢

وهكـذا،  . موظفات مركز الشرطة، تمكنت الأسرة من الحصول على معلومات عن المعتقل          
 وأكّد أحد فنيـي     . بتيارت علمت الأسرة أن ابنها نُقل مرتين إلى مستشفى يوسف دامرجي         

، ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩  وفي .الرعاية الصحية في المستشفى وجود الضحية في هذا المستشفى        
أخطر الشرطي ذاته الأسرة بأن دوائر الأمن العسكري نقلت بنعطية زروقـي إلى الـدائرة               

  .العسكرية لولاية تيارت
عسكري الذي استطاع أن    وكانت الأسرة على اتصال أيضاً بأحد ضباط الأمن ال          ٥- ٢

 وكان يخبر الأسرة عن حالة      .يحدد موقع المعتقل في تيارت، واطّلع على محضر القبض عليه         
 .سـيما عنـدما كـان يغيَّـر مكـان احتجـازه              ولا بنعطية زروقي بـشكل دوري،    

 نهايـة    وفي .يُزعم   ما ، التقى هذا الضابط المعتقل شخصياً على      ١٩٩٦  يونيه/حزيران  وفي
لمت الأسرة من مصادر من داخل الدائرة العسكرية لولاية تيارت أن ابنها            ، ع ١٩٩٨  عام

، ١٩٩٩  عام   وفي .نُقل إلى مركز إكمول للاحتجاز السري التابع للأمن العسكري بوهران         
، أكّد أحد أفراد دوائر الأمن للأسرة أن بنعطية         ١٩٩٩يونيه  /حزيران   وفي .أُعيد إلى تيارت  

جاز السري في الدائرة العسكرية لولاية تيارت، بينما أخبرها  يزال قيد الاحت     لا زروقي كان 
 بأن ابنها أُعيد إلى وهران لكن دون أن         ٢٠٠٠نوفمبر  /مفتش شرطة سابق في تشرين الثاني     

حصلت عليه الأسرة من معلومات، احتُجـز بنعطيـة            ما وحسب. يحدّد لها مكان اعتقاله   
ائرة العسكرية لتيارت، باسـتثناء     ، في الد  ٢٠٠٠ و ١٩٩٥زروقي معظم الوقت بين عامي      

تحصل من السلطات على أي تأكيـد          لم غير أن أسرة المعتقل   . فترات احتجازه في وهران   
  .لهذه المعلومات غير الرسمية

، وجّهت زوجة بنعطية زروقـي وأمـه رسـائل عديـدة إلى            ١٩٩٥  عام وخلال  ٦-٢
الة إلى المسؤول عـن     ، وجّهت الزوجة رس   ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٢٤  وفي .مختلفة مؤسسات

، وجّهت الأم رسـالة إلى رئـيس        ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥  وفي أمن ولاية تيارت،  
يُردّ على أي من      ولم .سيما مكان احتجازه    ولا محكمة تيارت تستعلم فيها عن حالة الضحية      
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الضحية وصاحب الـبلاغ إلى       أم ، انتقلت ١٩٩٦يناير  /كانون الثاني   وفي .هاتين الرسالتين 
المرصد الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر العاصمة وأودعا لديه ملفاً بشأن اختفـاء بنعطيـة               

يتلقّيا أي ردّ في هذا الصدد رغم رسائل التذكير الموجهة من الأم التي أودعـت                 ولم .زروقي
  . ملفاً آخر بهذا الخصوص لدى مكتب المرصد بالولاية١٩٩٨  عامفي
 .دمت أمّ الضحية طلب مساعدة إلى وسيط الجمهوريـة       ، ق ١٩٩٧مايو  / أيار ١٢وفي    ٧-٢

تبديه من قلق على ابنها وإنه يعتزم اتخاذ إجراءات في   بماوقد ردّ على طلبها وقال إنه أحاط علماً
 ١٦تتلـقّ الأم ردّا آخـر، كتبـت إلى وكيـل الجمهوريـة في                 لم وعنـدما . هذا الصدد 

ولقـد  .  عدم عرضه على القـضاء      لمعرفة مكان احتجاز ابنها وأسباب     ١٩٩٨ أغسطس/آب
لكن الاستماع إليها بـشأن ظـروف       . ١٩٩٨  عام استدعتها دوائر الشرطة عدّة مرات خلال     

، استُدعيت الأم عدة مرات إلى مقر       ١٩٩٨  عام وبداية من . يفض إلى أي إجراء     لم اعتقال ابنها 
تـشرين   ٢٤ و ١٩٩٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٤سيما في     ولا الوطني لتيارت، وحدة الدرك   

يتخـذ أي إجـراء في        لم  واستُمع إليها بشأن ظروف اعتقال ابنها، لكنه       .٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني
  .أعقاب ذلك

 وإلى وكيل   ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٤الضحية رسالة إلى المدّعي العام في         أم ووجّهت  ٨-٢
وجّهـت رسـالة إلى       كما . لطلب البحث عن ابنها    ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٨الجمهورية في   

 ١٤مايو و / أيار ٤ولقد أخطرها هذا الأخير في رسالتين مؤرختين        . رئيس الجمهورية مكتب  
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٩مارس و/ آذار٢٧ أن رسالتيها المؤرختين على التوالي      ٢٠٠٤يوليه  /تموز

أحيلتا إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي خَلَفـت المرصـد              
 اتخذ من إجراءات اسـتجابة لطلباتهـا        بما تخطر قطّ   لم لكن الأسرة . نسانالوطني لحقوق الإ  

  .تتلق أي ردّ من اللجنة الوطنية الاستشارية ولم
الضحية محامية بتقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية لمحكمة تيارت           أم وأخيراً، كلّفت   ٩-٢

 ،٢٠٠٤ديسمبر  /ول كانون الأ  ٢١قامت به هذه الأخيرة في        ما من أجل البحث عن ابنها، وهو     
بيد أنه في أعقاب تقـديم هـذه الـشكاوى زار           . تتلق أي ردّ بهذا الشأن      لم أن الأسرة  إلا

الـضحية    أم أشخاص، قدّموا أنفسهم على أنهم رجال أمن، مترل الأسرة عدة مرات لمطالبة           
  .رفضته  ماالاعتراف كتابياً بأن ابنها التحق بالمجموعات المسلحة، وهو

احب البلاغ أنه بات متعذّراً عليه اللجوء إلى هيئة قضائية بعـد صـدور          ويدّعي ص   ١٠-٢
 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ في   ٠١-٠٦الأمر رقم   

، وهو الميثاق الذي يمنع تقديم أي شكوى ضد         ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩المعتمد باستفتاء في    
 ١٩٩٣شهده البلد من أحداث بين عـامي          ما الجزائرية في سياق  أفراد دوائر الدفاع والأمن     

 وعلاوة على ذلك، بات اللجوء إلى المؤسسات غير ممكن وغير فعال بسبب التزام              .١٩٩٨و
  .السلطات الحكومية الصمت إزاء هذه الوقائع وإنكارها لها
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  الشكوى    
 .١٩٩٥يونيه /يران حز١يدّعي صاحب البلاغ أن شقيقه تعرّض للاختفاء القسري في          ١-٣

 من نظام روما الأساسي للمحكمة      ٧ من المادة    ٢من الفقرة   ‘ ١‘ويستشهد بالفقرة الفرعية    
  . من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٢الجنائية الدولية والمادة 

ائه في   سنة على اختف   ١٣ويرى أنه من شبه المستحيل العثور على شقيقه بعد مرور             ٢-٣
 والغياب المطول لأخيه وظروف وسياق اعتقاله أمور تبعـث          .أحد مراكز الاحتجاز السري   

وينطوي الاحتجاز السري على خطر عال لانتهاك الحق . على اعتقاد أنه تُوفّي أثناء الاحتجاز    
والخطر الذي يتهدد حياة الضحية عند تعرضها للاختفاء القسري يشكل انتـهاكاً            . في الحياة 
تضطلع بواجبها المتمثل في حماية الحق الأساسي في          لم  من العهد لأن الدولة الطرف     ٦ة  للماد
تبـذل    لم سيما لأنها   لا تضطلع الدولة بواجبها المتمثل في ضمان الحق في الحياة،          ولم .الحياة
  .حدث للضحية  ماجهد لإجراء تحقيق فعال في أي
 إنـسانية   لا  القسري يشكل معاملة   وفيما يتعلق بالضحية، فمجرد تعرضها للاختفاء       ٣-٣
  وحالة الكرب والمعاناة الناجمة عن الاحتجاز لفترة غير محددة دون الاتصال بالأسرة    .مهينة أو
  . من العهد٧بالعالم الخارجي تضاهي معاملة تتنافى وأحكام المادة  أو
باب وقبض اثنان من أفراد الشرطة على الضحية دون أمر قضائي ودون إخطارها بأس  ٤-٣

.  من العهد  ٩ من المادة    ٢ و ١يشكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب الفقرتين         ما الاعتقال،
. سلطات مؤهلة قانونـاً   أوتقدم في أقصر مهلة ممكنة إلى قاض  لموزِد على ذلك أن الضحية    

ويجب ألا تتجاوز مهلة الإحالة على القضاء بضعة أيام، ويمكن أن يفضي الاحتجاز السري إلى 
تعذّر على بنعطية زروقي، بصفته ضحية اختفاء قسري، أن   كما.٩ من المادة ٣انتهاك للفقرة 

يطلب إلى طرف آخـر في        أو يطلب إلى القضاء الإفراج عنه      أو يطعن في مشروعية احتجازه   
  .٩ من المادة ٤يشكل انتهاكاً للفقرة   ماحالة سراح الدفاع عنه، وهو

 فإنه سيصبح من غير     ٧روقي كان ضحية انتهاك للمادة      وفي حال تأكّد أن بنعطية ز       ٥-٣
 ١الممكن القول إنه حظي بالمعاملة الإنسانية والمراعية للكرامة الواجبة لكل إنسان وفقاً للفقرة 

  . من العهد١٠من المادة 
يعترف به، فقد عومل معاملة تقوم على         لم ولما كان صاحب البلاغ ضحية احتجاز       ٦-٣
  . من العهد١٦يشكل انتهاكاً للمادة  ما ، وهو"إنكار شخصه"
ولما كان بنعطية زروقي ضحية اختفاء قسري، فقد حُرم من ممارسة حقه في الطعن                ٧-٣

 ولقد استنفد   . من العهد  ٢ من المادة    ٣يشكل انتهاكاً للفقرة      ما في مشروعية احتجازه، وهو   
  .يستجب لأي من مساعيهم  لمأقاربه جميع السبل القانونية لمعرفة حقيقة مصيره، غير أنه

 من العهد،   ٧ويرى صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة             ٨-٣
  .لأن اختفاء شقيقه يشكّل محنة عصيبة وأليمة شلّت حياته
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
لاغ بالإضافة إلى   ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية هذا الب       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في    ١-٤

مذكرة مرجعيـة   "عشرة بلاغات أخرى قُدِّمت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك في            
ميثاق بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ              

ير إلى مـسؤولية  أن هذه البلاغات التي تـش   الطرف  وترى الدولة   ".  الوطنية السلم والمصالحة 
أشخاص مفوضين من السلطات العامة عن حالات الاختفاء القـسري            أو موظفين عموميين 

، يجب معالجتـها في     ١٩٩٨ إلى   ١٩٩٣، أي في الفترة من      البلاغ في الفترة موضوع     المسجّلة
إطار شامل يراعي السياق الداخلي الاجتماعي والسياسي والأمني لتلك الأحداث المزعومـة،   

انهيار " الذي كان يستهدف     جاهدةً التصدي للإرهاب  الحكومة تحاول فيه    اق كانت   وهو سي 
فـذت تـدابير    ، نُ )٩١ و ٨٧المادتان  ( للدستور   وفقاًوهذا السياق،     وفي ."الدولة الجمهورية 

وفقاً إعلانها حالة الطوارئ، باحترازية، وأبلغت الحكومة الجزائرية الأمانة العامة للأمم المتحدة       
  . من العهد٤ من المادة ٣للفقرة 

ونتيجة لذلك، . في تلك الفترة، كان على الحكومة أن تتصدى لجماعات غير منظمةو  ٢-٤
في أذهان السكان المدنيين الـذين    ماكانت الطريقة التي نُفّذت بها عدة عمليات ملتبسة شيئاً        

ت الأمن التي   كانوا يجدون صعوبة في التمييز بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليات قوا          
وهكذا، ترى الدولة أن أسباب . كان المدنيون ينسبون إليها حالات الاختفاء القسري  ماكثيراً

واستناداً إلى بيانات   . يمكن أن تعزى إلى الحكومة      لا حالات الاختفاء القسري متعددة، لكنها    
ن المفهوم  سيما الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان، فإ       لا مقدمة من مصادر مختلفة ومستقلة،    

  يشير إلى ست حالات مختلفـة      البلاغ موضوعالعام للشخص المختفي في الجزائر أثناء الفترة        
تتعلق الحالة الأولى بالأشخاص الذين أبلغ أقاربهم عن . تتحمل الدولة المسؤولية عن أي منها لا

سلحة وطلبوا  اختفائهم، في حين أنهم تواروا عن الأنظار بملء إرادتهم للالتحاق بالجماعات الم           
" مـضايقات "وتجنّـب   " التمويه"بأن الدوائر الأمنية قد اعتقلتهم من باب        من أسرهم القول    

 الدوائر الأمنيـة    أن اعتقلتهم وتتعلق الحالة الثانية بأشخاص أُبلغ عن اختفائهم بعد         . الشرطة
خاص الذين الأشب تتعلق الحالة الثالثةو. للعيش في السريةلكنهم انتهزوا فرصة إطلاق سراحهم 

للأجهزة الأمنية بسبب     أو  مسلحة اعتُقِد خطأً أنها تابعة للقوات المسلحة       جماعاتاختطفتهم  
استخدام   أوالجيش بارتداء زيهم  أوالشرطةانتحالها صفة عناصر   أوعدم التعرف على هويتها 

 وارقرّوتتعلق الحالة الرابعة بأشخاص تبحث عنهم أسرهم في حين أنهم هم من . وثائق هويتهم
قد تتعلق الحالة و. نزاع عائلي  أو أحياناً بسبب مشاكل شخصيةالبلد هجر الأهل بل ومغادرة

ن للعدالة قُتلوا ون مطلوبوإرهابيبأشخاص أبلغت أسرهم عن اختفائهم وهم في الواقع امسة الخ
 صراعات على  أوحرب عقائدية  أوودُفنوا في الأحراش في أعقاب نشوب اقتتال بين الفصائل       

تعلـق  ت حالـة سادسـة  وأخيراً، تذكر الدولة الطرف .  بين جماعات مسلحة متنافسة الغنائم
في الخارج بهويات مزورة      أو بأشخاص أُبلِغ عن اختفائهم وهم في الواقع يعيشون في الجزائر         

  .حصلوا عليها بمساعدة شبكة لتزوير الوثائق
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لاختفاء العام ل فهوم  الملتي يشملها   وتشير الدولة الطرف إلى أن تنوع وتعقُّد الحالات ا          ٣-٤
 هو الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى             

 نهج شامل في معالجة مسألة المفقودين يقضي بالتكفل بجميع الأشخاص الذين فقـدوا في               اتباع
يا حتى يتسنى لهم تجاوز هذه المحنة، وإقرار         الضحا لجميع، وتقديم الدعم    "المأساة الوطنية "سياق  

دوائـر   إحـصاءات  تفيدو. ق في التعويض من أصحاب الح   همحق جميع ضحايا الاختفاء وذوي    
 التعـويض   قـرّ أُوملفاً،   ٦ ٧٧٤ حص حالة اختفاء، وفُ   ٨ ٠٢٣ عن   بأنه أُبلغ وزارة الداخلية   

المجمـوع،    وفي .بحث حالة قيد ال   ١٣٦ توجد حالة، و  ٩٣٤فض في   ورُحالات،   ٥ ٧٠٤ في
ويُضاف إلى  . لجميع الضحايا المعنيين    ديناراً جزائرياً  ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ تعويضات بقيمة    تفعدُ

  .كمعاشات شهرية يُدفع  ديناراً جزائريا١ً ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣قدره ذلك مبلغ 
وتـشدد  .  جميعها دتُستنف  لم وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن سبل الانتصاف المحلية         ٤-٤

 ـسلطات  الغير رسمية لدى    إجراءات   مباشرة التمييز بين    على أهمية  داريـة،  الإ  أو سياسيةال
 طعون قضائية إلى    ورفعهيئات وساطة،     أو ستشاريةالايئات  الهوتقديم طعون غير قضائية إلى      

 )١(وتستنتج الدولة الطرف من إفادات أصحاب البلاغـات      . مختلف الهيئات القضائية المختصة   
هيئـات  على  وعرضوا قضاياهم   إدارية،    أو ة سلطات سياسي  ائل إلى وجهوا رس أن المشتكين   

 المـدّعون العـامون   (ممثلي النيابة العامـة     قدموا عرائض إلى     و ،هيئات وساطة   أو استشارية
ومتابعتها حتى   دقيققضائي بالمعنى ال  الطعن ال  ات إجراء دون اللجوء إلى  ) وكلاء الجمهورية  أو

فممثلو النيابة العامـة    . اف المتاحة في الاستئناف والنقض    النهاية باستخدام جميع سبل الانتص    
.  قاضي التحقيـق   إلىفتح تحقيق أولي وإحالة القضية      لالمخولون بموجب القانون    هم  وحدهم  

ويقضي النظام القضائي الجزائري باختصاص وكيل الجمهورية في تلقي الشكاوى والقيـام،            
ذوي   أواياعلى حماية حقـوق الـضح  اً  ه حرص غير أنّ . عند الاقتضاء، بتحريك دعوى عامة    

ق برفع شكوى إلى قاضي التحقي اً  الحقوق، يُجيز قانون الإجراءات الجزائية لهؤلاء الادعاء مدني       
عي العام، تحريك الدعوى العامة عن طريق  وليس المدّ،تتولى الضحيةهذه الحالة،   وفي.مباشرة

 ـ انتصاف هذ  الا سبيلستخدم  ي  ولم .التحقيق قاضي   إلىإحالة القضية     ت عليـه  ي نـصّ  ذ ال
بتحريـك  لـضحايا   سيسمح ل  من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان         ٧٣ و ٧٢ المادتان

قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى ولو كانت النيابة العامـة قـد            وسيلزم  الدعوى العامة   
  .رت خلاف ذلكقرّ
نتيجة   من أنه  لبلاغصاحب ا ذهب إليه     ما وتلاحظ الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك،       ٥-٤

الاسـتفتاء،   النصوص الخاصة بتطبيقه عن طريـق     و الوطنية   ميثاق السلم والمصالحة  لاعتماد  
سبل انتصاف  تتيح   الجزائر   يعد ممكناً اعتبار أن     لم ،٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥وبخاصة المادة   

 ه أنب البلاغصاحوعلى هذا الأساس، ظنّ . الة ومجدية ومتاحة لأسر ضحايا الاختفاءمحلية فعّ
__________ 

أصـحاب  " بلاغاً مختلفاً، فإنها تـشير في مـذكرتها إلى           ١١بما أن الدولة الطرف قدمت رداً شاملاً على          )١(
 . ويشمل ذلك حالة صاحب هذا البلاغ،"البلاغات
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 على موقـف    بسبب حكمها المسبق  في حِلٍّ من واجب اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة          
 التذرع بهذا الأمر صاحب البلاغيجوز ل  لاغير أنه. وتقديرها في تطبيق هذا الأمر   هذه الهيئات   

.  لـه  احةونصوص تطبيقه لتبرئة نفسه من المسؤولية عن عدم مباشرة الإجراءات القضائية المت           
عـدم    مـا  اعتقاد شخص "ذهبت فيها إلى أن     التي   اللجنة   باجتهاداتوتذكِّر الدولة الطرف    

  .)٢("يُعفيه من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها  لاافتراض ذلك  أولانتصافاجدوى 
وتؤكد الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي              ٦-٤

 وتشير إلى أنه بموجب مبدأ عدم قابلية السلم للتصرف. يها ومضمونه ونصوص تطبيقهيستند إل
، الذي أصبح حقاً دولياً في السلم، ينبغي للجنة أن تساند هذا السلم وتعـزّزه وتـشجّع                 فيه

سياق   وفي.المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية من تعزيز قدراتها     
لتحقيق المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا الميثاق الذي ينص الأمـر            هذا المسعى   

 التطبيقي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الدعوى العمومية واستبدال العقوبات
استفاد من الأحكام المتعلقة باستعادة       أو تخفيفها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعمال إرهابية       أو

 تواطؤوا في ارتكاب المجـازر الجماعيـة        أو ، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبوا     الوئام المدني 
وينصّ هذا الأمر أيضاً على إجراء رفع       . التفجيرات في الأماكن العامة     أو أفعال الاغتصاب  أو

دعوى لاستصدار حكم قضائي بالوفاة يمنح أصحاب الحق من ذوي المختفين، بصفتهم ضحايا 
 اقتصادية -وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت تدابير اجتماعية . لحق في التعويض، ا"المأساة الوطنية"

تعويضات إلى كل من تنطبق عليه صفة ضحية          أو مثل تقديم مساعدات لإعادة التأهيل المهني     
وأخيراً، ينصّ الأمر على تدابير سياسية مثل منع ممارسة النشاط الـسياسي            ". المأساة الوطنية "

وينص الأمر على . استغلال الدين في فترة سابقةب" المأساة الوطنية"على كل شخص ساهم في   
جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن   أو بصورة فرديةملاحقةعدم جواز الشروع في أي 

للجمهورية، بجميع مكوناتها، بسبب أعمال نُفّذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكـات،            
  .هوريةوصون الأمة والحفاظ على مؤسسات الجم

وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا               ٧-٤
 المـصالحة ، وافق الشعب الجزائري صاحب السيادة على الشروع في عملية           "المأساة الوطنية "

د الدولة الطـرف   وتشدّ. الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح التي خلّفتها المأساة        
والحمـلات  ب المواجهات القضائية،    أن إعلان هذا الميثاق يندرج في إطار الرغبة في تجنّ         على  

 ـ       ولذا تعتبر . ، وتصفية الحسابات السياسية   الإعلامية دعيها  الدولة الطرف أن الوقائع الـتي ي
  .غطيها الآلية الداخلية الشاملة للتسوية التي تنص عليها أحكام الميثاقت صاحب البلاغ

 اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي          إلىلدولة الطرف   وتطلب ا   ٨-٤
 السياسي والأمني الذي حدثت فيـه،       -  ومراعاة الإطار الاجتماعي   صاحب البلاغ سوقها  ي

__________ 

برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦تستشهد الدولة الطرف على الخصوص بالبلاغين رقم         )٢(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦عتمدة في لماراء الآ، جامايكا
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تقـرّ بـأن   أن  تنفد جميع سبل الانتصاف المحليـة، و      يس  لم صاحب البلاغ تخلص إلى أن     وأن
خلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغات المعروضة        سلطات الدولة الطرف أقامت آلية دا     

 تتفق مـع مبـادئ   ، الوطنيةوالمصالحة وفقاً لآلية للسلم   ،على اللجنة وتسويتها تسوية شاملة    
تعلن عدم مقبولية البلاغ وأن تطالب      العهود والاتفاقيات اللاحقة، وأن     ميثاق الأمم المتحدة و   

  .تصاف بصورة أفضل بالتماس سُبُل الانصاحب البلاغ

   بشأن مقبولية البلاغالدولة الطرفإضافية من ملاحظات     
أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنة مذكرة إضافية       ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٩في    ١-٥

تـشكل    لا تتساءل فيها عمّا إذا كانت مجموعة البلاغات الفردية المعروضة علـى اللجنـة            
 يقصد منها أن تعرض على اللجنة مسألة شاملة تاريخية          بالأحرى إساءة استعمال للإجراءات   
وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن هذه البلاغات       . تَخفى على اللجنة أسبابها وظروفها    

تتناول السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء هذه وتركز فقـط علـى              " الفردية"
ات مختلف الجماعات المسلّحة الـتي      تصرفات قوات حفظ النظام دون أن تشير قط إلى تصرف         

  .اتبعت تقنيات تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على القوات المسلحة
تبدي رأيها بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة بالبلاغات   لنوتؤكّد الدولة الطرف أنها    ٢-٥

ولاً في شبه قضائية يتمثـل أ   أوالمذكورة قبل البت في مقبوليتها، وأن واجب أي هيئة قضائية         
وترى الدولة الطرف أن قرار النظـر       . معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية      

بصورة مشتركة ومتزامنة في مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالأسس الموضـوعية في هـذه            
 ـ        لم الحالة بالذات، بالإضافة إلى كونه قراراً      ات يتفق عليه، يضر بشكل خطير بمعالجة البلاغ

 .من ناحية خصوصياتها الذاتيـة      أو المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامة       
إشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، تلاحظ الدولة الطرف أن الفروع           وفي

 ـ            وعية، المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عن تلك المتعلقة بالنظر في الأسس الموض
يتعلق بوجـه خـاص بمـسألة     وفيما. وأنه يمكن من ثم بحث هاتين المسألتين بشكل منفصل  

طلبـات المعلومـات      أو استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى        
يوجه أيّ منها عبر قنوات كفيلة بأن تتيح للسلطات القـضائية          لم المقدمة من صاحب البلاغ   

  .فيهاالمحلية النظر 
للجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية،       ا باجتهاداتوفي معرض التذكير      ٣-٥

يعفـي    لا الخوف من التأخير    أو تؤكّد الدولة الطرف أن مجرّد الشك في احتمالات النجاح        
 الميثاق يجعل   يتعلق بالقول إن صدور    وفيما. تصاف هذه  من استنفاد سبل الان    صاحب البلاغ 
صاحب البلاغ ادعاءاته   ذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الطرف بأن عدم تقديم          أي طعن في ه   

 حال دون تمكين السلطات الجزائرية من اتخاذ موقف بشأن نطاق وحدود سريان             للنظر فيها 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبول الدعاوى المرفوعة           . أحكام هذا الميثاق  

 مهـامهم الجمهوريـة     اقتضتهابسبب أعمال   "  والأمن للجمهورية  أفراد قوات الدفاع  "ضد  
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غير أن أي   .  الأمة، والحفاظ على المؤسسات    صَون والممتلكات، و  الأفرادالأساسية، أي حماية    
خارج هـذا   عاء يتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الدفاع والأمن ويثبت أنها وقعت    ادّ

  .يئات القضائية المختصةق فيه الهالإطار هو ادعاء قابل لأن تحق
 أعادت  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وأصدرت الدولة الطرف مذكرة شفوية في         ٤-٥

 ٣فيها التأكيد حرفياً على كل الملاحظات المتعلقة بالمقبوليـة والـتي سـبق أن أبـدتها في                  
  ).١-٥ و١-٤انظر الفقرتين  (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٩ و٢٠٠٩ مارس/آذار

   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفاحبتعليقات ص    
 على ملاحظـات الدولـة      هم صاحب البلاغ تعليقات   ، قدّ ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠في    ١-٦

ويـشير صـاحب    . أخرى بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ   الطرف بشأن المقبولية، وقدم حججاً    
وهـذا  .  الفرديـة  البلاغ إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختصاص اللجنة بالنظر في البلاغـات            

وبوجه خاص، ليس من حق     . تخضع ممارسته لتقدير الدولة الطرف     ولا  عام الاختصاص ذو طابع  
فذلك من اختصاص   . الدولة الطرف أن تقرّر مدى استصواب اللجوء إلى اللجنة في مسألة بعينها           

ينـا لقـانون     مـن اتفاقيـة في     ٢٧وبالإشارة إلى المادة    . اللجنة عند إقدامها على النظر في البلاغ      
يمكن للدولة الطرف التحجج، عنـد النظـر في مقبوليـة      لاالمعاهدات، يعتبر صاحب البلاغ أنه  

بغية منـع أفـراد     " المأساة الوطنية "البلاغ، باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا         
كن أن يكون لهـذه     ويم. خاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية نص عليها البروتوكول الاختياري         

أنه يتعين تحليلها في معرض النظر في الأسس الموضوعية للقضية            إلا التدابير أثر على تسوية التراع،    
القضية قيد البحث، تشكل التدابير التشريعية المعتمدة في          وفي .وليس عند النظر في مقبولية البلاغ     

  .)٣(أشارت إليه اللجنة في وقت سابقحد ذاتها انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد، مثلما 
 ١٩٩٢فبرايـر   / شـباط  ٩ويذكّر صاحب البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٢-٦
 من العهد   ٤وبالفعل، تنص المادة    . يؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة           لا

يؤثر من ثم في      ولا ام العهد فقط  على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للدولة عدم التقيد ببعض أحك          
ويرى صاحب البلاغ أن الاعتبارات التي ساقتها    . ممارسة الحقوق المنبثقة عن بروتوكوله الاختياري     

  .الدولة الطرف بشأن مدى استصواب تقديم البلاغ ليست مبرراً صحيحاً لعدم مقبولية البلاغ
__________ 

يستشهد صاحب البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الـدوري الثالـث          )٣(
 ٨ و ٧، الفقـرات    ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١، المعتمدة في    (CCPR/C/DZA/CO/3)المقدم من الجزائر    

 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      بن عزيـزة ضـد الجزائـر      ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧ويشير أيضاً إلى البلاغ رقم      . ١٣و
، الآراء المعتمـدة    بوشارف ضد الجزائـر   ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠ يوليه/تموز
ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الملاحظـات الختاميـة للجنـة           . ١١ ، الفقرة ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠ في

، ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٣لـث للجزائـر، المعتمـدة في        مناهضة التعذيب بشأن التقريـر الـدوري الثا       
(CAT/C/DZA/CO/3)   ٢٠٠١(٢٩ويستشهد في الأخير بالتعليق العام رقـم        . ١٧ و ١٣ و ١١، الفقرات (

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة  (، ١بشأن عدم التقيّد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، الفقرة     
 ).، المرفق السادس)A/56/40(الأول،  ، المجلد٤٠ السادسة والخمسون، الملحق رقم
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تها الدولة الطرف ومؤدّاها    وفضلاً عن ذلك، يتناول صاحب البلاغ الحجة التي ساق          ٣-٦
أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحب البلاغ تحريك الـدعوى              

تلاها   وما ٧٢العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد            
لنت فيه اللجنة أن ويشير إلى بلاغ فردي يهم الدولة الطرف أع. من قانون الإجراءات الجزائية

 الدولة الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان           "
فحسب، سيّما عندما يتعلق الأمر بالاختفاء القسري والمساس بالحق في الحياة، بل هي ملزمة              

اكمتـه  أيضاً بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه في أنه مسؤول عن تلـك الانتـهاكات ومح              
والادّعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يُدّعى ارتكابها في القضية             . ومعاقبته

يمكن بأي حال من الأحوال أن يحلّ محل الإجراءات القضائية الـتي ينبغـي أن                 لا محل النظر 
صة وبناء عليه، يعتبر صاحب البلاغ أن السلطات المخت       . )٤("يتخذها وكيل الجمهورية نفسه   

 على أن ذلك  . هي التي يتعين عليها أن تحقق في الوقائع الخطيرة كالتي يدعيها صاحب البلاغ            
 ١يحدث، بينما قام أفراد أسرة بنعطية زروقي، منـذ أن اعتقلتـه شـرطة تيـارت في                   لم

  .، بمحاولات للاستعلام عن حالته، لكن محاولاتهم باءت بالفشل١٩٩٥يونيه /حزيران
تتلق الأسرة قطّ معلومات رسميـة عـن          لم ،٢٠٠٠ و ١٩٩٥عامي  وفي الفترة بين      ٤-٦

وهكذا علمت . تلقته من معلومات كان من مصادر غير رسمية  ماوكل. مصير بنعطية زروقي  
 يوماً في الحبس الاحتياطي في مركز شرطة تيارت قبل أن يحتجز       ١٩على الخصوص أنه قضى     

نتقلت أمه، بُعيد القبض عليه، إلى مركز شرطة   ولقد ا . سرّاً في الدائرة العسكرية لولاية تيارت     
وعرضت القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة    . تحصل على معلومات    لم تيارت غير أنها  

الضحية للإدلاء    أم يستدع الدرك الوطني    ولم .تيارت والمدعي العام لدى مجلس قضاء تيارت      
ة عديدة في هذا الصدد من عدة       بعد ثلاث سنوات وبعد أن تلقى رسائل تذكيري         إلا بشهادتها
وبالموازاة مع ذلك، طلبت زوجة الضحية وأمه المساعدة من خلال مراسلة سلطات            . أقارب

مختلفة مثل وسيط الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ووزير           
يمكـن    لاليه،وبناء ع. العدل، والمرصد الوطني لحقوق الإنسان، لكن مساعيها باءت بالفشل      

مؤاخذة صاحب البلاغ على عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف على أساس عـدم تقديمـه               
شكوى إلى قاضي التحقيق والادعاء بالحق المدني بشأن انتهاك جسيم لحقوق الإنسان كـان              

  .على الدولة ألا تتجاهله
 "فتراض الشخصي الا  أو الاعتقاد"يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد         وفيما  ٥-٦
من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى              ما يُعفي صاحب بلاغ   لا

 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة           ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥ المادة
ويعاقَب بالحبس من ثلاث سنوات إلى      . جماعية، في حق أفراد قوات الدفاع والأمن        أو فردية

 دينار جزائري كل من يقـدم       ٥٠٠ ٠٠٠ و ٢٥٠ ٠٠٠نوات وبغرامة تتراوح بين     خمس س 
__________ 

 . ٣-٨، الفقرة ٢٠١٠ يوليه/ تموز٢٦، الآراء المعتمدة في بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  ) ٤(
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تبيّن الدولة الطرف بطريقة مقنعة كيـف كـان     لموبذلك. ادعاء من هذا القبيل    أو شكوى
 المحاكم المختصة أي شكوى والبت فيها، تقديم الشكوى والادعاء بالحق المدني سيسمح بتلقي 

تبيّن أيضاً كيـف يمكـن أن يعفـى      ولمن الأمر المذكور، م٤٥سيشكل انتهاكاً للمادة     مما
تؤكـده اجتـهادات هيئـات        لما ووفقاً.  من هذا الأمر   ٤٦صاحب البلاغ من تطبيق المادة      

المعاهدات، فإن النظر في هذه الأحكام يقود إلى استنتاج أن أي شكوى تتعلق بانتـهاكات               
يتها فحسب بل يعاقَب عليها جنائياً      يعلَن عن عدم مقبول     لا تعرض لها صاحب البلاغ وشقيقه    

تقدّم أي مثال على قضية تكـون قـد           لم ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف     . أيضاً
أفضت، رغم وجود الأمر المشار إليه، إلى ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنـسان       

 أن سبل الانتصاف    ويخلص صاحب البلاغ إلى   . قيد النظر ملاحقة فعلية    في حالة مماثلة للحالة   
  .الجدوى التي تشير إليها الدولة الطرف عديمة

يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف            وفيما  ٦-٦
" المأساة الوطنيـة "اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اختفى فيها ضحايا       

بل إن تلك   . ي الوقائع التي سيقت في هذا البلاغ      تنف  لا وهذه الملاحظات العامة  . بشكل عام 
السياقات ورد سردها بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأخرى، ممّـا يبـيّن أن الدولـة                 

  .تزال ترفض تناول كل واحدة من هذه القضايا على حدة  لاالطرف
طلب فصل يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن من حقها أن ت      وفيما  ٧-٦

 مـن   ٢مسألة مقبولية البلاغ عن مسألة أسسه الموضوعية، يشير صاحب البلاغ إلى الفقرة             
المقـرر    أو بإمكان الفريق العامـل   " من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أن          ٩٧ المادة

الخاص، نظراً للطابع الاستثنائي للقضية، أن يطلب رداً مكتوباً يقتصر على تنـاول مـسألة               
الدولـة    ولا وهكذا، فإن هذه الصلاحيات ليست من اختصاص صاحب البلاغ        ". بوليةالمق

ويعتبر صاحب البلاغ أن    . غير  لا المقرر الخاص   أو الطرف وإنما من اختصاص الفريق العامل     
تختلف بتاتاً عن بقية حالات الاختفاء القسري وأنه يتعين عدم فـصل              لا الحالة قيد البحث  

  .ألة الأسس الموضوعيةمسألة المقبولية عن مس
ملاحظات   أو اًشروح"ويذكّر صاحب البلاغ بأنه من واجب الدولة الطرف أن تقدّم             ٨-٦

ويذكر أيـضاً باجتـهادات     ". الموضوعيةوأسسه  خطية إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ        
لأسـس  هيئات المعاهدات التي تعتبر أنه يمكن للجنة في غياب ملاحظات الدولة الطرف بشأن ا             

والتقارير العديـدة الـتي     . الموضوعية، أن تبت في القضية بناء على المعلومات الواردة في الملف          
 والمساعي العديدة التي قام بهـا       موضوع البلاغ تتحدث عن تصرفات قوات الأمن أثناء الفترة        

ختفـاء  ونظراً إلى مسؤولية الدولة الطرف عن ا      . أفراد الأسرة تدعم ادعاءاته وتزيدها مصداقية     
يسع صاحب البلاغ تقديم مزيد من المعلومات لدعم بلاغه، فالدولة الطرف هـي               فلا شقيقه،

وعلاوة على ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ أن عدم تقـديم          . وحدها التي تملك هذه المعلومات    
  . هو إقرار منها بالانتهاكات المرتكبةالدولة الطرف أي ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية
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  الإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل و    

  النظر في المقبولية    
 المقبوليـة   بـشأن النظـر في    أن قرار المقرر الخاص     في المقام الأول إلى      اللجنة   تشير  ١-٧

. بشكل منفـصل   امفيهاللجنة  نظر  يستبعد    لا )٣-١انظر الفقرة    (والأسس الموضوعية معاً  
وبناء عليـه،   .  في وقت واحد   النظر فيهما ب  يعني أنه يج    لا الوقائعإلى  ضم المقبولية   ذلك أن   

 من نظامها الـداخلي، أن تبـت        ٩٣يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة         
  .مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري في
 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٧

ن أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق               الاختياري، م 
 حظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري        وتلا .التسوية الدولية   أو الدولي

الآليـات    أوأنها تذكّر بأن الإجراءات  إلا.بنعطية زروقي اختفاء   بحادث   أُبلغغير الطوعي    أو
مجلس حقـوق   وضعها    أو اق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان      الخارجة عن نط  

دراسـة   أو  ما إقليم  أو تها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد       ال ولاي الإنسان، والتي تتمثّ  
 وإعلان استنتاجات دراسـتها     الظواهر الواسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم       

التسوية بالمفهوم الوارد   أو دولية للتحقيق الجراءات  الإوماً ضمن   تندرج عم   لا تلك على الملأ،  
 ترى اللجنـة أن نظـر       وهكذا،. )٥( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢في الفقرة   

يجعل   لابنعطية زروقيغير الطوعي في قضية   أوالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري   
  . المادةهبلاغ غير مقبول بمقتضى هذال
سـبل  يستنفدا   لم وأسرتهب البلاغحاترى أن صوتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف       ٣-٧

 على قاضي التحقيـق والادعـاء       م إمكانية عرض قضيته   ياتوخي  لم امإنه  إذ الانتصاف المحلية 
علاوة على ذلـك،    و.  من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢بالحق المدني بناءً على المادتين      

البلاغ وجَّه رسائل إلى سـلطات      ب  حأن صا تبين   أن إفادات الدولة الطرف      للجنةتلاحظ ا 
وكـلاء    أو المـدّعون العـامون   (إدارية وأرسل عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة          أو سياسية

دون اللجوء إلى إجراءات الطعن القضائي بمعناه الدقيق والاستمرار فيهـا حـتى             ) الجمهورية
وتلاحظ اللجنة الحجة   .  سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض      النهاية باستخدام جميع  

التي ساقها صاحب البلاغ ومؤداها أن والدته انتقلت إلى مركز شرطة ولاية تيارت لطلـب               
معلومات عن الضحية وعرضت القضية أيضاً على وكيل الجمهورية لدى محكمـة تيـارت              

بعـد    إلا يستدعها للإدلاء بشهاداتها    لم ركوالمدعي العام لدى مجلس قضاء تيارت، لكن الد       
__________ 

 تـشرين   ٢٥، الآراء المعتمـدة في      مزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٥(
، الآراء المعتمـدة    برزيق ضد الجزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٧ ، الفقرة ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
، الآراء  أتاتشاهوا ضد بيرو  ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ في

  .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥ المعتمدة في
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تُتّخـذ    ولم مرور ثلاث سنوات وبعد أن تلقى رسائل تذكيرية كثيرة من عـدة أقـارب،             
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن زوجة الـضحية ووالدتـه           . إجراءات في أعقاب ذلك   

 ـ    ة ورئـيس  راسلتا أيضاً سلطات وطنية مختلفة من بينها وسيط الجمهورية ورئـيس الحكوم
كلّفـت الأم     كما الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل والمرصد الوطني لحقوق الإنسان؛        

. محامية معتمدة لدى المحكمة العليا بتقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيـارت             
تحقيق وأن صاحب     أو تفض إلى مباشرة أي إجراء      لم وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه المساعي     

يحصل، رغم تقديمه طعوناً إدارية وقضائية، على أي معلومات رسمية من شـأنها أن                لم غالبلا
وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ ومؤداهـا       . تكشف مصير شقيقه  

 يحظر، تحت طائلة عقوبة الحبس، رفع دعوى ضد عناصـر قـوات             ٠١-٠٦أن الأمر رقم    
  .من ثم الضحايا من الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحليةالدفاع والأمن الجمهورية، ويعفي 

وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في                 ٤-٧
سيما عندما يتعلـق الأمـر        لا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المبلّغ عنها إلى سلطاتها،       

نها ملزمة أيضاً بملاحقة كل من يـشتبه في أنـه           باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، ولك      
والحال أن أسرة بنعطية زروقي أخطرت      . )٦(مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته     

تجر أي تحقيق معمّق ودقيق    لم الدولة الطرف لكن  السلطات المختصة مراراً وتكراراً باختفائه،      
ق بمزاعم خطيرة متـصلة بالاختفـاء       بشأن اختفاء شقيق صاحب البلاغ رغم أن الأمر يتعل        

تقدم الدولة الطرف معلومات تسمح باستنتاج أن ثمة سبيل           لم لى ذلك، وعلاوة ع . القسري
 ٠١-٠٦انتصاف فعالاً ومتاحاً قائماً بالفعل في الوقت الذي يستمر فيـه العمـل بـالأمر                

ام هذا الأمر  رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحك   ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ
وترى اللجنة أن   . )١٣ و ٨ و ٧، الفقرات   CCPR/C/DZA/CO/3(منسجمة مع أحكام العهد     

يمكن أن يكون     لا الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة           
. )٧(بديلاً عن الإجراءات القضائية التي من المفروض أن يتخذها وكيل الجمهوريـة نفـسه             

 من الأمر، ونظراً لعدم     ٤٦ و ٤٥ة على ذلك، ونظراً للطابع غير الواضح لنص المادتين          وعلاو
تقديم الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقه عملياً، فإن المخاوف             

  .التي أعرب عنها صاحب البلاغ من حيث فعالية تقديم شكوى هي مخاوف معقولة
قبولية البلاغ، أنه يتعين على صاحب البلاغ أن يـستنفد          وترى اللجنة، لأغراض م     ٥-٧

فقط السبل الفعالة للانتصاف من الانتهاك المزعوم، أي في هذه الحالة سبل الانتصاف الفعالة              
من ) ب(٢ضوء كل هذه الاعتبارات، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة   وفي .من الاختفاء القسري  

  .ثل عائقاً أمام مقبولية البلاغتم  لا من البروتوكول الاختياري٥المادة 
__________ 

 ٢٢، الآراء المعتمـدة في      ائـر بـوجمعي ضـد الجز    ،  ١٧٩١/٢٠٠٨ رقم   انظر، على سبيل المثال، البلاغ     )٦(
 . ٤-٧، الفقرة ٢٠١٣ مارس/آذار

 .٤-٧، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )٧(
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فيه الكفاية من حيث إن هذه الادعاءات         بما وترى اللجنة أن صاحب البلاغ علّل ادعاءه        ٦-٧
، ١٦ ، والمـادة  ١٠، والمـادة    ٩، والمـادة    ٧، والمـادة    ٦ من المادة    ١تثير مسائل تتعلق بالفقرة     

  . الأسس الموضوعية للبلاغ من العهد، ومن ثم تنتقل إلى النظر في٢ من المادة ٣ والفقرة

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
دعاءات الخطـيرة الـتي     وقدّمت الدولة الطرف ملاحظات جماعية وعامة بشأن الا         ٢-٨

واكتفت الدولـة الطـرف     . أثارها أصحاب بلاغات عديدة، بمن فيهم صاحب هذا البلاغ        
خاضـعين في عملـهم       أو بالتأكيد على أن البلاغات التي تدعي مسؤولية موظفين عموميين        

 ١٩٩٣  عام للسلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الفترة الممتدة من           
 السياسي -، يجب أن تُعالج في إطار شامل يراعي السياق الداخلي الاجتماعي ١٩٩٨ ام عإلى

وتحيـل اللجنـة إلى     . والأمني للبلد في فترة كان على الحكومة أن تكافح فيهـا الإرهـاب            
 وتذكّر بأن على الدولة الطرف ألا تتذرّع بأحكام ميثاق الـسلم والمـصالحة              )٨(اجتهاداتها

قـد يقـدمون،      أو الذين قدّموا،   أو الذين يتحججون بأحكام العهد   الوطنية ضد الأشخاص    
ويتطلب العهد أن تراعي الدولة الطرف مصير الفرد وتعامل كل فـرد            . بلاغات إلى اللجنة  

تُـدخل   لم  ما ،٠١-٠٦ويبدو أن الأمر رقم     . معاملة إنسانية تحترم الكرامة البشرية الأصيلة     
يمكن، بصيغته    لا ، يعزّز الإفلات من العقاب، وبذلك     عليه التعديلات التي أوصت بها اللجنة     

  .الحالية، أن يعتبر متوافقاً مع أحكام العهد
ترد على ادعاءات صـاحب الـبلاغ بـشأن           لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      ٣-٨

 التي مفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقـع          )٩(الأسس الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاداتها    
يتساوى دائماً مـع الدولـة        لا حب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ      على عاتق صا  

المعلومات اللازمة تكـون في أغلـب       إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن        الطرف في 
 من البروتوكول الاختياري    ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط     

 تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكات          إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن      
يرتكبها ممثلوها وأن تحيل المعلومات الـتي         أو أحكام العهد التي ترتكبها الدولة الطرف نفسها      

 ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح بهـذا الخـصوص،          . تكون في حوزتها إلى اللجنة    
  .فيه الكفاية  بمادامت معللة  ماغ الاهتمام الواجببد من إيلاء ادعاءات صاحب البلا فلا
 ١وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أفاد بأن شقيقه بنعطيـة زروقـي اعتُقـل في                  ٤-٨

 عند الظهر تقريباً على يد أعوان شرطة مسلّحين وملثّمين ويرتـدون زيّ        ١٩٩٥يونيه  /حزيران
 تشير كذلك إلىو. ن حاضراً لحظة الاعتقالدوائر أمن الولاية وكانوا قد أقاموا حاجزاً، وبأنه كا

__________ 

 . ٢-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )٨(
  . ٣-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )٩(
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عناصر قد تـوحي    وظروف وسياق اعتقاله    لشقيقه   المطوّلغياب   صاحب البلاغ أفاد بأن ال     أن
تقدّم أي معلومات تدحض مثل       لم  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف     .حتجازالاتوفي أثناء    بأنه

عدم الكشف عن     أو  عدم الإقرار بذلك    وتشير اللجنة إلى أن الحرمان من الحرية ثم        .هذا الادعاء 
مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص مـن              

الحالة قيد النظر،     وفي .حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه          
 أوفت بالتزامها المتمثل في حماية تقدم أي معلومات تفيد بأنها  لمتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف

وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلّت بالتزامها بحماية حياة . حياة بنعطية زروقي
  .)١٠( من العهد٦ من المادة ١ يشكل انتهاكاً للفقرة  مابنعطية زروقي، وهو

از لمدة غير محدّدة دون     تقرّ اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتج        و  ٥-٨
بشأن حظر التعذيب وغيره    ) ١٩٩٢(٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . اتصال بالعالم الخارجي  

، حيث توصـي الـدول      )١١(المهينة  أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو من ضروب المعاملة  
الـشرطة  هذه الحالة، تلاحظ اللجنـة أن         وفي .الأطراف بسن أحكام تمنع الاحتجاز السري     

يزال مجهولاً إلى     لا  وأن مصيره  ١٩٩٥يونيه  / حزيران ١ في   بنعطية زروقي ألقت القبض على    
ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات كافية بهذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن             .هذايومنا  

  .)١٢(زروقيبنعطية   من العهد في حق٧هذا الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة 
بنعطية عاناه صاحب البلاغ من قلق وضيق جراء اختفاء           بما ة علماً أيضاً  وتحيط اللجن   ٦-٨

  .)١٣( في حقه٧وترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكٍ للمادة . زروقي
، تحيط اللجنة علماً بمزاعم صاحب البلاغ الـتي         ٩يتعلق بادّعاء انتهاك المادة      وفيما  ٧-٨

 ١ في  اعتقلـوا بنعطيـة زروقـي   رتدون زيّ دوائر أمن الولاية    تؤكد أن أفراداً من الشرطة ي     
، دون أمر قضائي ودون أن يبلغوه بأسباب اعتقاله ويوجهوا إليه التهم            ١٩٩٥يونيه  /حزيران

تقدم إلى صاحب     لم ويعرضوه على هيئة قضائية تسمح له بالطعن في مشروعية اعتقاله؛ وأنه          
ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف .  بنعطية زروقيالبلاغ وأقاربه أي معلومات رسمية عن مصير

 من العهد قد انتهكت في حق       ٩توضيحات كافية بهذا الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن المادة          
  .)١٤(بنعطية زروقي

، تؤكد اللجنة مجـدداً  ١٠ من المادة ١يتعلق بالشكوى المقدّمة بموجب الفقرة      وفيما  ٨-٨
هو ملازم    ما إكراه عدا   أو ب ألا يتعرضوا لأي حرمان    أن الأشخاص المحرومين من الحرية يج     

 ونظـراً لاحتجـاز   . للحرمان من الحرية، وأنه يجب معاملتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم         
__________ 

 .٤-٨، الفقرة  بوجمعي ضد الجزائر، قضيةانظر، على سبيل المثال )١٠(
، المرفق الـسادس،    )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )١١(

 ". ألف"الفرع 
  .٥-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )١٢(
  .٦-٨الفقرة ، بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )١٣(
 .٧-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )١٤(
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 في الحبس الانفرادي ونظراً كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهـذا             بنعطية زروقي 
  .)١٥( من العهد قد انتُهكت١٠دة  من الما١الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 

، فإن اللجنة تذكّر باجتهاداتها الثابتـة ومؤداهـا أن    ١٦أما عن مزاعم انتهاك المادة        ٩-٨
عمداً من حماية القانون لفترة مطوّلة يمكن أن يشكل رفـضاً للاعتـراف               ما حرمان شخص 

 للمـرة   بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عنـد ظهـوره             
 الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف قد تكـون فعالـة،               

 .)١٦(، تعترضـها المعوقـات بانتظـام      ) من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (في ذلك المحاكم     بما
تقدّم أي توضيحات بشأن مصير   لمالقضية قيد البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      وفي

مكانها، على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمها صاحب الـبلاغ إلى الدولـة        أو الضحية
 ١٩٩٥يونيـه   / حزيـران  ١وتخلص اللجنة إلى أن اختفاء بنعطية زروقي قسراً منذ          . الطرف

ذلـك    وفي حرمه من حماية القانون وحرمه من حقه في أن يُعترف له بشخصيته القانونيـة،             
  . من العهد١٦ انتهاك للمادة

 من العهد التي تلزم الدول الأطـراف  ٢ من المادة ٣ صاحب البلاغ بالفقرة    عتذرّيو  ١٠-٨
انتـهكت حقـوقهم المكفولـة    ربما بأن تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين      

وتُعلّق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإداريـة            . بموجب العهد 
 )٢٠٠٤(٣١وتذكّر بتعليقها العام رقم     . قالشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقو   مناسبة لمعالجة   

 الذي يـشير    )١٧(بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد          
على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي،  

الـسلطات   أسرة الـضحية     هذه الحالة، أخطرت    وفي .هدللعفي حد ذاته، إلى انتهاك واضح       
دعي العام   والم سيما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت       لا ،بنعطية زروقي باختفاء  المختصة  

الدولة الطرف عن    وتقاعست   جميع مساعيها باءت بالفشل،    تيارت، لكن  دى مجلس قضاء  ل
وعلاوة على ذلك، فـإن     . البلاغ صاحب   شقيق في قضية اختفاء     إجراء تحقيق معمّق وفعال   

 المتعلق بتنفيذ   ٠١-٠٦ استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بنص القانون، بعد صدور الأمر رقم          
وصاحب البلاغ وأسرته من أي      تزال تحرم بنعطية زروقي     لا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،   

ت طائلة السجن، مـن  إمكانية للوصول إلى سبيل انتصاف فعال، ذلك أن هذا الأمر يمنع، تح  
اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل حالات الاختفـاء القـسري    

)CCPR/C/DZA/CO/3   وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكـشف         ). ٧، الفقرة
__________ 

 ٣بشأن كفالة المعاملة الإنسانية للسجناء المحرومين من حريتهم، الفقرة          ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام رقم      )١٥(
لمرفق الـسادس،   ، ا )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم          (

  .٨-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائر ومثلاً قضية، ")باء"الفرع 
  . ٩-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائر، على سبيل المثال، قضية انظر )١٦(
، )A/59/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )١٧(

  .المرفق الثالث
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، ٧ ، والمـواد ٦ من المادة ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة  ٢ من المادة    ٣وقوع انتهاك للفقرة    
 من العهد،   ٢ من المادة    ٣ من العهد في حق بنعطية زروقي؛ وانتهاك للفقرة          ١٦، و ١٠، و ٩و

  . في حق صاحب البلاغ٧مقروءة بالاقتران مع المادة 
 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤تتصرف وفقاً للفقرة      إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -٩

لحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة       الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص با     
، ١٦، و )١الفقـرة    (١٠ و ٩ و ٧، و )١الفقرة   (٦عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف للمواد       

 ١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦من العهد مقروءة بـالاقتران مـع المـواد          ) ٣الفقرة   (٢و
 ٧تج أيضاً وقوع انتـهاك للمـادة        وتستن.  من العهد في حق بنعطية زروقي      ١٦، و )١ الفقرة(

  . من العهد في حق صاحب البلاغ٧مقروءة بالاقتران مع المادة ) ٣الفقرة  (٢والمادة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠

 ـ) أ: (يلي  ما البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعّالاً يشمل على وجه الخصوص         راء تحقيـق   إج
تزويد صاحب البلاغ وأسرته بمعلومات مفصلة      ) ب(شامل ودقيق في اختفاء بنعطية زروقي؛       

إعـادة  ) د(يزال في الاحتجاز السري؛       لا الإفراج عنه فوراً إذا كان    ) ج(عن نتائج تحقيقها؛    
ملاحقة المسؤولين عـن الانتـهاكات      ) ه(جثة بنعطية زروقي إلى أسرته إذا كان قد توفي؛          

تقديم تعويض مناسـب إلى صـاحب الـبلاغ عـن           ) و(رتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛    الم
. يزال على قيـد الحيـاة       لا الانتهاكات التي تعرض لها وكذلك إلى بنعطية زروقي إن كان         

 ، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم         ٠١-٠٦ وبصرف النظر عن الأمر رقم    
 فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام       عرقلة ممارسة الحق في سبيل انتصاف     

والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمـة        . خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري    
  .لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول              إذ واللجنة،  -١١
لا،   أمإذا كان قد حدث انتهاك للعهد  ماتياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديدالاخ

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهّدت عملاً بالمادة    
والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً               

 ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمـانين               للإنفاذ متى 
وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة     . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة        

  .باللغات الرسمية إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع
.  بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي         علماً ،والفرنسيةنية والإنكليزية   بالإسبا اعتُمدت[

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  تذييلال

رودريغيس كتور مانويل   فابيان عمر سالفيولي والسيد ب    لسيد  أبداه ا رأي فردي       
  ريسيا

، الذي  ١٧٩٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   نتفق مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن           -١
) ١الفقـرة    (٦تخلص فيه اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق بنعطية زروقي المكفولة في المواد             

 مـن   ٣ من العهد وللالتزامات المنصوص عليها في الفقـرة          ١٦و) ١الفقرة   (١٠ و ٩ و ٧و
علاوة  ،١٦، و)١الفقرة   (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقرة   (٦ المواد    مقروءة بالاقتران مع   ٢ المادة

 مقـروءة  ٢ مـن المـادة   ٣ والفقرة  ٧على انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة في المادة         
  .بالاقتران مع هذه المادة ذاتها

تعتبر، في آرائها بشأن البلاغ الآنف الذكر، أن          لا فإننا قلقان لأن اللجنة   ومع ذلك،     -٢
 وهي على وجه التحديد     -حكام العهد   وجود أحكام في القانون المحلي مخالفة في حد ذاتها لأ         

  . يشكل انتهاكاً إضافياً للعهد- ٠١-٠٦ من الأمر رقم ٤٦ و٤٥المادتان 
ويؤسفنا أن نذكّر بأن تقييمنا القانوني للآثار المترتبة على وجود المادتين المذكورتين              -٣

 الأمـر   مـن ٤٦ و٤٥وتطبيقهما يختلف عن تقييم أغلبية أعضاء اللجنة؛ ذلك أن المـادتين            
 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمـصالحة       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ الصادر في    ٠١-٠٦ رقم

 تحظران أي لجوء إلى العدالة لمقاضـاة        ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩الوطنية المعتمد باستفتاء في     
أفراد قوات الدفاع والأمن الجزائرية على جرائم مثل التعذيب والإعـدام خـارج نطـاق               

  مثل هذه الـشكوى   يقدمأي شخص    وطبقاً لهذين الحكمين فإن      .ختفاء القسري والا القضاء
غرامـة تتـراوح    و سـنوات    ٥و ٣ تتراوح بـين  سجن لمدة   معرضاً لل  يكون   هذا التظلم  أو
  .دينار جزائري ٥٠٠ ٠٠٠ و٢٥٠ ٠٠٠ بين
 ٠١-٠٦ من الأمـر رقـم       ٤٥كنا نود، أن المادة       كما ولم تعلن اللجنة صراحة،     -٤

 المتعلقة بحق كل شخص في اللجوء إلى العدالـة          ١٤منطوقها مع أحكام المادة     تتعارض، في   
 من  ٢وكان يجب على اللجنة أن تخلص كذلك إلى حدوث انتهاك للفقرة            . للمطالبة بحقوقه 

  . التي تفرض على الدول الأعضاء التزاماً بتكييف تشريعاتها مع قواعد العهد٢المادة 
بالممارسة المتمثلة في عدم استنتاج حـدوث انتـهاك      وتتمسك أغلبية أعضاء اللجنة       -٥

المحكمـة أدرى  "يعتدّ بها أصحاب البلاغات متغافلين بذلك عـن تطبيـق مبـدأ      لم لحقوق
يليق بهيئة   لا  ما ، وعلى هذا النحو، تقيد اللجنة صلاحياتها بنفسها دون سبب، وهو          "بالقانون

  .دولية لحماية حقوق الإنسان
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عل إلى أن هذه الممارسة المزعومة، فضلاً عن كونها مغلوطة فهي           وتجدر الإشارة بالف    -٦
 ، وإن "المحكمـة أدرى بالقـانون    "فقد طبّقت اللجنة ذاتها في قراراتها أحياناً مبدأ         : غير ثابتة 

 فقد مرّت عليها في السنوات الأخيرة قضايا كثيرة بادرت فيهـا إلى تطبيـق               .تعتدّ به صراحة   لم
المـواد الـتي اعتـدت      أوى الوقائع المستنتجة، مبتعدة عن الحجج القانونية  العهد تطبيقاً سليماً عل   

  .) أ(الأطراف صراحة بها
 اللتين تنصان على إمكانيـة الحكـم        ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٦ و ٤٥ووجود المادتين     -٧

بغرامة على أي شخص يتظلم من جريمة مشمولة بهذين الحكمين، أمر مخالف في حد                أو بالسجن
 م العهد لأنه يؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب على نحو يحول دون أي تحقيـق               ذاته لأحكا 

تعويض في حال حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل اختفاء بنعطية زروقي              أو إدانة أو
 فالحظر القانوني المفروض على الـتظلم       .يعرف مصيره إلى اليوم     لا الذي) شقيق صاحب البلاغ  (

ضية وقضايا مماثلة أخرى، ومن ثم على التحقيق في أمرها، يشجع الإفلات مـن       من وقائع هذه الق   
كان الأمر القانوني يعاقب على ممارسـة حـق           لما ينتهك الحق في اللجوء إلى العدالة،       إذ العقاب

  .التظلم من أفعال كالتي قام عليها هذا البلاغ لأنها تسببت في اختفاء أشخاص قسراً
 طلبتها اللجنة لتجنب تكرار الوقائع ذاتها في حـالات مماثلـة            وتدابير التصحيح التي    -٨

يتعين على الدولة الطرف أيـضاً أن       ("تدابير غير كافية، فقد جاء في آراء اللجنة بالفعل أنه           
مـن   تحرص على عدم عرقلة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنسبة إلى ضحايا جرائم             

ونحن نرى أن   ). ١٠الفقرة  " قضاء والاختفاء القسري  قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق ال     
 ٠١-٠٦اللجنة كان عليها أن تقول بعبارات واضحة ومباشرة إن الحظر الوارد في الأمر رقم         

إعدام خارج نطـاق      أو والمتعلق باللجوء إلى القضاء من أجل فتح تحقيق في حالات تعذيب          
 من  ٢ من المادة    ٢ة الواردة في الفقرة     اختفاء قسري حظر ينتهك الالتزامات العام       أو القضاء

غير التشريعية   أوإذا كانت تدابيرها التشريعية"العهد التي يتعين على الدولة الجزائرية بموجبها،   
تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في العهد، أن تتخـذ، طبقـاً لإجراءاتهـا                 لا القائمة

غـير    أو ذا الإعمال من تـدابير تـشريعية      يكون ضرورياً له    ما الدستورية ولأحكام العهد،  
  ).الخط المائل مضاف للتأكيد ("تشريعية
__________ 

 تشرين  ٢٥، الآراء المعتمدة في     كوريبا ضد بيلاروس   ١٣٩٠/٢٠٠٥البلاغ رقم   : ة المعنية بحقوق الإنسان   اللجن  ) أ (
 ٢٢ ، الآراء المعتمـدة في    إيشونوف ضد أوزبكـستان   ،  ١٢٢٥/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢٠١٠أكتوبر  /الأول
، الآراء  ضـد أوزبكـستان   . إ. وس. م. ر،  ١٢٠٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقـم     ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  /تموز

وجود انتهاك؛   ، التي خلصت فيهما اللجنة إلى عدم      ٢-٩ و ٣-٦، الفقرتان   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠المعتمدة في   
؛ والـبلاغ   ٢٠١٠ مـارس / آذار ١٠، الآراء المعتمـدة في      موامبا ضد زامبيـا   ،  ١٥٢٠/٢٠٠٦والبلاغ رقم   

 ٣، الفقرتـان    ٢٠٠٧مارس  /ذار آ ١٩، الآراء المعتمدة في     بيمينتيل وآخرون ضد الفلبين   ،  ١٣٢٠/٢٠٠٤ رقم
، الآراء المعتمـدة  إلومبي وشاندوي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ، ١١٧٧/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم  ٣-٨و
خاليلوفـا ضـد    ،  ٩٧٣/٢٠٠١ ؛ والـبلاغ رقـم    ٩ و ٥-٦ و ٥-٥، الفقرات   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ في

، ١٠٤٤/٢٠٠٢ والـبلاغ رقـم   ؛  ٧-٣، الفقـرة    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     طاجيكستان
 . ٣، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧، الآراء المعتمدة في شوكوروفا ضد طاجيكستان
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 تشجعان الإفلات من العقـاب وتحرمـان        ٠١-٠٦ من الأمر    ٤٦ و ٤٥والمادتان    -٩
تحولان   إذضحايا هذه الانتهاكات الخطيرة وأقاربهم من حق اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال،          

 الأساسي في اللجوء إلى القضاء والطعن في القـرارات          دون معرفتهم الحقيقة وممارسة حقهم    
 تساهم  ٠١-٠٦وحتى إذا سلمنا بأن سائر أحكام الأمر رقم         . والحصول على تعويض كامل   

يمكن أن يكون على حـساب الحقـوق          لا في السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر فإن ذلك       
يمكن   لا ت خطيرة ناهيك عن أنه    الأساسية للضحايا وأقاربهم الذين يتحملون عواقب انتهاكا      

أن يعني تعرض هؤلاء الأقارب لعقوبات وجزاءات تجعلهم ضحية مرتين إذا مارسوا حقهم في            
اللجوء إلى القضاء الذي يشكل علاوة على ذلك أحد وسائل حماية وضمان حقوق الإنسان              

في ذلـك في      بمـا  )كالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب       (يمكن تقييدها     لا التي
  ). من العهد٤ من المادة ٢الفقرة (الحالات الاستثنائية 

 المتعلق  ٠١-٠٦والاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية نتيجة لصدور الأمر رقم             -١٠
تزال   ولا بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حرمت بنعطية زروقي وصاحب البلاغ وأسرته          

كان هذا الأمر يمنع تحت طائلة الـسجن أن           لما  انتصاف فعال،  تحرمهم من الوصول إلى سبيل    
  .يطلب شخص إلى محكمة أن تكشف الحقيقة في أخطر الجرائم كالاختفاء القسري

وكان على اللجنة أن تطلب صراحة، ضمن تدابير التصحيح الرامية إلى ضمان عدم               -١١
 مـن   ٢لتزام الوارد في الفقـرة      تكرار الوقائع موضوع البلاغ، أن تفي الدولة الجزائرية بالا        

 مـن   ٤٦ و ٤٥تدابير أخرى لإلغاء المـادتين        أو ، وأن تعتمد من ثم تدابير تشريعية      ٢ المادة
 وتلغي أوجه الحظر والعقوبات والجزاءات وسائر العقبات الـتي تفـضي إلى             ٠١-٠٦ الأمر

خارج نطاق  الإفلات من العقاب على جرائم خطيرة كالاختفاء القسري والتعذيب والإعدام           
الضحايا وأقارب الـضحايا في       أم القضاء، سواء في حالة الضحايا المذكورين في هذا البلاغ        

  .حالات مماثلة
وعلاوة على ذلك، كانت اللجنة ستتصرف من ثم بانسجام مع الملاحظات الختامية              -١٢

 ،)١٣ و ٨ و ٧، الفقـرات    CCPR/C/DZA/CO/3 (٢٠٠٧  عام التي اعتمدتها بشأن الجزائر في    
تقـم    لم حـال   وفي .والتي طالبت فيها الدولة الجزائرية صراحة بمواءمة الأمر المعني مع العهد          

يعـوق    مـا  تتوقف اللجنة عن تلقي بلاغات فردية مماثلة، بسبب استمرار وجود           لن بذلك،
  .التحقيق في هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة ومعاقبة المتورطين فيها

 .يزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي           بالإسبانية والإنكل  رحُرّ[
  ].تقريرال  هذاكجزء منأيضاً وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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    عزوز ضد الجزائر، ١٧٩٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -واو  
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (

 الجمعيـة  -مـة ترايـل     تمثلها منظ (طاوس عزوز     :المقدم من
  )السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب

  نفسها وصاحبة البلاغ) ابن صاحبة البلاغ (محمد لميز  : أنه الضحيةالشخص المدعى
  الجزائر  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٨يوليه / تموز٧  :البلاغيخ تقديم رتا
  الاختفاء القسري  :موضوع البلاغ

  المحليةنتصاف الا سبل استنفادأهلية التصرف؛   :الإجرائية المسائل
الحق في الحياة، حظر التعذيب وغيره من ضـروب           :الموضوعيةالمسائل 

 حق الفرد في الحرية   اللاإنسانية،    أو المعاملة القاسية 
المتأصلة في  كرامة  الاحترام   ،الأمن على شخصه   وفي

 للفرد  ة القانوني بالشخصيةالاعتراف  النفس البشرية،   
  والحق في سبل انتصاف فعالة

 ٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦، و )٣الفقـرة    (٢المواد    :العهدمواد 
  ١٦، و)١الفقرة  (١٠، و)٤ إلى ١الفقرات (

  ))ب-٢(الفقرة  (٥ والمادة ١المادة   : الاختياريالبروتوكول مواد
الدولي الخاص   من العهد    ٢٨نشأة بموجب المادة    المللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     إن ا   

  ،بالحقوق المدنية والسياسية
  ،٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ في وقد اجتمعت  

__________ 

 ـالسيد عياض بن عاشور، والـسيدة كر      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ           *   ستين ي
والسيد فالتر كـالين،  لسيد يوجي إواساوا، شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، وا         

نومان، والـسير نايجـل     . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو بَرساد ماتادين، والسيد جيرالد ل          
 -بريت سـي  ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيـا       -س   مانويل رودريغي  بكتوررودلي، والسيد   

  . فاردزلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفالقسطنطينلسيد فور، والسيد يوفال شاني، وا
 بوزيد في النظـر في      لزهرييشارك عضو اللجنة السيد      ، لم  للجنة  من النظام الداخلي   ٩٠وعملاً بالمادة         

  .هذا البلاغ
  . ريسيا-س رودريغي والسيد لسيد سالفيوليا أبداهويُرفق بهذه الآراء نص رأي فردي       
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 من السيدة طاوس عزوز، المقدم ١٧٩٨/٢٠٠٨ رقم البلاغ من النظر في وقد فرغت  
  ،الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول بموجب 
 صـاحبة الـبلاغ   ها لها   المكتوبة التي أتاحت  علومات   جميع الم  الحسبان في   أخذتوقد    

  والدولة الطرف،
  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
 ١١مولـودة في    ،   السيد لميـز   ، وهي أرملة  السيدة طاوس عزوز   يه  البلاغ ةصاحب  ١-١

 انتهاكات ضحية   محمد لميز، وقع   ،دعي أن ابنها  وت). الجزائر( في سطيف    ١٩٥٠فبراير  /شباط
 ٣ و ٢ و ١الفقرات   (٩و،  ٧و،  )١ الفقرة (٦ و ،)٣الفقرة   (٢لمواد  لحقوقه بموجب ا  الجزائر  

 تعتـبر و. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية  ١٦ و )١الفقرة   (١٠ و ،)٤و
. من العهـد   ٧المادة   و )٣ الفقرة (٢ المادة أنها هي نفسها ضحية لانتهاكات       صاحبة البلاغ 

  .)١(محاميثلها ويم
 من نظامها الـداخلي،     ٩٢وفقاً للمادة   ،  لجنةطلبت ال ،  ٢٠٠٨ يوليه/ تموز ١٦في  و  ٢-١

 ، الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة         هامقرر إلى الدولة الطرف عن طريق    
 حقهم في تقديم شكوى     اأسرتهو لاغصاحبة الب  أن يعوق ممارسة     ه من شأن  تدبيرأي  تتخذ   ألا

 اًها الوطني، وتحديدتشريعالتذرع بلب إلى الدولة الطرف عدم   طُ وعليه، فقد . فردية إلى اللجنة  
 وأفراد  صاحبة البلاغ  إزاء بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،        ٠١-٠٦قانون رقم   ال

  .اأسرته
 مقررهـا الخـاص المعـني       ريق عن ط   قررت اللجنة،  ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٢في  و  ٣-١

  .أسسه الموضوعية  وفيالبلاغالنظر في مقبولية فصل عدم بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، 

   الشكوىصاحبةها تعرض  كماالوقائع    
ألقي القبض على محمد لميز في بيته على أيدي أفراد من الجـيش الـوطني الـشعبي                   ١-٢

 ٣٠يـوم   . ب. ة جرت تحـت إمـرة الرائـد م        الجزائري في سياق عملية تمشيط عسكري     
 ويعتقد أن ابن صاحبة البلاغ اقتيد إلى        . والنصف صباحا  ٥ على الساعة    ١٩٩٦أبريل  /نيسان

وكان الضحية قد قـبض     . وقيل إن الضحية شوهد فيما بعد في ثكنة بني مسوس         . ثكنة براقي 
ة القبض عليـه في     وقد جرت عملي  . ثم أفرجت عنهما السلطات   . عليه من قبل، وكذلك أخ له     

تتلق   ولم .المرة الثانية في حضرة أفراد أسرته، ومنهم بالأخص صاحبة البلاغ واثنين من الجيران            
  .الأسرة منذ ذلك اليوم أي خبر عن الضحية

__________ 

 .١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٢ختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف في دخل البروتوكول الا )١(
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وخوفـاً مـن   . وقد بذلت صاحبة البلاغ عدة مساعي للاستعلام عن مصير ابنـها       ٢-٢
ار بأي حالة اختفاء قسري، اكتفت صـاحبة        التعرض للانتقام ونظراً لرفض السلطات الإقر     

ومن ذلك أنها كانت تتردد على مراكز       . ، ببذل مساعٍ رسمية فقط    ١٩٩٨  عام البلاغ، حتى 
  .الشرطة وأقسام الدرك والثكنات والمحاكم لمعرفة ملابسات القبض على ابنها

، وجهت صاحبة البلاغ رسـالة إلى مـدعي المحكمـة           ١٩٩٩يوليه  / تموز ٢٥وفي    ٣-٢
 .)٢(عسكرية في البليدة على اعتبار أن أفراد من الجيش الجزائري هم من قبضوا على ابنـها               ال

، أرسلت صاحبة البلاغ رسالة ١٩٩٩يوليه / تموز٢٨  وفي.تتلق أي رد على هذه الرسالة   ولم
وبعد أن توجهت صاحبة البلاغ بنفسها إلى مقر المرصد الوطني لحقوق الإنسان            . إلى وزير العدل  

 .١٩٩٩ يوليـه / تمـوز  ٢٨في الجزائر العاصمة، خاطبت رئيس المرصد برسالة مؤرخـة          الكائن  
وأخطـرت صـاحبة    . ، وجّهت رسالة ثانية إلى المرصد     ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٦ وفي

  .١٩٩٩يوليه / تموز٢٥البلاغ وزارة الدفاع أيضاً برسالة مؤرخ 
ائية، بدءاً بمحكمة الحراش    وتوجهت صاحبة البلاغ أيضاً بالتماسات إلى هيئات قض         ٤-٢

التي اكتفى قضاتها بالرد شفهيا بأن الضحية ربما اختطفه مجرمون، رغم وجود عدة شهادات              
وصدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى طعنت فيه صاحبة البلاغ أمام . تفند هذه الرواية

  .مجلس قضاء العاصمة الاستئنافي
لمستحيل عليها اللجوء إلى هيئة قضائية بعد سن        وتدفع صاحبة البلاغ بأنه بات من ا        ٥-٢

 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمـصالحة       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ   ٠٦/٠١الأمر رقم   
، والذي يحظر اللجـوء مطلقـا إلى        ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩الوطنية المعتمد بالاستفتاء في     

س الأحداث التي دارت في البلـد       القضاء ضد أفراد مصالح الدفاع والأمن الجزائرية على أسا        
وفضلاً عن ذلك، فإن صمت سلطات الدولة وإنكارهـا         . ١٩٩٨ و ١٩٩٣بين    ما في الفترة 

  .الوقائع يجعل ممارسة سبل الانتصاف لدى مؤسسات الدولة الطرف غير متاحة وغير فعالة

  الشكوى    
 إنـه   ، وحيث ١٩٩٦  عام حيث إن الجيش هو من قبض على ابن صاحبة البلاغ في            ١-٣

يعد ثمة مجال للشك في عزو المسؤولية         لم اقتيد إلى ثكنة براقي، وأنه اختفى منذ ذلك الوقت،        
وفضلاً عن ذلك، فإن التهديد الذي يـشكله هـذا   . عن اختفائه إلى سلطات الدولة الطرف   
ومن الواضح أيضاً أن حالة الاعتقال في مكان سري         . الاختفاء على حياته يزداد بمرور الوقت     

تزال الضحية موجودة فيها تشكل خطراً كبيراً للنيل من حقه في الحياة، بالنظر إلى                لا  قد التي
وكـان مـن    . أي آلية للإشراف    أو وجوده تحت رحمة سجانيه بعيداً عن أي رقابة قانونية        

المفروض أن يتمتع الضحية، بعد وضعه في الاعتقال، بحماية حقه في الحياة من قبل الـسلطات                
__________ 

ترى أنهـا    توجهت صاحبة البلاغ إلى هذه الهيئة القضائية في الواقع بإيعاز من المحاكم المدنية التي لا      )٢(
 .مخولة بالنظر في الادعاءات على العسكريين أثناء ممارستهم مهامهم
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 ٥٢  بالمادة تي كان عليها بالأخص أن تحرص على أن تقيّد احتجازه في سجل عملاً            الجزائرية ال 
وبإخلال الدولة الطرف بهذا الواجب في الحماية، تكون قـد          . من قانون الإجراءات الجزائية   

  . من العهد٦ من المادة ١أخلت بالتزامها بموجب الفقرة 
 مصير الضحية، فإن الدولـة      ونظراً لعدم إجراء السلطات أي تحقيق لكشف حقيقة         ٢-٣

 ٢ من المادة    ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٦ من المادة    ١الطرف تكون قد انتهكت الفقرة      
  .العهد من
 إنسانية  لا وفيما يتعلق بالضحية، فإن مجرد التعرض للاختفاء القسري يشكّل معاملة           ٣-٣
جاز لفترة غير محددة ودون الاتصال      ثم إن حالة القلق والمعاناة الناجمة عن الاحت       . مهينة له  أو

وبالرغم من  .  من العهد  ٧بالعالم الخارجي هو بمثابة معاملة تتنافى وأحكام المادة           ولا بالأسرة
 وهـو ملاحقـات،     ولا تجر السلطات أي تحقيق     لم المساعي المختلفة التي قامت بها الأسرة،     

  .من العهد ٢ من المادة ٣مقروءة بالاقتران مع الفقرة  ٧يعدّ انتهاكاً للمادة  ما
 وثم إن القلق والمحنة اللذين عانت منهما صاحب البلاغ على إثـر اختفـاء ابنـها،          ٤-٣
 من العهد بالنـسبة     ٧صاحب ذلك من الحيرة التي ظلت تؤرقها يشكل انتهاكا للمادة            وما

أن عدم اتخاذ السلطات أي إجراء بهذا الـصدد يـشكل             كما .لصاحبة البلاغ وأسرة الضحية   
 ٢ مـن المـادة      ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقـرة       ٧المادة  انتهاكاً لحق صاحبة البلاغ بموجب      

  .العهد من
 على أيدي أفراد    ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٣٠لقد ألقي القبض على الضحية في بيته يوم           ٥-٣

يقدَّم قط أمام     ولم .أمر بإلقاء القبض عليه     ولا من الجيش الوطني الشعبي دون أي عذر ظاهر       
وبذلك تكون الدولة الطرف . يُمكَّن من الاعتراض على مشروعية احتجازه  ولملطة قضائية س

  .من العهد ٩ من المادة ٤ و٣ و٢ و١قد انتهكت حقوق الضحية بموجب الفقرات 
فهو قد تعرض ضمنا لانتـهاك       ،٧وإذا ثبت انتهاك حقوق الضحية بموجب المادة          ٦-٣

  . العهد من١٠ من المادة ١حقه بموجب الفقرة 
ومنذ إلقاء القبض على ابن صاحبة البلاغ وهو خارج نطاق حمايـة القـانون، الأمـر                  ٧-٣

تتح له أيضاً إمكانية اللجوء إلى الهيئات القـضائية           ولم .أدى إلى حرمانه من صفته القانونية      الذي
  . من العهد١٦وبذلك تكون الدولة الطرف قد انتهكت المادة . ليتسنى له المطالبة بحقوقه

ولما كان ابن صاحبة البلاغ ضحية اختفاء قسري، فقد حُرم من ممارسـة حقـه في       ٨-٣
وقد استنفد  .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ذلك انتهاك للفقرة      وفي الطعن في مشروعية احتجازه،   

تستجب لأي من     لم أقارب الضحية جميع السبل القانونية لمعرفة حقيقة مصيره، غير أن الدولة          
  .قاموا بهاالمساعي التي 
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  البلاغمقبولية بشأن ملاحظات الدولة الطرف     
طعنت الدولة الطرف في مقبولية هذا الـبلاغ وعـشرة          ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في    ١-٤

مذكرة مرجعية بـشأن عـدم مقبوليـة        "بلاغات أخرى مقدمة إلى اللجنة، وكان ذلك في         
فيذ ميثاق الـسلم والمـصالحة      البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص تن        

أشخاصا آخـرين     أو وترى الدولة أن هذه البلاغات، التي تحمّل موظفين عموميين        ". الوطنية
يتصرفون في إطار ولاية السلطات العامة المسؤولية عن حدوث حالات الاختفاء القـسري             

طـار  ، يجب معالجتها في الإ    ١٩٩٨ و ١٩٩٣بين عامي     ما أثناء الفترة موضوع البلاغ، أي    
الأعم للوضع الاجتماعي السياسي والظروف الأمنية السائدة في البلد في فترة كانـت فيهـا          

، )٩١ و ٨٧المادتان  ( للدستور   وفقاًوهذا السياق،     وفي .الحكومة منشغلة بمكافحة الإرهاب   
لـة  إعلانها حابفذت تدابير احترازية، وأبلغت الحكومة الجزائرية الأمانة العامة للأمم المتحدة     نُ

  . من العهد٤  من المادة٣وفقاً للفقرة الطوارئ، 
ونتيجـة  . فقد كان على الحكومة، أثناء هذه الفترة، التصدي لجماعات غير منظمة            ٢-٤

لذلك، كانت الطريقة التي نُفّذت بها عدة عمليات ملتبسة في أذهان السكان المدنيين، الذين              
ات الإرهابية وعمليات قوات الأمن التي      كانوا يجدون صعوبة في التمييز بين عمليات الجماع       

وبذلك ترى الدولة الطرف    . كان المدنيون ينسبون إليها كثيراً من حالات الاختفاء القسري        
. يمكـن أن تعـزى إلى الحكومـة         لا أن أسباب حالات الاختفاء القسري متعددة، لكنها      

نسان، فإن المفهوم   إلى عدة مصادر مستقلة، وبخاصة الصحافة ومنظمات حقوق الإ         واستناداً
  يشير إلى ست حالات مختلفـة      موضوع البلاغ العام للشخص المختفي في الجزائر أثناء الفترة        

وتتمثل الحالة الأولى في نظر الدولـة الطـرف في           .تتحمل الدولة المسؤولية عن أي منها      لا
الاختفـاء  الأشخاص الذين أبلغ أقاربهم عن اختفائهم، في حين أنهم قرروا من تلقاء أنفسهم              

عن الأنظار للانضمام إلى الجماعات المسلحة وطلبوا من أسرهم أن تعلن أن مصالح الأمـن               
وتتعلق الحالة الثانية بالأشخاص الذين أُبلغ      . الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " للتضليل"اعتقلتهم  

اري عن اختفائهم بعد اعتقالهم من قبل مصالح الأمن لكنهم انتهزوا فرصة الإفراج عنهم للتو             
تُعرف   لا وتتعلق الحالة الثالثة بحالة الأشخاص الذين اختطفتهم جماعات مسلحة        . عن الأنظار 

استخدام وثائق هويتـهم،      أو الجيش بارتداء زيهم    أو انتحلت صفة أفراد الشرطة     أو هويتها
وتتعلـق الحالـة الرابعـة      . لمصالح الأمـن    أو فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة     

اص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا من تلقاء أنفسهم هجر أقاربهم، وأحياناً              بالأشخ
وقد يتعلق الأمر،   . الخلافات العائلية   أو حتى مغادرة البلد بسبب استمرار المشاكل الشخصية      

في الحالة الخامسة، بأشخاص أبلغت أسرهم عن اختفائهم وهم في واقع الأمـر إرهـابيون               
 مشاجرات عقائديـة   أوودُفنوا في الأدغال في أعقاب الاقتتال بين الفصائل  قُتلوا    أو مطلوبون

 فئةوأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى      . صراعات على الغنائم بين جماعات مسلحة متنافسة       أو
خارجه بهويـات مـزوّرة       أو  مفقودين لكنهم يعيشون إما في البلد      ا أشخاص تشملسادسة  

  .ر الوثائقحصلوا عليها عن طريق شبكة لتزوي
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وتؤكّد الدولة الطرف أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفـاء               ٣-٤
هو الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة،             

فقودين في  إلى الدعوة إلى معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص الم            
، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على هذه المحنة، ومنح "المأساة الوطنية"سياق 

وتشير الإحصاءات التي أعدّتها . جميع ضحايا الاختفاء وذوي الحقوق من أهلهم الحق في الجبر         
قبـول   ملفاً، و  ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء، وبحث     ٨ ٠٢٣دوائر وزارة الداخلية إلى الإعلان عن       

ودفعت .  ملفاً ١٣٦ ملفاً، فيما يجري حالياً النظر في        ٩٣٤ ملفات، ورفض    ٥ ٧٠٤تعويض  
.  ديناراً جزائرياً لجميـع الـضحايا المعنـيين        ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠تعويضات بلغت في المجموع     

  . ديناراً جزائرياً في شكل معاشات شهرية١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣وبالإضافة إلى ذلك، دفع مبلغ 
وتشدد على  . تستنفد كلها   لم ة الطرف أيضاً بأن سبل الانتصاف المحلية      وتجادل الدول   ٤-٤

الإداريـة وسُـبُل      أو أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات الـسياسية         
هيئات الوساطة، والطعون القضائية أمام       أو الانتصاف غير القضائية أمام الهيئات الاستشارية     

 )٣(وتلاحظ الدولة الطرف أن إفادات أصحاب البلاغـات        . المختصة مختلف الهيئات القضائية  
الإداريـة، وقـدموا     أوتبين أن أصحاب الشكاوى وجَّهوا رسائل إلى السلطات الـسياسية      

هيئات وساطة وأرسلوا عرائض إلى ممثلين للنيابة العامـة           أو التماسات إلى هيئات استشارية   
ن اللجوء إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق ومتابعته        دو) وكلاء الجمهورية   أو النواب العامون (

ومن بين هـذه    . حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض         
يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي وعرض المـسألة              لا السلطات جميعها، 

ائري، يكون وكيل الجمهورية هـو المخـتص        النظام القضائي الجز    وفي .على قاضي التحقيق  
غير أنه، لحماية حقـوق     . بتلقي الشكاوى ويقوم، بحسب الاقتضاء، بتحريك الدعوى العامة       

أصحاب الحق، يُجيز قانون الإجراءات الجزائية لهؤلاء الأشخاص تقديم شـكوى             أو الضحية
، تكون الضحية، ولـيس     هذه الحالة   وفي .والادعاء بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقيق      

وسـبيل  . المدّعي العام، هي التي تحرك الدعوى العامة بعرض الحالة على قاضـي التحقيـق             
يُـستخدم    لم  من قانون الإجراءات الجزائيـة     ٧٣ و ٧٢الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين       

 التحقيـق  أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي  رغم
  .بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك

وتلاحظ الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك، أن صاحبة البلاغ ترى أنه نتيجة لاعتماد               ٥-٤
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء وسن النصوص الخاصة بتطبيقه، وبخاصة            

يعد ممكناً اعتبار أنه توجد في الجزائر سبل انتـصاف           لم ،٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥المادة  
وعلى هذا الأساس، ظنّت صاحب البلاغ      . محلية فعالة ومجدية ومتاحة لأسر ضحايا الاختفاء      

__________ 

أصـحاب  " بلاغاً مختلفاً، فإنهـا تـشير في مـذكرتها إلى    ١١داً شاملاً على    بما أن الدولة الطرف قدمت ر      )٣(
 .ويشمل ذلك حالة صاحبة هذا البلاغ". البلاغات
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أنها في حِلٍّ من واجب اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة بالحكم مسبقاً على موقف هذه               
يجوز لصاحبة البلاغ التذرع بهذا الأمـر       لا الحال أنه و. الهيئات وتقديرها في تطبيق هذا الأمر     

. وبنصوص تطبيقه لتبرئة نفسها من المسؤولية عن عدم مباشرة الإجراءات القضائية المتاحـة            
 اعتقاد شـخص "وتذكِّر الدولة الطرف بالآراء السابقة التي تبنتها اللجنة وذهبت فيها إلى أن          

يُعفيه من استنفاد سـبل       لا ك من تلقاء نفسه   افتراض ذل   أو عدم جدوى سبيل للانتصاف    ما
  .)٤("الانتصاف المحلية جميعها

وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي              ٦-٤
وتشير إلى أنه بموجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    

ولياً في السلم، ينبغي للجنة أن تساند هذا السلم وتعـززه           للتصرف فيه، والذي أصبح حقاً د     
وتشجع على المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية مـن تعزيـز                

سياق هذا المسعى لإحقاق المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا الميثاق             وفي .قدراتها
تدابير قانونية تستوجب انقضاء الدعوى العموميـة  الذي ينص الأمر التطبيقي الخاص به على       

اسـتفاد مـن      أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعمال إرهابية        أو واستبدال العقوبات 
شـاركوا في    أوالأحكام المتعلقة باستعادة الوئام المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبـوا       

وينصّ هذا  . تفجيرات في الأماكن العمومية   ال  أو أفعال الاغتصاب   أو ارتكاب المجازر الجماعية  
الأمر أيضاً على إجراء رفع دعوى لاستصدار حكم قضائي بالوفاة يمنح ذوي الحقوق مـن               

وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت تـدابير اجتماعيـة   . الحق في التعويض" المأساة الوطنية"ضحايا  
ت لكل من تنطبق عليه صفة      اقتصادية ومنها المساعدات لإعادة الإدماج المهني ودفع تعويضا       

وأخيراً، ينصّ الأمر على تدابير سياسية مثل منع ممارسـة النـشاط            ". المأساة الوطنية "ضحية  
، وعلى  استغلال الدين في فترة سابقة    ب" المأساة الوطنية "السياسي على كل شخص ساهم في       

 الدفاع والأمن جماعية، في حق أفراد قوى     أو عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية       
للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكـات،            

  .ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية
وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا               ٧-٤
ادة على الشروع في عملية المـصالحة       ، وافق الشعب الجزائري صاحب السي     "المأساة الوطنية "

وتشدد الدولة الطـرف   . الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح التي خلّفتها المأساة        
على أن إعلان هذا الميثاق يندرج في إطار الرغبة في تجنب المواجهات القضائية، والتجيـيش               

 الطرف أن الوقائع الـتي تـدعيها        ولذا تعتبر الدولة  . الإعلامي، وتصفية الحسابات السياسية   
  .صاحبة البلاغ تغطيها الآلية الداخلية الشاملة للتسوية التي تنص عليها أحكام الميثاق

__________ 

بـرات  ،  ٢٢٥/١٩٨٧ ورقـم    ٢١٠/١٩٨٦تستشهد الدولة الطرف على وجه الخصوص بالبلاغين رقم          )٤(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، الآراء المعتمدة في ومورغان ضد جامايكا
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وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي               ٨-٤
 حـدثت فيـه،     تسوقها صاحبة البلاغ ومراعاة الإطار الاجتماعي السياسي والأمني الـذي         

تستنفد جميع سبل الانتصاف المحليـة، وأن تقـرّ بـأن             لم تخلص إلى أن صاحبة البلاغ     وأن
سلطات الدولة الطرف أقامت آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغات المعروضة             

ع مبـادئ   يتفق م   وبما على اللجنة وتسويتها تسوية شاملة وفقاً لآلية السلم والمصالحة الوطنية         
ميثاق الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات اللاحقة، وأن تعلن عدم مقبولية البلاغ وأن تطالب             

  .صاحبة البلاغ بالتماس سُبُل الانتصاف بصورة أفضل

  متها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغالملاحظات الإضافية التي قدّ    
 الطرف إلى اللجنـة مـذكرة       ، أرسلت الدولة  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩في    ١-٥

تشكل   لا إضافية تتساءل فيها عما إذا كانت مجموعة البلاغات الفردية المعروضة على اللجنة           
بالأحرى إساءة استعمال للإجراءات يقصد منها أن تعرض على اللجنة مسألة شاملة تاريخية             

لصدد أن هذه   وتلاحظ الدولة الطرف في هذا ا     . تخرج أسبابها وظروفها عن اختصاص اللجنة     
تشدد على السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء، وتركز فقط           " الفردية"البلاغات  

على تصرفات قوات حفظ النظام دون أن تشير قط إلى مختلف الجماعات المسلّحة التي اتبعت               
  .تقنيات تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على القوات المسلحة

تبدي رأيها بشأن المسائل الموضوعية المتعلقة بالبلاغات         لن أنهاوتؤكّد الدولة الطرف      ٢-٥
شبه قضائية    أو المذكورة قبل صدور قرار بشأن مسألة المقبولية، وأن واجب أي هيئة قضائية           

وترى الدولة الطرف أن    . يتمثل أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية         
ومتزامنة، في مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالأسس الموضوعية  قرار النظر، بصورة مشتركة     

يتفق عليه، يضر بشكل خطـير بمعالجـة          لم في هذه الحالة بالذات، بالإضافة إلى كونه قراراً       
مـن ناحيـة      أو البلاغات المعروضة عليها معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامـة          

إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، لاحظـت         إشارة    وفي .خصوصياتها الذاتية 
الدولة الطرف أن المواد المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عن المواد المتعلقة بالنظر               

يتعلـق   وفيمـا . في الأسس الموضوعية وأنه يمكن من ثم بحث هاتين المسألتين بشكل منفصل           
لانتصاف المحلية، تؤكد الدولـة الطـرف أن الـشكاوى          بوجه خاص بمسألة استنفاد سبل ا     

تكن أيّ منها موجه عبر القنوات الكفيلة بأن     لم وطلبات المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ     
  .تتيح للسلطات القضائية الداخلية النظر فيها

، وفي معرض التذكير بالآراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية             ٣-٥
يعفـي    لا الخوف من التـأخير     أو تؤكّد الدولة الطرف أن مجرّد الشك في احتمالات النجاح        

يتعلق بالقول إن إصدار الميثاق يجعل أي        وفيما.  البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف هذه      ةصاحب
 للنظـر  ا البلاغ ادعاءاتهةطعن في هذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الطرف بأن عدم تقديم صاحب          

حال حتى الآن دون تمكين السلطات الجزائرية من اتخاذ موقف بشأن نطاق وحدود               ما فيها هو 
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبـول الـدعاوى   . سريان أحكام هذا الميثاق   
بـسبب أعمـال تقتـضيها مهـامهم        " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية    "المرفوعة ضد   

.  ونجدة الأمة والحفاظ على المؤسسات     ، أي حماية الأشخاص والممتلكات    يةالجمهورية الأساس 
خارج   أي ادعاء يتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الدفاع والأمن ويثبت أنها وقعت             لكن

  .هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئات القضائية المختصة
 تبيّن أن وضـع     ٠١-٠٦الأمر رقم    من   ٢٨ و ٢٧وتضيف الدولة الطرف أن المادتين        ٤-٥

ضحية المأساة الوطنية ينشأ من إقرار بحالة اختفاء يصدر عن مصالح الشرطة القضائية بعد إجراء               
تحريات دون نتيجة، ويجري تأكيده لاحقا بحكم يعلن وفاة الشخص تصدره محكمـة مختـصة               

نظمـة دوليـة   وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كلّفـت م       . بطلب من ذوي الحقوق   
للدفاع عن حقوق الإنسان بتقديم بلاغها إلى اللجنة بينما تقر في الوقت نفسه أمام الـسلطات                
الجزائرية أنها قبلت بالاستفادة من آلية التسوية الداخلية الناشئة عن ميثاق الـسلم والمـصالحة               

زائرية ذاتها،  وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ تنفي، أمام السلطات الج          . الوطنية
لعرض شكواها على اللجنة على أساس      ) دفاع صاحبة البلاغ  (أنها طلبت مساعدة منظمة ترايل      

أنها قبلت بعملية التسوية الداخلية الناشئة عن الميثاق التي أسفرت عن صدور حكم من محكمـة       
  .يعلن الوفاة وعن تقديم ملف للحصول على تعويضات

، كررت الدولة الطـرف     ٢٠١٠أكتوبر  /ين الأول  تشر ٦وبمذكرة شفوية مؤرخة      ٥-٥
 تشرين ٩  وفي٢٠٠٩مارس / آذار٣حرفيا اعتراضاتها بشأن المقبولية والتي سبق أن قدّمتها في   

  .٢٠٠٩أكتوبر /الأول

   على ملاحظات الدولة الطرفصاحبة البلاغتعليقات     
ظات الدولة ، قدّمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاح٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠في    ١-٦

 ـو .الأسس الموضوعية الطرف بشأن المقبولية وقدمت حججاً إضافية بشأن         صـاحبة  شير  ت
وهـذا  .  إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات الفردية            البلاغ

وبوجه . لتقدير الدولة الطرف  من جانب اللجنة    تخضع ممارسته    ولا  عام الاختصاص ذو طابع  
 تنـاول عدم استـصواب      أو  من حق الدولة الطرف أن تقرر مدى استصواب        خاص، ليس 

عتـبر  تو. فذلك من اختصاص اللجنة عند إقدامها على النظر في البلاغ         . سألة بعينها لماللجنة  
 للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإداريـة داخليـة           يحق  لا  أنه صاحبة البلاغ 

للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضـعين         " ةالمأساة الوطني "للتكفل بضحايا   
أن حـتى إذا أمكـن       و .نص عليها البروتوكول الاختياري   التي  لية  الآلولايتها من اللجوء إلى     

 تحليلها في معـرض النظـر في        بد من   فلا يكون لهذه التدابير بالفعل أثر على تسوية التراع،       
القضية قيـد البحـث،       وفي .لنظر في مقبولية البلاغ   الأسس الموضوعية للقضية وليس عند ا     
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تشكل التدابير التشريعية المعتمدة في حد ذاتها انتهاكاً للحقوق المنصوص عليهـا في العهـد،        
  .)٥( في وقت سابقإلى ذلكمثلما أشارت اللجنة 

 ١٩٩٢فبرايـر   / شباط ٩وتذكّر صاحبة البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٢-٦
 مـن   ٤وبالفعل، تنص المادة    . ثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة          يؤ لا

 العهد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للدولة عدم التقيد ببعض أحكـام العهـد فقـط                
وتعتبر صاحبة البلاغ   . يؤثر بالتالي على ممارسة الحقوق المترتبة على بروتوكوله الاختياري         ولا

 التي ساقتها الدولة الطرف بشأن استصواب تقديم البلاغ ليست مبرراً صحيحاً            أن الاعتبارات 
  .لعدم مقبولية البلاغ

وفضلاً عن ذلك، تتناول صاحبة البلاغ مجدداً الحجة التي ساقتها الدولـة الطـرف                ٣-٦
ومؤداها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحبة البلاغ تحريـك              

 ٧٢ومية بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمـواد             دعوى عم 
وتشير إلى بلاغ فردي يتعلق بالدولة الطرف حيث        . تلاها من قانون الإجراءات الجزائية     وما

الدولة الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقـات معمقـة في الانتـهاكات            "أعلنت اللجنة أن    
سب، سيما عندما يتعلق الأمر بالاختفاء القسري والمساس بالحق         فح المفترضة لحقوق الإنسان  

في الحياة، بل ملزمة أيضاً بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه في أنـه مـسؤول عـن تلـك                   
الادّعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك الـتي           إن. الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته  

يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الإجـراءات           لا يُدعى ارتكابها في القضية محل النظر     
وعليه، تعتبر صاحبة الـبلاغ أن      . )٦("القضائية التي ينبغي أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه       

السلطات المختصة هي التي يتعين عليها أن تبادر بالتحقيقات اللازمة في الوقائع الخطيرة التي              
م من أن أفراد أسرة محمد لميز حاولوا، منذ إلقـاء           يحدث، على الرغ    لم غير أن ذلك  . تدعيها

  .القبض عليه، الاستعلام عن حالته، لكن دون جدوى
على مراكز الشرطة   فقد ترددت   . لقد قامت صاحبة البلاغ بمساعٍ غير رسمية عديدة         ٤-٦

ثم توجهـت إلى الـسلطات      . وأقسام الدرك والثكنات لمعرفة ملابسات القبض على ابنـها        

__________ 

احبة البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الـدوري الثالـث              تستشهد ص  )٥(
 ٨ و ٧الفقـرات   ) CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقـة   (،  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١للجزائر، المعتمدة في    

 ٢٦  ، الآراء المعتمـدة في    بن عزيـزة ضـد الجزائـر      ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧وتشير أيضاً إلى البلاغ رقم      . ١٣و
، الآراء المعتمـدة    بوشارف ضد الجزائـر   ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠ يوليه/تموز
وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى الملاحظـات الختاميـة للجنـة           . ١١ ، الفقرة ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠ في

الوثيقـة  (،  ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٣مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثالث للجزائر، المعتمدة في          
CAT/C/DZA/CO/3 (  ٢٩وتستشهد في الأخير بالتعليق العـام رقـم         . ١٧ و ١٣ و ١١الفقرات)٢٠٠١ (

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة،      ( ١بشأن الاستثناءات على أحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، الفقرة          
 ).، المرفق السادس))لد الأولالمج (A/56/40(الأول   المجلد٤٠الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 

 .٣-٨، الفقرة بن عزيزة ضد الجزائر )٦(
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ذلك إلى وسيط الجمهورية والمرصد الوطني لحقوق الإنسان وإلى وزير العـدل،            القضائية وك 
يمكن لوم صاحبة البلاغ على عدم استنفاد سـبل الانتـصاف             لا وعليه،. لكن دون جدوى  

تقدم شكوى إلى قاضي التحقيق مع الادعاء بالحق المدني بخصوص انتهاك بهذه              لم جميعها لأنها 
  .يكن للدولة الطرف أن تتجاهله لم  مماالخطورة لحقوق الإنسان

 "الافتراض الشخصي   أو الاعتقاد"يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد         وفيما  ٥-٦
من استنفاد سبل الانتصاف المحليـة، تـشير صـاحبة الـبلاغ إلى       مايُعفي صاحبة بلاغ  لا

تابعة، بصورة   التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي م         ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥ المادة
ويعاقَب بالحبس من ثلاث سـنوات إلى       . جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن        أو فردية

 دينار جزائـري    ٥٠٠ ٠٠٠ دينار جزائري و   ٢٥٠ ٠٠٠خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين      
تبيّن الدولة الطرف بطريقة مقنعـة      لم وبذلك. ادعاء من هذا القبيل     أو كل من يقدّم شكوى   

المحاكم المختصة أي شكوى والبـت       تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني بتلقي      كيف يسمح 
تبيّن أيضاً كيف يمكن أن تكون        ولم  من الأمر المذكور،   ٤٥سيشكل انتهاكاً للمادة      مما فيها،

 ووفقـاً .  من هذا الأمـر    ٤٦صاحبة البلاغ في مأمن من الملاحقة المنصوص عليها في المادة           
هيئات المعاهدات، فإن النظر في هذه الأحكام يقود إلى استنتاج أن أي            تؤكده اجتهادات    لما

يعلن أنها غير مقبولة فحسب،       لن شكوى تتعلق بانتهاكات تعرضت لها صاحبة البلاغ وابنها       
تقدم أي مثال على قضية من القضايا التي          لم والدولة الطرف . بل سيعاقب عليها جنائياً أيضاً    

لأمر المشار إليه، إلى ملاحقة فعلية للمسؤولين عن انتهاكات         تكون قد أفضت، رغم وجود ا     
  .قيد النظر حقوق الإنسان في حالة مماثلة للحالة

وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف دفعت، في ملاحظاتها الإضافية بشأن المقبولية،              ٦-٦
اعدة المحامي الذي يتولى    أن صاحبة البلاغ، متصرفةً باسمها وبالنيابة عن ابنها، تنفي أنها طلبت مس           
وتستند الدولة الطرف   . الدفاع عنها، أي منظمة ترايل، التي تمثلها في القضية المعروضة على اللجنة           

فيما ذهبت إليه إلى أن صاحبة البلاغ قبِلت بعملية التسوية الداخلية الناشئة عن ميثـاق الـسلم                 
اة وإلى تقديم ملف للحـصول علـى   والمصالحة الوطنية والتي أفضت إلى صدور حكم إعلان الوف      

 فهـي . تقدم أي دليل يثبـت دعواهـا    لموتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف     . تعويضات
 .تقدم أي تصريح مكتوب صادر عن صاحبة البلاغ ينفي أنهـا طلبـت خـدمات المحـامي                 لم
 ـ/ كانون الثـاني   ١٣المقابل، قدمت صاحبة البلاغ توكيلاً مكتوباً مؤرخاً في          وفي  ٢٠٠٦اير  ين

  .وهذا التوكيل يبقى صالحاً. تطلب فيه من موكلها تمثيلها أمام اللجنة
وتذكّر صاحبة البلاغ أن لجنة مكافحة التعذيب أعربت، في ملاحظاتهـا الختاميـة               ٧-٦

 الـذي   ٠١-٠٦ إزاء الجزائر، عن قلقها بشأن الأمر رقم         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣المعتمدة في   
قرار بوفاة أفراد من ذويهـم لتـتمكن مـن الاسـتفادة مـن              يرغم أسر المفقودين على الإ    

يمكـن أن يمثـل شـكلاً مـن المعاملـة اللاإنـسانية والمهينـة                 مـا  التعويضات، وهـو  
)CAT/C/DZA/CO/3   القبول بعملية  من الصعب تأويل    ضوء هذا الموقف،      وفي ).١٣، الفقرة
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غ في وقف الدعوى المرفوعة على أنه تعبير عن الرغبة من جانب صاحبة البلا     التسوية الداخلية   
يسري بأي حال من الأحوال على جرائم من          لا ثم إن إسقاط الدعوى القضائية    . إلى اللجنة 

تـسقط بالتقـادم      لا قبيل التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري، باعتبارهـا جـرائم        
)CAT/C/DZA/CO/3   ستقل وبالتالي تبقى الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيق م       . )١١، الفقرة

ونزيه في أي ادعاء بارتكاب جرائم دولية بغية ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هـذه        
وعليه، فإن قبـول صـاحبة   . الجرائم أياً كانت التدابير التي اتخذت في سبيل المصالحة الوطنية   

ولـة  يعفـي الد    لا البلاغ بعملية التسوية الداخلية الناشئة عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية         
  .الطرف من التزامها بالتحقيق وملاحقة المتسببين في اختفاء ابن صاحبة البلاغ

يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف            وفيما  ٨-٦
" المأساة الوطنيـة "اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اختفى فيها ضحايا       

بـل  . تدحض البتّة الوقائع التي سيقت في هذا البلاغ       لا ظات العامة وهذه الملاح . بشكل عام 
يبـيّن أن     مما إن تلك السياقات نجدها سُردت بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأخرى،           

  .تزال ترفض تناول هذه القضايا كل واحدة منها على حدة  لاالدولة الطرف
طرف ومؤداها أن من حقها أن تطلب فصل يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة ال      وفيما  ٩-٦

 مـن   ٢مسألة مقبولية البلاغ عن مسألة أسسه الموضوعية، تشير صاحبة البلاغ إلى الفقـرة              
  من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان التي تنص على أن بإمكان الفريق العامل             ٩٧ المادة
رداً مكتوباً يقتصر على تنـاول      المقرر الخاص، نظراً للطابع الاستثنائي للقضية، أن يطلب          أو

الدولة   ولاوهكذا، فإن هذه الصلاحيات ليست من اختصاص صاحبة البلاغ. مسألة المقبولية
وتعتبر صاحبة الـبلاغ أن     . غير  لا المقرر الخاص   أو الطرف وإنما من اختصاص الفريق العامل     

وأنه من المناسب عـدم     تختلف بتاتاً عن بقية حالات الاختفاء القسري          لا الحالة قيد البحث  
  .فصل مسألة المقبولية عن مسألة الأسس الموضوعية

ملاحظات   أوشروحاً"تقدم   البلاغ بأن من واجب الدولة الطرف أنوتذكّر صاحبة  ١٠-٦
 هيئـات   اً باجتـهادات  ذكر أيض ت و ".معا مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية      تتناول مسألتي 

 الدولة الطرف ملاحظات بشأن الأسس      تقديم عند عدم    المعاهدات التي ترى أنه يجوز للجنة،     
ف أن التقارير يضتو.  الملفالتي يتضمنهاالموضوعية، أن تبت في الموضوع بناء على المعلومات   

والمساعي العديدة  موضوع البلاغ   الكثيرة التي تتحدث عن تصرفات قوات الأمن أثناء الفترة          
 .ها هـذا  في بلاغ التي ساقتها صاحبة البلاغ     اءات  دعالاالتي بذلها أفراد عائلة الضحية تدعم       

يم تقد هذه الأخيرة يسع  فلاابن صاحبة البلاغ،عن اختفاء   الدولة الطرف   ونظراً إلى مسؤولية    
لـك هـذه    الدولة الطرف هي وحدها الـتي تم      ذلك أن   ،  مزيد من المعلومات لدعم بلاغها    

تقديم الدولة الطرف أية معلومات  أن عدم  فضلاً عن ذلك البلاغوتلاحظ صاحبة. المعلومات
  . هو إقرار منها بالانتهاكات المرتكبةبشأن الأسس الموضوعية
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ه المقرر اتخذالجمع بين المقبولية والأسس الموضوعية الذي     قرار  تذكّر اللجنة بداية بأن       ١-٧

فـالجمع  . يستبعد أن تنظر اللجنة في الأمرين على مـرحلتين          لا )٣-١انظر الفقرة   (الخاص  
رد في بلاغ ما، يـتعين      قبل النظر في أي شكوى ت     ، ف عليهو. يعني تزامن النظر فيهما     لا بينهما

 مقبولا بمقتـضى   البلاغ   تقرر إن كان   من نظامها الداخلي، أن      ٩٣، وفقاً للمادة    على اللجنة 
  .البروتوكول الاختياري

الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ، متصرفةً باسمها وبالنيابة عن ابنها، تنفي أنها            تدفع  و  ٢-٧
طلبت المساعدة من منظمة ترايل لتمثلها في القضية المعروضة على اللجنة، مستندة في ذلك إلى               

لتي أن صاحبة البلاغ قبِلت بعملية التسوية الداخلية الناشئة عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وا             
وتحيط اللجنة  . أفضت إلى صدور حكم إعلان الوفاة وإلى تقديم ملف للحصول على تعويضات           

 .تقدم أي دليل يثبـت دعواهـا        لم علماً بحجة محامي صاحبة البلاغ ومؤداه أن الدولة الطرف        
 التي تنص على    ٩٦سيما المادة     لا وتلاحظ اللجنة أن هذا البلاغ سُجِّل وفقا لنظامها الداخلي،        

الحالة قيد النظر، قدّم المحـامي        وفي .من يمثله   أو البلاغ يجب أن يقدمه الشخص المعني نفسه      أن  
 يمنحـه الحـق في      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٣توكيلاً يحمل توقيع صاحبة البلاغ مؤرخ في        

  .تعترض صاحبة البلاغ أمام اللجنة مطلقاً على صحة هذا التوكيل  ولم.تمثيلها أمام اللجنة
تحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أقـرت أمـام              و  ٣-٧

السلطات الجزائرية أنها قَبِلت بالاستفادة من آلية التسوية الداخلية الناشئة عن ميثاق الـسلم              
يُعـدَّ   يمكـن أن   لاغير أن اللجنة ترى أن القبول بعملية التسوية الداخلية   .والمصالحة الوطنية 

.  عن الرغبة من جانب صاحبة البلاغ في التخلي عن الدعوى التي أقامتها أمام اللجنـة               تعبيراً
  .وعليه، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادة الأولى من البروتوكول الاختياري

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢بموجب الفقـرة    ملزمة بقبول البلاغ    اللجنة  لما كانت   و  ٤-٧
من أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى          قد تأكدت   فالبروتوكول الاختياري،   
  .التسوية الدولية  أومن هيئات التحقيق الدولي

 واستنفدي  لم  وأفراد أسرتها  صاحبة البلاغ ترى أن   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        ٥-٧
قيق والادعاء   على قاضي التح   م إمكانية عرض قضيته   واتوخي  لم مإنه  إذ سبل الانتصاف المحلية  

علاوة على ذلـك،    و. الجزائية من قانون الإجراءات     ٧٣ و ٧٢بالحق المدني بناءً على المادتين      
 وجهـت رسـائل إلى الـسلطات        صاحبة البلاغ أن  ترى   أن الدولة الطرف     تلاحظ اللجنة 

لاء وك  أو المدّعون العامون (الإدارية، وأرسلت التماسات إلى ممثلين للنيابة العامة          أو السياسية
دون اللجوء إلى إجراءات الطعن القضائي بمعناه الدقيق والاستمرار فيهـا حـتى             ) الجمهورية

أيضاً وتلاحظ اللجنة   . النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض        
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ا، بعد القيام بمساعٍ غير رسمية لـدى مراكـز           ومؤداها أنه  صاحبة البلاغ ها  تالحجة التي ساق  
سيما محكمة الحراش ومحكمـة الجزائـر         لا رطة والدرك، لجأت إلى السلطات القضائية،     الش

العاصمة ثم إلى المحكمة العسكرية بالبليدة، حيث أخبرتها المحكمتان الأولى والثانيـة أن هـذه    
 وتحيط اللجنة علماً أيـضاً أنـه   .المحكمة العسكرية هي الجهة المختصة بالنظر في هذه القضية  

تـتمكن،    لم يجر أي تحقيق بعد كل هذه المساعي وأن صاحبة البلاغ           ولم ي إجراء يتخذ أ  لم
رغم الطعون الإدارية والقضائية التي قدمتها، من الحصول على أية معلومات رسميـة كفيلـة          

 ٤٦ بأن المادة    ت أفاد صاحبة البلاغ الأخير، تلاحظ اللجنة أن       وفي .بالكشف عن مصير ابنها   
تتعلق بالأفعال المنـصوص عليهـا في        كل من يقدم شكوى      اقبتع ٠١-٠٦ من الأمر رقم  

  . من هذا الأمر٤٥ المادة
وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في                 ٦-٧

سيما عندما يتعلـق الأمـر        لا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المبلّغ عنها إلى سلطاتها،       
لحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً بملاحقة كل من يـشتبه في أنـه              باختفاء قسري وانتهاك ا   

لقد أخطرت أسرة محمد لميز السلطات      . )٧(مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته     
تجر أي تحقيق متعمّق ودقيق في        لم الدولة الطرف المختصة مراراً باختفاء هذا الأخير، لكن       

لدولة الطرف معلومات تسمح باستنتاج أن ثمة سـبيل         تقدم ا   لم وعلاوة على ذلك،  . الأمر
 ٠١-٠٦قائما بالفعل في الوقت الذي يستمر فيه العمل بالأمر رقـم             انتصاف فعالاً ومتاحاً  

 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكام هذا الأمر   ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧المؤرخ  
وترى اللجنة أن    .)١٣ و ٨ و ٧الفقرات   ،CCPR/C/DZA/CO/3(منسجمة مع أحكام العهد     

يمكن أن يكون     لا الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة           
 .)٨(بديلاً عن الإجراءات القضائية التي من المفروض أن يتخذها وكيـل الجمهوريـة نفـسه      

مر، ونظراً لعـدم     من الأ  ٤٦ و ٤٥وعلاوة على ذلك، فنظراً للطابع غير الدقيق لنص المادتين          
تقديم الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقهمـا عمليـاً، فـإن               
المخاوف التي أعربت عنها صاحبة البلاغ من حيث العواقب المترتبة على تقديم شكوى هي              

  .مخاوف معقولة
استنفاد سبل    إلا ليس من واجب صاحبة البلاغ، لأغراض المقبولية،      أنه  اللجنة  وترى    ٧-٧

الانتصاف الفعالة لتصحيح الانتهاك المزعوم، وهي في حالة هذه القضية سـبل الانتـصاف              
وبالنظر إلى جميع هذه الاعتبارات، تخلص اللجنـة إلى أن          . الفعالة لتصحيح الاختفاء القسري   

  .غ من البروتوكول الاختياري ليست عائقاً أمام مقبولية هذا البلا٥من المادة ) ب(٢الفقرة 
فيه الكفاية من حيـث إن هـذه        بما وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ علّلت ادعاءاتها        ٨-٧

، ١٠، والمـادة    ٩، والمـادة    ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالفقرة      
__________ 

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٢الآراء المعتمدة في    ،  بوجمعي ضد الجزائر  ،  ١٧٩١/٢٠٠٨ رقم   انظر مثلاً البلاغ   )٧(
 .٤-٧الفقرة 

 .٤-٧الفقرة ، قضية بوجمعي ضد الجزائرانظر مثلاً  )٨(



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

97 GE.14-09600 

 من العهد، ومن ثم تنتقل اللجنة إلى النظـر في الأسـس             ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ١٦ والمادة
  .ة للبلاغالموضوعي

  الأسس الموضوعيةالنظر في     
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
 الـتي   وقدّمت الدولة الطرف ملاحظات جماعية وعامة بخصوص الادعاءات الخطيرة          ٢-٨

واكتفت الدولة الطرف بالتأكيـد     . أثارها أصحاب عدة بلاغات، ومنهم صاحبة هذا البلاغ       
خاضعين في عملهم للـسلطات       أو على أن البلاغات التي تدعي مسؤولية موظفين عموميين       

 ١٩٩٨  عـام   إلى ١٩٩٣  عام العامة عن حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الفترة من         
ار شامل يراعي الوضع الاجتماعي والسياسي والوضع الأمني السائد في          يجب أن تُعالج في إط    

 )٩(وتشير اللجنة إلى اجتهاد سابق لها     . البلد في فترة كانت الحكومة منشغلة بمكافحة الإرهاب       
وتذكّر بأن على الدولة الطرف ألا تتذرع بأحكام ميثاق السلم والمـصالحة الوطنيـة ضـد                

فالعهد يقتـضي  . قد يقدموا بلاغات إلى اللجنة   أو قدموا  أو أشخاص يحتجون بأحكام العهد   
المتأصـلة في    تهكراممعاملة تحترم   أن تراعي كل دولة طرف مصير كل فرد وتعامل كل فرد            

تُدخل عليه التعديلات التي أوصت بهـا   لم  ما ،٠١-٠٦ويبدو أن الأمر رقم     . البشريةالنفس  
كن، بصيغته الحالية، أن يعتبر متوافقـاً مـع         يم  لا اللجنة، يعزّز الإفلات من العقاب، وبذلك     

  .أحكام العهد
ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس         لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      ٣-٨

 مفاده أن عبء الإثبات يجب ألا يقع علـى          )١٠(الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاد سابق لها     
يتساوى دائماً مع الدولة الطـرف        لا عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ       

المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيـان في        إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن        في
 من البروتوكـول الاختيـاري أن       ٤ من المادة    ٢ الفقرة   يتبيّن من و. حوزة الدولة الطرف فقط   

الموجهـة  اك أحكام العهـد     انتهب تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات        ملزمة بأن الدولة الطرف   
ونظراً لعدم تقديم   . )١١(ها وأن تحيل المعلومات التي تكون في حوزتها إلى اللجنة         ي ممثل ضدها وضد 

 إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ الاهتمـام   من المناسب الدولة الطرف أي توضيح بهذا الخصوص،       
  .فيه الكفاية  بمادامت معللة  ماالواجب

من قبل  ألقي عليه القبض في بيته       بة البلاغ أفادت بأن ابنها     صاح وتلاحظ اللجنة أن    ٤-٨
أفراد من الجيش الوطني الشعبي الجزائري في سياق عملية تمشيط عسكرية جرت تحت إمـرة               

؛ وأنه يرجح أنه     والنصف صباحا  ٥ على الساعة    ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٣٠يوم  . ب. الرائد م 
__________ 

 .٢-٨الفقرة ، بوجمعي ضد الجزائر )٩(
 .٣-٨الفقرة ،  بوجمعي ضد الجزائرةانظر مثلاً قضي )١٠(
 .٣-٨الفقرة ،  قضية بوجمعي ضد الجزائرمثلاً انظر ) ١١(



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 98 

تتلق أي   لم وأن الأسرةا بعد في ثكنة بني مسوس؛     اقتيد إلى ثكنة براقي؛ وأنه قيل أنه شوهد فيم        
وتذكر اللجنة بأن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار         . خبر عن الضحية منذ إلقاء القبض عليه      

عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى              أو بذلك
ر جسيم ودائـم تعتـبر الدولـة        حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخط        

تقدم أية معلومـات      لم الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف         وفي .مسؤولة عنه 
، تخلص اللجنـة إلى أن      وبناءً عليه . محمد لميز التزامها المتمثل في حماية حياة      أوفت ب تفيد بأنها   

 مـن   ١للفقرة  اً  يشكل انتهاك   ما وهوبالتزامها بحماية حياة الضحية،     ت  الدولة الطرف أخلّ  
  .)١٢( من العهد٦المادة 

تقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمدة غير محددة دون             و  ٥-٨
بشأن حظر التعذيب وغيره    ) ١٩٩٢(٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . اتصال بالعالم الخارجي  

، حيث توصـي الـدول      )١٣(المهينة  أو نسانيةاللاإ  أو المعاملة القاسية   أو من ضروب العقوبة  
أفراداً هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن        وفي .الأطراف بسن أحكام تمنع الحبس في مكان سري       

 ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٣٠ يوم   محمد لميز من الجيش الوطني الشعبي الجزائري ألقوا القبض على         
ديم الدولة الطـرف توضـيحات      ونظراً لعدم تق   .يزال مجهولاً إلى يومنا هذا      لا وأن مصيره 

 من العهد في حق ٧بهذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن هذا الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة     كافية
  .)١٤(محمد لميز

ابنـها  عانته صاحبة البلاغ من قلق وضيق جراء اختفاء           بما وتحيط اللجنة علماً أيضاً     ٦-٨
 من العهـد    ٧ وقوع انتهاكٍ للمادة     وترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن      . محمد لميز 

  .)١٥(حقها في
، تحيط اللجنة علماً بمزاعم صاحبة الـبلاغ الـتي          ٩يتعلق بادعاء انتهاك المادة      وفيما  ٧-٨

يقدم إلى سلطة قضائية يمكنه أن يعتـرض          ولم توجه إليه تهمة قط     لم  ربما محمد لميز تؤكد أن   
معلومات رسمية إلى صـاحبة الـبلاغ وإلى       تقدم أية     لم أمامها على مشروعية احتجازه؛ وأنه    

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات كافية بهذا الخصوص،         . أسرة الضحية عن مصيره   
  .)١٦(محمد لميز من العهد قد انتهكت في حق ٩تخلص اللجنة إلى أن المادة 

 مجـدداً  ، تؤكد اللجنة١٠ من المادة ١يتعلق بالشكوى المقدّمة بموجب الفقرة      وفيما  ٨-٨
هو ملازم    ما إكراه عدا   أو أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان         

__________ 

 .٤-٨، الفقرة  بوجمعي ضد الجزائرانظر مثلاً قضية )١٢(
 مـن   ألف، القسم   )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )١٣(

 .المرفق السادس
 .٥-٨، الفقرة جمعي ضد الجزائر بوانظر مثلاً قضية )١٤(
 .٦-٨، الفقرة  بوجمعي ضد الجزائرمثلاً قضية انظر ) ١٥(
 .٧-٨، الفقرة  بوجمعي ضد الجزائر مثلاً قضيةانظر )١٦(



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

99 GE.14-09600 

محمـد  ونظراً لاحتجاز   . للحرمان من الحرية، وأنه يجب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم        
 في مكان سري ونظراً كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص، تخلص              لميز
  .)١٧( من العهد قد انتُهكت١٠ من المادة ١نة إلى أن الفقرة اللج
، فإن اللجنة تذكّر باجتهادها الثابـت ومـؤداه أن          ١٦أما عن مزاعم انتهاك المادة        ٩-٨

عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يشكل رفـضاً للاعتـراف               ما حرمان شخص 
لطات الدولة عنـد ظهـوره للمـرة        بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة س        

 الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة على الأرجح،             
 .)١٨(، تعترضـها معوقـات بانتظـام      ) من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (في ذلك المحاكم     بما
ت عن المصير الذي    تقدّم معلوما   لم القضية قيد البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        وفي

عن المكان الذي يوجد فيه، على الرغم من الطلبات العديـدة             ولا آل إليه الشخص الضحية   
 قـسراً   محمد لميز وتخلص اللجنة إلى أن اختفاء      . التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف      

  حرمه من حماية القانون وحرمه من حقه في أن يُعتـرف لـه             ١٩٦٦أبريل  / نيسان ٣٠ منذ
  . من العهد١٦ذلك انتهاك للمادة   وفيبشخصيته،

 من العهد التي تلزم الدول الأطـراف        ٢ من المادة    ٣ صاحبة البلاغ بالفقرة     وتتذرع  ١٠-٨
بأن تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجـب             

شاء آليات قضائية وإداريـة مناسـبة   وتُعلّق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإن . العهد
 بشأن  )٢٠٠٤(٣١وتذكّر بتعليقها العام رقم     . قلمعالجة الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقو    

 الذي يـشير علـى   ،)١٩(طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد     
ومة قد يفضي، في    وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزع           

صـاحبة الـبلاغ     فقد أخطرت ،  القضية قيد النظر    وفي .حد ذاته، إلى انتهاك واضح للعهد     
كل الجهـود الـتي   تسفر   ولم.محمد لميز بعد القبض عليه مباشرة     السلطات المختصة باختفاء    

. هذهختفاء  الا حالة في   متعمّق ودقيق  تحقيق   أي الدولة الطرف    تجر  ولم  عن أي نتيجة   بذلت
للجوء إلى هيئة قـضائية بعـد صـدور الأمـر      القانونية ستحالةالاوعلاوة على ذلك، فإن   

وصـاحبة   تزال تحرم محمد لميز     لا  المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية      ٠١-٠٦ رقم
البلاغ من أي إمكانية للوصول إلى سبيل انتصاف فعال، ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة                

للجوء إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل حالات الاختفاء           السجن، من ا  
  .)٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3 الوثيقة(القسري 

__________ 

بشأن حق الأشخاص المحرومين من الحرية في أن يعاملوا معاملة إنسانية،           ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام رقم      )١٧(
، المرفـق   )A/47/40 (٤٠لعامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم       الوثائق الرسمية للجمعية ا   ( ٣الفقرة  

 .٨-٨، الفقرة  بوجمعي ضد الجزائروانظر مثلاً أيضاً قضية، )السادس، القسم باء
 .٩-٨، الفقرة  بوجمعي ضد الجزائر مثلاً قضيةانظر )١٨(
) المجلـد الأول  ) (A/59/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم            )١٩(

 .الثالث المرفق
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وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أن الدولة الطرف ترى أن قبول صـاحبة الـبلاغ                 ١١-٨
تعويضات بعملية تسوية داخلية أفضت إلى حكم قضائي بالوفاة وبتقديم ملف للحصول على             
هذا   وفي .مانع لغيره من الإجراءات ومن ثم مخالف لتقديم بلاغ اللجنة بدعوى انتهاك العهد            

 أعلاه، تؤكد أن الدول ملزمة بـإجراء        ٣-٧جاء في الفقرة      بما تذكر  إذ الصدد، فإن اللجنة،  
فاء في ذلك حالات الاخت  بماتحقيقات متعمقة ودقيقة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،   

وتعتبر اللجنة، على   . القسري، بغض النظر عن التدابير التي اتخذت من أجل المصالحة الوطنية          
يمكن أن يكون مشروطا بوجود تصريح بوفاة الشخص   لاوجه الخصوص، أن منح تعويضات

  .)٢٠(المختفي
تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع             ما وبناء على   ١٢-٨
، ١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦، مقروءة بالاقتران مع المواد      ٢ من المادة    ٣تهاك للفقرة   ان
من العهد، مقروءة بالاقتران    ) ٣الفقرة   (٢ من العهد في حق محمد لميز؛ وانتهاك للمادة          ١٦و

  . في حق صاحبة البلاغ٧مع المادة 
 مـن   ٥مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٩ و ٧، و )١الفقرة   (٦المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد          

، )١الفقـرة    (٦مقروءة بالاقتران مع المواد     ) ٣ الفقرة (٢؛ والمادة   ١٦، و )١الفقرة   (١٠و
وتكشف هذه الوقائع أيـضاً  .  من العهد في حق محمد لميز١٦، و)١ الفقرة (١٠، و ٩، و ٧و

 العهد في حق    ٧مقروءة بالاقتران مع المادة     ) ٣الفقرة   (٢ والمادة   ٧عن وقوع انتهاك للمادة     
  .صاحبة البلاغ

لصاحبة  من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠
إجـراء تحقيـق    ) أ: (يلي  ما البلاغ وأسرتها سبيل انتصاف فعّالاً يشمل على وجه الخصوص        

تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتـائج        ) ب(شامل ودقيق في اختفاء محمد لميز؛       
يزال محبوساً في مكان سـري؛    لاالإفراج عن ابن صاحبة البلاغ فوراً إذا كان ) ج(تحقيقها؛  

ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات    ) ه(دة جثة محمد لميز إلى أسرته إذا كان قد توفي؛           إعا) د(
تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ عن الانتهاكات        ) و(المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛    

التي تعرضت لها بصرف النظر عن إقرار صاحبة البلاغ بوفاة ابنها؛ وكذلك إلى محمد لميز إن                
، يتعين على الدولة    ٠١-٠٦ وبغض النظر عن وجود الأمر رقم     . ل على قيد الحياة   يزا  لا كان

الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنسبة لضحايا               

__________ 

ــم  )٢٠( ــات رق ــم ١٩١٧/٢٠٠٩البلاغ ــم ١٩١٨/٢٠٠٩، ورق ــم ١٩٢٥/٢٠٠٩، ورق ، ورق
مـارس  / آذار ٢٨، الآراء المعتمـدة في      بروتينا وآخرون ضد البوسنة والهرسـك     ،  ١٩٥٣/٢٠١٠
 .٦- ٩، الفقرة ٢٠١٣
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والدولة الطرف  . الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري         
  .تدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلملزمة أيضاً باتخاذ ال

تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول              إذ واللجنة،  -١١
لا،   أمإذا كان قد حدث انتهاك للعهد  ماالاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد

ع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا          من العهد بأن تكفل تمت     ٢وتعهّدت عملاً بالمادة    
والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً               
للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمـانين                

وبالإضافة إلى ذلك، . نة موضع التنفيذيوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللج
  .بلغاتها الرسمية تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع

.  الفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي          الإسبانية والإنكليزية اعتُمدت ب [
  .]يركجزء من هذا التقرأيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 102 

  تذييلال

س  مانويـل رودريغـي    بكتور فابيان عمر سالفيولي والسيد      للسيدرأي فردي       
  ياريس
بخـصوص الـبلاغ      المعنيـة بحقـوق الإنـسان       مع قـرار اللجنـة     متفقان نحن  -١

 حيث خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك لحق محمـد لميـز، وللحقـوق       ١٧٩٨/٢٠٠٨ رقم
 مـن العهـد،     ١٦، و )١ الفقـرة  (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقرة   (٦المواد  المكفولة بموجب   

، )١ الفقرة (٦ مقروءة بالاقتران مع المواد      ٢ من المادة    ٣وللالتزامات المنصوص عليها في الفقرة      
 من العهد، ووقوع انتهاك كذلك لحق صاحبة الـبلاغ،          ١٦، و )١ الفقرة (١٠، و ٩، و ٧و

  .٧دة مقروءة بالاقتران مع الما) ٣الفقرة (٢ والمادة ٧وللمادة 
تعتبر   لم غير أننا قلقان لأن اللجنة، في استنتاجاتها بخصوص البلاغ المشار إليه أعلاه،             -٢

المخالفتان في   ،٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٦ و ٤٥أن وجود أحكام داخلية، وتحديداً المادتان       
  .حد ذاتهما للعهد، هو بمثابة انتهاك إضافي للعهد

وني للآثار المترتبة على وجود المادتين المذكورتين       ويؤسفنا أن نذكر بأن تقييمنا القان       -٣
 مـن الأمـر   ٤٦ و٤٥وتطبيقهما يختلف عن تقييم أغلبية أعضاء اللجنة؛ ذلك أن المـادتين            

 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمـصالحة       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ الصادر في    ٠١-٠٦ رقم
ظران أي لجوء إلى العدالة لمقاضـاة        تح ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩الوطنية المعتمد باستفتاء في     

أفراد قوات الدفاع والأمن الجزائرية على جرائم مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء             
 وطبقاً لأحكام هاتين المادتين فإن أي شخص يقدم مثل هذه الـشكوى           . والاختفاء القسري 

 ٢٥٠ ٠٠٠ح بـين     سنوات وغرامة تتراو   ٥ إلى   ٣التظلم يكون معرضاً للسجن لمدة من        أو
  . دينار جزائري٥٠٠ ٠٠٠و
 ٠١-٠٦ من الأمـر رقـم       ٤٥كنا نود، أن المادة       كما ولم تعلن اللجنة صراحة،     -٤

 المتعلقة بحق كل شخص في اللجوء إلى العدالـة          ١٤تتعارض، في منطوقها، مع أحكام المادة       
 من  ٢لفقرة  وكان يجب على اللجنة أن تخلص كذلك إلى حدوث انتهاك ل          . للمطالبة بحقوقه 

 التي تفرض على الدول الأعضاء التزاماً بتكييف تشريعاتها مع المعايير الـتي حـددها               ٢المادة  
  .العهد
وتتمسك أغلبية أعضاء اللجنة بالممارسة المتمثلة في عدم استنتاج حـدوث انتـهاك            -٥

رى المحكمـة أد "يحتج بها أصحاب البلاغات غافلين بذلك عن تطبيق مبـدأ             لم للحقوق التي 
يليق بهيئة   لا  ما ، وعلى هذا النحو، تقيد اللجنة صلاحياتها بنفسها دون سبب، وهو          "بالقانون

  .دولية لحماية حقوق الإنسان
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وتجدر الإشارة فضلاً عن ذلك إلى أن هذه الممارسة المزعومة، فضلاً عـن كونهـا                 -٦
المحكمـة أدرى   " مبـدأ    فقد طبّقت اللجنة ذاتها في قراراتها أحيانـاً       : مغلوطة، فهي غير ثابتة   

فقد مرّت عليها في السنوات الأخيرة قضايا كـثيرة         . تدفع بذلك صراحة    لم ، وإن "بالقانون
 بادرت فيها إلى تطبيق العهد تطبيقاً سليماً على الوقائع المستنتجة، مبتعدة عن الحجج القانونية          

  .) أ(المواد التي اعتدت بها الأطراف صراحة أو

  تنصان على إمكانية الحكماللتين ،٠١-٠٦ من الأمر رقم ٤٦و ٤٥ووجود المادتين    -٧
بغرامة على أي شخص يتظلم من الجرائم المشمولة بأحكام هاتين المادتين، أمـر               أو بالسجن

مخالف لأحكام العهد لأنه يؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب على نحو يحـول دون أي                
ت خطيرة لحقوق الإنسان، مثل اختفـاء       تعويض في حال حدوث انتهاكا      أو إدانة  أو تحقيق

فالحظر القانوني المفـروض    . يعرف مصيره إلى اليوم     لا الذي) ابن صاحبة البلاغ  (محمد لميز   
على التظلم من وقائع هذه القضية وقضايا مماثلة أخرى، ومن ثم على التحقيـق في أمرهـا،                 

 بحكم أن هذا الأمر يعاقب      ينتهك الحق في اللجوء إلى العدالة،       إذ يشجع الإفلات من العقاب   
على ممارسة حق التظلم من أفعال كالتي قام عليها هذا البلاغ لأنهـا تـسببت في اختفـاء                  

  .أشخاص قسراً
وتدابير التصحيح التي طلبتها اللجنة لتجنب تكرار الوقائع ذاتها في حـالات مماثلـة                -٨

 على الدولة الطرف أيـضاً أن       يتعين"وبالفعل، فقد جاء في آراء اللجنة أنه        . تدابير غير كافية  
تحرص على عدم عرقلة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنسبة إلى ضحايا الجرائم مـن                

ونحن نرى أن   ). ١٠الفقرة  " (قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري       
 ٠١-٠٦الأمر رقم اللجنة كان عليها أن تقول بعبارات واضحة ومباشرة إن الحظر الوارد في         

إعدام خارج نطـاق      أو والمتعلق باللجوء إلى القضاء من أجل فتح تحقيق في حالات تعذيب          
 ٢ من المـادة     ٢اختفاء قسري حظر ينتهك الالتزام العام المنصوص عليه في الفقرة             أو القضاء

 ا التشريعيةأن تعمد، في حال كانت تدابيره"من العهد التي يتعين على الدولة الجزائرية بموجبه      
تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في العهد، إلى أن تتخـذ،              لا غير التشريعية القائمة   أو

تدابير من الاعتماد العهد، الترتيبات اللازمة لإتاحة  [...] طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام     
__________ 

، الآراء المعتمـدة    ريبا ضد بيلاروس  كو،  ١٣٩٠/٢٠٠٥البلاغ رقم   : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     ) أ(
، إشونوف ضد أوزباكـستان   ،  ١٢٢٥/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥  في

. م. ر،  ١٢٠٦/٢٠٠٣؛ والـبلاغ رقـم      ٣- ٨، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٢الآراء المعتمدة في    
، حيث  ٢- ٩ و ٣- ٦ ، الفقرتان ٢٠١٠مايو  / أيار ١٠، الآراء المعتمدة في     ضد أوزبكستان . ل  .وس

، الآراء  موامبا ضـد زامبيـا    ،  ١٥٢٠/٢٠٠٦خلصت اللجنة إلى عدم وقوع انتهاك؛ والبلاغ رقم         
، بيمونتال وآخرون ضد الفلبين   ،  ١٣٢٠/٢٠٠٤، والبلاغ رقم    ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠المعتمدة في   

إلومبي ، ١١٧٧/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم ٣- ٨ و٣، الفقرتان ٢٠١٣مارس / آذار١٩الآراء المعتمدة في 
، الفقرات  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     وشاندوي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية    

 ٣٠، الآراء المعتمـدة في  خلولوفا ضد طاجيكستان، ٩٧٣/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم   ٩ و ٥- ٦ و ٥- ٥
، شوكوروفا ضد طاجيكـستان   ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٧- ٣، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  /آذار

 .٣، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧عتمدة في الآراء الم
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يبـدأ    لم والتيالعهد..] [.الكفيلة بإعمال الحقوق التي أقرت في   غير التشريعية،     أو تشريعيةال
  ).الخط المائل مضاف." (سريان مفعولها بعد

 تشجعان الإفلات من العقاب وتحرمان      ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٦ و ٤٥والمادتان    -٩
تحولان   إذ ضحايا هذه الانتهاكات الخطيرة وأقاربهم من حق التظلم القضائي بالسبل الفعالة،          

ساسي في اللجوء إلى القضاء والطعن في القـرارات         دون معرفتهم الحقيقة وممارسة حقهم الأ     
 تساهم  ٠١-٠٦سَلّمنا بأن سائر أحكام الأمر رقم        وحتى إذا . والحصول على تعويض كامل   

يمكن أن يكون على حـساب الحقـوق       لا في السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر، فإن ذلك       
  ناهيك عن أنـه    -كات خطيرة    الذين يتحملون عواقب انتها    - الأساسية للضحايا وأقاربهم  

يمكن أن يعني تعرض هؤلاء الأقارب لعقوبات وجزاءات تجعلهم ضحايا مرتين إذا مارسوا              لا
حقهم في اللجوء إلى القضاء الذي يشكل علاوة على ذلك أحد وسائل حماية وضمان حقوق 

في ذلك    بما )كالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب       (يمكن تقييدها     لا الإنسان التي 
  ). من العهد٤ من المادة ٢الفقرة (في الحالات الاستثنائية 

 المتعلق  ٠١-٠٦والاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية نتيجة لسن الأمر رقم             -١٠
تزال تحرم محمد لميز وصاحبة البلاغ وأسرته         ولا بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حرمت     

انتصاف فعال، بالنظر إلى أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلـة الـسجن،             من الحصول إلى سبيل     
  .تقديم التماس إلى محكمة لكشف الحقيقة في أخطر الجرائم، كالاختفاء القسري

وكان على اللجنة أن تطلب صراحة، ضمن تدابير التصحيح الرامية إلى ضمان عدم               -١١
 ٢ة بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة       تكرار الوقائع موضوع البلاغ، أن تفي الدولة الجزائري       

 مـن   ٤٦ و ٤٥تدابير أخرى لإلغاء المادتين       أو ، وأن تعتمد من ثم تدابير تشريعية      ٢من المادة   
 وتلغي أوجه الحظر والعقوبات والجزاءات وسائر العَقَبات التي تفضي إلى           ٠١-٠٦الأمر رقم   

والتعذيب والإعدام خارج نطاق    الإفلات من العقاب على جرائم خطيرة كالاختفاء القسري         
الضحايا وأقارب الـضحايا في       أم القضاء، سواء في حالة الضحايا المذكورين في هذا البلاغ        

  .حالات مماثلة
.  والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي            الإسبانيةحُرِّر ب [

  .]التقريرهذا  من كجزءأيضاً  بالروسية والصينية والعربيةوسيصدر لاحقاً 
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    كوفالنكو ضد بيلاروس، ١٨٠٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -زاي  
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز١٧الآراء المعتمدة في (  

  )لا يمثله محام(سيرغي كوفالنكو   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
  )يخ تقديم الرسالة الأولىتار (٢٠٠٨مايو / أيار٨  :تاريخ البلاغ

تفريق تجمع سلمي يهدف إلى إحياء ذكرى ضحايا          :موضوع البلاغ
حملات القمع التي شهدها العهد الستاليني، على نحو        
يشكل انتهاكاً للحق في التعبير عن الرأي والحق في         

  .تنظيم تجمع سلمي دون فرض قيود غير معقولة
؛ والقيود الجـائزة، والحـق في       الحق في حرية التعبير     :المسائل الموضوعية

  التجمع السلمي
  لا توجد  :المسائل الإجرائية

  ٢١؛ والمادة ١٩ من المادة ٢الفقرة   :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  لمدنية والسياسية،بالحقوق ا
  ،٢٠١٣يوليه / تموز١٧  فيوقد اجتمعت  
، المقدم إليها من السيد سيرغي      ١٨٠٨/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

كوفالنكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة            
  والسياسية،

توبة التي أتاحها لها كل من صـاحب         جميع المعلومات المك   وقد وضعت في اعتبارها     
  البلاغ والدولة الطرف،

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيدة زونكي              

نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد     . وي بارساد ماتادين، والسيد جيرالد ل     زانيلي ماجودينا، والسيد خيش   
 فـور، والـسيد     -بكتور مانويل رودريغيس ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنجا سيابرت            

  . فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفالقسطنطينيوفال شاني، والسيد 
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  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
 صاحب البلاغ هو السيد سيرغي كوفالنكو، وهو مواطن بيلاروسي مـن مواليـد              -١
ي أنه ضحية انتـهاك بـيلاروس       وهو يدع .  ويقيم في مدينة فيتيبسك ببيلاروس     ١٩٧٥ عام

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ٢١ والمادة   ١٩ من المادة    ٢لحقوقه التي تكفلها الفقرة     
 ٣٠وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطـرف في            . المدنية والسياسية 

  .يمثل صاحبَ البلاغ محام  ولا.١٩٩٢ديسمبر /كانون الأول

  الوقائع    
 شخـصاً   ٣٠، شارك صاحب البلاغ ونحـو       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠في    ١-٢

آخرين من سكان مدينة فيتبسك، الذين مات أقرباءٌ لهم رمياً بالرصـاص في المعـسكرات               
توفوا نتيجة لإصابتهم بأمراض خلال إخضاعهم للعمل القـسري في روسـيا              أو الستالينية

سينيات من القرن الماضي، في حفل لإحيـاء ذكـرى         الخم -السوفياتية في عقود الثلاثينيات     
كان ) الستاليني(وقد شارك صاحب البلاغ في الحفل لاعتقاده أن النظام الشيوعي           . الضحايا

ولذلك فإن مشاركته   . نظاماً قمعياً هدفه القضاء على التعددية السياسية في المجتمع السوفياتي         
غيره من المشاركين، عن موقفهم الـسلبي       في حفل إحياء ذكرى الضحايا كانت للتعبير، مع         

وقد نُظم الحفل ليشمل زيارة إلى موقع مجاور لقرية         . من القمع العنيف لكل أشكال المعارضة     
بولياي حيث أُعدم ودُفن ضحايا القمع السياسي، وزيارة إلى مقبرتين بالقرب مـن قـريتي               

ر ونصب صليب في هذا     وكان المشاركون يعتزمون وضع أكاليل من الزهو      . فوروني وكوبتي 
  .المكان

وعندما وصل المشاركون إلى موقف السيارات بالقرب من مكان إحياء الذكرى في              ٢-٢
قرية بولياي وبدأوا يخرجون أكاليل الزهور وأجزاء الصليب الذي كان يعتزمـون تجميعـه              
لنصبه، طلب رجال الشرطة منهم إلغاء الحفل لأنه يشكل، في رأي نائب رئـيس الـشؤون                

ولكن المشاركين ". اعتصام"مرخص له، أي  داخلية في مقاطعة فيتبسك، تجمعاً جماهيرياً غيرال
 ويوضح صاحب البلاغ أنه كان في تلك اللحظة يحمل علمـاً ملونـاً            . رفضوا إلغاء الحفل  

الأبيض، وهو علم يرمز في رأيه إلى الدولة البيلاروسية واستقلالها وإلى            -  الأحمر - بالأبيض
يبسطه مـرة     ولم وقد طلب أفراد الشرطة منه طيّ العلم ففعل ذلك        . ي الشيوعي رفض الماض 

عندما نُصب الصليب في الغابة المجاورة في المكان الذي أُعدم فيه ضـحايا القمـع               إلا أخرى
وعندما صعد المشاركون إلى الحافلة ليتجهوا إلى قريتي فوروني وكوبتي، دخل نائب . السياسي

داخلية في مقاطعة فيتبسك الحافلة وأعلن فض حفل إحياء الـذكرى           رئيس إدارة الشؤون ال   
وأعـرب  . مـرخص لـه    واحتجاز جميع ركاب الحافلة لمشاركتهم في تجمع جماهيري غير        
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المشاركون، ومن بينهم صاحب البلاغ، عن اعتراضهم على هذا القرار ولكنـهم انـصاعوا              
  .للأمر
على متن الحافلة نفـسها إلى إدارة       وقد نُقل صاحب البلاغ والمشاركون الآخرون         ٣-٢

الشؤون الداخلية في مقاطعة فيتبسك حيث حُرّر محضر إداري خاص بصاحب البلاغ واتُهم             
 من قانون المخالفـات الإداريـة       ٣٤-٢٣ من المادة    ٣بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء      

  ).لقيام بها  أو"اعتصام"  أوانتهاك الإجراءات المعمول بها لتنظيم تجمع جماهيري(
، أدانت محكمة مقاطعة فيتبـسك صـاحب        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي    ٤-٢

 من قانون المخالفات    ٣٤-٢٣ من المادة    ٣البلاغ بتهمة ارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء        
وجاء في حكـم  . )١( روبل بيلاروسي٦٢٠ ٠٠٠الإدارية وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها  

غ قد اعترض أمام المحكمة على تعريف أعماله بأنهـا مـشاركة في             المحكمة أن صاحب البلا   
فعله هو أنه شارك في حفل لإحياء ذكرى ضـحايا            ما له قائلاً إن كل    اعتصام غير مرخص  

 عمليات القمع، واستمع إلى أولئك الذين ألقوا كلمات في الحفل، ورفع علماً ملوناً بالأبيض             
واسـتندت المحكمـة إلى     . يه إلى الدولة البيلاروسية   يرمز في رأ    ما الأبيض، وهو  - الأحمر -

 الـتي   ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠ من قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في        ٢ المادة
مجموعة من المواطنين عـن       أو هو التعبير العلني من جانب مواطن     " الاعتصام"تنص على أن    

الاحتجـاج علـى أي       أو لمصالح الأخرى، الفردية، وا   أو المصالح العامة والسياسية، الجماعية   
بطرق منها الإضراب عن الطعام، وباستخدام ملصقات ولافتات ) دون تنظيم مسيرة(مشاكل 

واستنتجت محكمة مقاطعة فيتبسك أن صـاحب       . دون استخدامها   أو ومواد دعائية أخرى  
مع جماهيري البلاغ قد عبر علناً عن مصالحه الشخصية ومصالح أخرى بمشاركته النشطة في تج

وخصوصاً برفع أعلام وحمل صليب لمدة طويلة في موقف السيارات مع سـائر          عام في مكان 
  .المشاركين في التجمع الجماهيري

، رفع صاحب البلاغ دعوى بالنقض أمام محكمة   ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨وفي    ٥-٢
تـشرين   ٣١فيتبسك الإقليمية ضد الحكم الصادر عـن محكمـة مقاطعـة فيتبـسك في               

وقد اعترض صاحب البلاغ في دعواه على توصيف المحكمة القانوني          . ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
 الأبـيض يرمـز إلى الدولـة    -  الأحمـر -واعترف بأنه رفع علماً ملوناً بالأبيض  . لأعماله

يعبر   لم مواد دعائية، ومن ثم فإنه      أو لافتات  أو يبرز أي ملصقات    لم البيلاروسية، وأوضح أنه  
. احتجاجات أخرى   أو مصالح  أو فردية  أو احتجاجات جماعية   أو  علنياً عن أي مصالح    تعبيراً

. وقد نُظم حفل إحياء ذكرى الضحايا في منطقة حرجية نائية محجوبة عن مرأى النـاظرين              
 وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه حتى ولو كان قد شارك فعلاً في تجمع جمـاهيري غـير                 

 من قانون المخالفات الإداريـة تحظـر انتـهاك    ٣٤-٢٣المادة ، فإن ")اعتصام("مرخص له   
تعاقب على مجرد     ولا القيام به   أو "اعتصام"  أو الإجراءات المعمول بها لتنظيم تجمع جماهيري     

__________ 

 .  يورو٢٠٠حوالي  )١(
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وقال، علاوة علـى ذلـك، إن المـسيحيين في          . المشاركة في تجمع جماهيري من هذا القبيل      
فممارسة . ن بعيد الموتى الواقع في فصل الخريف      بيلاروس كانوا، خلال الفترة نفسها، يحتفلو     

وأخيراً، أشار صاحب البلاغ إلى أن . يخضع لقوانين بيلاروس  لاالطقوس والشعائر الدينية أمر
وهـو قـد    . حفل إحياء ذكرى الضحايا الذي شارك فيه كان بمثابة تجمع سلمي للمواطنين           

أن هذا   كماسلبي إزاء القمع السياسي،شارك في هذا الحفل لأنه كان يريد أن يعبر عن رأيه ال
لحمايـة الـصحة      أو النظام العام   أو السلامة العامة   أو يشكل تهديداً للأمن القومي     لم الحفل
وفضلاً عـن ذلـك، فـإن       . حماية حقوق الآخرين وحرياتهم     أو الأخلاق العامة   أو العامة

لمي، وهو حق مكفول    أقدمت على توقيفه، قد حرمته من حقه في التجمع الس           إذ السلطات،
  .بموجب الدستور البيلاروسي وكذلك بموجب الالتزامات الدولية لبيلاروس

، رفضت محكمة فيتبسك الإقليميـة دعـوى        ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وفي    ٦-٢
وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة المعروضة عليها تسمح لها         . رفعها صاحب البلاغ   الطعن التي 

مرخص له يهـدف   لاغ قد شارك، مع أفراد آخرين، في اعتصام غيربأن تقرر أن صاحب الب  
ورأت المحكمة أن حفل إحياء الذكرى قد       . مصالح أخرى   أو إلى التعبير عن مصالح شخصية    

وقد ظـل   . اتسم بطابع جماهيري حسبما ثبت من إفادات الشهود ومحتويات أشرطة الفيديو          
ن أعلاماً لمدة طويلة على مـرأى مـن         المشاركون في الحفل في موقف السيارات وهم يرفعو       

الناظرين وبالتالي فقد خلصت المحكمة إلى أن الحفل الذي شارك فيه صاحب البلاغ قد نُظم               
 من قانون التجمعات الجماهيرية الذي يقتضي من        ٢على نحو يشكل انتهاكاً لمقتضيات المادة       

سلطات المختصة لتنظـيم    ترخيصا من ال   المشاركين في حفل إحياء ذكرى الضحايا أن يطلبوا       
ورأت المحكمة أن محكمة مقاطعة فيتبسك قد وصّفت أعمال صاحب البلاغ           . تجمع جماهيري 

وأشارت .  من قانون المخالفات الإدارية    ٣٤-٢٣ من المادة    ٣توصيفاً صحيحاً بموجب الجزء     
 بموجب المحكمة إلى أن الغرامة التي فرضت على صاحب البلاغ كانت في حدود المبالغ المحددة

  .القانون
، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا        ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢١وفي    ٧-٢

للنظر في الحكمين الصادرين عن محكمة مقاطعة فيتبسك ومحكمة فيتبسك الإقليمية في إطار             
وكرر صاحب البلاغ، في طلبه، حججه السابقة التي عرضها في          . إجراءات المراجعة القضائية  

، رفض نائب رئيس المحكمـة العليـا اسـتئناف          ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٤  وفي .عوى الطعن د
وقد أخذت المحكمة العليا في الحسبان أن صاحب البلاغ سبق أن فُرضـت             . صاحب البلاغ 

 من قانون المخالفات الإدارية حيث إنه   ٣٤-٢٣ من المادة    ١عليه عقوبة إدارية بموجب الجزء      
وأظهرت الأدلة أن صاحب البلاغ كان قد       . مرخص لها  ات غير سبق له أن شارك في اعتصام     
أنه ظهر في شريط فيديو وهو يرفع علماً ملوناً         كما مرخص له،  شارك في تجمع جماهيري غير    

ولذلك فقد خلُص نائب رئيس     .  الأبيض معبراً بذلك عن مصالح معينة      - الأحمر   -بالأبيض  
ة كانتا محقتين في توصيفهما لأعمـال صـاحب         المحكمة العليا إلى أن المحكمتين الأدنى درج      

  . من قانون المخالفات الإدارية٣٤-٢٣ من المادة ٣البلاغ بموجب الجزء 
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  الشكوى    
 ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه من قبل الشرطة في            ١-٣

 ٢كفولة بموجب الفقرة    خلال حفل إحياء ذكرى الضحايا يشكل انتهاكاً لحقه في حرية التعبير الم           
وهو يزعم أيضاً أن المحكمة قد أخطأت في تعريف أفعالـه علـى أنهـا               .  من العهد  ١٩من المادة   

  .مشاركة في تجمع جماهيري
 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن الغرض المنشود من حفل إحياء ذكـرى الـضحايا               ٢-٣
  فإن المشاركين في الحفل    اقتصادي، وبالتالي   أو اجتماعي  أو يكن قط تنظيم نشاط سياسي     لم
فحفل إحياء الذكرى الذي    . ترخيصا لتنظيم تجمع جماهيري    يطلبوا من السلطات المختصة    لم

تمس أعمال المشاركين فيه حقوق الآخرين        ولم شارك فيه كان بمثابة تجمع سلمي للمواطنين      
لاغ إن ويقـول صـاحب الـب   . العامـة   أوتضر بالممتلكات الفردية  لمأنها  كما وحرياتهم،
النظام العـام     أو تقدم أي وقائع تكشف عن حدوث أي إخلال بالأمن القومي           لم السلطات

تقدم أي مستندات تثبت تعرض       لم أن السلطات   كما .يؤكد طابعه السلمي    مما خلال الحفل، 
ولذلك فإن صاحب   . انتهاك حقوقهم وحرياتهم    أو حياة الأفراد وصحتهم وأخلاقهم للخطر    

الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً حقه في التجمع الـسلمي الـذي تحميـه              البلاغ يعتبر أن    
  . من العهد٢١ المادة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤قدّمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

وهي تزعم أن الحجج التي قدمها صاحب . عيةملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضو    
 مـن  ٣٤-٢٣ من المادة  ٣البلاغ بشأن عدم مشروعية تحميله مسؤولية إدارية بموجب الجزء          

 من الدستور، تكفل ٣٥فبموجب المادة . قانون المخالفات الإدارية ليس لها أساس من الصحة     
 اهرات والاعتـصامات الـتي  الدولة حرية التجمع وعقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات والمظ    

تمس النظام العام وحقوق المواطنين البيلاروسيين الآخرين؛ وينظم القـانون الإجـراءات             لا
 ٢٠وهذا القانون هو قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في         . المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرات   

الحقـوق  بتهيئة ظروف إعمـال       الذي حدد الإجراء الخاص    ١٩٩٧ديسمبر  /كانون الأول 
الدستورية للمواطنين وحرياتهم وحماية السلامة العامة والنظام العام خـلال تنظـيم هـذه              

  .التظاهرات في الشوارع والساحات وغير ذلك من الأماكن العامة
ينفي مشاركته في تجمـع جمـاهيري         لا وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ       ٢-٤
وقد . هدفه إحياء ذكرى   وصفه بأنه سلمي  ، وهو تجمع    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ في

نُظم هذا التجمع في مكان يستخدم كمحطة للحافلات يقع على الطريـق بـين فيتبـسك                
 الأبيض كالعلم الذي كان يرفعـه       -الأحمر   -وليوزنو، حيث رُفعت أعلام ملونة بالأبيض       
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ز للدولة وترفض الدولة الطرف رأي صاحب البلاغ بأن هذه الأعلام هي رم  . صاحب البلاغ 
  .واستقلالها، وتلاحظ أن هذه الألوان ليست رمزاً للدولة

وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة قد أصدرت قـراراً يـستند إلى أسـس قويـة                  ٣-٤
 من  ٢باستنتاجها أن صاحب البلاغ قد شارك في اعتصام وفقاً للتعريف الوارد في إطار المادة               

 عدد المشاركين في التجمـع، واسـتخدامهم        يؤكده  ما وهذا. قانون التجمعات الجماهيرية  
وخلال تلك  . صلة لها بالدولة، واعتزامهم نصب صلبان في موقع اختاروه هم بحرية            لا رموزاً

تـرخيص   يصدر عن السلطات أي     ولم .الأحداث، أدلى المشاركون أيضاً بتصريحات شفوية     
النحـو الواجـب    أن الشرطة قد أخطرت المشاركين بذلك على          كما لتنظيم ذلك التجمع،  

ولذلك فإن المحكمة كانت محقة في استنتاجها أن . ودعتهم إلى إلغاء الحفل ولكن دون جدوى 
وبالنظر إلى أن صاحب الـبلاغ قـد        . مرخص له  صاحب البلاغ قد شارك في اعتصام غير      

 ارتكب هذه المخالفة قبل انقضاء سنة على ارتكابه لمخالفة مماثلة، فقـد أصـابت المحكمـة              
جت أن أفعال صاحب البلاغ تنطوي على عناصر المخالفة المنصوص عليها في الجزء             استنت إذ
  . من قانون المخالفات الإدارية٣٤-٢٣ من المادة ٣
يحدث أي خرق لقواعد القانون الدولي في هذه الحالـة            لم وتقول الدولة الطرف إنه     ٤-٤

دأ المساواة أمام القانون،    فالتشريع البيلاروسي ينص على مب    . خلافاً لادعاءات صاحب البلاغ   
 وإذا أرادت مجموعة من المواطنين تنظـيم تجمـع جمـاهيري          . وتكفل الدولة حماية مواطنيها   

وهذا هو الهدف أيضاً    . يجوز أن يمس حقوق الآخرين وحرياتهم       لا المشاركة فيه، فإن ذلك    أو
 مـن   ٣٤-٢٣ة   من المـاد   ٣الجزء    وفي من الأحكام الواردة في قانون التجمعات الجماهيرية      

  .قانون المخالفات الإدارية
وأخيراً، توضح الدولة الطرف أنه قد أُتيحت لصاحب البلاغ إمكانية تقديم دعوى              ٥-٤

. استئناف، في إطار إجراءات المراجعة القضائية، إلى المحكمة العليا وإلى مكتب المدعي العـام             
لمحكمة العليا فقط وبالتالي    وهي تلاحظ أن صاحب البلاغ قد اختار رفع هذه الدعوى أمام ا           

  .يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية  لمفإنه

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
كـانون   ١١قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظـات الدولـة الطـرف في               ١-٥

 مـن   ٢وهو يلاحظ أن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجـب الفقـرة            . ٢٠٠٩يناير  /الثاني
يلزم من الأوضاع القانونية والتشريعية لكي تكفل للأفـراد           ما  من العهد، بأن تُهيئ    ٢ لمادةا

 من الدستور لكل فرد حريـة الفكـر   ٣٣وتكفل المادة  . الخاضعين لولايتها ممارسة حقوقهم   
 من الدستور، تكفل الدولة حريـة تنظـيم         ٣٥وعملاً بالمادة   . والمعتقد والتعبير عنهما بحرية   

 تخل بالقانون والنظام    لا  والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي     التجمعات
ويحدد القانون الإجراءات الخاصة بتنظيم الأحداث . تنتهك حقوق سائر مواطني بيلاروس     ولا
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ويقول صاحب البلاغ إنه يمكن لمواطني بيلاروس ممارسة هذه الحقوق في أي            . المذكورة أعلاه 
ناً بالقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضـرورية في مجتمـع             ظرف من الظروف ره   

 حماية الصحة العامة    أو حفظ النظام العام    أو السلامة العامة   أو ديمقراطي لصون الأمن القومي   
  .حماية حقوق الآخرين وحرياتهم  أوالأخلاق العامة أو
 وقـت احتجـازه،   يُتهم    لم قدمه من حجج مفادها أنه      ما ويكرر صاحب البلاغ    ٢-٥
 السلامة العامة نتيجة للأعمال التي قـام بهـا،          أو أمام المحكمة، بالإخلال بالأمن القومي     ولا
تهديد حياة الأفراد وصحتهم وأخلاقهم وانتـهاك         أو يُتهم بالإخلال بالنظام العام     لم أنه كما

 ـ            . حقوقهم وحرياتهم  رد ويزعم صاحب البلاغ أن الغرامة التي فُرضـت عليـه كانـت لمج
  .يُزعم أنه قد نُظم دون مراعاة إجراءات تنظيم التجمعات الجماهيرية" اعتصام"مشاركته في 

تحظر مجرد    لا  من قانون المخالفات الإدارية    ٣٤-٢٣ويذكر صاحب البلاغ بأن المادة        ٣-٥
 يثبت لدى احتجازه وأمام المحكمة أنه نظـم         لم ويضيف قائلاً إنه  . المشاركة في تجمع جماهيري   

كان ينبغي إبعاده من مكان إحياء الـذكرى وفـرض            ما ولذلك. اد حفل إحياء الذكرى   ق أو
ويقول صاحب البلاغ إن سلطات الدولة الطرف       . عقوبة إدارية عليه لمجرد مشاركته في التجمع      

يُثبت طـابع     ما قد حرمته من حقه في التجمع السلمي بإبعاده عن مكان إحياء الذكرى، وإن            
يـتم    لم  الهدف منه كان تكريم ضحايا القمع الستاليني، بـدليل أنـه           التجمع السلمي هو أن   

من جانب محاكم الدولة الطرف       ولا من جانب أفراد الشرطة الذين احتجزوه       لا الاعتراض عليه 
  .في الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة  ولاالتي نظرت في قضيته،

فضّت حفل إحياء الذكرى،      إذ الطرف،ويدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة         ٤-٥
فهو، بمشاركته في التجمع، إنما عبّر عن رأيـه في          . قد حرمته أيضاً من حقه في حرية التعبير       
ويضيف قائلاً إنه اختار عمداً هذه الطريقة للتعـبير         . القمع السياسي الذي حدث في الماضي     

الـصحة    أو النظام العـام    أو لعامةالسلامة ا   أو تشكل تهديداً للأمن القومي     لا عن رأيه لأنها  
وهو يقر بأنه كان يحمل علماً ملوناً       . لحقوق الآخرين وحرياتهم    أو الأخلاق العامة   أو العامة

  إلى ١٩٩١  عـام   وهو العلم الوطني للدولة الطـرف مـن        -الأبيض   -  الأحمر -بالأبيض  
يُعترف قط    لم ه يوضح أنه   ولكن - ويُعترف به حالياً باعتباره علماً وطنياً تاريخياً         ١٩٩٤ عام

ولذلك فإن صاحب البلاغ يؤكد أن حقوقه المكفولـة         . بأن هذا العلم يشكل رمزاً محظوراً     
  . من العهد قد انتُهكت٢١ والمادة ١٩ من المادة ٢بموجب الفقرة 

وفيما يتعلق باللجوء إلى مكتب المدعي العام في إطار إجراءات المراجعة القـضائية،               ٥-٥
بلاغ أن الطريقة الشكلية التي تناولت بها المحكمة العليا استئنافه المقـدم في             يوضح صاحب ال  

تشكل   لا إطار إجراءات المراجعة القضائية قد دفعته إلى الاعتقاد بأن إجراءات المراجعة هذه           
  .سبيل انتصاف فعالاً
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  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
، بأن محكمة   ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤ية مؤرخة   تُذكّر الدولة الطرف، في مذكرة شفو       ١-٦

 ٣٤-٢٣ من المـادة     ١مقاطعة فيتبسك قد خلصت إلى أن صاحب البلاغ مذنب بموجب الجزء            
وتكرر الدولة الطرف سـرد     . من قانون المخالفات الإدارية ومن ثم فقد فرضت عليه غرامة         

  .الأسباب التي جعلتها تعتبر أن قرار المحكمة قد استند إلى أسس قوية
 من العهد تنص علـى أن لكـل   ١٩ من المادة ٢وتلاحظ الدولة الطرف أن الفقرة       ٢-٦

ومع .  من العهد تكفل الحق في التجمع السلمي       ٢١شخص الحق في حرية التعبير، وأن المادة        
وقد نفذت الدولة الطـرف تلـك    . ذلك فإن العهد يجيز فرض قيود معينة على هذه الحقوق         

دسـتورها، وبخاصـة      وفي  منها إدماجها في قانونهـا الـوطني       الأحكام من العهد، بوسائل   
 من الدستور تسمح بفرض قيود علـى        ٢٣وعلاوة على ذلك، فإن المادة      . ٣٥ و ٣٣ المادتان

الحقوق والحريات الشخصية ولكنها تحصر هذه القيود في حالات يحددها القـانون لـصون              
حة السكان فضلاً عن حقوق الآخرين      الأمن القومي والنظام العام وحماية الأخلاق العامة وص       

 من الدستور على أن الحق في حريـة تنظـيم التجمعـات         ٣٥ويدل تحليل المادة    . وحرياتهم
الجماهيرية هو حق معلن ولكن الدستور ينص أيضاً على إجراءات تشريعية لتنظـيم هـذه               

 ٧الوقت الحاضر، يحـدد قـانون التجمعـات الجماهيريـة الـصادر في                وفي .التجمعات
 إجراءات تنظيم وإقامـة التجمعـات والاجتماعـات والمـسيرات           ٢٠٠٣أغسطس  /آب

 وليس  -تراخيص   وينص هذا القانون على نظام للحصول على      . والمظاهرات والاعتصامات 
يجوز فرض قيود على تنظـيم        ولا . من أجل تنظيم التجمعات الجماهيرية     -لتقديم إخطارات   

لتي ينص عليها القانون من أجل صون الأمن القـومي          في الحالات ا    إلا التجمعات الجماهيرية 
 مـن   ٨ من قانون المخالفات الإدارية والمـادة        ٣٤-٢٣والنظام العام وبخاصة بموجب المادة      

  .قانون التجمعات الجماهيرية
وتصف الدولة الطرف كذلك الحجج التي قدمها صاحب البلاغ بشأن عدم فعاليـة          ٣-٦

طار دعاوى المخالفات الإدارية بأنها حجج تعـبر عـن رأي           إجراءات المراجعة القضائية في إ    
 أمثلة ملموسة، بل إنها حجـج   أوتستند إلى أي وقائع    لا يتطابق مع الواقع، فهي     لا شخصي

وتوضح الدولة الطـرف أنـه بموجـب        . صلة لها بالأسس الموضوعية للقضية المطروحة      لا
خالفات الإدارية، يمكـن الطعـن في أي        الإجرائي المتعلق بالم  التنفيذ   من قانون    ١-١٢ المادة

 الطرف المتضرر   أو المدّعى عليه حكم يتعلق بمخالفة إدارية، ويمكن أن يقدم هذا الطعن الفرد           
يمكـن    كما .على هذه الأحكام  الاعتراض  بينما يمكن لهيئة الادعاء     محامياهما،    أو ممثلاهما أو

 ففـي . من هيئـة الادعـاء    ذكرة اعتراض   قانوناً بناءً على م   إعادة النظر في الأحكام النافذة      
 شكوى فيما يتعلق بأحكـام صـدرت في         ٢ ٧٣٩، تلقى مكتب المدعي العام      ٢٠٠٨ عام

 . شكوى منـها قـرارات لـصالح مقـدميها         ٤٢٢صدرت في   ، و دعاوى مخالفات إدارية  
من قبل مكتب المدعي العـام، ألغـت        مذكرات اعتراض    أيضاً، وبناءً على     ٢٠٠٨ عام وفي
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 حكماً تتعلق بدعاوى مخالفات إدارية بعد أن كان قـد بـدأ             ١٤٦عدلت    أو علياالمحكمة ال 
وتدل هذه الأرقام على أن نظام المراجعة القضائية هو نظام فعال، حيث تجري سنوياً              . نفاذها

من مذكرات الاعتراض المخالفات الإدارية بالاستناد إلى دعاوى إعادة النظر في عدد كبير من      
  .قبل هيئة الادعاء

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٧

بموجـب   لا  أم  الدعوى مقبولـة   إذا كانت   ما  من نظامها الداخلي،   ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .هدالبروتوكول الاختياري الملحق بالع

وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من   ٢-٧
 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما التسوية الدولية، وفقاً    أو إجراءات التحقيق الدولي  
  .البروتوكول الاختياري

لأن صـاحب   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البلاغ             ٣-٧
النظر في دعوى المخالفة الإداريـة في إطـار         إعادة  يطلب من مكتب المدعي العام        لم البلاغ

إجراءات المراجعة القضائية وبالتالي فهي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بـسبب               
ل  من البروتوكو ٥من المادة   ) ب(٢عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية حسبما تقتضيه الفقرة         

وتلاحظ اللجنة أيضاً الإحصاءات التي قُدمت لإثبات أن إجراء المراجعة القضائي           . الاختياري
غير أن اللجنة تلاحـظ أن  ).  أعلاه٣-٦انظر الفقرة (كان إجراءً فعالاً في عدد من الحالات     

 إذا كان هذا الإجراء قد طُبق بنجاح في حالات تتعلق بحرية التعبير             ما تبين  لم الدولة الطرف 
تبين عدد تلـك      لم بالحق في التجمع السلمي، وإذا كان الأمر كذلك فإن الدولة الطرف           أو

السابقة التي اعتبرت فيها أن هذا النوع مـن إجـراءات           باجتهاداتها  ر اللجنة   ذكّوتُ. الحالات
يشكل سبيل انتصاف يتعين اسـتنفاذه        لا قانوناًمراجعة قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة       

وعلى ضوء ذلك، تعتـبر     . )٢( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢ الفقرةلأغراض  
تمنعها، في هذه     لا  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢اللجنة أن مقتضيات الفقرة     

  . من النظر في هذا البلاغ،الحالة

__________ 

 / آذار ١٨ الآراء المعتمـدة في      أولييشكيفيتش ضـد بـيلاروس،    ،  ١٧٨٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   انظر، مثلاً،    )٢(
 ٢٣، الآراء المعتمدة في     شيميلين ضد بيلاروس  ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠١٣ مارس
قرار إعلان عـدم    ضد بيلاروس،   . ل. ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٢يوليه  /تموز

 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٦ة، المقبولي
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 ٢١المادة  و١٩ من المادة ٢وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة         ٤-٧
من من العهد مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع              

  .في النظر في أسسها الموضوعيةثم 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها               ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١و منصوص عليه في الفقرة ه  لماالطرفان وفقاً
 ٣٠وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف، بقيامهـا في               ٢-٨

 بفض حفل إحياء ذكرى ضحايا حملات القمع التي حدثت في           ،٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 
بموجـب  المكفـول    حقه في حرية التعبير      العهد الستاليني في روسيا السوفياتية، قد انتهكت      

بإبعاده عن مكان إحياء الذكرى ثم فرض غرامة عليه وذلك  من العهد  ١٩ من المادة    ٢ الفقرة
 روبل بيلاروسي لأنه عبّر علناً عن مصالحه الشخصية ومصالح آخـرين            ٦٢٠ ٠٠٠قدرها  
الطرف أن صاحب   وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء الدولة      . المرخص له  غير" الاعتصام"خلال  

 من قانون المخالفات    ٣٤-٢٣ من المادة    ٣البلاغ قد حُمِّل المسؤولية الإدارية بموجب الجزء        
سابقاً في مناسـبة     بعد أن كان قد حُكم عليه        مرخص له  الإدارية لأنه شارك في اعتصام غير     

  .لإخلاله بقانون تنظيم التجمعات الجماهيريةأخرى 
 مـن   ٣إذا كان تطبيق الجـزء        ما  على اللجنة هي تحديد    والمسألة الأولى المعروضة    ٣-٨

أدى إلى إنهـاء      مما ، من قانون المخالفات الإدارية على قضية صاحب البلاغ        ٣٤-٢٣ المادة
صاحب البلاغ في   لحق  تقييداً   لا  أم يشكل عليه،   فرض الغرامة ثم  حفل إحياء ذكرى الضحايا     

 مـن   ٣وتلاحظ اللجنـة أن الجـزء       . ١٩ادة   من الم  ٣الفقرة  بمعناه الوارد في    التعبير   حرية
ينص على المسؤولية الإدارية عـن الإخـلال         من قانون المخالفات الإدارية      ٣٤-٢٣ المادة
تلاحظ اللجنة أن الدولـة       كما .القيام به   أو لإجراءات المعمول بها لتنظيم تجمع جماهيري     با

بالفعل قيـوداً علـى     ضت  فر، قد   "إجراء لتنظيم التجمعات الجماهيرية   "فرضت    إذ الطرف،
  .)٣( من العهد١٩ من المادة ٢حرية نقل المعلومات المكفولة بموجب الفقرة 

إذا كانت تلك القيود مبررة في هذه القضية          ما وبالتالي فإن المسألة الثانية هي تحديد       ٤-٨
إذا كان منـصوصاً عليهـا في القـانون           ما  من العهد، أي   ١٩ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

 النظام العام   أو حماية الأمن القومي   )ب(وسمعتهم؛    أو لاحترام حقوق الآخرين  ) أ(رية  وضرو
 ر اللجنة بأن حرية الرأي وحرية التعبير شـرطان        ذكّوتُ. الأخلاق العامة   أو الصحة العامة  أو
 وأنهمـا  ، الكامل للفرد وعنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع      النماء غنى عنهما لتحقيق   لا

يجب أن تكون أيـة  ، ولذلك   )٤(ر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية      يشكلان حج 
__________ 

 .١-٨، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠، الآراء المعتمدة في لبتزفيتش ضد بيلاروس، ٧٨٠/١٩٩٧البلاغ رقم  ) ٣(
حرية الـرأي وحريـة     : ١٩للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة       ) ٢٠١١(٣٤انظر التعليق العام رقم      )٤(

 . ٢التعبير، الفقرة 
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قيود تُفرض على ممارستهما متوافقة مع المعيارين الصارمين المتمثلين في مبـدأي الـضرورة              
يجب أن تتعلق أنها   كما،للأغراض التي وضعت من أجلها"  إلايكون تطبيقهما وألاّوالتناسب 

  .)٥("دد الذي تأسست عليهمباشرة بالغرض المح
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد احتجت في هذه القضية بأن أحكـام قـانون           ٥-٨

لشروط التي تسمح للمواطنين بممارسـة حقـوقهم        تحديد ا التجمعات الجماهيرية تهدف إلى     
. يـة وحرياتهم الدستورية وحماية السلامة العامة والنظام العام أثناء هذه التجمعات الجماهير          

 من قانون المخالفـات     ٣٤-٢٣وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قد احتج بأن المادة           
. تنص على المسؤولية الإدارية لمجرد المشاركة في تجمع جماهيري          لا تنطبق عليه لأنها    لا الإدارية

 ٣٠يطلب المشاركون في حفل إحياء ذكرى الضحايا الذي نُظـم في              لم وعلاوةً على ذلك،  
تنظـيم تجمـع    ترخيص من السلطات المختصة ل      الحصول على  ٢٠٠٧أكتوبر  /ل الأو تشرين

هـذا الـصدد،     وفي.يخضع لقوانين بـيلاروس   لا إحياء الذكرى  لجماهيري لأن تنظيم حف   
إذا كان حفل     ما حوليتفقان في الرأي      لا تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ والدولة الطرف      

لإجـراءات تنظـيم التجمعـات    "يخضع " عاً جماهيرياًتجم"يشكل إحياء الذكرى المشار إليه   
 من  ٣٤-٢٣إذا كانت المادة      وما التي ينص عليها قانون التجمعات الجماهيرية،     " الجماهيرية

  .قانون المخالفات الإدارية تحظر مجرد المشاركة في تجمع جماهيري
طني، وحتى بافتراض جواز فرض العقوبة على صاحب البلاغ بموجب القانون الـو             ٦-٨

تقدم أي حجة تبرر ضرورة فرضها تحقيقاً لأحد الأغراض   لمتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف
حجـة تـبين   تقـدم أي    لمأنها  كما من العهد، ١٩ من المادة    ٣ الفقرة   المشروعة المحددة في  

عن تعبير صاحب البلاغ العلني عن موقفه السلبي من القمع الستاليني في            تنشأ  المخاطر التي قد    
 تقدم الدولة الطرف تفـسيرات ذات صـلة،        لم  ما وتخلص اللجنة إلى أنه   . وسيا السوفياتية ر
 اًيمكن اعتبار القيود المفروضة على ممارسة صاحب البلاغ لحقه في حرية التعـبير قيـود               فلا

وعليـه،  . سمعتهم  أو احترام حقوق الآخرين    أو النظام العام   أو ضرورية لحماية الأمن القومي   
 من العهد قـد     ١٩ من المادة    ٢الفقرة  التي تكفلها   جنة أن حقوق صاحب البلاغ      تستنتج الل 

  .انتُهكت في هذه القضية
وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التجمع بموجـب           ٧-٨

هذا السياق، تُذكّر     وفي . من العهد قد انتُهك لأنه مُنع تعسفاً من تنظيم تجمع سلمي           ٢١المادة  
تخـضع    من العهد ليست مطلقة بل يمكن أن       ٢١لجنة بأن الحقوق والحريات المبينة في المادة        ال

 من العهد على عدم جواز فرض أي        ٢١وتنص الجملة الثانية من المادة      . لقيود في بعض الحالات   
تكون ) ٢( و تفرض طبقاً للقانون  ) ١(تلك التي     إلا قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي      

__________ 

 . ٢٢قرة المرجع نفسه، الف )٥(
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حمايـة    أو النظام العام   أو السلامة العامة   أو  في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي      ضرورية
  .)٦(حماية حقوق الآخرين وحرياتهم  أوالآداب العامة  أوالصحة العامة

إذا كانت القيود المفروضة علـى        ما ويجب على اللجنة، في هذه القضية، أن تبحث         ٨-٨
ة بموجب أي من المعايير المحددة في الجملة الثانية من  ربرّحق صاحب البلاغ في حرية التجمع م      

أكدته الدولة الطرف من أن القيود المفروضة تتماشى   ما وتلاحظ اللجنة .  من العهد  ٢١المادة  
تقدم أي معلومات تبين كيف أن حفل إحياء ذكـرى            لم مع القانون، غير أن الدولة الطرف     

النظـام    أو السلامة العامة   أو صالح الأمن القومي  ضحايا القمع الستاليني قد أخل في الواقع بم       
النحو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم على        أو الآداب العامة   أو حماية الصحة العامة    أو العام

وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت          .  من العهد  ٢١في المادة   المحدد  
  . من العهد٢١جب المادة أيضاً في هذه القضية حق صاحب البلاغ بمو

 مـن  ٥ من المـادة  ٤تتصرف بموجب الفقرة   إذوإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،   -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع            

  . من العهد٢١  والمادة١٩ من المادة ٢المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للفقرة 
لدولة الطـرف التـزام      من العهد، يقع على عاتق ا      ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١٠

في ذلك دفع قيمة الغرامة بـسعر الـصرف           بما صاف فعال لصاحب البلاغ،   بتوفير سبيل انت  
 فضلاً عـن  ،ملها، وأي تكاليف قانونية يكون قد تح٢٠٠٧كتوبر أ/الجاري في تشرين الأول   

أن على الدولة الطرف التزاماً بأن تتخذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات   كما.يض لهدفع تعو 
  .مماثلة في المستقبل

 لـدى انـضمامها إلى      ،وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت           -١١
 إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد         ما  باختصاص اللجنة في تحديد    ،البروتوكول الاختياري 

  من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها         ٢ا تعهدت بمقتضى المادة     لا، وأنه  أم
الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلـة                أو

 ، يومـاً  ١٨٠ في غضون    ،للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف          
ويُطلب مـن الدولـة     . موضع التنفيذ هذه  دابير المتخذة لوضع آراء اللجنة      معلومات عن الت  

بـاللغتين  في الدولة الطـرف     الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع           
  .البيلاروسية والروسية

 .اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]تقريرهذا الر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من وستصد

__________ 

 ٢٣، الآراء المعتمـدة في  بيلايزيكا ضـد بـيلاروس    ،  ١٧٧٢/٢٠٠٨انظر، في جملة بلاغات، البلاغ رقم        )٦(
، الآراء المعتمدة   زالسكايا ضد بيلاروس  ،  ١٦٠٤/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٧-١١، الفقرة   ٢٠١٢مارس  /آذار
 .٦-١٠، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٨في 
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    العربي ضد الجزائر، ١٨٣١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -حاء  
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (

 الرابطـة   -تمثلـه منظمـة ترايـل       (جلول العربي     :المقدم من
  ) من العقابالإفلاتالسويسرية لمكافحة 

وصـاحب  ) والد صاحب الـبلاغ   (جيلالي العربي     : أنه الضحيةىشخص المدعال
  البلاغ نفسه

  الجزائر  :الطرفالدولة 
تـاريخ تقـديم    (٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول ٢٤  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
  الاختفاء القسري  : البلاغموضوع

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، وحظر التعذيب وغيره من ضـروب           :ل الموضوعيةالمسائ

 اللاإنسانية، وحق الفرد في الحرية      أو المعاملة القاسية 
أمنه الشخصي، واحتـرام الكرامـة البـشرية         وفي

الأصيلة، والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد والحق      
في سبل انتصاف فعالة، والتدخل غير القـانوني في          

  شؤون الأسرة
 ٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦، و )٣الفقـرة    (٢المواد    :مواد العهد

  .١٦، و)١الفقرة  (١٠، و)٤ إلى ١الفقرات من (
  ))ب(٢الفقرة  (٥المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ في وقد اجتمعت  
__________ 

الـسيد عيـاض بـن عاشـور، والـسيدة          : م في النظر في هذا البلاغ     شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤه      *  
والسيد شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا،              ستينيكر

نومـان،  . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو بَرساد ماتادين، والسيد جيرالد ل          فالتر كالين،   
 ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيدة        -س   مانويل رودريغي  بكتورايجل رودلي، والسيد    ن والسير
  .، والسيدة مارغو واترفال فاردزيلاشفيليقسطنطين فور، والسيد يوفال شاني، والسيد - تيريبس أنيا

  . النظر في هذا البلاغ بوزيد فيلزهارييشارك عضو اللجنة السيد   من النظام الداخلي، لم٩٠وعملاً بالمادة     
  . ريسيا-س رودريغيالسيد للسيد سالفيولي  ويُرفق بهذه الآراء نص رأي فردي    
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، المقدم مـن جلـول العـربي    ١٨٣١/٢٠٠٨ في البلاغ رقم    وقد فرغت من النظر     
  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
. ١٩٧٥  عـام  صاحب البلاغ هو جلول العربي، وهو مواطن جزائري مولـود في            ١-١

 ٢يدعي أن والده جيلالي العربي كان ضحية لانتهاك الجزائر لحقوقه بموجـب المـواد                وهو
 من ١٦و) ١الفقرة  (١٠، و)٤ و٣ و٢ و١الفقرات  (٩، و٧، و)١الفقرة  (٦، و)٣الفقرة (

ويعتبر صـاحب الـبلاغ نفـسه ضـحية        . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
  .ويمثله محام.  من العهد٧و) ٣الفقرة  (٢لانتهاكات الجزائر لحقوقه بموجب المادتين 

 طلبت اللجنة إلى الدولـة الطـرف وفقـاً          ،٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٥وفي    ٢-١
 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير ٩٢ للمادة

المؤقتة، ألا تتخذ أي تدبير من شأنه أن يعوق ممارسة صاحب البلاغ وأسرته حقهم في تقديم                
 الطرف عدم التـذرع بتـشريعاتها       ووفقاً لذلك، طُلب إلى الدولة    . شكوى فردية إلى اللجنة   

 بشأن تنفيذ ميثاق الـسلم والمـصالحة        ٠١-٠٦الوطنية، وعلى وجه التحديد القانون رقم       
  .الوطنية، لاتخاذ تدابير ضد صاحب البلاغ وأفراد أسرته

، قررت اللجنة، عن طريق مقررهـا الخـاص المعـني           ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢وفي    ٣-١
  .ؤقتة، عدم النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعيةبالبلاغات الجديدة والتدابير الم

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
، كان جيلالي العربي ذاهبـاً      ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٥في وقت متأخر من صبيحة يوم         ١-٢

للتسوق مع أحد العمال في سيارة أجرة إلى قرية مشرع الصفا، التي تقع على بعد نحو تسعة                 
واقتيد جـيلالي   . وكان في مدخل القرية حاجز تفتيش تابع للدرك       . ت من مزرعته  كيلومترا

ويوضح صاحب البلاغ أن أحـد      . العربي، بعد التثبت من وثائق هويته، إلى مقر لواء الدرك         
  .معارف عائلة العربي حضر عملية التوقيف هذه

 الـصفا،   وتوجه جدّ صاحب البلاغ لأبيه، حال علمه بهذا التوقيف، إلى مـشرع             ٢-٢
ورفض أفراد الدرك إبلاغـه بأسـباب       ). صاحب البلاغ (مصحوباً باثنين من أبنائه وبحفيده      

لكنهم قبلوا مـع ذلـك تـسليم        . يسمحوا له برؤيته رغم طلباته المتكررة       ولم توقيف ابنه، 
  .حُمل إليه من طعام وسجائر  ماالموقوف
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اد العائلة الذين حضروا لزيارة ، أخبر أفراد الدرك ذاتهم أفر     ١٩٩٤مايو  / أيار ٣١وفي    ٣-٢
فما كان من والد جيلالي العـربي       . جيلالي العربي بنقل هذا الأخير إلى مركز الدرك بملاكو        

. أن توجهوا إلى ملاكو حيث تمكنوا من رؤية المحتجـز           إلا وابنيه الآخرين وصاحب البلاغ   
 وآثار ضرب بـارزة  واشتكى جيلالي العربي، الذي بدت عليه أمارات التعرض لمعاناة شديدة    

على الوجه، خضوعه للتعذيب في مركز لواء مشرع الصفا، لكنه كـان مـضطراً، بحـضور                
 وقال أيضاً إن أقواله دونت في محضر،      . حراسه، إلى أن يضيف أنه يلقى معاملة حسنة منذ نقله         

تخصه وإنه طلب المثول أمام قاض، وإن أفراد الدرك أكدوا له نية الشروع في إجراءات قانونية 
وبالفعل مثل جيلالي العربي أمام النيابة العامة لمحكمة        . وإحالته إلى النيابة في أقرب وقت ممكن      

ولقد رآه أشـخاص    .  يوماً ١٣، بعد أن ظل موقوفاً لمدة       ١٩٩٤يونيه  / حزيران ٨تيارت في   
م وأعيد في اليـو . كثيرون في ذلك اليوم على متن السيارة التي كانت تنقله إلى محكمة تيارت            

أنه انتظر ساعات   فأخبرهم. وسُمح لأقاربه بزيارته في الأيام التالية     . ذاته إلى مركز الدرك ذاته    
  ".بإعادته"يمثل أمام القاضي، الذي يقال إنه أمر أفراد الدرك   ولمأمام مكتب النائب العام

 ١٤  وفي .١٩٩٤يونيـه   / حزيـران  ١٣واستمر احتجازه في ملاكـو إلى غايـة           ٤-٢
ه، عاد والده حاملاً إليه طعاماً، فرفض أفراد الدرك استلامه، وشرحوا له أن ابنه              يوني/حزيران

  .تتلق عائلته أخباراً عنه منذ ذلك اليوم  ولم".قد نقل"
فقد . ولم يكف والد جيلالي العربي وأقاربه قط عن البحث عنه ومحاولة العثور عليه              ٥-٢

مشرع الصفا حيث احتُجـز    وفي المنطقة،بحث الوالد في ألوية الدرك والثكنات العسكرية في   
تيارت وكذلك في فرندة التي علم أن الكثيرين من المحتجزين موجـودون              وفي ابنه أول مرة،  

وذهب والد جيلالي العربي، بعد أن تقطعت به السبل، إلى مقر الدائرة العسكرية، حيث  . فيها
ير، الذي تردد عليه ثـلاث  نصحوه بالاستعلام لدى السجن العسكري في قاعدة المرسى الكب        

وذهب إلى محكمة تيارت، حيث استقبله هو ووالدة        . ١٩٩٤  عام مرات في صيف وخريف   
  .صاحب البلاغ النائب العام، بعد إجراءات مطولة، واستلم منه شكوى مكتوبة

 وتردد جد صاحب البلاغ على هذا القاضي بعد ذلـك مـرات عديـدة أثنـاء                 ٦-٢
ع لأقواله في إطار تحقيق جنائي، شأنه في ذلك شـأن والـدة             يُستم  لم غير أنه . ١٩٩٥ عام

والواقـع أن   . صاحب البلاغ وجميع الشهود الذين ذكرهم والذين كانوا على علم بالوقائع          
تقدم توضـيحات بـشأن       ولم تجر، في أي مرحلة من مراحل القضية تحقيقاً         لم نيابة تيارت 

  .المختفي مصير
د صاحب البلاغ إلى منظمات غير حكوميـة        ، كتب ج  ١٩٩٤سبتمبر  /وفي أيلول   ٧-٢

  .وإلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان للإبلاغ باختفاء ابنه والتماس تدخل
، واصل صاحب البلاغ ووالدته بذل الجهود في سبيل     ١٩٩٨  عام وبعد وفاة الجد في     ٨-٢

أفضت  ما وقد ذهبا مرات عديدة إلى محكمة تيارت محاولين معرفة. العثور على جيلالي العربي
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إليه شكاواهما المتعددة؛ واضطرا بعد أشهر إلى وقف كل المحاولات بسبب رفض النائب العام              
  .استقبالهما وإعطاءهما أية معلومات، وكذلك خوفاً من أعمال الانتقام

 .، كتب صاحب البلاغ مجدداً إلى السلطات مستعلماً عن مصير أبيه         ٢٠٠٤  عام وفي  ٩-٢
تب إلى مدير الأمن وإلى والي ولاية تيارت، وإلى رئيس اللجنة           ، ك ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٩ وفي

يتلق أي رد     ولم .الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وإلى رئيس الجمهورية        
، كتب رسالة إلى رئيس الجمهورية والنائب العام        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩  وفي .قط

رسـالة مـضمونة      وفي . اتخذه من إجراءات متعـددة     سبق أن   بما لمحكمة تيارت ذكّر فيها   
الوصول، ذكّر وكيل الجمهورية في محكمة تيارت أيضاً بالشكاوى المتعددة التي قدمها والـد       

يتجاوب معها النائب العام      لم المختفي ووالدة صاحب البلاغ على مدى الأعوام الماضية والتي        
  .قط، شأنها في ذلك شأن جميع إجراءاته الأخيرة

ويدعي صاحب البلاغ أنه يتعذر عليه اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صـدور الأمـر                 ١٠-٢
 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ   ٠١-٠٦ رقم

 والذي يحظر اتخاذ أي إجـراءات       ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩الذي اعتمد بموجب استفتاء في      
 وات الدفاع والأمن الجزائريين في إطار الأحداث التي وقعت في الفتـرة قانونية في حق أفراد ق 

يعد ملزماً، لأغراض مقبوليـة       لم ويدفع صاحب البلاغ بأنه   . ١٩٩٨ و ١٩٩٣بين عامي    ما
هذا البلاغ أمام اللجنة، بمواصلة الإجراءات والتدابير على الصعيد المحلي، والتعـرض مـن ثم    

 تجـد نفعـاً     ولم ت جميع سبل الانتصاف المحلية باءت بالفشل      دام  ما لخطر الملاحقة جنائياً،  
  .دام أقارب جيلالي العربي قد باتوا محرومين قانوناً من حقهم في اللجوء إلى العادلة وما

  الشكوى    
ويرى أن احتمال العثور علـى      . يدعي صاحب البلاغ أن والده كان ضحية اختفاء         ١-٣

.  سنة على اختفائه من لواء الدرك الوطني بملاكو        ١٤ والده حياً أصبح ضئيلاً جداً بعد مرور      
ومن المرجح، بالنظر إلى غيابه الممتد وظروف توقيفه وسياقه، أن يكون قـد تـوفي أثنـاء                 

ويشكل هذا  . ينطوي الاحتجاز السري على خطر كبير لانتهاك الحق في الحياة           إذ .احتجازه
الدولة قد أخلت بواجبها المتمثل في حماية       أن    بما ،٦الخطر على حياة الضحية انتهاكاً للمادة       

يشكل كذلك إخلالاً بالالتزامات الإيجابية للدولة بموجب         ما الحق الأساسي في الحياة، وهو    
 ٦وهكذا يدفع صاحب البلاغ بأن والده كان ضحية انتـهاك للمـادة              . من العهد  ٦المادة  

  . من العهد٢ من المادة ٣وللفقرة 
أنه خضع للتعذيب في مقر ) جد صاحب البلاغ(لبلاغ لأبيه وقد أكد والد صاحب ا      ٢-٣

وقد بدت على وجهه بالفعل آثار ضرب       . لواء الدرك بمشرع الصفا حيث احتُجز بعد توقيفه       
وعلاوة على ذلك، أكدت اللجنة في اجتهادات سابقة أن مجرد التعرض للاختفـاء             . واضحة

ويشكل القلق والمعاناة الناجمين عـن  . ةمهين  أوإنسانية  لاالقسري يشكل في حد ذاته معاملة   
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 مـن   ٧العالم الخارجي انتهاكاً للمادة       أو الاحتجاز لفترة غير محددة ودون الاتصال بالأسرة      
  .العهد
 وأوقف والدَ صاحب البلاغ ضباط بالزي الرسمي للدرك، من دون أمـر قـضائي،               ٣-٣
.  من العهـد   ٩ من المادة    ٢ و ١يشكل انتهاكاً للفقرتين      ما يعلموه بأسباب توقيفه، وهو    ولم

 يوماً على احتجازه، وهي فترة تتجـاوز المـدة          ١٣واقتيد إلى مقر محكمة تيارت بعد مرور        
يمثل قط أمام السلطة المخولـة قانونـاً لأداء مهـام       لم غير أنه .  يوماً ١٢القانونية المحددة في    

 من  ٣ينتهك الفقرة     ما  وهو قضائية، أي النائب العام لمحكمة تيارت، في هذه القضية تحديداً،         
وكونه ضحية اختفاء قسري، فقد تعذر عليه أن يطعـن في مـشروعية              . من العهد  ٩المادة  

حتى أن يكلف طرفاً ثالثاً في حالـة          أو أن يطلب إلى قاض أن يفرج عنه        أو احتجازه بنفسه 
  .٩ من المادة ٤سراح بالدفاع عنه؛ ويشكل ذلك انتهاكاً للفقرة 

 من العهد، بات مـن المـستحيل        ٧نتهاك حقوق الضحية بموجب المادة      وإذا ثبت ا    ٤-٣
  . من العهد١٠ من المادة ١القول إنه تمتع بالحماية المكفولة له في الفقرة 

ولأن والد صاحب البلاغ ضحية لاحتجاز غير معترف به، فقد جُرّد مـن صـفة                 ٥-٣
  . من العهد١٦يشكل انتهاكاً للمادة   مماالشخص،

لالي العربي ضحية لاختفاء قسري، فقد تعذر عليه ممارسة حقه في الطعن في       ولأن جي   ٦-٣
وقد استنفد أقاربه   .  من العهد  ٢ من المادة    ٣يشكل انتهاكاً للفقرة      ما شرعية احتجازه، وهو  

  .تلق أي تجاوب  لمحل به، لكن إجراءاتهم  ماجميع السبل القانونية لمعرفة حقيقة
 نفسه وبأفراد عائلته، فإن الاختفاء يشكل محنـة مـدمرة           وفيما يتعلق بصاحب البلاغ     ٧-٣

 )١(٧للمـادة   اً  يشكل انتهاك   ما حل بجيلالي العربي، وهو     ما اًداموا يجهلون تمام    ما وأليمة وعصيبة 
  . من العهد٢ من المادة ٣والفقرة 

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ    
 بلاغـات   ١٠طرف في مقبولية البلاغ و    ، طعنت الدولة ال   ٢٠٠٩ مارس/ آذار ٣في    ١-٤

مذكرة بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنيـة          "أخرى مقدمة إلى اللجنة، في      
وترى الدولة الطـرف أن  ". بحقوق الإنسان فيما يتصل بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية     

أشخاص آخرين يتصرفون تحـت       أو هذه البلاغات، التي تحمل المسؤولية لموظفين عموميين      
__________ 

ألميـدا ضـد    ،  ١٠٧/١٩٨١سبيل المثال إلى الـبلاغ رقـم        في هذا السياق، يشير صاحب البلاغ، على         )١(
،  الجزائـر  بوسروال ضد ،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١ ، آراء معتمدة في   أوروغواي

سـارما ضـد   ، ٩٥٠/٢٠٠٠؛ والـبلاغ رقـم     ٨-٩، الفقـرة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠آراء معتمدة في    
شـيدكو  ،  ٨٨٦/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٥-٩، الفقرة   ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٦، آراء معتمدة في     لانكا سري

نة بـشأن  ، والملاحظات الختامية للج٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٣أبريل / نيسان ٣، آراء معتمدة في     ضد بيلاروس 
 . ١٠، الفقرة ١٩٩٨، المعتمدة في )CCPR/C/79/Add.95(التقرير الدوري الثاني المقدم من الجزائري 
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، البلاغ إمرة السلطات العامة فيما حدث من حالات الاختفاء القسري أثناء الفترة موضوع           
، يجب معالجتها في الإطار الأشمـل للحالـة الاجتماعيـة    ١٩٩٨ و ١٩٩٣بين عامي     ما أي

تكـافح  السياسية وللظروف الأمنية التي كانت سائدة في البلد في فترة كانت فيها السلطات              
هـذا الـسياق، ووفقـاً للدسـتور          وفي ".انهيار الدولة الجمهورية  "الإرهاب السّاعي إلى    

، نُفذت تدابير احترازية، وأبلغت الحكومة الجزائرية الأمانة العامة للأمـم   )٩١ و ٨٧ المادتان(
  . من العهد٤ من المادة ٣المتحدة بإعلانها حالة الطوارئ، وفقاً للفقرة 

فنتج عـن   . كومة في أثناء تلك الفترة أن تكافح جماعات غير منظمة         وكان على الح    ٢-٤
ذلك بعض الالتباس في الكيفية التي نُفذت بها عمليات عديدة في صفوف السكان المـدنيين،               
الذين كان يصعب عليهم أن يميزوا بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليات قوات الأمن،             

لذا، ترى الدولة الطرف    . ثيرة حالات الاختفاء القسري   التي نسب إليها المدنيون في أحيان ك      
. يمكن أن تُعزى إلى الحكومة      لا أن حالات الاختفاء القسري تعزى إلى مصادر متعددة لكنها        

واستناداً إلى البيانات الموثقة من عدة مصادر مستقلة، وبخاصة الصحافة ومنظمات حقـوق             
 إلى  الـبلاغ   الجزائر في أثناء الفترة موضوع     الإنسان، يشير المفهوم العام للشخص المختفي في      

ويتعلق النوع الأول   . تتحمل الدولة المسؤولية في أي منها       لا ستة أنواع من الحالات المختلفة    
من الحالات بالأشخاص الذين أبلغ أقاربهم عن اختفائهم، في حين أنهم قرروا مـن تلقـاء                

ت المسلحة وطلبوا من أسرهم أن تعلن أن        أنفسهم الاختفاء عن الأنظار للانضمام إلى الجماعا      
ويتعلق النوع الثاني بالأشخاص . الشرطة" مضايقات"وتجنّب " للتضليل"دوائر الأمن اعتقلتهم    

الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد اعتقالهم من قبل دوائر الأمن لكنهم انتهزوا فرصة الإفراج عنهم               
الأشخاص المفقـودين الـذين اختطفتـهم       ويتعلق النوع الثالث بحالة     . للتواري عن الأنظار  

 الجيش بارتـداء زيهـم      أو انتحلت صفة أفراد الشرطة     أو تُعرف هويتها   لا جماعات مسلحة 
ويتعلـق  . لدوائر الأمن   أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبر خطأً أنها تابعة للقوات المسلحة         أو

من تلقاء أنفسهم هجـر     النوع الرابع بالأشخاص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا           
 .الخلافـات العائليـة     أو أسرهم، وأحياناً حتى مغادرة البلد للهروب من المشاكل الشخصية        

النوع الخامس، فيتعلق بأشخاص أبلغت أسرهم عن اختفائهم وهـم في واقـع الأمـر                أما
اجرات مش  أو قُتلوا ودُفنوا في الأدغال في أعقاب الاقتتال بين الفصائل          أو إرهابيون مطلوبون 

وأخيراً، تشير الدولـة  . صراعات على غنائم الحرب بين جماعات مسلحة متنافسة    أو عقائدية
 الطرف إلى نوع سادس يتعلق بأشخاص مفقودين لكنهم يعيـشون إمـا في إقلـيم البلـد                

  .خارجه بهويات مزوّرة حصلوا عليها عن طريق شبكة لتزوير الوثائق أو
تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهـوم العـام         وتؤكّد الدولة الطرف أيضاً أن        ٣-٤

للاختفاء هو الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة             
الوطنية، إلى أن يوصي بمعالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميـع الأشـخاص               

ة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب علـى         ، ومساند "المأساة الوطنية "المفقودين في سياق    
وتشير الإحصاءات التي أعـدّتها     . محنهم، ومنح جميع ضحايا الاختفاء وذويهم الحق في الجبر        
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 ملفاً، وقبـول    ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء، وبحث     ٨ ٠٢٣دوائر وزارة الداخلية إلى الإعلان عن       
 ١٣٦ي النظر حاليـاً في       ملفاً، بينما يجر   ٩٣٤ حالات، ورفض    ٥ ٧٠٤بمنح تعويضات في    

 ديناراً جزائرياً لجميـع الـضحايا       ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ودفعت تعويضات بلغ مجموعها     . ملفاً
  . ديناراً في شكل معاشات شهرية١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣المعنيين إضافة إلى مبلغ 

وتشدد على  . تستنفد كلها   لم وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن سبل الانتصاف المحلية         ٤-٤
الإداريـة وسُـبُل      أو ز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات الـسياسية        أهمية التميي 

هيئات الوساطة، والطعون القضائية أمام       أو الانتصاف غير القضائية أمام الهيئات الاستشارية     
 )٢(وتلاحظ الدولة الطرف أن إفادات أصحاب البلاغـات       . مختلف الهيئات القضائية المختصة   

إدارية، وقـدموا التماسـات إلى هيئـات          أو سائل إلى سلطات سياسية   تبين أنهم وجَّهوا ر   
وكلاء   أو نواب عامون (هيئات وساطة وأرسلوا عرائض إلى ممثلين للنيابة العامة           أو استشارية
دون اللجوء إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق ومتابعته حتى النهاية باستخدام جميع     ) الجمهورية

يحق قانوناً    لا ومن بين هذه السلطات جميعها،    .  الاستئناف والنقض  سبل الانتصاف المتاحة في   
النظـام    وفي .سوى لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق           

القضائي الجزائري، يكون وكيل الجمهورية هو المختص في تلقي الشكاوى ويقوم، بحـسب             
أصحاب الحق، يُجيـز      أو خياً لحماية حقوق الضحية   وتو. الاقتضاء، بتحريك الدعوى العامة   

قانون الإجراءات الجنائية لهؤلاء الأشخاص تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني أمام قاضـي             
هذه الحالة، تكون الضحية، وليس النائب العام، هي التي تحرك الدعوى             وفي .التحقيق مباشرة 

 ٧٢لانتصاف هذا المشار إليه في المـادتين        وسبيل ا . العامة بعرض الحالة على قاضي التحقيق     
يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحية إمكانية   لم من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣و

تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامـة              
  .قررت خلاف ذلك قد
ذهب إليه صاحب البلاغ مـن أنـه       ما  على ذلك،  وتلاحظ الدولة الطرف، علاوة     ٥-٤

نتيجة لاعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء وسن النصوص الخاصـة             
يعد من الممكن اعتبار أنه توجـد في          لم ،٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥بتطبيقه، وبخاصة المادة    

وعلى هذا الأساس،   . يا الاختفاء الجزائر سبل انتصاف محلية فعالة ومجدية ومتاحة لأسر ضحا        
ظنّ صاحب البلاغ أنه في حِلٍّ من واجب اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة بسبب حكمه 

يجوز   لا لكن الدولة ترى أنه   . المسبق على موقف هذه الهيئات وتقديرها في تطبيق هذا الأمر         
المسؤولية عن عدم مباشرة لصاحب البلاغ التذرع بهذا الأمر ونصوص تطبيقه لتبرئة نفسه من    

وتذكِّر الدولة الطرف باجتهادات اللجنة التي ذهبت فيها إلى         . الإجراءات القضائية المتاحة له   

__________ 

 ـ١١ على    شاملاً بما أن الدولة الطرف قدمت رداً      )٢(  ـ ا بلاغاً مختلفاً، فإنه أصـحاب  " إلى اشير في مـذكرته ت
 .ويشمل ذلك حالة صاحب هذا البلاغ". البلاغات
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يُعفيه   لا افتراض ذلك من تلقاء نفسه      أو عدم جدوى سبيل للانتصاف     ما اعتقاد شخص "أن  
  .)٣("من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها

ف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي          وتؤكد الدولة الطر    ٦-٤
وتشير إلى أنه بموجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    

، الذي أصبح حقاً دولياً في السلم، ينبغي للجنة أن تساند هذا السلم وتعـززه                فيه للتصرف
 .ول التي تعاني أزمات داخلية من تعزيز قدراتها       وتشجع على المصالحة الوطنية حتى تتمكن الد      

سياق هذا المسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا الميثاق الذي              وفي
ينص الأمر التطبيقي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقـضاء الـدعوى العموميـة               

استفاد من    أو دين بأعمال إرهابية  تخفيضها بالنسبة إلى كل شخص أُ       أو واستبدال العقوبات 
شـاركوا في    أوالأحكام المتعلقة باستعادة الوئام المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبـوا       

وينصّ هذا  . التفجيرات في الأماكن العمومية     أو أفعال الاغتصاب   أو ارتكاب المجازر الجماعية  
لوفاة يمنح ذوي الحقوق مـن      الأمر أيضاً على إجراء رفع دعوى لاستصدار حكم قضائي با         

وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت تـدابير اجتماعيـة   . الحق في التعويض" المأساة الوطنية"ضحايا  
" المأساة الوطنية "اقتصادية مثل المساعدات المقدمة لاستفادة كل من تنطبق عليه صفة ضحية            

ر على تدابير سياسية مثـل  وأخيراً، ينصّ الأم. التعويض  أومن إعادة الإدماج في الحياة المهنية    
باستغلال الدين في   " المأساة الوطنية "منع ممارسة النشاط السياسي على كل شخص ساهم في          

جماعية، في    أو وينص الأمر على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية          . فترة سابقة 
ذت من أجل   حق أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع مكوناتها، بسبب أعمال نف          
  .حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية

وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا               ٧-٤
، وافق الشعب الجزائري صاحب السيادة على الشروع في عملية المـصالحة            "المأساة الوطنية "

وتشدد الدولة الطـرف   . بيل الوحيد لتضميد الجراح التي خلّفتها المأساة      الوطنية باعتبارها الس  
على أن إعلان هذا الميثاق يندرج في إطار الرغبة في تجنب المواجهات القضائية، والحمـلات               

ولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائع الـتي يـدعيها          . الإعلامية، وتصفية الحسابات السياسية   
  .ية الداخلية الشاملة للتسوية التي تنص عليها أحكام الميثاقصاحب البلاغ تغطيها الآل

وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي               ٨-٤
يسوقها صاحب البلاغ ومراعاة الإطار الاجتماعي السياسي والأمني الذي حدثت فيه، وأن            

سبل الانتصاف المحلية، وأن تقرّ بأن سـلطات        يستنفد جميع     لم تخلص إلى أن صاحب البلاغ    
الدولة الطرف أقامت آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغات المعروضـة علـى     
اللجنة وتسويتها تسوية شاملة في إطار آلية للسلم والمصالحة الوطنية تتفق مع مبادئ ميثـاق               

__________ 

برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦لى الخصوص بالبلاغين رقم     تستشهد الدولة الطرف ع    )٣(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، آراء معتمدة في جامايكا
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ن تعلن عدم مقبولية الـبلاغ وأن تطالـب         الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات اللاحقة، وأ     
  .صاحب البلاغ بالتماس سُبُل الانتصاف بصورة أفضل

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنـة مـذكرة         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩في    ١-٥

تشكل   لا فردية المعروضة على اللجنة   إضافية تتساءل فيها عما إذا كانت مجموعة البلاغات ال        
بالأحرى إساءة استعمال للإجراء تقديم البلاغات يقصد منها أن تعرض على اللجنة مـسألة              

وتلاحظ الدولة الطرف في هـذا  . شاملة تاريخية تخرج أسبابها وظروفها عن اختصاص اللجنة       
فيه حالات الاختفـاء    تتناول السياق العام الذي حدثت      " الفردية"الصدد أن هذه البلاغات     

هذه، وتركز فقط على تصرفات قوات حفظ النظام دون أن تشير قط إلى مختلف الجماعات               
  .المسلّحة التي اتبعت تقنيات تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على القوات المسلحة

تبدي رأيها بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة بالبلاغات   لنوتؤكّد الدولة الطرف أنها    ٢-٥
شبه قضائية يتمثل     أو المذكورة قبل صدور قرار بشأن مقبوليتها، وأن واجب أي هيئة قضائية          

وترى الدولة الطرف أن قـرار  . أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية 
النظر، بصورة مشتركة ومتزامنة، في مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالأسس الموضوعية في            

يتفق عليه، يضر بـشكل خطـير بمعالجـة           لم هذه الحالة بالذات، بالإضافة إلى كونه قراراً      
من ناحية خـصوصياتها    أوالبلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامة     

إشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، لاحظت الدولة الطرف             وفي .الذاتية
روع المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عن تلك المتعلقة بالنظر في الأسـس               أن الف 

وفيما يتعلق بوجه خـاص     . الموضوعية وأنه يمكن من ثم بحث هاتين المسألتين بشكل منفصل         
بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى وطلبات المعلومات            

يوجه أيّ منها عبر القنوات الكفيلة بأن تتيح للسلطات القضائية            لم حبة البلاغ المقدمة من صا  
  .المحلية النظر فيها

وفي معرض التذكير باجتهادات اللجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية،             ٣-٥
يعفـي    لا الخوف من التأخير    أو تؤكّد الدولة الطرف أن مجرّد الشك في احتمالات النجاح        

وفيما يتعلق بالقول إن صدور الميثاق يجعل       . ة البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف هذه      صاحب
أي طعن في هذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الطرف بأن عدم تقديم صاحبة البلاغ ادعاءاتهـا    

حال حتى الآن دون تمكين السلطات الجزائرية من اتخاذ موقف بشأن نطاق              ما للنظر فيها هو  
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبـول          .  أحكام هذا الميثاق   وحدود سريان 

بسبب أعمـال تقتـضيها     " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية    "الدعاوى المرفوعة ضد    
مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفاظ على           

 بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الدفاع والأمن ويثبت          غير أن أي ادعاء يتعلق    . المؤسسات
  .أنها وقعت خارج هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئات القضائية المختصة
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، تكرر الدولة الطرف ادعاءاتها     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وفي مذكرة مؤرخة      ٤-٥
  .السابقة بشأن المقبولية

  حظات الدولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ على ملا    
، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤في    ١-٦

ويشير صاحب البلاغ   . الطرف بشأن المقبولية وقدم حججاً إضافية بشأن الأسس الموضوعية        
. إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختـصاص اللجنـة في النظـر في البلاغـات الفرديـة                 

. تخضع ممارسته من جانب اللجنة لتقدير الدولة الطـرف   ولا  عام ص ذو طابع  الاختصا وهذا
عـدم استـصواب      أو وبوجه خاص، ليس من حق الدولة الطرف أن تقرر مدى استصواب          

. فذلك من اختصاص اللجنة عند شروعها في دراسـة الـبلاغ          . تناول اللجنة لمسألة بعينها   
 شأن قانون المعاهدات، يعتبر صاحب الـبلاغ أنـه   من اتفاقية فيينا ب٢٧وبالإشارة إلى المادة    

يمكن للدولة الطرف التذرع باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخليـة للتكفـل بـضحايا               لا
للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء           " المأساة الوطنية "

د يكون لهذه التدابير بالفعل أثر على تـسوية         وق. إلى آلية نص عليها البروتوكول الاختياري     
المنازعة، لكنه يتعين تحليلها في معرض النظر في الأسس الموضوعية للقضية وليس في مرحلـة               

القضية قيد البحث، تشكل التدابير التشريعية المعتمدة في حـد            وفي .النظر في مقبولية البلاغ   
  .)٤( مثلما أشارت إليه اللجنة في وقت سابقذاتها انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد،

 ١٩٩٢فبراير  / شباط ٩ويذكّر صاحب البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٢-٦
 مـن   ٤وبالفعل، تنص المادة    . يؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة           لا

 بعض أحكـام العهـد فقـط      العهد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للدولة عدم التقيد ب          
وبالتـالي، يـرى    . يؤثر من ثم على ممارسة الحقوق المترتبة على بروتوكوله الاختيـاري           ولا

صاحب البلاغ أن الاعتبارات التي ساقتها الدولة الطرف بشأن إمكانية تقديم البلاغ ليـست       
  .مبرراً سليماً لعدم مقبولية البلاغ

 الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها       وعلاوة على ذلك، يتناول صاحب البلاغ       ٣-٦
أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحب البلاغ تحريك دعـوى              

__________ 

يستشهد صاحب البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الثالث للجزائـر،                )٤(
ويشير أيـضاً   . ١٣ و ٨ و ٧، الفقرات   ٢٠٠٧نوفمبر  /ني تشرين الثا  ١، المعتمدة في    CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  

؛ ٢-٩، الفقـرة  ٢٠١٠يوليه / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     بن عزيزة ضد الجزائر   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧إلى البلاغ رقم    
، ٢٠٠٦، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     بوشارف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣والبلاغ رقم   

حب البلاغ كذلك إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الـدوري             ويشير صا . ١١الفقرة  
. ١٧ و ١٣ و ١١، الفقـرات    CAT/C/DZA/CO/3، الوثيقـة    ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣الثالث للجزائر، المعتمدة في     

 الطـوارئ،   بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حـالات       ) ٢٠٠١(٢٩ويستشهد في الأخير بالتعليق العام رقم       
) المجلـد الأول   (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم              ،  ١الفقرة  

(A/56/40)المرفق السادس ،(. 
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تلاهـا    وما ٧٢عامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد            
ة الطرف أعلنت فيه اللجنـة  ويشير إلى بلاغ سابق يخص الدول. من قانون الإجراءات الجنائية 

الدولة الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقات معمقة في الانتهاكات المفترضـة لحقـوق             "أن  
الإنسان فحسب، سيما عندما يتعلق الأمر بالاختفاء القسري والمساس بـالحق في الحيـاة،              

كات ملزمة أيضاً بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه في أنه مسؤول عـن تلـك الانتـها                بل
إن الادّعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يُدعى ارتكابها            . ومحاكمته ومعاقبته 

يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الإجراءات القضائية الـتي              لا في القضية محل النظر   
وعليه، يعتبر صاحب الـبلاغ أن الـسلطات        . )٥("ينبغي أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه     

تصة هي التي يتعين عليها أن تبادر بإجراء التحقيقات اللازمة في الوقائع الخطـيرة الـتي                المخ
يحدث، على الرغم من أن أفراد أسرة جيلالي العربي           لم غير أن ذلك  . يدعيها صاحب البلاغ  

، الاستعلام عن حالته، لكن جميـع       ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٥حاولوا، بعد إلقاء القبض عليه في       
  . باءت بالفشلهذه المحاولات

وقد بحث أقارب جيلالي العربي عنه في جميع ألوية الدرك والثكنـات والـسجون                ٤-٦
وسلموا رسالة شكوى إلى وكيل الجمهورية في محكمة تيارت، الـذي           . العسكرية في المنطقة  

واتصلوا بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبالفرع المحلـي          . ترددوا عليه مراراً  
ولجأت عائلـة   . مة العفو الدولية وأمانتها، علاوة على المرصد الوطني لحقوق الإنسان         ومنظ

الضحية كذلك إلى مدير الأمن وإلى الوالي في ولاية تيارت، وإلى رئـيس اللجنـة الوطنيـة           
تتلق عائلة الـضحية    ولم.الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وإلى رئيس الجمهورية      

 ٢وبناء على طلب زوجة الضحية، دون الدرك الوطني في          . ذه الإجراءات أي رد قط على ه    
، استقبلت  ٢٠٠٥  عام ربيع  وفي . محضر اختفاء في ظروف المأساة الوطنية      ٢٠١٠مارس  /آذار

لجنة مخصصة تابعة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والدة صـاحب             
غـير  . جيلالي العربي عُدّت من حالات الاختفاء القسري      البلاغ وأكدت لها شفوياً أن حالة       

  .تحصل على المزيد من المعلومات بشأن مصير جيلالي العربي  لمأنها
ومضت عائلة الضحية، بعد تقديم البلاغ الفردي إلى اللجنة، في اتخاذ إجراءات لـدى                ٥-٦

 / تـشرين الثـاني  ٢٧فقد وجهت العائلـة، في  . السلطات الجزائرية بغية معرفة مصير المختفي     
، تقريراً مفصلاً بشأن اختفاء جيلالي العربي إلى كل من رئـيس الجمهوريـة،              ٢٠١٠ نوفمبر

وعقـب  . ووزير العدل حافظ الأختام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وقائد الدرك الوطني          
 ١١ ة في جميع الإجراءات المتخذة، استمع وكيل الجمهورية في محكمة تيارت إلى زوجة الضحي           

وهي تذكر في المحضر حكماً صادراً عن قسم شؤون الأسرة التابع           . ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 
، يعلن مقبولية شكواها شكلاً ومحتوى ويـأذن بـإجراء          ٢٠١٠يوليه  / تموز ١لنيابة تيارت في    

وعلـى هـذا الأسـاس،      . يشمل سمـاع الـشهود      بما تحقيق كامل في قضية الاختفاء هذه،     
__________ 

 .٣-٨، الفقرة ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦، آراء معتمدة في بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  )٥(
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فبراير، بأقوالهم لدى قسم شـؤون الأسـرة        / شباط ٩ زميل وجار للضحية، في      شاهدان، أدلى
يعرفـان    لا وأنهمـا ١٩٩٤  عاميظهر منذ  لملمحكمة تيارت؛ وأوضحا أن جيلالي العربي    التابع

. أكده أفراد العائلة الحاضرين في جلسة الاسـتماع         ما شيئاً عن مصيره منذ ذلك الوقت، وهو      
إلى مقاضـاة المـسؤولين عـن         ولا إلى تحقيق فعال    لا تفض  لم ددةبيد أن هذه المساعي المتع    

يمكن لوم صاحب الـبلاغ       لا وعليه،. إلى منح الأسرة تعويضاً     ولا القسري وإدانتهم  الاختفاء
وأسرته على عدم استنفاد سبل الانتصاف جميعها بتقديم شكوى إلى قاضي التحقيق والادعـاء              

  .كان للدولة الطرف أن تتجاهله  ماورة لحقوق الإنسانانتهاك بهذه الخط بالحق العام بخصوص
 "الافتراض الشخصي   أو الاعتقاد"تدعيه الدولة الطرف من أن مجرد         بما وفيما يتعلق   ٦-٦
 ٤٥ من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى المادة  مايُعفي صاحب بلاغ لا

 ز الشروع في أي متابعة، بـصورة فرديـة         التي تنصّ على عدم جوا     ٠١-٠٦من الأمر رقم    
ويعاقَب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمـس     . جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن       أو

 دينار جزائري   ٥٠٠ ٠٠٠ دينار جزائري و   ٢٥٠ ٠٠٠سنوات وبغرامة يتراوح مقدارها بين      
ف بطريقة مقنعـة  تبيّن الدولة الطر    لم وبذلك. ادعاء من هذا القبيل     أو كل من يقدم شكوى   

كيف يسمح تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني بتلقي المحاكم المختصة أي شكوى والبـت            
تبيّن أيضاً كيف كـان يمكـن         ولم  من الأمر المذكور،   ٤٥سيشكل انتهاكاً للمادة      مما فيها،

تؤكـده اجتـهادات      لما ووفقاً.  من هذا الأمر   ٤٦إعفاء صاحب البلاغ من تطبيق في المادة        
يئات المعاهدات، فإن النظر في هذه الأحكام يقود إلى اسـتنتاج أن أي شـكوى تتعلـق                 ه

يعلن أنها غير مقبولـة فحـسب، بـل           لن بانتهاكات تترتب عليها إدانة موظفين جزائريين     
تقـدم أي مثـال     لمويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف . سيعاقب عليها جنائياً أيضاً   

ربما تكون قد أفضت، رغم وجود الأمر المشار إليه، إلى ملاحقة           قضية من القضايا التي      على
  .فعلية للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في حالة مماثلة للحالة قيد النظر

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف              ٧-٦
" المأساة الوطنيـة "تفى فيها ضحايا اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اخ      

بل إن تلك   . تنفي الوقائع التي سيقت في هذا البلاغ        لا وهذه الملاحظات العامة  . بشكل عام 
يبـيّن أن الدولـة       مما السياقات يتواتر سردها بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأخرى،         

  .تزال ترفض تناول هذه القضايا كلاً على حدة  لاالطرف
 من نظام اللجنة الـداخلي      ١٠٠ من المادة    ١يذكّر صاحب البلاغ بأحكام الفقرة      و  ٨-٦

وباجتهادات هيئات المعاهدات التي تعتبر أنه في غياب ملاحظات من الدولة الطـرف علـى          
والتقـارير  . الأسس الموضوعية، يجب أن تؤخذ ادعاءات مقدم الشكوى في الاعتبار بالكامل          

ت قوات حفظ النظام أثناء الفترة المذكورة والمساعي العديدة         العديدة التي تتحدث عن تصرفا    
. التي قام بها أقارب الضحية تدعم الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ وتزيدها مـصداقية             

يسع صـاحب     فلا ونظراً إلى أن المسؤولية عن اختفاء الوالد تقع على عاتق الدولة الطرف،           
كانت الدولة الطرف وحدها تملك هـذه         لما  بلاغه، البلاغ تقديم المزيد من المعلومات لدعم     



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

129 GE.14-09600 

وعلاوة على ذلك، يرى صاحب البلاغ أن عدم إبداء الدولة الطرف ملاحظات            . المعلومات
  .على الأسس الموضوعية يشكل إقراراً ضمنياً منها بالانتهاكات المدعى حدوثها

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
تشير اللجنة، بداية، إلى أن قرار المقرر الخاص بشأن دراسـة المقبوليـة والأسـس                 ١-٧

. يمنع اللجنة من أن تنظر فيهما كلا على حـدة           لا ) أعلاه ٣-١انظر الفقرة   (الموضوعية معاً   
في أي   وقبل النظر . يعني وجوب دراستهما في وقت واحد       لا ذلك أن ضم المقبولية والوقائع    

 مـن   ٩٣غ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمـادة            شكوى ترد في بلا   
  .نظامها الداخلي، أن تبتّ في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري

 من البروتوكول الاختيـاري، مـن أن        ٥من المادة   ) أ(٢بالفقرة    وقد تأكدت، عملاً    ٢-٧
  .التسوية الدولية  أورى من هيئات التحقيق الدوليالمسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخ

يستنفد سبل الانتصاف   لموتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحب البلاغ         ٣-٧
يتوخوا إمكانية عرض قضيتهم على قاضي التحقيق والادعاء بالحق المدني بناءً             لم إنهم  إذ المحلية

وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنـة أن  . ائية من قانون الإجراءات الجن٧٣ و٧٢على المادتين  
إداريـة،    أو إفادات الدولة الطرف تبين أن صاحب البلاغ وجه رسائل إلى سلطات سياسية           

 نواب عـامون  (وساطة، وأرسل عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة          أو ولجأ إلى هيئات مشورة   
لمعنى الدقيق والاسـتمرار    دون اللجوء إلى إجراءات الطعن القضائي با      ) وكلاء للجمهورية  أو

وتلاحـظ  . فيها حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والـنقض     
ادعاه صاحب البلاغ من أن أسرة الضحية سلمت رسـالة شـكوى إلى وكيـل                 ما اللجنة

وا الجمهورية في محكمة تيارت، وكان أفراد من العائلة قد ترددوا عليه مراراً؛ وأنهـم اتـصل               
بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبالمرصد الوطني لحقوق الإنسان؛ وأنهم كتبوا            
إلى مدير الأمن، وإلى والي ولاية تيارت، وإلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق              

وهي تلاحظ علاوة علـى     . يتلقوا أي رد قط     ولم .الإنسان وحمايتها، وإلى رئيس الجمهورية    
لك أن العائلة وجهت تقريراً مفصلاً بشأن اختفاء جيلالي العربي إلى كـل مـن رئـيس                 ذ

الجمهورية، ووزير العدل حافظ الأختام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وقائد الـدرك            
وتلاحظ كذلك أن وكيل الجمهورية في محكمة تيارت استمع إلى زوجـة جـيلالي           . الوطني

 وأن قسم شؤون الأسرة التابع لنيابة تيارت استمع         ٢٠١١يناير  /ني كانون الثا  ١١ العربي في 
وتحيط اللجنة علمـاً    . فبراير، دون أن يستتبع ذلك اتخاذ أي إجراء       / شباط ٩إلى شاهدين في    

إلى مقاضاة المسؤولين عـن       ولا إلى تحقيق فعال    لا تفض  لم كذلك بأن هذه المساعي العديدة    
ادعـاه    بماوتحيط اللجنة علماً.  منح أسرة الضحية تعويضاًإلى  ولا الاختفاء القسري وإدانتهم  

 يمنع اللجوء إلى العدالة لمقاضاة أفراد قوات الدفاع         ٠١-٠٦صاحب البلاغ من أن الأمر رقم       
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يعفي الضحايا من ضرورة      ما والأمن للجمهورية، وينص على ملاحقة المخالفين جنائياً، وهو       
  .استنفاد سبل الانتصاف المحلية

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في               و  ٤-٧
سيما عندما يتعلـق الأمـر        لا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المبلّغ عنها إلى سلطاتها،       

باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً بملاحقة كل من يـشتبه في أنـه                 
وعلى الرغم من أن أسرة جيلالي العربي       . )٦(كات ومحاكمته ومعاقبته  مسؤول عن تلك الانتها   

تجر أي تحقيق معمّق ودقيق       لم أخطرت السلطات المختصة مراراً باختفائه، فإن الدولة الطرف       
في اختفاء والد صاحب البلاغ والحال أن الأمر يتعلق بمزاعم خطـيرة متـصلة بالاختفـاء                

الدولة الطرف معلومات تسمح باستنتاج أنه وجـود        تقدم    لم وعلاوة على ذلك،  . القسري
 الصادر  ٠١-٠٦سبيل انتصاف فعال ومتاح بالفعل في الوقت الذي يستمر فيه تطبيق الأمر             

 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها مواءمة أحكام هذا الأمـر          ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧في  
وترى اللجنـة أن    ). ١٣و ٨ و ٧، الفقرات   CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  (مع أحكام العهد    

يمكن أن يكون     لا الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة           
. )٧(بديلاً عن الإجراءات القضائية التي من المفروض أن يتخذها وكيل الجمهوريـة نفـسه             

مر، وإلى عدم    من الأ  ٤٦ و ٤٥وعلاوة على ذلك، فنظراً إلى الطابع غير الدقيق لنص المادتين           
تقديم الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقهمـا عمليـاً، فـإن               
المخاوف التي أعربت عنها صاحبة البلاغ من حيث العواقب المترتبة على تقديم شكوى هي              

  .مخاوف معقولة
اد سبل  استنف  إلا وترى اللجنة أنه ليس من واجب صاحب البلاغ، لأغراض المقبولية،           ٥-٧

الانتصاف المفيدة لتصحيح الانتهاك المزعوم، وهي في ظروف هذه القضية سـبل الانتـصاف              
ضوء كل هذه الاعتبـارات، تخلـص اللجنـة إلى أن             وفي .المفيدة لتصحيح الاختفاء القسري   

  . من البروتوكول الاختياري ليست عائقاً أمام مقبولية البلاغ٥من المادة ) ب(٢ الفقرة
فيه الكفاية من حيـث إن هـذه          بما جنة أن صاحب البلاغ علّل ادعاءاته     وترى الل   ٦-٧

) ٣الفقـرة   (٢، و١٦، و١٠، و٩، و٧، و)١الفقرة  (٦الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالمواد  
  .من العهد، وتباشر من ثم النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية    
 الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي            نظرت اللجنة المعنية بحقوق     ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
__________ 

مارس / آذار ٢٢، آراء معتمدة في     بوجمعي ضد الجزائر  ،  ١٧٩١/٢٠٠٨  رقم انظر، على سبيل المثال، البلاغ     )٦(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠١٣

 .٤-٧، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )٧(
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وقدّمت الدولة الطرف ملاحظات جماعية وعامة بخصوص الادعاءات الخطيرة الـتي             ٢-٨
لة الطرف بتأكيد أن واكتفت الدو. أثارها أصحاب بلاغات كثيرة، منهم صاحب هذا البلاغ   

خاضعين في عملهم للسلطات العامة عـن         أو البلاغات التي تدعي تورط موظفين عموميين     
، يجـب أن    ١٩٩٨  عام  إلى ١٩٩٣  عام حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الفترة من       

 تُعالج في إطار شامل يراعي السياق الداخلي الاجتماعي والسياسي والأمني السائد في البلد في             
 وتشير إلى أن    )٨(وتذكّر اللجنة باجتهاداتها  . فترة كان على الحكومة أن تكافح فيها الإرهاب       

على الدولة الطرف ألا تتذرع بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد الأشخاص الذين             
ويتطلب العهد أن   . قد يقدموا بلاغات إلى اللجنة      أو الذين قدموا   أو يتذرعون بأحكام العهد  

ي كل دولة طرف مصير الفرد وتعامل كل فرد معاملة إنسانية تحترم الكرامـة البـشرية           تراع
تُدخل عليه التعديلات التي أوصت بها اللجنة،        لم  ما ،٠١-٠٦ويبدو أن الأمر رقم     . الأصيلة

  .يمكن، بصيغته الحالية، أن يعتبر متفقاً مع أحكام العهد  لايعزّز الإفلات من العقاب، وبذلك
ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس         لم حظ اللجنة أن الدولة الطرف    وتلا  ٣-٨

 التي مفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق           )٩(الموضوعية للبلاغ وتذكر باجتهاداتها   
يتساوى دائماً مع الدولـة الطـرف في          لا صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ      

ثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلـب الأحيـان في           إمكانية الحصول على عناصر الإ    
 من البروتوكول الاختياري ضـمنياً      ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . حوزة الدولة الطرف فقط   

إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعـاءات الـواردة بـشأن                  
يرتكبها ممثلوهـا وأن تحيـل        أو  نفسها انتهاكات أحكام العهد التي ترتكبها الدولة الطرف      

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح       . )١٠(المعلومات التي تكون في حوزتها إلى اللجنة      
 دامت معللـة    ما بد من إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ الاهتمام الواجب         فلا بهذا الخصوص، 

  .فيه الكفاية بما
أن والده جيلالي العربي اعتقـل في نهايـة         وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أفاد ب        ٤-٨

، وبأن أحد العاملين عنده وشخصاً يعرفه كانا حاضـرين          ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٥صباح يوم   
وتشير اللجنة كذلك إلى أن صاحب البلاغ أفاد بأن والـده مـن             . عندما ألقي القبض عليه   

. توفي أثناء احتجـازه   المرجح، بالنظر إلى غيابه الممتد وظروف توقيفه وسياقه، أن يكون قد            
. تقدّم أي معلومات تدحض ادعاءات صاحب الـبلاغ         لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف    

عدم الكـشف عـن مـصير      أووتذكر اللجنة بأن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار بذلك       
الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حمايـة              

الحالة قيد النظـر،      وفي .يعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه        القانون و 
__________ 

 .٢-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )٨(
 .٣-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )٩(
 .٣-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرظر، على سبيل المثال، قضية ان )١٠(
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تقدم أي معلومات تسمح باستنتاج وفائهـا بالتزامهـا           لم تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف    
وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلّت         . المتمثل في حماية حياة جيلالي العربي     

  . من العهد٦ من المادة ١يشكل انتهاكاً للفقرة   ماة حياة جيلالي العربي، وهوبالتزامها بحماي
وتقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمدة غير محددة دون               ٥-٨

بشأن حظر التعذيب وغيره    ) ١٩٩٢(٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . اتصال بالعالم الخارجي  
، حيث توصـي الـدول      )١١(المهينة  أو اللاإنسانية  أو المعاملة القاسية   أو من ضروب العقوبة  

هذه الحالة، تلاحظ اللجنـة أن الـشرطة          وفي .الأطراف بسن أحكام تمنع الاحتجاز السري     
 وأنه خضع للتعذيب في مقر لـواء        ١٩٩٥يوليه  / تموز ٣ألقت القبض على جيلالي العربي في       

يـزال    لا ار ضرب واضحة في الوجه وأن مصيره      الدرك في مشرع الصفا وأنه كان يحمل آث       
ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف توضيحات شافية بهذا الخصوص، ترى           . مجهولاً إلى اليوم  

  .)١٢( من العهد٧اللجنة أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً لحقوق جيلالي العربيً بموجب المادة 
غ من قلق وضيق جـراء اختفـاء        عاناه صاحب البلا    بما وتحيط اللجنة علماً كذلك     ٦-٨

وترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن حـدوث انتـهاكٍ لحقوقـه          . جيلالي العربي 
  .)١٣(٧المادة  بموجب

ادعاه صاحب البلاغ من أن       بما ، تحيط اللجنة علماً   ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٧-٨
 باط في الدرك يرتدون الزي الرسمي      على أيدي ض   ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٥جيلالي العربي أوقف في     

يُعرض على هيئة     ولم توجه إليه تهمة    ولم يُخطر بأسباب توقيفه    لم يحملون أمراً قضائياً، وأنه    ولا
غياب توضيحات شافية من الدولـة        وفي .قضائية يتمكن أمامها من الطعن في شرعية احتجازه       

  .)١٤(٩بي بموجب المادة الطرف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق جيلالي العر
، تؤكد اللجنة مجدداً أن     ١٠ من المادة    ١وفيما يتعلق بالشكوى المقدّمة بموجب الفقرة         ٨-٨

هـو مـلازم      ما إكراه عدا   أو الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان        
لى احتجاز جيلالي   ونظراً إ . للحرمان من الحرية، وأنه يجب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم        

العربي سراً وكذلك إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص، تخلص اللجنـة إلى               
  .)١٥( من العهد١٠ من المادة ١حدوث انتهاك لأحكام الفقرة 

اجتهاداتها الثابتة ومفادهـا أن     اً  ، تؤكد اللجنة مجدد   ١٦وبخصوص ادعاء انتهاك المادة       ٩-٨
حماية القانون لفترة مطولة يمكـن أن يـشكل رفـضاً للاعتـراف             حرمان شخص عمداً من     

__________ 

 مـن   ألف، القسم   )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )١١(
 .المرفق السادس

 .٥-٨الفقرة بوجمعي ضد الجزائر،  )١٢(
 .٦-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )١٣(
 .٧-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )١٤(
 .٨-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )١٥(



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

133 GE.14-09600 

بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة،              
في ذلـك المحـاكم       بمـا  وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة،          

القضية قيد النظر، تلاحـظ       وفي .)١٦(ل بصورة منهجية  ، تُعرق ) من العهد  ٢ من المادة    ٣ الفقرة(
مصيره، على الـرغم      أو تقدّم أي توضيحات بشأن مكان المختفي       لم اللجنة أن الدولة الطرف   

وتخلص اللجنة إلى أن    . من الطلبات العديدة التي قدمها صاحبة البلاغ وأسرته إلى الدولة الطرف          
 حرمه من حماية القـانون      ١٩٩٤مايو  / أيار ٢٥نذ  يقرب م   ما اختفاء جيلالي العربي قسراً منذ    

  . من العهد١٦ذلك انتهاك للمادة   وفيومن حقه في أن يُعترف له بشخصيته القانونية،
 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بأن        ٢ من المادة    ٣ويعتد صاحب البلاغ بالفقرة       ١٠-٨

وتُعلّـق  . وقهم المكفولة بالعهـد تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأفراد الذين انتهكت حق    
اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الشكاوى             

بشأن طبيعـة الالتـزام     ) ٢٠٠٤(٣١وتذكّر بتعليقها العام رقم     . المتصلة بانتهاكات الحقوق  
 يشير على وجه الخـصوص      ، الذي )١٧(القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد       

إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاتـه، إلى                 
القضية قيد النظر، نقلت أسرة الضحية اختفاء جيلالي العـربي إلى             وفي .انتهاك واضح للعهد  

 علم السلطات المختصة، بمن في ذلك وكيل الجمهورية في محكمة تيـارت والنائـب العـام               
للمحكمة ذاتها، ومدير الأمن، مدير الأمن وإلى والي ولاية تيارت، وإلى رئيس اللجنة الوطنية              
 الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وإلى رئيس الجمهورية، فلم تجد مساعيهم نفعـاً       

وعلاوة على  . تفتح الدولة الطرف أي تحقيق فعال في قضية اختفاء والد صاحب البلاغ            ولم
 ٠١-٠٦ فإن استحالة اللجوء إلى هيئة قضائية بنص القانون، بعد صدور الأمر رقـم               ذلك،

تزال تحرم جيلالي العربي وصـاحب الـبلاغ       لا المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية     
وأسرته من أي إمكانية للوصول إلى سبيل انتصاف فعال، ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة 

 إلى العدالة لكشف ملابسات أكثر الجرائم خطورة مثل حالات الاختفـاء            السجن، أي لجوء  
وعليه، تخلـص اللجنـة إلى أن الوقـائع         ). ٧، الفقرة   CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  (القسري  

، ٢ من المادة    ٣المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق جيلالي العربي بموجب الفقرة            
 وانتهاك لحقوق صاحب    ؛ من العهد  ١٠، و ٩، و ٧، و )١لفقرة  ا (٦مقروءة بالاقتران مع المواد     

  . من العهد٧من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة ) ٣الفقرة  (٢البلاغ بموجب المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -٩

لحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن       البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص با      
المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق جيلالي العربي بموجـب             

__________ 

 .٩-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال، قضية  )١٦(
 ـ ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم            )١٧( ، )A/59/40(د الأول   ، المجل

 .الثالث المرفق
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مقروءة بالاقتران ) ٣الفقرة  (٢، والمادة ١٦، و)١الفقرة  (١٠ و٩ و٧، و)١الفقرة  (٦المواد 
وتخلص علاوة علـى  .  من العهد١٦، و)١الفقرة   (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقرة   (٦مع المواد   

مقروءة ) ٣الفقرة  (٢ والمادة ٧ذلك إلى حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة   
  . من العهد٧بالاقتران مع المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠
إجـراء تحقيـق    ) أ: (يلي  ما ه الخصوص البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعّالاً يشمل على وج       

تزويد صاحب البلاغ وأسرته بمعلومات مفصلة ) ب(شامل ودقيق في اختفاء جيلالي العربي؛ و
 يزال قيد الاحتجاز السري؛     لا الإفراج فوراً عن الشخص المعني إذا كان      ) ج(عن نتائج تحقيقها؛ و   

ملاحقة المـسؤولين عـن     ) ه(؛ و إعادة جثة جيلالي العربي إلى أسرته إذا كان قد توفي         ) د(و
تقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ      ) و(الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ و    

. يزال على قيـد الحيـاة    لا وكذلك إلى جيلالي العربي إن كان    تعما تعرض له من انتهاكا    
على عدم  ، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص         ٠١-٠٦وبصرف النظر عن الأمر رقم      

عرقلة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنسبة إلى ضحايا جرائم كالتعذيب والإعـدام              
والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمـة        . خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري    
  .لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

طـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول       تضع في اعتبارها أن الدولة ال       إذ واللجنة،  -١١
لا،   أمإذا كان قد حدث انتهاك للعهد  ماالاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهّدت عملاً بالمادة    
 انتصاف فعـالاً وقـابلاً      والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل         

للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمـانين                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

  .تها الرسمية الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغادولةتطلب اللجنة إلى ال
.  والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي          الإسبانية والإنكليزية باعتُمدت  [

  .]التقريرهذا وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

135 GE.14-09600 

  التذييل

 س مانويـل رودريغـي    بكتور رأي فردي للسيد فابيان عمر سالفيولي والسيد          
  ريسيا

، ١٨٣١/٢٠٠٨قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بـشأن الـبلاغ رقـم            نتفق مع     -١
 ٦تخلص فيه اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق جـيلالي العـربي المكفولـة في المـواد                  الذي

 ٣  من العهد وللالتزامات المنصوص عليها في الفقرة       ١٦و) ١الفقرة  ( ١٠ و ٩ و ٧و) ١ الفقرة(
، ١٦، و )١الفقـرة    (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦واد   مع الم  ران مقروءة بالاقت  ٢من المادة   

 ٢ مـن المـادة      ٣ والفقـرة    ٧علاوة على انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة في المـادة           
  .بالاقتران مع هذه المادة ذاتها مقروءة

تعتبر، في آرائها بشأن البلاغ آنف الذكر، أن          لا ومع ذلك، فإننا قلقان لأن اللجنة       -٢
 وهي على وجه التحديد     - القانون المحلي مخالفة في حد ذاتها لأحكام العهد          وجود أحكام في  

  . يشكل انتهاكاً إضافياً للعهد- ٠١-٠٦ من الأمر رقم ٤٦ و٤٥المادتان 
ويؤسفنا أن نذكر بأن تقييمنا القانوني للآثار المترتبة على وجود المادتين المذكورتين              -٣

 مـن الأمـر   ٤٦ و٤٥ضاء اللجنة؛ ذلك أن المـادتين       وتطبيقهما يختلف عن تقييم أغلبية أع     
 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمـصالحة       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ الصادر في    ٠١-٠٦ رقم

 تحظران أي لجوء إلى العدالة لمقاضـاة        ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٩ باستفتاء في    دالوطنية المعتم 
لتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء     أفراد قوات الدفاع والأمن الجزائرية على جرائم مثل ا        

 وطبقاً لهذين الحكمين فإن أي شخص يقـدم مثـل هـذه الـشكوى             . والاختفاء القسري 
 ٢٥٠ ٠٠٠ سنوات وغرامة تتراوح بـين       ٥ إلى   ٣ نيكون معرضاً للسجن لمدة م     التظلم أو
  . دينار جزائري٥٠٠ ٠٠٠و
 ٠١-٠٦ الأمـر رقـم       من ٤٥كنا نود، أن المادة       كما ولم تعلن اللجنة صراحة،     -٤

 المتعلقة بحق كل شخص في اللجـوء إلى العدالـة           ١٤تتعارض في منطوقها مع أحكام المادة       
 من  ٢وكان يجب على اللجنة أن تخلص كذلك إلى حدوث انتهاك للفقرة            . للمطالبة بحقوقه 

  . الأعضاء التزاماً بتكييف تشريعاتها مع قواعد العهدل التي تفرض على الدو٢المادة 
وتتمسك أغلبية أعضاء اللجنة بالممارسة المتمثلة في عدم استنتاج حـدوث انتـهاك            -٥

المحكمـة أدرى   "يعتدّ بها أصحاب البلاغات غافلين بذلك عن تطبيق مبـدأ             لم للحقوق التي 
يليق بهيئة   لا  ما ، وعلى هذا النحو، تقيد اللجنة صلاحياتها بنفسها دون سبب، وهو          "بالقانون

  . الإنسانقوقدولية لحماية ح
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وتجدر الإشارة بالفعل إلى أن هذه الممارسة المزعومة، فضلاً عن كونهـا مغلوطـة                -٦
 ، وإن "المحكمة أدرى بالقانون  "فقد طبّقت اللجنة ذاتها في قراراتها أحياناً مبدأ         : غير ثابتة  فهي
 تطبيق  فقد مرّت عليها في السنوات الأخيرة قضايا كثيرة بادرت فيها إلى          . تعتدّ به صراحة   لم

المواد التي اعتدت     أو  تطبيقاً سليماً على الوقائع المستنتجة، مبتعدة عن الحجج القانونية         دالعه
  .) أ(بها الأطراف صراحة

تنصان على إمكانية الحكم     اللتين ،٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٦ و ٤٥ووجود المادتين     -٧
كمين، أمر مخـالف في     بغرامة على أي شخص يتظلم من جريمة مشمولة بهذين الح           أو بالسجن

حد ذاته لأحكام العهد لأنه يؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب على نحو يحـول دون أي                 
تعويض في حال حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثـل اختفـاء              أو إدانة  أو تحقيق

فروض فالحظر القانوني الم  . يعرف مصيره إلى اليوم     لا الذي) والد صاحب البلاغ  (جيلالي العربي   
على التظلم من وقائع هذه القضية وقضايا مماثلة أخرى، ومن ثم على التحقيق في أمرها، يشجع                

كان الأمر القانوني يعاقب علـى        لما  في اللجوء إلى العدالة،    قينتهك الح   إذ الإفلات من العقاب  
  .خاص قسراًممارسة حق التظلم من أفعال كالتي قام عليها هذا البلاغ لأنها تسببت في اختفاء أش

وتدابير التصحيح التي طلبتها اللجنة لتجنب تكرار الوقائع ذاتها في حـالات مماثلـة                -٨
يتعين على الدولة الطـرف أيـضاً أن        "تدابير غير كافية فقد جاء في آراء اللجنة بالفعل أنه           

تحرص على عدم عرقلة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنـسبة إلى ضـحايا جـرائم                 
ونحن نـرى أن    ). ١٠الفقرة  " (يب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري      كالتعذ

 ٠١-٠٦اللجنة كان عليها أن تقول بعبارات واضحة ومباشرة إن الحظر الوارد في الأمر رقم         
إعدام خارج نطـاق      أو والمتعلق باللجوء إلى القضاء من أجل فتح تحقيق في حالات تعذيب          

 من  ٢ من المادة    ٢ العامة الواردة في الفقرة      لتزاماتظر ينتهك الا  اختفاء قسري ح    أو القضاء
غير التشريعية    أو إذا كانت تدابيرها التشريعية   "العهد التي يتعين على الدولة الجزائرية بموجبها        

، طبقـاً لإجراءاتهـا   أن تتخـذ  تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في العهـد        لا القائمة
غـير    أو من تدابير تشريعية  لهذا الإعمال   ضرورياً  يكون    ما  العهد، ا هذ الدستورية ولأحكام 

  ).الخط المائل مضاف" (تشريعية

__________ 

 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      كوريبا ضد بيلاروس  ،  ١٣٩٠/٢٠٠٥اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم         )أ (
، الآراء المعتمـدة    إيشونوف ضد أوزبكـستان   ،  ١٢٢٥/٢٠٠٣؛ البلاغ رقم    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 

، ضد أوزبكـستان  . أ.  س .و. م. ر،  ١٢٠٦/٢٠٠٣م  ؛ البلاغ رق  ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٢ في
، التي خلصت فيهـا اللجنـة إلى عـدم    ٢-٩ و ٣-٦، الفقرتان   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠الآراء المعتمدة في    

؛ ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠، الآراء المعتمدة في     موامبا ضد زامبيا  ،  ١٥٢٠/٢٠٠٦انتهاك؛ البلاغ رقم     وجود
، ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٩، الآراء المعتمـدة في       ضد الفلبين  بيمنتيل وآخرون ،  ١٣٢٠/٢٠٠٤البلاغ رقم   

، إلومبي وشاندوي ضد جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة       ،  ١١٧٧/٢٠٠٣؛ البلاغ رقم    ٣-٨ و ٣الفقرتان  
خليلوفا ،  ٩٧٣/٢٠٠١؛ البلاغ رقم    ٩ و ٥-٦ و ٥-٥، الفقرات   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧الآراء المعتمدة في    
، ١٠٤٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٧-٣، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠  ، الآراء المعتمدة في   ضد طاجيكستان 

  .٣، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧، الآراء المعتمدة في شوكوروفا ضد طاجيكستان
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 تشجعان الإفلات من العقـاب وتحرمـان        ٠١-٠٦ من الأمر    ٤٦ و ٤٥والمادتان    -٩
تحولان   إذضحايا هذه الانتهاكات الخطيرة وأقاربهم من حق اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال،          

لحقيقة وممارسة حقهم الأساسي في اللجوء إلى القضاء والطعن في القـرارات            دون معرفتهم ا  
 تـساهم   ٠١-٠٦ إذا سُلّم بأن سائر أحكام الأمر رقم         وحتى. والحصول على تعويض كامل   

يمكن أن يكون على حـساب الحقـوق          لا في السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر فإن ذلك       
يمكن   لا حملون عواقب انتهاكات خطيرة ناهيك عن أنه      الأساسية للضحايا وأقاربهم الذين يت    

 ضحية مرتين إذا مارسوا حقهم في     علهمأن يعني تعرض هؤلاء الأقارب لعقوبات وجزاءات تج       
اللجوء إلى القضاء الذي يشكل علاوة على ذلك أحد وسائل حماية وضمان حقوق الإنسان              

في ذلـك في      بمـا  )الخضوع للتعذيب كالحق في الحياة والحق في عدم       (يمكن تقييدها     لا التي
  ). من العهد٤ من المادة ٢الفقرة (الحالات الاستثنائية 

 المتعلق  ٠١-٠٦والاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية نتيجة لصدور الأمر رقم             -١٠
تزال   ولا بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حرمت جيلالي العربي وصاحب البلاغ وأسرته          

كان هذا الأمر يمنع تحـت طائلـة الـسجن            لما م من الوصول إلى سبيل انتصاف فعال،      تحرمه
  . إلى محكمة أن تكشف الحقيقة في أخطر الجرائم كالاختفاء القسريخصيطلب ش أن
وكان على اللجنة أن تطلب صراحة، ضمن تدابير التصحيح الراميـة إلى ضـمان                -١١
 ٢لدولة الجزائرية بالالتزام الـوارد في الفقـرة         تكرار الوقائع موضوع البلاغ، أن تفي ا       عدم
 مـن   ٤٦ و ٤٥تدابير أخرى لإلغاء المادتين       أو ، وأن تعتمد من ثم تدابير تشريعية      ٢المادة   من

 أوجه الحظر والعقوبات والجزاءات وسائر العقبات الـتي تفـضي إلى            غي وتل ٠١-٠٦ الأمر
ي والتعذيب والإعدام خارج نطاق     الإفلات من العقاب على جرائم خطيرة كالاختفاء القسر       
الضحايا وأقارب الـضحايا في       أم القضاء، سواء في حالة الضحايا المذكورين في هذا البلاغ        

  .حالات مماثلة
 وسيصدر .، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصليبالإسبانية والإنكليزية بالفرنسيةحُرِّر [

  .]تقريرهذا الجزء من كأيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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    الخزمي ضد ليبيا، ١٨٣٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -طاء  
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في (

 وابنه خالد إبراهيم    )متوفى( إبراهيم أبو بكر الخزمي      :المقدم من
تمثلهما منظمة الكرامة لحقـوق الإنـسان       (الخزمي  

  ))العقابتعقب الإفلات من (ومنظمة تريال 
ابن وشقيق صاحبي البلاغ علـى      (إسماعيل الخزمي     :ةأنه ضحيالمدعى الشخص 

  ، وصاحبا البلاغ)التوالي
  ليبيا   :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٨ نـوفمبر / تشرين الثاني  ٦   :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

 الاختفاء القسري   : البلاغموضوع

لحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسـية      الحق في ا    :الموضوعيةالمسائل 
 واللاإنسانية، والحق في الحرية والأمن الشخـصي،      

وحق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن        
يعاملوا معاملة إنـسانية تحفـظ لهـم كرامتـهم،          
والاعتراف بالشخصية القانونية، والحق في سـبيل       

 انتصاف فعال

  لة الطرفتعاون الدو عدم  :المسألة الإجرائية
 ٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦، و )٣الفقـرة   ( ٢ المواد  :مواد العهد

  ١٦، و)١الفقرة  (١٠، و)٤-١الفقرات (
  لا توجد  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة     الم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣يوليه / تموز١٨ وقد اجتمعت في 
__________ 

  بوزيـد ريازه السيد عياض بن عاشور والسيد ل:هذا البلاغدراسة شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في    *  
والسيدة والسيد فالتر كالين،     والسيد يوجي إواساوا     د كورنيليس فلينترمان  السيوالسيد أحمد أمين فتح االله و     

 نومان.  والسيد جيرالد ل   السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    و خيشو برساد ماتادين   والسيد ماجودينا   زونكي زانيلي 
أنيـا  يدة  والسيد فابيان عمر سالفيولي والـس     بكتور مانويل رودريغيس رييسيا      والسيد   السير نايجل رودلي  و

  . والسيدة مارغو واترفال فاردزيلاشفيليقسطنطين والسيديوفال شاني  والسيد  فوهر-زايبرت 
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 المقدم إليها من إبراهيم أبو بكر       ١٨٣٢/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص        ، وخالد إبراهيم الخزمي   الخزمي

  بالحقوق المدنية والسياسية،
ها لهـا صـاحبا الـبلاغ        كل المعلومات الخطية التي أتاح     وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف، والدولة

  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  المعتمدةالآراء    
قُدّم هذا البلاغ أول مرة من السيد إبراهيم أبو بكر الخزمي، وهو مواطن ليبي ادعى                 -١

 في بني وليد في ليبيا، وقـع        ١٩٧٦  عام أن ابنه إسماعيل الخزمي، وهو مواطن ليبي من مواليد        
، ٧، و )١الفقرة   (٦، و )٣الفقرة  ( ٢المواد  ضحية انتهاكات ليبيا لحقوقه، المنصوص عليها في        

ادعى إبراهيم أبو بكر الخزمي     وقد  .  من العهد  ١٦، و )١الفقرة   (١٠، و )٤-١الفقرات   (٩و
 من  ٧و) ٣الفقرة  ( ٢ادتين  المأيضاً أنه وقع هو نفسه ضحية انتهاكات لحقوقه المنصوص عليها في            

وبعد وفاة صاحب البلاغ، انضم خالد أبو بكر الخزمي، وهو شقيق إسماعيـل الخزمـي،               . العهد
 .) أدنـاه  ١-٥انظر الفقـرة    (تابع الإجراءات أمام اللجنة رسمياً      أبيه بوصفه صاحب البلاغ و     إلى

لسويسرية لمكافحـة   والرابطة ا ويمثل صاحبي البلاغ كل من منظمة الكرامة لحقوق الإنسان          
  ).TRIAL(الإفلات من العقاب 

   البلاغب صاحهاعرض  كماالوقائع    
إسماعيل الخزمي مهندس بترول ألقى ضباط جهاز الأمن الداخلي القـبض عليـه في      ١-٢

 AGB Gas في مكان عمله، في شـركة  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٧ من صباح يوم   ١١الساعة  
وقال زملاؤه، الذين   . بصبراتة، واقتادوه إلى وجهة مجهولة    التي تعمل في حقول النفط في مليته        

يدلوا بأي أمر قضائي بالقبض علـى إسماعيـل           لم شهدوا توقيفه، إن رجال الأمن الداخلي     
وقت متأخر من ليلة اليوم نفسه، أُلقي القبض علـى            وفي .يقدموا له أي توضيح     ولم الخزمي

، واقتيد إلى سـجن أبـو   ١٩٧٨  عام اليدمبارك الخزمي، شقيق إسماعيل الخزمي وهو من مو       
  .سليم في طرابلس

غير معروفة، تشير العديـد     ) إن وُجدت (ورغم أن أنشطة إسماعيل الخزمي السياسية         ٢-٢
من العوامل أنه كان يُعتبر معارضاً سياسياً، وأن هذا هو السبب وراء توقيفه من قبل قـوات                 

واختفائه، ورفض السلطات على أعلى     في مكان سري    الأمن الداخلي دون مبرر، واحتجازه      
 وأضاف صاحبا البلاغ أنه في الدولة الطرف، كـثيراً        . المستويات التحقيق في ملابسات موته    

المتصورة إلى تعرّض من يُعتبرون معارضين للنظام، وكـذلك           أو تفضي المعارضة الحقيقية   ما
 القتل،  أو التعذيب  أو لحريةالحرمان التعسفي من ا     أو التهديد  أو الضغط  أو أقاربهم للمضايقة 
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 يؤدي إلى الامتناع عن الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، خوفاً من تعرض الضحايا             مما
سيما   لا وهذا الجو العام من الخوف قد أثر حتماً في صاحبي البلاغ،          . أسرهم إلى الانتقام   أو

تعرض   كما .الوقت نفسه بالنظر إلى أن مبارك الخزمي، شقيق إسماعيل الخزمي، قد اعتُقل في            
إبراهيم أبو بكر الخزمي، أول من قدم البلاغ، إلى تهديدات وضغوط مباشرة بـسبب طلبـه            

  .الحصول على معلومات عن وفاة إسماعيل الخزمي
ومنذ اعتقال إسماعيل الخزمي، خاب سعي والديه في الحصول على معلومات بشأن              ٣-٢

الـتي اعترفـت    (تعترف السلطات     لم لأسرة،ورغم مختلف النداءات التي وجهتها ا     . مصيره
تقـدم أيـة      ولم باحتجاز إسماعيل الخزمـي،   ) باعتقال مبارك الخزمي، وهو الشقيق الأصغر     

 وقد رأى شهودٌ إسماعيل الخزمي في سجن السكة، في طرابلس، حيث          . معلومات عن مصيره  
حُـرم مـن    ا كم.منحه فرصة الطعن في احتجازه  أودون مثوله أمام موظف قضائياحتجز  

  .محاميه بأي شكل من الأشكال  أوالاتصال بأسرته
وأفاد المسجونون السابقون مع إسماعيل الخزمي أنه كان يتعرض للتعذيب بـشكل              ٤-٢

، وبعد تعرضه للتعذيب لعدة أيام متتاليـة، ضُـرب          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩  وفي .متكرر
ق من السقف، بحضور طارق المرغيني      إسماعيل الخزمي ضرباً مبرحاً مرة أخرى في زنزانته وعلّ        

الـضباط    أما .الترهوني، وهو مسؤول في جهاز الأمن الداخلي أشرف على عملية التعذيب          
محمد الكواش، وأحمد الفرجـاني،     الثلاثة الآخرون الذين تولوا تعذيب إسماعيل الخزمي فهم         

 ـ           وفي .وفتحي القط  يارة بيجـو إلى    وقت لاحق من اليوم نفسه، نُقل إسماعيل الخزمي في س
  .زال يتنفس  مامكان مجهول، وكان فاقداً للوعي ولكنه

استدعى القائد مصطفى المعكف صاحب البلاغ الأول إلى   ،  ٢٠٠٧مايو  /أيار ١وفي    ٥-٢
ورفض إبراهيم أبو بكر الخزمي التوقيع على وثيقة تسلم الجثة          . سجن السكة وأبلغه بوفاة ابنه    

 وعنـدما . وطلب معرفة تاريخ وملابسات وفاة ابنه     من مشرحة مستشفى طرابلس لدفنها،      
يحصل على جواب شافٍ من الضابط، طلب أن يُجري طبيب مختص من اختياره تـشريحاً    لم

دفع إبراهيم أبو بكر الخزمي إلى   مماولكن السلطات رفضت السماح بإجراء التشريح،     . للجثة
، ورفع دعوى ضد المسؤولين     الإسراع بالاتصال بمحام من أجل تقديم طلب لإجراء التشريح        

واستدعى النائب العام، السيد محمد خليل، كبار ضباط الأمن الداخلي الـذين     . عن وفاة ابنه  
كانوا مكلفين بالعمل في سجن السكة والمتورطين في حادث الوفاة، من أجل الاستماع إليهم            

المكلـف  (ن العـام    غير أن العميد صالح رجب، أمين اللجنة الشعبية العامة للأم         . في القضية 
  .، اعترض على ذلك ورفض الترخيص بإجراء تحقيق في القضية)بوزارة الداخلية

المكلف (إبراهيم أبو بكر الخزمي أيضاً بأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل           وقد اتصل     ٦-٢
إبراهيم أبو بكر الخزمي قائلاً إنه كتب إلى        ورد الأمين على    . بشأن قضية ابنه  ) بوزارة العدل 

يُبلغ إبراهيم أبو بكـر الخزمـي البتـة بأيـة       ولم.المدعي العام بشأن قضية إسماعيل الخزمي    
 ١١  وفي .معلومات عن الإجراءات القانونيـة الـتي أمـر بهـا مكتـب المـدعي العـام                

ولكن دون   ، قدم إبراهيم أبو بكر الخزمي طلباً للاجتماع بوزير العدل،         ٢٠٠٧ يونيه/حزيران
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 والضغوط، رفض إبراهيم أبو بكر الخزمي التوقيع لاحقـاً علـى            ورغم التهديدات . جدوى
  .الوثيقة الإدارية المتصلة بتسليم جثة إسماعيل الخزمي، إلى حين ظهور الحقيقة بشأن وفاة ابنه

المقرر الخـاص   ، عُرضت قضية إسماعيل الخزمي على       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١١وفي    ٧-٢
  .)١(عني بحالات الإعدام بإجراءات موجزةالمعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص الم

 الشكوى    

حـدث لإسماعيـل      مـا  في وسعهما لمعرفة    ما ما قاما بكل   البلاغ أنه  ايدعي صاحب   ١-٣
سيما طلب إجراء تشريح      ولا الخزمي، وأنهما سلكا جميع المسالك الإدارية المفتوحة أمامهما،       
دهما على أعلـى مـستويات      لجثة إسماعيل الخزمي، ولكن دون جدوى، حيث أُعيقت جهو        

كانت سبل الانتصاف القضائية لتثمر شيئاً بسبب عدم استقلالية القضاء، وهي    وما .الحكومة
وبالتالي، خلص صـاحبا الـبلاغ إلى أن   . غير متاحة فعلياً بسبب الخوف السائد من الانتقام    

  .سبل الانتصاف القضائية كانت غير متاحة بحكم الأمر الواقع في هذه القضية
، ٢٠٠٦ يونيه/ حزيران ١٧وقد تعرض إسماعيل الخزمي للاختفاء القسري بعد اعتقاله في            ٢-٣

الاختفـاء  "وذكّر صاحبا البلاغ بتعريف     . ورفضت السلطات بعد ذلك الاعتراف باحتجازه     
 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص       ٢على النحو المنصوص عليه في المادة       " القسري

 من نظام روما الأساسـي للمحكمـة        ٧من المادة   ) ط(٢الفقرة    وفي لقسريمن الاختفاء ا  
  .الجنائية الدولية

وباعتباره ضحية للاختفاء القسري، حُرم إسماعيل الخزمي، بحكم الأمر الواقع، مـن              ٣-٣
 مـن  ٣يشكل انتـهاكاً للفقـرة     مما ممارسة حقه في اللجوء إلى الطعن في شرعية احتجازه،        

وقد سعى أقاربه بكل الوسائل المتاحة لمعرفة حقيقة مصيره، ولكن الدولة            . من العهد  ٢ المادة
تستجب لأي مسعى، رغم أنها مطالبة بإتاحة سبل انتصاف فعالة، مـن خـلال                لم الطرف

  .)٢(إجراء تحقيق فعال
واختفاء إسماعيل الخزمي قسراً يشكل في حد ذاته تهديداً جسيماً لحقـه في الحيـاة،             ٤-٣

وعلاوة على  . )٣(تؤد واجبها المتمثل في حماية هذا الحق الأساسي         لم ة الطرف حيث إن الدول  
ذلك، انتهكت الدولة الطرف، على يد رجال جهاز أمنها الداخلي، حق إسماعيل الخزمي في              

ويفيد صاحبا البلاغ أنه كان مـن واجـب         . الحياة وذلك بالتسبب في وفاته أثناء احتجازه      
يل الخزمي في الحياة أثناء وجوده رهن الاحتجاز، بـالنظر إلى           الدولة الطرف حماية حق إسماع    

__________ 

بإجراءات موجزة   ، قدم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٨في   )١(
حكومة الدولة الطـرف، لطلـب      تعسفاً والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب رسالة ادعاء مشتركة إلى            أو

 .يرد أي رد من الدولة الطرف ولم. توضيحات بشأن قضية إسماعيل الخزمي
 .١٩٩٧يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في ، فيسنتي وآخرون ضد كولومبيا٦١٢/١٩٩٥انظر البلاغ رقم  )٢(
وثائق الرسمية للجمعية العامة،    ال( من العهد    ٦ بشأن المادة    ٦يُشير صاحبا البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم          )٣(

 ).، المرفق الخامس(A/37/40) ٤٠الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 
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وعليـه، فـإن وفـاة      . )٤(واحتجازه  ما المسؤولية التي تتحملها الدولة لدى توقيفها لشخص      
إسماعيل الخزمي أثناء وجوده رهن الاحتجاز تثير افتراضاً بتحمل أعوان الدولة الطرف الذين             

يتاح للأطراف    لا خاصة في قضية مثل هذه، حيث     والأمر كذلك    .احتجزوه مسؤولية وفاته  
ووفقاً لصاحبي البلاغ، تقع على عاتق الدولة الطرف    . )٥(على قدم المساواة   الوصول إلى الأدلة  

وقد شوهد إسماعيل   . مسؤولية تفنيد هذا الافتراض، وتقديم تفسير بديل لوفاة إسماعيل الخزمي         
ه لتعذيب شديد جداً، ونقله رجال الأمن في        الخزمي آخر مرة وهو على قيد الحياة بعد تعرض        

وانطلاقاً من هذه الوقائع،    . وأُبلغ الوالد بوفاة ابنه لاحقاً    . سيارة وهو في حالة صحية حرجة     
من المعقول الاستنتاج أن إسماعيل الخزمي توفي نتيجة للتعذيب الذي تعرض له على أيـدي               

. تقدم أي تفسير لوفاته  لمبعد ذلك، بلتُجر الدولة الطرف أي تحقيق   ولم.ضباط أمن الدولة
من العهد فيما يخص    ) ١(٦ وبناءً عليه، يجب أن تتحمل الدولة الطرف مسؤولية انتهاك المادة         

  .إسماعيل الخزمي
وفيما يتعلق بإسماعيل الخزمي، فإن تعرضه للاختفاء القسري يشكل في حـد ذاتـه                ٥-٣

وقد وقع إسماعيـل ضـحية      .  من العهد  ٧مادة   وهو انتهاك لل   ،)٦(مهينة  أو إنسانية  لا معاملة
 بعـد توقيفـه،    مكان مجهـول،  للاختفاء القسري، حيث إن ضباط أمن الدولة اقتادوه إلى          

بمحام ومـن أي      أو وحُرم من أي اتصال بأسرته    . تعترف السلطات باحتجازه بعد ذلك     ولم
ن الحصول على   تتمكن أسرته م    لم ورغم محاولات عديدة،  . تدقيق قضائي في حالة احتجازه    

أفـاد بـه      ما وبالإضافة إلى الاختفاء القسري، وبحسب    . أي معلومات بشأن مكان وجوده    
شهود عيان، تعرض إسماعيل الخزمي إلى الضرب والتعذيب بشكل متكرر عنـدما كـان في        

آخر مرة شاهده سجناء معه حياً، ضربه ضباط الأمن الـداخلي ضـرباً               وفي .سجن السكة 
ونتيجة لـذلك   . فعلوا لعدة أيام متتالية من قبل، وعلقوه من السقف          كما مبرحاً في زنزانته،  

ويرى صاحبا البلاغ أن هذه المعاملة تـشكل، دون         . فقد إسماعيل الخزمي الوعي وأُخذ بعيداً     
  . من العهد بحق إسماعيل الخزمي٧شك، انتهاكاً للمادة 

اسمة ومسببة للألم والكرب،    وفيما يتعلق بصاحبي البلاغ، شكّل اختفاء الضحية محنة ق          ٦-٣
 وإلى أن   ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٧تعرف أية أخبار عنه منذ توقيفه في          لم حيث إن الأسرة  
يزال أقاربه يعانون نفسياً نتيجة       لا وعلاوة على ذلك،  . )٧(٢٠٠٧مايو  / أيار ١أُبلغت بوفاته في    

__________ 

 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      لانتسوفا ضد الاتحاد الروسي   ،  ٧٦٣/١٩٩٧يحيل صاحبا البلاغ إلى البلاغ رقم        )٤(
 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٢مارس /آذار

 ٢٩، الآراء التي اعتمدت في     تليتسين ضد الاتحاد الروسي   ،  ٨٨٨/١٩٩٩يحيل صاحبا البلاغ إلى البلاغ رقم        )٥(
 .٥-٧، الفقرة ٢٠٠٤مارس /آذار

، ١٩٩٤يوليـه  / تموز١٥، الآراء المعتمدة في موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية، ٤٤٩/١٩٩١ البلاغ رقم   انظر )٦(
 ـ/ آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سيليس لوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣والبلاغ رقم    ، والـبلاغ  ١٩٩٦ارس م

 .١٩٩٦مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في تشيشمبي ضد زائير، ٥٤٢/١٩٩٣ رقم
 .١٩٨٣يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في كنتيروس الميدا ضد أوروغواي، ١٠٧/١٩٨١انظر البلاغ رقم  )٧(
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 سماعيـل الخزمـي   ورغم أن إ  . التحقيق فيها   أو لرفض السلطات الكشف عن ملابسات وفاته     
تزال أسرته تعاني حزناً يعادل حزها على اختفائـه،           لا يعد يعتبر مختفياً، لأن وفاته تأكدت،      لم

وذلك لعدم تمكنها من الحصول على أي معلومات عن مصير إسماعيل الخزمـي وملابـسات               
لة توضـيح  ومن ثم، يدفع صاحبا البلاغ بالقول إن المعاناة النفسية الناجمة عن رفض الدو   . وفاته

  . من العهد بحقه٧ظروف وفاة إسماعيل الخزمي تشكل انتهاكاً متواصلاً للمادة 
وقد ألقي القبض على إسماعيل الخزمي من جانب أعوان جهاز الأمن الداخلي دون               ٧-٣

 ١صدور أمر من النيابة ودون أن يُبلغ بأسباب إلقاء القبض عليه، وهذا يشكل انتهاكاً للفقرة 
 .٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ١٧ثم احتجز تعسفاً وعُزل منذ توقيفه يوم         .ن العهد  م ٩من المادة   

ويُـذكر صـاحبا    . يُعترف إطلاقاً بحقيقة احتجازه    لم  كما يُعرض قط على هيئة قضائية     ولم
البلاغ باجتهادات اللجنة التي مفادها أن إنكار احتجاز أي شخص من الأشخاص يـشكل              

  .)٨(٩خرقاً بالغ الخطورة للمادة 
ويُزعم أيضاً أن إسماعيل الخزمي ظل معزولاً عن العـالم الخـارجي طـوال فتـرة                  ٨-٣

معاملة تنمّ عن الاحترام للكرامة المتأصلة في شـخص           أو يعامل معاملة إنسانية    ولم احتجازه،
  . من العهد١٠ من المادة ١الإنسان وأصبح بالتالي ضحية لانتهاك الفقرة 

معترف به، يكون إسماعيل الخزمي قد حُـرم مـن          وباعتباره ضحية لاحتجاز غير       ٩-٣
يـشكل انتـهاكاً      ممـا  الحماية التي يوفرها له القانون، وأضحى عديم الشخصية القانونية،        

  . من العهد١٦ للمادة

  معلومات إضافية قدمها صاحبا البلاغ    
، قدم صاحبا البلاغ نسخة من تقرير أعده رئيس هيئـة           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢في    ١-٤

، ووجهه إلى أمين اللجنة     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦مؤرخ في   ) وقع عليه النائب العام   (اء  الادع
 ٣٠في مـساء    : ويمكن تلخـيص محتـوى هـذا التقريـر كـالآتي          . الشعبية العامة للعدل  

الساعات الأولى    وفي .، أُبلغ رئيس هيئة الادعاء بوفاة إسماعيل الخزمي       ٢٠٠٦ يونيه/حزيران
 ذهب عضو من مكتب المدعي الخاص إلى المستشفى، وفحص          ،٢٠٠٦يوليه  / تموز ١من يوم   

وبعد أن عـاين    . الجثة، ولاحظ وجود جروح، والتقط صوراً، وطلب إجراء تشريح للجثة         
__________ 

 والـبلاغ   ؛) أعـلاه  ٣انظـر الحاشـية      (فيسنتي وآخرون ضد كولومبيا   ،  ٦١٢/١٩٩٥انظر البلاغ رقم     )٨(
 سـيليس ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقـم     ) أعلاه ٧انظر الحاشية    (تشيشمبي ضد زائير  ،  ٥٤٢/١٩٩٣ رقم

، الآراء  باوتيستا ضـد كولومبيـا    ،  ٥٦٣/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ) أعلاه ٧انظر الحاشية    (لوريانو ضد بيرو  
، يز ضد كولومبيـا    أريفالو بير  ،١٨١/١٩٨٤؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧المعتمدة في   

، كونتيريس ضد أوروغواي  ،  ١٣٩/١٩٨٣؛ والبلاغ رقم    ١٩٨٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣الآراء المعتمدة في    
، فيسمان وبيردومو ضـد أوروغـواي     ،  ٨/١٩٧٧؛ والبلاغ رقم    ١٩٨٥يوليه  / تموز ١٧الآراء المعتمدة في    

، الآراء  ارييغو ضـد أوروغـواي    كاس،  ٥٦/١٩٧٩؛ والبلاغ رقم    ١٩٨٠أبريل  /الآراء المعتمدة في نيسان   
 .١٩٨١يوليه / تموز٢٩ المعتمدة في
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وأعلم رئيس هيئة الادعـاء     . الغرفة التي تم فيها استجواب المتوفى، سجّل ملاحظاته في تقرير         
  .في وفاة إسماعيل الخزميبقرار رئيس جهاز الأمن الداخلي إنشاء لجنة تحقيق 

، خلُص  ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥كما يتضمن التقرير معلومات تفيد بأنه في          ٢-٤
تقرير التشريح إلى أن نوبة قلبية كانت السبب المباشر في وفاة إسماعيل الخزمي، نتيجة لحالـة                

جسدياً ونفسياً في   القلب المرضية، ومن المحتمل أن الجروح التي عانى منها الضحية قد ساهمت             
بعد مواصلة تحرياته، ترخيصاً من أمين اللجنـة الـشعبية    وطلب مكتب النائب العام،   . وفاته

، ليُركز في تحقيقاته على ثلاثة أفراد من جهاز   )يعادل وزير الداخلية    ما أي(العامة للأمن العام    
، رُفض  ٢٠٠٧ريل  أب/ نيسان ٢  وفي .الأمن الداخلي وذلك لتورطهم المباشر في وفاة الضحية       

  .أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العامطلب التحقيق في رسالة من 
، قدم إبراهيم أبـو     ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠وبحسب تقرير رئيس هيئة الادعاء، في         ٣-٤

 ٥  وفي .بكر الخزمي طلباً إلى مكتب المدعي العام لاستعادة جثة ابنه، وتمـت تلبيـة طلبـه               
براهيم أبو بكر الخزمي استلام الجثة قائلاً إن التعذيب الذي تعرض           ، رفض إ  ٢٠٠٧مايو  /أيار

طلب أن تتولى لجنة تتألف مـن متخصـصين في الطـب              كما .له ابنه هو السبب في وفاته     
. الشرعي إجراء تشريح جديد للجثة، دون حضور الطبيب الذي أعد تقرير التـشريح الأول             

  .نفسهوقبل مكتب المدعي العام هذا الطلب في اليوم 
، تلقى مكتب المدعي العام تقرير التشريح الثاني الذي         ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩وفي    ٤-٤

استنتج أن سبب الوفاة يعود إلى التعرض إلى إصابات بأداة صلبة وغير حادة أدت إلى حدوث     
رضوض وكدمات في جميع أجزاء الجسد، ونزيف داخلي وتمـزق العـضلات في موضـع               

وكانـت  . تغيرات مرضية في الكلى ونقص في السوائل في الجسم        ونجم عن هذا    . الإصابات
وأُرسل بلاغ إلى جهاز الأمن الداخلي ليُخطر أسرة        . النتيجة توقف الدورة الدموية والتنفس    

، رفض إبراهيم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧  وفي .الضحية بضرورة استعادة جثة إسماعيل الخزمي     
معرفة هويـة مـن     أوون معرفة أسباب وفاته،أبو بكر الخزمي مرة أخرى استلام جثة ابنه د    

تاريخ غير محدد، قرر مكتب المدعي العام عدم اتخاذ أي إجراء جنـائي               وفي .تسببوا في وفاته  
وزارة (ضد المشتبه فيهم دون صدور الترخيص اللازم من اللجنة الشعبية العامة للأمن العـام               

  .)الداخلية
أن   كمـا  .ورد في شـكواهما الأولى      ما تؤيدويؤكد صاحبا البلاغ أن هذه الوثيقة         ٥-٤

ذكـر،    مـا  يتفق مـع  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٧زعمهما أن إسماعيل الخزمي قد اعتقل في        
 عندما كان رهن الاحتجـاز      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠التقرير، من أن الضحية توفي في        في

 رغم تقديم مكتب    يؤكد التقرير ادعاء صاحبي البلاغ بأنه       كما .)٩(لدى جهاز الأمن الداخلي   
__________ 

 تطورات أوضاع   -تنتظرا   الحقيقة والعدالة لن  "يُشير صاحبا البلاغ إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش،           )٩(
، الذي جـاء فيـه أن       )٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول " (حقوق الإنسان في ليبيا وسط المعوقات المؤسسية      

 .٢٠٠٦يونيه /ي توفي تحت التعذيب بعد اعتقاله في حزيرانإسماعيل الخزم
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المدعي العام طلب إجراء تحقيق في وفاة إسماعيل الخزمي، عرقلت اللجنة الشعبية العامة للأمن              
ويرى صاحبا البلاغ أن هذا     . العام، التي رفضت الترخيص بإجراء التحقيق، تنفيذ هذا الطلب        

 الـبلاغ   يدل على أن القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية، وأنه يستحيل على صـاحبي             
في ذلك الحـق في سـبيل         بما الناحية العملية كفالة حقوق إسماعيل الخزمي وحقوقهما،       من

وأعاد صاحبا البلاغ تأكيد باقي ادعاءاتهما بشأن الأسس        . انتصاف فعال، في الدولة الطرف    
  .الموضوعية لقضيتهما

  تعليقات إضافية من صاحبي البلاغ    
مي صاحبي البلاغ اللجنة بوفاة إبراهيم أبو بكـر         ، أبلغ محا  ٢٠١٣يوليه  / تموز ١في    ١-٥

 أمـام  اتووافق ابنه، خالد إبراهيم الخزمي، على متابعة الإجراء.  أشهر ٦حوالي  قبل  الخزمي  
  .اللجنة بالنيابة عن أخيه إسماعيل الخزمي

تتمكّن قطّ من اسـتعادة جثـة     لم أن الأسرةمحامي صاحبي البلاغ اللجنة   كما أبلغ     ٢-٥
تزال الأسرة تجهـل      ولا .لخزمي، لاختفائها من المشرحة التي كانت موجودة فيها       إسماعيل ا 

يُلاحـق أحـد      ولم .متى دُفنـت    أو أين  أو كيف،  أو ظروف اختفاء جثة إسماعيل الخزمي،    
  .وفاته  أويخص ملابسات اختفاء إسماعيل الخزمي فيما

  عدم تعاون الدولة الطرف    
، ٢٠١٠مايو  /أيار ٦، و ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٤، و ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٥في    -٦
، طُلب من الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبوليـة           ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٥و

وهي تأسف لعدم تقديم    . تتلق هذه المعلومات    لم وتلاحظ اللجنة أنها  . البلاغ وأسسه الموضوعية  
. أو أسسها الموضـوعية   / البلاغ و  الدولة الطرف أية معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحبي       

 من البروتوكول الاختياري، يجب على الدولة       ٤ من المادة    ٢وتذكر اللجنة بأنه بموجب الفقرة      
بيانات خطية توضح فيها المسألة والتدابير الـتي          أو الطرف المعنية أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات      

 رد من الدولة الطرف، يجـب علـى         حالة عدم تلقي    وفي .اتخذتها، إن وجدت، لمعالجة الحالة    
تكون مدعمة بالأدلة علـى       ما اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبي البلاغ بقدر        

  .)١٠(النحو الواجب

__________ 

، الآراء المعتمدة   الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥انظر، في جملة مراجع، البلاغات رقم        )١٠(
العواني ضد الجماهيريـة العربيـة      ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤، ورقم   ٤، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤في  

كوربونـوف ضـد    ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣، ورقـم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١لمعتمدة في   ، الآراء ا  الليبية
ديرغـاردت  ،  ٧٦٠/١٩٩٧؛ ورقـم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦، الآراء المعتمدة في     طاجيكستان

 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥، الآراء المعتمدة في وآخرون ضد ناميبيا
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ية بحقوق الإنسان،   قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعن              ١-٧

بموجـب   لا  أم  من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً           ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما ويجب أن تتحقق اللجنة، وفقاً      ٢-٧
البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات         الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد        

 وتلاحظ اللجنة أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعـذيب        . التسوية الدولية   أو التحقيق الدولي 
ومـع  . والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء قد أُبلغا بقضية إسماعيل الخزمي           

رجة عن نطاق المعاهدات، التي أنشأتها لجنة الآليات الخا  أوذلك، تذكّر اللجنة بأن الإجراءات    
مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان   أوحقوق الإنسان 

عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان        أو وتقديم تقارير عن ذلك     ما إقليم  أو في بلد 
التسوية الدوليـة بـالمعنى       أو ت التحقيق تندرج عموماً ضمن إجراءا     لا في شتى أنحاء العالم،   

 وبناءً عليه، لـيس هنـاك  . )١١( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢الوارد في الفقرة   
  .يمنع اللجنة من النظر في القضية بمقتضى ذلك الحكم ما
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأنه               ٣-٧
ترد منها أية ملاحظات بـشأن        لم لرغم من توجيه ثلاث رسائل تذكير إلى الدولة الطرف،        با

مانع يحـول     لا ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه       وفي .أسسه الموضوعية   أو مقبولية البلاغ 
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بينها وبين النظر في البلاغ بمقتضى الفقرة 

يكفي من    بما جاءت مدعومة  ة أن الادعاءات التي قدمها صاحبا البلاغ      وترى اللجن   ٤-٧
الأدلة لأغراض المقبولية، ومن ثم فهي تشرع في دراسة الأسس الموضـوعية فيمـا يخـص                

، ٧، و )١الفقرة   (٦، و )٣الفقرة   (٢الادعاءات المقدمة باسم إسماعيل الخزمي في إطار المواد         
 من العهد، وبالأصالة عن نفـسها بموجـب         ١٦، و )١الفقرة   (١٠، و )٤-١الفقرات   (٩و

  .من العهد) ٣الفقرة  (٢ و٧المادتين 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

نـة أن  وتلاحـظ اللج  . من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ١أُتيحت لها بموجب الفقرة     
__________ 

 تـشرين  ٣١، الآراء المعتمـدة في    برزيغ ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ انظر، في جملة مراجع، البلاغين رقم      )١١(
 ٧انظـر الحاشـية      (سيليس لوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ ورقم   ٢-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  /الأول
 .١-٧، الفقرة )أعلاه
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هذه الظروف، يجب إيلاء ادعاءاتهما       وفي .ترد على ادعاءات صاحبي البلاغ      لم الدولة الطرف 
  .يكفي من الأدلة  بماتكون تلك الادعاءات  ماالاعتبار الواجب بقدر

 ١٧وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي الـبلاغ أن إسماعيـل الخزمـي اعتُقـل في          ٢-٨
من قبل رجال جهاز الأمن الداخلي، واقتيد إلى وجهة           في مكان عمله   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

تتلق قط أي تأكيد رسمـي        لم وتلاحظ اللجنة أن الأسرة    .مجهولة بحضور العديد من الشهود    
وتشير اللجنة إلى أنـه في حـالات الاختفـاء          . فيما يخص مكان احتجاز إسماعيل الخزمي     

بعدم الكـشف    أواف بهذا الحرمان  القسري، يؤدي الحرمان من الحرية، المتبوع برفض الاعتر       
عن مصير الشخص المفقود، إلى حرمان هذا الشخص من الحماية التي يوفرها لـه القـانون                

وعلاوة علـى   . )١٢(ويُعرض حياته لخطر كبير ودائم تكون الدولة هي الجهة التي تُساءل عنه           
يل الخزمي شوهد   اختفاء الضحية قسراً، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن إسماع          

، بعد تعرضه لتعذيب شديد، وقد      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩آخر مرة وهو على قيد الحياة في        
اقتاده رجال الأمن عقب ذلك إلى مكان مجهول وهو في حالة صحية حرجة؛ وأن سـلطات                

وتشير اللجنة، إلى آرائها السابقة الـتي       . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١السجن أبلغت أسرته بوفاته في      
سيما بالنظر إلى     ولا  فقط،  صاحب البلاغ  يمكن أن يقع على عاتق      لا عبء الإثبات   بأن تفيد

وأن  غير متساويين في القدرة على الوصـول إلى الأدلـة          أن صاحب البلاغ والدولة الطرف    
 مثل المعلومـات بـشأن      -تحوز المعلومات اللازمة     الدولة الطرف في أغلب الأحيان وحدها     

وتولي اللجنـة الاعتبـار     . )١٣(وأدلة الطب الشرعي ذات الصلة     - احتجاز إسماعيل الخزمي  
 ٢٦قدمه صاحبا البلاغ من أدلة تتمثل في تقرير مكتب المدعي العـام المـؤرخ                 لما الواجب

 الذي يفيد بأن تقرير التشريح استنتج أن وفاة إسماعيل الخزمي ناجمة عن             ٢٠٠٩مارس  /آذار
تلقاه من ضربات عنيفة ومتعـددة في جـسده     ماإصابات شديدة تعرض لها الضحية بسبب    

وعند تلقيها التقرير، رفضت اللجنة الشعبية العامة للأمن العام فتح تحقيـق            . بأداة غير حادة  
ومن ثم، تستنتج اللجنـة حتمـاً أن        . جنائي ضد المشتبه بضلوعهم في وفاة إسماعيل الخزمي       

ك فإنها تكـون قـد انتـهكت    الدولة الطرف انتهكت حق إسماعيل الخزمي في الحياة، وبذل   
  . من العهد٦ من المادة ١ الفقرة

__________ 

 تـشرين   ٢٥، الآراء المعتمدة في     مازين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨انظر، في جملة مراجع، البلاغات رقم        )١٢(
 ١٩، الآراء المعتمـدة في      غيزوت ضد الجزائر  ،  ١٧٥٣/٢٠٠٨؛ ورقم   ٤-٨، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  /ولالأ
، ) أعـلاه  ١٥انظر الحاشية   (،  برزيغ ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٤-٨، الفقرة   ٢٠١٢يوليه  /تموز

 .٤-٨الفقرة 
، ) أعـلاه  ٦ر الحاشية   انظ (تليتسين ضد الاتحاد الروسي   ،  ٨٨٨/١٩٩٩انظر، في جملة مراجع، البلاغ رقم        )١٣(

 .٦-٧ و٥-٧الفقرتان 
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وتقر اللجنة بشدة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمدة غير محددة دون               ٣-٨
، )١٤(٧بـشأن المـادة     ) ١٩٩٢(٢٠وهي تذكّر بتعليقها العام رقم       .اتصال بالعالم الخارجي  

هذه الحالـة،     وفي .نع الحبس الانفرادي  حيث توصي اللجنة الدول الأطراف بسن أحكام تم       
 ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٧تلاحظ اللجنة أن رجال الأمن الداخلي اعتقلوا إسماعيل الخزمي في           
ورغـم العديـد مـن      . واقتادوه إلى مكان مجهول، وبعد ذلك حُرم من أي اتصال بأسرته          

وعـلاوة  . جودهتتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات بشأن مكان و           لم المحاولات،
 على ذلك، تعرض إسماعيل الخزمي إلى الضرب والتعذيب عندما كان في سـجن الـسكة،              

 .، وفقاً لتقرير رسمي أعده مكتب المدعي العام     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠أدى إلى وفاته في      مما
وتستنتج اللجنة أن الحـبس     . تستشهد الدولة الطرف بأية معلومات تكذّب هذه الوقائع        ولم

ادي والتعذيب القاتل اللذين تعرض لهما إسماعيل الخزمي يشكلان انتهاكات متعـددة            الانفر
  . من العهد٧للمادة 

واستناداً إلى هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة أن تبحث ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب              ٤-٨
  . من العهد١٠المادة 

لبلاغ نتيجة لاختفـاء    كما تحيط اللجنة علماً بالكرب والألم اللذين عاناهما صاحبا ا           ٥-٨
وبـدلا   .يعقبه تأكيد لوفاته إلاّ بعد مضي عشرة أشهر على اختفائه           لم إسماعيل الخزمي الذي  

من إبلاغ صاحبي البلاغ فوراً بوفاة إسماعيل الخزمي، وإجراء تحقيق شامل بغيـة ملاحقـة               
ريبهما الجناة، تركت سلطات الدولة الطرف صاحبي البلاغ دون أية معلومات بشأن مصير ق            

 من جراء التعذيب الشديد ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠لمدة عشرة أشهر، إلى أن علما بوفاته في     
وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليهـا تكـشف عـن           . الذي تعرض له في سجن السكة     

 من العهد بحق    ٢ من المادة    ٣ بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة       ٧حدوث انتهاك للمادة    
  .)١٥(غصاحبي البلا

، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ الـذي         ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٦-٨
 من جانب جهـاز الأمـن       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٧يؤكد أن إسماعيل الخزمي اعتُقل يوم       

الداخلي؛ دون صدور أمر قضائي بحقه ودون إعلامه بأسباب إلقاء القبض عليه؛ وأن إسماعيل              
يقدم إلى أي سلطة قضائية كان يمكنه الطعن أمامها  لم  كمايُبلَّغ بالتهم الموجهة إليه  لمالخزمي

تقدم أي معلومات رسمية إلى صاحبي البلاغ فيما يتعلق بمكـان             لم في شرعية احتجازه؛ وأنه   

__________ 

، المرفق الـسادس،    (A/47/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )١٤(
 .الفرع ألف

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٨، الآراء المعتمـدة في      أبو شعالة ضد ليبيا   ،  ١٩١٣/٢٠٠٩انظر البلاغات رقم     )١٥(
، ٢٠١٢مـارس  / آذار٢٦، الآراء المعتمـدة في   وغليسي ضد الجزائر  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ ورقم   ٤-٦ الفقرة

، ٦-٨، الفقـرة   ) أعـلاه  ١٥انظـر الحاشـية      (بارزيغ ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٦-٧الفقرة  
، ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمدة في     العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧ ورقم

 .٥-٧الفقرة 
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غياب إيضاحات مرضية من الدولة الطرف، تخلص اللجنـة           وفي .بمصيره  أو احتجاز الضحية 
  .)١٦( تعرض له إسماعيل الخزمي٩ للمادة إلى حدوث انتهاك

سـبق أن    مـا ، تؤكد اللجنة من جديـد ١٦وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة       ٧-٨
خلصت إليه في اجتهاداتها، حيث اعتبرت أن حرمان الشخص عمداً من حماية القانون لمـدة               

ذا كـان   طويلة من الزمن قد يشكل عدم اعتراف لذلك الشخص بشخـصيته القانونيـة، إ             
الضحية في قبضة السلطات الحكومية عندما شوهد لآخر مرة وإذا كانت الجهود التي بـذلها               

في ذلك الانتصاف، أمـام القـضاء         بما أقاربه من أجل الوصول إلى سبيل فعال للانتصاف       
وتذكر اللجنـة بـأن إسماعيـل الخزمـي اعتقـل           . )١٧(قوبلت بالصد بصورة منهجية    قد
 واحتجز، في ظروف وجدت اللجنة أنها تعسفية، وبالتالي فقد          ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ١٧ في

وقـد  .  عندما أبلغت أسرته بوفاته    ٢٠٠٧مايو  / أيار ١تعرض إلى اختفاء قسري استمر حتى       
، وفقـاً   ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٣٠تعرض أثناء ذلك إلى أفعال تعذيب تسببت في وفاته في           

يُلاحق الجنـاة     ولم ي في ملابسات وفاته،   يجر أي تحقيق رسم     ولم .لتقرير مكتب المدعي العام   
هذه الحالة، ترى اللجنة أن حق إسماعيل الخزمي في الاعتراف لـه بشخـصيته                وفي .قضائياً

يشكل انتـهاكاً     مما القانونية قد انتهك بسبب حرمانه عمداً من الحماية التي يوفرها القانون،          
  . من العهد١٦للمادة 

 من العهد التي تفـرض علـى الـدول          ٢ من المادة    ٣ ويحتج صاحبا البلاغ بالفقرة     ٨-٨
الأطراف الالتزام بكفالة سبل انتصاف فعالة لجميع الأفراد الذين تُنتهك حقوقهم التي يعترف             

وتولي اللجنة أهمية للآليات القضائية والإدارية الملائمة التي أنشأتها الدول الأطراف            .بها العهد 
وتذكِّر اللجنـة بتعليقهـا العـام        .نتهاكات للحقوق للنظر في الشكاوى التي تنطوي على ا      

المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول الأطـراف في            ) ٢٠٠٤(٣١ رقم
، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي              )١٨(العهد

لقضية المطروحة، باشر صـاحبا    ا  وفي .في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد        
البلاغ الإجراءات القانونية، والتمسا تدخل اللجنة الشعبية العامة للعدل، وطلبا إقامة دعوى            
جنائية ضد المشتبه بهم في وفاة إسماعيل الخزمي بعد صدور تقرير التشريح الثاني الذي أكد أنه           

تجر الدولة الطرف أي      ولم ومع ذلك، كانت جهودهما عديمة الجدوى،     . توفي بسبب التعذيب  
تشرع في ملاحقة الجناة، رغم تقديم سلطاتها أدلة واضـحة            ولم تحقيق عاجل وشامل ومحايد   

على أن إسماعيل الخزمي توفي نتيجة للتعذيب الذي تعرض له عندما كان رهن الاحتجاز لدى 
ن حدوث  وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف ع          . الدولة الطرف 

__________ 

 ١٨، الآراء المعتمـدة في      أبو شـعالة ضـد ليبيـا      ،  ١٩١٣/٢٠٠٩ر، في جملة مراجع، البلاغات رقم       انظ )١٦(
، ) أعلاه ١٥انظر الحاشية    (وغليسي ضد الجزائر  ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩، ورقم   ٥-٦، الفقرة   ٢٠١٣مارس  /آذار

 .٧-٨، الفقرة ) أعلاه١٥انظر الحاشية  (بارزيغ ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ ورقم ٧-٧الفقرة 
 .٨-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز١٠، الآراء المعتمدة في كيموش ضد الجزائر، ١٣٢٨/٢٠٠٤ البلاغ رقم ظران )١٧(
، ))المجلـد الأول   ((A/59/40 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم            )١٨(

 .الثالث المرفق
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؛ ٩ و ٧؛ والمـادتين    ٦ من المادة    ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣انتهاك للفقرة   
 من العهد مقروءة بالاقتران ٢ من المادة ٣ من العهد بحق إسماعيل الخزمي، والفقرة    ١٦والمادة  

  .، بحق صاحبي البلاغ٧مع المادة 
 مـن  ٥ من المـادة  ٤ف بموجب الفقرة تتصر  إذوإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،   -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى             
، ٦ مـن المـادة    ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطـرف للفقـرة             أن

، ٦ المـادة    مـن  ١ مقروءة بالاقتران مـع الفقـرة        ٢ من المادة    ٣والفقرة   ،٩ و ٧ والمادتين
 منفردة  ٧ من العهد بحق إسماعيل الخزمي؛ إلى جانب انتهاك المادة           ١٦ والمادة   ٩ و ٧ والمادتين

  . بخصوص صاحبي البلاغ٢ من المادة ٣ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف مطالبـة بـأن تكفـل            ٢ من المادة    ٣وطبقاً للفقرة     -١٠

إجراء تحقيق ) أ: (يلي  مافعالاً للانتصاف يشمل، في جملة أمور أخرى،     لصاحبي البلاغ سبيلاً    
تزويـد أسـرته    ) ب(شامل وعاجل ومحايد في ملابسات اختفاء إسماعيل الخزمي ووفاتـه؛           

إعادة رفـات إسماعيـل الخزمـي إلى أسـرته؛          ) ج(بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛      
تعويض صاحبي  ) ه(نتهاكات التي ارتُكبت؛    ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الا      )د(

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف      . البلاغ على النحو المناسب عن الانتهاكات المرتكبة      
  .مطالبة أيضاً باتخاذ تدابير تحول دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

ا أصبحت طرفـاً في     وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندم            -١١
إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام          ما البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد     

 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجـودين في          ٢وأنها تعهدت، عملاً بالمادة      لا  أم العهد
اف فعالة وقابلـة    الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتص           أو إقليمها

 ١٨٠للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                 
أن الدولة الطرف     كما .يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ          

  .للدولة الطرفمدعوة إلى أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع باللغات الرسمية 
 .اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي[

].الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقريربوستصدر لاحقاً 
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    كوماروفسكي ضد بيلاروس، ١٨٣٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ياء  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣وبر أكت/ تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محامٍ(ألكساندر كوماروفسكي    :المقدم من
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةالشخص المدعى
  بيلاروس   :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى( ٢٠٠٨أغسطس / آب٧   :تاريخ تقديم البلاغ
  حرية التعبير؛ التجمع السلمي   :موضوع البلاغ

استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة؛ مـستوى إثبـات            : الإجرائيةالمسائل
  الادعاءات

على حرية التعبير وحريـة التجمـع       قيود غير مقبولة       :الموضوعيةالمسائل 
  السلمي

  ٢١والمادة ) ٢الفقرة  (١٩ المادة   :مواد العهد
  ))ب(٢الفقرة  (٥ والمادة ٢المادة   : البروتوكول الاختياريمواد

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    ، الم ق الإنسان إن اللجنة المعنية بحقو     
  ،بالحقوق المدنية والسياسية

  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في وقد اجتمعت  
إليهـا مـن الـسيد      ، المقدم   ١٨٣٩/٢٠٠٨ رقم   البلاغ من النظر في     وقد فرغت   

 ـ   البروتوكول  بموجب  ألكساندر كوماروفسكي    دولي الخـاص   الاختياري الملحق بالعهد ال
  ،بالحقوق المدنية والسياسية

  صـاحب الـبلاغ    ها لها الخطية التي أتاح  جميع المعلومات    وضعت في اعتبارها  وقد    
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

__________ 

، السيد لزهاري بوزيد  عياض بن عاشور،    السيد  : سماؤهمفي دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أ       شارك    *  
الـسيدة  ،  السيد فالتر كالين  ،  يوجي إواساوا ، السيد   السيد كورنيليس فلينترمان  ،  السيد أحمد أمين فتح االله    
، السيد  السير نايجل رودلي  ،  نومان. السيد جيرالد ل  ،  السيد خيشو بَرساد ماتادين   ا،  زونكي زانيلي ماجودين  

الـسيد يوفـال    ،  فور - السيدة أنيا زايبرت  ،  السيد فابيان عمر سالفيولي   ،  ل رودريغيس ريسيا  بكتور مانوي 
  .السيدة مارغو واترفال، السيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي، شاني
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  المعتمدةراءالآ    
  بيلاروس ومن مواليـد    ألكساندر كوماروفسكي، من مواطني   صاحب البلاغ هو      - ١
) ٢الفقرة   (١٩  ويدعي أنه ضحية لانتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة       . ١٩٤٢  عام

وصاحب البلاغ لـيس    . )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢١  والمادة
  .ممثلاً بمحامٍ

  البلاغ صاحبعرضها   كماالوقائع    
صاحب البلاغ مع ثلاثة أفراد آخرين إذنـاً مـن   ، طلب ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٨في    ١-٢

اللجنة التنفيذية لبلدية مدينة جودينو لعقد اجتماع تعقبه مسيرة وحفل موسـيقي، وذلـك              
 بالقرب من مدخل متتره جودينو الثقافي، بمناسبة الـذكرى          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣بتاريخ  

يُعقد الاجتماع والنشاطان   وكان من المقرر أن     . التسعين لتأسيس جمهورية بيلاروس الشعبية    
  .٠٠/١٨ إلى الساعة ٠٠/١٥من الساعة 

، أبلغت اللجنة التنفيذية لبلدية مدينة جودينو مقـدّمي  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢١وفي    ٢-٢
الطلب، بمن فيهم صاحب البلاغ، بأن الماراثون الخامس والعشرين على مستوى الجمهوريـة             

أن   وبمـا  .لشوارع الرئيـسية في جودينـو      في ا  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ و ٢٢سيُنظم يومَي   
 .يتلقّ أي تفسيرات أخرى، فقد استمر في الإعداد للاجتمـاع الـسلمي             لم صاحب البلاغ 

، أصدرت اللجنة التنفيذية أمراً رفضت فيـه التـصريح بعقـد            ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧ وفي
اً ، نظـر  ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٣يعقبه من مسيرة وحفل موسيقي، بتاريخ         وما الاجتماع،

  .لتنظيم الماراثون الوطني الخامس والعشرين
، أبلغ صاحب البلاغ والمنظمون الثلاثة الآخرون اللجنـة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩وفي    ٣-٢

التنفيذية لبلدية مدينة جودينو بقرارهم إلغاء الفعاليات المزمَعة، وأعلموها بأنهم يبحثون في إمكانية             
 ،GRESفي الأرض التابعـة لمتجـر     أو التجاري، SITIكز  تنظيم الفعالية السلمية في موقع أمام مر      

  .يتداخل مع الماراثون  لافي أي موقع آخر  أو كوبريانوفا،-في الموقع أمام تمثال الوطن الأم  أو
، أبلغت اللجنة التنفيذية لبلدية مدينة جودينو المـنظمين  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠وفي    ٤-٢

 الشروطيستوفي    لا  لأنه ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩رخ  تتمكن من النظر في طلبهم المؤ       لن بأنها
 ـوأعلِم صاحب البلاغ والمنظمون الآخرون      . التظاهرات العامة يقتضيها قانون   التي   أنهم إن  ب

  .، فسيُعتبر فعالية عامة غير مرخص بها٢٠٠٨مارس / آذار٢٣عقدوا الاجتماع في 
 .٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣في  وقرر صاحب البلاغ والمنظمون الآخرون عدم تنظيم الفعالية           ٥-٢

 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ولكن من أجل إبلاغ الأشخاص الذين كانوا يعرفون بمكان تنظيم فعالية            
 ٠٠/١٥مارس في الـساعة     / آذار ٢٣بأنها ألغِيت، اتجه صاحب البلاغ والمنظمون الآخرون في         

__________ 

 .١٩٩٢ ديسمبر/ كانون الأول٣٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في  )١(
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وبعيد . صاً شخ ١٥ أشخاص إلى    ١٠يقرب من     ما إلى متتره جودينو الثقافي، وهناك التقوا مع      
فقرر صاحب البلاغ والمجتمعون إحياء ذكرى الأبطـال الـذين          . ذلك، وصل المزيد من الناس    

ووفقـاً  . سقطوا في معارك وهم يقاتلون لبلدهم، ووضع الزهور أسفل مسلة الأبطال الخالدين           
 يكن إحياء الذكرى ووضع الزهور تظاهرة عامـة ذات طـابع سياسـي              لم لصاحب البلاغ، 

  .يكن من الضروري الحصول على إذن لتنظيم مثل هذه الأنشطة  ولماقتصادي، أو اجتماعي أو
 شخصاً ببطء إلى المسلة، وكان بعض الـشباب         ٢٠وسارت مجموعة مؤلفة من زهاء        ٦-٢

وعنـدما رأى بعـض أفـراد       . يحملون العلم الوطني التاريخي لبيلاروس وعلم الاتحاد الأوروبي       
يوجّـه أفـراد      ولم .وار الأعلام، أمروا على الفور بأن تُترّل      الشرطة الذين كانوا يقفون في الج     

الشرطة أي أوامر لصاحب البلاغ، فوصل مع بقية المجموعة إلى المـسلة، ووضـعوا الزهـور،           
  .واستمرت الأنشطة المذكورة قرابة خمس دقائق. وأطلقوا البالونات الحمراء والبيضاء في الهواء

اقترب أفراد الشرطة من صاحب البلاغ واقتادوه إلى        وعندما بدأ الأشخاص بالرحيل،       ٧-٢
 .وهناك خضع لاستجواب عن الاجتماع، واحتُجز حتى صباح اليـوم التـالي           . مركز الشرطة 

، خلصت محكمة مدينة جودينو التابعـة لإقلـيم مِنْـسك إلى أن          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤ وفي
 الاحتجاز الإداري لمـدة     صاحب البلاغ نظّم تظاهرة عامة غير مرخص بها، وأمرت بوضعه في          

، استأنف صاحب البلاغ قرار محكمة المدينـة أمـام          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥  وفي .سبعة أيام 
، أيّدت المحكمة الإقليمية قرار المحكمة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨محكمة مِنْسك الإقليمية، ولكن في      

 الإقليمية أمـام    ، استأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦  وفي .الأدنى درجة 
  .أساس له  لا باعتباره٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٨المحكمة العليا، لكن استئنافه رُفض في 

  الشكوى    
 ١٩يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلـها المـادة                -٣
ه عـن    من العهد، نظراً لأنه احتُجز وعوقِب لمشاركته في تجمع وتعبير          ٢١والمادة  ) ٢الفقرة  (

  .٢٠٠٨مارس / آذار٢٣رأيه في 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ محتجَّة بـأن          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٩في    ١-٤

 وذكّرت بأن محكمة مدينة جودينو خلصت       .يستنفد سبل الانتصاف المحلية     لم صاحب البلاغ 
 من  ٢ن صاحب البلاغ ارتكب مخالفة إدارية بموجب الفقرة          إلى أ  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤ في

 من قانون الإجراءات التنفيذي للمخالفات الإدارية، وفرضت عليـه عقوبـة   ٣٤-٢٣المادة  
بالاحتجاز الإداري سبعة أيام لعدم تقيّده بالإجراء الذي حدّده القـانون لتنظـيم وعقـد               

 ٨في  ذلك القرار لـدى اسـتئنافه       ليمية  وأيّدت محكمة مِنْسك الإق   . الاجتماعات والمسيرات 
، رفض نائب رئيس المحكمـة العليـا        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٨  وفي .٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  .الاستئناف الثاني الذي قدّمه صاحب البلاغ
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ينظر قط في استئناف صـاحب        لم الطرف إلى أن رئيس المحكمة العليا     وتشير الدولة     ٢-٤
بيّن أنه كان بمقدور صاحب البلاغ، وفقاً لأحكـام القـانون           وت. البلاغ أمام المحكمة العليا   

الإداري، استئناف قرار محكمة مدينة جودينو أمام رئيس المحكمة العليا، وكان بمقـدوره أن              
. يطلب من النائب العام تقديم احتجاج أمام المحكمة العليا بشأن قرار المحكمة الأدنى درجـة              

 في قانون الإجراءات التنفيـذي للمخالفـات        ١١-١٢ من المادة    ٤ و ٣وبموجب الفقرتين   
بشأن قرار صـدر ضـمن      ) احتجاج(الإدارية، يجوز خلال فترة ستة أشهر مراجعة شكوى         

يمكن مراجعة شكوى مقدّمة بعد انقضاء تلك         ولا نطاق إجراءات إدارية ودخل حيز النفاذ،     
ن قرارات المحـاكم    ومع أن صاحب البلاغ قدّم شكوى إلى مكتب النائب العام بشأ          . المهلة

ونظراً . يُنظر في تلك القرارات لتخلّف صاحب البلاغ عن سداد الرسوم المستحقة     لم الوطنية،
لانقضاء مهلة الستة أشهر المذكورة آنفاً، يتعذّر مراجعة شكاوى صاحب البلاغ التي يطعـن     

فع الدولة الطـرف    وتد. فيها بقرار المحكمة الوطنية تحميله المسؤولية في ارتكاب مخالفة إدارية         
يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وتؤكّد أن تلـك الـسبل     لمبأن صاحب البلاغ  

  .كانت ستكون متاحة بسهولة وفعالة
المراجعـة  إجراءات   في إطار    القائموتبيّن الدولة الطرف أيضاً أن إجراء الاستئناف          ٣-٤

 سبيل  وت التنفيذي للمخالفات الإدارية، ه    ينص عليه قانون الإجراءا     كما ، الرقابية القضائية
 من القانون، يجوز استئناف حُكم صـادر في مخالفـة   ١-١٢وبموجب المادة   . انتصاف فعال 

الأطـراف    أو إدارية من قبل أطراف من بينهم الفرد الذي رُفعت ضده الدعوى الإداريـة،            
قديم مذكرات اعتـراض    هم، في حين يجوز للمدعين العامين ت      ومحام  أو هموممثل  أو المتضررة،

 من القانون على أمور منها جواز تقـديم شـكوى           ٤-١٢وتنص المادة   . ضد هذه الأحكام  
 أيام من تاريخ تبليغ الفرد الذي أقيمت ضـده  ١٠بشأن حكم صادر في مخالفة إدارية خلال        

 أيام إذا كانت القضية الإدارية متعلقة بفـرض احتجـاز          ٥القضية الإدارية بالحكم، وخلال     
أنـه في   على   من القانون    ٦-١٢ و ٥-١٢وعلاوة على ذلك، تنص المادتان      . إبعاد  أو اريإد

 من القانون من الوفاء بالمهلة المـذكورة        ١-١٢يتمكن الأشخاص الخاضعون للمادة       لم حال
وعنـدما توافـق    . آنفاً لأسباب مبررة، فإن بإمكانهم الطلب من المحكمة تحديد مهلة جديدة          

  . يوقَف تنفيذ الأحكاممحكمة على طلب كهذا،
 شكوى قُدّمت من قبل أفـراد إلى مكتـب          ٢ ٧٣٩وتشير الدولة الطرف إلى أن        ٤-٤

تم  تطعن بقرارات حمّلتهم المسؤولية في ارتكاب مخالفات إدارية،          ٢٠٠٨  عام فيالعام  النائب  
 مذكرات اعتـراض إلى  ١٠٥وخلال العام نفسه، قدّم مكتب النائب العام .  منها٤٢٢تأييد  

  . منها١٠١المحكمة العليا تتعلق بقضايا إدارية، وأيّدت المحكمة 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، أكّد صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف التي ذكرتها الدولة          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦في    -٥

إلى أنـه قـدّم     وأشار أيضاً   . يكن مضطراً لاستنفادها    لم تكن فعالة، وبالتالي فإنه     لم الطرف
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. ، لكنها رُفضت   الرقابية المراجعة القضائية إجراءات  بالفعل شكوى للمحكمة العليا في إطار       
المراجعـة القـضائية    في إطار إجراءات      ما ويذكر صاحب البلاغ كذلك أن النظر في قضية       

. مهمن عدتلك الإجراءات متروك لتقدير رئيس المحكمة العليا، الذي يقرر الشروع في    الرقابية  
ليس مكفـولاً   الرقابية  المراجعة القضائية   إجراءات  ومن الواضح أن النظر في شكوى في إطار         

يمكن اعتباره شرطاً مـسبقاً       لا بالقانون، وهو ليس إلزامياً ويتطلب إمكانات مالية، وبالتالي       
يُضمن للـشخص     لا وبالإضافة إلى ذلك،  . لتقديم شكوى أمام إجراء دولي لتقديم الشكاوى      

المشاركة الكاملـة في تلـك      الرقابية  المراجعة القضائية   إجراءات   يقدّم شكوى في إطار      الذي
وفيما يتعلق . والعلانيةالدفاع يتناقض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ وسائل       ما ، وهو الإجراءات

بالبيانات الإحصائية التي قدّمتها الدولة الطرف، يشير صاحب البلاغ إلى وجود عدم وضوح             
  التي طُعن فيها   ،القضايا الإدارية المتعلقة بانتهاكات لحقوق مكفولة بموجب العهد       بشأن عدد   

ويشير صـاحب الـبلاغ   .  الرقابيةقضائيةالراجعة إجراءات المخضعت للمراجعة في إطار     أو
  .أيضاً إلى أن الدولة الطرف تتجاهل آراء اللجنة عندما تُعتمد في قضايا ضد الدولة الطرف

   الطرف بشأن الأسس الموضوعيةملاحظات الدولة    
، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦في    ١-٦

 تكفل حرية تنظيم التجمعات      من الدستور  ٣٥وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة       . الموضوعية
ك تنتـه   ولا تُخل بالنظام العام    لا والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي    

. والإجراء المطلوب لتنظيم هذه الفعاليات محدد بـنص القـانون         . حقوق المواطنين الآخرين  
وتهدف أحكام قانون التظاهرات العامة إلى تهيئة الظروف التي تكفل تمتع المواطنين بـالحقوق              
والحريات الدستورية، وحماية السلامة العامة والنظام العام خلال تنظيم هـذه الفعاليـات في          

وتذكّر الدولة الطرف بـأن محكمـة       .  العامة الأخرى  رع والساحات العامة والأماكن   الشوا
، وجدت صاحب البلاغ مـداناً وفـق القـانون          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤مدينة جودينو في    

 من قانون الإجراءات التنفيـذي      ٣٤-٢٣ من المادة    ٢بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة      
، وفرضت عليـه    ) ومسيرة فعالية عامة اء تنظيم وعقد    وهي خرق إجر  (للمخالفات الإدارية   

 هذا القـرار،    محكمة مِنْسك الإقليمية  ولاحقاً، أيّدت   . عقوبة بالاحتجاز الإداري سبعة أيام    
يكـن    ولم .٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٨ورفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ في        

، وكان  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ في   صاحب البلاغ يحمل ترخيصاً لتنظيم تلك التظاهرة العامة       
  .على علم بأنه غير مسموح له تنظيمها

 في العهد تكفل الحق في حريـة        ١٩ من المادة    ٢وتضيف الدولة الطرف أن الفقرة        ٢-٦
 في التماس مختلف ضـروب المعلومـات        تهمحرييشمل  التعبير لجميع الأفراد، وأن هذا الحق       

  اعتبار للحدود، سـواء علـى شـكل مكتـوب          والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما     
 في  ١٩ من المـادة     ٣لكن الفقرة   . ونهابأية وسيلة أخرى يختار     أو لب فني في قا   أو مطبوع أو

 على ذلك يجوز إخضاع    على أصحاب الحقوق، و    ليات خاصة ؤواجبات ومس والعهد تفرض   
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ن وأن تكـون     ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القـانو        ،لبعض القيود الحق بحرية التعبير    
 النظام العام   أو لحماية الأمن القومي  ) ب(؛ و سمعتهم  أو لاحترام حقوق الآخرين  ) أ: (ضرورية

 .الحق في التجمع الـسلمي    ب في العهد    ٢١وتعترف المادة   . الآداب العامة   أو الصحة العامة  أو
ون  للقـان  تلك التي تفـرض طبقـاً       إلا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق         ولا

 الـسلامة العامـة     أو وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القـومي         
  .حماية حقوق الآخرين وحرياتهم  أوالآداب العامة  أوحماية الصحة العامة  أوالنظام العام أو
 في ٢١ و١٩وتبيّن الدولة الطرف أنها، كطرف في العهد، أدرجت أحكام المـادتين          ٣-٦

يجوز وضع قيود علـى حقـوق         لا  في الدستور،  ٢٣وامتثالاً للمادة   . وني المحلي نظامها القان 
 ،النظام العـام    أو لأمن القومي يصون ا   وبما وحريات الأفراد إلاّ في حالات يحدّدها القانون،      

وعنـد تحليـل   . حقوق الآخـرين وحريـاتهم     أو ،الآداب العامة   أو الصحة العامة يحمي   أو
تي تكفل حرية تنظيم الفعاليات العامة، يتبيّن بوضوح أن الدسـتور            في الدستور، ال   ٣٥ المادة

فتنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات     . القانوني لتنظيم هذه الفعاليات   ينشئ الإطار   
 ،٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧والتظاهرات والاعتصامات خاضعان لقانون التظاهرات العامة الصادر في         

يجوز إخضاع حريـة      ولا .مسبق لتنظيم هذه الفعاليات   الذي يشترط الحصول على تصريح      
الأمـن  في الحالات التي يحددها القانون لصيانة       التعبير، المكفولة بموجب الدستور، لقيود إلاّ       

حقـوق الآخـرين      أو الآداب العامـة،    أو لحماية الصحة العامة    أو النظام العام،   أو القومي
ليها في القانون البيلاروسي ممتثلـة للالتزامـات        وبالتالي، فإن القيود المنصوص ع    . وحرياتهم

الدولية المترتبة على الدولة الطرف، وتهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام، وهذا يتعلق             
 من قانون الإجراءات التنفيـذي للمخالفـات الإداريـة،          ٣٤-٢٣خصوصاً بأحكام المادة    

  . من قانون التظاهرات العامة٨ والمادة

   صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات    
 ٢١قدّم صاحب البلاغ تعليقاته علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف بتـاريخ                 ١-٧

 من دستور جمهورية بيلاروس، والالتزامات      ٣٥وأكّد أنه في ظل المادة      . ٢٠١٠ مارس/آذار
 تعسفية في يجوز لها التدخل بصورة  لابموجب صكوك منها العهد،المترتبة على الدولة الطرف   

  .التجمع السلميبالحق 
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه عوضاً عن ضمان الحقوق التي يكفلها العهد، وُقّعت               ٢- ٧

عليه هو والمنظمون الآخرون عقوبات من الدولة الطرف في شكل احتجاز إداري مدتـه              
نـدما  تقـدّم أي تبريـر ع        لم هذا الصدد، يشير إلى أن السلطات الوطنية         وفي .سبعة أيام 
وبالإضافة إلى ذلك، يبيّن صاحب البلاغ أنـه والمـنظمين          . الطلب الذي قدّموه    رفضت

 ٢٣يعقدوها، نظراً لرفض منح الإذن بعقدها في           ولم يعقدوا الفعاليات،   الآخرين قرروا ألاّ  
  .٢٠٠٨مارس /آذار
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 بالقرب من   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣وفيما يتعلق بالاجتماع السلمي الذي جرى في          ٣-٧
ه الثقافة، يشير صاحب البلاغ إلى أنه كان مجرد اجتماع لمجموعة من الأشخاص الـذين               متتر

 زهـور ، ووضع ال  يلتقون في الآراء أرادوا إحياء ذكرى الأبطال الذين قاتلوا من أجل بلدهم           
ي معهـم في الآراء     وهذه الأنشطة، أي الاجتماع بأشخاص يلتق     . عند قاعدة نصب تذكاري   

  .ب الحصول على إذن من السلطاتتتطل  لاووضع الزهور،
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن على سلطات الدولة أن تطبق قانون التظـاهرات      ٤-٧

ويرى أن علـى الـسلطات      . العامة بطريقة تيسّر التمتع بحقَّي حرية التعبير والتجمع السلمي        
 ـ           ألاّ اس علـى التمتـع     تعقّد إجراءات التمتع بهذين الحقين، بل أن تسهّلها لتضمن قدرة الن

هذا الشأن، يبيّن صاحب البلاغ أن نظام الحصول علـى            وفي .بالحقوق في الممارسة العملية   
إذن لتنظيم وعقد تظاهرات عامة في واقع الأمر يجعل عقدها متعذراً، ويتيح لسلطات الدولة              

 ويذكر صاحب . تفسيرات فضفاضة للمعايير التي تمكّنها من رفض التصريح بالتجمع السلمي         
جودينو   وفي البلاغ أيضاً أن الأنشطة التي ينظمها المجتمع المدني والمعارضة في الدولة الطرف،           

تقدّم سلطات الدولـة أي       لا العادة،  وفي .تحديداً، محظورة باستمرار، وبصورة غير مشروعة     
ويعتبر . تبرر الرفض بوجود أوجه قصور شكلية       أو تبرير لرفض السماح بعقد هذه الأنشطة،     

 البلاغ أن النظام القائم للحصول على إذن لتنظيم تظاهرات عامـة، في جـوهره،               صاحب
  .خاضع للسيطرة مركزياً، ويستند إلى اعتبارات إيديولوجية

ويشير صاحب البلاغ إلى أن العقوبة التي أنزِلت به في شكل احتجاز إداري لسبعة                ٥-٧
 ضرورية، كونها تشكّل قيوداً تتـيح       تكن  لم أيام تشكّل معاملة مهينة وقمعية وتمييزية، وأنها      

يشكّل أي من الأفراد      لم وبحسب قوله، . التدخل في حق التجمع السلمي وحق حرية التعبير       
، وهـو   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣الذين حملوا البالونات ووضعوا الزهور عند قاعدة المسلة في          

أنهـم مـذنبون    يوم فخر وطني وتاريخ تأسيس جمهورية بيلاروس الشعبية، ووُجد لاحقـاً            
حقوق الآخـرين   على    أو ،النظام العام   أو لأمن القومي ابارتكاب مخالفة إدارية، خطراً على      

ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة       . الآداب العامة   أو الصحة العامة على    أو ،وحرياتهم
المحلق به  الطرف، في ملاحظاتها بشأن المقبولية، تفسر أحكام العهد والبروتوكول الاختياري           

  . للجنة المعنية بحقوق الإنسان٣٣تعسفياً، متجاهلة التعليق العام رقم 
ويشدد صاحب البلاغ على عدم جواز فرض قيود على الحق في تنظيم فعالية عامة                ٦- ٧

سلمية في بلد ديمقراطي بصورة تعسفية، ولكن فقط وفق أسس محددة وواضـحة، وعنـد     
ما يصبح بلد طرفاً في العهد والبروتوكول الاختياري        وعند. وجود دواعٍ جدية لهذه القيود    

الملحق به، عليه أن يحترم الالتزامات المترتبة عليه بموجبهما ليس من ناحية نظرية فقط، بل               
يجوز تقييد الحقوق التي يكفلها العهد بالاستناد إلى           لا وبالتالي،. أيضاً في الممارسة العملية   

 سوى في حال وجود نص قانوني يتيح ذلك التقييد،          يجوز تقييدها    ولا .أسس شكلية فقط  
الصحة حماية   أو،النظام العام   أوالسلامة العامة   أولأمن القومياوكان ذلك ضرورياً لخدمة 
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، وكان ذلك ضرورياً في مجتمع حقوق الآخرين وحرياتهمحماية     أو ،الآداب العامة    أو العامة
إلى أن سلطات الدولة قصّرت في النظـر      هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ         وفي .ديمقراطي

في موضوع الطلبات التي تقدّم بها ممثلو المجتمع المدني، وبدلاً من ذلك، رفضتها على أسس               
ويشير كذلك إلى أنه في غياب قوانين وطنية تنص على تقييد يُذكر تحديـداً أنـه                . شكلية

 تقييد تعسفي في الدولة     ، فإن بالإمكان فرض   "تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي    "يشكّل  
قرار بإحياء ذكرى الأبطال الذين سقطوا في معـارك وهـم              أو الطرف على أي اعتصام   

الأمـن القـومي    "يقاتلون من أجل بلدهم، وبوضع زهور عند نصب تذكاري، لمصلحة           
  ".والنظام العام

ة عليها  وختاماً، يشير صاحب البلاغ إلى أن تفسير الدولة الطرف للالتزامات المترتب            ٧-٧
جاء في ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا        كما بموجب العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به،     

  .البلاغ، يؤدي في جوهر الأمر إلى انتهاك للحقوق الواردة في العهد والبروتوكول الاختياري

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ر، تقرّ ي ادعاء يرد في بلاغ ما، على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن           قبل النظر في أ     ١-٨

بموجب البروتوكـول    لا  أم  البلاغ مقبولاً  إذا كان   ما  من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة   
  .الاختياري الملحق بالعهد

 قت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر منوقد تحقّ  ٢-٨
 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما التسوية الدولية، وفقاً    أو إجراءات التحقيق الدولي  
  .البروتوكول الاختياري

 تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحب الـبلاغ            و  ٣-٨
إلى   أو سالعليا لبيلارو طلباً إلى رئيس المحكمة     يقدم    لم الانتصاف المحلية، كونه  يستنفد سبل    لم

ه وفقاً   أن تلاحظاللجنة  لكن  .  الرقابية قضائيةالراجعة   للقيام بإجراءات الم   مكتب النائب العام  
في إطـار   المحكمة العليا للمادة الموجودة في ملفاتها، يبدو أن صاحب البلاغ قدّم شكوى أمام  

 ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٨في  إجراءات المراجعة القضائية الرقابية، إلاّ أن استئنافه رُفض         
إذا كان الإجـراء      ما تحدد  لم الدولة الطرف وتشير اللجنة أيضاً إلى أن      . أساس له   لا باعتباره

ق بنجاح في   بّقد طُ المحال إلى مكتب النائب العام في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية            
وتذكّر . القضاياتحدد عدد هذه     لم أنها  كما قضايا متعلقة بحرية التعبير وحق التجمع السلمي،      

التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القـضائية الرقابيـة في الدولـة             ة القضائي باجتهاداتها ةاللجن
تشكّل سبيل انتصاف     لا ،دخل حيز النفاذ من قرارات المحاكم       ما الطرف، التي تتيح مراجعة   
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هـذه    وفي .)٢(وكول الاختياري  من البروت  ٥المادة  من  ) ب(٢لأغراض الفقرة   ينبغي استنفاده   
 دونتحول    لا  من البروتوكول الاختياري   ٥ المادة    من )ب(٢الفقرة  الظروف، ترى اللجنة أن     

  .هذا البلاغالنظر في 
يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية،       ما وبالتالي، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم        ٤-٨

مقبولية  وبناءً عليه، تعلن  .  من العهد  ٢١والمادة  ) ٢الفقرة   (١٩ليدعم ادعاءاته في إطار المادة      
  .البلاغ وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحهـا                 ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ة  من الماد١هو منصوص عليه في الفقرة   لمالها الطرفان وفقاً
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأنه احتُجز لمجرد المشاركة في تجمع صغير               ٢-٩

 في متتره جودينو للثقافة أثناء إحياء ذكرى أبطال وطنـيين، وأن            ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣في  
زعوم لقانون التظاهرات   عقوبة فُرضت عليه لاحقاً بالاحتجاز الإداري لمدة سبعة أيام لخرقه الم          

وتحـيط اللجنـة   . العهدمن  ١٩ من المادة   ٢بموجب الفقرة   ذلك انتهاك لحقوقه      وفي العامة،
يتفـق مـع     بما البلاغبأن عقوبة إدارية وُقّعت على صاحبة الدولة الطرف علماً أيضاً بحج  

 .هرة عامـة  وعقد تظـا   للإجراءات المتعلقة بتنظيم     ات التشريع الوطني بسبب انتهاكه    متطلب
هذه القضية، ينبغي للجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حـق صـاحب     وفي

  .١٩ من المادة ٣البلاغ في حرية التعبير مبرّرة بموجب أي معيار من المعايير الواردة في الفقرة 
بعـض  فـرض   ز  اجو في العهد تنص على      ١٩ من المادة    ٣وتلاحظ اللجنة بأن الفقرة       ٣-٩
لاحتـرام حقـوق    ) أ: ( ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية          ،يودالق

الآداب   أو الـصحة العامـة     أو النظام العام   أو لحماية الأمن القومي  ) ب( و ؛سمعتهم  أو الآخرين
غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفـرد،         لا شرطانالتعبير  وحرية   الرأيحرية   وتذكّر بأن    .العامة
حجر الزاوية لكل مجتمع     هاتين الحريتين عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، وتشكلان           وبأن

قيود تُفرض على ممارسة هاتين الحـريتين أن تكـون          وينبغي لأي   . )٣(تسوده الحرية والديمقراطية  
للأغـراض    إلا ولا يجوز تطبيق القيود   "متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب،        

  .)٤("يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه  كما وضعت من أجلهاالتي
__________ 

 ،٢٠١٣ مارس/ آذار١٨، الآراء المعتمدة في تش ضد بيلاروسيشكفتأولي، ١٧٨٥/٢٠٠٨قم  ، البلاغ ر  انظر، مثلاً  )٢(
 ـ/ تموز ٢٣، الآراء المعتمدة في     شوميلين ضد بيلاروس  ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨رقم  البلاغ  ؛ و ٣-٧الفقرة    ،٢٠١٢ هيولي
 ٢٦ ، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في       ضد بيلاروس . ل. ب ،١٨١٤/٢٠٠٨رقم  البلاغ  ؛ و ٣-٨الفقرة  
 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١ هيولي/تموز

الوثائق الرسمية للجمعية   ،  ٢بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الفقرة       ) ٢٠١١(٣٤انظر تعليق اللجنة العام رقم       ) ٣(
  .، المرفق الخامس)A/66/40(Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 

 .٢٢المرجع السابق، الفقرة  )٤(
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. أن صاحب البلاغ شارك في تجمع صغير أمام نصب تذكاري         علماً ب اللجنة  يط  وتح  ٤-٩
غير مـرخص   تظاهرة عامة   وتَقرّر أنه مذنب لتنظيم     . واعتُقل صاحب البلاغ في هذا السياق     

 هذا الصدد، تحيط اللجنـة علمـاً        وفي .دة سبعة أيام  لمداري  بها، وحُكم عليه بالاحتجاز الإ    
 يهدف إلى تهيئة الظروف     قانون التظاهرات العامة  قدمته الدولة الطرف من شرح مفاده أن         بما

التي تكفل تمتع المواطنين بالحقوق والحريات الدستورية، وحماية السلامة العامة والنظام العـام             
خـرى، وأن   الشوارع والساحات العامة والأماكن العامة الأ     خلال تنظيم هذه الفعاليات في      

لكن و. صاحب البلاغ لخرقه إجراءً ينص عليه القانون سابق الذكر        وُقّعت على   عقوبة إدارية   
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣تحتج بأن الفعالية التي عُقدت في         لا اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف    

يوجـد في     لا هن على مستوى الجمهورية، وأن    كانت تتضارب مع الماراثون الخامس والعشري     
تقدّم أدلة    لم هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        وفي .يفيد بذلك   ما ملف القضية 

 ٢٣المحـددة في    كافية تبيّن ضرورة احتجاز صـاحب الـبلاغ ومعاقبتـه علـى أفعالـه               
ر فرض اعتقال إداري   من العهد، وتبرّ   ١٩ من المادة    ٣ في إطار الفقرة     ،)٥(٢٠٠٨ مارس/آذار

هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن إثبات أن             وفي .لمدة سبعة أيام عليه   
ضروري، وأنه حـتى إذا اعتمـدت        ١٩البلاغ بموجب المادة    فرض قيود على حق صاحب      

لحة الدولة الطرف نظاماً الغرض منه إيجاد توازن بين حرية الفرد في نشر المعلومات والمـص              
 يُستخدم  لاالعامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أ              

وهكذا تخلص اللجنة، في ظروف هذه القضية، إلى        .  من العهد  ١٩ مع المادة تتعارض  بطريقة  
  . من العهد١٩ من المادة ٢قوق صاحب البلاغ المكفولة في الفقرة وقوع انتهاك لح

 ضوء هذه النتيجة، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحب وفي  ٥-٩
  .)٦( من العهد٢١البلاغ في إطار المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -١٠
 تـرى أن    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،         

 مـن العهـد   ١٩ من المادة    ٢الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة         
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد، يتعين على الدولة الطـرف أن         ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة      -١١
 أتعـاب قانونيـة تحمّلـها     في ذلك سداد أي     بما توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً،     

والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخـاذ      . صاحب البلاغ، بالإضافة إلى منحه تعويضات مناسبة      
  .خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً

__________ 

  . أعلاه٦-٢ و٥-٢ و١-٢الفقرات  انظر )٥(
 تـشرين   ٢٩، الآراء المعتمـدة في      ضـد بـيلاروس   بيفونوس  ،  ١٨٣٠/٢٠٠٨، البلاغ رقم    انظر، مثلاً  )٦(

  .٤-٩، الفقرة ٢٠١٢أكتوبر /الأول
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 لـدى انـضمامها إلى      ،وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفـت           -١٢
 إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد         ما  تحديد  باختصاص اللجنة في   ،البروتوكول الاختياري 

  من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها         ٢لا، وأنها تعهدت بمقتضى المادة       أم
أن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة       ب و ،الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد       أو

 ١٨٠  في غـضون   ،ن تتلقى من الدولة الطرف    أاللجنة   للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تودّ     
ويُطلب مـن الدولـة     .  معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         ،يوماً

بـاللغتين  في الدولة الطـرف     مها على نطاق واسع     راء وتعمّ هذه الآ الطرف أيضاً أن تنشر     
  .البيلاروسية والروسية

. فرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية وال   [
  .]تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 
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    سيكيركو ضد بيلاروس، ١٨٥١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -كاف  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محام( سيكيركوفلاديمير   :المقدم من
   البلاغصاحب  :أنه ضحيةالمُدعى الشخص 

  بيلاروس  :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم الرسـالة      (٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧  :يخ تقديم البلاغرتا

  )الأولى
  لتنظيم اجتماع سلمي ترخيص منحرفض   :موضوع البلاغ

  ، والقيود الجائزةالحق في التجمع السلمي  :الموضوعيةالمسائل 
  سبل الانتصاف المحليةاستنفاد  :الإجرائية المسائل

  ٢١ المادة  :العهدمواد 
  )ب(٢الفقرة ، ٥ المادة  : الاختياريالبروتوكول مواد

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    المللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     إن ا   
  ،بالحقوق المدنية والسياسية

  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨ في وقد اجتمعت  
إليهـا مـن فلاديمـير     ، المقدم   ١٨٥١/٢٠٠٨ رقم    من النظر في البلاغ    وقد فرغت   

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         البروتوكول  بموجب  سيكيركو  
  ،والسياسية
 صـاحب الـبلاغ   ها لها   الخطية التي أتاح   المعلومات    جميع وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :يلي ما دتعتم  

__________ 

والـسيد لزهـاري    السيد عياض بن عاشـور،      : في هذا البلاغ  دراسة  شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في         *  
، والسيدة زونكي زانيلي     والسيد فالتر كالين   د أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان،      والسيد أحم بوزيد،  

 بكتـور نومان، والسير نايجل رودلي، والـسيد       . ماجودينا، والسيد خيشو بَرساد ماتادين، والسيد جيرالد ل       
شاني،  ر، والسيد يوفال   فو -يبرت  سريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيا         - يسمانويل رودريغ 

  .، والسيدة مارغو واترفال فاردزيلاشفيليقسطنطينوالسيد 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  المعتمدةراءالآ    
 فلاديمير سيكيركو وهو مواطن بيلاروسي مـن مواليـد        صاحب البلاغ هو السيد       ١-١
ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقـه بموجـب            . ١٩٤٧ عام
 .)١()يشار إليه فيما يلي بالعهد    (قوق المدنية والسياسية     من العهد الدولي الخاص بالح     ٢١ المادة
  .يمثل صاحب البلاغ محام ولا
أن تنظر في مقبولية    لجنة  طلبت الدولة الطرف إلى ال    ،  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٦في  و  ٢-١

 من النظام الداخلي    ٩٧ من المادة    ٣البلاغ بصورة منفصلة عن أسسه الموضوعية وفقاً للفقرة         
 مقررها الخاص المعني بالبلاغات      عن طريق  قررت اللجنة،  ٢٠٠٩مارس  /آذار ٦  وفي .للجنة

  . أسسه الموضوعيةالبلاغ بمعزل عنالجديدة والتدابير المؤقتة، عدم النظر في مقبولية 

  البلاغ صاحبعرضها   كماالوقائع    
يشار إليهم هنا بمقـدمي     (قدم صاحب البلاغ مع مجموعة من سكان مدينة غوميل            ١-٢

 تـرخيص  طلباً إلى اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل من أجل الحصول علـى          ) ات الآخرين الطلب
لتنظيم تجمعات جماهيرية في أماكن مختلفة من المدينة احتجاجاً علـى إلغـاء الاسـتحاقات               

وكانت التجمعات التي يعتزم صاحب الـبلاغ تنظيمهـا         . الاجتماعية المقدمة إلى المحتاجين   
قصر الثقافة التابع للشركة الموحدة الخاصة فيبرا وأمام المركز التجاري          ستعقد في منطقة أمام     
 مـن القـانون المتعلـق       ٥تقتضيه المادة     لما وفقاًوقد قُدم الطلب    . ريتشيتسكي سيتي مول  

 ١٩٩٧ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠بالتجمعات الجماهيرية في جمهورية بيلاروس الصادر في        
  ).معات الجماهيريةيشار إليه فيما يلي بقانون التج(
، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينـة غوميـل مـنح          ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٥وفي    ٢-٢

يتـضمن المعلومـات التفـصيلية        لا  لتنظيم هذه التجمعات الجماهيرية، مبينة أن الطلب       ترخيص
 ـ    ٥ينتهك المادة     ما المطلوبة المتعلقة بالتخطيط للتجمعات وتسييرها وهو      ات  من قـانون التجمع

  .)٢(الجماهيرية
، رفع صاحب البلاغ مع مقـدمي الطلبـات         ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٥وفي    ٣-٢

للطعـن في   ) Tsentralny District Court(الآخرين شكوى إلى محكمة غوميل المحلية المركزية        
__________ 

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في  )١(
ر في  يُـذك : يلـي   من قانون التجمعات الجماهيرية في جملة أمور على ما         ٥تنص الفقرة الخامسة من المادة       )٢(

غرض عقد التجمع الجماهيري ونوعه ومكانه؛ وتاريخ عقده، وسـاعة بدئـه وانتهائـه؛              : يلي الطلب ما 
واسمه المتوسط واسم   ) المنظمين(والطرق التي ستسلكها الحركة؛ والعدد المتوقع من المشاركين؛ واسم المنظم           

بير المتخذة بشأن الحفاظ على النظام      ؛ والتدا )دراستهم/دراسته(عملهم  /إقامتهم وعمله /عائلته، ومكان إقامته  
والسلامة العامين أثناء عقد التجمع الجماهيري؛ والتدابير المتصلة بالخدمات الطبية وخدمات تنظيف المكان             

 .بعد عقد التجمع الجماهيري؛ وتاريخ تقديم الطلب
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وأشار صاحب البلاغ في الشكوى التي قدمها إلى أنه قد          . قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل    
دد المعلومات التفصيلية المطلوبة التي تتعلق بالتخطيط للتجمعات وتسييرها في تعهد خطـي   ح

ولذلك، فإن اللجنـة التنفيذيـة      . مرفق بالطلب الذي رفعه إلى اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل        
  .لمدينة غوميل قد قيدت حقه في التجمع السلمي بدون أدنى مبرر

شكاوى صاحب  محكمة غوميل المحلية المركزية     ت  رفض،  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١وفي    ٤-٢
يتضمن سوى تعهد صـاحب الـبلاغ         لا البلاغ ومقدمي الطلبات الآخرين مبينة أن الطلب      

بشأن تنظيم هذه التجمعات حسب الأصول وهو يفتقر إلى المعلومات التفصيلية المطلوبة عن             
بب الذي يكمـن وراء     بيد أن صاحب البلاغ يدفع بأن الس      . التخطيط للتجمعات وتسييرها  

 قرار المحكمة هو أنه كان يلتمس مع مقدمي الطلبات الآخرين تنظيم تجمعـات في مواقـع               
 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل       ٣١٨يسمح بالتجمع فيها، وعملاً بالقرار رقم        لا

ذلك في مكان وحيد محدد ل      إلا يمكن تنظيم تجمعات جماهيرية     لا ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١١في  
وقد طعن صاحب البلاغ مـع مقـدمي        . )٣( نسمة ٥٠٠ ٠٠٠في مدينة يبلغ عدد سكانها      

  .الطلبات الآخرين في قرار المحكمة المحلية أمام محكمة غوميل الإقليمية
محكمـة غوميـل    ، أيدت محكمة غوميل الإقليمية قرار       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠وفي    ٥-٢

ون بيلاروس للإجراءات المدنية يكـون حكـم         من قان  ٤٣٢وبموجب المادة   . المحلية المركزية 
ووفقاً لحكـم محكمـة غوميـل       . محكمة الاستئناف نهائياً ويدخل حيز النفاذ ساعة اعتماده       

 لصاحب الـبلاغ ومقـدمي      الترخيصالإقليمية، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل منح        
 بتنظـيم التجمعـات   الطلبات الآخرين على أساس أن التعهد الخطي المرفق بطلبهم الخاص           

يتضمن معلومات تفصيلية تتعلق بالتخطيط للتجمعات وتسييرها وهـو شـرط إلزامـي              لا
  .وأساسي لمنح التصاريح

  .ويدفع صاحب البلاغ بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة  ٦-٢

  الشكوى    
 مـن   ٢١ادة  يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في التجمع السلمي الذي تكفله الم            ١-٣

ويؤكد تقييد حقوقه على أساس أن طلبه الخاص بتنظيم تجمع جماهيري غير كامل وأنه . العهد
ويـرى صـاحب الـبلاغ أن       . كان يعتزم تنظيم أحد التجمعات في مكان يمنع التجمع فيه         

أن تقـدم     أو تحاول أن تبرر القيود التي فرضـتها        لم فيها المحاكم المحلية    بما السلطات الوطنية، 
 النظام العام   أو السلامة العامة   أو ججاً تبرر ضرورة فرض تلك القيود لصالح الأمن القومي        ح
  .حماية حقوق الآخرين وحرياتهم  أوالأخلاق  أوحماية الصحة العامة أو

__________ 

، تُـنظم  ٢٠٠٦ريـل  أب/ نيـسان ١١ الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل في      ٣١٨عملاً بالقرار رقم     )٣(
 .التجمعات الجماهيرية في منطقة أمام قصر الثقافة التابع للشركة الموحدة الخاصة فيبرا
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تقيّم قرار اللجنة التنفيذيـة لمدينـة غوميـل           لم ويؤكد صاحب البلاغ أن المحاكم      ٢-٣
  من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات       ٢٧ و ٢٦لاً بالمادتين   وعم. بالاستناد إلى أحكام العهد   

تحتج بأحكام قانونها     وألا ، تلتزم بيلاروس بالعهد وينبغي لها أن تطبقه بحسن نية         ١٩٦٩ لعام
المتعلق بالمعاهدات الدولية،   بيلاروس    من قانون  ١٥ووفقاً للمادة   . المحلي كمبرر لعدم تطبيقه   

أحكام المعاهدات الدولية المعترف بها عالمياً الـسارية علـى          تشكل مبادئ القانون الدولي و    
ويؤكد صاحب البلاغ أن المحاكم المحلية قيّـدت        . يتجزأ من القانون المحلي     لا بيلاروس جزءاً 

 حقه في التجمع السلمي على أساس أنه كان ينوي تنظيم تجمع في مكان يمنع التجمع فيه وهو
 من العهد والأسـباب     ٢١ا التقييد مع جوهر المادة      ويتعارض هذ . ينتهك إحدى اللوائح   ما

  .الموجبة للتقييد المحددة فيها

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
بحجة أن   مقبولية البلاغ    على الدولة الطرف    اعترضت،  ٢٠٠٩ فبراير/شباط ١٦في    ١-٤

 أن مكتب المـدعي      المتاحة، بالنظر إلى   سبل الانتصاف المحلية  يستنفد جميع     لم صاحب البلاغ 
  .ينظر في قضيته بمقتضى إجراءات المراجعة القضائية الرقابية  لمالعام
يطلب إلى رئيس محكمة غوميـل        لم وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ        ٢-٤

محكمة رئيس محكمة بيلاروس العليا بدء إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لأحكام             أو الإقليمية
.  من قانون الإجراءات المدنية    ٤٣٩ ومحكمة غوميل الإقليمية وفقاً للمادة       لية المركزية غوميل المح 

يوجد أي مبرر يدعو      ولا يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة      لم ولذلك، فإن صاحب البلاغ   
  .غير فعالة  أوإلى الاعتقاد بأن سبل الانتصاف تلك غير متوافرة

  الدولة الطرف بشأن المقبوليةتعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات     
مـن  ) ب(٢، ذكرّ صاحب البلاغ بأنه بموجب الفقـرة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥في    -٥

 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ينبغي للأفراد أن يستنفدوا جميـع سـبل              ٥ المادة
أن ويشير صـاحب الـبلاغ إلى       . الانتصاف المحلية المتاحة قبل أن يرفعوا شكوى إلى اللجنة        

اللجنة قد أقرت في قضايا سابقة بأنه عندما يترك قرار بدء إجراءات المراجعة القضائية الرقابية               
للمدعي العام، فإن سبل الانتصاف التي يتعين         أو للسلطة التقديرية للقاضي    ما في دولة طرف  

يطلب صـاحب الـبلاغ إلى     ولم .استنفادها تكون مقصورة على الطعن أمام محكمة النقض       
إلى المحكمة العليا أن تبدأ إجراءات المراجعة القضائية الرقابية بالنظر            أو ة غوميل الإقليمية  محكم

ووفقاً للأحكـام الـسابقة     . يكن سيفضي إلى إعادة النظر في القضية        لم إلى أن هذا الطلب   
ويدعي صاحب البلاغ   . للجنة، ينبغي أن تكون سبل الانتصاف متاحة وفعالة على حد سواء          

وقد أصبح قـرار    . ستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة عندما طعن في القرار بالنقض         أنه قد ا  
  .المحكمة الأدنى درجة نهائياً ودخل حيز النفاذ ساعة اعتماد حكم محكمة الاستئناف
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  سس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن الأ    
لأسـس  ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن ا        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣في    ١-٦

وتؤكد الدولة الطرف من جديد وقائع القضية وتذكر أن اللجنة التنفيذية           . الموضوعية للقضية 
لمدينة غوميل، رفضت شكاوى صاحب البلاغ ومقدمي الطلبات الآخرين على أسـاس أن             

يتضمن جميع    لا  لتنظيم تجمعات جماهيرية   ترخيصالتعهد الخطي المرفق بطلبات الحصول على       
 من قـانون    ١٠وبموجب المادة   . صيلية المطلوبة للتخطيط للتجمعات وتسييرها    المعلومات التف 

 لتنظـيم   ترخيصالتجمعات الجماهيرية، فإن هذه المعلومات إلزامية وهي شرط أساسي لمنح           
وإضافة إلى ذلك، قضت المحاكم بأن صاحب البلاغ ومقـدمي الطلبـات            . تجمع جماهيري 

يتعين اتخاذها لضمان النظام والسلامة العامين والرعايـة        يشيروا إلى التدابير التي       لم الآخرين
يقدموا الأدلة التي تثبت تـسديد        ولم الطبية وتنظيف الموقع أثناء تنظيم التجمع وبعد تنظيمه       

 وإضافة إلى ذلك، طلب بعض مقـدمي الطلبـات        . النفقات التي تتعلق بتوفير تلك الخدمات     
ظل تلك الظروف غير المواتيـة لـضمان         وفي . لتنظيم اعتصامات في أماكن ممنوعة     ترخيصا

النظام والسلامة العامين، رفضت محكمة غوميل المحلية المركزية مطالـب صـاحب الـبلاغ          
  .٢٠٠٨فبراير / شباط١ومقدمي الطلبات الآخرين في قرار مدعم بالأدلة صادر في 

ة الصادر  ويخضع تنظيم التجمعات الجماهيرية وتسييرها لقانون التجمعات الجماهيري         ٢-٦
ويهدف القانون إلى تهيئة الظروف الملائمة لإعمـال        . ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠في  

الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين ولحماية النظام والسلامة العامين أثناء تنظـيم هـذه             
 تكفل الدولة حرية تنظيم أنـشطة جماهيريـة       "ووفقاً للقانون   . التجمعات في الأماكن العامة   

 ".تمس بحقوق المواطنين الآخرين لجمهورية بيلاروس  ولاتخالف النظام القانوني لا

وقد صدقت بيلاروس علـى  .  من العهد الحق في التجمع السلمي      ٢١وتكرس المادة     ٣-٦
وعلى وجه  . ٢١ و ١٩في ذلك أحكام المادتين       بما العهد وأدرجت أحكامه في القانون المحلي،     

 .لدستور الحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في حرية التعبير          من ا  ٣٣التحديد، تكفل المادة    
 من الدستور فتكفل الحق في تنظيم تجمعات واجتماعات ومسيرات ومظـاهرات            ٣٥المادة   أما

الوقت   وفي .تنتهك حقوق المواطنين الآخرين     وألا واعتصامات شريطة ألا تخل بالقانون والنظام     
 وحرياتهم غـير    يمكن فرض قيود على حقوق المواطنين      لا  من الدستور  ٢٣نفسه، وفقاً للمادة    

 حماية الصحة العامة    أو السلامة العامة   أو القيود المفروضة طبقاً للقانون ولصالح الأمن القومي      
  .حماية حقوق الآخرين وحرياتهم  أوالأخلاق أو

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، إلى أن الحق الذي تكفلـه  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٥ار صاحب البلاغ في  أش  ١-٧

بيد أن القيود . بموجب الشروط المذكورة في هذه المادة  إلايجوز تقييده  لا من العهد ٢١المادة  
التي تفرضها الدول الأطراف على ممارسة الحق في التجمع السلمي يجب ألا تمس بجوهر هذا               
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يبررها في أحد الأهداف   ماد الدول الأطراف من أن القيود المفروضة لهاويجب أن تتأك. الحق
  . من العهد٢١المشروعة الواردة في المادة 

ويشير صاحب البلاغ إلى أنه حتى إذا افتُرض أن التعهد الخطي المرفق بطلبه الخاص                ٢-٧
 ٥ بموجب المادة    يتضمن جميع المعلومات الضرورية المطلوبة      لم بتنظيم هذا التجمع الجماهيري   

من قانون التجمعات الجماهيرية، وأنه كان يعتزم تنظيم تجمع سلمي في مكان يُمنع التجمـع    
فيه، فقد كانت هناك فرصة متاحة للسلطات لكي تتخذ، بالتشاور معه، تـدابير ترمـي إلى         

 يذية المحلية  من قانون التجمعات الجماهيرية، يحق لرئيس اللجنة التنف        ٦وعملاً بالمادة   . حماية حقه 
نائب الرئيس تغيير تاريخ التجمع وساعة التجمع ومكانه بالاتفاق مع المنظمين لضمان حماية              أو

حقوق الآخرين وحرياتهم والسلامة العامة وسير عمل وسائل النقـل والمؤسـسات بـصورة              
ن أن  ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رفضت طلبه بدو           . اعتيادية

  .ولذلك، فقد انتُهك حقه في التجمع السلمي.  من العهد٢١تقدم أي مبرر بموجب المادة 
 ٢ويضيف صاحب البلاغ أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميـل قـد اعتمـدت في                 ٣-٧

  المتعلق بالتجمعات الجماهيرية في مدينة غوميل وهـو        ٢٩٩ القرار رقم    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
د التي تنطبق على منظمي التجمعات السلمية مـن غـير سـلطات      يفرض عدداً من القيو    ما

ولـذلك، فـإن    . وتشكل هذه القيود خطراً يهدد الحق في التجمع السلمي نفـسه          . المدينة
في مكان واحد أي في المنطقة الواقعة أمام قـصر            إلا تسمح بتنظيم التجمعات    لا السلطات

وإضافة إلى ذلك، يـشترط     . ضواحي المدينة الثقافة التابع للمؤسسة الموحدة الخاصة فيبرا في        
القرار أن يبرم المنظمون اتفاقات مع الشرطة والدوائر الطبية ووكالات التنظيف قبل تنظيم أي     

 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينـة       ٣١٨ محل القرار رقم     ٢٩٩ويحل القرار رقم    . تجمع عام 
  .غوميل الذي يحد أيضاً من ممارسة الحق في التجمع

تقدم بأن قرار اللجنة التنفيذية لمدينـة غوميـل           ما ويدفع صاحب البلاغ في ضوء      ٤-٧
 من العهـد    ٢١ يمس بجوهر الحق المنصوص عليه في المادة         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢الصادر في   

  .وأنه حرم من حقه في التجمع السلمي

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان أن         ما  النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ       قبل  ١-٨

بموجـب   لا  أم إذا كان الـبلاغ مقبـولاً       ما  من نظامها الداخلي،   ٩٣تحدد، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 البروتوكـول    مـن  ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما وقد تحققت اللجنة، وفقاً     ٢-٨
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
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وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه كان يمكن لصاحب البلاغ أن يطلـب                ٣-٨
س المحكمة العليـا بـدء      رئي  أو من مكتب المدعي العام ومن رئيس محكمة غوميل الإقليمية        

. المراجعة القضائية الرقابية لقرارات محكمة غوميل المحلية المركزية ومحكمة غوميل الإقليميـة           
وعلـى وجـه    . تثبت أن إجراءات المراجعة متاحة وفعالة في الواقع         لم أن الدولة الطرف   بيد

جـاح فعـلاً في     إذا كانت تلك الإجراءات قد طبقت بن        ما تبين الدولة الطرف    لم التحديد،
تحدد عدد هذه القـضايا إذا كـان الأمـر            ولم القضايا التي تتعلق بالحق في التجمع السلمي      

وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي جاء فيها أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية            . كذلك
 ـ    لا التي تتخذها الدولة الطرف ضد قرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ           بيلاً تـشكل س

. )٤( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢للانتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة      
من ) ب(٢يمنع النظر في البلاغ بموجب الفقرة         ما أنه ليس هناك  وبناء على ذلك، ترى اللجنة      

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
 من  ٢١م ادعاءاته بموجب المادة     وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدع          ٤-٨

ولذلك، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتنتقل إلى النظر في           . العهد لأغراض المقبولية  
  .أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١سبما تنص عليه الفقرة لها الطرفان ح
 المطلوب  الترخيص إذا كان رفض منح     ما والمسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد       ٢-٩

لعقد التجمعات الجماهيرية التي كان صاحب البلاغ يعتزم تنظيمها مع مجموعة من سـكان              
  . من العهد٢١ادة مدينة غوميل يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الم

 مـن   ٢١ الذي تكفله المادة     وتذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي على النحو          ٣-٩
حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر جوهرياً لتعبير الفرد العام عن وجهات نظـره              العهد  
 ويشمل هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سـلمي       . )٥(غنى عنه لأي مجتمع ديمقراطي      ولا وآرائه

 ).كالاعتـصام (  عـام في ذلك الحق في التجمع في نقطة ثابتة في مكـان        بما والمشاركة فيه، 
يكـون ضـرورياً في     ) ب(يفرض هذا القيد طبقاً للقانون و     ) أ( لم  ما يجوز تقييد هذا الحق    ولا

__________ 

 ١٨، الآراء المعتمـدة في      أوليشكيفتش ضد بـيلاروس   ،  ١٧٨٥/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٤(
 الآراء المعتمـدة    ،شوميلين ضد بيلاروس  ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠١٣مارس  /آذار
، قرار عـدم  ضد بيلاروس. ل. ب، ١٨٤١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٣ في

 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٦المقبولية الصادر في 
، الآراء المعتمـدة    تورشنياك وآخرون ضد بـيلاروس    ،  ١٩٤٨/٢٠١٠انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٥(

 .٤-٧، الفقرة ٢٠١٣ه يولي/ تموز٢٤ في
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 حماية  أو (ordre public)النظام العام     أو السلامة العامة   أو مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي    
  .حماية حقوق الآخرين وحرياتهم  أوالأخلاق  أوالصحة العامة

وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن الدولة الطرف قد فرضت إجراء لتنظيم التجمعات               ٤-٩
 لتنظـيم التجمعـات     تـرخيص الجماهيرية ورفضت طلب صاحب البلاغ الحصول علـى         

ولذلك، يجـب أن    . في حرية التجمع  الجماهيرية المعتزمة، فإنها فرضت قيداً على ممارسة الحق         
 إذا كانت القيود ذات الصلة المفروضة على حقوق صاحب هذا البلاغ لهـا              ما تحدد اللجنة 

وتشير اللجنة إلى   .  من العهد  ٢١يبررها بموجب المعايير المحددة في العبارة الثانية من المادة           ما
ن هذا القيـد ضـرورياً لتحقيـق    إذا كا  ماأنه عندما تفرض الدولة قيداً فإن عليها أن تثبت   
  .الأغراض المنصوص عليها في أحكام تلك المادة

وقد أحاطت اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف التي تفيد رفض منح صـاحب               ٥-٩
يقدم جميع المعلومات الضرورية على       لم  اللازم لتنظيم تجمعات جماهيرية لأنه     الترخيص البلاغ

يتعلق بالتدابير التي   مافي ذلك  بماتنظيم التجمعات الجماهيرية،  النحو المنصوص عليه في قانون      
ستتخذ لضمان أمن المشاركين في التجمعات وتوفير خدمات الرعاية الطبية لهم وضـمان أن              

ذكرته الدولة الطرف مـن    ماولاحظت اللجنة أيضاً. تبقى المنطقة نظيفة أثناء التجمع وبعده     
تقدم المعلومات الكافية التي تثبـت        لا السلامة العامة عندما  يمكن ضمان النظام العام و      لا أنه

ضمان ذلك وأن القانون موضع النظر يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإعمـال الحقـوق               
والحريات الدستورية للمواطنين وحماية السلامة العامة والنظام العام عنـدما تـنظم هـذه              

  .التجمعات في الأماكن العامة
جنة بأنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفـرد في              وتذكّر الل   ٦-٩

، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير إعمال هذا الحـق          التجمع والمصالح العامة المشار إليها أعلاه     
ويجب أن يكون أي قيـد      . )٦(غير متناسب   أو عوضاً عن فرض قيود على نحو غير ضروري       

  .لسلمي مطابقاً لمعياري الضرورة والتناسبية الصارمينيفرض على ممارسة الحق في التجمع ا
 في قضية صاحب الترخيصتثبت أن رفض منح   لموتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف    ٧-٩

 من العهـد    ٢١البلاغ، ضروري لتحقيق أحد الأغراض المشروعة من العبارة الثانية في المادة            
هي   ماتحدد الدولة الطرف   لم تحديد،وعلى وجه ال  . حتى وإن كان الرفض يستند إلى القانون      

المعلومات التفصيلية الناقصة المطلوبة التي تتعلق بالتخطيط للتجمعات الجماهيرية وتـسييرها           
 حمايـة الـصحة العامـة       أو الأمن العام   أو والتي يشكل نقصها خطراً يهدد السلامة العامة      

 لة الطرف أن هذه الأغـراض تثبت الدو  ولم.حماية حقوق الآخرين وحرياتهم    أو الأخلاق أو
 لتنظيم التجمعات الجماهيرية    ترخيصبرفض منح     إلا تتحقق في حالة قضية صاحب البلاغ      لا

 يـستوفي المعـايير     الترخيص تثبت أن رفض منح     لم وبالنظر إلى أن الدولة الطرف    . المعتزمة

__________ 

 .٤-٧المرجع نفسه، الفقرة  )٦(
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قدم تبين انتـهاك     من العهد، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع على النحو الم          ٢١المحددة في المادة    
  . من العهد٢١الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 

 مـن  ٥ المـادة   من٤ الفقرة تتصرف بموجب  إذإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، و  -١٠
، تـرى أن     الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        البروتوكول الاختياري 

  . من العهد٢١قوق صاحب البلاغ بموجب المادة الدولة الطرف قد انتهكت ح
 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بإتاحـة          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١١

في ذلك تسديد التكاليف القانونية التي تكبدها ودفع   بماسبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، 
خطوات لمنـع ارتكـاب     تتخذ  أن   ب  التزاماً  الدولة الطرف  أن على   كما .تعويض مناسب له  

هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطـرف            وفي .انتهاكات مماثلة في المستقبل   
 كـانون   ٣٠سيما قـانون التجمعـات الجماهيريـة الـصادر في             ولا مراجعة تشريعاتها، 

ق المكرس  ، بصيغته المطبقة في هذه القضية من أجل ضمان ممارسة الح          ١٩٩٧ديسمبر  /الأول
  .)٧( من العهد ممارسة تامة في الدولة الطرف٢١بموجب المادة 

 اعترفـت لـدى انـضمامها إلى     قدوإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف    -١٢
انتهاك يحدث    أو لم  إذا كان قد حدث     ما تحديد في    اللجنة البروتوكول الاختياري باختصاص  

 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا          ٢ تعهدت بمقتضى المادة     اللعهد وأنه 
 وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالـة        الحقوق المعترف بها في العهد    القضائية  الخاضعين لولايتها    أو

 يوماً  ١٨٠، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك     
ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً     .  آراء اللجنة موضع التنفيذ     التدابير المتخذة لوضع   عنمعلومات  

  .أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف
. الإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي         بالإسبانية و  تاعتُمِد[

  .]تقريرهذا ال كجزء من أيضاًالعربية ينية وبالروسية والصصدر لاحقاً توس

__________ 

، المرجـع نفـسه،     تورشنياك وآخرون ضد بـيلاروس    ،  ١٩٤٨/٢٠١٠انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٧(
، سرغاي غوفشا وفيكتور سيريتسا وفيكتور ميزياك ضد بيلاروس       ،  ١٧٩٠/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٩ الفقرة

 .١١الفقرة ، ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧الآراء المعتمدة في 
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    سيفوستيانوف ضد الاتحاد الروسي، ١٨٥٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -لام  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محام(سيرغي سيمينوفيتش سيفوستيانوف    :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الاتحاد الروسي   :لدولة الطرفا
تـاريخ الرسـالة     (٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٨   :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
  ؛ محاكمة غير عادلةاحتجاز تعسفي   :موضوع البلاغ

مـدى إثبـات    ؛  استنفاد سبل الانتصاف المحليـة       :الإجرائيةالمسائل 
  بالأدلةالادعاءات 

تعسفي والحق في الطعن على الاحتجـاز       الاحتجاز ال    :المسائل الموضوعية
 ؛افتراض الـبراءة   المساواة أمام المحاكم؛  أمام محكمة؛   

إعادة النظر في الإدانة والحكم من قبل        ؛ الشهود سماع
  محكمة أعلى

 ٢ و ١؛ والفقـرات    ٩ من المـادة     ٤ و ١الفقرتان     :مواد العهد
  ١٤ من المادة ٥و) ه(٣و

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة ، و٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١  فيوقد اجتمعت  
سيرغي ، المقدم إليها من السيد      ١٨٥٦/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
فيتش سيفوستيانوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص          سيمينو

  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________ 

 والسيد يوجي إواساوا، السيد عياض بن عاشور،     : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
 فاردزيلاشفيلي،  قسطنطينوالسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد يوفال شاني، والسيد            

زانيلـي   كورنيليس فلينترمـان، والـسيدة زونكـي     والسيد  والسيد فالتر كالين،    والسيد لزهاري بوزيد،    
 - ريسيا، والسيدة أنجا سيابرت      -نومان، والسيد بكتور مانويل رودريغيس      . ماجودينا، والسيد جيرالد ل   

  .والسيدة مارغو واترفال فور،



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 172 

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صـاحب           وقد وضعت في اعتبارها     
  البلاغ والدولة الطرف،

  :يلي ما تعتمد  

  البروتوكول الاختياري من ٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
سيمينوفيتش سيفوستيانوف، وهو مـواطن مـن       سيرغي  صاحب البلاغ هو السيد       -١

وهو يدعي أنه   .  وهو محبوس حالياً في الاتحاد الروسي      ١٩٦٠  عام الاتحاد الروسي من مواليد   
 ١؛ والفقرات ٩ من المادة ٤ و١ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقه التي تكفلها الفقرتان 

وتمثـل  . )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٤ من المادة    ٥و) ه(٣ و ٢و
  .صاحبَ البلاغ زوجتُه، السيدة سيفوستيانوفا

 الوقائع    

، كان صاحب البلاغ وزوجته يعمـلان في حديقتـه          ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٥في    ١-٢
 صاحب الـبلاغ أن يرافقـه إلى   عندما جاء إليه السيد ميكيتينكو، وهو أحد الجيران، وسأل        

وكانت قد سُجِّلت سرقات وعمليات سطو متعددة في المنـازل الـصيفية            . حديقة مجاورة 
وكـان  . المجاورة، وقال السيد ميكيتينكو إن السارقين كانوا يختبئون في تلك الحديقة المجاورة           

ندما اقتـرب   وع. السيد ميكيتينكو يحمل صندوقاً وُضعت فيه أداة خشبية تشبه مقبض فأس          
صاحب البلاغ والسيد ميكيتينكو من الحديقة المجاورة المذكورة، طلب السيد ميكيتينكو من            

وبعد بضع دقائق،   . صاحب البلاغ انتظاره في الخارج، وراء السياج، ودخل بمفرده إلى المترل          
 واصطدم عند عتبة الباب بالسيد    . سمع صاحب البلاغ إطلاق نار داخل المترل فقرر الدخول        

ونظر صاحب البلاغ إلى داخل المـترل       . ميكيتينكو الذي قال له إنه ينبغي لهما المغادرة فوراً        
وبعد وقـت   . وعاد صاحب البلاغ إلى حديقته    . فرأى شابين، أحدهما كان يترف من فكه      

قصير، مرّ السيد ميكيتينكو بحديقة صاحب البلاغ مرة أخرى، وقال له إنـه جـرح أحـد                
 .سعافبالإ تصالالشابين وأنه ينوي الا

 -أوسـت   تابعة لإدارة الشؤون الداخلية في مدينـة  وفي اليوم ذاته، اقتادت عناصر      ٢-٢
صاحب البلاغ إلى أحد مراكز الشرطة للإدلاء بأقواله بوصفه شاهداً على الحادث،             إيليمسك

 لاحقـاً  واقتيد السيد ميكيتينكو أيضاً إلى مركز الشرطة عينـه واحتُجـز          . ثم أُطلق سراحه  
 .للاشتباه في قتله المدعو السيد زاغريبان

تابعة لإدارة الشؤون الداخليـة في       ، اقتادت عناصر  ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٧وفي    ٣-٢
وفيما كان ينتظر في   . صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة مرة أخرى        إيليمسك -أوست  مدينة  

__________ 

 .١٩٩٢يناير / كانون الثاني١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الاتحاد الروسي في  )١(



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

173 GE.14-09600 

ة وهو يبتـسم إن     إحدى غرف مركز الشرطة، قال له أحد العناصر الموجودة في نفس الغرف           
التحقيق الجنـائي إلى     دخل رئيس دائرة     وقت لاحق،   وفي .)٢("قتل الناس من عادات أسرته    "

ثم نُقل صاحب البلاغ إلى غرفة أخرى       . الغرفة وقال، وهو يمر، إن شاهداً سوف يتعرف عليه        
 هوية   إنهم سيشرعون في عملية تحديد     عامالدعي  الم حيث قال له أحد المحققين التابعين لمكتب      

) لم يكن السيد ميكيتينكو من بينـهما      (وقُدم بعدها صاحب البلاغ ورجلان آخران       . القاتل
الشاب الثاني الذي كان موجوداً داخـل     ( على الجريمة المدعو السيد بيكريف       شاهد عيان إلى  

من أجل تحديد هويـة قاتـل     ) ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٥المترل الواقع في الحديقة المجاورة في       
وسأل المحقق شـاهد    . )مراقبان( شاهدان    القاتل  هوية تحديدوحضر عملية   . زاغريبانالسيد  

 ثم سأله المحقـق   . العيان هل يعرف أحد الرجال الذين قُدموا إليه، فأشار إلى صاحب البلاغ           
 إذا كان صاحب البلاغ هو الشخص الذي كان يحمل بندقية، غير أنّ الشاهد أجاب أنـه      ما
نهاية المطاف أقرّ الشاهد بتردد بأن        وفي السؤال نفسه مراراً وتكراراً،   وطرح المحقق   . يعرف لا

، سـأل والـد الـشاهد،        الهوية تحديدإجراء  ختام    وفي .صاحب البلاغ كان يحمل بندقية    
وأشار المحقق  . إذا كان هو وابنه قد أديا دورهما بشكل صحيح          ما شرطي سابق، المحقق   وهو

اليوم ذاته، طلـب صـاحب        وفي .ووالده من الغرفة  الشاهد  وأخرج  باتجاه صاحب البلاغ    
 )بقايا البـارود  ( والمقذوفات   بصمات الأصابع البلاغ شفوياً من المحقق الإذن بإجراء فحص        

ورفض المحقق هذا الطلب وكل الطلبات اللاحقة       .  الجريمة سلاحيكن يحمل     لم حتى يتبين أنه  
 .بشأن المسألة عينها

ويـدعي أنـه ظـل في       . حتجاز حتى نهاية المحاكمة   وأُبقي صاحب البلاغ رهن الا      ٤-٢
 بناء على   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٢ إلى   ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥الاحتجاز من   

 .تعليمات أعطاها المحقق عبر الهاتف

 ، للمحاكمة التحقيق السابق صاحب البلاغ أيضاً أنه طلب ومحاميه، خلال        ويدعي    ٥-٢
تاريخ غير    وفي .يُستجب لطبه هذا    لم غير أنه  السيد ميكيتينكو،  و السيد بيكريف مواجهة بين   

محدد، رُتبت مواجهة بين السيد بيكريف وصاحب البلاغ وسحب السيد بيكريف ورقة من             
جيبه وقرأها، قائلاً إن الوفاة ناتجة عن جرح مميت سبّبه صاحب الـبلاغ للـهالك الـسيد                 

لبلاغ كان يرتدي بدلةً للتمويه في ذلـك        وقال السيد بيكريف أيضاً إن صاحب ا      . زاغريبان

__________ 

 قتل ابنه، دفاعاً عن نفسه، المـدعوَّ الـسيد          ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ البلاغ أنه في     يدعي صاحب  )٢(
ويؤكد صـاحب   .  إيليمسك -أوست  بيشكوف، وهو نائب رئيس إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في مدينة           

الذي أصـابه   (البلاغ أن السيد بيشكوف كان ثملاً جداً وأطلق النار على ابنه غير المسلح وعلى صديق ابنه                 
بقتل ضابط في   ( من القانون الجنائي     ٣١٧وأُدين ابن صاحب البلاغ بموجب المادة       ). السيد بيشكوف مرتين  

صدر " أمراً"ويدعي صاحب البلاغ أن     . ، وحُكم عليه بالسجن لمدة طويلة     )الشرطة كان يؤدي واجبه المهني    
 والذي كان المشرف   إيليمسك -أوست  دينة  عن السيد كنيازيف، رئيس إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في م         

 . من أجل الانتقامائيةجنقضية المباشر على السيد بيشكوف، إلى السيد شيلموديف بتلفيق 
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النهار، بينما شهد الكثير من الشهود الآخرين، ومنهم السيد ميكيتينكو، أن صاحب البلاغ             
 .كان يرتدي بدلةً رياضية في ذلك النهار

 صاحب البلاغ    إيليمسك -أوست   ، أدانت محكمة مدينة   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١وفي    ٦-٢
  مع سبق الإصرار   السيد زاغريبان قتل   من القانون الجنائي ب    ١٠٥ من المادة    ١بمقتضى الفقرة   

جلـسة  سـياق     وفي .يخضع لحراسة مـشددة    أعوام في سجن     ١٠وحكمت عليه بالسجن    
 ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٧ في   )٣( تعرفا على صاحب البلاغ    ن، أكد الشاهدان اللذا   الاستماع

وجاء في  . بلاغ بوصفه الجاني  بيكريف لتعيين صاحب ال    أن المحقق مارس ضغوطاً على السيد     
شهادة السيد ميكيتينكو أمام المحكمة أنه كان يتصارع مع السيد زاغريبان على بندقية عندما              

غير أنّ المحكمة اعتبرت أن أقـوال       . حصل إطلاق النار وأُصيب السيد زاغريبان بجرح مميت       
 .)٤( المصداقيةالسيد ميكيتينكو الذي ادعى ضلوعه في مقتل السيد زاغريبان تفتقر إلى

، طعن صاحب البلاغ على الحكم الصادر عن محكمة         ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٦وفي    ٧-٢
. يركوتـسك  أمام الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإقليميـة في إ          إيليمسك -أوست   مدينة

 تشرين  ٣  وفي .تراعِ أدلّة أساسية    لم بتدائيةالاكمة  وأشار صاحب البلاغ في طعنه إلى أن المح       
يركوتسك الحكم  ، أيدت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإقليمية في إ        ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

 .)٥( إيليمسك-أوست  محكمة مدينةالصادر عن 

وفي تاريخ غير محدد، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى رئاسـة المحكمـة الإقليميـة في                   ٨-٢
وقائع، منها أن الهيئة التي نظـرت في   وطعن في جملة  .جراء مراجعة قضائية رقابية    لإ يركوتسكإ

 وموجهاً إلى   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٠بيكريف بتاريخ   تجاهلت تصريحاً خطياً من السيد       طعنه
__________ 

 . أعلاه٣-٢انظر الفقرة  )٣(
 جريمـة   بوصفه مرتكـب   ميكيتينكو بعدما حدد السيد بيكريف صاحب البلاغ         توقف التحقيق مع السيد    )٤(

 .القتل
في  [يركوتـسك في إ  كم الصادر عن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإقليميـة        ، ينصّ الح  في هذا المضمار   )٥(

 الـشاهد   إنّ صاحب البلاغ في طعنه      محامييقول  : "يلي  على ما  ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في  ] الملف
  أثناء إجراء تحديد الهوية، الأمر الذي أكّدتـه الـسيدتان دزيوفينـا   قد خضع لضغوطالسيد بيكريف كان   

ويقول أيضاً إنّ الشاهد السيد ميكيتينكو الذي ادّعى ضلوعه في الجريمة، كان يعرف عواقـب               . ومخمودوفا
 أنّ الشاهد السيد     الذي مفاده   صاحب البلاغ  أن ادعاء ] الإقليمية[وتعتبر المحكمة   . [...] إعطاء شهادة زور  

يوجد سبب لعدم الثقـة في   بأنّه لا] المدينة[ويقوم استنتاج محكمة . لهأساس  بيكريف أعطى شهادة زور لا 
درست بصورة كافيـة    ] المدينة[نّ محكمة   إ وبناءً عليه، . شهادة السيد بيكريف على العناصر المادية للقضية      

، وتبيّنـت   على نحو صحيحوتحققت منها] صاحب البلاغ[وقائع الجريمة التي ارتكبها السيد سيفوستيانوف       
يشارك في جريمة قتل الـسيد       الادعاء بأنّ السيد سيفوستيانوف لم    و. يمةالدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجر     

شك، أنّ السيد سيفوستيانوف دخل إلى مـترل الـسيد           ، بلا تثبت لأنّ مواد الملف     أساس له  زاغريبان لا 
فأصابه علـى مـستوى     إيغاتوف وتصرّف عن قصد وبدوافع انتقامية، وأطلق النار على السيد زاغريبان،            

بشأن ] المدينة[وترى الدائرة القضائية أنّ استنتاجات محكمة       . نزيفاً حاداً أدّى إلى وفاته     له بّبس الوجه، ما 
فئة الجـرائم    الجريمة في     تصنيف  المحكمة قرارذنب السيد سيفوستيانوف هي استنتاجات دقيقة، وتوافق على         

 ).ةترجمة غير رسمي" (الجنائيقانون ال من ١٠٥ من المادة ١الفقرة المشمولة ب
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اعترف فيه بأن المحققين مارسـوا        إيليمسك -أوست  في مقاطعة   مكتب المدعي العام المشترك     
ن ذاتـه إن الـسيد      وقال السيد بيكريف في البيـا     .  صاحب البلاغ  عليه ضغوطاً للشهادة ضد   

، ٢٠٠٦فبرايـر   / شباط ٢٨  وفي .ميكيتينكو الذي دخل المترل أولاً هو من قتل السيد زاغريبان         
 مراجعة   طلب صاحب البلاغ المتعلق بإجراء     المحكمة الإقليمية في إيركوتسك   رفض قاضٍ لدى    

  .قضائية رقابية
 ٢٠٠٦فبراير /باط ش٢٨وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في القرار المؤرخ   ٩-٢

المحكمة رئيس  ورفض الطعن   . يركوتسك أمام المحكمة عينها   الصادر عن المحكمة الإقليمية في إ     
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠ في  بالنيابةيركوتسكالإقليمية في إ

 ، قدّم صاحب البلاغ طلبـاً لإجـراء مراجعـة قـضائية           ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٢وفي    ١٠-٢
 ١٠ التصريح الخطي المقـدم مـن الـسيد بيكريـف بتـاريخ               على أساس  المحكمة العليا  أمام
 ٢٣  وفي .)٦("اكتُـشف حـديثاً    دليلاً" الذي يمثل حسب صاحب البلاغ       ٢٠٠٥أغسطس  /آب

تاريخ غير محدد، طعـن       وفي .رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ     ،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
، ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٨  وفي .اصاحب البلاغ في هذا القرار أمام هيئة رئاسة المحكمة العلي         
 .رفضت هيئة رئاسة المحكمة العليا شكوى صاحب البلاغ

 وفي تواريخ غير محددة، قدّم صاحب البلاغ طلبات أخرى لإجراء مراجعة قـضائية              ١١-٢
وجـاء في ردود  .  وإلى مكتب النيابة العامـة إيركوتسك في مكتب المدعي العام الإقليميإلى  

__________ 

ظـروف    بـسبب  جنائيـة ية في قضالإجراءاتاستئناف " من قانون الإجراءات الجنائية، ٤١٣تنظّم المادة    )٦(
  :يلي نصّ على ماتعتبر أدلة جديدة، ويُ ، ما"ظروف كُشف عنها حديثاً جديدة أو
، إذن صادر عن المحكمة بعـد إكـسائه الـصيغة التنفيذيـة             أو قرار يجوز إلغاء حكم أو     -١"  
  ]...[. حديثاًت شفتكاظروف   قضية جنائية بسبب ظروف جديدة أودة فتحإعا ويجوز

 : حديثاًت اكتشفاًظروف الظروف التالية تُعتبر  -٣  
، براء الخلنتائج الشاهد أو   الضحية أوالمقدمة منتزوير متعمَّد للأدلة   -١  
ق أخرى، تزييف وثائ  الإجراءات القضائية أوو لمحاضر التحقيق ، أوأدلة الإثبات  وتزييف

 غير إذن قرار أو  أوارتكاب خطأ متعمَّد في الترجمة، الأمر الذي يؤدّي إلى إصدار حكم  أو
 ؛ سليمأساسيقوم على    لا أوغير عادل مشروع أو

 التحقيق بالتحري أو الأفعال غير القانونية التي تقوم بها الجهة المكلفة  -٢  
غير   غير مشروع أوإذن قرار أو  م أوالمدعي العام، الأمر الذي يؤدِّي إلى إصدار حك  أو

  ؛ سليمأساسيقوم على    لا أوعادل
أثناء النظر في القضية الجنائية، الأفعال غير القانونية التي يقوم بها القاضي   -٣  
  . [...]قضائي يكتسي الصيغة التنفيذية حكم يؤكدها  والتي

 قرار ذه المادة من خلال حكم، أو     يمكن أن تثبت الظروف المُشَار إليها في الجزء الثالث من ه            -٥  
أي جهة أخرى مكلفة بالتحقيق بشأن إنهاء قـضية          قرار صادر عن قاضي التحقيق، أو      المحكمة، أو  إذن من  أو

لأن الشخص المعـني   بسبب وفاة المتهم أو نتيجة قرار بالعفو، أو  انقضاء فترة التقادم القانونية، أو  بسبب جنائية
، المتـاح علـى   legislationonline انظر قانون الإجراءات الجنائية على الموقع". (ائيةالمسؤولية الجن يبلغ سن    لم

 ).http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/7: الرابط التالي
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 / آذار ٩ و ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ١٦ المؤرخة   إيركوتسك في   عام الإقليمي مكتب المدعي ال  
راجعة م جراءلإيوجد أي سبب      لا ، على التوالي، أنه   ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨ و ٢٠٠٧ مارس
النيابة العامـة طلبـات     مكتب  وبالإضافة إلى ذلك، رفض     .  في قضية صاحب البلاغ    رقابية

 .٢٠٠٧ديسمبر /الأول كانون ٧ و٢٠٠٧أغسطس / آب١٦صاحب البلاغ في 

 الشكوى    

 مـن   ٤ و ١يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه ومحاكمته يشكلان انتهاكاً للفقرتين            -٣
  . من العهد١٤ من المادة ٥و) ه(٣ و٢ و١؛ والفقرات ٩المادة 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    

 أن صاحب الـبلاغ     ٢٠٠٩يونيه  /زيران ح ٩أكدت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة         ١-٤
 على البحث عـن الأشـخاص الـذين         ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٥والسيد ميكيتينكو اتفقا في     

ودخلا منازلاً عثرا فيـه  . ومعاقبتهم، يقومون بسرقة البيوت الكائنة في المنطقة، على حد قولهما        
ببندقية صيد، فأصابه على    على مراهقين مجهولي الهوية وأطلق صاحب البلاغ النار على أحدهما           

ووفقـاً  . في اليوم ذاتـه   ميكيتينكو  واعتقلت الشرطة السيد    . أدى إلى وفاته    ما مستوى الوجه، 
، ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية، اعتُقل صاحب البلاغ في          ٩١للمادة  

 ٢٩  وفي .يمة القتل لأن السيد بيكريف، وهو المراهق الثاني، شهد أن صاحب البلاغ ارتكب جر           
  ومحكمـة مدينـة     إيليمـسك  -أوست  ، طلب نائب المدعي العام في       ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول
وأرجأت المحكمة قرارهـا،    . الحبس الاحتياطي  إيداع صاحب البلاغ رهن       إيليمسك - أوست
 .٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢ ساعة إلى    ٧٢أنها مددت احتجاز صاحب البلاغ لمدّة        غير
 بإيداع صاحب    إيليمسك - أوست   ، أذنت محكمة مدينة   ٢٠٠٤أكتوبر  / الأول  تشرين ٢ وفي

 / تـشرين الأول   ٥  وفي . في ارتكابـه جريمـة قتـل       هالبلاغ رهن الحبس الاحتياطي للاشتبا    
 مـن   ١٠٥ من المـادة     ١، وُجهت التُهمة إلى صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة         ٢٠٠٤ أكتوبر

، مددت محكمة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦  وفي ).قتل مع سبق الإصرار   ال(القانون الجنائي   
 فترة احتجاز صاحب البلاغ بناء على اقتراح نائب المدعي العـام في              إيليمسك -أوست  مدينة  

 / كـانون الأول   ٢٢  وفي .٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٥ إلى    إيليمـسك  -أوست  
 وقدمت إليهمـا الأدلـة     ،وليالأتحقيق  ، أُبلغ صاحب البلاغ ومحاميه بانتهاء ال      ٢٠٠٤ ديسمبر

، وافـق نائـب   ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٥  وفي.٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول  ٢٤ في
  .المدعي العام على الاتهام الموجه إلى صاحب البلاغ

 كانون  ١٢وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ومحاميه تلقيا لائحة الاتهام في              ٢-٤
أثناء   أو يرفعا أي شكوى في ذلك الحين       لم  أو ا اعتراضاً يبدِ أي منهم    ولم ،٢٠٠٥يناير  /الثاني
  .القضائيةجراءات الإ
 إلى  ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٥وتزعم الدولة الطرف أن القضية أُحيلت في          ٣-٤

، ومـددت   ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاني  ٢١ التي استلمتها في     إيليمسك - أوستمحكمة مدينة   
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 ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٧ترة احتجاز صاحب البلاغ وحددت       ف ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٣١ في
، مددت المحكمة فترة احتجاز صـاحب       ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٧  وفي .تمهيديةلجلسة  موعداً  

في أمر احتجاز صـاحب الـبلاغ         إلا يطعن محامي صاحب البلاغ     ولم .البلاغ مرّة أخرى  
كمـة مقاطعـة    التابعة لمح  نائيةالدائرة الج ورفضت  . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ

 صـاحب الـبلاغ     لا يطعن  ولم .٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩إيركوتسك الطعن المؤرخ    
.  بشأن تمديد فترة احتجازه    ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦المحامي في القرار الصادر في       ولا
نـصوص  أساس لمزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك الحقوق الم  لاأنتؤكد الدولة الطرف   و

 الداخليـة وكـان     نائيةالججراءات   من العهد، لأنه كان محتجزاً بمقتضى الإ       ٩عليها في المادة    
  .بوسعه الطعن على احتجازه أمام المحكمة

إيليمسك أدانت صاحب البلاغ  -  أنّ محكمة مدينة أوستوتدعي الدولة الطرف أيضاً  ٤-٤
 من  ١٠٥ من المادة    ١قتضى الفقرة    وذلك بم  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١ سبق الإصرار في     معبالقتل  

 ٢٠٠٤سـبتمبر  / أيلول٢٧ من احتجازه فترةفي قرارها    راعت المحكمة    وقد. القانون الجنائي 
التابعة ، رفضت الدائرة الجنائية ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٣  وفي.٢٠٠٥مايو / أيار٣١إلى 
ولة الطرف أنّ صاحب لدوتزعم ا.  الحكمفي طعن صاحب البلاغ     إيركوتسككمة مقاطعة   لمح

نسبها إلى  مخالفة للقانون البلاغ طعن في إدانته في مناسبات كثيرة، ورفع شكاوى بشأن أفعال
تحقيـق في شـكاوى     ه جـرى ال   وتؤكِّد الدولة الطرف أن   . لمحكمة والنيابة العامة وا   ينالمحقِّق

 .تصاحب البلاغ ورُفض

 ـ       ٥-٤  ٢٠٠٥أغـسطس  / آب٤ؤرخ وتدعي الدولة الطرف أن تصريح السيد بيكريف الم
الذي أكد فيه أنه حدد عن طريق الخطأ صاحب البلاغ بوصفه القاتل، تمّ بعد صدور حكـم                 

 إلى  وبالإضافة. )٧(تتمكن محكمة الاستئناف من النظر فيه       لم المحكمة الابتدائية، وبناء على ذلك    
__________ 

 ـ .  السيد بيكريف  تصريحكمة الاستئناف مراعاة    لمح يتسن لماذا لم لا تشرح الدولة الطرف      )٧( تناد ولكن، بالاس
 الـصادر  بالتحقّق من مشروعية الحكـم       مطالبةإلى قانون الإجراءات الجنائية، يبدو أنّ محكمة الاستئناف         

وتـنصّ  . ديـدة الجدلة  الأ تنظر في  ولكنها لا  وأسسه ومدى استيفائه لمعيار الإنصاف    المحكمة الابتدائية    عن
 في قـضية جنائيـة       في سياق النظـر    نقضالهيئة   ستئناف أو الاالقيود المفروضة على محكمة     "،  ٣٦٠المادة  

 :يلي ، على ما"دعوى جنائية أو
الـنقض، في     إجراءات الاسـتئناف أو    في إطار  التي تنظر في قضية جنائية       المحكمةتتحقّق   -١"  

  .ومدى استيفائه لمعيار الإنصاف أسسه القرار القضائي وفي مشروعية الحكم أو
في  الـنقض إلاّ   ة جنائية بمقتضى إجراءات الاسـتئناف أو      لا تُحقِّق المحكمة التي تنظر في قضي       -٢  

وإذا ثبتت، في سياق النظر في دعـوى        . ومدى استيفائه لمعيار الإنصاف    أسسه ، وفي المطعونمشروعية الحكم   
تـشملهم   ، ولم نفـسها  القضية الجنائية    في سياق بُرِّئوا    تتعلّق بمصالح أشخاص آخرين أدينوا أو      جنائية، وقائع 

 يتعلّق بهؤلاء الأشخاص   القضية الجنائية فيما  وقائع  ، يجب التحقّق من     أي طلبات من أي نوع كان،     دعاوى أو 
  . [...]"يجوز في هذه الحالة تشديد الأحكام ذات الصلة ولا. أيضاً

  :٣٨٠ و٣٧٣ ادتين المانظر أيضاً  
   محكمة النقضالتي تقوم بها الإجراءات القضائية الغرض من -٣٧٣المادة "  
 مـن مـشروعية الحكـم       طلبات النقض،  ن وفي و الطع ، في إطار نظرها في    ق محكمة النقض  تتحقّ  

  .وأسسها ومدى استيفائها لمعيار الإنصافاكم المح الأخرى الصادرة عن القراراتو
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الـبلاغ  ذلك، حظي تصريح آخر للسيد بيكريف ورد فيه أنه اتهم عن طريق الخطأ صـاحب                
 التي أجرت التحقيقات    إيليمسك - أوستفي  عام  الدعي  المباهتمام دائرة التحقيق التابعة لمكتب      

 تجـد   لم  لأنها تحقيق جنائي  يرفض فتح    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٩اللازمة وأصدرت قراراً في     
وجرى التحقيق في شكوى أخـرى رفعهـا صـاحب الـبلاغ     . يدل على ارتكاب جريمة  ما

 مـن قـانون     ١٤٥ و ١٤٤صريحاً مماثلاً من السيد بيكريف، وذلك وفقاً للمادتين         وتضمنت ت 
 ـ، رفض مكتـب     ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨  وفي .)٨(الإجراءات الجنائية   عـام ال دعيالم

__________ 

 والوقـائع الماديـة    استنتاجات المحكمة والشروح الواردة في الحكم،        التناقض بين  -٣٨٠المادة  "
  للقضية الجنائية

 محكمـة   للقضية الجنائية التي أثبتتها المحكمة الابتدائية أو       متناقضاً مع الوقائع المادية    الحكم   عتبريُ  
  :الاستئناف، في الحالات التالية

   ؛ت المحكمة استنتاجاتؤكد  لالسةالج في الأدلة المقدمة -١  
   ؛ةوقائع كانت ستؤثر في استنتاجاتها بدرجة كبيرلم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار  -٢  
لا تشير في الحكم إلى الأسباب التي قبلتها المحكمة والأسباب التي رفـضتها، في               -٣  

  حال وجود أدلة متعارضة ذات أثر كبير في استنتاجات المحكمة؛
كان   أثّرت أو  جوهرية تناقضات    على  في الحكم  المبيّنة استنتاجات المحكمة    نطويت  -٤  

في   أو النحو السليم،   على  تطبيق القانون الجنائي   في ، أو تبرئةال قرار الإدانة أو  تؤثّر في     أن من شأنها 
   : التالي على الموقع، متاحانظر قانون الإجراءات الجنائية" (تحديد العقوبة

http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/7(. 
 :ييل  على ما١٤٥ و١٤٤ المادتين تنصّ الأجزاء ذات الصلة من )٨(

   شكوى بشأن جريمةفي النظر إجراءات -١٤٤ المادة"
رئيس هيئة التحقيق قبول     المحقِّق أو  هيئة التحقيق أو   يجب على الموظف المكلف بالتحري أو       -١  

من هذه المعلومات، واتخاذ قرار في غضون        يتمّ التحضير لها والتحقّق     تتعلق بجريمة ارتكبت أو    معلوماتأي  
ولأغـراض  .  المـذكورة  الجهاتلمعلومات في حدود السلطات المخوَّلة لكل جهة من         ثلاثة أيام من تلقّي ا    

 الوثائقرئيس هيئة التحقيق مراجعة      المحقِّق أو  هيئة التحقيق أو   التحقق، يجوز للموظف المكلف بالتحري أو     
 ـ    والحسابات، وأخذ عينات وتفتيش الأغراض وتحليل الجثث، والاستعانة بخبراء         ات، لإجراء هـذه العملي

  . [...]بها الهيئة التي يُعهد إليها بمتابعة التحقيق وإعطاء تعليمات خطية تلتزم
ويحصل مقدم البلاغ على وثيقة تؤكد قبول الشكوى ويُذكر فيها اسم الـشخص الـذي          -٤  

  . مع بيان التاريخ والساعةالشكوىتلقى 
أمام المحكمة وفق    لعام أو ويجوز الطعن في رفض قبول شكوى من هذا القبيل أمام المدَّعي ا             -٥  

  .  من هذا القانون١٢٥ و١٢٤الإجراء المنصوص عليه في المادتين 
الممثّل القانوني للضحية في إطار قضية جنائية تُفتح بناءً على اتِّهامٍ            كل طلبٍ يقدّمه الضحية أو      -٦  

المنصوص عليهـا في الجـزء      القضايا   وفي.  من هذا القانون   ٣١٨خاصّ يُحال إلى قاض للنظر فيه وفقاً للمادة         
  ". من هذا القانون، يجري التحقيق في الشكوى وفقاً للقواعد المكرَّسة في هذه المادة١٤٧الرابع من المادة 

  نظر في شكوى تتعلق بارتكاب جريمة القرارات المتَّخذة في أعقاب ال-١٤٥المادة "
الموظـف   ريمةٍ مـا، يتخـذ     النتائج التي يتمخض عنها النظر في شكوى بشأن ج         علىبناءً    -١  

  :التالية رئيس هيئة التحقيق أحد القرارات المحقِّق أو هيئة التحقيق أو المكلف بالتحري أو
  من هذا القانون؛١٤٦فتح قضية جنائية وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة   -١  
  رفض فتح قضية جنائية؛  -٢  
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يدل علـى ارتكـاب       ما يجد  لم  ضد المحقق، لأنه    فتح تحقيق جنائي   إيليمسك - أوست في
يطعن صاحب الـبلاغ في       ولم .القرار إيليمسكاطعة  وأيد مكتب المدعي العام في مق     . جريمة

  . أمام المحكمةإيليمسكقرار المدعي العام في مقاطعة 
 أنّ المحكمة كفلت تكافؤ وسائل الدفاع أثناء المحاكمـة،          اًتؤكّد الدولة الطرف أيض     ٦-٤
 المحكمة وا واستُجوبوا، وأنّهيئة الدفاع استدع  أونّ جميع الشهود الذين طلبهم المدعي العام      وأ

 ،قتلالارتكب جريمة   ميكيتينكو هو الذي     أنّ السيد     التي مفادها   هيئة الدفاع  دفوع في   نظرت
 الدولة الطرف   وردوت.  مع أدلة أخرى   تتعارض هالأنّتخلص إلى إقرار تلك الدفوع        لم ولكنها

ف وتحيط الدولة الطر  .  البلاغ  التحقيق السابق للمحاكمة مع صاحب     وصفاً تفصيلياً لمراحل  
 الـشاهد   بتعرّف المحضر المتعلق   استبعاد  بأنّ محامي صاحب البلاغ طلب     اً علم بصورة خاصّة 

ين لمحكمة رفضت ذلك الطلب في القـرار       صاحب البلاغ من الأدلة، غير أنّ ا       علىالرئيسي  
  .٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ و٢المؤرّخين 

 لإجـراء مراجعـة     اً طلب في مناسبتين م  وتدَّعي الدولة الطرف أنّ صاحب البلاغ قدَّ        ٧-٤
في م  قـدَّ   كمـا  ،إيركوتسكأمام محكمة مقاطعة    للحكم الابتدائي ولقرار الاستئناف      رقابية

  الابتـدائي   مراجعـة الحكـم    توتمّ. العليا المحكمة   إلى لإجراء المراجعة  مناسبتين أيضاً طلباً  
 ٢٠و،  ٢٠٠٦فبرايـر   / شباط ٢٨في   طعون صاحب البلاغ   ت، ورُفِض ات الاستئناف وقرار

، علـى   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٨و،  ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٣و،  ٢٠٠٦ هيوني/حزيران
 لحقوق صاحب البلاغ المنـصوص      يُرتكب أيّ انتهاك    لم تؤكِّد الدولة الطرف أنّه   و. التوالي

  .عليها في العهد

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
البلاغ أنّ محاميه طلب أثنـاء المحاكمـة         صاحب   ادعى،  ٢٠٠٩ هيولي/ تموز ٣٠في    ١-٥
 غير أنّ المحكمة ، صاحب البلاغ من الأدلة    على الشاهد الرئيسي    بعاد المحضر المتعلق بتعرّف   ستا

 ـ    أكدا أمام  هوية القاتل رفضت هذا الطلب، وأنّ الشاهدين على تحديد         ق  المحكمـة أنّ المحقِّ
 المحكمـة   ولكـنّ  القاتل،   وصفهغ ب  صاحب البلا  عيين على الشاهد الرئيسي لت    وطاًمارس ضغ 

يكن   لم )صاحب البلاغ أي  (أنّه  أكد أيضاً   اختارت تفسير شهادتهما لصالح الادّعاء العام؛ و      
قدَّم إلى الشاهد الرئيسي في نفس يُ  لمميكيتينكو أثناء إجراء تحديد الهوية؛ وأنّ السيد لديه محام

بعض أنّ الدولة الطرف اعتبرت أن      ؛ و  لأغراض تحديد هوية القاتل    الوقت مع صاحب البلاغ   
 اًميكن مل   لم )صاحب البلاغ ( سبب ذلك إلى أنّه       في الوقت المناسب، ويعود    يُقدَّم  لم الطعون
__________ 

 مـن هـذا     ١٥١فقاً لأحكام المـادة     إحالة الشكوى إلى الهيئة القضائية المختصة و        -٣  
 مـن   ٢٠حالة القضايا الجنائية، إحالة الملف إلى المحكمة وفقاً للجزء الثاني من المادة              القانون، وفي 
 .هذا القانون

ويبلَّغ بحقّـه في الطعـن علـى القـرار المتَّخـذ            . يبلَّغ صاحب الشكوى بالقرار المتّخذ      -٢  
 : التالي  على الموقع  ، متاح انظر قانون الإجراءات الجنائية   ( . [...]ذلكوبالإجراءات الواجب اتباعها للقيام ب    

http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/7(. 
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 تـراعِ   لم ؛ وأنّ المحكمـة   )٩(يتصرف على النحو الواجب     لم  محاميه ولأنبالإجراءات الجنائية   
عند وقوع جريمة القتل؛    شهادة شاهدة قالت إنّها رأت صاحب البلاغ يقف خارج السياج           

 إلى   والده حضور ولذلك وجب  قاصراًوأنّ الدولة الطرف زعمت أنّ الشاهد الرئيسي كان         
وبالإضافة إلى ذلك،   .  أراد دعم زملائه   اً سابق اًتذكر أنّ الوالد كان شرطي      لم ، غير أنّها  جانبه

، يعترف  عدّة تصريحات حرر يشدِّد صاحب البلاغ على أنّ الشاهد الرئيسي السيد بيكريف        
في  مرتكب الجريمة، غير أنّ مكتب المدّعي العـام          وصفه صاحب البلاغ ب   اًفيها أنّه ورّط زور   

 .يحقق في المسألة على النحو الواجب  لمإيليمسك -أوست 

، ادعى صاحب البلاغ أنه رفـع شـكوى         ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠وفي    ٢-٥
 التي أقر فيها بالـشهادة      بيكريف ات السيد أخرى إلى مكتب المدعي العام، أرفق بها تصريح       

  .)١٠(زوراً، وأن شكواه رُفضت مجدداً

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً   ١-٦

بموجب البروتوكول   لا  أم لاً مقبو البلاغإذا كان     ما دد من نظامها الداخلي أن تح     ٩٣للمادة  
 .الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما وقد تحققت اللجنة، وفقاً     ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

 .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي

 أدلة كافية على ادعاءاتـه    لأغراض المقبولية،   وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم،         ٣-٦
بناءً على   و ، من العهد  ١٤المادة    من ٥ ، والفقرة ٩المادة   من   ١الفقرة  التي تثير قضايا في إطار      

 .الأسس الموضوعية  النظر فيفي ذلك تشرع

المنسوبة إليه   التهم الجنائية    أن دهاالتي مفا  بمزاعم صاحب البلاغ     اًوتحيط اللجنة علم    ٤-٦
غير أنّ اللجنة تلاحظ     .ابن صاحب البلاغ  قتل شرطي على يد      لم اًهيئة التحقيق انتقام  لفقتها  

 من العهد تتعلَّق بصورة استثنائية بتقييم الوقائع        ١٤أنّ ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة       
بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة أمر وتذكّر  .والأدلة الذي تجريه محاكم الدولة الطرف     

كان بمثابة إنكار     أو يثبت أن التقييم كان تعسفياً     لم  ما يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف،     

__________ 

 .ل صاحب البلاغ محاميه على نفقته الخاصةكّو )٩(
 ١٥ركوتـسك المـؤرَّخ     مقاطعة إي في  عام  الدَّعي  المن الرد الوارد من مكتب      ميقدِّم صاحب البلاغ نسخةً      )١٠(

 ٨في  أصـدر    في شكوى مماثلة، و     سابقاً المكتب حقّق ، والذي ينصّ على أنّ      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
 . جريمةلعدم توافر عناصر تدل على ارتكاب قرارا بعدم فتح تحقيق جنائي ٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول
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تتضمن أي عناصر تثبت أن إجراءات المحكمـة          لا  المعروضة على اللجنة   والمواد. )١١(للعدالة
يثبـت    مـا  يقـدم   لم نة أن صاحب البلاغ   وعليه، ترى اللج  . شابتها عيوب من هذا القبيل    

 وتعلن عـدم    ١٤من المادة   ) ه(٣و ٢و ١ اتالفقر و ٩ من المادة    ٤الفقرة  ادعاءاته بموجب   
  . من البروتوكول الاختياري٢بمقتضى المادة  قبولها

  النظر في الأسس الموضوعية    
لومـات الـتي    نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المع             ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
 من العهد تعترف بحق كـل شـخص في          ٩ من المادة    ١وتلاحظ اللجنة أن الفقرة       ٢-٧

. الاحتجاز التعـسفي    أو يجوز إخضاع أي شخص للتوقيف      لا الحرية والأمن الشخصي وأنه   
 عن طريق الاحتجـاز،     ،ض التقييدات المسموح بها لهذا الحق      المادة تنص على بع     هذه ولكن
تحيط اللجنة علماً بمزاعم صاحب البلاغ  و.كان القانون يحدد الأسباب والإجراءات لذلك      إذا

 ١٢ إلى   ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٥التي مفادها أنّه أُبقي رهن الاحتجاز تعسفاً من         
وتحيط اللجنـة   . ات وردت من المحقِّق عبر الهاتف      بناءً على تعليم   ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني 

محاميـه اسـتأنفا قـرار        ولا صاحب البلاغ   لا هعلماً بادِّعاء الدولة الطرف الذي مفاده أنّ      
غير أنّ اللجنة تلاحـظ، بالاسـتناد إلى        . ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦احتجازه المؤرَّخ   

 ٢٥مدّد احتجاز صاحب الـبلاغ حـتى        مذكرات الدولة الطرف، أنّ القرار المذكور أعلاه        
 ، وأنّ القرار التالي القاضي بتمديد احتجاز صـاحب الـبلاغ          ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول 

غياب قرار قـضائي في هـذا         وفي .٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٣١تتّخذه المحكمة إلاّ في      لم
ينتـهك    ما فية،احتُجز لتلك الفترة بطريقة تعس     الشأن، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ      

 . من العهد٩ من المادة ١حقوقه بموجب الفقرة 

جـرِ  تُ  لم مة الاستئناف ك أنّ مح   التي مفادها  م صاحب البلاغ  ع بمزا تحيط اللجنة علماً  و  ٣-٧
،  من العهـد ١٤ من المادة ٥فقرة  لل يشكل انتهاكاً   ما التي تخصه، ة للقضية الجنائية    لمراجعة كام 

قرّ فيـه  يُ الذي ٢٠٠٥أغسطس / آب ١٠ خ للسيد بيكريف المؤرَّ   طيالتصريح الخ تراعِ    لم لأنّها
وط التي مارسها   ضغ بسبب ال   صاحب البلاغ  إلى زاغريبان نسب المسؤولية عن مقتل السيد    بأنّه  
دولـة  العاء   بادِّ  أيضاً وتحيط اللجنة علماً  .  ميكيتينكو أنّ القاتل الفعلي هو السيد    ب المحقِّق، و  عليه

 قـانون   وفقاً لمقتـضيات   المذكور أعلاه    تصريح مراعاة ال  يتسن لها   لم ضة النق كمالطرف أنّ مح  
 ٥وتلاحـظ اللجنـة أن الفقـرة        . ورد بعد صدور الحكم الابتدائي    الإجراءات الجنائية، لأنّه    

تنص   لا هاولكنّالحكم    أو  من العهد تقضي بأن تعيد محكمة أعلى النظر في الإدانة          ١٤المادة   من
 أن هذا الحكم يحمّل الدولة الطرف واجب إعادة النظـر في الإدانـة              غير. اكمةالمح إعادة   على

يشمل التحقق من كفاية الأدلة ومن الأسس القانونية، للتأكد مـن             بما والحكم بشكل متعمق،  
__________ 

، قرار بعدم المقبولية اعتُمـد      امايكاسيمس ضد ج  إيرول  ،  ٥٤١/١٩٩٣ البلاغ رقم    على سبيل المثال  انظر   )١١(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣ في
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وإن المراجعة التي تقتـصر      .أن الإجراءات أتاحت النظر على النحو الواجب في طبيعة الدعوى         
نية لقرار الإدانة دون مراعاة الجوانب الأخرى، هي مراجعة غير          القانو  أو على الجوانب الشكلية  

 الـنقض   رغم القيود المفروضة علـى محكمـة      ه   بأنّ اًوتحيط اللجنة علم  . )١٢(كافية بموجب العهد  
 محكمـة   فـإن  ،) أعلاه ٧-٢نظر الفقرة   ا( الوقائع   ما يتعلق بدراسة  بموجب قانون الإجراءات في   

 التي قدّمها صاحب البلاغ في اسـتئنافه بـصورة عامّـة            نطع في أسباب ال   تنظر  لم ستئنافالا
 المحكمة الابتدائية وأيَّدت بـصورة خاصّـة   استعرضتها في الأدلة التي    بل نظرت أيضاً   ،فحسب

يوجد سبب لعدم الثقة في الـشهادة         لا ومفادها أنه   الابتدائية  المحكمة خلصت إليها  النتيجة التي 
كان معللاً تعلـيلاً كافيـاً       المتنازَع عليه     الحكم ف، ورأت أنّ  سيد بيكري ال أدلى بها   التي الأولية

المعروضة  أنّ الوقائع    اللجنة ظروف القضية، ترى     ظل  وفي .حيث الوقائع والإدانة   وصحيحاً من 
  . من العهد١٤ من المادة ٥ أي انتهاك للفقرة كشف عنت  لاعليها
 مـن   ٥ من المادة    ٤الفقرة  تتصرف بموجب     إذ وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع            
 مـن   ١المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة             

 . من العهد٩المادة 

ى عاتق الدولة الطـرف التـزام        من العهد، يقع عل    ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -٩
 .في ذلك دفع تعويض ملائم ومناسـب لـه          بما بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ،     

 .يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل كما

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، لـدى انـضمامها إلى                 -١٠
 إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد         ما بروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد     ال
  من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها         ٢لا، وأنها تعهدت بمقتضى المادة       أم
الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلـة                أو

 ١٨٠ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                للإنفاذ
ويُطلب مـن الدولـة     . يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

  .سع باللغة الرسمية للدولة الطرفالطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق وا
.  والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلياعتُمدت بالإسبانية[

.]هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 

__________ 

 محاكمة بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي        ) ٢٠٠٧(٣٢العام رقم   اللجنة  تعليق  نظر  ا )١٢(
  المجلـد الأول   ،٤٠ الملحق رقم    ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون      ،  ٤٨عادلة، الفقرة   

(A/62/40 (Vol. I)) ،المرفق السادس. 
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    كيرسانوف ضد بيلاروس، ١٨٦٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ميم  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (

  )لم يمثله محام(يرسانوف فلاديمير ك  :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
  رفض الإذن بتنظيم تجمع سلمي  : البلاغموضوع

  بهاالحق في التجمع السلمي؛ القيود المسموح   :المسائل الموضوعية
  استنفاد سُبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية

  ٢١  :مادة العهد
  ٥من المادة ) ب (٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة           
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٠وقد اجتمعت في   
، الذي قدمه إليهـا فلاديمـير       ١٨٦٤/٢٠٠٩وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم          

كيرسانوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة            
  والسياسية،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي قدمها صاحب الرسالة والدولـة     
  الطرف،
  :يلي  ماتعتمد  

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والسيد الأزهـري       : في هذا البلاغ  دراسة  شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في         *  
بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة زونكـي             

. ريسيا  مانويل رودريغيس  بكتورنيومان، والسير نايجل رودلي، والسيد      . ، والسيد جيرالد ل   زانيلي ماجودينا 
فور، والسيد يوفال شـاني، والـسيد كونـستونتين          - والسيد فابيان عمر سلفيولي، والسيدة أنيا زيبرت      

الآراء نـص  ويرد في تذييل هـذه  . فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندريه بول زلاتشكو   
 .ريسيا - كتور رودريغيسبرأي فردي لعضوي اللجنة السيد فابيان سلفيولي والسيد 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
. ١٩٣٧  عـام  صاحب البلاغ هو فلاديمير كيرسانوف، مواطن بيلاروسي ولد في          -١

 من العهـد الـدولي الخـاص        ٢١ويدعى أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب المادة         
وقد دخل البروتوكول الاختياري ). "العهد"  به فيما يلي  المشار إلي (بالحقوق المدنية والسياسية    

يمثل صـاحب     ولا .١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في       
  .البلاغ محامٍ

  عرضها مقدم البلاغ  كماالوقائع    
ثابتـة  تجمع في نقطـة     ، التمس صاحب البلاغ الإذن بتنظيم       ٢٠٠٨ يناير   ١٤في    ١-٢
، بهدف توجيه انتباه الرأي العام إلى سياسة الدولة الطرف ضد          ٢٠٠٨ يناير   ٣٠ في   )اعتصام(

الأحزاب السياسية والحركات الشعبية المعارضة، وكذلك للاحتجاج على محاولـة الدولـة            
وكان صاحب الـبلاغ عـضوا في الحـزب         . الطرف تفكيك الحزب الشيوعي البيلاروسي    

 رفضت اللجنة التنفيذيـة لمقاطعـة       ٢٠٠٨يناير   ٢٢  وفي .الشيوعي عندما وقعت الأحداث   
زلوبينسكي بمنطقة غوميل منحه ذلك الإذن بحجة عدم وجود سبب لتنظيم التظاهرة، نظـرا              
لأن المحكمة العليا أمرت بوقف أنشطة الحزب الشيوعي البيلاروسي لمدة ستة أشهر بموجـب            

  .٢٠٠٧أغسطس / آب٢قرارها الصادر في 
إلى محكمة مقاطعة زلوبينسكي بشأن قرار الرفض الذي اتخذته         واشتكى صاحب البلاغ      ٢-٢

، رفضت محكمة المقاطعة شكواه، مشيرة إلى أن وقف         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣  وفي .اللجنة التنفيذية 
 ١٠  وفي .أنشطة الحزب الشيوعي يشكل سببا كافياً لتقييد حقـه في تنظـيم تجمـع سـلمي               

 ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٣وميل القرار الـصادر في       أيدت المحكمة الإقليمية لغ    ٢٠٠٨ أبريل/نيسان
  .)١(عقب الاستئناف، وبذلك أصبح القرار نهائياً

ويحتج أيـضا   . ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محليا           ٣-٢
المراجعة  بأنه طلب من محكمة منطقة غوميل الإقليمية ومن المحكمة العليا الشروع في إجراءات            

ورفـض رئـيس    . يعتبر تلك الإجراءات ضمن سبل الانتصاف الفعالة        لا  رغم أنه  الرقابية،

__________ 

نية صـاحب الـبلاغ     "، أن   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠أعلنت محكمة غوميل الإقليمية في قرارها المؤرخ         )١(
سـتؤدي إلى انتـهاك حـق    ) надуманная проблема(تنظيم احتجاج صامت بشأن مشكلة مصطنعة 

.  مـن الدسـتور    ٣٤، وهو حق محمي بموجب المـادة        "في الحصول على معلومات موثوق بها     الآخرين  
تـستند   وأعلنت المحكمة الإقليمية أيضا أن حجة مقدم البلاغ بشأن عدم مشروعية قرار رفض الإذن لا              

 من قانون التظاهرات الجماهيرية قائمة شـاملة لأسـباب رفـض            ١٠تتضمن المادة    إلى دليل، حيث لا   
يتعلق بكفالـة الـسلامة     تستلزم النظر في مجموعة من الظروف، وبخاصة منها ما   ٦أن المادة     كما الإذن؛
وأحاطـت المحكمـة    . وقضت المحكمة الإقليمية بأن محكمة المقاطعة امتثلت مقتضيات القـانون         . العامة

 ـ          . يالإقليمية علما بحجة مقدم البلاغ بأنه كان يتصرف باسمه شخصيا وليس باسـم أي حـزب سياس
 القاضـي بوقـف أنـشطة       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢وكذلك أحاطت علما بقرار المحكمة العليا المؤرخ        

  .الحزب الشيوعي البيلاروسي لمدة ستة أشهر بسبب عدم امتثاله القانون والنظام الأساسي الخاص به
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 في  ٥رفضه رئيس المحكمة العليا       كما ،٢٠٠٨يوليه  / تموز ٩محكمة غوميل الإقليمية طلبه في      
  .نوفمبر من نفس العام/تشرين الثاني

  الشكوى    
 ـ            ١-٣ ذي تكفلـه   يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في التجمع السلمي، على النحو ال

ويقول إن حقوقه خضعت للتقييد بحجة أن أنشطة الحزب الـشيوعي           .  من العهد  ٢١ المادة
وكان ينبغي للمحاكم المحليـة أن      . البيلاروسي، الذي هو عضو فيه، أوقفت لمدة ستة أشهر        

فيها المحاكم    بما ويقول إن السلطات الوطنية،   . إذا كان ذلك التقييد موافقا للقانون       ما تتثبت
 تقديم حجج تُثبت ضرورة فرضه لـصالح الأمـن الـوطني            أو تحاول تبرير التقييد    لم لية،المح
حماية حقوق الآخرين     أو الآداب العامة   أو حماية الصحة   أو النظام العام   أو السلامة العامة  أو

  .وحرياتهم
. دتُقيم قرار اللجنة التنفيذية في ضوء أحكام العه         لم وأكد صاحب البلاغ أن المحاكم      ٢-٣

  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٢٧ و ٢٦وقال إن بيلاروس ملزمة بالعهد بموجب المادتين        
يجوز لها أن تتذرع بأحكام قانونهـا الـداخلي           ولا ، وعليها أن تنفذه بحسن نية     ١٩٦٩ لعام

 من القانون البيلاروسي للمعاهدات الدولية على       ١٥وتنص المادة   . كمبرر لعدم تنفيذ العهد   
بادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً وأحكام المعاهدات الدولية السارية على بيلاروس            أن م 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على  ٢٠وتنص المادة   . يتجزأ من القانون الداخلي     لا جزء

والحـق في التجمـع     . أن لكل شخص الحق في الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية         
لغرض من الأغراض المـشروعة       إلا يجوز تقييده   ولا  من العهد  ٢١ في المادة    السلمي مكرس 

ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قصرت في الوفاء بالتزاماتهـا  . الواردة في تلك المادة  
 ٢١الدولية بأن قيدت حقه في التجمع السلمي لسبب غـير الأسـباب المحـددة في المـادة         

  .العهد من

  لطرف بشأن المقبوليةملاحظات الدولة ا    
 ، محتجة بأن صاحبه   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ في          ١-٤
يوجد داع للاعتقاد بأن اللجـوء إلى         لا يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محليا، وبأنه       لم

 غوأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلا     . غير فعال   أو سبل الانتصاف تلك كان غير متاح     
المراجعـة   من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات        أو يطلب من مكتب المدعي العام     لم

أكدت أن إفادة صاحب      كما . من قانون أصول المحاكمات المدنية     ٤٣٩الرقابية وفقاً للمادة    
 ٢٠٠٨نـوفمبر  / تشرين الثاني٥يوليه و/ تموز٩البلاغ برفض طلبيه لإجراء مراجعة رقابية في     

  . للوقائعمنافية
وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ بـأن إجـراءات المراجعـة               ٢-٤

تشكل وسيلة انتصاف فعالة هو رأي شخصي يفتقر إلى الموضوعية، وهو أيـضا               لا الرقابية
وتشير الدولة الطرف إلى إحصاءات تفيد بأن رئيس المحكمة العليا، الذي يمثل            . مناف للوقائع 
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أدخل عليها    أو  منها ١٧٩، وأبطل   ٢٠٠٧  عام  قضية إدارية في   ٧٣٣استعرض  هيئة رقابية،   
 ٢٠٠٨ عام  وفي . قضية عُرضت عليه عن طريق مكتب المدعي العام        ٦٣يشمل    بما تعديلات،

  قـضية منـها،  ٣١٧عـدل    أوقضية إدارية، فأبطل ١ ٠٧١استعرض رئيس المحكمة العليا     
وبذلك يكون رئيس المحكمـة     . عي العام  قضية وردت عن طريق مكتب المد      ١٤٦يشمل   بما

 ٢٠٠٧  عـام   في المائة من القضايا الإداريـة المـستعرضة في         ٢٤,٤عدل    أو العليا قد أبطل  
  .٢٠٠٨  عام في المائة من تلك القضايا في٢٩,٦و

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
يطلب مـن مكتـب       لم  أنه ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٧أكد صاحب البلاغ مجددا في        ١-٥

يكن ليؤدي إلى إعادة      لم المراجعة الرقابية لأن ذلك الطلب     المدعي العام الشروع في إجراءات    
المراجعة الرقابية يعتمد على السلطة التقديريـة        إن الشروع في إجراءات     إذ النظر في القضية،  

 إن تقديم طلب من هذا القبيل يستلزموبالإضافة إلى ذلك ف. لعدد قليل من الموظفين العموميين    
وأشار إلى أن اللجنة تثبتت سابقا من أن سبل الانتصاف المطلوب استنفادها في             . دفع رسوم 

المراجعة الرقابية على السلطة التقديرية      الدول الأطراف التي يعتمد فيها الشروع في إجراءات       
رئيس المحكمة العليا، يقتـصر علـى         أو لعدد قليل من الموظفين العموميين، مثل المدعي العام       

ويؤكد صاحب البلاغ مجددا أنه طلب من رئيس المحكمة العليا الشروع           . تقديم طعن بالنقض  
 رد أحد نواب رئيس المحكمة العليـا        ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥  وفي .رقابية في مراجعة 

  .تجادل فيها الدولة الطرف  لمعلى طلبه، وتلك حقيقة
البلاغ كذلك، فيما يتعلق بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف،         ويشير صاحب     ٢-٥

تؤثر على قضيته المدنية، الـتي        لا إلى أن تلك البيانات تتعلق بالقضايا الإدارية، ولذلك فهي        
  .تخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للقضية    
 الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس الموضـوعية للقـضية             قدمت الدولـة    ١-٦
وكررت وقائع القضية وأكدت أن محكمة المقاطعة تثبتت من أن          . ٢٠٠٩ يوليه/تموز ٣٠ في

يُتخذ   لم يتطابق مع الظروف، حيث     لا الغرض من الاعتصام، حسبما أعلنه صاحب البلاغ،      
وتـنص  .  البيلاروسـي  أي قرار بحظر الأحزاب السياسية، وعلى الأخص الحزب الشيوعي        

 علـى أن    ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠ديباجة قانون التظاهرات الجماهيرية الصادر في       
تنتهك النظام القانوني وحقوق المـواطنين        لا الدولة تضمن حرية التظاهرات الجماهيرية التي     "

 ـ  " من الدستور    ٣٤ووفقا للمادة   . "الآخرين في جمهورية بيلاروس    ق في  يُضمن للمواطنين الح
. "الحصول على معلومات موثوق بها عن أنشطة مؤسسات الدولة والجمعيـات العموميـة            

 надуманная(الإذن لصاحب البلاغ بتنظيم الاعتصام لأنه يتعلق بمشكلة مصطنعة           رُفض وقد
проблема(             الأمر الذي يتنافى مع الحق الدستوري للمواطنين في الحصول على معلومـات ،
  .موثوق بها
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دت الدولة الطرف كذلك أن تنظيم التظاهرات الجماهيرية وتسييرها محكومان          وأك  ٢-٦
ويهدف القانون  . ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠بقانون التظاهرات الجماهيرية الصادر في      

إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعمال الحقوق الدستورية للمواطنين وحرياتهم وحماية النظام العام            
وينص القـانون علـى أن      . ا تنظم هذه التظاهرات في الأماكن العامة      والسلامة العامة عندم  

تنتهك النظام القانوني وحقوق المـواطنين        لا الدولة تضمن حرية التظاهرات الجماهيرية التي     "
  ."الآخرين في جمهورية بيلاروس

يجوز فرض أية قيـود    ولا. من العهد٢١والحق في التجمع السلمي مكرس في المادة      ٣-٦
ارسته عدا القيود المفروضة طبقاً للقانون، والتي هي قيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي             على مم 

 الآداب العامـة    أو حماية الـصحة    أو النظام العام   أو السلامة العامة   أو لمصلحة الأمن الوطني  
وقد صدقت بيلاروس على العهد وأدرجت أحكامه في        . حماية حقوق الآخرين وحرياتهم    أو

ويُكفل على وجه الخصوص الحق في حرية الفكـر         . ٢١ و ١٩فيها المادتان     بما يقانونها المحل 
 من الدستور ٣٥وتكفل المادة .  من الدستور٣٣والمعتقد والحق في حرية التعبير بموجب المادة        

الحق في تنظيم التجمعات والتظاهرات والمسيرات في الشوارع والمظاهرات والاعتـصامات،           
وبالإضافة إلى . مساسا بحقوق المواطنين الآخرين  أو للقانون والنظامشريطة ألا تشكل انتهاكا   

 من الدستور على عدم جواز فرض أية قيود على حقـوق المـواطنين              ٢٣ذلك تنص المادة    
حماية   أو السلامة العامة   أو وحرياتهم عدا تلك المفروضة طبقاً للقانون، لمصلحة الأمن الوطني        

  .ية حقوق الآخرين وحرياتهمحما  أوالآداب العامة  أوالصحة

  للقضية تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
 طعن صاحب البلاغ في حجة الدولة الطـرف بأنهـا           ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٢في    ١-٧

رفضت منحه الإذن بتنظيم تجمع سلمي وفقا للقانون، حيث اعتبرت السلطات أن الاعتصام             
ويشير في هذا الصدد إلى أن الحق المحمي بموجـب          . ليه كان يتعلق بمشكلة مصطنعة    المشار إ 
ويـدعى أن   . وفقا للشروط الواردة في تلك المـادة        إلا يجوز تقييده   لا  من العهد  ٢١المادة  

المـشكلة  "يتضمن مفهـوم      لا التشريع الوطني بشأن تنظيم التظاهرات الجماهيرية وتسييرها      
  البلاغ إن تقييد حقه في التجمع السلمي علـى هـذا الأسـاس         ويقول صاحب . "المصطنعة

 أنه ليس ضروريا في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني          كما يتوافق بالتالي مع القانون،    لا
حماية حقوق الآخرين     أو الآداب العامة   أو حماية الصحة   أو النظام العام   أو السلامة العامة  أو

  .وحرياتهم
لاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه ضـحية           ويضيف صاحب الب    ٢-٧

  . من العهد٢١لانتهاك المادة 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا                 ١-٨

غير مقبول بموجـب    أملداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولا    من نظامها ا   ٩٣للمادة  
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ (٢وقد تثبتت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة         ٢-٨
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من الإجراءات الدولية              

  .التسوية  أوتحقيقلل
وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان بوسعه أن يطلب               ٣-٨

مراجعة رقابية لقراري محكمـة      من مكتب المدعي العام ومن رئيس المحكمة العليا الشروع في         
تحيط علما بإشارة الدولة الطرف إلى عدد مـن القـضايا             كما المقاطعة والمحكمة الإقليمية،  

وتحيط علما أيضا بإيضاح صـاحب      . مراجعات رقابية ناجحة   الإدارية التي أجريت بصددها   
تكن   لم تلق نجاحا، وأن سبل الانتصاف تلك       لم رقابية البلاغ أن طلباته بالشروع في مراجعة     

وتشير . صلة لها بملابسات قضيته     لا متاحة، وأن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف        أو فعالة
المراجعة الرقابية في الدولة الطرف ضـد قـرارات          لى قراراتها السابقة بأن إجراءات    اللجنة إ 

المحاكم التي دخلت حيز النفاذ ليست ضمن سبل الانتصاف الواجب اسـتنفادها لأغـراض              
وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولـة      . )٢( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب (٢الفقرة  
المراجعة الرقابية بنجاح في قضايا متعلقة بالحق         اللجوء إلى إجراءات   إذا تم   ما تبين  لم الطرف

إذا كـان الجـواب       مـا   في حـال   -في التجمع السلمي، وعدد تلك القضايا بالتحديـد         
يمنعها من النظر في البلاغ بموجب        ما تلك الظروف ترى اللجنة أنه ليس هناك       وفي .بالإيجاب

  .كول الاختياري من البروتو٥من المادة ) ب (٢الفقرة 
 من العهد ٢١وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءه بأدلة كافية بموجب المادة              ٤-٨

وتبعاً لذلك تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول، وتشرع في بحثه مـن حيـث              . لأغراض المقبولية 
  .الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

__________ 

، الآراء المعتمـدة    أوليتشكيفيتش ضـد بـيلاروس    ،  ١٧٨٥/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٢(
، الآراء  شوميلين ضد بيلاروس  ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠١٣مارس  /آذار ١٨ في

، ضد بيلاروس . ل. ب،  ١٨٤١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٣المعتمدة في   
  .٢-٦، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٦قرار عدم المقبولية الصادر في 
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إذا كان رفـض الإذن الـضروري لتنفيـذ           ما والمسألة المعروضة على اللجنة هي      ٢-٩
 ٢١ وقه بموجب المـادة   الاعتصام الذي كان صاحب البلاغ يعتزم تنظيمه يشكل انتهاكا لحق         

  .من العهد
 مـن   ٢١تكفله المـادة      ما وتشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي، على نحو           ٣-٩

العهد، هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو ضروري لتعبير الـشخص علنـا عـن                
ويستلزم هـذا الحـق إتاحـة    . )٣(غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي      ولا وجهات نظره وآرائه  

  في مكـان   ة ثابت  في نقطة  في ذلك تنظيم تجمع     بما لفرصة لتنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه،     ا
إذا كانت    إلا وتشير اللجنة إلى عدم جواز فرض أية تقييدات على هذا الحق          ). اعتصام( عام

 ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني  ) ب(تقييدات مفروضة وفقا للقانون، و     )أ(
حماية حقوق الآخرين     أو الآداب العامة   أو حماية الصحة   أو النظام العام   أو ة العامة السلام أو

  .وحرياتهم
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف فرضت قيدا على ممارسة صاحب البلاغ حقه في               ٤-٩

تنظيم تجمع سلمي، نظرا لأنها وضعت إجراء لتنظيم التظاهرات الجماهيرية ولكنها رفـضت             
وضة علـى   والمسألة المعر . غ للحصول على إذن لتنظيم الاعتصام المعتزم      طلب صاحب البلا  

إذا كان التقييد مبررا بموجب المعايير المبينة في الجملة           ما  هي معرفة  اًاللجنة في هذه القضية إذ    
وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطـرف، إذا فرضـت تقييـداً            .  من العهد  ٢١الثانية من المادة    
فعليها أن تُثبت أن ذلك التقييد ضروري للأغراض المنصوص عليهـا في            ،  ٢١بموجب المادة   

  .تلك المادة
وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأنها رفضت الإذن لصاحب البلاغ بتنظـيم               ٥-٩

اعتصام فيما يتعلق بالحظر المزعوم للأحزاب السياسية، وهو حظر اعتبرته الـسلطات المحليـة              
ظ الإيضاح الذي قدمته الدولة الطرف ويفيد بعدم اتخاذ أي قـرار            تلاح  كما .مشكلة مصطنعة 

بحظر الأحزاب السياسية، وبأن موضوع الاعتصام الذي أراد صاحب البلاغ تنظيمه يتعـارض             
 ٣٤ بالتالي مع حق المواطنين في الحصول على معلومات موثوقة، وهو حق محمي بموجب المادة             

. ١٩٩٧ ديسمبر/الأول كانون ٣٠ماهيرية المؤرخ   من الدستور وبموجب قانون التظاهرات الج     
وتلاحظ اللجنة أيضا إفادة الدولة الطرف بأن القانون المذكور أعلاه يرمي إلى تهيئة الظـروف               
اللازمة لإعمال الحقوق الدستورية للمواطنين وحرياتهم، ولحماية السلامة العامة والنظام العـام            

وتلاحظ كذلك حجة صاحب الـبلاغ بـأن   . لعامةعندما تجري هذه التظاهرات في الأماكن ا  
 "المشكلة المصطنعة "تنص على مفهوم      لا التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالتظاهرات الجماهيرية     

  .كسبب لرفض الإذن بتنظيم تظاهرة جماهيرية
إذا كانت القيود المفروضة على ممارسة صاحب البلاغ          ما واللجنة مدعوة إلى تحديد     ٦-٩

وتلاحظ اللجنة أن صـاحب     .  من العهد  ٢١مع السلمي تشكل انتهاكا للمادة      حقه في التج  
__________ 

، الآراء المعتمـدة    تورتشينياك وآخرون ضد بيلاروس   ،  ١٩٤٨/٢٠١٠غ رقم   انظر على سبيل المثال البلا     )٣(
  .٤-٧، الفقرة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤في 
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البلاغ حُرم من الإذن بتنظيم الاعتصام المعتزم وفقا لقرار اللجنة التنفيذية لمقاطعة زلوبينسكي             
  .بمنطقة غوميل الذي أيدته المحاكم المحلية

نادا إلى موضوع   است  عام وتشير اللجنة إلى أن رفض حق أي شخص في تنظيم تجمع            ٧-٩
وعلاوة علـى ذلـك،     . )٤(التجمع هو أحد أخطر أشكال التدخل في حرية التجمع السلمي         

فعندما تفرض دولة طرف قيودا بهدف التوفيق بين حق الفرد وبين المصالح العامة المشار إليها               
أعلاه، ينبغي أن تسترشد بالغرض المتمثل في تيسير ممارسة ذلك الحق، عوضا عـن الـسعي                

ويجب عند فرض أية قيود على      . )٥(غير متناسبة على ذلك الحق      أو ض قيود غير ضرورية   لفر
  .ممارسة الحق في التجمع السلمي امتثال شرطي الضرورة والتناسب بشكل صارم

تثبت أن قـرار رفـض الإذن         لم وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف         ٨-٩
ون، هو تدبير ضروري لتحقيق غرض من الأغـراض         بتنظيم الاعتصام، وإن فُرض طبقاً للقان     

تُبين الدولة الطـرف علـى وجـه          ولم . من العهد  ٢١المشروعة المنصوص عليها في المادة      
الخصوص لماذا يشكل تنظيم الاعتصام بخصوص الموضوع المعني تهديدا للسلامة العامة والنظام            

زعومة لحماية حق الآخرين في     بخصوص الضرورة الم    أما .تدعي ذلك الدولة الطرف     كما العام
الحصول على معلومات موثوق بها، فلم تُثبت الدولة الطرف كيفية توافقها مـع الأغـراض               

 من العهد، وعلى الأخص كيف يكون ذلك الحق ضروريا في           ٢١المشروعة الواردة في المادة     
ذلـك  في    بمـا  مجتمع ديمقراطي تشكل حرية نشر المعلومات والأفكار حجر الزاوية فيـه،          

 وفـضلا عـن ذلـك     . )٦(أغلبية السكان   أو المعلومات والأفكار التي تعترض عليها الحكومة     
برفض الاعتصام الذي كان      إلا يمكن أن تتحقق    لا تُثبت الدولة الطرف أن تلك الأغراض      لم

وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تنم، في غياب أي . صاحب البلاغ ينوي تنظيمه 
خرى ذات صلة من الدولة الطرف، عن وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف             إيضاحات أ 

  . من العهد٢١لبلاغ بموجب المادة لحقوق صاحب ا
 مـن   ٥ من المـادة     ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      -١٠

ية، تـرى أن    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياس         
  . من العهد٢١الدولة الطرف انتهكت حق صاحب البلاغ بموجب المادة 

__________ 

، الآراء المعتمـدة    ألكسيف ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٨٧٣/٢٠٠٩انظر أيضا على سبيل المثال البلاغ رقم         )٤(
  .٦-٩، الفقرة ٢٠١٣اكتوبر / تشرين الأول٢٥في 

، الآراء المعتمـدة    تورتشينياك وآخرون ضد بيلاروس   ،  ١٩٤٨/٢٠١٠غ رقم   انظر على سبيل المثال البلا     )٥(
  .٤-٧، الفقرة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤في 

، الآراء المعتمـدة  كورنيينكو ضد بيلاروس  ،  ١٢٧٤/٢٠٠٤يلزم تعديله، البلاغ رقم      انظر، مع تعديل ما    )٦(
المجتمع ‘شارة إلى مفهوم    لإ": يلي ، التي تنص على ما    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٦اكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في  

فيها تلك التي تروج بصورة سلمية        تعني أن وجود وعمل الجمعيات، بما      ٢٢ في سياق المادة     ‘الديمقراطي
 هـو حجـر الزاويـة لبنـاء المجتمـع           -غالبية السكان    تحظى بالضرورة بقبول الحكومة أو     أفكاراً لا 
  ."الديمقراطي
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 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير        ٢من المادة   ) أ (٣ووفقاً لأحكام الفقرة      -١١
وكذلك فإن الدولـة    . يشمل دفع تعويضات مناسبة     بما تدبير انتصافي فعال لصاحب البلاغ،    

  .اءات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبلالطرف ملزمة باتخاذ إجر
تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول               إذ واللجنة،  -١٢

لا،   أم إذا كان قد حدث انتهاك للعهد       ما الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد      
فل تمتع جميع الأفراد الموجودين في       من العهد بأن تك    ٢وأن الدولة الطرف تعهّدت عملاً بالمادة       

الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً               أو إقليمها
 يوماً  ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون               

ويُطلب من الدولة الطـرف  . موضع التنفيذمعلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة         
أيضا نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بـاللغتين البيلاروسـية والروسـية داخـل                

  .الطرف الدولة
. الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي          اعتُمدت ب [

  ]. التقرير هذاكجزء مناً أيضلاحقا بالروسية والصينية والعربية  صدرتوس
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  التذييل

بكتـور   رأي فردي لعضوي اللجنة السيد فابيان عمـر سـلفيولي والـسيد               
  )مؤيد(رودريغس ريسيا 

كيرسـانوف ضـد    ،  ١٨٦٤/٢٠٠٩نتفق مع قرار اللجنة بخصوص البلاغ رقـم           
د الـدولي    من العه  ٢١، الذي حمِّلت فيه الدولةَ المسؤولية الدولية عن انتهاك المادة           بيلاروس

غير أنه كان ينبغي للجنة     ). بشأن الحق في التجمع السلمي    (الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
فالوقائع تدل على   .  من العهد في هذه الحالة     ١٩أيضا في رأينا أن تحكم بانتهاك الدولة للمادة         

 ـ     "داعٍعدم وجود   "أن حظر الدولة لمظاهرة سلمية، بدعوى        شكل  لتنظيم تلك المظـاهرة، ي
  .انتهاكا خطيرا للحق في حرية التعبير

صرح به صاحب البلاغ بوضوح، توجيه انتباه         كما وقد كان الغرض من المظاهرة،      
الرأي العام إلى سياسات الدولة الطرف ضد الأحزاب السياسية والحركات الشعبية المعارضة،            

 .) أ(شيوعي البيلاروسي اعتُبر محاولة من الدولة الطرف لتفكيك الحزب ال         ما والاحتجاج على 
شك فيه في هذه القضية أن تعبير صاحب البلاغ عن رأيه كان أهم الاعتبارات، وأن                لا ومما

ولذلك فإن الانتهاك يمـس كـلا       . التجمع السلمي هو الوسيلة المختارة لممارسة هذا الحق       
  .الحقين، ولكنه يمس بصورة خاصة الحق في حرية التعبير

.  ببـساطة  - أي العهـد     -نبغي للجنة أن تطبق القانون      وفي ضوء هذه الوقائع، ي      
فالحجج التي قدمها الطرفان تصلح كنقطة مرجعية يمكن أن تأخذها اللجنة في الاعتبار عنـد               

أن هذه الحجج ينبغي ألا تُضعف بأي حال من الأحوال سلطة اللجنـة في                إلا تقييم القضية، 
  . النحو الأمثل بغرض العهد ومقاصدهالبت في القضية بالطريقة التي ترى أنها تفي على

وطالما تمادت اللجنة في تقييد قدرتها على الاستجابة، فإنها ستستمر في اتخاذ قرارات               
ففي الدورة نفسها التي اعتمدت فيها اللجنة هذه الآراء، توصلت إلى استنتاج مغاير . متضاربة

  .) ب(في قضية أخرى تتعلق بنفس الدولة الطرف وبأحداث مماثلة

__________ 

  .١-٢انظر آراء اللجنة، الفقرة   ) أ (
انظر على وجه الخـصوص اعتبـارات للجنـة في          . ١٩٠٣/٢٠٠٩، البلاغ رقم     بيلاروس يوبكو ضد   ) ب (

  .٦-٩ إلى ٢-٩الفقرات من 
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وكما ذكرنا سابقا في آراء فردية بخصوص بلاغات أخرى، فإن اللجنـة تطبـق في             
وهي تمتنع عن ذلـك     . ) ج(يستشهد بها الطرفان في رسائلهما      لم بعض الأحيان مواد من العهد    

  .وهذا نهج يفتقر إلى المنطق.  مثل هذه المناسبة-في مناسبات أخرى 
 ممارسات اللجنة، ويـسمح بإنفـاذ       وإنهاء مثل هذه التناقضات من شأنه أن يحسن         

القانون بصورة أفضل، ويفي بغرض العهد ومقاصده على النحو الأمثل، ويوفر توجيهـات             
  .أفضل للدول في تقديم التعويضات الواجبة في الحالات التي تُعتبر فيها مسؤولة دوليا

. لـنص الأصـلي   الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو ا         حُرِّر ب [
  ].التقريرهذا كجزء من أيضاً وسيصدر لاحقا بالروسية والصينية والعربية 

__________ 

، الرأي الفردي لعضوي اللجنة، السيد فابيان سـلفيولي   ١٨٦٥/٢٠٠٩، البلاغ رقم    دهاي ضد نيبال  يس  ) ج (
مثلـة مـن الآراء      أ ١٠ من الرأي المشترك     ٣وتقدم الحاشية   . ٦ريسيا، الفقرة     رودريغس بكتوروالسيد  

  .يستشهد بها الطرفان التي طبقت فيها اللجنة مواد لم
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    سيدهاي ضد نيبال، ١٨٦٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   -نون  
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (

 -يمثلها محام من محفـل الـدفاع        (شانتا سيدهاي     :المقدم من
  )نيبال

  والأسرة) زوج صاحبة البلاغ(موكوندا سيدهاي    : ضحيةالشخص المدعى أنه
  نيبال  :الدولة الطرف
تاريخ الرسـالة    (٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣  :تاريخ البلاغ

  )الأولى
  الاختفاء القسري  :موضوع البلاغ
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسألة الإجرائية

يب والمعاملة القاسـية    الحق في الحياة، وحظر التعذ      :المسائل الموضوعية
الأمـان    وفي واللاإنسانية، وحق الإنسان في الحرية    

على شخصه، واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان،       
والاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان، والحق      

  في سبيل انتصاف فعال
؛ ٧ ؛ المادة )١الفقرة   (٦؛ المادة   )٣الفقرة   (٢المادة    :مواد العهد

مقـروءة بمفردهـا    ) ١الفقرة   (١٠لمادة  ؛ ا ٩المادة  
  )٣الفقرة  (٢وبالاقتران مع المادة 

  ))ب(٢الفقرة  (٥المادة   :البروتوكول الاختياريمواد 
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣ يوليه/تموز ١٩ في وقد اجتمعت  

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيـد،        : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
سـاوا،  والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي إو         

والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو باساد ماتادين، والسيدة يوليا أنطـوانيلا               
 ريسيا، والـسيد    -نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد بكتور مانويل رودريغيس         . موتوك، والسيد جيرالد ل   

يد يوفال شاني، والسيد قنسطنطين فاردزيلاشـفيلي،        فور، والس  -فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنجا زايبرت       
  .والسيدة مارغو واترفال

 . ريسيا-ويرد في تذييل هذه الآراء رأي فردي أبداه عضوا اللجنة السيد سالفيولي والسيد رودريغيس     
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شانتا سيدهاي    من  المقدم إليها  ١٨٦٥/٢٠٠٩ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
صاحبة البلاغ هي شانتا سيدهاي، زوجة موكوندا سيدهاي، وهو مواطن نيبـالي              -١

وهي . ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ واختفى في    ١٩٧٠ديسمبر  /مولود في كانون الأول   
ا المفقود وحقوقها هي وحقوق أسرتهما بموجـب        تزعم أن نيبال قد انتهكت حقوق زوجه      

من العهد الدولي   ) ٣الفقرة   (٢المقروءة بالاقتران مع المادة     ) ١الفقرة   (١٠ و ٩ و ٧ و ٦المواد  
  . نيبال-ويمثِّلها محفل الدفاع . )١(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  عرضتها صاحبة البلاغ  كماالوقائع    
 وأقامـا معـاً في      ١٩٩١مارس  / آذار ٧سيد سيدهاي في    تزوّجت صاحبة البلاغ ال     ١-٢

صبي، أميل  : ورُزِقا ولدين .  التابعة للجنة الإنمائية لقرية جيفانبور بمقاطعة دادنغ       ٦الدائرة رقم   
 ٢٢، وبنت، أميتـا سـيدهاي، المولـودة في          ١٩٩٣مارس  / آذار ٢٥سيدهاي، المولود في    

ال، وكان يزور غالباً مدينة كتمندو      وكان السيد سيدهاي رجل أعم    . ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول
  .حيث استأجر غرفة بالقرب من سواينبو

، كان السيد سيدهاي موجوداً في كتمنـدو        ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٨وفي    ٢-٢
وقد زارته صاحبة البلاغ في كتمنـدو       . للقيام ببعض الأعمال التجارية ولبيع قصب السكر      

ديـسمبر للاعتنـاء    / كانون الأول  ١٨ه في   ديسمبر ورجعت من عند   / كانون الأول  ١٧ في
ديسمبر في  / كانون الأول  ١٨وقد أمضى السيد سيدهاي ليلة      . بولديها الذين كانا في القرية    

ديسمبر إلى الجناح   / كانون الأول  ١٩وتوجّه بعد ظهر يوم     . غرفته التي استأجرها في سواينبو    
ر المقهى راجو خاكوريـل     وكان يدي .  من مقهى بمسنستان الواقع في وسط كتمندو       ٢٠ رقم

وكـان  . ابن العم الثاني للسيد سيدهاي، وهو من دادنغ، من نفس مقاطعة السيد سيدهاي            
المقهى يُستخدم بانتظام كمكان اجتماع للأشخاص الوافدين من مقاطعة دادنغ والمقيمين في            

  .كتمندو، وكان السيد سيدهاي معروفاً من الآخرين هناك
خمسة رجال يرتدون ملابس مدنية وتوجهـوا نحـو           أو ربعةوقد حضر إلى المقهى أ      ٣-٢

وأدلى السيد راجو خاكوريل والسيد نارايان سلوال، اللذان كانا موجودين في           . الغرفة الخلفية 
__________ 

 .١٩٩١أغسطس / آب١٤دخل البروتوكول الاختياري حيِّز النفاذ فيما يخصّ نيبال في  )١(
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 ٨ و٦ نيبـال في  -المقهى وشهدا اعتقال الـسيد سـيدهاي، بإفـادات لمحفـل الـدفاع          
بعض الرجال كانوا مسلحين وإنه   وقالا إنهما يتذكران أن     .  على التوالي  ٢٠٠٨ أغسطس/آب

وبعد أن أجابا   . يعترفان به   ما ثم سُئِلا عما إذا كان لديهما     . طُلِبَ منهما أن يقفا وإنهما فتشا     
  .كلاهما بالنفي، نادى أحد الرجال الذين يرتدون الملابس المدنية على السيد سيدهاي

لى خارج الغرفة وأقفلوا    فاقتاده هؤلاء إ  . فوقف السيد سيدهاي وقدَّم نفسه للرجال       ٤-٢
.  دقيقـة  ١٥باب الغرفة الخلفية من الخارج وأخبروا الرجال الآخرين بأنهم سيعودون بعـد             

ولدى مرور السيد سيدهاي أمام السيد خاكوريل، أمر الرجال المدنيون هذا الأخير بعدم فتح             
ج المقهـى   واقتادوا السيد سيدهاي خـار    .  دقيقة ١٥باب الغرفة وقالوا إنهم سيعودون بعد       

واتجهوا جنوباً، وأفاد السيد سلوال، وهو شاهد تعرّف على السيد سيدهاي لكونهمـا مـن               
نفس القرية، بأن الزبائن الآخرين الذين كانوا حاضرين أخبروه أن السيد سيدهاي قد اقتيـد        

  .في شاحنة عسكرية بيضاء وخضراء كانت متوقفة في أسفل التل
، أجرت اللجنة   ٢٠٠٥ عام  وفي .اعتقاله في ثكنة شوني   واحتُجِزَ السيد سيدهاي بعد       ٥-٢

وأدلى . الوطنية لحقوق الإنسان تحقيقاً وخلصت إلى أن السيد سيدهاي قد اعتُقِل واحتُجِزَ لاحقاً
 لمحفـل   ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٦أحد الشهود، وهو السيد ديف بهادور مهارجان، بإفادة في          

ضى وقتاً مع السيد سيدهاي وسأله عن كيفيـة          نيبال فقال إنه تذكَّر بوضوح أنه أم       -الدفاع  
فأخبره بأنه تعرّض بشدة للضرب والتعذيب خلال الأسـابيع        . اعتقاله وكيفية معاملته في الثكنة    

وبعـد هـذه    . يتحمَّل ذلك فنُقِل إلى المستـشفى       لم القليلة الأولى من احتجازه إلى درجة أنه      
تعـرَّض للـضرب    ي منذ بضعة أسابيع     هعالمناقشات، أدرك السيد مهارجان أن الرجل الذي سم       

وقد سمعه يقول إنه    . والركل لمدة ساعة ونصف الساعة على يد العسكريين هو السيد سيدهاي          
جان أيضاً أنه   ويتذكّر السيد مهار  .  من اللجنة الإنمائية لقرية جيفانبور بمقاطعة دادنغ       ‘موكوندا‘

  .خبره أنه ناجم عن الركلكان يوجد جرح على وجه السيد سيدهاي وأن هذا الأخير أ
ووصف شاهدان هما السيد مهارجان والسيد أوم بركاش تيملسينا، في إفادتيهمـا              ٦-٢

 نيبال، الأوضـاع اللاإنـسانية      - إلى محفل الدفاع     ٢٠٠٨أغسطس  /اللتين أدليا بهما في آب    
اتين الإفادتين،  ووفقاً له . والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرّضا لها في ثكنة شوني         

أبقي المحتجزون معصوبي الأعين طوال الاحتجاز، ومنعت عنهم الأدوية والوسائل الـصحية،            
ويُعتَبر التعذيب . نادراً  إلاالاستحمام  أويُسمَح لهم بالاغتسال  ولموحرموا من الأغذية والماء، 

الخيزران، أموراً  في ذلك الصعق بالكهرباء، والضرب الشديد بقضبان          بما والضرب الشديدان، 
وشهد السيد مهارجان أيضاً بأن أحد الأشخاص توفي في الغرفة التي كـان          . شائعة في الثكنة  

  .محتجزاً فيها، وذلك بسبب الإصابات التي لحقت به من جراء التعذيب
، قبل يوم واحد من افتتـاح مهرجـان التعلـيم           ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي    ٧-٢
)Saraswati Puja( نيبال، اقتيد السيد سيدهاي مع خمسة أشخاص آخرين إلى خارج غرفـة   في

زال مكـان وجـود جميـع هـؤلاء           وما .أفاد به السيد مهارجان     لما الاحتجاز، وذلك وفقاً  
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 نيبال، أنه تم    -ويتذكّر السيد تيملسينا، في الإفادة التي قدمها لمحفل الدفاع          . الأشخاص مجهولاً 
 نقل نحو تسعة أشخاص، منهم السيد سيدهاي،        ٢٠٠٤فبراير  /خلال الأسبوع الأول من شباط    

إلى الغرفة التي كان محتجزاً فيها في ثكنة شوني، والتي اعتاد المستنطقون أن يحتفظوا فيها بصور                
 ١٥بين    ما وبقي السيد سيدهاي في هذه الغرفة     . لقادة ماويين وقادة طلاب ماويين على الجدار      

 اليوم التالي، أُخرج مع أربعـة       وفي .سينا بأنه سيتم الإفراج عنه    ثم أخبر السيد تيمل   .  يوماً ٢٠و
تـتمكّن    ولم فانقطعت أخباره منذ ذلك الوقـت     . خمسة أشخاص آخرين من هذه الغرفة      أو

  .صاحبة البلاغ من اكتشاف أية أدلة أخرى تشير إلى المكان الذي يمكن أن يكون فيه
بة البلاغ رجل يرتدي ثياباً مدنيـةً       وبعد اعتقال السيد سيدهاي بأسبوع، زار صاح        ٨-٢

وقال إنه من مكتب شرطة المقاطعة في هانوماندوكا، كتمندو، وأبلغها بأنه سيتم الإفراج عن              
رئيس شرطة مقاطعة كتمندو معرفة هـذا      " أنكر"اليوم نفسه،     وفي .زوجها إذا دفعت كفالة   

  .من قبل الشرطةالشخص وقال إنه سيحقق فيما إذا كان السيد سيدهاي قد اعتُقِلَ 
وفي الأسابيع الستة الأولى التي تلت اعتقال السيد سيدهاي، تلقّت صاحبة الـبلاغ               ٩-٢

ووصـلت أولى   . رسالتين من زوجها، أحضرهما لها بعض الحرّاس اللطفاء من ثكنة شـوني           
 يوماً، وسلمها إياها شخص قال عن نفسه إنـه          ١٥  أو  أيام ١٠الرسالتين بعد اعتقاله بنحو     

وقد فقدت صاحبة البلاغ الرسالة الأولى ولكنها تتذكّر أنه         . راد الجيش في ثكنة شوني    أحد أف 
 ١٦  وفي ".سترة جيدة "ورد فيها أن السيد سيدهاي بخير وطُلِبَ منها فيها أن تعطي الحارس             

، قام فرد آخر من أفراد الجيش بتسليم رسالة ثانية مـن الـسيد              ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني 
 ٣٥٠ على طلب ورد في هذه الرسالة، أعطت الزوجة الحارس سترة قيمتها             وبناءً. سيدهاي
وقد عانت أسـرة الـسيد      . وكانت هذه هي الرسالة الأخيرة التي تلقتها من زوجها        . روبية

، من ضائقة اقتصادية وكـرب      ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٩سيدهاي، بعد اعتقاله في     
الضائقة الاقتصادية للأسرة مستمرة حتى اليـوم،       زالت المعاناة النفسية و     وما .شخصي بالغين 

  .لأن الأسرة متلهفة لمعرفة مصيره
، طلبت صاحبة البلاغ استصدار أمر إحضار       ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي    ١٠-٢

أمام القاضي من المحكمة العليا في نيبال ضد وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الدفاع، وثكنة              
 للشرطة، ومكتب إدارة مقاطعة كتمندو، ومكتب شـرطة مقاطعـة           شوني، والقيادة العامة  

 كـانون   ١٧وقدّمت هـذه المكاتـب، اعتبـاراً مـن          . كتمندو، والقيادة العامة للجيش   
وجُمِّد أمر . ، ردوداً أنكرت فيها أي علم بمكان وجود السيد سيدهاي ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

غيّبت صاحبة البلاغ عن جلسة أمام       بعد أن ت   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥الإحضار أمام القاضي في     
 بسبب إضراب قامت به وسائط النقـل في منطقتـها           ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان ١١المحكمة في   

وطلبت صاحبة البلاغ، مرةً أخرى، استصدار أمر إحضار أمام القاضـي           . واستمر عدَّة أيام  
لـضحية  وردَّ المسؤولون بالقول إنهم يجهلون مكان وجـود ا        . ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٥ في

وضمّت المحكمة العليا أمر الإحضار الثاني إلى أوامـر         . المزعومة وطالبوا برفض أمر الإحضار    
  .الإحضار المتعلِّقة بعدة أشخاص آخرين اختفوا خلال التراع المسلّح
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، أصدرت المحكمة العليا قراراً يتعلَّق بالكثير من الأشخاص        ٢٠٠٧يونيه  /وفي حزيران   ١١-٢
هذا القرار الحاسـم، أوعـزت        وفي .التراع، بمن فيهم السيد سيدهاي    الذين اختفوا خلال    

المحكمة العليا إلى السلطة التشريعية بتجريم الاختفاء القسري وبالتحقيق في الادعاءات العديدة            
تتخذ الحكومة حتى هذا التـاريخ        ولم .في ذلك اختفاء السيد سيدهاي      بما المتعلِّقة بالاختفاء، 

أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في نيبـال،            وبما .نفيذ هذا القرار  أية خطوات فعّالة لت   
  .إنفاذ هذا القرار  أوتوجد عملية قضائية فعّالة أخرى يمكن من خلالها محاولة استئناف  لافإنه
 ٢٦وقدّمت صاحبة البلاغ أيضاً شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقـوق الإنـسان في                ١٢-٢

قَ اللجنة، في محاولاتها الهادفة إلى جمع أدلة تتعلَّق بهذه الـشكوى            تل  ولم .٢٠٠٤مارس  /آذار
في   بما وتحديد مكان وجود الضحية المزعومة، أي تعاون من جانب الحكومة وضبّاط الجيش،           

ذلك وزارة الدفاع وخلية حقوق الإنسان في القيادة العامة للجيش النيبـالي، بـالرغم مـن          
وبعد إجراء تحقيق دام أكثر من سنتين، أصـدرت         . ن المعلومات المحاولات المتكرِّرة للتحقُّق م   

 قراراً ذكرت فيه أنها مقتنعة بأن أفراد الجيش قد اعتقلـوا            ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦اللجنة في   
وأوصت في القرار بأن تعلن الحكومة      . ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٩السيد سيدهاي في    

راد الجيش المسؤولين عن هذا الاختفاء، وأن       عن مكان وجود السيد سيدهاي، وأن تقاضي أف       
تقدّم معلومات إلى المحكمة العليا وإلى اللجنة فيما يتعلَّق بمعاقبة الضبّاط المسؤولين عن هـذا               

تملك سلطة كبيرة لإنفاذ قراراتها لأن   لاوقد ثبت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الاختفاء
س في شكل أوامر ملزمة، بخلاف قرارات المحكمـة  هذه القرارات تأتي في شكل توصيات ولي     

  .العليا
وتفيد صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من وجود إشارة إلى الاختفـاء القـسري في                 ١٣-٢

 وهذا يعني أنهـا   . الدستور المؤقّت، فإن الاختفاء القسري غير معرَّف بوصفه جريمة في نيبال          
  .حقيق في اختفاء زوجهاتستطيع، من تلقاء نفسها، إلزام الشرطة بالت لا

  الشكوى    
تتخذ تـدابير     لم ، لأن الدولة الطرف   ٦تزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة         ١-٣

 تبذل العناية الواجبة للتحقيق في مكان وجوده        ولم محددة وفعّالة لمنع اختفاء السيد سيدهاي،     
قد أُبلِغت باختفائه، وذلك    لجلب المسؤولين عن اختفائه إلى العدالة نظراً إلى أن السلطات            أو

على الرغم من توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيهات المحكمة العليا الداعية إلى             
  .القيام بذلك

  : للأسباب التالية٧وتزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة   ٢-٣
راً إبقاء السيد سيدهاي في الحبس الانفرادي في ثكنة شوني في كتمندو اعتبا             )أ(  

   حتى اختفائه لاحقاً؛٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٩من تاريخ اعتقاله في 
  تعرُّضه لسوء المعاملة والتعذيب في ثكنة شوني؛  )ب(  
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  تعرُّضه للضرب المبرِّح؛  )ج(  
  تعرُّض أسرته للقلق والكرب النفسي بسبب عدم التأكد من مصيره؛  )د(  
ى تعويض عن القلق والكـرب      عدم توفير سبيل فعّال لأسرته للحصول عل        )ه(  

  .النفسي اللذين عانتهما نتيجة لعدم التأكُّد من مصيره ومكان وجوده
 ١٠وتفيد صاحبة البلاغ بأن الظروف المذكورة أعلاه تُعتَبر أيضاً بمثابة خرق للمادة               ٣-٣

 بسبب منـع  ١٠وبالإضافة إلى ذلك، تزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة       . من العهد 
فقد أُبقي السيد سيدهاي    . لسيد سيدهاي من زيارته وبسبب بؤس أوضاع الاحتجاز       أسرة ا 

نادراً، ومُنِع عنه الدواء لمعالجة الجروح، وحُرِم         إلا يُسمَح له بالاغتسال    ولم معصوب العينين، 
  .من الغذاء والماء ومن الوسائل الصحية

  :لية للأسباب التا٩وتزعم صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة   ٤-٣
  تتفق مع الاشتراطات والإجراءات الوطنية؛  لاالقيام بعملية اعتقال  )أ(  
  إبقاء السيد سيدهاي في الحبس الانفرادي؛  )ب(  
  عدم السماح له بالطعن في شرعية احتجازه؛  )ج(  
  .عدم تقديم تعويض له جرّاء اعتقاله واحتجازه التعسفيين  )د(  

، مقـروءة   ١٠ و ٩ و ٧ و ٦هاكات للمـواد    وتزعم صاحبة البلاغ أيضاً حدوث انت       ٥-٣
، مقروءة بمفردها، بسبب عدم ملاءمة      )٣الفقرة   (٢، والمادة   )٣الفقرة   (٢بالاقتران مع المادة    

التدابير المتخذة لمنع حدوث عمليات اختفاء قسري، والتحقيق بصورة شاملة فيها، وتـوفير             
  :يلي  ماة البلاغوبوجه خاص، تقول صاحب. سُبل انتصاف فعّالة ونافذة بشأنها

إن صلاحيات المحكمة النيبالية العليا في تحديد شرعية الاحتجاز في نيبـال              )أ(  
وإصدار أوامر الإحضار أمام القاضي هي صلاحيات غير كافية وبالتالي، فإن القدرة علـى              

  الطعن في شرعية الاحتجاز غير فعلية؛
تجزين قد حـال    إن عدم احتفاظ الدولة بسجلات مناسبة وصحيحة للمح         )ب(  

دون حصول صاحبة البلاغ على المعلومات الكافية حول المكان المحتمل لاحتجـاز الـسيد              
سيدهاي، فلم تتمكن من أن تستخدم بشكل فعال سبيل الانتصاف المتمثل في إصدار أمـر               

  الإحضار أمام القاضي؛
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إن عدم تمكن صاحبة البلاغ من الحصول على سبيل انتصاف فعـال قـد                )ج(  
أفاد الفريق العامـل المعـني        كما  بسبب العيوب الموجودة في قانون الحنث باليمين،       تضاعف

  ؛)٢(٢٠٠٤ديسمبر /غير الطوعي في كانون الأول  أوبالاختفاء القسري
 ليس في مقدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوى تقديم توصيات، وهـي             )د(  

أنها قدمت توصية في هذه القضية وأبلغت وعلى الرغم من . تتمتع بسلطة إنفاذ هذه التوصيات لا
  ملاحقة قضائية؛  أويجر أي تحقيق  لمالمحكمة العليا ومكتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

ينصّ على تدابير     أو غير الطوعي   أو لا يوجد قانون يجرّم الاختفاء القسري       )ه(  
  .تعويض للضحايا المزعومين  أوآليات تحقيق  أووقائية

 بحد ذاتها، بسبب عـدم      ٢ من المادة    ٣حبة البلاغ حدوث انتهاك للفقرة      وتزعم صا   ٦-٣
وتقـول إن   . توفير سبيل انتصاف فعال ونافذ بشأن اعتقال زوجها تعسفياً وتعذيبه واختفائه          

التحقيقات التي أُجريت بشأن اختفاء السيد سيدهاي، باستثناء التحقيق الذي أجرته اللجنـة             
أن   كما تكن آلية اللجنة فعالة     ولم .فعالة  أو محايدة  أو كن دقيقة ت  لم الوطنية لحقوق الإنسان،  

سبيل الانتصاف القانوني المتمثل في أمر الإحضار أمام القاضي قد قوضته حالات التأخير في              
الدولة، وعدم الاحتفاظ بسجلات احتجاز مناسبة، وانعدام الإرادة السياسية اللازمة لتنفيـذ            

وبناء على كل هذه الأسباب، تزعم صاحبة       .  عن المحكمة العليا   القرارات ذات الصلة الصادرة   
توفر للسيد سيدهاي ولها شخصياً سبيلاً فعـالاً للـتظلم وأخلـت              لم البلاغ أن دولة نيبال   

  .١٠ و٩ و٧و) ١الفقرة  (٦ مقروءة بمفردها ومع المواد ٢ من المادة ٣ بالفقرة

  لأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالمقبولية وبا    
. ٢٠١٠أغسطس / آب٩قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة    ١-٤

. وتذكّر الدولة الطرف بأن الأحداث الوارد ذكرها في البلاغ وقعت خلال التراع المـسلح             
ولمعالجة هذا الوضع، قررت الدولة الطرف إنشاء لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء، ولجنـة              

 ٥-٢-٥ والبند ٢٠٠٧  لعاممن الدستور النيبالي المؤقت) ق(٣٣الحة عملاً بالمادة حقيقة ومص
ولهذه الغاية، أُحيـل إلى     . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١من اتفاق السلام الشامل المؤرخ      

البرلمان مشروع القانون الخاص بلجنة الحقيقة والمصالحة ومشروع القانون الخاص بالاختفـاء   
اللذان أُعدّا بالتشاور الوثيق مع جميع الجهات المعنية، وتعكـف          ) ة والعقاب الجريم(القسري  

ن بعد إقـرار    وستتولى اللجنتان اللتان ستُنشآ   . اللجان التشريعية ذات الصلة على النظر فيهما      
مشروعي القانونين التحقيق في الحوادث التي جرت خلال التراع وستكشفان عـن الحقيقـة     

وستُتاح لجميع الأفراد الذين تأثروا . فيها اختفاء السيد سيدهاي بما بخصوص حالات الاختفاء،
  .بالتراع، بمن فيهم صاحبة البلاغ، الفرصة لعرض قضاياهم والتعبير عن آرائهم أمام اللجنتين

__________ 

 كـانون   ١٤-٦البعثـة إلى نيبـال،      : غـير الطـوعي    ل المعني بالاختفاء القـسري أو     تقرير الفريق العام   )٢(
 . من النص الإنكليزي٤٢، الفقرة )E/CN.4/2005/65/Add.1 (٢٠٠٤ ديسمبر/الأول
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. ولن تحل أنشطة اللجنتين، بأي حال من الأحوال، محل تطبيق القانون الجنائي القائم              ٢-٤
المتعلق بالاختفاء القسري لينصّ على اعتبار الاختفـاء القـسري   وقد وُضع مشروع القانون   

جريمة يعاقب عليها القانون؛ وإتاحة المجال للكشف عن الحقيقة مـن خـلال التحقيـق في                
الحوادث التي وقعت خلال التراع المسلح؛ ووضع حد للإفلات من العقاب من خلال تمهيد              

. فير التعويض المناسـب والعـدل للـضحايا       السبيل لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد الجناة؛ وتو      
وبالمثل، ينص مشروع القانون المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة على عدم جواز منح عفو، في              

وسـوف تُتخـذ    . للأشخاص المتورطين في الاختفـاء القـسري       أي ظرف من الظروف،   
اء تحريات وتحقيقات   الإجراءات المناسبة طبقاً للقانون ضد الأفراد الذين تتم إدانتهم بعد إجر          

  .شاملة من قبل اللجنتين اللتين ستُنشآن متى أُقر مشروعا القانونين
وكما ذكر في بلاغ السيدة سيدهاي، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد              ٣-٤

 .إجراء التحقيق الواجب، بأن تعلن حكومة نيبال عن مكـان وجـود الـسيد سـيدهاي               
ؤولين عن أعمال الاحتجاز خارج إطار القضاء والاختفاء        أوصت بملاحقة الضباط المس    كما

وبصورة مماثلة، أصدرت المحكمـة     . القسري المزعومة حال ثبوت تورطهم في تلك الأعمال       
العليا توجيهاً يطلب من الحكومة وضع تشريع مناسب والقيـام بالتحريـات والتحقيقـات      

وإن تقـديم   . تناداً إلى ذلك التـشريع    اللازمة في قضايا الاختفاء عن طريق اللجان المُنشأة اس        
مشروعي القانونين إلى البرلمان يدل بوضوح على التزام حكومة نيبال القوي والصادق بتنفيذ             

  .توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيه المحكمة العليا تنفيذاً كاملاً في هذه العملية
مت بموجب سياسة والتزام     قد )٣( روبية ١٠٠ ٠٠٠وقد تلقت أسرة السيد سيدهاي        ٤-٤

اختفوا خـلال     أو الحكومة بتقديم مساعدة نقدية كإعانة مؤقتة لأسر الأشخاص الذين توفوا         
يعوض بأي شكل من الأشـكال    لاوهذا المبلغ ليس سوى تدبير مؤقت، فهو      . التراع المسلح 

إعانة إضافية والحكومة ملتزمة بتقديم . الألم والكرب الذي عانته أسرة السيد سيدهاي وأقاربه 
  .استناداً إلى توصيات آليات العدالة الانتقالية التي ستُنشأ في المستقبل القريب

وتعرب الدولة الطرف كذلك عن القلق إزاء صحة البلاغ الذي قدمتـه الـسيدة                ٥-٤
وترى الدولـة   .  نيبال، الذي قيل إنه يمثل صاحبة البلاغ       -مانديرا شارما من مكتب الدفاع      

 ٤لمقلق أن توقيع السيدة سـيدهاي علـى رسـالة التـصريح المؤرخـة               الطرف أن من ا   
 مختلف عن التوقيع الموجود على الأمر الأول بالإحضار أمام القاضـي            ٢٠٠٨ أغسطس/آب

المقدم إلى المحكمة العليا، علاوة على أن السيدة سيدهاي اكتفت بوضع بصمة إبهامها علـى               
  .الأمر الثاني بالإحضار أمام القاضي

النظر إلى أن الدولة الطرف ملتزمة بإجراء التحريات المناسبة والشاملة في جميـع             وب  ٦-٤
قضايا الاختفاء القسري التي حدثت خلال التراع المسلح الذي دام عشر سنوات، وإلى أنهـا               

__________ 

 يـورو  ٨٨٠  دولاراً من دولارات الولايات المتحـدة أو ١ ١٥٠ روبية نيبالية حوالي   ١٠٠ ٠٠٠  تعادل ال  )٣(
 ).٢٠١٣أبريل / نيسان٢٤(
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اتخذت بالفعل خطوات لتوفير سبل انتصاف محلية مناسبة بالروح المنصوص عليها في الدستور             
م الشامل وتوجيهات المحكمة العليا، فإنها ترى أنه ينبغي اعتبار الـبلاغ            المؤقت واتفاق السلا  

  .المقدم من صاحبة البلاغ غير مقبول

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، رفضت صاحبة الـبلاغ ملاحظـات الدولـة     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٥في    ١-٥

 ؤكد أن يتم إقرار مـشروعي القـرارين، وأن        وتؤكد صاحبة البلاغ أن من غير الم      . الطرف
وبالتالي، فإن صـاحبة    . كيف سيؤثران على حقوق الضحايا      أو أحد يعرف متى سيقران    لا

البلاغ ترفض حجة الدولة الطرف القائلة إن التحقيق الذي سيجريه كل من اللجنة المعنيـة               
 ـ "بحالات الاختفاء ولجنة الحقيقة والمصالحة يشكل        ة سـريعين ومـستقلين     تحقيقاً وملاحق

  .)٤(هو مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان  كما،"وفعالين
وتشدد صاحبة البلاغ على حقيقة أنه قد مضى أكثر من سبع سنوات على اعتقـال     ٢-٥

ويضاف إلى ذلك   . تجر أي تحقيق نزيه بشأنه      لم السيد سيدهاي واختفائه، وأن الدولة الطرف     
وبالتالي، . زالت غامضة   ما تُنشآ بعد وأن الفترة الزمنية لإنشائهما       لم أن اللجنتين المذكورتين  

وتذكّر صاحبة  . في إجراء تحقيق  " على نحو سريع  "تبد التزاماً مرضياً بالشروع       لم فإن الحكومة 
البلاغ بأن اللجنتين ليستا هيئتين قضائيتين وأن من غير المؤكد أن تتمتعا بصلاحيات فـرض               

  . على منتهكي حقوق الإنسانالعقوبات المناسبة
تنفذ بعد القرار الذي أصدرته اللجنة        لم وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف        ٣-٥

 والذي أوصت فيه بأن تعلـن حكومـة      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦الوطنية لحقوق الإنسان في     
ه، وأن  نيبال عن مكان وجود السيد سيدهاي، وأن تقاضي أفراد الجيش المسؤولين عن اختفائ            

  .توفر للمحكمة العليا وللجنة معلومات عن العقوبة التي أُنزلت بالضباط المسؤولين
وترى صاحبة البلاغ أيضاً أن اللجنة التي ستحقق في حالات الاختفاء ولجنة الحقيقـة                ٤-٥

 والمصالحة ليستا هيئتين قضائيتين وأن مشروعي القرارين اللذين سينـصان علـى إنـشائهما             
صلاحيات فرض العقوبة المناسبة على المسؤولين عن الاختفاء القـسري للـسيد            يمنحاهما   لن

  .سيدهاي
وترى صاحبة البلاغ أيضاً أن حجة الدولة الطرف القائلة إن آليات العدالة الانتقالية               ٥-٥

توفر لها ضمانة لإجراء ملاحقة قانونية        لا أنسب لإجراء تحريات وتحقيقات شاملة هي آليات      
 فإن النظام القضائي الجنائي النيبالي يبقى السبيل الأنسب لإجراء تحقيق جنائي            .سريعة للجناة 

يجرّم التعذيب والاختفاء القسري      لا فوري ومعاقبة الجناة، حتى وإن كان هذا النظام القضائي        

__________ 

شـارما ضـد    ،  ١٤٦٩/٢٠٠٦تشير صاحبة البلاغ إلى القرار السابق الذي أصدرته اللجنة في البلاغ رقم              )٤(
 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨، الآراء المعتمدة في نيبال
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يجوز رفض المطالبة المقدمة من صاحبة البلاغ استناداً          فلا .والحبس الانفرادي وإساءة المعاملة   
  .تُنشأ بعد  لمئات عدالة انتقاليةإلى هي

وفيما يتعلق بالأسباب الأخرى المذكورة في ملاحظات الدولة الطرف، ترى صاحبة             ٦-٥
البلاغ أن مبلغ المائة ألف روبية الذي قدمته الدولة الطرف كإعانة مؤقتة إثر قرار المحكمـة                

  . ولأسرتهايشكل تعويضاً كافياً لها  لا٢٠٠٧يونيه /العليا الصادر في حزيران
وفيما يتعلق بصحة الشكوى، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الاختلاف بـين التـوقيعين               ٧-٥

تلم تماماً بـالقراءة    لاالموجودين على الوثائق المتعلقة بالشكوى يمكن تفسيره بأن صاحبة البلاغ       
  كـانون  ١٤وعند تقديم أول طلب إحضار أمام القاضـي إلى المحكمـة العليـا في               . والكتابة
، اضطرت، بسبب ضيق الوقت وبدافع الخوف وبسبب عدم وجود حبر           ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

، ٢٠٠٥ سبتمبر/ أيلول ١٥  وفي .لإجراء بصمة إبهام، أن تطلب من ابنة أختها التوقيع نيابة عنها          
عندما قامت بملء الطلب الثاني لأمر الإحضار أمام القاضي، وضعت صاحبة البلاغ بصمة إبهام              

 نيبال بتقديم بلاغ، -، عندما أذنت لمحفل الدفاع ٢٠٠٨أغسطس / آب٣  وفي.لبعلى هذا الط
وتشدد صاحبة البلاغ كذلك على أن بصمة الإبهام التي . كانت تشعر بالثقة فتمكنت من التوقيع

 تتطابق مع البـصمة  ٢٠٠٥ سبتمبر/وضعتها في نهاية أمر الإحضار أمام القاضي المقدم في أيلول 
 ٨فادة المرفقة بالرسالة التي بعثت بها إلى اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان في               الموضوعة على الإ  

 ٣، وأن التوقيـع الـذي وضـعته علـى رسـالتها المؤرخـة               ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 
 المرسلة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هو ذات التوقيع الموضوع على            ٢٠٠٨ أغسطس/آب

  .الرسالة السالفة الذكر

  ات إضافية للدولة الطرفملاحظ    
 ٢٠١١فبراير  / شباط ٣أكدت الدولة الطرف من جديد، في مذكرة شفوية مؤرخة            ١-٦

ردت فيها على ملاحظات صاحبة البلاغ، أن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة المعنيـة              
 الـسلام    وإلى اتفاق  ٢٠٠٧  لعام بحالات الاختفاء قد تم استناداً إلى الدستور النيبالي المؤقت        

وليس هناك سبب يبرر التشكيك في الحكم الدستوري الهـادف إلى           . )٥(٢٠٠٦  لعام الشامل
 .معالجة قضايا الأشخاص المختفين وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال التراع المـسلح  

.  من الدستور المؤقت كي يقر البرلمان مشروعي القانونين        ٨بد من التقيد بأحكام الفصل       ولا
يـبرر الطعـن في     مايوجد  ولا.عا القانونين هما قيد الدراسة، وسيتم إنشاء اللجنتين       ومشرو

ولايتي اللجنتين اللتين ستشكلان لأنه قد نُص عليهما بوضوح في الأحكام ذات الصلة مـن               
  .الدستور المؤقت واتفاق السلام الشامل

__________ 

، أصدر رئيس نيبال رام باران ياداف، مرسوماً أنشأ بموجبـه لجنـة الحقيقـة               ٢٠١٣مارس  / آذار ١٤في   )٥(
، علقت المحكمة العليا تطبيق المرسوم ريثما تعاد مراجعته، وذلـك           ٢٠١٣ريل  أب/ نيسان ١ وفي. والمصالحة

 .لأسباب أهمها أن ولاية اللجنة تتضمن إمكانية العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
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 من  ١٣٢تضى المادة   وقد أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة دستورية بمق          ٢-٦
ومهمتها هي ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وتنفيـذها          . الدستور المؤقت 

الشكاوى المتعلقة بانتـهاكات حقـوق     أو ومن بين وظائفها تلقي الالتماسات    . تنفيذاً فعالاً 
. ة الجنـاة  الإنسان، وإجراء التحريات والتحقيقات المستقلة، والتوصية باتخاذ إجراءات لمعاقب        

وتشير صاحبة . وتنفيذ هذه التوصيات بصورة فعلية واجب دستوري تلتزم الحكومة بالوفاء به   
البلاغ إلى تقاعس الحكومة المزعوم عن اتخاذ إجراء بشأن توصية اللجنة الوطنيـة لحقـوق               

العملي إنشاء لجنـة مـستقلة        أو غير أن من غير المناسب    . الإنسان في قضية السيد سيدهاي    
وبالنظر، كذلك، إلى أن الوقائع المعنية حدثت خلال التراع المـسلح،           .  حادث منفرد  بشأن

فإنها يجب أن تعالج من قِبل لجنة الحقيقة والمصالحة، وفقاً للممارسة الدولية المتعلقة بالكشف              
عن الحقيقة في مثل هذه الحالات، وتيسير المقاضاة والمصالحة في المجتمع، والسعي إلى إقامـة               

وحالما يتم إقرار مشروعي القانونين ليصبحا قانونين، ستتخذ الإجراءات الواجبة          .  دائم سلام
  .وفقاً للأحكام الواردة فيهما

وتؤكد الحكومة من جديد أن المائة ألف روبية المقدمة إلى أسرة السيد سيدهاي هي                ٣-٦
صيات الـتي تقـدمها     إعانة مؤقتة وأنه سيتم تقديم مجموعات إعانات إضافية استناداً إلى التو          

  .آليات العدالة الانتقالية التي ستُنشأ في المستقبل القريب
لاحظته صاحبة البلاغ من أن اللجنتين المقتـرحتين ليـستا هيئـتين              ما وبخصوص  ٤-٦

قضائيتين، تشدد الحكومة على أن هاتين اللجنتين ستُنشآن بموجب الولاية الدستورية واتفاق            
. لجنة المعنية بحالات الاختفاء أيضاً طبقاً لتوجيه المحكمـة العليـا          وستُنشأ ال . السلام الشامل 

في ذلك التحقيق في الانتـهاكات        بما ويُفترض أن تيسر هاتان اللجنتان سلاسة إدارة التراع،       
الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال التراع، وتقديم توصيات بشأن مستوى الإعانة             

  .ص المختفينالواجب توفيرها لأُسر الأشخا
 لاحظته من أن التعذيب غير معرف بوصفه فعلاً إجرامياً، ينص دستور            ما وبخصوص  ٥-٦
لأيـة    أوالنفسي  أويجوز إخضاع أي شخص محتجز للتعذيب البدني        لا  على أنه  ١٩٩٠ عام

مهينة، وعلى أنه يجب تعويض أي شخص يُعامل علـى هـذا           أو إنسانية  لا  أو معاملة قاسية 
 على أن هـذه الأفعـال       ٢٠٠٧  لعام وينص الدستور المؤقت  .  يحدده القانون  النحو تعويضاً 

ويتضمن . يعاقب عليها القانون وأنه يجب أن يُقدم للضحايا تعويض على نحو يحدده القانون            
 سبيل انتصاف قانونياً، وهناك إصلاح قـانوني        ١٩٩٦  لعام قانون التعويض المتعلق بالتعذيب   

  ".القانونية المناهضة للتعذيب أكثر فعاليةجعل الأحكام "جارٍ يهدف إلى 
غـير أن   . وقد ذكرت صاحبة البلاغ أنها طلبت من ابنة أختها التوقيع نيابة عنـها              ٦-٦

 تمنع أن يوقع أي شـخص  Bikram Samvat ٢٠٢٠  لعام)Muluki Ain(أحكام المدونة العامة 
 . الممارسـة  عن شخص آخر، حتى ولو وافق الشخص الآخر على ذلك، وتعاقب على هذه            

تشر صـاحبة     ولم يُذكر في أمر الإحضار أمام القاضي أن التوقيع هو توقيع ابنة أختها،            ولم
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وتشير الدولة الطرف أيـضاً إلى    . البلاغ إلى أنها واجهت أية صعوبة محددة منعتها من التوقيع         
  .يكن هناك حبر ادعاء كاذب  لمأن الادعاء أنه

توجد أسس موضوعية لهذه القضية وأنه ينبغي         لا نهوترى الدولة الطرف، بالتالي، أ      ٧-٦
  .إعلان عدم قبول الادعاء المقدم من صاحبة البلاغ

  والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يجب أن تبتّ اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

ظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً بموجـب البروتوكـول          من ن  ٩٣وفقاً للمادة   
  .الاختياري للعهد

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب في الفقـرة            ٢-٧
يجري النظر في المسألة نفسها بموجب أي إجراء آخر مـن      لا البروتوكول الاختياري، من أنه   

  .وليةالتسوية الد  أوإجراءات التحقيق
وفيما يتعلَّق بشرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من               ٣-٧

أن صاحبة البلاغ قدّمت طلب استصدار أمر بالإحضار أمام القاضي إلى المحكمة العليـا في               
، وأن المحكمة وجهـت اهتمـام       ٢٠٠٥سبتمبر  /، ثم في أيلول   ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول 
ن الداخلية ووزارة الدفاع وثكنة شوني والقيادة العامة للشرطة ومكتـب إدارة            وزارة الشؤو 

مقاطعة كتمندو ومكتب شرطة مقاطعة كتمندو والقيادة العامة للجيش، إلى تلك الادعاءات،  
تجرِ أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات بعد مضي ثماني سـنوات علـى               لم فإن الدولة الطرف  

 اللجنة أن السلطات الحكومية كررت القول، في الردَّ الـذي           وتلاحظ. إبلاغها بالانتهاكات 
تعرف مكـان وجـود       لا تلقته صاحبة البلاغ بعد الأمر الثاني بالإحضار أمام القاضي إنها         

الضحية المزعوم وطالبت برفض أمر الإحضار، من دون أن تقدِّم أية معلومات عمّا اتخذته من               
تتعاون مع اللجنـة    لم أيضاً إلى أن الدولة الطرف وتشير اللجنة . خطوات للتحقيق في القضية   

الوطنية لحقوق الإنسان بالرغم من المحاولات المتكرِّرة التي بذلتها اللجنة للحـصول علـى               
تتخذ الدولة الطرف أية إجراءات ملموسة للتحرِّي عـن           لم وبالإضافة إلى ذلك،  . معلومات

 العدالة منذ إبلاغ السلطات باختفائـه،       لتقديم المسؤولين إلى    أو مكان وجود السيد سيدهاي   
  .بالرغم من توصيات اللجنة وتوجيهات المحكمة العليا القاضية بذلك

تقدِّم معلومات ملموسة عن الإجراءات الجنائية        لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      ٤-٧
لتأكُّد مـن   الجارية في القضية الراهنة وأن جميع الخطوات التي قامت بها أسرة صاحبة البلاغ ل             

أي   أو إجراء تحقيق تشير، على العكس من ذلك، إلى عدم وجود أي تحقيق من هذا القبيـل               
يمكن للجنة أن تخلص، استناداً إلى المعلومات المتوفرة   لاوبالتالي،. تقدُّم ملحوظ في هذا الشأن

  .المختصةالسلطات القضائية   أولديها، إلى أن هناك تحقيقاً جنائياً تجريه حالياً الشرطة
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وتشير اللجنة كذلك إلى حجة الدولة الطرف القائلة إن قضية موكوندا سـيدهاي               ٥-٧
 ٢٠٠٧  لعامزال يتعيّن إنشاؤه وفقاً للدستور المؤقت  ماستُعالج في إطار العدالة الانتقالية الذي

ن من وتشير أيضاً إلى موقف صاحبة البلاغ المتمثِّل في أ    . ٢٠٠٦  لعام ولاتفاق السلام الشامل  
غير المؤكد أن يتم إقرار مشروعي القانونين المعنيين ليصبحا قانونين وأن تبعات القانونين على              

وترى اللجنة، في هذه الظروف، أن صاحبة البلاغ قد اسـتنفدت           . )٦(الضحايا غير واضحة  
 ي من البروتوكول الاختيار   ٥من المادة   ) ب(٢جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن الفقرة        

  .تشكِّل عائقاً يمنعها من النظر في البلاغ لا
وفيما يتعلَّق بحجة الدولة الطرف القائلة إن تغيُّر توقيع صاحبة البلاغ في الوثائق التي                ٦-٧

قدَّمتها في العملية بأكملها يثير الشكوك بشأن صحة الشكوى، تـرى اللجنـة، في ضـوء                
تغيُّر غير كافٍ للشك في صـحة الـبلاغ         الإيضاحات التي قدمتها صاحبة البلاغ، أن هذا ال       

  .المقدَّم إلى اللجنة
وترى اللجنة، بالتالي، أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى بحث ادعاءات صاحبة الـبلاغ               ٧-٧

) ٣الفقرة  (٢، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع المادة ١٠ و٩ و٧و) ١الفقرة  (٦بموجب المواد 
  .ءةً بمفردهامقرو) ٣الفقرة  (٢من العهد، والمادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
غ، أن زوجها الـسيد موكونـدا       أفادت به صاحبة البلا     لما وتلاحظ اللجنة، وفقاً    ٢-٨

 في أحـد المقـاهي في بمسنـستان    ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٩سيدهاي قد اعتُقِل في  
وتلاحظ . خمسة رجال يرتدون ملابس مدنية، وبعضهم مسلحون        أو بكتمندو من قِبل أربعة   

 مـن   اللجنة أن السيد سيدهاي كان معروفاً في المقهى وأنه كان يجتمع فيه بانتظام بـأفراد              
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان         . مقاطعة دادنغ يقيمون في كتمندو    

 وخلصت إلى أن السيد سيدهاي قد اعتُقِل واحتُجِزَ لاحقـاً في    ٢٠٠٥  عام أجرت تحقيقاً في  
ثكنة شوني؛ وأن أحد الشهود، وهو السيد ديف بهادور مهارجان، أكد هـذه المعلومـات               

زالت تأمل بأن تجده على قيد الحياة، فإن   ما الرغم من أن أسرة السيد سيدهايوعلى. لاحقاً
اللجنة تتفهّم خوف صاحبة البلاغ وأسرتها من أن يكون الزوج قد توفي نظراً إلى اختفائه منذ    

وتـذكِّر  . تقدِّم أدلة تدحض هذا الاحتمال     لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف    . زمن طويل 
علَّق بحالات الاختفاء القسري، أن الحرمان من الحرية الـذي يعقبـه رفـض              اللجنة، فيما يت  

إخفاء مصير الشخص المختفي يجعل هـذا الـشخص           أو الاعتراف بهذا الحرمان من الحرية    
القضية قيد    وفي .خارج حماية القانون ويعرِّض حياته لخطر جسيم ومستمر تُسأل الدولة عنه          

__________ 

 .٥انظر الحاشية  )٦(
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تقدِّم أدلة تبيّن أنها وفت بالتزامها القانوني القاضي          لم طرفالنظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة ال     
تقم بواجبها في     لم وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف      . بحماية حياة السيد سيدهاي   

  .)٧( من العهد٦ من المادة ١حماية حياة السيد سيدهاي، فخرقت بذلك الفقرة 
ة عن حبس شخص انفرادياً لمدة غير محددة مـن          وتسلِّم اللجنة بدرجة المعاناة الناجم      ٣-٨

، الذي توصي فيه    ٧ بشأن المادة    ٢٠وتذكِّر بتعليقها العام رقم     . دون اتصال بالعالم الخارجي   
 وتلاحظ اللجنـة أن     .)٨(بوجوب أن تتخذ الدول الأطراف ترتيبات لحظر الحبس الانفرادي        

 وأن مكان وجوده بقي مجهولاً      ،٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٩السيد سيدهاي اعتُقِل في     
، وهو اليوم الذي سلَّم فيه أحد أفراد الجيش الرسالة الثانية     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٦ منذ

وتلاحظ اللجنة كذلك أن إفادات   . والأخيرة التي كتبها السيد سيدهاي لزوجته منذ احتجازه       
ن عندما كان محتجـزاً في     الشهود تبيّن أن السيد سيدهاي تعرّض للضرب والتعذيب الشديدي        

إنسانية وأن التعذيب والضرب كانـا شـائعين          لا ثكنة شوني وأن أوضاع الاحتجاز كانت     
 مـن   ٤ من المـادة     ٢وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة     ).  أعلاه ٦-٢ و ٥-٢انظر الفقرتين   (هناك  

ة في  البروتوكول الاختياري تنصُّ ضمنياً على أن من واجب الدولة الطرف التحقيق بحسن ني            
جميع الادعاءات المتعلِّقة بانتهاكات العهد المقدَّمة ضدها وضـد ممثليهـا وتزويـد اللجنـة               

ونظراً إلى عدم تقديم أي إيضاحات مقنعة مـن جانـب الدولـة        . بالمعلومات المتوفِّرة لديها  
 وتخلص اللجنة، اسـتناداً     .)٩(الطرف، يجب إعطاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ       

تجيـز أي تقييـد، حـتى في          لا ٧المعلومات التي توفّرت لديها، وبعد التذكير بأن المادة         إلى  
، إلى أن أعمال التعذيب التي تعرّض لها زوج صـاحبة الـبلاغ،             )١٠(حالات الطوارئ العامة  

وحبسه الانفرادي، واختفاءه القسري، فضلاً عن أوضاع احتجازه، أمـور تكـشف عـن              
  .)١١( من العهد بحق السيد سيدهاي٧مادة انتهاكات مفردة ومتراكمة لل

__________ 

 ١٨، الآراء المعتمـدة في      أبـو شـهلا ضـد ليبيـا       ،  ١٩١٣/٢٠٠٩انظر، في جملة أمور، البلاغ رقـم         )٧(
، الآراء  غيزوت وركيك ضـد الجزائـر     ،  ١٧٥٣/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠١٣ ارسم/آذار

، الآراء  ميزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٤-٨، الفقرة   ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٩ المعتمدة في 
غليسي ضـد   ، و ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم    ٤-٨، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥ المعتمدة في 

جـبروني  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦، الآراء المعتمدة في     زائرالج
 .٤-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١، الآراء المعتمدة في ضد الجزائر

 .١١، الفقرة ٧بشأن المادة ) ١٩٩٢(٢٠انظر تعليق اللجنة العام رقم  )٨(
 ـ ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٩(  ١١، الآراء المعتمـدة في      د الجماهيريـة العربيـة الليبيـة      العواني ض

، الحاسي ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة      ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٧ يوليه/تموز
موكونـغ  ،  ٤٥٨/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤الآراء المعتمدة في    
 .١-٥، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١مدة في ، الآراء المعتضد الكاميرون

 . من العهد٤انظر المادة  )١٠(
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤، الآراء المعتمـدة في      جيري ضد نيبـال   ،  ١٧٦١/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١١(

 ٧الحاشية   (وجبروني ضد الجزائر  ؛  ٥- ٧، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية   (ووغليسي ضد الجزائر  ؛  ٤- ٧  الفقرة
 .٥- ٦، الفقرة ) أعلاه٩الحاشية  (لعواني ضد الجماهيرية العربية الليبيةا؛ ٥- ٨، الفقرة )أعلاه
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وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بالكرب والقلق الذي سببه اختفـاء الـسيد سـيدهاي                ٤-٨
فلم تحصل الأسرة البتّة على تأكيـد رسمـي       . لصاحبة البلاغ ولولديهما أنيل وأنيتا سيدهاي     

 ٧ عن انتهاك المادة     ولذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أيضاً        . لاحتجازه
، فيما يتعلَّق بزوج صـاحبة      ٢ من المادة    ٣من العهد، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع الفقرة        

  .)١٢(البلاغ وولديهما
انظـر  (، تلاحظ اللجنة تصريح صاحبة الـبلاغ        ٩وفيما يتعلَّق بادعاء انتهاك المادة        ٥-٨

ــ)  أعــلاه٣-٢ إلى ١-٢الفقــرات  ــسيد ســيدهاي اعتُقِ ــأن ال  كــانون ١٩ل في ب
خمسة رجال يرتدون ملابس مدنية، بدون أمر اعتقال   أو من قبل أربعة٢٠٠٣ ديسمبر/الأول

 يُبلغ بالتهم الجنائية الموجّهـة ضـده        لم وبدون إبلاغه بأسباب اعتقاله؛ وأن السيد سيدهاي      
عية هيئة قضائية أخرى، الأمر الذي كان سيمكِّنه من الطعن في شـر             أو يمثل أمام قاضٍ   ولم

تقدَّم أية معلومات رسمية إلى صاحبة البلاغ وأسرتها عن مكان وجود السيد   لم احتجازه؛ وأنه 
ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف إيضاحات مرضية، تخلص اللجنة إلى   . مصيره  أو سيدهاي

  .)١٣( فيما يتعلَّق بالسيد سيدهاي٩حدوث انتهاك للمادة 
 من العهـد، تؤكـد      ١٠ من المادة    ١بموجب الفقرة   وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة       ٦-٨

 إكراه عـدا    أو اللجنة مجدداً أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألاّ يتعرضوا لأي ضيق           
وبالنظر إلى  . هو ملازم للحرمان من الحرية، وأنه يجب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم           ما

 المعلومات التي قدمها الشهود فيما يتعلق       احتجاز السيد سيدهاي في الحبس الانفرادي، وإلى      
بأوضاع الاحتجاز في ثكنة شوني، وإلى عدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات بهذا الشأن،              

  .)١٤( من العهد١٠ من المادة ١تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 
 تطالـب    من العهد الـتي    ٢ من المادة    ٣وتحتج صاحبة البلاغ أيضاً بأحكام الفقرة         ٧-٨

الدول الأطراف بأن توفر للأفراد سبل انتصاف متاحة وفعالة ونافذة من أجل إعمال الحقوق              
وتولي اللجنة أهمية لإنشاء الدول الأطراف آليات قضائية مناسبة لمعالجـة           . المكرسة في العهد  

ء الذي جا ) ٢٠٠٤(٣١وتشير إلى تعليقها العام رقم      . الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق   
فيه أن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات حدوث انتهاكات قد يشكل في حد ذاته خرقاً                

__________ 

، ) أعـلاه  ٧الحاشـية    (ومزين ضـد الجزائـر    ؛  ٤-٦، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية   (أبو شهلا ضد ليبيا   انظر   )١٢(
 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      الباني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٦-٨ الفقرة
 .٥-٧، الفقرة ٢٠١٠يوليه /زتمو

، ) أعـلاه  ٧الحاشـية    (ووغليسي ضد الجزائـر   ؛  ٧-٨، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية   (مزين ضد الجزائر  انظر   )١٣(
 .٧-٨، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية  (وجبروني ضد الجزائر؛ ٧-٧ الفقرة

 ـ ؛ ٣، الفقرة ١٠بشأن المادة ) ١٩٩٢(٢١انظر تعليق اللجنة العام رقم      )١٤(  ٧الحاشـية   (رومزين ضـد الجزائ
 ٢٢، الآراء المعتمـدة في  زارزي ضـد الجزائـر  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨؛ والـبلاغ رقـم      ٨-٨، الفقرة   )أعلاه
، الآراء   دينكا ضد الكاميرون   -غورجي  ،  ١١٣٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٨-٧، الفقرة   ٢٠١١ مارس/آذار

 .٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٧المعتمدة في 
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الحالة قيد النظر، على الرغم من أن أسرة الـسيد سـيدهاي              وفي ).١٥الفقرة  (آخر للعهد   
في ذلك الـسلطات      بما اتصلت مراراً بالسلطات المختصة فيما يتعلق باختفاء السيد سيدهاي        

لقيادة العامة للشرطة، وشرطة المقاطعة والمحكمة العليا في نيبال، فـإن جميـع             القضائية مثل ا  
تقم الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء السيد            ولم جهودها باءت بالفشل،  

لجنـة الحقيقـة    (تنفذ بعـد      لم علاوة على أن إشارة الدولة الطرف إلى إجراءات       . سيدهاي
  بحالات الاختفاء على النحو المطلوب في الدستور النيبالي المؤقـت          والمصالحة واللجنة المعنية  

هي إشارة غير كافية للقول إنه قد أتيح        ) ٢٠٠٦  لعام اتفاق السلام الشامل    وفي ٢٠٠٧ لعام
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعلان الدولـة الطـرف أن          . سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ    

السيد سيدهاي كإعانة مؤقتة سوف تُستكمل بمجموعة  روبية التي تلقتها أسرة    ١٠٠ ٠٠٠  ال
 إعانات يتم تحديدها استناداً إلى التوصيات التي ستقدمها ذات آليات العدالة الانتقالية الـتي             

وتخلـص اللجنـة،    . يضمن أيضاً لصاحبة البلاغ سبيلاً فعالاً للتظلم        لا تُنفذ بعد   لم زالت ما
، مقـروءة   ٢ من المـادة     ٣ا تكشف عن انتهاك للفقرة      بالتالي، إلى أن الوقائع المعروضة عليه     

 فيما يتعلق   ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩، والمادة   ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١بالاقتران مع الفقرة    
 من العهد فيما يتعلـق  ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ من المادة   ٣بالسيد سيدهاي والفقرة    

  . سيدهايبصاحبة البلاغ وولديها أنيل وأنيتا
 من البروتوكول الاختيـاري     ٥ من المادة    ٤وإن اللجنة، إذا تتصرف بموجب الفقرة         -٩

للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المتوفرة لديها تكشف عن    
ن  م ١؛ والفقرة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١انتهاكات من قِبل الدولة الطرف للفقرة       

؛ ٧؛ والمـادة    ٦ من المادة    ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣؛ والفقرة   ١٠ المادة
، مقروءة  ٧ من العهد فيما يتعلق بالسيد سيدهاي، والمادة         ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩والمادة  

  . فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وولديها٢ من المادة ٣بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبة          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠

إجراء تحقيق شامل وفعـال في اختفـاء        ) أ: (في ذلك   بما البلاغ وأسرتها سبيلاً فعالاً للتظلم،    
تزويد صاحبة البلاغ وأسرتها بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقهـا؛          ) ب(السيد سيدهاي؛   

في حالة وفـاة  ) د(يزال في الحبس الانفرادي؛       لا راً عن المعني بالأمر إن كان     الإفراج فو ) ج(
ملاحقة ومحاكمة ومعاقبـة المـسؤولين عـن         )ه(السيد سيدهاي، تسليم رفاته إلى أسرته؛       

تقديم تعويض مناسب لـصاحبة الـبلاغ وولـديها لقـاء           ) و(الانتهاكات التي ارتُكبت؛    
والدولـة  . يزال على قيد الحيـاة      لا يد سيدهاي إن كان   الانتهاكات التي تعرضوا لها، وللس    

  .الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير تحول دون تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في                -١١

 كان قد حدث انتهاك لأحكـام       إذا  ما البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد     
 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في         ٢وأنها تعهدت، عملاً بالمادة      لا  أم العهد
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الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة ونافذة              أو إقليمها
 يوماً،  ١٨٠ة الطرف، في غضون     في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدول          

ويُطلب أيـضاً مـن الدولـة       . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها موضع التنفيذ        
  .الطرف نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير
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  التذييل

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي والسيد بكتور مانويـل        
  رودريغيس ريسيا

، الذي  ١٨٦٥/٢٠٠٩نوافق على قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ رقم             -١
، )١الفقرة   (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقرة   (٦لدولية للدولة عن انتهاك المواد      يثبت المسؤولية ا  

) ١الفقرة   (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقرة   (٦، مقروءة بالاقتران مع المواد      )٣الفقرة   (٢ والمادة
 ٢، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المـادة       ٧من العهد، فيما يتعلق بموكوندا سيدهاي، والمادة        

  . يتعلق بصاحبة البلاغ وولديهافيما) ٣ الفقرة(
 من  ١٦تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة        لم غير أننا نأسف بالغ الأسف لأن اللجنة        -٢

  .العهد، فحادت عن اجتهادها المعهود المتعلق بالاختفاء القسري
 من العهد لأن    ١٦تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة         لم وفي القضية قيد النظر،     -٣

تطبق المبدأ القـانوني المـسمى        لم تحتج بها في بلاغها، وبذلك فإن اللجنة        لم صاحبة البلاغ 
يليق بهيئة دوليـة تحمـي        لا مبرر على نحو    بلا وقيّدت اختصاصها " المحكمة أدرى بالقانون  "

  .حقوق الإنسان
وقد تم إثبات الاختفاء القسري للضحية في الملف المقدم إلى اللجنة؛ وبقيت اللجنـة                -٤

، ومفـاده أن    ) أ(كيموش ضد الجزائـر   فاً واضحاً منذ أن اعتمدت آراءها في قضية         تتخذ موق 
اختفاء الأشخاص القسري ينطوي ضمناً على انتهاك للحق في الاعتراف للشخص بالشخصية 

عمـداً    ما تكرر اللجنة آراءها الثابتة ومؤداها أن حرمان شخص       "هذا الشأن،     وفي .القانونية
طولة يمكن أن يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان          من حماية القانون لفترة م    

هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربـه   
، [...]في ذلك سـبل انتـصاف قـضائية           بما الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة،      

  .) ب("تعترضها بانتظام معوقات
ن نفهم، في ضوء وقائع مثبتة مماثلة، السبب الـذي جعـل اللجنـة              ومن الصعب أ    -٥

وإن اللجنـة،   . تستخلص استنتاجات مختلفة وفقاً للحجج القانونية التي قـدمها الطرفـان          
لو كان يحكمها القانون المدني       كما باعتمادها هذا النهج، قد تناولت القضايا المعروضة عليها       

__________ 

، ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ١٠، الآراء المعتمـدة في      ش ضد الجزائر  كيمو،  ١٣٢٨/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم      )أ (
 .٩-٧ الفقرة

، ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     برزيغ ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم      )ب (
 .٩-٨الفقرة 
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 وعدم رغبة غالبية أعضاء اللجنـة في تطبيـق مبـدأ            .وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان    
  .يُفضي إلى نتائج غير معقولة في ضوء الوقائع المثبتة أمامها" المحكمة أدرى بالقانون"
تقوم على اعتقاد خـاطئ فحـسب،         لا وجدير بالذكر أن هذه الممارسة المزعومة       -٦

قوق الإنسان، هي نفسها، في فقد طبقت اللجنة المعنية بح: ولكنها تطبق أيضاً بصورة مستمرة   
. تذكره صـراحة في آرائهـا       لم ، وإن كانت  "المحكمة أدرى بالقانون  "بعض الأحيان، مبدأ    

ووُجدت في السنوات الأخيرة أمثلة مختلفة عن تطبيق اللجنة الصحيح لأحكام العهد، استناداً             
  .) ج( بها الأطرافالمواد المحددة التي استشهد  أوإلى الأدلة، حياداً عن الحجج القانونية

وينبغي أن تضع اللجنة في المستقبل مبادئ توجيهية واضحة لتقييم وقـائع القـضايا      -٧
المعروضة عليها، بغية تطبيق القانون واتباع أفضل النهج الدولية وأكثرها تماسـكاً، دون أن              

ء؛ عند الاقتـضا  " المحكمة أدرى بالقانون  "تقيد اختصاصها هي، وأن تطبق بدون تردد مبدأ         
وأن تتفادى عدم الاتساق في اجتهاداتها، وكل ذلك كي تنفذ على النحو المناسب ولايتها في               
رصد احترام وضمان الحقوق المبينة في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية               
للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري، في إطـار الإجـراء             

  .لاغات الفرديةالمتعلق بالب
. حُرّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي             [

  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

__________ 

؛ ٢٠١٠ أكتـوبر / تشرين الأول  ٢٥، الآراء المعتمدة في     كوريبا ضد بيلاروس  ،  ١٣٩٠/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم      ) ج (
  ، ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٢٢، الآراء المعتمـدة في  إيشونوف ضـد أوزبكـستان  ، ١٢٢٥/٢٠٠٣والبلاغ رقم   

مـارس  / آذار١٠، الآراء المعتمدة في ضد أوزبكستان. أ. وس. م. ر، ١٢٠٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم   ٣-٨الفقرة  
موامبـا  ،  ١٥٢٠/٢٠٠٦، مع الخلوص إلى عدم حدوث انتهاك؛ والبلاغ رقـم           ٢-٩ و ٣-٦، الفقرتان   ٢٠١٠

بيمنتال وآخـرون ضـد     ،  ١٣٢٠/٢٠٠٤ ؛ والبلاغ رقم  ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠، الآراء المعتمدة في     ضد زامبيا 
إلـومبي  ،  ١١٧٧/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٣-٨ و ٣ ، الفقرتان ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩، الآراء المعتمدة في     الفلبين

 ٥-٦ و ٥-٥، الفقرات   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧  ، الآراء المعتمدة في   وشاندوي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية    
، ٢٠٠٥مـارس  / آذار٣٠، الآراء المعتمـدة في    خاليلوفا ضد طاجيكستان  ،  ٩٧٣/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ١-٩و

 / آذار١٧، الآراء المعتمـدة في  شـوكوروفا ضـد طاجيكـستان    ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢ ؛ والبلاغ رقم  ٧-٣الفقرة  
 .٣، الفقرة ٢٠٠٦ مارس
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   ألكسييف ضد الاتحاد الروسي، ١٨٧٣/٢٠٠٩رقم البلاغ   -سين  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثله محام(نيكولاي ألكسييف   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٥  :تاريخ تقديم البلاغ
  الحق في التجمع السلمي  :موضوع البلاغ

 نفسها سبق أن عُرضت في إطار إجراء آخر         القضية  : الإجرائيةالمسائل
التسوية الدوليـة؛     أو من إجراءات التحقيق الدولي   

واستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومستوى إثبـات       
  الادعاءات

  مبرر لها على الحق في التجمع السلمي  لافرض قيود  : الموضوعيةالمسائل
  ٢١المادة   :مواد العهد

  ))ب(و) أ(٢الفقرتان  (٥ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول ٢٥في وقد اجتمعت   
، المقدم إليهـا مـن الـسيد        ١٨٧٣/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

وجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق         يف بم ينيكولاي ألكس 
  المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

__________ 

ري ، والـسيد لزهـا    السيد عياض بن عاشـور    : لبلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا ا      *  
والـسيد فـالتر    ي إواساوا،   جوالسيد يو والسيد كورنيليس فلينترمان،    والسيد أحمد أمين فتح االله،       بوزيد،

والسير نومان،  . ، والسيد جيرالد ل   خيشو بَرساد ماتادين   والسيد   والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،   كالين،  
 والسيدة أنيا زايبرت     والسيد فابيان عمر سالفيولي،    ، مانويل رودريغيس ريسيا   بكتورالسيد  ، و نايجل رودلي 

 .، والسيدة مارغو واترفالفاردزيلاشفيلي، والسيد كونسطنطين يوفال شاني فور، والسيد -
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
. ١٩٧٧  عـام  وُلد في  صاحب البلاغ هو نيكولاي ألكسييف، وهو مواطن روسي         -١

 من العهـد الـدولي      ٢١وهو يدعي أنه ضحية انتهاك الاتحاد الروسي لحقوقه بموجب المادة           
  .يمثله محام  ولا.)١(بالحقوق المدنية والسياسية الخاص

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
 ذمنوقد سعى صاحب البلاغ . في مجال حقوق الإنسانناشط و صاحب البلاغ مثليّ  ١-٢
، إلى تنظيم عدد من التجمعات      مع ناشطين حقوقيين آخرين    ،٢٠٠٨  عام  وحتى ٢٠٠٦ عام

في موسكو التي منعت الـسلطات المحليـة         )مسيرات الاستعراض الفخري للمثليين   (السلمية  
  .تنظيم أي منها

 طلباً ٢٠٠٨يوليه / تموز١١خرين بتاريخ وقد قدّم صاحب البلاغ مع ناشطين اثنين آ  ٢-٢
 أمام  - اعتصام   -إلى مدير المقاطعة الإدارية المركزية لموسكو بهدف عقد تجمع في نقطة ثابتة             

وكان الغرض من التجمع هو التعبير عن القلق إزاء إعدام المثلـيين           . السفارة الإيرانية بموسكو  
وأبلـغ  . إلى حظر مثل هـذه الإعـدامات      والقاصرين في جمهورية إيران الإسلامية والدعوة       

صاحب البلاغ السلطات بهدف الاعتصام وتاريخ ووقت ومكان انعقاده الذي كـان مـن              
 أمام  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٩المقرر عقده من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية بعد ظهر يوم            

  . شخصا٣٠ًالسفارة الإيرانية والذي كان سيشارك فيه حوالي 
، رفض نائب مدير المقاطعة الإدارية المركزية لموسكو الإذن بتنظيم هنفس اريخوفي الت  ٣-٢

وقد يفضي إلى   " رد فعل سلبي في المجتمع    "الاعتصام معتبراً أن الهدف من تنظيمه سيؤدي إلى         
  ".انتهاكات جماعية للنظام العام قد تعرض المشاركين فيه للخطر"
 شكوى إلى محكمـة طاغنـسكي       ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٦وقدم صاحب البلاغ في       ٤-٢

يجيز فرض حظـر      لا وادعى أن القانون الروسي   . ضد رفض تنظيم الاعتصام    الجزئية بموسكو 
. دام الغرض من التجمع يتوافق مع القيم الدستورية         ما شامل على تنظيم التجمعات السلمية    

 الاعتـصام   وأضاف أنه إذا كانت لدى مسؤولي الإدارة المركزية أسباب جدية للاعتقاد بأن           
المقترح قد يؤدي إلى أعمال شغب جماعية، فكان يجب عليهم ترتيب حماية كافية للمشاركين         
في التجمع من جانب قوات الشرطة من أجل ضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في التجمع              

  .السلمي
، رفضت محكمة طاغنسكي الجزئية بموسكو الشكوى       ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨وفي    ٥-٢

السلطة المحلية بأنه من المستحيل ضمان أمن المشاركين في الاعتـصام وتجنـب             وأيدت رأي   
. حدوث أعمال شغب لأن الحدث المقترح من شأنه أن يتسبب في رد فعل قوي للجمهـور               

__________ 

 .١٩٩٢ناير ي/ كانون الثاني١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في  )١(
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 يتوافق مع القانون الوطني ومع أحكام الاتفاقية        ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١١ورأت المحكمة أن قرار     
، استأنف  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٥  وفي .يات الأساسية الأوروبية لحقوق الإنسان والحر   

صاحب البلاغ الحكم لدى محكمة مدينة موسكو عن طريق إجراءات النقض غير أن استئنافه              
  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨رفض بتاريخ 

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في التجمع الـسلمي الـذي                -٣

 . من العهد لأنها فرضت حظراً شاملاً على التجمع الذي كان يعتزم تنظيمـه     ٢١ادة  تحميه الم 
ضرورياً في مجتمع   "يكن    لم أنه  كما "وفقاً للقانون "أعلنته السلطات   فرض الرفض الذي    يُ ولم

وعلى وجه الخصوص، يقتضي القانون الوطني بوضـوح أن تتخـذ الـسلطات     ". ديمقراطي
 وعلاوة علـى ذلـك،    . مة المشاركين في التجمع وسيره بسلام     التدابير اللازمة لضمان سلا   

تحقق أي هدف مـن الأهـداف         ولم "ضرورية في مجتمع ديمقراطي   "تكن القيود المفروضة     لم
ن رفض السلطات اقتراح مكان بـديل       ويبره.  من العهد  ٢١المشروعة المشار إليها في المادة      

 ـ       لتنظيم الاعتصام الجماعي وتأكيدها عدم القدرة عل       ة ى توفير قوات شـرطة كافيـة لحماي
في روسيا  والمثليات   المثليين   منع أقلية الحقيقي للسلطات كان    المشاركين في التجمع أن الهدف      

كار وأخيراً، إن كون أف   . من لفت أنظار الجمهور وجذب اهتمام الرأي العام إلى انشغالاتهم         
 في معارضة عنيفـة    وتتسبب بيةالأغل" زعجت  أو تصدم  أو تضايق"أقلية من الأقليات يمكن أن      

 على التعبير عن آراء هذه الجماعات عن طريق التجمـع           فرض حظر شامل  يمكن أن يبرر     لا
لأقليـات  لالدولة الطرف أن تحمي التجمعات السلمية       على  بل على العكس، يجب     . السلمي

  .من التصرفات العنيفة

   عيةملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضو    
مقبولية البلاغ    ملاحظاتها على  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٩قدمت الدولة الطرف في       ١-٤

. وهي تُذكّر بوقائع القضية والإجراءات التي لجأ إليها صـاحب الـبلاغ  . وأسسه الموضوعية 
  مـن العهـد  ٢١وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المـادة      

هـذا    وفي .يسمح له بتنظيم الاعتصام من أجل الحفاظ على النظام العام           لم أساس لها لأنه   لا
 من العهد تعترف بالحق في التجمع السلمي غير         ٢١الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة       

 السلامة العامة   أو أنها تنص على تقييد هذا الحق وفقاً للقانون ومن أجل مصالح الأمن القومي            
. حماية حقوق الآخرين وحرياتهم     أو الآداب العامة   أو ة الصحة العامة  حماي  أو النظام العام  أو

 من دستور الاتحاد الروسي الحق في التجمع السلمي مـع إجـازة   ٥٥ و ٣١وتضمن المادتان   
 من العهد، وهي قيود يتناولها القانون الاتحـادي         ٢١فرض قيود مماثلة لتلك الواردة في المادة        

 القانون(والاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات بشأن تنظيم التجمعات الحاشدة 
 من هذا القانون، يمكن     ٨ من المادة    ١ووفقاً للفقرة   ). الاتحادي بشأن التظاهرات الجماهيرية   
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أن تنظم التظاهرات الجماهيرية في أي مكان مناسب للأغراض المتوخاة من الحدث شريطة ألا      
محكمـة  وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن      . ر للخطر يعرض أمن المشاركين في الحدث المذكو     

أنه في ضوء رد الفعل      إلى   ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨ خلصت في    طاغنسكي الجزئية بموسكو  
يكن بإمكان السلطات توفير الأمن التـام    لمالسلبي المحتمل للجمهور تجاه هذه الاعتصامات،     

لطرف أن رفـض الـسلطات      وتؤكد الدولة ا  . للمشاركين في مثل هذا الحدث الجماهيري     
  . يتماشى مع المعايير الدولية ومع التشريعات المحلية٢٠٠٨يوليه / تموز١١ في
يستنفد جميع سبل الانتصاف المحليـة        لم وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ       ٢-٤

كان بإمكان  لأنه  من البروتوكول الاختياري للعهد ٥من المادة   ) ب(٢تقتضيه الفقرة     لما وفقاً
 قانون الإجراءات المدنية، من   ٤١ والفصل   ٣٧٧ و ٣٧٦ و ٣٦٧ وفقاً للمواد    ،ب البلاغ صاح

أن يطلب من رئاسة محكمة مدينة موسكو ثم من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية لقرارات 
  .المحاكم الوطنية

    البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف صاحبتعليقات    
، لاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أشارت        ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩في    ١-٥

فهو يـرى أن هـذا      .  من القانون الاتحادي المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية      ٨خطأ إلى المادة    
غير أن القيود المفروضة    . الحكم يضمن الحق في تنظيم حدث جماهيري في أي مكان مناسب          

أمنية خاصة بمكان معين بـسبب      على تنظيم التظاهرات الجماهيرية ترتبط حصراً باعتبارات        
يشير إلى أن هدفه ينص على فـرض          ما وليس في نص المادة   . خصائصه مثل خطر انهيار مبنى    

تحـتج بـه الدولـة      لماقيود عامة على حق التجمع السلمي بسبب الاعتبارات الأمنية، وفقاً   
ضمان " سياق   وعلاوة على ذلك، ينبغي تأويل المادة المشار إليها، على أية حال، في           . الطرف

، وتنظـيم   […]إعمال حق مواطني الاتحاد الروسي، المحدد دستورياً، في التجمـع الـسلمي             
علـى النحـو    " والاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والاعتـصامات     تجمعات الحاشدة ال

  .المنصوص عليه في ديباجة القانون الاتحادي بشأن التظاهرات الجماهيرية
 إذا كانت السلطات تحتَج بالاعتبارات الأمنية كذريعـة         ويقول صاحب البلاغ إنه     ٢-٥

الطريق الذي اقترحه منظمو التجمع، فيجـب         أو لرفض تنظيم التظاهرة الجماهيرية في المكان     
وقد يؤدي الأخذ   .  من القانون المذكور، اقتراح مكان بديل للتجمع       ١٢عليها، بموجب المادة    

 إلى اسـتنتاج أن     -بديل على عاتق المنظمين      مثل إلقاء عبء تحديد مكان       -بتأويل مختلف   
يمكن القول إن القيود المفروضـة       لا يكفي من الوضوح ومن ثم      ما القانون المذكور يفتقر إلى   

.  من العهـد   ٢١على الحق في حرية التجمع قد طبقت وفقاً للقانون وحسب مقاصد المادة             
تجمع الجماهيري تقع علـى     ويرى صاحب البلاغ، أن مسؤولية اقتراح مكان بديل لتنظيم ال         
  .عاتق السلطات إذا كانت لديها مخاوف بشأن أمن المشاركين
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ويشير صاحب البلاغ، فيما يخص تعليق الدولة الطرف على مسألة استنفاد سـبل               ٣-٥
 سبيل انتصاف فعـالاً لأنهـا     تعد    لا الانتصاف المحلية، إلى أن المراجعة القضائية للإجراءات      

 الأسس الموضوعية للقضية قيد الاستئناف من قبل فريق من القـضاة            تكفل إعادة النظر في    لا
 من قانون الإجـراءات     ٣٨١ووفقاً للمادة   ). المحكمة العليا   أو رئاسة محكمة مدينة موسكو   (

المدنية، ينظر قاضي محكمة المراجعة القضائية في هذا الاستئناف ويمكن أن يرفضه دون فحص              
ضي أن يطلب ملف القضية إذا كان يـرى أن الحجـج            ويمكن للقا . مستندات ملف القضية  

المقدمة مقنعة وأن يحيل القضية، حسب سلطته التقديرية، إلى فريق قضاة من محكمة المراجعة              
، ٢٠٠٧  عام هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى قضية مماثلة في          وفي .القضائية للنظر فيها  

فض السماح بتنظـيم تجمـع      حيث استأنف صاحب الشكوى حكماً صادراً عن محكمة ير        
حاشد يهدف إلى الدعوة إلى التسامح مع الأقليات الجنسية، غير أن قاضي المحكمـة العليـا                
استنتج أيضاً أن الرفض قانوني لأنه كان من غير الممكن ضمان سلامة المشاركين وقرر عدم               

ستئناف ولأن قضية صاحب البلاغ تتعلق بظروف مشابهة، فهو يؤكد أن الا          . مراجعة القضية 
  .عديم الجدوى وغير فعالعن طريق المراجعة القضائية أمر 

الـسوابق القـضائية    ويطلب صاحب البلاغ أيضاً إلى اللجنة أن تضع في الحسبان             ٤-٥
الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعدم فعالية إجـراءات المراجعـة              

لنهائية الصادرة عن المحاكم الدنيا غير واضـحة في         القضائية نظراً لأن أسس إبطال الأحكام ا      
. أن الإجراء ليس متاحاً بصورة مباشرة لأصحاب الـشكاوى          كما قانون الإجراءات المدنية،  

وإضافة إلى ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ قلق اللجنة، بعد النظر في التقرير الدوري السادس              
لتمييز المنهجي الذي يتعرض له الأفراد      الذي قدمه الاتحاد الروسي بموجب العهد، فيما يخص ا        

التحامل من جانب المسؤولين العـامين      في ذلك     بما في الدولة الطرف بسبب ميولهم الجنسية،     
)CCPR/C/RUS/CO/6و ،Corr.1 ٢٧، الفقرة.(  
وهـو  .  معلومات إضافية  ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢وقدم صاحب البلاغ في       ٥-٥

 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قـضية          يوجه الانتباه خاصة إلى الحكم    
، التي قيمت المحكمة الأوروبية من خلاله فعالية إجـراءات المراجعـة            مارتينتس ضد روسيا  

وخلصت المحكمـة  . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٧القضائية المعمول بها في الدولة الطرف منذ        
يمكن اعتبارها سبيل انتصاف محليـاً        لا ة الطرف إلى أن إجراءات المراجعة القضائية في الدول      

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قبل تقديم طلب إلى          ٣٥يجب استنفاده بموجب المادة     
من المحكمة، لأنه يمكن مباشرة إجراءات المراجعة القضائية فيما يتعلق بالأحكام الملزمة قانوناً             

لى ذلك إحالة القضية من هيئة إلى أخرى لفترة         خلال هيئات قضائية متعددة، وقد يترتب ع      
  .)٢(غير محددة

__________ 

، القرار الـصادر   ٢٩٦١٢/٠٩، الطلب رقم    مارتينتس ضد روسيا  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية       )٢(
 . فيما يخص المقبولية٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٥في 
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  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف    
وقـائع القـضية    أعادت الدولة الطـرف عـرض       ،  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٩في    ١-٦

وكررت الدولة الطرف قولهـا  . والإجراءات التي لجأ إليها صاحب البلاغ على الصعيد المحلي   
أساس لها وإن قيوداً مماثلة بـشأن         لا  من العهد  ٢١غ بموجب المادة    إن دعوى صاحب البلا   

هي واردة في هذه المادة، منصوص عليهـا أيـضاً في             كما التمتع بالحق في التجمع السلمي،    
وتُذكّر . المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية   من القانون الاتحادي     ٨ من الدستور والمادة     ٥٥ المادة

 من هذا القانون تنص على أنه يمكن تنظيم تظاهرة جماهيرية في أي ٨الدولة الطرف بأن المادة     
مكان مناسب للغرض المتوخى من التظاهرة شريطة ألا يعرض تنظيم تلك التظـاهرة أمـن               

المقاطعـة  هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن قرار نائـب مـدير              وفي .المشاركين للخطر 
  .المذكور أعلاهالجانب الأمني  يستند إلى مراعاة الإدارية المركزية لموسكو

يستنفد جميع سبل الانتـصاف    لمكما تكرر الدولة الطرف قولها إن صاحب البلاغ       ٢-٦
المحلية المتاحة في إطار إجراءات المراجعة القضائية، وعليه، فإن هذا البلاغ غير مقبول بموجب              

  . من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد٥من المادة ) ب(٢الفقرة 
وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أساء استعمال الحق في تقديم البلاغ، لأن               ٣-٦

التـسوية    أو المسألة نفسها هي قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي            
 ٢٩وبوجه خاص، توجه الدولة الطرف الانتباه إلى أن صاحب الـبلاغ قـدم، في               . الدولية

، طلبات إلى   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ و ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٤ و ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق برفض السلطات السماح له بتنظيم تظاهرة جماهيرية            

هذا   وفي.)٣( واعتصام خاص بحقوق الأقليات الجنسية)مسيرات الاستعراض الفخري للمثليين(
المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان       المقدمة إلى    الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى     

وتلك الواردة في هذا البلاغ متماثلة في طبيعتها لأن الشخص نفسه هو الذي قدمها وهـي                
وبتـصرفات  ) المنتمون للأقليات الجنـسية (تتعلق بحقوق أشخاص ينتمون للمجموعة نفسها  

  .السلطة المحلية نفسها

   تعليقات إضافية من صاحب البلاغ    
المحكمة الأوروبية  بأن  اللجنة صاحب البلاغ أبلغ  ،  ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ في  ١-٧

، يتعلـق   )٤(حكماً في قضيته   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ اعتمدت في    لحقوق الإنسان 
 المذكورة في هـذا الـبلاغ في        للأحداث مماثلةأحداث  بتنظيم  له   السماح برفض السلطات 

__________ 

؛ ٢٥٩٢٤/٠٨؛ و ٤٩١٦/٠٧سجلت الطلبات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان تحـت الأرقـام              )٣(
 .١٤٥٠٠/٠٩و

؛ ٤٩١٦/٠٧، الطلبـات المرقمـة      ألكسييف ضد روسـيا    الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية      انظر المحكمة  )٤(
 .١٤٥٠٠/٠٩؛ و٢٥٩٢٤/٠٨و
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هذه القضية بالذات، رأت المحكمـة الأوروبيـة أن        وفي .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦الأعوام  
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ١١هناك انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة    

  ).الحق في التجمع السلمي(
يمكن اعتبار    لا ، كرّر صاحب البلاغ قوله إنه     ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠وفي    ٢-٧

وفيما يتعلق بحجة الدولـة  .  القضائية سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية   إجراءات المراجعة 
 بوجوب اعتبار هذا البلاغ سوء استعمال للحق في تقديم الشكاوى لأن المسألة نفسها الطرف

كانت موضع دراسة في إطار إجراء دولي آخر، يرى صاحب البلاغ أن هذه الشكوى تتعلق               
 فالطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان تتعلـق    .بوقائع مختلفة وتستند إليها   

الاعتصام الذي اقترحه صاحب البلاغ       أو مسيرات الاستعراض الفخري،  بمسألة حظر تنظيم    
كبدائل لتلك المسيرات، بينما تتعلق الشكوى الحالية بحظر تنظيم اعتصام يحتج على إعـدام              

 ولذلك، يرى صاحب البلاغ أن بلاغه هذا        .الإسلاميةجمهورية إيران   المثليين والقاصرين في    
  . من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد٥ينبغي أن يعتبر مقبولاً بموجب المادة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  المقبوليةالنظر في     
وق الإنسان  ، يجب على اللجنة المعنية بحق     بلاغ ما قبل النظر في أي ادعاءات ترد في          ١-٨

بموجـب   لا  أم إذا كان البلاغ مقبـولاً      ما  من نظامها الداخلي،   ٩٣أن تقرر، وفقاً للمادة     
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما ويجب أن تتحقق اللجنة، وفق      ٢-٨
إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات        الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في          

حجة الدولة الطرف بأنه    هذا الصدد، تلاحظ اللجنة       وفي .التسوية الدولية   أو  الدولي التحقيق
، قدّم  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ و ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٤ و ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٩في  

 سـلطات   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بـرفض       صاحب البلاغ طلبات إلى     
الدولة السماح له بتنظيم أحداث جماهيرية واعتصام خاص بحقوق الأقليات الجنسية وأنه قد             

وتؤكد الدولة الطرف   . جرى تسجيل تلك الطلبات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        
أن الشكاوى المعروضة على المحكمة الأوروبية وتلك الواردة في البلاغ الحـالي متماثلـة في               

ا لأن الشخص نفسه هو الذي قدمها وهي تتعلق بحقوق أشخاص ينتمـون لـنفس               طبيعته
وتلاحظ اللجنة   .وتتعلق بتصرفات السلطة المحلية نفسها    ) المنتمون للأقليات الجنسية  (المجموعة  
 أن توضيحات صاحب البلاغ بشأن الطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقـوق             كذلك

 مسيرات الاستعراض الفخري  قائعية مختلفة، أي حظر تنظيم      الإنسان كانت تتعلق بظروف و    
 لتلك المسيرات في الفترة الممتدة من     تجمعات الاعتصام التي اقترحها صاحب البلاغ كبديل         أو
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، بينما تتعلق الشكوى الحالية بحظر تنظيم اعتصام للاحتجـاج          ٢٠٠٨  عام  إلى ٢٠٠٦ عام
  .ران الإسلاميةعلى إعدام المثليين والقاصرين في جمهورية إي

مـن  ) أ(في إطار المعنى المقصود في الفقرة " المسألة نفسها"وتذكر اللجنة بأن مفهوم       ٣-٨
أصحاب البلاغ أنفسهم، والوقائع نفسها،  من البروتوكول الاختياري يعني أنه يشمل    ٥المادة  

 ملـف   وتلاحظ اللجنة أنه يتضح من المعلومات المتاحة عـن        . )٥(والحقوق الموضوعية نفسها  
المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان تتعلـق        القضية أن طلبات صاحب البلاغ المقدمة إلى        

ورغـم ذلـك،    . التي يستند إليها هذا البلاغ نفسها      وبالحقوق الموضوعية بالشخص نفسه   
تتعلق بالوقـائع     لا تلاحظ اللجنة أن الطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان         

ترى اللجنة، لأغراض المقبولية،    وعليه،  . لحدث الخاص المشار إليه في هذا البلاغ      نفسها، أي ا  
 من البروتوكول   ٥من المادة   ) أ(٢يمنع النظر في البلاغ المقدم بموجب الفقرة          ما أنه ليس هناك  
  .الاختياري

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط المُدرج في الفقرة         ٤-٨
يـستنفد سـبل      لم  بأن صاحب البلاغ    تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف      ،الاختياري

 .الانتصاف المحلية عن طريق إجراءات المراجعة القضائية، ولذلك فإن البلاغ غـير مقبـول             
هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم دعوى استئناف لدى محكمة مدينـة               وفي

وتشير اللجنـة إلى اجتـهاداتها       .لمحكمة الأدنى درجة  موسكو التي أيدت الحكم الصادر عن ا      
القانونية السابقة التي تعتبر إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلـت حيـز              

يـتعين    ولا)٦(المدعي العام   أو التنفيذ سبيل انتصاف استثنائياً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي       
تـرى  غياب أي معلومات ذات صلة في الملف،          وفي .ةاستنفاد هذا السبيل لأغراض المقبولي    

 بموجـب   )٧(يمنعها، في إطار هذه القضية، من النظر في هـذا الـبلاغ             ما اللجنة أنه ليس ثمة   
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ الفقرة

  من العهد تدعمه أدلة كافية٢١ ادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة أنوترى اللجنة   ٥-٨
  .وتشرع في بحثه من حيث الأسس الموضوعيةلأغراض المقبولية، وتعلن قبول الادعاء 

__________ 

 ١، الآراء المعتمـدة في      فالمان وآخرون ضد النمـسا    ،  ١٠٠٢/٢٠٠١انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٥(
 .٤-٨، الفقرة ٢٠٠٤أبريل /نيسان

 ١٧ ، الآراء المعتمدة فيجيلازاوسكس ضد ليتوانيا ،  ٨٣٦/١٩٩٨انظر، في جملة مراجع أخرى، البلاغ رقم         )٦(
، قرار عدم المقبولية المعتمـد      غيراشينكو ضد بيلاروس  ،  ١٥٣٧/٢٠٠٦، والبلاغ رقم    ٢٠٠٣مارس  /آذار
 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣ في

 ٢٦تمدة في   ، الآراء المع  شبوطرفا ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٨٦٦/٢٠٠٩انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٧(
 . ٣-٨، الفقرة ٢٠١٢مارس /آذار
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩

  .الاختياري من البروتوكول ٥ من المادة ١تلقتها، وفقاً للفقرة 
إذا كانت القيود التي فرضتها سـلطات الدولـة           بما  قضية أمام اللجنة   وتتعلق أول   ٢-٩

الطرف على حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي مسموحاً بها بموجب أي معيـار مـن                
  . من العهد٢١المعايير الواردة في المادة 

هو حق   من العهد،    ٢١ المادة   الذي تضمنه أن حق التجمع السلمي،     ب اللجنة   وتذكر  ٣-٩
. )٨(غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطـي        ولا لتعبير المرء عن رؤاه وآرائه بطريقة علنية،       أساسي

وتذكر اللجنة أيضاً بأن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ تدابير فعالة للحماية من الاعتـداءات              
الرامية إلى إسكات أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير عـن طريـق التجمـع                

وفقاً ) أ(دّ فرض قيود على الحق في التجمع السلمي أمراً مسموحاً به إذا كان              ويُع. )٩(السلمي
 السلامة العامـة    أو ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح الأمن القومي       ) ب(للقانون، و 

  .حماية حقوق الآخرين وحرياتهم  أوالآداب العامة  أوحماية الصحة العامة  أوالنظام العام أو
القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وصاحب البلاغ متفقان على أن           وفي هذه     ٤-٩

 ١٩رفض السماح بتنظيم الاعتصام من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية بعد ظهـر يـوم                
 أمام السفارة الإيرانية بموسكو كان تدخلاً في حق صـاحب الـبلاغ في              ٢٠٠٨يوليه  /تموز

  .لا  أمإذا كانت القيود المفروضة جائزة  ماالتجمع، غير أن الطرفين يختلفان بشأن
الاعتـصام  بتنظيم  وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تدافع عن رفض السماح             ٥-٩

وترى اللجنة، رغم تأكيد صاحب البلاغ أن       . المذكور كأمر ضروري لحماية السلامة العامة     
ضـرورة    لا أنبالاعتصام،   السماحذريعة لرفض     إلا هو  ما العامةاللجوء إلى مبرر السلامة     

 البت فيه  يمكن   ٢١المادة  في إطار    لأن ادعاء صاحب البلاغ      الادعاءات المتعلقة بالوقائع  لتقييم  
الـسلامة  إزاء وجود مخاوف   المعترض عليها قد فُرضت بسبب      افتراض أن القيود    على أساس   

  .العامة
كـان  ام المقتـرح    لصاحب البلاغ بتنظيم الاعتص    رفض الإذن    وتلاحظ اللجنة أن    ٦-٩

 الأشخاص المنتمين   إلى احترام حقوق  بسبب واحد هو أن الموضوع الذي يتناوله، أي الدعوة          
__________ 

يوليه / تموز ٢٤، الآراء المعتمدة في     ديس تورشنياك وآخرون ضد بيلاروس    ،  ١٩٤٨/٢٠١٠انظر البلاغ رقم     )٨(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠١٣

الوثائق الرسمية للجمعيـة   ،  ٢٣بشأن حرية الرأي والتعبير، الفقرة      ) ٢٠١١(٣٤انظر تعليق اللجنة العام رقم       )٩(
وتلاحـظ  . ، المرفق الخـامس   (A/66/40)، المجلد الأول    ٤٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم      العامة،  

 من العهد، فإنه يقدم أيضاً توجيهات فيما يتعلـق      ١٩ إلى المادة    ٣٤اللجنة أنه رغم إشارة التعليق العام رقم        
، الآراء  بـيلاروس غوفشا وآخرون ضـد     ،  ١٧٩٠/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم    . ٢١بعناصر واردة في المادة     

 .٤-٩، الفقرة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧المعتمدة في 
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إخـلال بالنظـام   من شأنه أن يتسبب في رد فعل سلبي يمكن أن يؤدي إلى      لأقليات جنسية،   
 تاريخـه   أو التجمع الشعبي المقترح  لتنظيم  البتة بالمكان المختار    صلة له     لا هذا الرفض و. العام
مـدير  ولذلك فالقرار الصادر عن نائـب   . طريقة تنظيمه   أو المدة التي يستغرقها    أو توقيته أو

هو رفض لحق صاحب الـبلاغ       ٢٠٠٨يوليه  /تموز ١١المقاطعة الإدارية المركزية لموسكو في      
في  يشكل أحد أخطر التدخلات     مما ،في تنظيم تجمع شعبي يتناول الموضوع الذي تم اختياره        

مي المظاهرات التي تروج لأفكار     تحوتلاحظ اللجنة أن حرية التجمع      . التجمع السلمي حرية  
يجب على الدول الأطـراف في هـذه        من ثم   ومسيئة،    أو أن يعتبرها الآخرون مزعجة   يمكن  

 . أثناء ممارسـتهم لحقـوقهم     عنف الآخرين من   في هذه المظاهرات  الحالات حماية المشاركين    
مظاهرة مضادة  يتمثل في نشوء    غير محدد   عاماً  ل بأن هناك خطراً     تلاحظ اللجنة أن القو    كما

تنظيم  ليس كافياً لحظر     احتمال عدم قدرة السلطات على منع العنف وإبطاله       مجرد    أو وعنيفة
 ـتقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أي معلومات فيما يخص هذه القـضية               ولم .مظاهرة دعم ل
الجمهور تجاه الاعتصام الذي اقترحـه صـاحب         من جانب " رد فعل سلبي  "أي  بأن  الادعاء  

عدم قدرة الشرطة على منع نشوب إلى   أوأحداث عنفوقوع البلاغ من شأنه أن يفضي إلى 
هذه الظروف، من واجب      وفي . على الوجه الصحيح   قامت بتأدية واجباتها    ما العنف إذا هذا  

هد وليس الإسـهام في     ممارسة حقوقه في إطار الع    لدى  الدولة الطرف حماية صاحب البلاغ      
وبالتالي تستنتج اللجنة أن القيود التي فرضـت علـى حقـوق            . هذه الحقوق إبطال إعمال   
 تعـد تكن ضرورية في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية السلامة العامـة و             لم صاحب البلاغ 
  . من العهد٢١انتهاكاً للمادة 

ءات الإضـافية لـصاحب    تقرر اللجنة عدم دراسة الادعا     وفي ضوء هذا الاستنتاج،     ٧-٩
يكن وفقاً للقانون بحجة أن القانون الوطني      لم البلاغ التي مفادها أن رفض السماح بالاعتصام      

يشير فقط إلى الشواغل المتعلقة بالسلامة العامة مثل خطر انهيار مبنى، وهو يُلزم الـسلطات               
  .بتعيين مكان بديل لتنظيم التجمع عند رفضها للطلب الأصلي

 مـن  ٥ من المـادة  ٤تتصرف بموجب الفقرة   إذلجنة المعنية بحقوق الإنسان،وإن ال   -١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

  . من العهد٢١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حق صاحب البلاغ بموجب المادة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢لمادة  من ا ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١١

في ذلك تقديم تعويض كافٍ وسداد أية تكاليف تكبدها           بما انتصاف فعال لصاحب البلاغ،   
أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنع أي انتهاكات           كما .الإجراءات القانونية  في إطار 
  . في المستقبلمماثلة
لطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص       وبما أن الدولة ا     -١٢

 من العهد، بـأن     ٢إذا كان هناك انتهاك للعهد وتعهدت، بموجب المادة           ما اللجنة في تحديد  
ولايتها الحقوق المعترف بها في العهـد       والخاضعين ل تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها       
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 وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن اللجنة          وبأن تضمن لهم سبيل انتصاف فعالاً     
 يوماً، معلومات عما اتخذته مـن تـدابير         ١٨٠تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون         

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه الآراء على           كما .لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ    
  .نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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    ميهوبي ضد الجزائر، ١٨٧٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   -عين  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٨الآراء المعتمدة في (

 الرابطة السويسرية لمكافحة    تمثلهما (ربيحة ميهوبي   :المقدم من
 ))TRIAL(الإفلات من العقاب 

وباسمهـا  ) ابن صاحبة الـبلاغ   (نور الدين ميهوبي      :الشخص المدعى أنه ضحية
  الشخصي

  الجزائر  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩مارس / آذار٤  :تاريخ تقديم البلاغ

  الاختفاء القسري  :بلاغموضوع ال
  المحليةنتصاف الا سبل استنفاد  :الإجرائيةالمسائل 
وحظر التعذيب والمعاملـة القاسـية      الحق في الحياة،      :الموضوعيةالمسائل 

في الحرية وفى الأمان علـى      الفرد  حق  وواللاإنسانية،  
كل ، وحق   واحترام كرامة الإنسان المتأصلة   ،  شخصه
والحق في   ،خصية القانونية عترف له بالش   أن يُ   في إنسان

  سبيل انتصاف فعال
، ٧ المـادة ، و ٦والمـادة   ،  ٢ من المـادة     ٣الفقرة    :مواد العهد

، ١٠المـادة   و،  ٩ من المادة    ٤ إلى   ١  من والفقرات
  ١٦والمادة 

  ٥من المادة ) ب(٢ة الفقر  : الاختياريالبروتوكولمادة 
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ادة  ، المنشأة بموجب الم   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣ أكتوبر/تشرين الأول ١٨ في وقد اجتمعت  

__________ 

 السيد عياض بن عاشور، والـسيدة كريـستين         :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 والسيد فالتر كالين،ي إواساوا، غوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوشانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، 
 والسير نايجـل    نومان،. والسيد جيرالد ل  ،  خيشو بَرساد ماتادين  والسيد  والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،     

ر، فو - نيا زايبرتالسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أوريسيا،  رودريغيس مانويل رودلي، والسيد بكتور
  .رغو واترفالكونستنتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة ماوالسيد يوفال شاني، والسيد 

  .دراسة هذا البلاغزهري بوزيد في ليشارك السيد   من النظام الداخلي، لم٩٠لمادة عملاً بأحكام او
 اللجنة السيد سـالفيولي     عضويمن  الأول مُوقع    يتضمنان رأيين فرديين   اننصه الآراء    هذ ةويرد رفق 
  .، والثاني موقع من عضو اللجنة السيد نومان ريسياسوالسيد رودريغي
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ربيحـة   الـسيدة    المقدم من ،  ١٨٧٤/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ميهوبي

  والسياسية،
  الـبلاغ  ةها لها صـاحب   ت جميع المعلومات المكتوبة التي أتاح     قد وضعت في اعتبارها   و  

  ،والدولة الطرف
  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
 هي ربيحة ميهوبي، وهـي مواطنـة        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤صاحبة البلاغ المؤرخ      ١-١

، وتدعي أن ابنها، نور الدين ميهـوبي، وهـو          ١٩٣٣مارس  / آذار ١٣ليد  جزائرية من موا  
 مـن   ٣، ضحية انتهاك الجزائر الفقـرة       ١٩٦٢مارس  / آذار ١٥مواطن جزائري من مواليد     

وتؤكد إضافة إلى ذلك أنها هـي نفـسها         .  من العهد  ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦ والمواد   ٢ المادة
الرابطـة  ويمثل صـاحبة الـبلاغ      . ن العهد  م ٧ والمادة   ٢ من المادة    ٣ضحية انتهاك الفقرة    

  .العقابالسويسرية لمكافحة الإفلات من 
، قررت اللجنة، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات ٢٠٠٩يونيه / حزيران٤وفي   ٢-١

  .الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم فصل النظر في المقبولية عن النظر في الأسس الموضوعية

  صاحبة البلاغعرضتها   كماالوقائع    
، ألقى أفراد من شرطة ١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢٧في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم   ١-٢

مدينة بوسعادة القبض على نور الدين ميهوبي وأخيه حسين ميهوبي وهما في بيت هذا الأخير،           
احبة اليوم التالي، أفرج عن حسين الذي أبلغ فوراً ص          وفي ).بوسعادة(الواقع في منطقة ديس     

وسعت صاحبة البلاغ دون جدوى لاسـتعلام       . البلاغ التي توجهت من توها إلى بوسعادة      
  .تعلم شيئاً عن القبض على نور الدين ميهوبي  لادوائر الشرطة التي أخبرتها بأنها

وكُشف مكان وجود نور الدين ميهوبي في أول الأمر في مركز شـرطة بوسـعادة                 ٢-٢
وجاء في معلومات وردت    .  إلى أمن ولاية الجزائر العاصمة      يوماً إلى أن سُلم    ١١حيث مكث   
 من أصحاب له في السجن أطلق سراحهم أنه نُقـل بعدئـذ إلى              ١٩٩٥  عام على أسرته في  

وتؤكد المصادر ذاتها أنه عُذب أثنـاء       .  شهراً ١٨مركز شاتونوف حيث قيل إنه احتجز سراً        
تستطع أسرته بعدئذ     ولم .اً خطيراً احتجازه في شاتونوف وأن حالته الصحية تدهورت تدهور       

الحصول على أخباره     ولا تتمكن من الاتصال به بأي وسيلة كانت        ولم تحديد مكان وجوده،  
  .من السلطات الجزائرية
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وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المدعي العام بمدينة بوسعادة تقول فيها إن ابنها               ٣- ٢
الدين  ات ونصف على اختفاء نور    وبفضل هذه الشكوى، وبعد مرور ثلاث سنو      . اختطف

 بأن أمـن    ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٢ميهوبي، اعترف نائب المدعي العام ببوسعادة صراحة في         
دائرة بوسعادة قبض بالفعل على نور الدين ميهوبي وسلمه إلى أمن ولاية الجزائر العاصمة               

يكشف    لم ةبيد أن التحقيق الذي أجري بناء على طلب النياب        . ١٩٩٣فبراير  / شباط ٧يوم  
عما قد يكون حصل له عندما كان في قبضة دوائـر              ولا عن مكان وجوده     لا أي معلومة 

  .عن أسباب القبض عليه   ولاالأمن
وأبلغ والد السيد نور الدين ميهوبي، محمد ميهوبي، بدوره، المدعي العـام بـالجزائر      ٤-٢

 يمكنها أن تساعده، منها وكتب إلى العديد من السلطات الوطنية التي. العاصمة باختطاف ابنه
ونظراً إلى صمت السلطات المذكورة، توجه السيد ميهـوبي         . رئيس الجمهورية ووزير العدل   

، إلى المدعي العام بالجزائر العاصمة ووزير العدل        ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١مجدداً، في   
  .لكن دون جدوى مرة أخرى ورئيس الجمهورية،

لة ميهوبي إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان طلباً تدعو وفي أعقاب ذلك، قدمت عائ    ٥-٢
يكن الجواب سوى عبـارة عـن         ولم .فيه المرصد إلى تحديد مكان وجود نور الدين ميهوبي        

 جاء فيها أن نور الدين ميهوبي مطلوب بمقتـضى أمـر   ١٩٩٦مايو  / أيار ١٢رسالة مؤرخة   
لصادر عـن المحكمـة الخاصـة     من التحقيق، ا  ١٤٣/٩٣ من النيابة و   ٢٥/٩٣التوقيف رقم   

  .، أي بعد شهرين من القبض عليه١٩٩٣مارس / آذار٣١ يوم
، أرسل أمن دائرة بوروبة استدعاء غير معلّل إلى         ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي    ٦-٢

صاحبة البلاغ يدعوها إلى الحضور في اليوم التالي إلى مقر المفتشية العامة للمديريـة العامـة                
وتبيّن أن الأمر كان يتعلق بالحصول على إفادتها، بصفتها أمّ          . الجزائر العاصمة للأمن الوطني ب  

 يُتصل بأفراد العائلة بعدئذ في إطار التحريات        ولم .المختفي، بخصوص اختطاف ابنها واختفائه    
  .ينته إلى علمهم وجود أي تحقيق في القضية ولم
قوق الإنسان وترقيتها كي تحل     وعندما أنشئت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية ح        ٧-٢

محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان، رفعت العائلة إليها شكواها أيضاً، لكن هذه الشكوى،             
  .تمكّن هي الأخرى من معرفة مصير المختفي  لم،٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٢٨المسجلة في 

 بحالات  أضف إلى ذلك أن قضية نور الدين ميهوبي أحيلت إلى الفريق العامل المعني              ٨-٢
 لكن الدولة الطـرف   . غير الطوعي الذي طلب إلى الجزائر البحث عنه         أو الاختفاء القسري 

  .تقدم أي توضيحات عن هذه القضية  ولمتستجب لهذا الطلب حتى الساعة لم
، شرعت عائلة ميهوبي في إجراءات إعلان وفاة في إطار          ٢٠٠٦مارس  / آذار ٩وفي    ٩-٢

 والمتعلق بتنفيـذ ميثـاق الـسلم        ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٢٧ الصادر في    ٠١-٠٦الأمر رقم   
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إثباتـاً  ) الجزائر العاصمة (أدى إلى تحرير الدرك الوطني في بوروبة          ما والمصالحة الوطنية، وهو  
  .٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢بحالة اختفاء نور الدين ميهوبي في 

  الشكوى    
 مـن   ٣يخل بالفقرة   ترى صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية اختفاء قسري، الأمر الذي             ١-٣

 ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٤ إلى   ١، والفقرات من    ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١، والفقرة   ٢المادة  
، ٧وترى أيضاً أنها هي نفسها ضحية الإخلال بالمادة         .  من العهد  ١٦، والمادة   ١٠من المادة   

  . من العهد٢ من المادة ٣بمفردها ومقترنةً بالفقرة 
 للدولة الطرف على نور الدين ميهوبي تلاه إنكار لسلبه حريتـه            ثم إن قبض أعوان     ٢-٣

ويوحي غيابه المطول وملابسات القبض عليه وسياقه أنه لقي حتفـه           . وإخفاء مكان وجوده  
 ٦ على المادة ) ١٩٨٢(٦واستندت صاحبة البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم         . أثناء الاحتجاز 

رادي إلى انتهاك الحق في الحياة كـبير جـداً لأن           فادعت أن احتمال أن يؤدي الحبس الانف      
وحتى . يخضعون لأي رقابة بسبب طبيعة الظروف نفسها  لاالضحية تحت رحمة جلاديه الذين

على افتراض ألا يكون الاختفاء قد انتهى إلى أسوأ العواقب، فإنّ تعـرّض حيـاة الـضحية           
 القاضي بحماية الحق الأساسـي في       تؤد واجبها   لم  لأن الدولة الطرف   ٦للتهديد ينتهك المادة    

تبذل أي جهد للتحقيـق       لم زاد هذا الإخلال بالالتزام خطورة أن الدولة الطرف         ومما .الحياة
 ٦لذا، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتـهكت المـادة            . في مصير نور الدين ميهوبي    

  . من العهد٢ من المادة ٣منفردةً ومقترنةً بالفقرة 
مجرد التعـرض للاختفـاء   احبة البلاغ إلى اجتهادات اللجنة فادّعت أن  وأشارت ص   ٣-٣

فالقلق والمعاناة الناجمان عن احتجاز     . مهينة  أو إنسانية  لا القسري يشكِّل في حد ذاته معاملة     
العالم الخارجي هما بمثابة معاملة       أو نور الدين ميهوبي لفترة غير محددة ودون الاتصال بالأسرة        

 وفضلاً عن ذلك، فإن نور الدين ميهوبي تعرض         . من العهد  ٧ انتهاك المادة    ترقى إلى مستوى  
فكل المحتجزين الذين نجوا من هذا المركز أكدوا        . على الأرجح للتعذيب في مركز شاتونوف     

وعلى هذا، من المحتمل جداً أن يكـون        . أنهم عُذبوا وعاينوا تعذيب زملائهم وعانوا الأمرّين      
فكـثير ممـن   . لمصير نفسه في المركز الذي قضى فيه أكثر من سـنة          نور الدين ميهوبي لقي ا    

احتكّوا به في السجن أبلغوا عائلته بأن جلاديه عاملوه معاملة قاسية ينبغي وصـفها بأنهـا                 
وترى صاحبة البلاغ فضلاً عـن      . تعذيب، وبأن صحته تدهورت تدهوراً شديداً جراء ذلك       

يزال يسبب لهم محنة محبطة ومؤلمة ومقلقة، ذلك          ولا ذلك أن اختفاء ابنها سبب لها ولأقاربها      
أن عائلة المختفي تجهل كل شيء عن مصيره وعن ظروف وفاته ومكان دفنه، إن كان قـد                 

 فخلصت إلى أن الدولة الطـرف انتـهكت أيـضاً           )١(وأشارت إلى اجتهادات اللجنة   . توفي
  . من العهد٢  من المادة٣، منفردةً ومقترنةً بالفقرة ٧حقوقها بمقتضى المادة 

__________ 

 .٥-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في بازاروف ضد أوزبكستان، ٩٥٩/٢٠٠٠البلاغ رقم  )١(
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وتشير صاحبة البلاغ إلى أن السلطات التي توجهت إليها عائلة ميهـوبي أنكـرت                ٤-٣
 اعترف المدعي العام أخيراً بالقبض على نور الدين ١٩٩٦يوليه /ففي تموز. احتجازها الضحية

قله تعلم العائلة بن  ولم.بمصيره  ولاميهوبي واحتجازه، لكن دون أن يبلغ أقاربه بمكان احتجازه
وعليه، تؤكد صاحبة الـبلاغ أن      . من مصدر غير مباشر وغير رسمي       إلا إلى مركز شاتونوف  

 من العهد لأنه قُبض على نور الدين ٩ من المادة ١الدولة الطرف تصرفت تصرفاً يخل بالفقرة      
 دون أمر قضائي ودون أن يبلَّغ بأسباب القـبض          ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ٢٧ميهوبي في   

يُخطر في أي   ولم.اتصل به منذ إطلاق سراح أخيه  ولايره بعدئذ أي فرد من أسرته  ولم.عليه
أضف . ٩ من المادة    ٢وقت من الأوقات بالتهم الجنائية الموجهة إليه، الأمر الذي يخل بالفقرة            

إبان الفترة القانونية للاحتجاز لدى       لا سلطة قضائية أخرى    أو يمثُل أمام قاض    لم إلى ذلك أنه  
تشير الوثيقة التي حررها المدعي العام المساعد بمحكمة بوسعادة إلى أن   ولا.بعدها  ولاالشرطة

نور الدين ميهوبي مَثُل أمام النيابة قبل تسليمه إلى دوائر أمن الجزائر العاصـمة وقـد كـان             
ومهما يكن الأمر، فإن صاحبة البلاغ خلصت، بعد أن         .  يوماً محتجزاً لدى الشرطة    ١١ قضى

، إلى أن   ٩ من المادة    ٣ ن الحبس الانفرادي قد يؤدي في حد ذاته إلى انتهاك الفقرة          ذكّرت بأ 
 وقد حُرم  -يتمكن نور الدين ميهوبي قط        لم الختام،  وفي .هذا الحكم قد انتهك في حالة ابنها      

  من الطعن في قانونية احتجازه     -تزال مجهولة     لا حماية القانون أثناء كامل مدة احتجازه، التي      
  . من العهد٩ من المادة ٤ذلك انتهاك للفقرة   وفين طلب القاضي الإفراج عنه،م ولا
 يعامل معاملة إنـسانية     لم وتؤكد صاحبة البلاغ أن ابنها، بسبب حبسه الانفرادي،         ٥-٣
  . من العهد١٠ من المادة ١ذلك انتهاك للفقرة   وفيتحترم كرامته الإنسانية، ولم
ن نور الدين ميهوبي، بوقوعه ضحية اختفاء قـسري،         وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأ      ٦-٣

  . من العهد١٦يكون قد حُرم حماية القانون، الأمر الذي ينتهك المادة 
وتؤكد صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، بعدم استجابتها لأي من مساعيها لمعرفة              ٧-٣

 لنـور الـدين     مصير ابنها، تكون قد أخلت بالتزاماتها القاضية بتوفير سبيل انتصاف فعـال           
بل . ميهوبي، لأنه كان يتعين عليها إجراء تحقيق معمق وجادّ في اختفائه وإبلاغ أسرته بنتائجه

إن عدم توفير سبيل انتصاف فعال صار صارخاً حيث إنّ عفواً شاملاً وعامّاً قد تقرر بعـد                 
صالحة  المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والم     ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ في   ٠١-٠٦صدور الأمر رقم    

الوطنية الذي يمنع، تحت طائلة السجن، اللجوء إلى القضاء لكشف ملابسات الجرائم الأخطر             
. مثل الاختفاء القسري، الأمر الذي يمكّن المسؤولين عن الانتهاكات من الإفلات من العقاب            

إن قانون العفو هذا يخل بالتزام الدولة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان               
واستنتجت صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف  . وينتهك حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال   

  . من العهد٢ من المادة ٣حقها وحق ابنها بمقتضى الفقرة  انتهكت
وعن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشدد صاحبة البلاغ على أن جميع المساعي التي              ٨-٣

ت الأسرة طلباتها إلى جميع المؤسسات التي بإمكانها وكرّر. قامت بها هي وأسرتها باءت بالفشل
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الذي تحول إلى اللجنة الوطنية الاستشارية      (أن تساعدها، منها المرصد الوطني لحقوق الإنسان        
تستجب أي من هذه      ولم .ووزارة العدل ورئيس الجمهورية   ) لحماية حقوق الإنسان وترقيتها   

 بأن أمـن دائـرة      ١٩٩٦ يوليه/ائية في تموز  المؤسسات لطلباتها رغم اعتراف السلطات القض     
يضاف إلى ذلك أن عائلة ميهوبي كانت دائماً .  فعلاً نور الدين ميهوبيبوسعادة قبض واحتجز

 لكن التحريـات  . فصاحبة البلاغ كانت دوماً تستجيب للاستدعاءات التي تَرِد عليها        . جادة
جات التي كانـت تبلَّـغ إلى       فالاستنتا. تسمح قط بالكشف عن مصير نور الدين ميهوبي        لم

تكن ناقصة فحسب، بل غير ملائمة للمقام أيضاً، ذلك أن الأمر بالقبض يكـون،             لم الأسرة
، قد صدر ١٩٩٦مايو / أيار١٢جاء في رسالة المرصد الوطني لحقوق الإنسان المؤرخة   ماوفق

يسع   لا  وعليه، .في حق نور الدين ميهوبي بينما كانت دوائر الأمن تحتجزه أصلاً منذ شهرين            
  .تحقق المراد  ولمتقدّم أن جميع مساعي أسرة ميهوبي خابت  مماأن يتبين  إلاالمرء
وفي المقام الثاني، تدفع صاحبة البلاغ بأنه بات من المستحيل عليها قانوناً اللجوء إلى                ٩-٣

 الـتي   فإذا كانت جميع الطعون   .  المشار إليه آنفاً   ٠١-٠٦هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم       
  .تعد متاحة منذئذ  لمقدمت غير مجدية وغير فعالة أصلاً، فإنها

  ملاحظات الدولة الطرف    
مـذكرة  "، طعنت الدولة الطرف في مقبولية الـبلاغ في          ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢٩في    ١-٤

 له علاقـة مرجعية بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما      
رمي  التي ت  ،ورأت الدولة في الواقع أن هذه البلاغات       ".يثاق السلم والمصالحة الوطنية   بتنفيذ م 

الذين يخضعون في عملهم للسلطات العامة عن حدوث    أو الموظفين العموميين على  سؤولية  بالم
 ١٩٩٣بين عـامي      ما ، أي تلك البلاغات حالات الاختفاء القسري في أثناء الفترة موضوع        

تها في إطار شامل، وإعادة وضع الأحداث المُدعى وقوعها في الـسياق       ، يجب معالج  ١٩٩٨و
  . الإرهاب تكافح فيهالحكومةت االسياسي والأمني لفترة كان - الداخلي الاجتماعي

ونتيجـة  . وكان على الحكومة في أثناء هذه الفترة أن تكافح جماعات غير منظمـة              ٢-٤
وكان من الصعب   . لسكان المدنيين  ا في ظروف غامضة لدى   جرت عدة عمليات    فقد  لذلك،  

ومن  .الأمنعلى هؤلاء السكان أن يُفرقوا بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليات قوات            
 وهي في نظر الدولة الطرف ليست  متعددة،مصادرثمّ فإن حالات الاختفاء القسري ترجع إلى 

المفهوم العـام   يشير  ،  واستناداً إلى بيانات موثقة من عدة مصادر مستقلة       .  الحكومة من فعل 
  إلى ست حالات مختلفـة     تلك البلاغات للشخص المختفي في الجزائر في أثناء الفترة موضوع         

 أبلـغ    الذين  الدولة الطرف حالة الأشخاص    تذكرو .تتحمل الدولة المسؤولية في أي منها      لا
للانضمام إلى  الاختفاء عن الأنظارنفسهم أ من تلقاء قرروا، في حين أنهم اختفائهمأقاربهم عن 

 وطلبوا من أسرهم أن تعلن أن الدوائر الأمنية قد ألقت القبض علـيهم              ،الجماعات المسلحة 
وتتعلق الحالة الثانية بالأشخاص الذين أُبلـغ عـن         . الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " للتضليل"

احهم  الدوائر الأمنية القبض عليهم لكنهم انتهزوا الفرصة بعد إطلاق سر          إلقاءاختفائهم بعد   
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وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود الذي اختطفته جماعـات           . للاختفاء عن الأنظار  
استخدام   أو الجيش بارتداء زيهم    أو انتحلت صفة أفراد الشرطة     أو تُعرف هويتها   لا مسلحة

لة وتتعلق الحا . للدوائر الأمنية   أو وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة       
نفسهم هجر أقاربهم،   أالرابعة بالأشخاص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا من تلقاء            

وقد يتعلق الأمر في الحالة     . خلافات عائلية   أو  مشاكل شخصية  بسبب  أحياناً  مغادرة البلد  بل
 قُتلوا  أومطلوبونن و في واقع الأمر إرهابيهم أسرهم عن اختفائهم وأبلغتالخامسة بأشخاص 

 الدولة  تذكروأخيراً،  . بين جماعات مسلحة متنافسة   نزاعات  دُفنوا في الأدغال في أعقاب       أو
إما  وهم يعيشون في واقع الأمر عنهم باعتبارهم مفقودين يجري البحث أشخاص حالةالطرف 

  . شبكة مذهلة لتزوير الوثائقعن طريق عليها واويات مزورة حصلبه هخارج  أوالبلدفي 
 دهاقُّعَوتَ ع الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفاء      الطرف أن تنوّ  وتؤكد الدولة     ٣-٤
 المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،           ا دفع ا اللذان هم

المأساة "إلى اقتراح معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع المفقودين في سياق              
، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على هذه المحنة، ومنح جميـع ضـحايا                "الوطنية

وتشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أنـه       . الحق في تعويض   لذوي الحقوق من أهلهم   الاختفاء و 
تعـويض  دفـع   بل   ملفاً، وقُ  ٦ ٧٧٤ تبحثأن الجهات المعنية     حالة اختفاء، و   ٨ ٠٢٣ عن   أُبْلغ

 تفع دُقدو.  قيد البحث ملفا١٣٦ًيزال   ولا ، ملفاً ٩٣٤لفات، ورفض    م ٥ ٧٠٤لأصحاب  
ويُضاف إلى ذلك   . راً جزائرياً لجميع الضحايا المعنيين    ينا د ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ بمبلغ   اتتعويض
  . جزائرياً يُدفع في شكل معاشات شهريةديناراً ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣مبلغ 
وتلاحـظ  . ل الانتصاف المحليـة   وتحتج الدولة الطرف أيضاً بعدم استنفاد جميع سب         ٤-٤

  رسائل إلى السلطات السياسية    ت وجَّه اأنه صاحبة البلاغ الدولة الطرف أنه يتبين من إفادات       
 عريضة إلى   ت وأرسل ،هيئات وساطة   أو  على هيئات استشارية   ضت قضيتها الإدارية، وعر  أو

 فيهـا   وتستمر الدقيق   ا بمعناه ة القضائي تلتمس سبل الانتصاف    لم لكنها ،ممثلين للنيابة العامة  
 الهيئـات ومن بين هـذه      .سبل المتاحة في الاستئناف والنقض    الحتى النهاية باستخدام جميع     

 تحقيق أولي وعرض المـسألة      فتحيحق سوى لممثلي النيابة العامة بموجب القانون          لا جميعها،
 كاوىوكيل الجمهوريـة الـش    يتلقى  في النظام القضائي الجزائري،     ف. على قاضي التحقيق  

أصـحاب    أو لحماية حقوق الـضحية   ولكن  .  عند الاقتضاء  ويتولى تحريك الدعوى العامة   
ائية لهؤلاء تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني       ز، يُجيز قانون الإجراءات الج    الحقوق من أهله  

هذه الحالة، تكون الضحية وليس المدعي العام هي من يحرك     وفي .مباشرة أمام قاضي التحقيق   
يُستخدم هذا الـسبيل في الانتـصاف     ولم.العامة بعرض الحالة على قاضي التحقيق   الدعوى  

يكفـي  ائية مع أنـه كـان       ز من قانون الإجراءات الج    ٧٣ و ٧٢المنصوص عليه في المادتين     
 كانت النيابة   لو قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى       إلزامالدعوى العامة و  تحريك  الضحايا  

  .قررت خلاف ذلكقد العامة 
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يعـد    لم  يرون أنـه   ات أن أصحاب البلاغ   ، إضافة إلى ذلك،   وتلاحظ الدولة الطرف    ٥-٤
  مـن الأمـر    ٤٥ عن طريق الاستفتاء، وبخاصة المـادة        هتطبيقنصوص  اعتماد الميثاق و  بممكناً،  
متاحة لأسر ضحايا   ومجدية و فعالة   سبل انتصاف محلية  تخيل أنه يوجد في الجزائر      ،  ٠١-٠٦ رقم

 اللجـوء إلى  واجـب  من لّ في حِم أنهات البلاغباح أصهذا الأساس، اعتقد وعلى  . الاختفاء
 في تطبيـق هـذا      ا وتقديره  هذه الهيئات  الهيئات القضائية المختصة بالحكم مسبقاً على موقف      

 ـب بهذا الأمر و   تجوايح أن   ات البلاغ بالأصحيجوز    لا الحال أنه و. الأمر  لتبرئـة  هنصوص تطبيق
وتذكِّر الدولة الطرف بالآراء    . م اتخاذ الإجراءات القضائية المتاحة    عدعن  سؤولية  الم من   أنفسهم

 نتـصاف للاعدم جدوى سبيل  شخص  السابقة التي اعتمدتها اللجنة وذهبت فيها إلى أن اعتقاد          
  .)٢(يُعفيه من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها  لاافتراضه ذلك من تلقاء نفسه أو
 ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي         وتتناول الدولة الطرف بعد     ٦-٤

بموجب مبدأ عـدم     اللجنة مدعوة،    أنعلى   ؤكدوت. يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    
 السلم  تهيئ إرساء دعائم   أن   إلىالذي أصبح حقاً دولياً في السلم،       فيه و قابلية السلم للتصرف    

 ـ      المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول ا      دعموت  . قـدراتها  دعيملتي تعاني أزمات داخلية من ت
 الـذي   ٠١-٠٦ الأمر رقم    سياق هذا الجهد من أجل المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة         وفي

هـا  فتخفي  أوينص على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الدعوى العمومية واستبدال العقوبات    
 بالوئـام ن الأحكام المتعلقة    استفاد م   أو  أعمال إرهابية  بارتكاب مدانبالنسبة لكل شخص    

 لوااسـتعم   أو انتهكوا الحرمـات    أو عدا الأشخاص الذين ارتكبوا مجازر جماعية      المدني، فيما 
وينص هذا الأمـر    . على ذلك  تواطؤوا  أو الأماكن العمومية الاعتداءات على   المتفجرات في   

 ـ    بمسألةأيضاً على إجراءات دعم سياسة التكفل         حكـم   صدار المفقودين برفع دعوى لاست
وبالإضافة .  الحق في التعويض   "المأساة الوطنية "قضائي بالوفاة يمنح ذوي الحقوق من ضحايا        

 ـ للعودة إلى الحياة  اقتصادية مثل تقديم مساعدات      - إلى ذلك، اتخذت تدابير اجتماعية      ة المهني
تدابير وأخيراً، ينص الأمر على     . "المأساة الوطنية "تعويض كل من تنطبق عليه صفة ضحية         أو

 مـن  "المأساة الوطنية"إلى استغلالاً أدى   في الماضيلديناستغل اسياسية مثل منع أي شخص     
تستهدف جماعية    أو عدم قبول أي ملاحقة قانونية فردية     ب يقضي  كما ممارسة نشاط سياسي؛  

 أعمال نفذت   بتهمة ارتكاب للجمهورية، بجميع مكوناتها،    التابعة   الدفاع والأمن    اتأفراد قو 
  .أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريةمن 
الشروع في عملية   وافق على    شعب الجزائر صاحب السيادة      وترى الدولة الطرف أن     ٧-٤

 إعلان هذا الميثاق في إطار      ويندرج. جراحهمصالحة وطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد       
.  الإعلامي، وتصفية الحسابات السياسية    تشهيراجهة القضائية، وال  الرغبة في تجنب حالات المو    

__________ 

راء ، الآ برات ومورغان ضد جامايكا   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦تستشهد الدولة الطرف بالبلاغين رقم       )٢(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦المعتمدة في 
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 مشمولة بالآلية الداخليـة  ات البلاغأصحابدعيها يولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائع التي    
  .أحكام الميثاقالتي تنص عليها  ، للتسويةالجامعة

 الـتي   والأوضاعئع  وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقا            ٨-٤
السياسي والأمني الذي حدثت فيـه؛ وعـدم         -  الاجتماعي والسياق صاحبة البلاغ ها  توصف

 سلطات الدولة الطرف آليـة      تفعيل جميع سبل الانتصاف المحلية؛ و     أصحاب البلاغات استنفاد  
سلم سار لل م وتسويتها تسوية شاملة وفق      البلاغات المعنية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في       

 والاتفاقيـات اللاحقـة؛ وأن      ود يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعه       الوطنيةصالحة  المو
  .بالتماس سبل الطعن على النحو المطلوب  صاحبتهوتطالبهذا البلاغ؛ تخلص إلى عدم مقبولية 

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
يمكن للدولة    لا  أنه ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٥اتها المؤرخة   ترى صاحبة البلاغ في تعليق      ١-٥

الطرف أن تحتج، في مرحلة المقبولية، باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية تهدف إلى التكفل      
بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية ينص عليهـا  " المأساة الوطنية "بضحايا  

الحالة موضع النظر، تعد التدابير التشريعية المعتمدة        وفي .ق بالعهد البروتوكول الاختياري الملح  
  .)٣(في حد ذاتها انتهاكاً للحقوق الواردة في العهد، وقد سبق للجنة أن أشارت إلى ذلك

 ١٩٩٢فبرايـر   / شباط ٩ البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في         ةذكِّر صاحب تو  ٢-٥
 ، فهي ترى  لذا. لأفراد في تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة       على حق ا   في شيء ينبغي أن يؤثر     لا

 أساسـاً يـست   بشأن مدى ملاءمة تقديم البلاغ ل     أن الاعتبارات التي أثارتها الدولة الطرف       
  . لعدم المقبوليةوجيهاً

 الانتصاف   استنفاد سبل   أن التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها    وفيما يتعلق بالحجة      ٣-٥
 دعوى عامة من خلال تقديم شكوى عن طريـق          صاحبة البلاغ أن تحرك    يستلزم من    المحلية

تلاها مـن مـواد قـانون         وما ٧٢ عملاً بالمادة    الإدعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق،     
 أنه، نظراً للخطورة    ، وترى )٤(اللجنةاجتهادات   إلى   الإجراءات الجزائية، تشير صاحبة البلاغ    

يمكن الاحتجاج بعدم ادعاء صاحبة البلاغ بالحق         لا زعومة،الجسيمة التي تكتسيها الوقائع الم    
المدني للتستر على عدم إجراء ملاحقات جنائية التي كان من المفروض أن تبادر بها الدولـة                

فكل من السلطات القضائية والحكومية أبلِغت باختفاء نور الـدين          . الطرف من تلقاء نفسها   

__________ 

 الجزائـر، ،  ٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الأول  ١امية المعتمدة في    الختالملاحظات  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      )٣(
CCPR/C/DZA/CO/3  ،  الجزائـر ضاوية بنعزيزة ضد ، ١٥٨٨/٢٠٠٧ ؛ والبلاغ رقم  ١٣ و ٨ و ٧الفقرات ،

أيضاً لجنة مناهضة التعـذيب، الملاحظـات        انظر. ٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  /تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    
 .١٧ و١٣ و١١الفقرات ، CAT/C/DZA/CO/3، الجزائر، ٢٠٠٨مايو /ار أي١٣الختامية المعتمدة في 

 .٣-٨الفقرة ، ٢٠١٠يوليه /تموز ٢٦الآراء المعتمدة في ، بنعزيزة ضد الجزائر ،١٥٨٨/٢٠٠٧رقم  البلاغ )٤(
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تـؤد    لم فالدولة الطرف . يزالان مجهولين   لا اليميهوبي، لكن ملابسات اختفائه ومصيره الح     
  .واجبها الذي يقضي بأن تتحرى وتحقق في كل انتهاك خطير لحقوق الإنسان

 "الافتـراض الشخـصي     أو الاعتقـاد "حجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد       وعن    ٤-٥
 ـمن استنفاد سبل الانتصاف المحلية،        ما يعفي صاحب بلاغ   لا لى  الـبلاغ إ   صـاحبة شير  ت

تبين الدولة الطرف بشكل مقنع كيف كـان          ولم .٠٦/٠١ من الأمر رقم     ٤٦ و ٤٥ المادتين
  ليس فقط  تقديم شكوى عن طريق الادعاء بالحق المدني أن يتيح للجهات القضائية المختصة           ل

بـل   من الأمر، ٤٥ادة  لما الأمر الذي كان سيؤدي إلى انتهاك     والتحقيق فيها،   الشكوى  تلقي  
تؤدي قـراءة هـذه الأحكـام       و . من الأمر  ٤٦ المادة   حبة البلاغ من تطبيق   أيضاً حماية صا  

كـل مـن    ضحيتها   أي شكوى تتعلق بالانتهاكات التي وقع        موضوعياً إلى نتيجة مؤداها أن    
 . أيـضاً  ، بل وسيُعاقب مقدموها جنائيـاً     مرفوضة فحسب تكون    لن صاحبة البلاغ وابنها  

تضرب أي مثال على أي قضية كانت ستفضي،   لموتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف  
رغم وجود الأمر المشار إليه، إلى ملاحقة فعلية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في حالـة               

  .تشبه الحالة محل النظر
 البلاغ أن الدولة الطرف اكتفت بذكر       صاحبةلاحظ  توفيما يتعلق بموضوع البلاغ،       ٥-٥

تنفـي    لا هذهفملاحظاتها العامة   ". المأساة الوطنية "يا  السياقات العامة المحتملة لاختفاء ضحا    
 الأمر الـذي   الوقائع المزعومة في هذا البلاغ، وهي ملاحظات تكررت في قضايا مماثلة،             ألبتة

من هذه القضايا على  كل قضية تناول في  مستمرة في عدم رغبتهايدل على أن الدولة الطرف    
  .تها وأسرتهاوالتخفيف من معانا حدة
 يكفي من الأدلة لأنها  بماتدعو صاحبة البلاغ اللجنة إلى أن تعتبر أن ادعاءاتها مؤيدةً  و  ٦-٥
 بالنظر إلى أن الدولة الطرف هي وحدها التي تستطيع تقديم المزيد من العناصر لدعم بلاغها  لا

  .تملك معلومات صحيحة عن مصير الشخص المعني
غ من حيث موضوعه تسليماً ضمنياً      وترى صاحبة البلاغ أن في عدم الرد على البلا          ٧-٥

إن صمت الدولة الطرف علامة على اعترافها بعدم أدائها الواجـب           . بحقيقة الوقائع المزعومة  
فإنها كانت    وإلا الملقى على عاتقها والقاضي بالتحقيق في الاختفاء القسري الذي أبلِغت به،          

وعليه، .  كان عليها أن تجريها    قادرة على تقديم جواب مفصل بناء على نتائج التحقيقات التي         
  .تؤكد صاحبة البلاغ، من جهة الموضوع، مجمل الادعاءات الواردة في رسالتها الأولى

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
تذكّر اللجنة بدايةً بأن قرار الجمع بين المقبولية والأسس الموضوعية الذي اتخـذه المقـرر      ١-٦

. يعني تزامن النظر فيهما     لا الجمع بينهما . يستبعد أن تنظر اللجنة في كل أمر على حدة          لا الخاص
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 من نظامها   ٩٣قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة               وعليه، ف 
  .عهد الملحق بال البروتوكول الاختياريمقبولاً بمقتضى البلاغ تقرر إن كانالداخلي، أن 

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢يتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة        و  ٢-٦
 المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي           الاختياري، من أن    

 قسريالمعني بحالات الاختفاء الالأمم المتحدة العامل فريق وتلاحظ اللجنة أن . التسوية الدولية أو
الآليـات    أو  الإجراءات غير الطوعي قد أُخطر باختفاء نور الدين ميهوبي، إلاّ أنها تذكّر بأن            أو

مجلس حقوق الإنسان اللذان   أوالخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان
 الشأن وبشأن وتقديم تقارير بهذا  ماإقليم  أوتتضمن ولايتهما دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد

تندرج عموماً ضمن إجراءات التحقيق     لا الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم،      
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢ التسوية الدولية بالمفهوم الوارد في الفقرة       أو الدولي

  الاختفاء القسريالمعني بحالات لفريق العاملاوعلى هذا، فإن اللجنة ترى أن نظر . )٥(الاختياري
  .يجعل البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة  لاغير الطوعي في قضية نور الدين ميهوبي أو
سبل الانتصاف   تستنفد  لم  البلاغ ةجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحب       الل لاحظوت  ٣-٦

  المدني  إمكانية عرض القضية على قاضي تحقيق عن طريق الادعاء بالحق          تتوخ  لم إنها  إذ المحلية
وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطـرف       . من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢بموجب المادتين   

ضـت  إداريـة، وعر    أو  رسائل إلى سلطات سياسية    بتوجيهترى أن صاحبة البلاغ اكتفت      
 ، عريضة إلى ممثلين للنيابة العامـة      ت وأرسل ،هيئات وساطة   أو  على هيئات استشارية   قضيتها
باللجوء  الدقيق والاستمرار فيها حتى النهاية       ا بمعناه ة القضائي س سبل الانتصاف  تلتم  لم لكنها
صـاحبة    وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن       . جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف      إلى

البلاغ توجهت في اليوم التالي من القبض على نور الدين ميهـوبي إلى دوائـر الـشرطة في                  
ثم قدمت شكوى اختطاف ابنها إلى المـدعي العـام بمدينـة            . وىبوسعادة، لكن دون جد   

بوسعادة كانت سبباً في الاعتراف بأن أمن دائرة بوسعادة قبض على نور الدين ميهوبي الذي               
وتوجهت الأسرة أيضاً . ١٩٩٣فبراير / شباط ٧سُلم لاحقاً إلى أمن ولاية الجزائر العاصمة في         

وقدمت طلبات عدة إلى ممثلين لحكومة الدولة الطـرف،         إلى المدعي العام بالجزائر العاصمة      
تفض أي من هـذه       ولم .والمرصد الوطني لحقوق الإنسان والهيئة التي حلت محله، دون نتيجة         

  .إلى ملاحقة الجناة وإدانتهم  ولاالمساعي إلى إجراء تحقيق فعال
 ـ              ٤-٦ املة في  وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ليست ملزمة فقط بـإجراء تحقيقـات ش

سيما عنـدما يتعلـق الأمـر         لا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المبلّغ عنها إلى سلطاتها،       
باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، بل ملزمة أيضاً بملاحقة كل من يشتبه في أنه مـسؤول                 

__________ 

، ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١، الآراء المعتمدة في  جبروني ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم    )٥(
 .٢-٧الفقرة 
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ختصة صاحبة البلاغ أخطرت السلطات الم    ومع أن   . )٦(عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته    
تجر أي تحقيق معمّق وجاد رغم أن الأمـر           لم الدولة الطرف عدة مرات باختفاء ابنها، فإن      

تقدم معلومات تـسمح      لم ثم إن الدولة الطرف   . يتعلق بمزاعم خطيرة متصلة باختفاء قسري     
بالاستنتاج أن سبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً وقائماً كان موجوداً بالفعل في الوقت الذي يستمر              

 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكـام هـذا الأمـر              ٠١-٠٦ العمل بالأمر    فيه
 مـن الأمـر،     ٤٦ و ٤٥ونظراً للطابع غير الدقيق لنص المادتين       . )٧(منسجمة مع أحكام العهد   

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مقنعة عن تفسير نص المادتين وتطبيقهما عملياً، فإن              
عربت عنها صاحبة البلاغ بشأن العواقب المترتبة على تقديم شكوى هي مخاوف            المخاوف التي أ  

استنفاد سبل الانتصاف     إلا وتذكّر اللجنة بأنه لكي يكون البلاغ مقبولاً، ليس لصاحبه        . معقولة
الفعالة بغية تصحيح الانتهاك المزعوم، وهي في حالة هذه القضية سبل الانتصاف الفعالة مـن               

 مؤكدةً أن الادّعاء بالحق المدني في جرائم خطـيرة          باجتهاداتهاوتذكّر أيضاً   . الاختفاء القسري 
يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحل محل          لا مثل تلك التي يُدعى ارتكابها في القضية محل النظر        

 وتخلص اللجنـة إلى أن      .)٨(الإجراءات القضائية التي ينبغي أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه        
  . من البروتوكول الاختياري ليست عائقاً أمام مقبولية البلاغ٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

فيه الكفاية من حيـث إن هـذه        بما وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ علّلت ادعاءاتها        ٥-٦
من العهـد،   ) ٣الفقرة   (٢، و ١٦، و ١٠، و ٩، و ٧، و ٦الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالمواد      

  .سس الموضوعية للبلاغومن ثم تنتقل إلى النظر في الأ

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 
ءات الخطـيرة الـتي   وقدّمت الدولة الطرف ملاحظات جماعية وعامة بخصوص الادعا    ٢-٧

 أثارتها صاحبة البلاغ واكتفت بالتأكيد على أن البلاغات الـتي تجـرم مـوظفين عمـوميين               
 خاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الفترة من              أو
  يجب أن تُعالج في إطار شامل يراعي السياق الداخلي الاجتمـاعي           ١٩٩٨  عام  إلى ١٩٩٣ عام

 .والسياسي والأمني السائد في البلد في فترة كان على الحكومة أن تكـافح فيهـا الإرهـاب                
وتلاحظ اللجنة أن على الدولة الطرف، بموجب العهد، أن تهتم بمصير كل فرد مـن الأفـراد                 

__________ 

 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      وغليـسي ضـد الجزائـر     ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩، على سبيل المثال، البلاغ رقم       انظر )٦(
 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٢مارس /آذار

)٧( CCPR/C/DZA/CO/3 ١٣ و٨ و٧، الفقرات. 
 .٤-٦، الفقرة ) أعلاه٦الحاشية  (وغليسي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال،  )٨(
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، )٩(اجتـهاداتها وتحيل اللجنة إلى    . الذين يجب معاملتهم معاملة تليق بكرامتهم الإنسانية المتأصلة       
 بأن على الدولة الطرف ألا تتذرع بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة في وجـه                كّروتذ

 .قد يقدمون بلاغـات إلى اللجنـة    أوالذين قدموا   أو الأشخاص الذين يحتجون بأحكام العهد    
 يبدو أنه يعـزّز     ٠١-٠٦ونظراً لعدم إدخال التعديلات التي أوصت بها اللجنة، فإن الأمر رقم            

  .)١٠(يمكن اعتباره، بصيغته الحالية، متوافقاً مع أحكام العهد  لاالعقاب؛ وبذلكالإفلات من 
ترد على ادعاءات أصحاب البلاغات من حيث     لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      ٣-٧

التي جاء فيها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على           )١١(الأسس الموضوعية، وتذكر باجتهاداتها   
يتساوى دائماً مع الدولة الطـرف        لا خاصة أن صاحب البلاغ   عاتق صاحب البلاغ وحده،     

المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيـان في        إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن        في
 مـن البروتوكـول     ٤ مـن المـادة      ٢ الفقرة   ستنتج ضمنياً من  وت. حوزة الدولة الطرف فقط   

نية في جميع الادعاءات بـشأن انتـهاكات        تحقق بحسن   بال ملزمةالاختياري أن الدولة الطرف     
 وأن تحيل المعلومـات الـتي       ،هاي ممثل إلى  أو  الدولة الطرف نفسها   تنسب إلى أحكام العهد التي    

 ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح بهذا الخـصوص،         . )١٢(تكون في حوزتها إلى اللجنة    
  .فيه الكفاية  بمادامت معللة  ماجب الاهتمام الواات البلاغأصحاببد من إيلاء ادعاءات  فلا
 ٢٧وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تقول إن ابنها اختفى منذ القـبض عليـه في           ٤-٧

تجر تحقيقاً فعالاً جديراً بأن يكشف مصيره رغم          لم  وأن السلطات  ١٩٩٣يناير  /كانون الثاني 
ال العثور على نـور     وتلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ تقول إن احتم       . اعترافها بالقبض عليه  

الدين ميهوبي حياً ضعيف جداً وأن غيابه الطويل يوحي بأنه تـوفي أثنـاء الاحتجـاز، وأن     
 أن يُنتهك حقـه في الحيـاة لأن         ظروف حبسه الانفرادي تنطوي على احتمال كبير للغاية       

يخضعون لأي رقابة بسبب طبيعة تلك الظـروف      لا الضحية يكون تحت رحمة جلاديه الذين     
وتخلص اللجنة  . تقدم أي دليل يفند هذا الادعاء       لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف    . نفسها

ذلـك انتـهاك     وفيأخلّت بالتزامها بحماية حياة نور الدين ميهـوبي،  إلى أن الدولة الطرف     
  .)١٣( من العهد٦ من المادة ١ للفقرة

غير محددة دون اتصال    تقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز لمدة          و  ٥-٧
، حيث توصي الدول    ٧على المادة   ) ١٩٩٢(٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . بالعالم الخارجي 

__________ 

 ووغليسي ضـد الجزائـر    ؛  ٢-٨، الفقرة   ) أعلاه ٥الحاشية   (رجبروني ضد الجزائ  انظر، على سبيل المثال،      )٩(
 .٢-٧، الفقرة ) أعلاه٦الحاشية (

 ). أ(٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3انظر  )١٠(
 ٢٢، الآراء المعتمـدة في      بـوجمعي ضـد الجزائـر     ،  ١٧٩١/٢٠٠٨انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )١١(

 .٣-٨، الفقرة ٢٠١٣مارس /آذار
 ١٤، الآراء المعتمـدة في      مجنـون ضـد الجزائـر     ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤البلاغ رقـم    انظر، على سبيل المثال،      )١٢(

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦ يوليه/تموز
 .٤-٨، الفقرة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥، الآراء المعتمدة في العربي ضد الجزائر، ١٨٣١/٢٠٠٨البلاغ رقم  )١٣(
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 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الـبلاغ تقـول إن   .الأطراف بسن أحكام تمنع الحبس الانفرادي     
 في ديـس    ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ٢٧شرطة بوسعادة قبضت على نور الدين ميهوبي يوم         

وقيل إنه عُـذب إضـافة إلى      . في بيت أخيه الذي قبض عليه أيضاً في اليوم نفسه         ) بوسعادة(
قاله رفقاء له في السجن أُفـرج عنـهم           ما ذلك على يد جلاديه في مركز شاتونوف، وفق       

ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح مرضٍ بهذا الشأن، تلاحظ اللجنة وجود             . لاحقاً
  .)١٤( من العهد بخصوص نور الدين ميهوبي٧ادة انتهاك متعدد للم

عانته صاحبة البلاغ من قلق وضيق جراء اختفاء نور الدين        بما وتحيط اللجنة علماً أيضاً     ٦-٧
  .)١٥( في حقها٧وترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكٍ للمادة . ميهوبي

ماً بمزاعم صاحبة البلاغ التي تؤكد أن ، تحيط اللجنة عل ٩وعن ادعاءات انتهاك المادة       ٧-٧
 دون توضـيح  ١٩٩٣ينـاير  / كانون الثـاني ٢٧الشرطة قبضت على نور الدين ميهوبي في   

 يوماً، فيما   ١١الأسباب، وأنه احتُجز بعد القبض عليه في مركز شرطة بوسعادة حيث قضى             
ت علـى العائلـة     وجاء في معلومات ورد   . قيل، حتى تسلميه إلى أمن ولاية الجزائر العاصمة       

لاحقاً أن نور الدين ميهوبي نُقل بعدئذ إلى مركز شاتونوف حيث احتجز في حبس انفرادي               
تقدم سلطات الدولة الطرف منذئذ أي معلومات إلى الأسرة عن            ولم . شهراً وعُذب  ١٨مدة  

 ١٢ومع أن رسالة المرصد الوطني لحقـوق الإنـسان المؤرخـة            . مصير نور الدين ميهوبي   
 الموجهة إلى الأسرة تبيّن أن نور الدين ميهوبي كان مطلوباً بمقتـضى أمـر               ١٩٩٦ وماي/أيار

 أي بعد مرور شـهرين      - ١٩٩٣مارس  / آذار ٣١بالقبض عليه أصدرته المحكمة الخاصة في       
يمثل أمام هيئة قضائية يمكن أن يلجأ إليها للطعن في قانونية   ولم يُتّهم  لم على القبض عليه، فإنه   

 بالقبض على نور ٢٠٠٦يوليه /أن المدعي العام بمدينة بوسعادة اعترف في تموزومع . احتجازه
 عن مكان احتجازه    لا تُقدَّم أي معلومة رسمية إلى صاحبة البلاغ        لم الدين ميهوبي واحتجازه،  

تقدم أي توضيحات مرضية بهذا الـشأن،         لم وبالنظر إلى أن الدولة الطرف    . عن مصيره  ولا
  .)١٦( من العهد في حق نور الدين ميهوبي٩انتهاك المادة فإن اللجنة تخلص إلى 

، تؤكد اللجنة مجدداً أن ١٠ من المادة ١يتعلق بالشكوى المقدّمة بموجب الفقرة  وفيما  ٨-٧
هو ملازم لسلب     ما إكراه عدا   أو الأشخاص المسلوبة حريتهم يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان       

ونظراً لاحتجاز نور الدين ميهوبي في      . ام كرامتهم الحرية، وأنه يجب معاملتهم بإنسانية واحتر     

__________ 

، الآراء المعتمـدة    ة الليبية العواني ضد الجماهيرية العربي   ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )١٤(
الحاسّي ضد الجماهيريـة العربيـة      ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١في  

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٤، الآراء المعتمدة في الليبية
 جبروني ضـد الجزائـر    و،  ٦-٧، الفقرة   ) أعلاه ٦الحاشية   (وغليسي ضد الجزائر  انظر، على سبيل المثال،      )١٥(

 .٦-٨، الفقرة ) أعلاه٥الحاشية (
 .٧-٨، الفقرة وجبروني ضد الجزائر، ٧-٧، الفقرة وغليسي ضد الجزائرانظر، على سبيل المثال،  )١٦(
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الحبس الانفرادي ونظراً كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص، تخلـص             
  .)١٧( في حق نور الدين ميهوبي من العهد قد انتُهكت١٠ من المادة ١اللجنة إلى أن الفقرة 

جـاء في اجتـهاداتها الثابتـة      مارر، فإن اللجنة تك  ١٦أما عن مزاعم انتهاك المادة        ٩-٧
عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يشكل رفـضاً             ما ومؤداها أن حرمان شخص   

للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عند ظهـوره              
فيها   بما  فعالة، للمرة الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف           

القضية قيـد     وفي .)١٨(، تعترضها المعوقات بانتظام   ) من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (المحاكم  
تقدّم أي معلومات إلى الأسـرة عـن          لم البحث، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف      

من ، على الرغم    ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ٢٧مصير نور الدين ميهوبي منذ القبض عليه في         
وتخلص اللجنة إلى أن اختفـاء  . الطلبات العديدة المقدمة إلى كثير من سلطات الدولة الطرف        

 عاماً حرمه حماية القانون وحرمـه حقّـه في أن           ٢٠نور الدين ميهوبي قسراً منذ أكثر من        
  . من العهد١٦ذلك انتهاك للمادة   وفييُعترف له بشخصيته القانونية،

 تلزم الدول الأطراف بأن      من العهد التي   ٢ من المادة    ٣لفقرة   صاحبة البلاغ با   وتحتج  ١٠-٧
 قـد   العهدالمكفولة بموجب   حقوقهم  تكون   الذين   الأفراد لجميع   تكفل سبيل انتصاف فعال   

 الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة        إنشاءوتُعلّق اللجنة أهمية على      .انتهكت
 يـذكر  الذي   )٢٠٠٤(٣١وتذكّر بتعليقها العام رقم     . قالشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقو   

في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، عدم تحقيق دولة طرف على وجه الخصوص أن 
 أسرة الضحية السلطات المختـصة      أخطرت،  القضية محل النظر    وفي .إلى انتهاك واضح للعهد   

مثل المدعيين العامين بـالجزائر      نور الدين ميهوبي، منها سلطات قضائية        عدة مرات باختفاء  
تجر الدولة الطرف أي      ولم تسفر الجهود المبذولة عن أي نتيجة،       لم العاصمة وبوسعادة، لكن  

، علماً بأن أعواناً للدولة الطرف قبضوا عليه،        تحقيق معمق وجاد في اختفاء نور الدين ميهوبي       
جوء إلى هيئة قضائية بـنص      إن استحالة الل   و هذا،. إضافة إلى اعتراف الدولة الطرف بذلك     

، سبب في استمرار حرمان نور الدين ميهوبي وأسرته ٠١-٠٦ القانون، بعد صدور الأمر رقم
اللجـوء إلى   أي إمكانية للانتصاف الفعال، ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة الـسجن،              

  .)١٩(القضاء لكشف ملابسات الجرائم الأخطر مثل الاختفاء القسري
لجنة أيضاً أن أسرة نور الدين ميهوبي شرعت في إجراءات إعلان الوفاة            وتلاحظ ال   ١١-٧

 ٢٧ بمقتـضى المـادة      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢أدت إلى الإقرار باختفاء الشخص المعني في        
، التي تنص على أنه يجوز، بعد إصدار الـشرطة القـضائية       ٠١-٠٦يليها من الأمر رقم      وما

__________ 

، وانظر أيضاً، على سـبيل المثـال، الـبلاغ          ١٠ من المادة    ٣على الفقرة   ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام رقم      ) ١٧(
 .٨-٧، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٢، الآراء المعتمدة في خرون ضد الجزائرعوابدية وآ، ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم

 .٨-٧، الفقرة ) أعلاه٦الحاشية  (وغليسي ضد الجزائر )١٨(
)١٩( CCPR/C/DZA/CO/3 ٧، الفقرة. 
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قضائي بالوفاة بناء على طلـب أصـحاب الحـق          ، إصدار حكم    حالة اختفاء محضر معاينة   
وتلاحظ اللجنة إلى   ).  أعلاه ٩-٢انظر الفقرة   (والحصول على تعويض يستثني أي جبر آخر        

وتذكّر اللجنة . أن التعويض المعروض يتوقف على اعتراف الأسرة بأن قريبها المختفي قد تُوفي     
 في الانتـهاكات الخطـيرة      في هذا الصدد بأن واجب الدول إجراء تحقيقات معمقة وجادة         

لحقوق الإنسان، مثل الاختفاء القسري، بصرف النظر عن التـدابير الـسياسية المتمثلـة في               
يمكـن أن     لا وترى اللجنة بالخصوص أن منح تعـويض      . التي قد تتخذها  " المصالحة الوطنية "

  .)٢٠(يكون مشروطاً بوجود تصريح بوفاة المختفي تبعاً لإجراءات مدنية
تَقدّم إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك           ما  اللجنة في ضوء   وتخلص  ١٢-٧

 من العهد في حق نور الدين       ١٦، و ١٠، و ٩، و ٧، و ٦، مقترنةً بالمواد    ٢ من المادة    ٣للفقرة  
  . في حق صاحبة البلاغ٧ من العهد، مقترنةً بالمادة ٢ من المادة ٣ميهوبي؛ وانتهاك للفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ ية بحقوق الإنسان،  واللجنة المعن   -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكـشف انتـهاك        

 من العهـد    ٢ من المادة    ٣  من العهد والفقرة   ١٦، و ١٠ و ٩ و ٧، و ٦الدولة الطرف للمواد    
وتلاحظ اللجنة . عهد في حق نور الدين ميهوبي من ال١٦، و١٠، و٩، و٧، و٦مقترنةً بالمواد 

  . من العهد في حق صاحبة البلاغ٧ مقترنةً بالمادة ٢ من المادة ٣ والفقرة ٧أيضاً انتهاك المادة 
 من العهد، بأن تتيح لأسرة نور ٢ من المادة ٣والدولة الطرف ملزمة، بمقتضى الفقرة   -٩

إجراء تحقيق معمق ) أ: (يلي  ماوجه الخصوص الدين ميهوبي سبيل انتصاف فعّالاً يشمل على        
تزويد أسرته بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقهـا؛  ) ب(وجاد في اختفاء نور الدين ميهوبي؛   

إعادة جثته إلى أسـرته إذا      ) د(يزال في الحبس الانفرادي؛       لا الإفراج عنه فوراً إذا كان    ) ج(
 المرتكبـة ومحاكمتـهم ومعاقبتـهم؛       ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات   ) ه(كان قد توفي؛    

تقديم تعويض مناسب إلى أسرته عن الانتهاكات التي تعرضت لها وكذلك إلى نور الدين               )و(
، يتعين على   ٠١-٠٦وبصرف النظر عن الأمر رقم      . يزال على قيد الحياة     لا ميهوبي إن كان  

صاف فعال بالنـسبة    الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انت            
والدولة . لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري          
  .الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             إذ واللجنة،  -١٠
لا،   أمإذا كان قد حدث انتهاك للعهد  ماالاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢وتعهّدت، عملاً بالمادة    
والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً               

اذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمـانين                للإنف

__________ 

 .١١-٨، الفقرة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥، الآراء المعتمدة في عزوز ضد الجزائر، ١٧٩٨/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم  )٢٠(
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وتطلب اللجنة إلى   . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ          
  .بلغاتها الرسمية الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، نشر هذه الآراء على نطاق واسع

. ية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي           اعتُمدت بالإسبان [
  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير
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  نالتذييلا

 - رودريغـيس   مانويل بكتور  فابيان عمر سالفيولي والسيد    رأي فردي للسيد    -الأول  
  ريسيا

الـبلاغ   (ميهوبي ضد الجزائر   استنتاجاتها في قضية     نحن متفقان مع رأي اللجنة ومع       -١
بيد أننا نرى أنه كان عليها أن تلاحظ أن الدولة الطـرف خالفـت              ). ١٨٧٤/٢٠٠٩رقم  

 من العهد باعتمادهـا الأمـر       ٢ من المادة    ٢الالتزام العام الملقى على عاتقها بمقتضى الفقرة        
وكان .  منه ٤٦سيما المادة     لا  الذي تتعارض بعض أحكامه مع العهد صراحةً،       ٠١-٠٦ رقم

، مقترنةً بأحكام أخرى من العهـد مـن   ٢ من المادة    ٢عليها أن تلاحظ أيضاً انتهاك الفقرة       
وفيما يتعلق بالتعويض، نرى أنه كان على اللجنة أن توصي الدولة           . جهة الأسس الموضوعية  

يراً، أن إلزام عائلة    ونعتقد، أخ .  يتوافق مع أحكام العهد    ٠١-٠٦الطرف بأن تجعل الأمر رقم      
 مـن   ٧إنسانية بمفهوم المادة      ولا الضحية باتخاذ إجراءات إعلان الوفاة يشكل معاملةً قاسية       
  .العهد وأنه كان على اللجنة أن تشير إلى ذلك في آرائها

الذي " المحكمة أدرى بالقانون  "ويوجد داخل اللجنة حالياً اختلافات في تطبيق مبدأ           -٢
 دولية حريةَ تحديد القانون المنطبق حسب الوقائع الثابتة بصرف النظـر            يقضي بأن لكل هيئة   

  .عن الحجج القانونية المقدمة من الأطراف
فقد سنّته في أول الأمر     . يقرب من قرن    ما وتطبق الهيئات الدولية ذلك القانون منذ       -٣

ت به المحكمـة    ، وأخذ ) أ(محكمة العدل الدولية الدائمة التي حلت محلها محكمة العدل الدولية         
، وعلى أساس هـذه     ) ج(في هذا الصدد   ، التي تعد اجتهاداتها ثابتة    ) ب(الأوروبية لحقوق الإنسان  

__________ 

 . série A, no 10, p. 31، ١٩٢٧، محكمة العدل الدولية الدائمة، "سفينة لوتس "قضية  )أ (
، المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان،       ١٩٧٦ديسمبر  / كانون الأول  ٧،  هانديسايد ضد المملكة المتحدة     )ب (

série A, no 24, par. 41. 
 لحقوق الإنسان،   ، المحكمة الأوروبية  ٢٩، الفقرة   ١٩٩٠فبراير  / شباط ٢١،  باول ورينر ضد المملكة المتحدة      )ج (

série A, no 172  المحكمـة الأوروبيـة     ٤٤، الفقرة   ١٩٩٨فبراير  / شباط ١٩،  غِيرّا وآخرون ضد إيطاليا   ؛ ،
 ســـكوبولا ضـــد إيطاليـــا؛ Recueil des arrêts et decisions 1998-Iلحقـــوق الإنـــسان، 

(2), [GC], no 10249/03   هولنـدا  ضـد . ر. ج؛ ومـؤخراً    ٢٠٠٩سـبتمبر   / أيلول ١٧،  ٥٤، الفقرة  ،
 . ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٠، ٣٦ و٣٥، الفقرتان ٢٢٢٥١/٠٧ رقم
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الاجتهادات بنت هيئات أخرى، مثل لجنة حقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق            
ه( واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب) د(الإنسان

 ه

  .، ممارساتها الراهنة)
علـى  " المحكمة أدرى بالقـانون "والموقف الذي يذهب إلى عدم إمكان تطبيق مبدأ      -٤

البلاغات المقدمة إلى اللجنة يتجاهل كون اجتهادات اللجنة تتضمن أمثلة عـدة علـى آراء               
المحكمـة أدرى   "مبـدأ   (تحتجّ بهـا الأطـراف        لم كانت اللجنة طبقت فيها بوضوح مواد     

  .) و(من هذه القضايا في آراء فردية سابقة؛ وقد استشهدنا بكثير ")بالقانون
يتجزأ من ممارسة الهيئات      لا جزء" المحكمة أدرى بالقانون  "سلف أن مبدأ      مما ويتبين  -٥

أوروبية وأفريقية ومـشتركة    (إقليمية    أم الدولية القضائية وشبه القضائية، سواء أكانت عالمية      
قوق الإنسان أن تتخلى عن هذا الامتيـاز        ينبغي للجنة المعنية بح     ولا ؛)بين البلدان الأمريكية  

القـانون    أو والاستعاضة عنه بممارسات تخص نظماً قانونية وطنية متمثلة في القانون المـدني           
  .العرفي يختلف منطقها كلياً عن منطق النظم الدولية التي تحكم حماية حقوق الإنسان

ران يجـب عـدم أخـذهما في        بالمناسبة، فهذان معيا    ولا بالمنفعة  لا ولا يتعلق الأمر    -٦
الحسبان في مداولات هيئة دولية معنية بحماية حقوق الإنسان؛ بل يتعلق الأمر بتطبيق القانون              

وبالتحديد، على اللجنة، عندما تُبين وقائع القضية بعد سردها وإثباتها وجـود            . تطبيقاً سليماً 
  .انتهاك، أن تدرج القضية في إطار القانون

، أسوةً بالهيئـات الدوليـة لحقـوق        "المحكمة أدرى بالقانون  "بدأ  وبتطبيق اللجنة م    -٧
وهذا ليس (الإنسان، ترسي اللجنة اجتهادات قانونية متسقة مع وقائع ثابتة من الطبيعة نفسها  

، وفضلاً عن ذلك تجنّب نفسها فخ المناورات        )أمراً مرغوباً فيه فحسب، بل أمراً منطقياً أيضاً       
  .يها الأطراف المعنيةالسياسية التي قد تلجأ إل

__________ 

، محكمـة   ١٧٢، الفقـرة    ١٩٨٩يناير  / كانون الثاني  ٢٠، القرار الصادر في     غوديتر كروز ضد هندوراس     )د (
وطبقت المحكمة المبدأ نفسه في جميع القـرارات الـتي          . série C, no 5البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،     

 .تها لاحقاًأصدر
، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والـشعوب، الـبلاغ         أنطوان بيسانغو ضد جمهورية الكونغو    انظر مثلاً     )ه(

وانتـهت  . ٢-٢١ و٣ و٢؛ فقد أكد مقدم الطلب أنه ضحية انتهاك المـواد        )٢٠٠٦ (٢٥٣/٢٠٠٢ رقم
 .الإنسان والشعوب من الميثاق الأفريقي لحقوق ١٤ و٧ و٣اللجنة إلى وجود انتهاك للمواد 

 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      كوريبا ضد بيلاروس  ،  ١٣٩٠/٢٠٠٥البلاغ رقم   : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     )و (
، الآراء المعتمـدة    إيشونوف ضد أوزبكستان  ،  ١٢٢٥/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 

، ضد أوزبكـستان  . إ. وس.  م .ر،  ١٢٠٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٢ في
، حيث استنتجت اللجنة عدم وجـود       ٢-٩ و ٣-٦، الفقرتان   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠الآراء المعتمدة في    

؛ ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٠، الآراء المعتمدة في     موامبا ضد زامبيا  ،  ١٥٢٠/٢٠٠٦انتهاكات؛ والبلاغ رقم    
، ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩ المعتمدة في    ، الآراء بيمونتيل وآخرون ضد الفلبين   ،  ١٣٢٠/٢٠٠٥والبلاغ رقم   

، إيلومبي وشاندوي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطيـة      ،  ١١٧٧/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٣-٨ و ٣الفقرتان  
، ١٠٤٤/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ١-٩ و ٥-٦ و ٥-٥، الفقرات   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧الآراء المعتمدة في    

؛ والـبلاغ  ٣، الفقـرة  ٢٠٠٦رس مـا / آذار١٧، الآراء المعتمـدة في      شوكوروفا ضـد طاجيكـستان    
 .٧-٣، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في خليلوف ضد طاجيكستان، ٩٧٣/٢٠٠١ رقم
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وتُظهر وقائع ثابتة عدة في القضية قيد البحث انتهاكات للعهد، وقد أثبتت اللجنـة                -٨
كثيراً منها، لكنها أغفلت أن تدرج ضمنها مسألة اعتماد نص معياري يتعارض مع العهـد               

 من ٢يشكل عدم امتثال من جانب الدولة الطرف لالتزامها العام بموجب الفقرة       الأمر الذي (
  ). من العهد ومن ثم يخالف العديد من الحقوق الأساسية٢المادة 

فعلته   ما  من العهد، وهذا   ٢ من المادة    ٣تلاحظ اللجنة انتهاكات للفقرة       ما وكثيراً  -٩
يوجد أي مبرر قانوني وجيه يمنعها من أن تعمد إلى تأويل مماثـل               ولا في القضية محل النظر،   

  .٢ من المادة ٢بخصوص الفقرة 
تخلو من   لابحثية بحتة، فهي    أو إن عدم وجود إطار قانوني مناسب ليس مسألة نظرية          -١٠

فمع أن تقدماً كبيراً قد أحرز في هذا المجـال في الـسنوات             . تداعيات على تدابير التعويض   
الأخيرة، فإن أشكال التعويض الموصى بها حتى الآن في قضايا من هذا النوع غير كافية مـن                 

 فلم توص اللجنة في القضية موضع البحث، على سبيل الجبر، بجعـل الأمـر               .وجهة نظرنا 
  .بد منه لمنع تكرار أمور مماثلة  لا يتوافق مع أحكام العهد، وهو شرط٠١-٠٦ رقم
وفي الختام، كان ينبغي للجنة أن تذكر صراحة أن إلزام أسرة المختفي بالإقرار بوفاته                -١١

.  من العهد  ٧إنسانية، وتشكل من ثم انتهاكاً للمادة         ولا للحصول على تعويض معاملة قاسية    
لكن اللجنة، بدلاً من ذلك، اعتبرت هذا الوضع يَعْدل انتهاك حق ضحايا انتهاكات حقوق              

 ٧، مقترنـةً بالمـادة      ٢ من المادة    ٣الإنسان في التعويض، واستنتجت وجود انتهاك للفقرة        
  ). من الآراء١٢-٧ و١١-٧الفقرتان (

فت صاحبة البلاغ بالقول إن الأسرة شرعت في إجراءات إعـلان الوفـاة،    لقد اكت   -١٢
تستنتج من ذلك وجود   لم، لكنها) من الآراء٩-٢الفقرة  (٠١-٠٦وفقاً لأحكام الأمر رقم     

في تعليقاتها علـى ملاحظـات        ولا في شكواها   لا تذكر ذلك قط    لم إنها  إذ انتهاك لحقوقها 
  .الدولة
 تناولت اللجنة هذه الواقعة من الناحية  -هذه النقطة مجدداً     نشدد على    -ومع ذلك،     -١٣

 ، مطبقةً بذلك، في القضية قيد النظر نفـسها، حقـاً          ١٢-٧ و ١١-٧القانونية في الفقرتين    
  ".المحكمة أدرى بالقانون"تحتجّ به الأطراف، الأمر الذي يعد تنفيذاً لمبدأ  لم

 من البلاغ، لكننا نرى من الأنـسب،        لسنا نعارض تطبيق هذا المبدأ على هذا الجزء         -١٤
من المنظور القانوني، النظر إلى إلزام الأسرة بالإقرار بوفاة فرد من أفرادها ضـحية اختفـاء                

  من العهد من حيث إن هذا الإلزام يشكل بالتأكيد معاملة قاسية           ٧قسري بأنه انتهاك للمادة     
  .إنسانية ولا

. ، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي          بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حُرِّر  [
  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير
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  نومان. د جيرالد لرأي فردي للسي  -الثاني  
أوافق كلياً على آراء أغلب أعضاء اللجنة في البلاغ محـل البحـث، سـواء                 - ١

والهدف مـن   . تبد فيها رأيها     لم التي   أو رأيهابخصوص العناصر التي أبدت فيها اللجنة       
هذه السطور تقديم جواب واضح، بعرض وجهة نظري الشخصية، على حجةٍ مخالِفـة     

 في رأيهما   ريسيا - رودريغيس  يكتور مانويل   فو سالفيوليفابيان عمر   ساقها السيدان   
سأتجنب وتوخّياً للإيجاز، سأنطلق من كون القارئ يعرف العهد وتفسيره، و         . الفردي

  .التفاصيل التي ربما كانت مفيدة لقراء غير ملمين بالموضوع
 آراء فردية يَدْعون فيها اللجنة      ٢٠٠٩   عام كتب أعضاء في اللجنة مراراً منذ       - ٢

إلى تعديل ممارستها التي انتهجتها منذ أمد بعيد كي تدرج في آرائها اسـتنتاجات أن               
ويمكن أن يفهـم هـذا      .  من العهد  ٢  من المادة  ٢الدول الأطراف قد انتهكت الفقرة      

بانتهاك    أو  منفردةً ٢ من المادة    ٢الاستنتاج المقترح أن الأمر يتعلق إما بانتهاك الفقرة         
 ٦أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المواد من            أو  مقترنةً بحقٍّ  ٢ من المادة    ٢الفقرة  

  . من العهد٢٧إلى 
توضح تماماً المزايا العملية من هذا التغيير        لا أرى أن الحجج المقدمة في كلتا الحالتين        -٣

  .في مجال حماية حقوق الإنسان
وأعلم أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، عندما تستنتج وجود انتـهاك              -٤

 مـن   ١لمضمون أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تقرن عادة المواد المعنية بالفقرة            
شك أنه كان للمحكمة مبرراتها لتناول        ولا ).أو بكليهما  (٢بالمادة    أو ة من الاتفاقي  ١المادة  

اللجنة المعنية بحقوق   أما.المسألة بهذا الشكل في حكمها الأول والاستقرار عليه على مر الزمن      
إنها تمكنت، منذ مداولاتها الأولى، من أن تستنتج مباشـرة            إذ الإنسان فأخذت بنهج مخالف   

مون أحكام العهد دون أن تحتاج إلى الاحتجاج، على سبيل الإضـافة،            وجود انتهاكات لمض  
  .٢ من المادة ٢ و١بالفقرتين 

 تمنعها من تحديـد     ٢ من المادة    ٢لو كانت الممارسة الراهنة للجنة بخصوص الفقرة          -٥
لكـن  . لكان من المفيد تعديلها    مدى مساهمة قوانين بعينها لدولة طرف في الانتهاك المعني،        

ن الآراء المعتمدة في القضية موضع البحث أن بإمكان اللجنة النظر في آثار القـوانين    يتجلى م 
  .على مصير الضحايا في القضية محل النظر

 تمنعهـا مـن أن      ٢ من المادة    ٢ولو كانت الممارسة الراهنة للجنة بخصوص الفقرة          -٦
خاص آخرين يعيشون أش  أوتوصي دولة طرفاً بتعديل إطارها القانوني من أجل حماية الضحية         

 مـن  ٩لكن يتجلى من الفقرة     . لكان من المفيد تعديلها    وضعاً مشابهاً من انتهاكات جديدة،    
أضـف إلى   . الآراء المعتمدة في القضية موضع النظر أن بإمكان اللجنة تقديم تلك التوصيات           
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اسة متأنية   يستند إلى در   ٩قبل الأخيرة من الفقرة       ما ذلك أن نص التوصية الواردة في الجملة      
  .للوضع في الدولة الطرف وليس إلى ممارسة عامة مجردة

يبدو فقط أنه يفتقر إلى مزايا، بل لعله ينطوي أيـضاً    لاإن أمر تعديل ممارسة اللجنة      -٧
ثم إن من شأن إدخال إضافة زائدة في شكل استنتاج بوجود انتهاكات أكثـر            . على سلبيات 

 مـن  ١ والفقـرة  ٧ و٦ مقترنةً بالمـادتين  ٢ من المادة ٢الفقرة  "صيغٍ من شاكلة      أو تجريداً
زِد على ذلك أنه بالنظر     . يكفي أصلاً   بما أن تقلل من وضوح آراء اللجنة، المعقدة      " ١٠ المادة

إلى حجم البلاغات المقدمة إلى اللجنة ووقت الاجتماعات المحدود المتاح لها، فمـن شـأن               
  أو ٢ من المادة    ٢ب استنتاج وجود انتهاك للفقرة      إذا كان يج    ما النقاشات الرامية إلى تحديد   

في قضية معينة أن تقلّص من الوقت الذي يمكن أن تخصصه اللجنة لمناقشة أكثر فائدة بشأن  لا
أن تعرقل البت بسرعة في البلاغات قصد تقليص الفتـرة الـتي يقـضيها                أو مسائل أخرى 

  .الضحايا في الانتظار
 من  ٢ب إلى أن تستنتج اللجنة وجود انتهاكات للفقرة         وإذا كان النهج المقترح يذه      -٨

 بمعزل عن غيرها، فإن من شأن اعتماده أن يتعارض مع الممارسة العامة للجنة الـتي                ٢المادة  
.  في البلاغات  ٢تقضي بألا يُستنتج وجود انتهاكات منفصلة عن أي فقرة من فقرات المادة             

لبلاغات تتعلق بضحايا تأثروا بشكل ملموس      إن هذه الممارسة تساعدها على التأكد من أن ا        
جراء انتهاكات حقوق محددة، وليس بأشخاص يعترضون بصورة مجردة على الطريقة الـتي             

  .العهد  ماتطبق بها دولة طرف
ومما يجدر بالذكر أيضاً أن هذه الآراء الفردية تجمع بين الـدعوة إلى اسـتنتاج                 - ٩

" المحكمة أدرى بالقـانون   " فهم واسع لمبدأ     ، وطرح ٢ من المادة    ٢وجود انتهاك للفقرة    
ومؤداه أن من واجب اللجنة أن تستنتج أن ثمة انتهاكات تنشأ عن الوقائع، سواء أبلغت               

والذي أراه أن اللجنة محقة، لدى تطبيقها هذا المبدأ، في . لا   أوالأطراف بهذه الانتهاكات
، ٢ من المـادة     ٢الفقرة  إطار     وفي .الحذر من إعادة صياغة شكاوى أصحاب البلاغات      
يعرفهـا     لا تكون مكتوبة بلغات     ما ينبغي أيضاً مراعاة أن قوانين الدول الأطراف غالباً       

فقـد  . يتجلى دائماً من نصه      لا أعضاء اللجنة وأن تفسير قانون من القوانين بغية تطبيقه        
اهمة تكون المعلومات والحجج التي تقدمها الأطراف مفيدة جداً للجنة لتحديد مدى مس           

قوانين دولة طرف في الانتهاك المطروح للنظر وماهية التغييرات اللازمة لجعـل الإطـار              
  .القانوني للدولة الطرف يتوافق مع العهد

تَقدّم أن التوصية بتعديل تشريعات دولة من الـدول الأطـراف              ما ويضاف إلى   - ١٠
شاركة في النظر في    يمكنها الم    لا على تداعيات على مصالح أطراف أخرى        عام تنطوي بوجه 

وبخلاف محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، تعمل هذه اللجنة في إطار قواعد . البلاغ
سرية تمنع إبلاغ عامة الناس بالقضايا قيد الدراسة وإمكانية تقديم وجهات نظـر أخـرى               

لى وبخلاف محكمة البلدان الأمريكية أيضاً، تعمد هذه اللجنة في سـياق منفـصل إ      . للجنة
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. بحث علني لتشريعات الدول الأطراف وممارساتها في إطار استعراض التقـارير الدوريـة            
قصدي من هذا الكلام ليس أنه ينبغي النظر في القوانين في إطار استعراض التقارير الدورية               
فقط، وإنما لفت الانتباه إلى الاختلافات التي قد تبرر توخي اللجنة كثيراً من الحذر عندما                

  . قانون من القوانين في إطار بلاغ من البلاغاتتنظر في
. ي هـو الـنص الأصـلي      نكليزبالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      حُرِّر  [

  .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير
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    شكيل ضد كندا، ١٨٨١/٢٠٠٩البلاغ رقم   -فاء  
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤ة في الآراء المعتمد(

  )يمثله محامٍ، هو ستيوارت ايستفانفي( شكيلمسيح   :المقدم من
  البلاغ صاحب  :أنه ضحيةالمدعى الشخص 

  كندا  :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم الرسـالة      (٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٤  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
   إلى باكستانالترحيل  :الموضوع
الأمان علـى شخـصه؛       وفي حق الفرد في الحرية     :الموضوعيةالمسائل 

؛ والحق في   اللاإنسانيةوالتعذيب والمعاملة القاسية    و
  الحق في سبيل انتصاف فعالالحياة؛ و

عدم عدم كفاية الأدلة؛ وعدم التوافق مع العهد؛ و         :المسائل الإجرائية
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية

والفقرة ؛  ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١ رةوالفق؛  ٢المادة    :مواد العهد
  ١٤؛ والمادة ٩ من المادة ١

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣ يوليه/تموز ٢٤ في وقد اجتمعت  

__________ 

ري بوزيد،  االسيد عياض بن عاشور، والسيد لزه     : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم           *  
تح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواسـاوا،         والسيد أحمد أمين ف   والسيدة كريستين شانيه،    

نيلا اوالسيدة يوليا أنطـو ، خيشو بَرساد ماتادينوالسيد التر كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، فوالسيد  
 والـسيد   ،ريسيا - مانويل رودريغيس    بكتورالسيد  ونومان، والسير نايجل رودلي،     . موتوك، والسيد جيرالد ل   

 ، والـسيد كونـسطنطين    الـسيد يوفـال شـاني     و ،فـور  - السيدة أنيا زايبريت  وفابيان عمر سالفيولي،    
  .  والسيدة مارغو واترفال،فاردزيلاشفيلي

كـورنيليس  ، والسيد   يوفال شاني وتُذَّيل هذه الآراء بنصين لرأيين فردييْن أحدهما لأعضاء اللجنة السيد             
 فـور، والـسيد كونـسطنطين       -، والسيدة أنيا زايبرت     ير نايجل رودلي  والس،  التر كالين ، والسيد ف  فلينترمان

  . عضو اللجنةيوجي إواساواوالأخر للسيد فاردزيلاشفيلي 
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إلى مسيح شـكيل    ، المقدم من    ١٨٨١/٢٠٠٩من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     
بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص         اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

صـاحب  كل مـن    التي أتاحها لها    الخطية   جميع المعلومات    وقد أخذت في الحسبان     
  الدولة الطرف،البلاغ و
  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
قـس   وهـو    مسيح شكيل، هو  ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤المؤرخ  صاحب البلاغ     ١-١

وقد رُفض في   .  في مدينة كاراتشي بإقليم البنجاب في باكستان       ١٩٧٠  عام مسيحي وُلد في  
صول على اللجوء، وكان وقت تقديم البلاغ يواجه احتمال الترحيل الوشيك           كندا طلبه للح  

سيكون بمثابة انتهاك من جانب كنـدا        )١(وهو يدّعي أن ترحيله إلى باكستان     . إلى باكستان 
 وهو يطـرح أيـضاً      .)٢( من العهد  ٩ من المادة    ١ والفقرة   ،٧ والمادة   ،٦ من المادة    ١للفقرة  

ويمثـل  . من العهد بخصوص النظر في طلبه للحصول على اللجوء  ١٤ادعاءات في إطار المادة     
  .صاحب البلاغ محامٍ هو ستيوارت ايستفانفي

 من نظامها   ٩٢طلبت اللجنة، عملاً بأحكام المادة      ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥وفي    ٢-١
مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير       عن طريق   الداخلي، إلى الدولة الطرف،     

وقد ووفق  . طوال فترة نظر اللجنة في بلاغه      باكستانؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى       الم
 .)٣(على طلبها

 )٤(البلاغعرضها صاحب   كماالوقائع    

راتشي الباكستانية يدّعي أنه يتعـرض      اصاحب البلاغ هو قس مسيحي من مدينة ك         ١-٢
ويدَّعي أنه أُجـبر    . يدته المسيحية باستمرار للتمييز على أيدي الأصوليين الإسلاميين بسبب عق       

أنه كان من الصعب جداً عليـه        وبما .راتشي بسبب التمييز  اعلى ترك وظيفته في مجلس المياه بك      
. ٢٠٠١  عام أن يعثر على عمل، فقد أصبح أكثر تردداً على الكنيسة، وانتُدب لمهمة التبشير في             

__________ 

، أي بعد تقـديم     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦صدر أمر بترحيل صاحب البلاغ، وتقرّر أن يكون الترحيل في            )١(
 .بلاغه المعروض على اللجنة بيومين

 .١٩٧٦أغسطس / آب٢٠ري حيز النفاذ بالنسبة إلى كندا في دخل البروتوكول الاختيا )٢(
 الموجهة من الدولة الطرف، أبلغت هذه الأخيرة اللجنة بـأن           ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨في الرسالة المؤرخة     )٣(

انظر (يحق له قانونياً البقاء في كندا        يرَّحل إلى باكستان بناء على طلب اللجنة، مع أنه لا          صاحب البلاغ لم  
 ). أدناه١-٦الفقرة 

توخياً للوضوح، يستند هذا الجزء إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، وكذلك إلى الطلبـات الـتي                  )٤(
 .قدّمها إلى المحاكم المحلية في الدولة الطرف، وإلى القرارات المعتمدة ذات الصلة
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وزادت مشاعر الكراهية   . اعتباره مبشراً كان يتعرض لمضايقات الأصوليين الإسلاميين ب       ما وكثيراً
 وهـو ، ٢٠٠١  عـام ضد المسيحيين بدرجة أكبر بعد غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة في    

 نهايـة   وفي .أدى إلى إحراق عدة كنائس، واغتيال من ينذر نفسه لخدمة الدين المـسيحي             ما
، وكان يرغب في .م. أ، التقى صاحب البلاغ برجل أعمال معروف جيداً يدعى         ٢٠٠٣ عام

وأصـبح  . صديقاً لصاحب البلاغ وبدأ يزوره في مترله      . م. وأصبح السيد أ  . اعتناق المسيحية 
مقرباً من زوجة صاحب البلاغ فطلب منه الأخير التوقف عن زيارته، ولكـن             . م. السيد أ 
 لجـذب  ،"العمل ضد المـسلمين  " بوأخذ يتهمه . استمر في زياراته في غيابه هو     . م. السيد أ 

، كـان  ٢٠٠٤فبرايـر  / شباط٤يوم    وفي ).علماء الدين المسلمين  (انتباه المولويين في المنطقة     
صاحب البلاغ في طريق عودته إلى المترل حين اعتدى عليه مجهولون بالضرب، وهددوه بحرقه     

  .فاستنجد صاحب البلاغ بالشرطة دون جدوى. م. حياً إذا تصدَّى للسيد أ
، اختطف رجال مجهولون زوجة صـاحب الـبلاغ         ٢٠٠٤ريل  أب/ نيسان ١٥وفي    ٢-٢

، تلقى  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٠  وفي .تحرر محضراً بها    لم فأبلغ الشرطة بالحادثة ولكنها   . وابنته
يخبره فيها أن زوجته وابنتـه موجودتـان في         . م. صاحب البلاغ رسالة بالنيابة عن السيد أ      

ووافق صاحب البلاغ، . ناك لرؤيتهما من جديد  قندهار بأفغانستان، وأن عليه أن يسافر إلى ه       
 على أيدي ثلاثة رجال اقتـادوه إلى الحـدود          ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٤ولكنه اختُطف في    

وأُرسل صـاحب   . الأفغانية، وأمروه بأن يخبر حارس الحدود أنه قدم إلى هناك لحفر خنادق           
تان مع أنه حاول أن يشرح      البلاغ إلى مخيّم قريب من الحدود ولكنه طُرد فيما بعد إلى باكس           

 .أن زوجته ربما تكون موجودة في قندهار

وبدلاً من ذلـك،    . راتشيايذهب إلى ك    لم  ولكنه )٥(وعاد صاحب البلاغ إلى باكستان      ٣-٢
وظل على اتصال بشقيقه الذي نصحه بعدم       . استقر في تجمّع مسيحي في كويتا، ثم في حيدر أباد         

 في  لانكـا  سـري وانتقل صاحب البلاغ إلى     . عنه هناك راتشي لوجود من يبحث     االعودة إلى ك  
قد عـرض  . م. ، لكنه علم من شقيقه فيما بعد أن السيد أ    )٦(وقت لاحق لأسباب تتعلق بالسلامة    

 راتـشي ولكنـه   ادفع به إلى العودة إلى ك       ما صفقة يسترد بها صاحب البلاغ زوجته وابنته وهو       
  . مع أصدقاء مسيحيين)٧(يش في كشمير كولونيثم انتقل صاحب البلاغ للع. هناك يجد أسرته لم
، علق المولويون الأصـوليون ورقـة تتـضمن         ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وفي    ٤-٢

ملاحظة خطية على باب مترل صاحب البلاغ في كاراتشي اتهموه فيها بـإحراق القـرآن               

__________ 

 .لم يقدَّم أي تاريخ )٥(
 .يقدَّم أي تاريخ لم )٦(
مدينـة   ١٨راتشي  اكوتضم مقاطعة مدينة    . راتشياالأوسط من ك  حي في مدينة جمشيد التي تقع في الجزء          )٧(

 .جمشيدمدينة منها ذات استقلال ذاتي، 
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نـسخة  قدم    كما وأحضر شقيق صاحب البلاغ الورقة إليه     . )٨(وحرضوا الجمهور على قتله   
" يتعلم العيش بين الأغلبية   "وبدلاً من أن تساعده الشرطة فإنها نصحته بأن         . منها إلى الشرطة  

مفوضية الأمـم     حيث طلب اللجوء من    لانكا سريوعاد صاحب البلاغ إلى     . في باكستان 
 في كنيـسة  لانكا سريوواصل العيش في . )٩(، فرُفض طلبه  لشؤون اللاجئين السامية  المتحدة  

  .فته بمهام مختلفة لمساعدة ضحايا تسوناميرسولية كل
، صدرت فتوى في حق صـاحب الـبلاغ بتهمـة           ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٥وفي    ٥-٢

، وبأنـه   "القس شكيل مذنب هو وكافة أفراد أسرته      "التجديف ضد الإسلام، وجاء فيها أن       
، قام صاحب الشكوى نفسه، الـذي       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٤  وفي .)١٠("يجب قتلهم جميعاً  "

، بتحرير محضر معلومات أولي ضـده       ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٥وقَّع على الفتوى الصادرة في      
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٤وجاء في المحضر أن صاحب البلاغ كان في         . لدى الشرطة في غيابه   

، ضمن مجموعة من المسيحيين تحمل قطعاً كبيرة من         )وهو نفس التاريخ الذي حُرر فيه المحضر      (
ديدية وحجارة، وتتحدث بسوء عن الإسلام أثناء مرورها أمـام مـسجد            الخشب وقضباناً ح  

ويورد المحـضر   . وهاجمت المبنى بالحجارة   )‘كالوني منظور‘حيمسجد جامع أوقاف الحنفية،     (
اسم صاحب البلاغ ضمن أشخاص آخرين مشتبه بهم، ويصفه بأنه قائد المجموعـة ويتهمـه               

راتشي صراحة أن الوقائع المبلـغ      اضر، تؤكد شرطة ك   آخر المح   وفي .بالتبشير بالعقيدة المسيحية  
قـانون   (٢٩٥في ذلـك المـادة        بمـا  عنها تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي الباكستاني      

 ).التجديف

وتمكن من الحصول على تأشيرة عن طريـق        . وقرر صاحب البلاغ السفر إلى كندا       ٦-٢
ومن كنـدا،   .  بتأشيرة زائر  ٢٠٠٦ سبتمبر/ أيلول ٦الكنيسة، ووصل إلى مدينة مونتريال في       

ينفك ينصحه بعدم العودة إلى باكـستان،         لم ظل صاحب البلاغ على اتصال بشقيقه الذي      
 .وبالتخلي عن فكرة العثور على زوجته وابنته لأن عودته ستعرضه لخطر كبير

 طلباً للحصول علـى     )١١(٢٠٠٧فبراير  /وقدَّم صاحب البلاغ في مونتريال في شباط        ٧-٢
شعبة حماية اللاجـئين التابعـة      ، استمعت   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦  وفي .ة بصفة لاجئ  الحماي

، ٢٠٠٨يوليه / تموز٨  وفي . الكندي للهجرة واللاجئين إلى ادعاءات صاحب البلاغ       مجلسلل
شخصاً   ولا أصدر المجلس قراراً خلص فيه إلى أن صاحب البلاغ ليس لاجئاً بموجب الاتفاقية            

__________ 

 والترجمة من اللغـة الأرديـة إلى اللغـة          يةلأصللنسخة ا ا(موجودة في الملف    ) غير المؤرخة (ورقة الملاحظة    )٨(
. القرآن من المدرسة  خة  أخذ نس هو عدو للإسلام    ... القس شاكيل مسيح    إن   ":ويقول نصها  .)ليزيةكالإن

. النـار عليـه   اطلقوا  في أي مكان،    وه  إذا وجدتم ... أحرق القرآن   لقد  . شاكيل بأم عيني  القس  رأيت  لقد  
 ".فوراًالنار عليه أن يطلق يمكن لأي شخص يراه . هذا النوع من الناستتسامحوا أبداً مع  لا

 .القرار سباب ولالم تُقدَّم الأ )٩(
 ).ليزيةكالترجمة من الأردية إلى الإنك كذلالأصل و(مرفقة بالملف  )١٠(
ويبدو من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أن        . يقدم صاحب البلاغ تاريخاً لطلب اللجوء المقدم منه         لا )١١(

 .٢٠٠٧مارس / آذار١٢استمارة المعلومات الشخصية لصاحب البلاغ تحمل ختماً مؤرخاً 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

251 GE.14-09600 

ر المجلس إلى وجود تناقضات عدة في ادعاءات صـاحب الـبلاغ،            وأشا. يحتاج إلى الحماية  
 تجنبـاً   لانكـا  سـري ورفض المجلس ادعاءه بشأن اختطاف زوجته وابنته، وبأنه هرب إلى           

يعترف المجلس بقيمة ثبوتية للأدلة المستندية المقدمة من صاحب البلاغ            لم وعليه،. للاضطهاد
وبحث المجلس أيـضاً حالـة      . دار فتوى ضده  لدعم ادعائه بشأن توجيه اتهامات باطلة وإص      

حقوق الإنسان في باكستان، وخلص إلى أن حوادث العنف الموجَّهة ضد المسيحيين منعزلة،             
يوجد أكثر من مجرد احتمال غير مؤكد ثانٍ يتعرض صاحب البلاغ للاضطهاد في               لا وإلى أنه 

، رفضت المحكمـة    ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦  وفي .حال ترحيله وذلك بسبب ديانته    
مراجعة قـضائية لقـرار     لإجراء  الاتحادية طلباً التمس فيه صاحب البلاغ الإذن بتقديم طلب          

 .مجلس الهجرة واللاجئين

لمخاطر قبـل   لتقييم  ، قدَّم صاحب البلاغ طلباً لإجراء       ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٦وفي    ٨-٢
طلب اللجوء أول مرة، وأدلى     الترحيل استند فيه إلى نفس الأسباب التي ذكرها عندما تقدم ب          

بأدلة مستندية جديدة تشمل رسالة وشكوى قدمهما شقيقه إلى الشرطة، حيث أكد الشقيق             
وبعد ذلك،  . )١٢(أنه تعرض للضرب على أيدي أفراد مجهولين جاؤوا بحثاً عن صاحب البلاغ           

إثر  صورة شخصية لشقيقه المتوفّى الذي قضى ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣قدم صاحب البلاغ في 
تقييم ، رُفض طلب    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦  وفي .نزيف داخلي أصيب به جراء الاعتداء عليه      

الترحيل الذي تقدم به صاحب البلاغ، ونتيجة لذلك أصبح أمر الترحيل الصادر            المخاطر قبل   
ورفض موظف هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل معظم عناصـر          . )١٣(في حقه واجب الإنفاذ   

إذا كانت هذه الأدلة متاحة قبل صدور قـرار    مايكن من الواضح لديه     لم لأنهالأدلة المقدَّمة   
وفيما يتعلق بتقرير الشرطة الذي قدّمه شقيق صاحب البلاغ، بعد          . مجلس الهجرة واللاجئين  

اعتداء الأفراد المجهولين عليه، أثبت موظف هيئة تقييم المخاطر قبـل الترحيـل أن الـشرطة          
يخلع عليها قيمة ثبوتية كـدليل علـى          لم ، وبالتالي، "حداث المدَّعاة تكن شاهداً على الأ    لم"

  .حتى شقيقه، وأن المحضر حرر لتحقيق مصلحة ذاتية  أووجود تهديد لصاحب البلاغ
، قدَّم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية للإذن له          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤وفي    ٩-٢

، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧  وفي . المخاطر قبل الترحيل   بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم     
قدَّم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة الاتحادية يطلب فيه وقف تنفيذ الأمر السلبي بالترحيـل               

. ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢ورفضت المحكمة طلبه في     . الصادر ضده بانتظار نتيجة هذا الطلب     
 على أيدي   غ قد تعرَّض للضرب المفضي إلى الموت      وبينما قبلت المحكمة أن شقيق صاحب البلا      

__________ 

 كـانون   ١٠ شقيقه في قدمه  ) نكليزيةإلى الإ جمة من الأردية    تر(يُرفق صاحب البلاغ بالملف تقريراً للشرطة        )١٢(
جاءا يبحثان عـن صـاحب      مجهولين  على يد شخصين    أنه تعرض للضرب    فيه   وادعى،  ٢٠٠٩ يناير/الثاني
الـبلاغ  صاحب  أن  وتعرضا له بالسباب واللكم والركل بعدما أخبرهما ب        اه هدد  بأنهما  شقيقه وأفاد .البلاغ

قـد  أن شقيق صاحب البلاغ أفيد ب. ( شديد في البطن والظهراًألموسبب له ذلك ،  راتشياكغير موجود في    
 ).هذا الهجومعلى إثر تريف داخلي  جراء إصابته بفي وقت لاحقتُوفي 

 .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٦تقرر أن يكون الترحيل في  )١٣(
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أفراد مجهولين، وبأن صاحب البلاغ لديه ميول للانتحار وخوف شـديد مـن العـودة إلى                
كان يقع على كاهل   إذباكستان، فإنها خلصت إلى أن ذلك ليس كافياً لتشكيل حجة دامغة،

لى الطعن في قانونية قـرار      صاحب البلاغ عبء إقناع المحكمة بوجاهة الأسباب التي تدعوه إ         
، رفضت ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٢  وفي.يفعل ذلك   لم هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، لكنه     

المحكمة الاتحادية منحه الإذن باستئناف القرار السلبي الذي أصدرته هيئة تقييم المخاطر قبـل              
 .٢٠٠٩مارس / آذار١٦الترحيل في 

احب البلاغ الإقامة الدائمة في كندا لأسـباب        ، طلب ص  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨وفي    ١٠-٢
ويدَّعي صاحب البلاغ أنه استنفد     . )١٤(يبت في طلبه حتى الآن      ولم إنسانية واعتبارات الشفقة،  

  .تمنع ترحيله إلى باكستانجميع سبل الانتصاف التي أتيحت له والتي كان من شأنها أن 

  الشكوى    
لى باكستان من شأنه أن يعرّضه لخطـر        يؤكد صاحب البلاغ أن ترحيله من كندا إ         ١-٣

الموت المحقق ولخطر حقيقي يتمثل في الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطـاق             
وقد سبق أن تلقى صاحب البلاغ تهديدات من مسلمين متطـرفين علـى علاقـة               . القضاء

 في  ، وهي إحدى أخطـر التنظيمـات      "جيش الصحابة "بمتطرفين من السنة مرتبطين بجماعة      
ويفيد صاحب الـبلاغ بـأن الـسلطات        . باكستان وتشتهر بتصميمها على قتل المسيحيين     

ويشير أيضاً إلى المدى الذي بلغه الإرهاب الطائفي  . سلطة لها على هذه الحركة      لا الباكستانية
  .في باكستان عموماً وإلى عدم توافر الحماية من الدولة

منظمات لبلاغ إلى عدة تقارير صادرة عن       وفيما يتعلق بوضع البلد، يشير صاحب ا        ٢-٣
الفريق الدولي المعني   تعلق على قانون التجديف، من بينها تقرير صادر عن          غير حكومية   دولية  

 تطبيق الحكـم    ١٩٩١  عام  الذي شدَّد على أن دعاوى التجديف تستوجب منذ        بالأزمات
 كذلك على أن قـانون  ويشدد التقرير. يحدث قط أن نفذ هذا الحكم       لم بالإعدام، ورغم أنه  

" سلاحاً فتاكاً بأيدي المتطرفين الدينيين وأسهل أداة يستخدمها الملالي        "يزال يمثل     لا التجديف
ويستـشهد  . سيما منهم أتباع الطائفة المسيحية فضلاً عن الليبراليين         لا لاضطهاد خصومهم، 

ن المحاكم الابتدائيـة    صاحب البلاغ أيضاً باللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان التي أفادت بأ         
تدين دائماً المتهمين في دعاوى التجديف المرفوعة ضد أقليات؛ وبأن الجماعات الدينية تضغط             

__________ 

 ـملاحظاتها  دولة الطرف   وعندما قدمت ال  إلى اللجنة،   عندما قدم صاحب البلاغ رسالته       )١٤( شأن المقبوليـة   ب
 ٢٠١٣أبريـل   /نيـسان  ١٨في  وعندما قُدمت المعلومات الأخيرة من الدولة الطرف        ،  الأسس الموضوعية و
هـذا  وبموجب . البلاغيزال منظوراً في إطار قضية صاحب        لا هذا الإجراء ، كان   ) أدناه ١-٦انظر الفقرة   (

 غير متناسبة   أو لزوم لها   عادية أو لا    مشقة غير  كان صاحب البلاغ سيواجه    إذا ، يكون المحك هو ما    الإجراء
يوجد حد أقصى لعدد الطلبات الـتي        ولا.  للحصول على تأشيرة إقامة دائمة من خارج كندا        اً طلب إذا قدم 

يمكن تقديمها للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة على أنه يشترط تسديد رسم               
 .عن كل طلب



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

253 GE.14-09600 

على الشرطة لكي توجّه التهم في إطار قانون التجديف؛ وبأن قاضـياً في المحكمـة العاليـة                 
داخـل غرفـة   بلاهور، كان قد قضى ببراءة فتى من تهمة التجديف، قد قُتل رمياً بالرصاص        

  .١٩٩٧أكتوبر /المداولة في تشرين الأول
أن الفتوى الصادرة في حقـه      بصاحب البلاغ   المذكورة، يدفع   وفي ضوء الظروف      ٣-٣

 علـى أن   دامغاً دليلاًيمثلالأولي الذي حُرر ضده بموجب قانون التجديف        ومحضر المعلومات   
 إلى تهم ملفقـة      عليه استناداً  وإذا قُبض . باكستانعودته إلى   حياته ستكون في خطر في حال       

لتعذيب على أيدي الـشرطة الباكـستانية،       اطر  لخ إلى حد كبير     سيكون عرضة ضده، فإنه   
في   بمـا ،الشرطةالتماس المساعدة من وقد حاول مرات عدة   . مهدَّداًوسيصبح حقه في الحياة     

 دون  ، ولكـن  تهديد حياته  تعرضه للضرب، وبعد اختطاف زوجته وابنته، وبعد         عقبذلك  
وقد كان يشارك في معظم المناسبات الدينية في الكنيسة التي ينتمي إليها، وهـو               .)١٥(جدوى

فليس وبالتالي،   .)١٦(لدى الجالية المسيحية الباكستانية في مونتريال     بشكل جيد    معروف أيضاً 
في  الخطر الذي يواجهـه       أن مجدداًوهو يذكر   . لديه أي إمكانية عملية للاختباء في باكستان      

الـصادر  الترحيل  أمر  ، وأن   خطر حقيقي  هو   لأقلية المسيحية  باعتباره ينتمي إلى ا    ال عودته ح
  .م بالإعدام هو بمثابة حكضده
أنه لو عاد إلى باكستان، ستكون صحته العقلية معرَّضة          حب البلاغ أيضاً  ويؤكد صا   ٤-٣

والقلـق   الذهني    والإجهاد  أنه يعاني من الاكتئاب    تثبتطبية  تقارير  وهو يقدم عدة    . للخطر
،  والخوف على حياتـه في حالـة عودتـه         ، اختفاء زوجته وابنته   منهانتيجة أسباب متعددة    

 بأن فكرة   تقاريرال تفيد  كما . شقيقه بسبب موت لذنب  وإحساسه با العميق  شعوره بالأسى   و
أن حدد  منذ  و. إلى باكستان قسراً  وفه من إعادته    وخوفاة أخيه   الانتحار تسيطر عليه بسبب     

الـبلاغ   الرغبة في الانتحار عند صاحب       عراضأإلى باكستان، تفاقمت    قسراً   ترحيله   دموع
تستوجب في حالة خطر    ويشير إلى أنه    ،  تهمعاناعلى شدة   طبية،   ال تقاريريدل وفقاً لل    ما وهو

لكي  الحكومة الكندية    حمايته من قبل   ل كل شيء  وتستدعي قب ،  رعاية نفسية مكثفة  خضوعه ل 
 الختام، يؤكد صاحب الـبلاغ أن ترحيـل         وفي .بالأمانفيه  يشعر   بلد    بالعيش في  لهيُسمح  

 ؛٦ من المادة  ١ بموجب الفقرة     المكفولة  لحقوقه إلى باكستان يشكل انتهاكاً   له  الدولة الطرف   
  .من العهد ٩من المادة  ١الفقرة  و،٧ المادةو
وجـب  تحديد صفة اللاجئ واللجـوء بم     إجراءات  ويطعن صاحب البلاغ أيضاً في        ٥-٣

يشير إلى أن حالته توضّح عدم وجود أي سبيل انتصاف محلي             إذ  من العهد،  ١٤ و ٢المادتين  
وبينما سلمت المحكمة الاتحادية بأن شقيق صاحب البلاغ قد وقـع           . صالح في الدولة الطرف   

ضحية لوفاة ناجمة عن العنف وأن صاحب البلاغ نفسه لديه ميول انتحارية فإنها رفضت مع               
__________ 

 .يل أخرى عن الإجراءات المحددة المتخذةأي تفاصلم تُقدَّم  )١٥(
وملتـزم  نشط عضو  تفيد بأنه   في مونتريال  ةالمسيحيأبناء الجالية   عدة رسائل من    أرفق صاحب البلاغ بطلبه      )١٦(

 . الباكستانية المحليةةالمسيحيالأوساط في 
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ويفيد صاحب البلاغ بأن إجراء تقييم المخاطر قبل        . لأخير وقف تنفيذ الترحيل   ذلك، طلب ا  
يتفقان مع التزام الدولة      لا الترحيل ومراجعة طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة       

ن في دائـرة    و موظف همتقييم المخاطر   فمن يتولى   . الطرف بتوفير سبل انتصاف فعالة للأفراد     
ويفتقـرون إلى   ،  المسائل القانونية عموماً    أو  مجال حقوق الإنسان    لهم في  اختصاص  لا الهجرة
وتحـت  الهجـرة،   في مهام سلطات    " جانب الإنفاذ   "  بوتُتخذ هذه القرارات عملاً     . التراهة

ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أن طلب وقـف        . لينزيادة عدد المرحَّ   من أجل    ضغوط كبيرة 
 ورُفض في اليوم    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢ نُظر فيه بتاريخ     تنفيذ الترحيل الذي قُدم باسمه قد     

يمكـن    لا يمكن للمحكمة أن تأخذ في الحسبان احتمال التعرض لضرر          لا نفسه بدعوى أنه  
إلى موظف   أو الهجرة واللاجئينمجلسجبره استناداً إلى نفس الادعاءات التي سبق تقديمها إلى         

حب البلاغ أن ذلك يدل على أن الإجراء المتمثل         ويرى صا . هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل    
ويضيف أنه عندما   . جدوى منه   لا في تقديم التماس إلى المحكمة الاتحادية لوقف تنفيذ الترحيل        

تهافت فيها تؤكد على وجود خطر على حياتـه واحتمـال تعرّضـه      لاتتوافر أدلة جوهرية 
ويدفع صاحب . ية انتصاف قانونيةبد من ضمان وجود سبل الوصول إلى آل  لاللتعذيب، فإنه

 من العهد بتقاعسها عن كفالة سـبيل        ١٤ و ٢البلاغ بأن الدولة الطرف قد خرقت المادتين        
  .الانتصاف الفعال هذا له

  قبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن م    
وضـوعية الـتي    تشير الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الم           ١-٤

، إلى أن صاحب البلاغ قد اسـتند        ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢١أُرسلت إلى اللجنة في     
خبير في  موظف   والأدلة والوقائع التي كانت محكمة داخلية مختصة و        الروايةبلاغه إلى نفس    في  

كـبير  وجود خطر شخصي    تسمح باستنتاج     لا ، وأنها غير موثوقة تقييم المخاطر قد قررا أنها      
 .اللاإنسانية في المستقبل  أوالمعاملة القاسية  أوالتعرض للتعذيبليه من ع

 ،٦ من المـادة     ١أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالفقرة        وتدفع الدولة الطرف ب     ٢-٤
 وعـدم   عدم استنفاد سبل الانتصاف المحليـة     على أساس   غير مقبولة   هي ادعاءات    ٧والمادة  

 بصورة خاصة قدَّم طلباً للنظر في منحه إقامة دائمة لأسـباب            فصاحب البلاغ . كفاية الأدلة 
يُبت في طلبه حـتى       ولم ،)١٧(يمثل سبيلاً فعالاً للانتصاف     ما إنسانية واعتبارات الشفقة، وهو   

إذا رُفض طلبـه،      أما .ووفق على طلبه، فإنه سيحصل على وضع الإقامة الدائمة         ولو. الآن
 أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية للإذن له بتقـديم           فسيتلقى أسباب هذا الرفض، ويجوز له     

وعليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية          . مراجعة قضائية طلب لإجراء   
 نظراً إلى عدم اسـتنفاد سـبل        ٧ و ٦البلاغ فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادتين        

  .الانتصاف المحلية
__________ 

 المقبوليـة ، قرار عـدم  خان ضد كندا  ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤شير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في البلاغ رقم          ت )١٧(
 .٥-٥، الفقرة ٢٠٠٦يوليه /تموز ٢٥مد في  اعتُالذي
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يدعم، ولو ظاهريـاً، ادعاءاتـه        لم طرف أيضاً، بأن صاحب البلاغ    وتدفع الدولة ال    ٣-٤
هي مدعومـة بأدلـة       ولا وتأكيداته غير جديرة بالثقة   .  من العهد  ٧ و ٦يتعلق بالمادتين    فيما

وتؤكد الدولة الطرف أن عدداً من الأدلة والأقوال المنسوبة إلى صـاحب            . موضوعية متاحة 
وهي تـشير إلى أن الفتـوى       . التشكيك في مصداقيته  يحمل على     ما البلاغ فيها من التناقض   

مكتوبة باللغة الأردية مع أنها تحمل ختم توقيع باللغة الإنكليزية وذيلاً للصفحة طُبع بـنفس               
وترى الدولة الطرف " Calony"حيث كتبت " Colony"اللغة مع وجود خطأ إملائي في كلمة      

رة عن جماعة أصـولية إسـلامية في        أن من المشكوك فيه أن تحمل ترويسة ورقة رسمية صاد         
وهي تشكك أيضاً في عـدد      . باكستان توقيعاً باللغة الإنكليزية مع ارتكاب خطأ إملائي فيه        

في ذلك تعرض شقيقه للضرب ثم وفاته نتيجة          بما من الادعاءات المقدَّمة من صاحب البلاغ،     
 ادّعى أنهم تعرضـوا     ، وهوية الجناة الذين   لانكا سريلذلك، وطلاقه، والغرض من سفره إلى       

لشقيقه بالضرب، الذين قد قال عنهم صاحب البلاغ في إحدى المرات في رسـالة مرافقـة                
، ووصفهم، مرة أخرى، "أفراد شرطة"إنهم ) مصاحبة لصورة لشقيقه وهو مسجى في تابوت (

في رسـالة   " (مثيرو شغب "  أو ،)في محضر الشرطة المقدَّم من شقيقه     " (أفراد مجهولون "بأنهم  
  ).وجَّهة إلى صاحب البلاغ من شقيقهم
وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى وجود تناقض في وثيقة طلاق صـاحب الـبلاغ                ٤-٤

، حيث تذكر من بين الأسباب التي دفعته لطلـب          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦المؤرخة  
لدولـة  وتـرى ا  . يعد قادراً على الحفاظ على علاقة زوجية طبيعية مع زوجته           لم الطلاق أنه 

لسبب الطلاق يتناقض مع ادعائه بـشأن       الطرف أن هذا التفسير الذي قدمه صاحب البلاغ         
ثم إن وثيقة الطلاق المقدمة من صاحب البلاغ موقَّـع عليهـا منـه في               . زوجته" اختطاف"

، أي بعد مرور شهور عدة على تقـديم طلـب           ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول كاراتشي في   
ورجوع صاحب البلاغ بملء إرادته إلى باكـستان        ). ٢٠٠٧اير  فبر/شباط(اللجوء في كندا    

 المـوت   أو التعـذيب   أو يخشى التعرض هناك للاضطهاد     لا للحصول على الطلاق يعني أنه    
يقدم صاحب البلاغ تفسيراً للتناقض بين تأكيـده بـأن            لم وعلاوة على ذلك،  . يدعي كما

قراره، أثناء إجراءات اللجوء، بأنـه      ، وإ ٢٠٠٤أبريل  /نيسانفي  " اختُطفتا"زوجته وابنته قد    
  .٢٠٠٤يونيه /حزيرانحضر تكريس ابنته للكنيسة في 

 ولا يوجد شيء جديد يوحي بأن صاحب البلاغ معرَّض شخصياً لخطر التعـذيب              ٥-٤
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس مـن        . لأي شكل من أشكال سوء المعاملة في باكستان        أو

إذا بدا واضحاً أن تقييم المحكمة المحلية كـان           إلا لوقائع والأدلة، مهام اللجنة أن تعيد تقييم ا     
وفيما يتعلق بالحالة في باكستان، ترى الدولـة        . )١٨(يرقى إلى مرتبة إنكار للعدالة      أو تعسفياً

__________ 

، قرار عدم المقبوليـة      ضد كندا  تارلو ،١٥٥١/٢٠٠٧البلاغ رقم   إلى  شير الدولة الطرف، في جملة أمور،       ت )١٨(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧مد في اعتُالذي 
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يقدم أي دليل يبرهن علـى        لم ، إذا )١٩(الطرف أن صاحب البلاغ غير معرَّض لخطر شخصي       
المـوت في     أو يحيين معرضون بوجه خاص لخطر التعـذيب      القساوسة المس   أو أن المسيحيين 

وحوادث العنف التي تستهدف المسيحيين هي حوادث منعزلـة وغـير منهجيـة             . باكستان
بأن معظم الادعاءات المتعلقة     )٢٠(ويفيد تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة     . نظامية وغير

وبينما وُجّه عدد   . سلمين السنة بالتجديف تُقدَّم من مسلمين سنة ضد أشخاص آخرين من الم         
من ادعاءات التجديف ضد مسيحيين، فقد أُفرج عن المتهمين بكفالة وبُرئ متهم واحد منهم            
على الأقل وفقاً للمصدر نفسه الذي يشير إلى أن الحمايـة القـضائية متاحـة للمتـهمين                 

 استعراض تهم   ، أُقر قانون يقضي بأن يتولى كبار ضباط الشرطة        ٢٠٠٥ عام  وفي .المسيحيين
 الطائفة  -ويؤكد التقرير أن جميع الأقليات الدينية في باكستان         . التجديف وإلغاء الملفق منها   

 تتعرض للتمييز وأعمال العنف مـن       -الأحمدية، والشيعة، والهندوس، فضلاً عن المسيحيين       
ض ورغم استمرار الإبلاغ عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان موجهة ضد بع          . حين إلى آخر  

يكفي وحده لاعتبار إعادة صاحب البلاغ        لا  فإن ذلك  - بمن فيهم المسيحيون     -الأشخاص  
  .إلى هناك انتهاكاً للعهد

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بأفعـال ارتكبتـها               ٦-٤
يثبت أن باكستان     لم جهات خاصة في باكستان وليس سلطات الدولة، وأن صاحب البلاغ         

الختام، تكرر الدولة الطرف القول بأن صاحب         وفي .)٢١(راغبة عن توفير الحماية له      أو جزةعا
يقدم أدلة على أن عودته ستعرضه شخصياً للخطر، وحتى في حالة القبول بوجـود              لم البلاغ

  .خطر عليه في كاراتشي فإن اللجوء إلى مكان آخر داخلياً متاح له كبديل
 بأنه حُرم من الحصول    ٢حب البلاغ المقدمة بموجب المادة      وفيما يتعلق بادعاءات صا     ٧-٤

على سبيل انتصاف فعال، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الادعاءات تتعارض مـع أحكـام               
وقد انتقد صـاحب الـبلاغ      .  من البروتوكول الاختياري   ٣العهد، بالمعنى المقصود في المادة      

قامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات     إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وإجراءات طلب الإ       

__________ 

 ضـد   .م. أ. ن. ف ،١١٩/١٩٩٨ رقم   ،لجنة مناهضة التعذيب  البلاغ المقدم إلى    شير الدولة الطرف إلى     ت )١٩(
فيه أنه لـيس هنـاك       قررت   الذي،  ٥-٨، الفقرة   ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٢ المعتمد في    القرار،  كندا
للتعـذيب عنـد    يدعو، في ظل عدم إثبات صاحب الشكوى وجود خطر شخصي عليه مفاده التعرض               ما

 .بلد الأصليالالحالة العامة لحقوق الإنسان في إلى النظر في عودته، 
)٢٠( U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights practices - Pakistan - 2008) زارة و

 ووفقـاً . )٢٠٠٨ - باكـستان    - الإنسانمارسات حقوق   القطرية المتعلقة بم  تقارير  الالخارجية الأمريكية،   
 من  وكثير. وهي الطائفة الإسلامية السنية   ة   الأغلبي ضد الطائفة التي تشكل    معظم الشكاوى    قُدمت"للتقرير،  

 ". شكاوى التجديف قد قُدمت من أشخاص من السنة ضد أشخاص آخرين من السنة
 ،)٦-٥الفقـرة    ،) أعلاه ١٧انظر الحاشية    (خان ضد كندا  ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤شير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم       ت )٢١(

 .لهذه الأسباب وغيرها، إلى عدم مقبوليتهاللجنة خلصت  حيث
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 من  ٢الشفقة، فضلاً عن انتقاده لعملية المراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية بموجب المادة             
  .)٢٢(يمكن التذرّع بها بمفردها  لاالعهد التي

 مـن العهـد،     ٩وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجـب المـادة             ٨-٤
 مـن البروتوكـول     ٣طرف أنها تتعارض مع أحكام العهد، عمـلاً بالمـادة           الدولة ال  تؤكد

 تُطبق خارج إقليم الدولـة وهـي    لا من العهد  ٩وترى الدولة الطرف أن المادة      . الاختياري
 تمنع الدولة من ترحيل شخص أجنبي إلى بلد يدّعي أنه يواجه فيه خطـر القـبض عليـه                  لا
  .)٢٣(احتجازه تعسفاً أو
 من العهد، والـتي     ١٤ق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة        وفيما يتعل   ٩-٤

الإجراءات اللاحقة لتحديد الصفة، ترى الدولـة         وفي تطعن في إجراءات تحديد صفة اللاجئ     
الطرف أن استعراض هذه المسألة يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة، وينبغي اعتبارهـا غـير      

 من البروتوكول الاختياري، لأن إجراءات الهجرة       ٣مقبولة من حيث الموضوع عملاً بالمادة       
ومع ذلـك،   . )٢٤( حسب تفسير اللجنة   ١٤بالمعنى المقصود في المادة     " دعوى قضائية "ليست  

 تستند إلى أي أسـاس واقعـي        لا تدحض الدولة الطرف حجج صاحب البلاغ وترى أنها       
تـشير الدولـة الطـرف إلى       وفيما يتعلق بقرار هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل،         . قانوني أو

سـاي  قرارات عدة صادرة عن المحكمة الاتحادية، منها على سبيل المثال قرارها بشأن قضية              
، تناولت بالتفصيل مسألة استقلالية موظفي هيئة تقييم المخاطر         )٢٥()الوكيل العام  (ضد كندا 

داً إلى أدلة وحجـج     قبل الترحيل المكلفين باتخاذ القرارات، وأكدت تمتعهم بالاستقلالية استنا        
 وظلت هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل تخضع لسلطة وزير المواطنة والهجرة منـذ            . مستفيضة

يزيد من تعزيز   ما، وهو٢٠٠٩  عام، أي قبل فترة تقديم صاحب البلاغ لطلبه في٢٠٠٤ عام
  .)٢٦(استقلالية الهيئة

، مقبولة، فإن الدولة الطرف     كلها  أو وإذا رأت اللجنة أن جزءاً من هذه الادعاءات،         ١٠-٤
  .أسس موضوعية تستند إليها  بلاتطلب إليها أن تعتبرها

__________ 

، قرار عدم المقبولية     كندا ضد. ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣شير الدولة الطرف، في جملة أمور، إلى البلاغ رقم          ت )٢٢(
 .٦-٧، الفقرة ٢٠٠٧مارس /آذار ٢٠في مد اعتُالذي 

المتعلق بطبيعة الالتزام القـانوني     ) ٢٠٠٤(٣١ من التعليق العام للجنة رقم       ٣تشير الدولة الطرف إلى الفقرة       )٢٣(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة       ،  ١٢لى الدول الأطراف في العهد، الفقرة       العام المفروض ع  

 .، المرفق الثالث)(A/59/40 (Vol. I) المجلد الأول، ٤٠والخمسون، الملحق رقم 
 ٢٠ فيعتمـد   الم، قرار عدم المقبولية     زوندل ضد كندا   ،١٣٤١/٢٠٠٥شير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم       ت )٢٤(

، ) أعـلاه  ٢٢انظر الحاشية    (ضد كندا . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣، ورقم   ٨-٦، الفقرة   ٢٠٠٧ارس  م/آذار
 .٥-٧ و٤-٧ انالفقرت

)٢٥( 2005 FC 739. 
 . الحدود الكنديةدائرةوكالة من مسؤولية  تقييم المخاطر قبل الترحيل مهمة، كانت ٢٠٠٤ بل عامق )٢٦(
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
وهو . ، رفض صاحب البلاغ ملاحظات الدولة الطرف      ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٠في    ١-٥

لهجرة واللاجـئين   يؤكد أن الدولة الطرف اكتفت بمجرد تكرار استنتاجات كل من مجلس ا           
وهيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، اللذين رفضا ادعاءات صاحب البلاغ لمجرد أنها تـضمنت              

ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه حُرم من الحصول على سـبيل انتـصاف     . تناقضات مدَّعاة 
فعال مشدداً على أن الإجراءات المعمول بها في الدولة الطرف غـير مـصمَّمة لتـصحيح                

اء، وأن هناك عدم استعداد إطلاقاً للاعتراف بأي أخطاء اُرتُكبت في عمليـة طلـب               الأخط
فالموظفون المكلفون بتقييم المخاطر قبل الترحيل هم موظفو هجرة صغار يعملون في            . اللجوء

جو من التشكّك لدرجة تجعلهم يخلصون إلى استنتاج قوامه عدم وجود خطر على أي طالب               
انت الأدلة الإضافية المقدمة وبغض النظر عن الوضـع الـسائد في   لجوء رُفض طلبه، مهما ك    

 ويضيف صاحب البلاغ أن هذه الحالة تُبرز أن نظام الاستئناف في إجراءات اللجـوء             . البلد
يتيح سوى مراجعة     ولا يتيح فعلياً أي إمكانية حقيقية للحصول على سبيل انتصاف فعال،          لا

ة الاتحادية عتبة مسوّغات إصدار أمر بوقف تنفيـذ         وقد رفعت المحكم  . قضائية محدودة جداً  
 فالمحكمـة الاتحاديـة   . الترحيل إلى حد يسمح بالإخلال الصارخ بالتزامات الدولة الطرف        

. تقبل بتقديم أدلة جديدة في مرحلة المراجعة القضائية، حتى لو كانت هذه الأدلة دامغـة               لا
ل هو نهج يقيّد إلى أقصى حد تقـديم أدلـة           والنهج المتبع في إجراء تقييم المخاطر قبل الترحي       

  .)٢٧( من قانون الهجرة وحماية اللاجئين١١٣يتضح من صيغة المادة   ماجديدة، وهو
ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير صادر عن لجنة مساعدة اللاجئين ومنظمة العفـو               ٢-٥

ويُظهر هذا التقريـر  . يالدولية ومركز العدالة والإيمان، قُدم إلى لجنة الهجرة في البرلمان الكند     
هو والعروض الشفوية التي قُدمت إلى البرلمان أدلة قوية على أن محاكم الدولة الطرف تفرض               

عند تقييم الخطر المطـروح،     " لا يثير شكاً معقولاً   "  بما على أصحاب الطلبات معيار الإثبات    
عتبـة المحـددة لإجـراء      وال. الخطر الحقيقي "بدلاً من تطبيق معيار القانون الدولي المتمثل في         

. مراجعة قضائية لقرارات هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية مرتفعة جداً            
وهذا هو أعلى عتبـة     " غير معقول على نحو ظاهر    "إذا رأت أن القرار       إلا تتدخل  لا فالمحكمة

يتوصل فيها    لا لات التي وعليه، قد توجد كثير من الحا     . لمراجعة القرارات في القانون الإداري    
القاضي إلى نفس الاستنتاج الذي يتوصل إليه موظف هيئة تقييم المخـاطر قبـل الترحيـل                

غير "يبدو   لايتدخل مع ذلك لأن قرار الهيئة  لابالاستناد إلى الأدلة الموجودة في الملف، ولكنه     
__________ 

 :يلي  على ما١١٣تنص المادة  )٢٧(
  :النحو التالييكون النظر في طلب الحماية على "

لا يجوز لطالب الحماية كلاجئ الذي رُفض طلبه ألا يقدّم سوى الأدلة الجديدة التي ظهرت                 )أ(  
يكن يتوقَّع منه بشكل معتدل في تلك         لم كانت غير متاحة على نحو معقول، أو       بعد صدور قرار الرفض أو    

  الظروف، أن يقدّمها وقت رفض الطلب؛
 .ا رأى الوزير أن الحالة تقتضي ذلك استناداً إلى المعايير المحددةيجوز عقد جلسة استماع إذ  )ب(  
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ه بأن موظفي هيئة    ويفيد التقرير الذي أشار إليه صاحب البلاغ أعلا       ". معقول على نحو ظاهر   
؛ فحسبهم أن   "الصحيح"يكونون بالتالي ملزمين، باتخاذ القرار        لا تقييم المخاطر قبل الترحيل   

ويدفع صاحب البلاغ بأن ذلك يتنافى مـع        ". خاطئة على نحو ظاهر   "يتجنبوا اتخاذ قرارات    
قة بـالحق في    سيما في القضايا المتعل     ولا  من العهد،  ٢التزامات الدولة الطرف بموجب المادة      

تنظر سلطات الدولة الطرف      لم هذه القضية،   وفي .الحق في عدم الخضوع للتعذيب      أو الحياة،
  .بالقدر الكافي في المخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ

وبينما يقر صاحب البلاغ بأنه قدم طلباً للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات              ٣-٥
يُبت فيه بعد، فإنه يرفض دفوع الدولة الطـرف           لم ٢٠٠٩مارس  /آذارالشفقة في منتصف    

تُستنفد نظراً إلى أن طلبه الجديد الذي استند فيه إلى الأسباب             لم بأن، سبل الانتصاف المحلية   
وقُدمت أيضاً أدلة طبية . يجعله في مأمن من الترحيل إلى باكستان  لاالإنسانية ودواعي الشفقة 

بق له أن أرفقها بالطلب الذي قدمه إلى هيئة تقيـيم           مستفيضة كجزء من الطلب المذكور س     
ولذلك، فإن احتمال قبول طلبه المـستند       . تؤخذ في الاعتبار    لم المخاطر قبل الترحيل ولكنها   

  .إلى الأسباب الإنسانية ودواعي الشفقة هو احتمال ضئيل جداً
علـق  ذكرته الدولة الطرف عن وجود تناقضات فيما يت         ما ويرفض صاحب البلاغ    ٤-٥

. يوجد سبب يدعو إلى التشكيك في الأدلة القويـة المقدمـة            فلا .ببعض الأدلة والادعاءات  
يتعلق بالفتوى التي شككت الدولة الطرف في صحتها، يشير صاحب الـبلاغ إلى أن               وفيما

. ارتكاب أخطاء بسيطة في اللغة الإنكليزية هو أمر شائع في باكستان، حتى في الوثائق الرسمية              
ب البلاغ بوجود خطأ واحد في إحدى الرسائل المصاحبة للطلب الـذي قدمـه              ويقر صاح 

قـد اعتـدوا علـى    " أفراد شرطة"محاميه إلى هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، وجاء فيه أن           
ينتقص من قيمتها الإثباتية نظراً       أو يتناقض مع هذه الأدلة     لا ، ولكنه يقول إن ذلك    )٢٨(شقيقه

 ويضيف صاحب البلاغ أن تحديـد  . تسجل أسماء المعتدين    لم الشرطةإلى أن شقيقه ادّعى أن      
. يبدو أنه عامل حاسم تماماً في القـضية         لا أنها اختُطفت   أم إذا كانت زوجته قد هجرته     ما

وقال صاحب البلاغ فيما يتعلق بوثيقة طلاقه التي تناولتها الدولة الطرف تحديداً في سـياق               
 تولى إتمام إجراءات الطلاق عندما كان هو نفسه موجوداً تضارب البيانات، إن شقيقه هو مَن

كان عليه أن يفعله هو أن يوقع جميع الوثـائق ويرسـلها إلى               ما وعلى كل . بالفعل في كندا  
ذكره بشأن فقـدان زوجتـه        ما وكل. شقيقه الذي أتمَّ الإجراءات في باكستان بالنيابة عنه       

  .هوابنته هو مؤلم جداً له ويشق عليه الخوض في
وفيما يتعلق بمسألة جود بديل المتمثل في اللجوء إلى مكان آخـر داخليـاً، يؤكـد         ٥-٥

مكان   لا، وبأنه"موجودون في جميع أنحاء باكستان"صاحب البلاغ أن الأصوليين الإسلاميين 
ويوجد افتراض قانوني مفاده أنه في . في هذا البلد يمكن فيه لقس مسيحي أن يعيش بأمان حقاً

موظفو الدولة هما مصدر الاضطهاد، تعيّن اعتبار بـديل اللجـوء إلى              أو  الدولة حال كانت 
__________ 

 . أعلاه٣-٤نظر الفقرة ا )٢٨(
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ويذكّر صاحب البلاغ بتقرير للشرطة قُدّم ضـده بموجـب          . مكان آخر داخلياً غير موجود    
والشاكي في هذه الحالة هو نفس الملا الذي أصدر الفتوى ضد صـاحب             . قانون التجديف 

وبناء عليه، فإن صاحب البلاغ قـد يتعـرض         . داًالبلاغ، وهو أصولي متطرف معروف جي     
تفعل الدولة الطرف،     كما والادعاء،. للقبض عليه وربما للتعذيب في أي مكان من باكستان        

يمكن اعتباره حجة جدية ومعقولة       لا بأن بديل اللجوء إلى مكان آخر داخلياً متاح له هو أمر          
  .في هذه الظروف

لموضوعية على وجود خطـر يتهـدد الزعمـاء      ويضيف صاحب البلاغ أن الأدلة ا       ٦-٥
بل إن الخطر تفاقم منذ أن غادر صـاحب الـبلاغ           . المسيحيين هي أدلة دامغة وموثقة جيداً     

ويرفق صاحب البلاغ عدداً كبيراً من الوثائق، من بينها قصاصات من الـصحف             . باكستان
ان مسيحيان، أحدهما حادثة اغتيال في فيصل آباد ذهب ضحيتها شقيق   : تتناول، في جملة أمور   

قس كان قد أُلقي القبض عليهما واتهما بالتجديف، ثم قُتلا فيما بعد بإطلاق النار عليهمـا                
التجـديف ضـد    "مسيحية لخمسة أطفال بتهمـة        أم خارج المحكمة؛ وحكم بالإعدام على    

يسير الإسلام والإعلان عن مكافأة مالية مقابل رأسها؛ واغتيال محافظ إقليم البنجاب سلمان ت            
في إسلام آباد، الذي قام حراسه الشخصيين بإطلاق النار عليه بسبب معارضـته لقـانون               

. التجديف في باكستان؛ واعتداءات مسلحة من عناصر طالبان على المسيحيين في كاراتشي           
 واستناداً إلى الأدلة المقدمة، يؤكد صاحب البلاغ أنه من الواضح أن السلطات الباكـستانية             

  .اية للأفراد المضطهدين بسبب عقيدتهم، بمَن فيهم الأشخاص المتهمون بالتجديفتوفر الحم لا
ويذكر صاحب البلاغ مجدداً أنه توجد أدلة دامغة على الخطر الشخصي الكبير الذي               ٧-٥

يقوده إلى تأكيد أن إعادته إلى باكستان ستنطوي          ما يواجهه بالنظر إلى سيرته وماضيه، وهو     
 ومن الواضح أن باكستان إما راغبة عن حمايـة المـسيحيين          . ٩ و ٧ و ٦على انتهاك للمواد    

وهـذا  . بل إن الخطر أكبر حتى من ذلك في حالة قس ومبشر مسيحي           . عاجزة عن ذلك   أو
فمـن يُـتَّهم    .  وكندا وباكستان  لانكا سريأمر تؤكده رسائل عدة من مصادر مختلفة في         

يقتصر الأمر على أن      ولا اكمة قانونية، يُعدم غوغائياً في السجن دون مح       ما بالتجديف كثيراً 
توفر الحماية في هذه الحالات، بل إنها فعلاً تساعد المتذمرين على تقديم هذا النوع                لا الشرطة

  .من شكاوى التجديف
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى الأدلة الطبية والنفسية المستقلة المقدَّمة، مذكّراً بأنـه               ٨-٥

طويلة الأجل من أخصائي اجتماعي وطبيب وكذلك من إحـدى          كان يتلقى رعاية متابعة     
وقد . )٢٩(المنظمات الرئيسية التي تعالج المرضى المصابين باضطراب الإجهاد النادم عن الصدمة          

أدلى أيضاً بشهادة بشأن إصابته باليأس وميله إلى الانتحار بعد موت شقيقه، وقـدم صـوراً        
  .نفيذ الترحيللشقيقه المتوفّى وذلك كجزء من طلب وقف ت

__________ 

)٢٩( Réseau d’intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO))   شـبكة
 ).التدخل لدى الأشخاص الذين عانوا من العنف المنظم
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  تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
، قدمت الدولة الطرف ردوداً على تعليقات صـاحب         ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٨في    ١-٦

أولاً، فهي قد أبلغت اللجنة ببقاء صاحب البلاغ في كندا استجابةً فقط لطلب اللجنة   . البلاغ
وتذكّر الدولة الطرف مجدداً أن الشكوى    . فامتثلت له الدولة الطر     ما اتخاذ تدابير مؤقتة وهو   

تستند إلى أسس موضوعية من حيث الجوهر، وأن عدداً من التناقضات قـد               ولا غير مقبولة 
وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى       . حُددت على أنها قوّضت مصداقية صاحب البلاغ      

 أمر له أهميته للقضية اختُطفت هو   أو إذا كانت زوجة صاحب البلاغ قد هجرته        ما أن تحديد 
أكده صاحب البلاغ، لأن الاختطاف ينسجم مع ادعاءاته بـشأن التعـرض              ما على عكس 

للاضطهاد ووجود خطر عليه، في حين أن انهيار الزواج يعني أن السبب الـذي دفعـه إلى                 
وتـذكّر  . علاقة له باحتمال التعرض للـضرر     لا مغادرة باكستان هو سبب شخصي، وهذا     

ف مجدداً وجود أوجه من عدم الاتساق والتناقضات في روايته بشأن الاختطاف            الدولة الطر 
وفضلاً عن ذلك، فإن ادعاء صاحب . المدَّعى، وهذا أمر يكتسي أهمية كبيرة في تقييم ادعاءاته

هو أمـر  " خاطف زوجته"البلاغ أن الفتوى التي قيل إنها صدرت ضده جاءت بتحريض من      
  .مهماً جداً لمسألة وجود هذه الفتوى لا  أمتطاف قد حدثإذا كان الاخ  مايجعل تحديد

وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد ادّعى في ملاحظاته الأخيرة أن شقيقه               ٢-٦
بيد أن الدولة   . تولى إتمام إجراءات الطلاق، ووقع هو الوثائق في كندا وأرسلها إلى باكستان           

قيل بشهادة فرديْن     ما يقة الطلاق تم على حد    الطرف تفيد بأن توقيع صاحب البلاغ على وث       
بطاقـة  (اثنين، وأُفيد بأن المحامي قد حدد هوية صاحب البلاغ استناداً إلى بطاقته الشخصية              

وإذا صدقت رواية صـاحب     . على الوثيقة " قد شهد "، وبأن قاضي الصلح     )صاحب البلاغ 
ر وثيقة قانونية بادعائـه أنـه       جرى، فإن ذلك يعني أن هذا الأخير قد زوّ          لما البلاغ الأخيرة 

وقعها في كاراتشي بينما هي في الواقع موقعة في كندا، وأنه قد استعان بشاهديْن شاركا في                
أن وثيقة    أو فإما أن صاحب البلاغ كان موجوداً في كاراتشي في ذلك الوقت          . هذا التزوير 

ه التضارب هـذه    وتخلص الدولة الطرف إلى أن أوج     . الطلاق هي دليل على عدم مصداقيته     
  .بخصوص الجزء الأساسي من روايته للأحداث يتوخى وجاهة قضيته إجمالاً

 ٢أدلى به صاحب البلاغ من أقوال، استناداً إلى المـادتين             ما وترفض الدولة الطرف    ٣-٦
وهي توضّح تأكيدات   .  من العهد، بشأن جوانب النظام الكندي لتحديد صفة اللاجئ         ١٤و

معيار التماس وقف تنفيذ الترحيل من المحكمة الاتحادية مطبق منذ          صاحب البلاغ موضحة أن     
، )٣٠()وزير العمل والهجرة  ( توث ضد كندا   بشأن   ١٩٨٨  عام أن أصدرت المحكمة قرارها في    

 إذا كانت توجد مسألة خطيرة تـستوجب المحاكمـة؛    ما:وهو قرار أرست فيه المعيار التالي 
إذا كانت الموازنة بـين       وما يمكن جبره؛   لا ضررإذا كان ترحيل مقدم الطلب يعرّضه ل       وما

وقد طُبق هذا الاختبار نفسه على الطلب الـذي         . الفائدة والضرر في مصلحة مقدم الطلب     
__________ 

)٣٠( (1988), 86 NR 302 (FCA). 
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، حيث قضت المحكمة    )٣١(٢٠٠٩يونيه  /حزيرانقدمه صاحب البلاغ لوقف تنفيذ الترحيل في        
ئة تقييم المخاطر قبل الترحيل،     يثر مسألة خطيرة تتعلق بقانونية قرار هي        لم بأن صاحب البلاغ  

 يمكن جبره   لا إذا كان مقدم الطلب يواجه خطر       ما ونظرت في الأدلة الجديدة في إطار تقييم      
وترفض الدولة الطرف أيضاً تأكيد     . إذا كانت موازنة الفائدة والضرر تصب في مصلحته        وما

 إجراء تقيـيم    صاحب البلاغ بأن عبء الإثبات المطلوب كشرط للحصول على الحماية في          
وهي توضّح أن معيار الإثبات للحصول على       ". يتجاوز الشك المعقول  "المخاطر قبل الترحيل    

سواء كان تقييم الخطر قد تولاّه مجلس       " فرصة معقولة "الحماية بموجب اتفاقية اللاجئين يمثل      
لإثبـات  موظف في هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأن معيار ا           أو الهجرة وشؤون اللاجئين  

احتمـال تعرضـه      أو للحصول على الحماية على أساس وجود خطر على حياة الـشخص          
الموازنـة بـين    "غير العادية هو معيار يقوم علـى          أو العقوبة القاسية   أو المعاملة  أو للتعذيب

وتذكّر الدولة الطرف مجدداً أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تنظر في النظام              ". الاحتمالات
وهي تؤكد أنه لو كان أي ادعـاء مـن          . ة وحماية اللاجئين كمسألة مجردة    الكندي للهجر 

ادعاءات صاحب البلاغ بشأن أوجه قصور هذا النظام يؤثر تأثيراً مباشراً على تقييم مطالبته              
تنفيه الدولة الطرف، فكان يتعين أن تُعرض هذه الادعاءات على المحكمـة              ما بالحماية، وهو 

سه، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد طلـب الإقامـة            السياق نف   وفي .الاتحادية
يُتخذ حتى الآن قرار      ولم .٢٠٠٩مارس  /آذارالدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة في       

  .بشأن طلبه هذا
وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في باكستان، تؤكد الدولة الطرف أن تقرير وزارة               ٤-٦

  International Religious( ٢٠١١  لعامعن الحرية الدينية في العالمخارجية الولايات المتحدة 
Freedom Report for 2011(يشير إلى أن ممارسة العنف وانتهاك حقوق الإنسان بدوافع دينية  

يزال من المشاكل الخطيرة في باكستان، غير أنه توجد علامات علـى تحـسن الوضـع                 لا
ففي الأشهر الأخيرة، أُفيد بأن مسؤولين كبار . ح الدينييتعلق بقوانين التجديف وبالتسام فيما

من الحكومة الباكستانية، بمن فيهم وزير الداخلية، دافعوا علناً عن فتاة مسيحية صغيرة تواجه              
وقامت كل من الشرطة والحكومة في باكستان بتوفير الحمايـة للفتـاة            . اتهامات بالتجديف 

، ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني   وفي .ه الاتهامات إليها  ولأسرتها خلال الأشهر التي أعقبت توجي     
أسقطت المحكمة العليا في إسلام آباد التهم عن الفتاة لعدم كفاية الأدلة ثم وجهت اتهامـات                

وترى الدولة الطرف أن هذه التطورات تشير إلى تزايد الـوعي           . ضد متهميها باختلاق أدلة   
وكذلك لدى الشرطة والمحاكم بإساءة استخدام لدى أعلى المستويات في الحكومة الباكستانية       

وتكرر الدولة الطرف أيضاً القول بأن قوانين التجديف تُطبَّق على جميع           . ادعاءات التجديف 
يمكن النظر إليها     لا الأقليات الدينية الأخرى في باكستان فضلاً عن الأغلبية المسلمة، ولذلك         

  .على أنها تمييز ضد المسيحيين بوجه خاص

__________ 

)٣١( Masih v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), IMM-2867-09 (22 June 2009). 
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تشير الدولة الطرف مجدداً إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أسـاس أن               و  ٥-٦
 من العهد تفتقر بشكل واضح إلى       ٧ و ٦ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة استناداً إلى المادتين        

 تتعارض مـع أحكـام      ١٤ و ٩ و ٢أي أساس؛ وإلى أن ادعاءاته بحدوث انتهاكات للمواد         
. د سبل الانتصاف المحلية بشأن الادعاءات الجديدة التي أثارها في رده     يستنف  لم العهد؛ وإلى أنه  

يـستند إلى     لا وكبديل عن ذلك، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تعتبر أن البلاغ برمته            
  .أسس موضوعية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
لاغ من البلاغات، يجب على اللجنة المعنية بحقـوق         قبل النظر في أي ادعاء يرد في ب         ١-٧

غـير    أم إذا كان البلاغ مقبولاً     ما  من نظامها الداخلي، أن تقرر     ٩٣الإنسان، وفقاً للمادة    
  .مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما وقد تأكدت اللجنة، وفقاً     ٢-٧
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن إجراءات تحديد صفة اللاجئ ومنح اللجـوء       ٣-٧

ءة والتراهـة،    من العهد، نظراً إلى افتقار موظفي الهجرة إلى الكفـا          ١٤تشكل خرقاً للمادة    
فيه الكفاية، لأغـراض المقبوليـة، علـى أن           بما يُبرهن  لم تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ    

إطار إجراءات المراجعـة ذات       وفي القرارات التي اتُخذت في إطار طلبه للحصول على اللجوء        
تحتـاج    لا هذه الظـروف،    وفي .تصدر عن هيئات قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة        لم الصلة،

إذا كانت الإجراءات المتعلقة بترحيل صاحب البلاغ تدخل ضمن نطاق            ما جنة إلى أن تقرر   الل
وتبعاً لـذلك، تخلـص     . )٣٢()تحديد الحقوق والواجبات في الدعوى القضائية      (١٤تطبيق المادة   

  . من البروتوكول الاختياري٢اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
يستنفد سـبل     لم اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ        وتحيط    ٤-٧

 ١٨الانتصاف المحلية لأنه طلب الإقامة الدائمة لأسـباب إنـسانية واعتبـارات الـشفقة في                
وتذكّر اللجنة باجتهادها القانوني الـذي      . يُبت في طلبه حتى الآن      لم ، وأنه ٢٠٠٩مارس  /آذار

 صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية لكي يفي بمتطلبـات           رأت فيه وجوب أن يستنفد    
يبدو أن سبل الانتصاف هـذه        ما  من البروتوكول الاختياري، بقدر    ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  

__________ 

 ٣٠المـؤرخ   ، قـرار عـدم المقبوليـة        سينغ ضد كندا   ،١٣١٥/٢٠٠٤البلاغ رقم   ظر، في جملة أمور،     ان )٣٢(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار
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هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه بعد مرور أربـع    وفي.)٣٣(فعالة في القضية المعنية ومتاحة بالفعل     
 طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الـشفقة،       سنوات على تقديم صاحب البلاغ ل     

يُبت في طلبه حتى الآن، وهي تعتبر هذا التأخير في الرد على طلب صاحب الـبلاغ غـير                   لم
يحصّن صاحب البلاغ مـن       لا يُبت فيه   لم وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا الطلب الذي      . معقول

وعليه، تخلـص   . ه يتيح له سبيل انتصاف فعالاً     يمكن وصفه بأن    لا الترحيل إلى باكستان ولذلك   
  .تمنعها من بحث البلاغ  لا من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢اللجنة إلى أن الفقرة 

وتشير اللجنة إلى اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب               ٥-٧
 . مـن العهـد  ٧و) ١الفقـرة   (٦دتين  يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المـا         لم البلاغ
ضوء الأدلة المستفيضة التي قُدّمت بشأن الحالة العامة في البلد وبشأن الظروف الشخـصية               وفي

لصاحب البلاغ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أقام الدليل بـشكل كـافٍ، لأغـراض                
 ٧ و ٦مع أحكام المادتين    المقبولية، على أن إعادته إلى باكستان قسراً، ستعرضه لمعاملة تتعارض           

ولذلك تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول نظراً إلى أنه يطرح فيما يبـدو                . من العهد 
  .مسائل تندرج ضمن هذه الأحكام وتستوجب منها النظر من حيث أسسها الموضوعية

 ، تـشير  ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب الفقرة           ٦-٧
يمنـع    ولا يُطبق خارج إقليم الدولة     لا اللجنة إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأن هذا الحكم        

 الدولة من ترحيل شخص يحمل جنسية أجنبية إلى بلد يدّعي أنه يواجه فيه خطر القبض عليه               
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ القائل بأن الفتوى الـصادرة           . احتجازه تعسفاً  أو

 وتقرير المعلومات الأولي لدى الشرطة سيعرضانه لخطر الاحتجـاز التعـسفي لـدى           ضده،
يمكن، في سياق هذا البلاغ، فصل هذا الادعاء عن الادعـاءات             لا وترى اللجنة أنه  . عودته

  . من العهد٧ و٦المقدمة بموجب المادتين 
 ضمن أحكـام    يبدو أنه يثير مسائل تندرج      إذ  تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول     ذلكول  ٧-٧

  . من العهد وتنتقل بالتالي إلى النظر في الأسس الموضوعية٩ و٧و) ١(٦المواد 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أُتيحت لها، وفقاً للفقرة 

__________ 

؛ ٤-٧، الفقرة   ٢٠١١يوليه  /تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     وارسام ضد كندا  ،  ١٩٥٩/٢٠١٠نظر البلاغ رقم    ا ) ٣٣(
 /تـشرين الأول   ٢٢المـؤرخ   ، قـرار عـدم المقبوليـة        ضد ألمانيـا  . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١رقم  والبلاغ  
، قـرار عـدم المقبوليـة        إسـبانيا  ضد. أ. ب. أ ،٤٣٣/١٩٩٠ رقم   البلاغو؛  ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣ أكتوبر
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس /آذار ٢٥ المؤرخ
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 من العهد بأن تكفل لجميـع       ٢بموجب المادة   التزامها  ر اللجنة الدولة الطرف ب    وتذكّ  ٢-٨
 ذلـك   في  بما الحقوق المعترف بها في العهد،    والخاضعين لولايتها   الأفراد الموجودين في إقليمها     

  .ا المتعلقة بطرد غير المواطنينعند تطبيق إجراءاته
نه يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض       أ بادعاء صاحب البلاغ     وتحيط اللجنة علماً    ٣-٨

 قسراً إلى باكستان حيث    من العهد في حال إعادته       ٧ و ٦المادتين  تتعارض مع أحكام    لمعاملة  
وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف ومفادها أن         . تتاح له أي حماية من الدولة      لن

ة قد رُفضت لافتقار صاحب الـبلاغ       الطلبات المقدمة من صاحب البلاغ إلى السلطات المحلي       
إلى المصداقية، وهو استنتاج تم التوصّل إليه بعد ملاحظة وجود تناقضات في أقوالـه وعـدم              

تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادهـا أن           كما .توافر أدلة معقولة تؤكد ادعاءاته    
تطبـق علـى الأغلبيـة       ما ك قوانين التجديف تُطبق على جميع الأقليات الدينية في باكستان        

يمكن له الحصول علـى       لا يثبت على نحو مقنع أنه      لم المسلمة في البلد، وأن صاحب البلاغ     
  .الحماية من السلطات الباكستانية

مع احترام اللجنة لسلطات الهجرة بخصوص تقييم الأدلة المعروضة عليها، فإنه يجب            و  ٤-٨
 إلى باكستان يعرّضه لخطر حقيقي يتمثل في        إذا كان ترحيل صاحب البلاغ      ما عليها أن تقرر  
الـذي   ٣١هذا السياق، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقـم    وفي.يمكن جبره  لا تعرضه لضرر 

طـرده بأيـة      أو إبعـاده   أو تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شـخص          
د بـأن ثمـة خطـراً     أسباب وجيهة تدعو للاعتقا   توجد  أخرى من إقليمها إذا كانت       طريقة

 ٦المتصوَّر في المادتين    يمكن جبره، مثل الخطر       لا يتمثل في تعرض هذا الشخص لضرر     حقيقياً  
في أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص           أو  من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعَد إليه        ٧و

  .)٣٤(في وقت لاحق
بلاغ بوجـود خطـر     وتخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أن ادعاءات صاحب ال           ٥-٨

 الاهتمام الكـافي بغـض النظـر عـن          يعطَ  لم إلى بلده الأصلي  حقيقي عليه إذا تم ترحيله      
 اللجنة أن الدولة الطرف تـدعي أن أقـوال          وتلاحظ. الدولة الطرف أبرزتها  التناقضات التي   

تبرهن على هـذه  أن صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية وتكتفي بالتشكيك في صحتها دون           
تقم الدولة الطرف بإجراء أي فحص جاد لمدى       لم ففيما يتعلق بالفتوى الصادرة،   . عاءاتالاد

يعط أي وزن للفتوى لمجرد أنها شملت توقيعاً وتذييلاً للصفحة باللغة الإنكليزية              ولم صحتها؛
 يُجر أي تحليل رسمي لها مـن جانـب خـبراء            ولم .وقد اشتملا أيضاً على أخطاء إملائية     

أهليته   أو عن سيرته   أو ي تحقيق دقيق فيما يتعلق بالشخص الذي أصدر الفتوى        يُجر أ  لم كما
وكان إجراء هذه التحريات سيتم بأهمية حاسمة نظراً إلى أن صاحب الفتوى هو نفسه . للإفتاء

الذي قدم إلى مركز الشرطة في كاراتشي تقرير المعلومات الأولي ضد صاحب البلاغ والذي              
__________ 

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهـد            ) ٢٠٠٤(٣١م  لتعليق العام رق  ا )٣٤(
 .١٢، الفقرة ) أعلاه٢٣انظر الحاشية (
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، بشأن أفعال اعتبرتها الشرطة تشكل جرماً بموجب        ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ٤سُجل لديها في    
وتلاحـظ  . الإعـدام ب عاقب عليه ، وهو جرم يُ   )قانون التجديف (الباكستاني  القانون الجنائي   

عن تقديم أي تعليق على البيان الصادر عن المحكمة         أن الدولة الطرف قد امتنعت      اً  اللجنة أيض 
ضُرب قد   شقيق صاحب البلاغ     بأن،  ٢٠٠٩يه  نيو/زيران ح ٢٢المؤرخ  الاتحادية، في قرارها    

تأخذ الدولة الطرف في الحسبان       لم وعلاوة على ذلك،  . حتى الموت على أيدي أفراد مجهولين     
تطعن فيها، وهي تقارير تشير إلى الأخطار التي          ولم التقارير الطبية التي قدمها صاحب البلاغ     
  .كستان قسراًتتهدد صحته العقلية في حالة إعادته إلى با

في إطار ملابسات هذه القضية، أن طرد صاحب البلاغ         وتبعاً لذلك، ترى اللجنة،       ٦-٨
  . من العهد٧ وللمادة ٦ من المادة ١للفقرة اً سيشكل انتهاك

بخصوص  و ٦ من المادة    ١ الفقرة   بخصوصوفي ضوء النتائج التي خلصت إليها اللجنة          ٧-٨
المقدمة دعاءات صاحب البلاغ لاورة لمزيد من التمحيص ترى ضر  لا من العهد، فإنها   ٧المادة  

  . من العهد٩بموجب المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٦ من المـادة     ١يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة      ستان  ترحيل صاحب البلاغ إلى باكس    

  . من العهد٧لمادة بموجب او
 من العهد، بأن توفر لـصاحب       ٢من المادة   ) أ(٣ وفقاً للفقرة    ،والدولة الطرف ملزمةٌ    -١٠

البلاغ سبيلاً فعالاً للانتصاف، بطرق منها إعادة النظر بشكل كامل في ادعائه المتعلق بوجـود               
 مـن   ٧لمادة  أحكام ا  و ٦ من المادة    ١تتعارض مع أحكام الفقرة     من التعرض لمعاملة    خطر عليه   

العهد في حال إعادته إلى باكستان، على أن توضع في الاعتبار التزامات الدولة الطرف بموجب               
  .في المستقبلانتهاكات مماثلة والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث . العهد
اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول           وإذ تضع     -١١

لا،   أمإذا كان قد وقع انتهاك للعهـد       ما اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير    قد  الاختياري،  
 من العهد بأن تكفل الحقوق المعترف بها فيـه          ٢وأن الدولة الطرف قد تعهدت وفقاً للمادة        

وبأن تكفل توفير سبيل انتـصاف      والخاضعين لولايتها،    في إقليمها    لجميع الأفراد الموجودين  
 ، أن تزودها فإن اللجنة تود من الدولة الطرفثبت حدوث انتهاك،  مافعال وقابل للإنفاذ إذا   

تطلـب إلى  هـي  و.  يوماً، بمعلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة        ١٨٠في غضون   
على نطاق واسـع باللغـات      تعميمها   الآراء وتعمل على     الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه     

  .الرسمية للدولة الطرف
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  .]تقريرال  هذاكجزء منأيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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 نالتذييلا

الـسيد كـورنيليس     أعضاء اللجنة  يؤيده فيه     يوفال شاني  لسيدلرأي فردي     -الأول  
 -ت  يأنيا زايبر ، والسيدة   نايجل رودلي ، والسير   فالتر كالين ، والسيد   فلينترمان

 )رأي مخالف (فاردزيلاشفيليطنطين  كونسوالسيد، رهفو

يمكننا أن نتفق مع القرار الصادر عن اللجنة الذي خلصت فيه إلى أن قرار الدولة               لا    -١
 ٦ مـن المـادة   ١طرف المتعلق بترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان يشكل انتهاكاً للفقرة         ال

  . من العهد وذلك للأسباب التالية٧وللمادة 
فوفقاً للاجتهاد القانوني الذي أرسته اللجنة، ينبغي أن تحترم هذه اللجنة التقييم الذي               -٢

 ـ     ما لتحديدأجرته السلطات الوطنية المعنية بشؤون الهجرة للوقائع         ل إذا كان الشخص المرحَّ
 نلأ"عرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند ترحيلـه         اً يتمثل في ت   حقيقياً  يواجه خطر 

. ) أ("قيِّم الوقائع في هذه القضايا    تأن  عموماً،  هي من ينبغي     لدول الأطراف في العهد   اسلطات  
تمتع بها السلطات المحلية في التوصّل إلى بالميزة النسبية التي ت  اللجنة  قبول  ويستند هذا النهج إلى     

لأنها تستطيع الاطلاع بشكل مباشر على الشهادات الـشفهية         استنتاجات مبنية على الوقائع     
يستند هذا    كما .في إطار الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني      المعروضة  لأخرى  المواد ا و

درجة رابعة من درجات التقاضـي      ليست محكمة تشكل    النهج إلى الرأي القائل بأن اللجنة       
 .لوقائع والأدلة من جديدبحيث يتوقع منها أن تعيد تقييم ا

المحلية تشكل   قرارات سلطات الهجرة      السابق أن  فياللجنة  أكدت  ،  بناءً على ذلك  و  -٣
مخالفات جسيمة في عن كشف الن فيها صاحب البلاغ من   لعهد في الحالات التي تمكَّ    انتهاكاً ل 

 هو قـرار غـير معقـول       القرار النهائي  أن   تبين فيها بوضوح   التي  أو ذ القرار، إجراءات اتخا 
المكفولة في  بطبيعته لعدم إيلاء الاعتبار الكافي في الإجراءات المحلية للحقوق المحددة            يتعسّف أو

فقد خلصت . ) ب(تؤخذ في الحسبان بشكل سليم  لمأن الأدلة المتاحة  أوالعهد لصاحب البلاغ 
السلطات فيها  تجاهلت  في الحالات التي     للعهد   اتسبيل المثال، إلى حدوث انتهاك    اللجنة على   

في  إلى حـدوث انتـهاكات       وخلصت أيضاً . ) ج(المحلية النظر في عامل مهم من عوامل الخطر       
__________ 

 .٢-١١، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في بيلاي ضد كندا، ١٧٦٣/٢٠٠٨لبلاغ رقم ا  )أ (
، ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨، الآراء المعتمدة في      كندا حميدة ضد ،  ١٥٤٤/٢٠٠٧انظر على سبيل المثال البلاغ رقم         ) ب (

  .٦-٨ إلى ٤-٨الفقرات من 
 ٤-١١ و ٢-١١، الفقرتـان    ) أعـلاه  ١انظـر الحاشـية      (بيلاي ضد كندا  ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨البلاغ رقم     )ج (

 اوتلاحظ اللجنة أيضاً أن تشخيص حالة السيد بيلاي بأنها اضطراب ناجم عن الصدمة النفـسية حـد                 ("
ئين إلى الامتناع عن استجوابه بشأن ادعائه المتعلق بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجـاز  بمجلس الهجرة واللاج  

ولذلك ترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها تشير إلى عدم إيلاء اهتمام كاف لادعاءات صاحبي               . في السابق 
الأصلي، وذلـك في    البلاغ بأنهما سيتعرضان للتعذيب وبأنهما سيواجهان خطراً حال ترحيلهما إلى بلدهما            

  ").لانكا على النحو الموثق ضوء انتشار ممارسة التعذيب في سري
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يعرضـه  سمن أن يثبت بالدليل القاطع أن ترحيلـه         الحالات التي تمكَّن فيها صاحب البلاغ       
 .) د(يمكن جبره  لااً ضررلخطر حقيقي يلحق بهاً شخصي

 أي صـدور    - إن جميع عوامل الخطر التي بُني عليها رأي الأغلبية في هذه القـضية              -٤
 شكوى ضـده في مركـز       يم وتقد بسبب العنف، فتوى ضد صاحب البلاغ، ووفاة شقيقه       

 قد نظر فيها على النحو الواجب       - الشرطة المحلية بتهمة انتهاك قوانين التجديف الباكستانية      
 ل من المجلس الكندي للهجرة واللاجئين وموظف هيئة تقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل               ك

وخلصت السلطات  . المحاكم الاتحادية الكندية التي أعادت النظر في قراريهما       نظرت فيها    كما
 إلى أن رواية صاحب البلاغ للأحداث       ،إلى جميع المعلومات المعروضة عليها    اً   استناد ،الكندية

كستان قبل مغادرة البلد هي روايـة تفتقـر إلى المـصداقية، وأن              عاشها في با   التي ادعى أنه  
لخطر حقيقـي   القساوسة المسيحيين في باكستان غير معرضين في الوقت الحالي بصورة عامة            

  .يتمثل في تعرضهم لضرر بدني
ونحن غير مقتنعين برأي الأغلبية القائل بأن قرار السلطات الكندية يدل على ارتكاب    -٥

بأنه قـرار يبـدو       أو  مثل إغفال النظر في عامل مهم من عوامل الخطر،         ،خطأ إجرائي كبير  
  .تعسفي بطبيعته  أوير معقولبوضوح أنه غ

اللجوء إلى هيئات قضائية وإدارية شتى في كنـدا،         فقد أتيح لصاحب البلاغ فرصة        -٦
تمثـل في التعـرض     استمعت إليه بشكل كامل ونظرت في ادعائه بأنه يواجه خطراً حقيقياً ي           

يثبت وجود أي عيوب في الإجراءات        ولم يمكن جبره في حال عودته إلى باكستان،        لا لضرر
ثم إن رواية الأحداث التي قـدمها       . تدفعنا إلى رفض النتيجة التي خلصت إليها تلك الهيئات        

سـيما    ولا -صاحب البلاغ إلى السلطات الكندية قد تضمنت عدداً من التناقضات الكبيرة            
يمكننا القول بأن النّهج المتشكك الذي اتخذته         لا ولذلك،. فيما يتعلق باختطاف زوجته وابنته    

السلطات الكندية بشأن جوانب وقائعية رئيسية وردت في ادعاء صاحب البلاغ بأن ظروفه             
يمكن جبره عند عودتـه إلى        لا الشخصية تجعله يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرّض لضرر        

 .تعسفي  أو هو نهج يبدو بوضوح أنه غير معقولباكستان،

في ضوء الأدلة التي بين أيدينا، يدعونا إلى رفض التقييم الذي           اً،  نرى سبب   لا كما أننا   -٧
إلى عـدم   بصورة عامة   إلى الوقائع، وخلصت فيه     اً  أجرته السلطات الكندية للمخاطر استناد    

ض لتعـرّ اً، مـؤداه ا    باكستان عموم  على القساوسة المسيحيين في   حالياً  وجود خطر حقيقي    
السلطات القانونية في الدولة الطـرف      التي بحثت فيها    هذه الظروف،   ظل    وفي .لضرر البدني ل

 منها والعام، واستبعدتها،  الخاص  بإمعان عوامل الخطر الواقعية التي تذرع بها صاحب البلاغ،          
احب البلاغ قد أثبت أن ترحيلـه       إلى الأدلة المعروضة علينا، إن ص     اً  يمكننا القول، استناد   لا

 .يمكن جبره  لايُلحق به ضرراًلخطر حقيقي اً سيعرضه شخصي

__________ 

  .٧-٨، الفقرة ) أعلاه٢انظر الحاشية  (حميدة ضد كندا، ١٥٤٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   )د (
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ادعاءه بـأن   يؤيد بالأدلة     لم نرى أن صاحب البلاغ   ونتيجة لهذه الاعتبارات، فإننا       -٨
 ٦ من المـادة     ١قرار الدولة الطرف المتعلق بترحيله إلى باكستان ينطوي على انتهاك للفقرة            

  . بحال من الأحوالتنتهك العهد  لمفإننا نخلص إلى أن كندا، وتبعاً لذلك من العهد ٧لمادة لو
اً والفرنسية أيـض  وسية والصينية والعربية    سبانية والر صدر لاحقاً بالإ  يوس. لإنكليزيةباحُرِّر  [

  .]التقرير  هذاكجزء من
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 )رأي مخالف(رأي فردي لعضو اللجنة السيد يوجي إواساوا   -الثاني  

 الممارسة المستمرة للجنة منذ أمد طويل، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، هـي             ظلت  -١
يُترك على وجه العموم في محاكم الدول الأطـراف في          "أن تشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن        

ينطوي علـى   إذا وُجد أن التقييم       إلا والأدلة فيما يخص قضية معينة،    أن تُقيِّم الوقائع    العهد  
، ٢٠١١  عـام  وتستخدم اللجنة منـذ    .) أ("يرقى إلى مستوى إنكار العدالة      أو تعسف واضح 
إبعـاده    أو طرده  أو ترحيله  أو شخصالدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم      إن   :الصيغة التالية 

من إقليمها بطريقة أخرى إلى مكان توجد فيه أسباب وجيهة للاعتقاد بوجود خطر حقيقي              
أجهزة الدول الأطراف في العهـد      يتعين على   عامة،  بصفة  و"يمكن جبره؛     لا لتعرضه لضرر 

هـذه  وتنبع  . ) ب("الخطر اوجود هذ مدى   من أجل تحديد     هاتقييم  أو مراجعة الوقائع والأدلة  
عـن الـصيغة    بعض الشيء   وإن كانت تختلف    ،   الأساسية الصيغة الأخيرة من نفس الفكرة    

مـن الـرأي    اً  يتضح أيض   كما هذا،القائم على معيار الاحترام     يستند الاستعراض   و. السابقة
تتمتـع  أن السلطات المحلية    بلى اعتراف اللجنة    إوأعضاء آخرين،   لسيد يوفال شاني    لالفردي  

من درجات التقاضـي  رابعة درجة والأدلة وأن اللجنة ليست    بميزة نسبية بشأن تقييم الوقائع      
على أنها  سلطات المحلية   قرارات ال تنظر إلى   اللجنة  و.  من جديد  تقييم الوقائع والأدلة  تعيد  لكي  

تنطـوي   عنـدما   أوغير معقـول هذه السلطات  تقييم أناً عندما يبدو واضح  تنتهك العهد   
  .تجاوزات خطيرةالإجراءات على 

 المعروضة على اللجنـة     ادةأن الم أن أستنتج   ا البلاغ،   فيما يتعلق بهذ  أستطيع    لا وإنني  -٢
.  غير معقول بشكل واضـح     يبدوالأدلة  وقائع و للأن تقييم سلطات الدولة الطرف      تدل على   

__________ 

انظر أيضاً البلاغات   . ٤-٨، الفقرة   ) أعلاه ٢انظر الحاشية    (حميدة ضد كندا  ،  ١٥٤٤/٢٠٠٧البلاغ رقم     )أ (
، ١٤٥٥/٢٠٠٦ ؛ ورقـم  ٤-٧، الفقرة   ) أعلاه ١٨انظر الحاشية    (رلو ضد كندا  تا،  ١٥٥١/٢٠٠٧ رقم

؛ ٣-٧، الفقـرة    ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣٠، قرار عدم المقبولية الذي اعتُمد في        كاور ضد كندا  
 / تـشرين الأول  ٣٠، قرار عدم المقبوليـة الـذي اعتُمـد في           نقراش ضد السويد  ،  ١٥٤٠/٢٠٠٧ ورقم
، قرار عدم المقبولية الذي اعتُمد      ضد هولندا . س. أ،  ١٤٩٤/٢٠٠٦؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٨ أكتوبر

، قرار عدم المقبوليـة     ضد كندا . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣؛ ورقم   ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢في  
وللحصول على لمحة عامة عن معايير الاسـتعراض        . ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠الذي اعتُمد في    
، بخصوص القرارات المتخذة في إطار إجراءات الترحيـل،         ٢٠١١مارس  / اللجنة، حتى آذار   التي استخدمتها 

، رأي فردي   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     بيلاي ضد كندا  ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم    
  .من يوجي إواساوا

أي بعـد    (٢٠١٣ يوليـه / تموز ٢٥، الآراء المعتمدة في     إسلام ضد السويد  ،  ٢١٤٩/٢٠١٢البلاغات رقم     )ب (
 ٣١، الآراء المعتمـدة في  ثورايسامي ضد كنـدا ، ١٩١٢/٢٠٠٩؛ ورقم ٤-٧، الفقرة )اعتماد هذه الآراء  

، الآراء المعتمـدة    ضد هولندا . ك. ج،  ١٨٠١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين الأول 
 ١راء المعتمدة في    ، الآ ضد السويد . س،  ١٨٣٣/٢٠٠٨؛ ورقم   ٢-١١، الفقرة   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ في

، قـرار بـشأن عـدم       ضد كندا . أ. أ،  ١٨١٩/٢٠٠٨؛ ورقم   ٢-٩، الفقرة   ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني 
بـيلاي ضـد    ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨؛ ورقم   ٨-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١المقبولية معتمد في    

  .٤-١١ و٢-١١، الفقرتان ) أعلاه١انظر الحاشية رقم (، كندا
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واعتـبرت   من التناقضات في ادعاءات صاحب البلاغ      عددعن  السلطات المحلية   كشفت  فقد  
وتـولي أغلبيـة    . بأن زوجته قد اختُطفت   ه  ؤلك ادعا في ذ   بما مصداقيته،قوّض  أن ذلك قد    

معلومـات  ر  لقيام الشخص نفسه الذي أصدر الفتوى بتقديم محض        اللجنة أهمية كبيرة  أعضاء  
أن الفتوى صدرت بتحـريض مـن   ادعى البلاغ غير أن صاحب . د صاحب البلاغ  أولي ض 

إذا كـان     مـا  من غير المعقول أن السلطات المحلية قد رأت أن تحديـد          و،  "زوجتهخاطف  "
  .هو أمر مهم لإثبات وجود الفتوى لا  أمالاختطاف قد وقع

اً والفرنسية أيـض  الروسية والصينية والعربية    بالإسبانية و صدر لاحقاً   يوس. لإنكليزيةبا حُرِّر[
 .]تقريرهذا الكجزء من 
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    عوالي وآخرون ضد الجزائر، ١٨٨٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   -صاد  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٨الآراء المعتمد في (

تمثلهن (موني عوالي، وفريال فرعون، وفتيحة بورقبة         :المقدم من
كافحة الإفلات من العقـاب     لم الرابطة السويسرية 

(TRIAL)( 

زوج الأولى وأب الثانية وابن الثالثـة       (فريد فرعون     :الشخص المدعى أنه ضحية
  ، إضافة إلى صاحبات البلاغ)على التوالي

  الجزائر  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩مايو / أيار١٩  :تاريخ تقديم البلاغ
  الاختفاء القسري  :موضوع البلاغ
  المحليةنتصاف الا سبل استنفاد  :المسائل الإجرائية
وحظر التعذيب والمعاملة القاسـية     الحق في الحياة،      :المسائل الموضوعية

في الحرية وفى الأمان على     الفرد  حق  وواللاإنسانية،  
، وحـق   واحترام كرامة الإنسان المتأصلة   ،  شخصه

 ،عترف له بالشخصية القانونيـة    أن يُ في  كل إنسان   
في حرمة الحياة الخاصة، والحـق في حمايـة         والحق  

  الأسرة، والحق في الانتصاف الفعال
، ٦ مـن المـادة      ١الفقرة  و،  ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

، ٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١، والفقـرات    ٧ المادةو
، ١٧ و ١٦المادتـان   و،  ١٠ من المـادة     ١ الفقرةو

  ٢٣ من المادة ١والفقرة 
  ٥من المادة ) ب(٢ة الفقر  :اريمادة البروتوكول الاختي

__________ 

 السيد عياض بن عاشور، والـسيدة كريـستين         :ة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم      شارك في دراس    *  
 والـسيد فـالتر     ي إواساوا، جوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو    شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله،       

 والسير  نومان،.  والسيد جيرالد ل    والسيد خيشو بَرساد ماتادين،     والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،    كالين،
السيد فابيان عمـر سـالفيولي، والـسيدة آنيـا      ونايجل رودلي، والسيد بكتور مانويل رودريغيس ريسيا،      

 وفقاً و . والسيدة مارغو واترفال    فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي،       - سيبرت
  .دراسة هذا البلاغ في ، عضو اللجنة،زهري بوزيدليشارك السيد   من النظام الداخلي، لم٩٠للمادة 
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣ أكتوبر/تشرين الأول ١٨ في وقد اجتمعت  
موني عوالي، وفريال  المقدم من، ١٨٨٤/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم    وقد فرغت   

 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص           ن، وفتيحة بورقبة،  فرعو
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  الـبلاغ  اتها لها صاحب  ت جميع المعلومات المكتوبة التي أتاح     وقد وضعت في اعتبارها     
  ،والدولة الطرف

  :يلي  ماتعتمد  

  بروتوكول الاختياري من ال٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
صاحبات البلاغ هن موني عوالي زوجة السيد فرعون، وهي مواطنة جزائرية، ولدت في               ١-١
ــارس / آذار٢ ــدت في  ١٩٥٣م ــة، ول ــة جزائري ــون، وهــي مواطن ــال فرع  ٢٨؛ وفري

. ١٩٣١يوليـه   / تموز ١٤؛ وفتيحة بورقبة، وهي مواطنة جزائرية، ولدت في         ١٩٧٩ أبريل/نيسان
زوج الأولى  : ، وهو على الترتيـب    ١٩٥١سبتمبر  / أيلول ٨فرعون، المولود في    ويدعين أن فريد    

 مـن  ١؛ والفقـرة  ٢ من المادة ٣وأب الثانية وابن الثالثة، ضحية انتهاكات الدولة الطرف الفقرة   
؛ ١٠ مـن المـادة      ١؛ والفقـرة    ٩ مـن المـادة      ٤ و ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٦المادة  

، من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ٢٣ من المادة    ١رة  ؛ والفق ١٧ و ١٦ والمادتين
؛ ٧ ؛ والمادة ٢ من المادة    ٣ويدعين أنهن أيضاً ضحايا انتهاكات الدولة الطرف الفقرة         . والسياسية

  .)١(ويمثلهن محام. ، من العهد٢٣ من المادة ١؛ والفقرة ١٧والمادة 
دولة الطرف، بواسـطة مقررهـا      ، طلبت اللجنة إلى ال    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٠وفي    ٢-١

 من نظامهـا الـداخلي،      ٩٢للمادة  اً  الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وفق      
تتخذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل حق صاحبات البلاغ وأفراد أسرتهن في تقديم شكوى                ألا

الوطنية، خاصـة الأمـر     لذا، طُلب إلى الدولة الطرف ألا تحتج بتشريعاتها         . فردية إلى اللجنة  
 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في تعاملها مع صاحبات البلاغ            ٠١-٠٦ رقم

  .وأفراد أسرتهن
، قررت اللجنة، بواسطة مقررها الخاص المعني       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي    ٣-١

ية عـن النظـر في الأسـس        بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم فصل النظر في المقبول        
  .الموضوعية

__________ 

 .١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٢دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في الدولة الطرف في  )١(
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  عرضتها صاحبات البلاغ  كماالوقائع    
 ـ              ١-٢ اً كان فريد فرعون، وهو مزارع ومربي ماشية في منطقة سيدي بلعباس، قدم طعن

 ١٩٩٦يناير  /وطلب إلى مدير الأمن في ولاية سيدي بلعباس عقد جلسة معه في كانون الثاني             
لجمعية منتجي الألبان، وهو رفض عَـدّ       اً  خابه رئيس على رفض السلطات إجازة انت    اً  اعتراض

  .بسبب تعاطفه مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ عندما كانت مشروعةاً الباعثَ عليه سياسي
، جاء أربعة أفراد من الشرطة القضائية التابعة لأمـن          ١٩٩٧فبراير  / شباط ١١وفي    ٢-٢

 وبزي مـدني، وشـرعوا في       ولاية سيدي بلعباس على متن سيارات رسمية وكانوا مسلحين        
وأرغموا الضحية على الذهاب معهم إلى مركز الشرطة        . تفتيش بيت الأسرة دون أمر قضائي     

مساء اليوم الذي قبض عليه، علمـت         وفي .يبلّغ بأسباب القبض عليه     ولم .على متن سيارته  
تملكهـا  السيدة عوالي، زوجة السيد فرعون، بأن مزرعة الأسرة أتلفت بالكامل بواسطة آلية             

  .بلدية سيدي بلعباس، وذلك بحضور وحدة من الدرك الوطني
، أتى أفراد من الشرطة القضائية التابعة للأمن، بـزي          ١٩٩٧فبراير  / شباط ١٢وفي    ٣-٢

مدني، في سيارات شرطة، إلى بيت الأسرة وطلبوا إلى السيدة عوالي، زوجة السيد فرعـون،               
الشرطة لزوجة السيد فرعون أن تأخـذ       أفراد  أحد  وقال  . وإلى أطفالها الأربعة مغادرة البيت    

معها وثائق الهوية والأموال والمجوهرات، ثم أُذِن لأحد الجيران ولأبناء عمومة بدخول الفـيلا              
وطفقوا يهدمون البيت الذي كانت الأسرة تعيش فيه منذ         . لأخذ المستلزمات الضرورية فقط   

هذا التدمير، بجرافات   .  سيدي بلعباس   وذلك بحضور محافظ شرطة ولاية     اً، عام ١٧أكثر من   
 تتمكن الأسرة من إيجاد سكن بـديل        ولم .البلدية، كان دون أمر قضائي ودام ساعات عدة       

تستطع الأسرة سـداد      لم وبعد إتلاف مزرعة فريد فرعون،    . بمساعدة الجيران والأقارب   إلا
  .ديونها، الأمر الذي أوقع صاحبات البلاغ في ضائقة مالية

، تمكنت السيدة عوالي، زوجة السيد فرعون، من        ١٩٩٧فبراير  / شباط ١٢يلة  وفي ل   ٤-٢
 ونـصحها   اً،يزال حي   لا فقال لها إن زوجها عُذب ليلة القبض عليه وإنه        اً  لقاء عسكري سر  

الشهور التالية، تلقت الأسرة معلومات       وفي .لتفاقم الوضع اً  بالامتناع عن فعل أي شيء تجنب     
ريد فرعون مصاب في ساقه وعينه اليسرى وأنه رئي في المشفى           من مصادر شتى مفادها أن ف     

  .العسكري بسيدي بلعباس ثم نُقل إلى المشفى العسكري بوهران
ولم تفتأ أسرة الضحية تبحث عنه منذ القبض عليه وتستعلم لدى السلطات وتلتمس فتح                ٥-٢

رطة حيث أجيبت بـأن     غد اليوم التالي للقبض عليه، قصدت فتيحة بورقبة مركز الش           وفي .تحقيق
وعندما ذهبت إلى المنطقة العسكرية، شتمها قائد المنطقة        . ابنها نُقل إلى المنطقة العسكرية في المدينة      

، طلبت أسرة فريد فرعون إلى رئيس المرصـد  ١٩٩٧يوليه / تموز١٣  وفي.وهددها بالقبض عليها  
، ١٩٩٩ أغـسطس / آب ٨  وفي .يـرد   لم الوطني لحقوق الإنسان أن يتدخل للبحث عنه، لكنه       

 .الضحية إلى ولاية سيدي بلعباس لتبلغ عن اختفاء ابنها، لكن محاولتها باءت بالفشل              أم توجهت
، كتبت زوجة الـضحية إلى وزيـر        ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٨ و ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤ وفي
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، ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٨  وفي .العدل ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية تلتمس تحقيقاً في مصيره        
 .رفعت القضية إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقـوق الإنـسان، دون جـدوى              

 الـشاطئ   -الضحية وحدة الدرك الوطني في الجزائر         أم ، أبلغت ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٢ وفي
". إثبات حالة اختفاء بعد عمليات تحقيق وبحث غير مثمرة        "مجدداً عن اختفاء ابنها فحصلت على       

 فتيحة بورقبة هذه النتيجة فقدمت طعناً لدى رئيس الوحدة المذكورة والتمـست             رفضت السيدة 
 تتلق أسرة فريد فرعون أي معلومات عنه حتى اليـوم،           ولم .تحقيقاً متعمقاً في مكان احتجاز ابنها     

  .يُفتح أي تحقيق بعد المساعي التي بذلتها ولم
أضف إلى ذلك أنه    .  الانتقام وتدعي صاحبات البلاغ أنهن حَدَدْن من مساعيهن خشية         ٦-٢

 ٠١-٠٦رقـم    كان من المستحيل عليهن قانوناً رفع دعوى إلى هيئة قضائية بعد إصدار الأمر            
وذكّـرت  .  المتعلق بإعمال ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧المؤرخ  

الة والمجدية والمتاحة   صاحبات البلاغ بأن اجتهادات اللجنة الثابتة تفيد بأن سبل الانتصاف الفع          
إذا كانت تـوفر فرصـاً        إلا تعد سبل الانتصاف فعالة     ولا .هي الوحيدة التي يجب أن تستنفد     

إذا أمكـن     إلا تعد متاحة   ولا إذا كانت ترضي أصحاب البلاغ؛      إلا تكون مجدية   ولا للنجاح؛
  .لجوء أصحاب البلاغ إليها دون عراقيل

  الشكوى    
للدولة اً ن فريد فرعون ضحية اختفاء قسري، ذلك أن أعوان       تدفع صاحبات البلاغ بأ     ١-٣

وبعـد  . آل إليه أمره  ماقبضوا عليه، وتلا القبض عليه رفض الاعتراف بسلب حريته وإخفاء         
 ـ            اً   عام ١٥مضي   اً على اختفائه واحتجازه في مكان سري، يبدو أن فرص العثور عليـه حي

ة، فإن التهديد الذي تتعرض له حياته ينتهك       تعقبه وفا   لم ضئيلة؛ وحتى لو افترضنا أن اختفاءه     
  .، من العهد٢ من المادة ٣، مقترنةً بالفقرة ٦المادة 

 اللجنة تفيد بأن مجرد التعـرض للاختفـاء         اجتهاداتوتذكّر صاحبات البلاغ بأن       ٢-٣
فالقلق والمعاناة اللذان يتسبب فيهما الاحتجاز لأجل   . مهينة  أو إنسانية  لا القسري يعد معاملة  

 مـن  ٧دل معاملة تتعارض مع المادة ابالعالم الخارجي يع  ولا غير مسمى دون اتصال بالأسرة    
زد على ذلك أن المعلومات التي تلقتها أسرة الضحية تتحدث عن تعذيب فريد فرعون              . العهد

  .بعد القبض عليه
 ـ             ٣-٣ اً وعن صاحبات البلاغ أنفسهن، كان اختفاء الضحية ابتلاء سبب لهن معاناة وقلق

 فإن كان كذلك، فكيف كانت وفاته وأيـن         اً، وهل توفي حق   اً،بسبب جهلهن مصيره تمام   
 مـن   ٧تتوقف، الأمر الذي ينتهك المـادة         لا هذا الغموض يسبب لهن معاناة شديدة     . دفن

  .، من العهد٢ من المادة ٣مقترنةً بالفقرة   أوالعهد، منفردةً
احبات البلاغ بأنه بمثابة معاملـة  هدم السلطات مترل الأسرة، دفعت ص   عملية  وعن    ٤-٣

 من العهد، لأن هدفها الوحيد كان التخويـف ولأنهـا           ٧إنسانية بمقتضى المادة      لا  أو قاسية
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يُتح للأسرة الوقت الكافي لنقل الأثاث والأغراض الشخصية          ولم جرت من دون أمر قضائي    
ى مباشـرة  وخشيت صاحبات البلاغ رفع شكو  . عدا الضروريات، ودون توفير سكن بديل     

إلى السلطات القضائية المحلية بسبب تهديد قائد المنطقة العسكرية بالقبض علـيهن، وتـدابير              
الطرد وتدمير المترل وقطع    (التخويف البالغة الخطورة الصادرة عن سلطات الشرطة القضائية         

  ).الرزق
 ـ             ٥-٣ ير وذكّرت صاحبات البلاغ باجتهادات اللجنة الثابتة ومؤداها أن كل احتجـاز غ

 مـن العهـد،   ٩معترف به يعد حرماناً مطلقاً من الحق في الحرية والأمن، الذي تكفله المـادة      
 دون أمـر    ١٩٩٧فبراير  / شباط ١١إن القبض على الضحية في      . وانتهاكاً صارخاً لهذا الحكم   

ويضاف .  من العهد  ٩ من المادة    ٢ و ١قضائي ودون إبلاغه بأسباب القبض عليه يخل بالفقرتين         
 سـاعة   ٤٨تتجاوز    لا ك أن تشريعات الدولة الطرف تقيد الاحتجاز تحت الحراسة بمدة         إلى ذل 

  يوماً عندما يتعلق الأمر بأعمال إرهابية      ١٢ ساعة في قضايا المساس بأمن الدولة، و       ٩٦عادة، و 
 مـن  ٣وعليه، فإن عدم مثول الضحية أمام سلطة قضائية مختصة ينتـهك الفقـرة              . تخريبية أو

 اً إلى أن الضحية محتجز سراً، الأمر الذي يحول دون اتصاله بالعالم الخارجي، فإنه             ونظر. ٩ المادة
حتى   ولا طلب الإفراج من قاض،     ولا يستطيع رفع دعوى للاعتراض على قانونية احتجازه       لا

  . من العهد٩  من المادة٤طلب أن يدافع عنه غيره، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بالفقرة 
لك أن الاحتجاز المطول في مكان سري يتعـارض مـع ضـمانات             ويضاف إلى ذ    ٦-٣

  . من العهد١٠ من المادة ١ الفقرة
 سُلب قدرته على ممارسة     اً،مختفياً  وترى صاحبات البلاغ أن الضحية، بصفته شخص        ٧-٣

حقوقه المكفولة بالعهد واللجوء إلى أي من سبل الانتصاف الممكنة، وذلك ناجم مباشرة عن              
ذي ينبغي تفسيره بأنه رفض للاعتراف بالشخصية القانونية للضحية، وهو أمر     سلوك الدولة ال  

  . من العهد١٦ينتهك المادة 
وغـير  اً  تعـسفي   وتعد الغارة التي شُنت على بيت الأسرة وتفتيشه وتدميره تدخلاً           ٨-٣

 مـن   ١٧مشروع في الحياة الشخصية لعائلة فريد فرعون ومترله، الأمر الذي ينتهك المـادة              
  .دالعه
تؤد   ولم لقد فُككت الحياة الأسرية لصاحبات البلاغ بسبب الاختفاء القسري للضحية،           ٩-٣

  . من العهد٢٣ من المادة ١الدولة الطرف واجبها حماية الأسرة، ومن ثم فقد أخلت بالفقرة 
لطعن ويستحيل على فريد فرعون، بسبب اختفائه القسري، ممارسة حقه في التظلم ل             ١٠-٣
آل إليه أمره،     ما وبذلت صاحبات البلاغ قصارى جهدهن لمعرفة حقيقة      . حتجازه قانونية ا  في

إلى عدم إجراء تحقيقات شاملة في      اً  ونظر. وحاولن العثور عليه بكل الوسائل القانونية الممكنة      
 ـ            اً،الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتـهاكات جنائي

ثم إن  .  من العهـد   ٢ من المادة    ٣م، فإن الدولة الطرف انتهكت الفقرة       ومقاضاتهم ومعاقبته 
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 ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦يلزم من تدابير لحماية الحقوق المنصوص عليها في المواد            ما عدم وجود 
  .، من العهد٢ من المادة ٣ ينتهك الحقوق المشار إليها، مقترنةً بالفقرة ٢٣ و١٧و

  يةملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبول    
فهـي  . ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨في    ١-٤

آخرين يخضعون للـسلطات العامـة      اً  أشخاص  أو للدولةاً  ترى أن البلاغ، الذي يحمّل أعوان     
، يجب أن   ١٩٩٨ إلى   ١٩٩٣، أي من    البلاغمسؤولية اختفاءات قسرية أثناء الفترة موضوع       

إن الـصبغة   . السياسية وإعلانه غير مقبـول     - وضاع الاجتماعية يُدْرس في السياق العام للأ    
الـسياسي   - تنقل الصورة الحقيقية للسياق الداخلي الاجتمـاعي        لا الفردية لهذه الشكوى  

تنوع الحالات المشمولة     ولا يعكس واقع   ولا والأمني التي قيل إن الوقائع المزعومة جرت فيه،       
  .اء الفترة محل الدراسةأثن" اختفاءات قسرية"بالمصطلح العام 

وبخلاف النظريات التي تشيعها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تعـدها              ٢-٤
يمكن اعتبار مرارة محنة الإرهاب التي عاشتها الدولـة    لاالدولة الطرف بعيدة عن الموضوعية،   

رهاب بفعل نـداءات    أهلية تَقابَل فيها فريقان وإنما أزمة تطورت إلى انتشار الإ         اً  الطرف حرب 
وقد أدى ذلك إلى ظهور جماعات مسلحة عدة ارتكبت جرائم إرهابيـة            . إلى العصيان المدني  

فقد مرت الدولة الطرف في التسعينات      . وخربت، ودمرت بنى تحتية عامة، وروعت المدنيين      
 وفقاً ففي ذلك السياق، اتُّخذت تدابير وقائية . بإحدى أشد المحن منذ استقلالها الحديث العهد      

 وأخطرت الحكومة أمانة الأمم المتحدة بحالة الطوارئ        )٩١ و ٨٧المادتان  (للدستور الجزائري   
  . من العهد٤ من المادة ٣للفقرة اً التي أعلنتها، وذلك وفق

هجمات إرهابيـة في    اً  وفي أثناء هذه الفترة، كانت جماعات مسلحة عدة تشن يومي           ٣-٤
، الأمر  كانت تتحرك بدوافع أيديولوجية     ما بقدر منظمةتخضع لسلطة هرمية    تكن    ولم البلاد،

قدرات السلطات العامة على الـتحكم في الوضـع         اً  الذي أدى إلى وضع تقلصت فيه كثير      
والتبست الطريقة التي نُفّذت بها عمليات عدة في أذهان المدنيين الذين كانوا يجـدون             . الأمني

ية وعمليات قوات الأمن التي كان المدنيون       صعوبة في التمييز بين عمليات الجماعات الإرهاب      
إلى بيانات من مصادر مـستقلة       واستناداً. ينسبون إليها كثيراً من حالات الاختفاء القسري      

شتى، وبخاصة الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان، يشير المفهوم العام للشخص المختفـي في     
تتحمل الدولة المسؤولية عن أي   لا إلى ست حالات مختلفة   البلاغالجزائر أثناء الفترة موضوع     

وتتعلق الحالة الأولى بالأشخاص الذين أَبلَغ أقاربهم عن اختفائهم، في حين أنهم قـرروا            . منها
من تلقاء أنفسهم الاختفاء عن الأنظار للانضمام إلى الجماعات المسلحة وطلبوا من أسـرهم              

وتتعلق الحالة  . الشرطة" ضايقاتم"وتجنّب  " التضليل"أن تعلن أن دوائر الأمن اعتقلتهم قصد        
الثانية بالأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد اعتقالهم على يد دوائر الأمن لكنهم انتـهزوا               

وتتعلق الحالة الثالثة بالأشخاص الذين اختطفتـهم        .فرصة الإفراج عنهم للتواري عن الأنظار     
 الجيش بارتـداء زيهـم      أو انتحلت صفة أفراد الشرطة     أو تُعرف هويتها   لا جماعات مسلحة 
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 .لدوائر الأمـن    أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة         أو
وتتعلق الحالة الرابعة بأشخاص أُعلن عن فقدانهم وقرروا هجر أسرهم، وأحياناً حتى مغـادرة      

 في الحالـة الخامـسة    ويتعلق الأمـر   .الخلافات العائلية   أو البلد فراراً من المشاكل الشخصية    
قُتلوا ودُفنـوا    أوبأشخاص أبلغت أسرهم عن فقدانهم وهم في واقع الأمر إرهابيون مطلوبون     

تهافـت الجماعـات      أو الصراعات العقائدية   أو في الأدغال في أعقاب الاقتتال بين الفصائل      
تعلق بأشـخاص   وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى فئة سادسة ت       . المسلحة المتنافسة على الغنائم   

خارجها بهويات مزوّرة حصلوا عليها عن طريـق          أو مفقودين لكنهم يعيشون إما في الجزائر     
  .شبكة لتزوير الوثائق

وتؤكّد الدولة الطرف أن تنوع وتعقّد الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفاء هو   ٤-٤
 السلم والمصالحة الوطنيـة، إلى      الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق        

الدعوة إلى معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص المفقـودين في              
، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على هذه المحنة، ومنح "المأساة الوطنية"سياق 

تـشير إحـصاءات وزارة     و. جميع ضحايا الاختفاء وذوي الحقوق من أهلهم الحق في الجبر         
 ملفـاً، وقبـول     ٦ ٧٧٤ حالـة اختفـاء، وبحـث        ٨ ٠٢٣الداخلية إلى الإعلان عـن      

ودفعت إلى كـل    .  ملفاً ١٣٦ ملفاً، ويُنظر حالياً في      ٩٣٤ ملفات، ورفض    ٥ ٧٠٤ تعويض
وبالإضـافة إلى   .  ديناراً جزائرياً  ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠الضحايا المعنيين تعويضات بلغ مجموعها      

  . ديناراً جزائرياً في شكل معاش شهري١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣ ذلك، دفع مبلغ
وتشدد على  . تستنفد كلها   لم بأن سبل الانتصاف المحلية   اً  وتجادل الدولة الطرف أيض     ٥-٤

الإداريـة وسُـبُل      أو أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات الـسياسية         
هيئات الوساطة، والطعون القضائية أمام       أو ريةالانتصاف غير القضائية أمام الهيئات الاستشا     

وتلاحظ الدولة الطرف أن إفادات صاحبات البلاغ تـبين          .مختلف الهيئات القضائية المختصة   
الإدارية، وقـدمن التماسـات إلى هيئـات          أو أنهن وجَّهن رسائل إلى السلطات السياسية     

 النـواب العـامون   (بة العامـة    هيئات وساطة، وأرسلن عرائض إلى ممثلين للنيا        أو استشارية
دون اللجوء إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق ومتابعته حـتى النهايـة            ) وكلاء الجمهورية  أو

ومن بـين هـذه الـسلطات     .باستثمار جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض      
لمسألة على قاضـي    يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي وعرض ا            لا جميعها،
ويعد وكيل الجمهورية في النظام القضائي الجزائري الـشخص المخـتص بتلقـي             . التحقيق

غير أن قانون الإجراءات الجزائية     .  الدعوى العامة عند الاقتضاء    ركالشكاوى، وهو الذي يح   
أصحاب الحق تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني مباشرة أمـام قاضـي              أو يُجيز للضحية 

هذه الحالة، تكون الضحية، وليس المدّعي العام، هو من يحرك            وفي .يق لحماية حقوقهم  التحق
وسبيل الانتصاف هـذا المـشار إليـه في    . الدعوى العامة بعرض الحالة على قاضي التحقيق     

يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتـيح          لم  من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢المادتين  
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ريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت       للضحايا إمكانية تح  
  .النيابة العامة قررت الأخذ بغير ذلك

ذهبت إليه صاحبات البلاغ من أن مـن المـستحيل            بما اًوتحيط الدولة الطرف علم     ٦-٤
ري اعتبار وجود سبل انتصاف محلية فعالة ومجدية ومتاحة يمكن لأسر ضحايا الاختفاء القـس       

اللجوء إليها في الجزائر بسبب اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريـق الاسـتفتاء               
وعلـى هـذا    . ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥وسن النصوص الخاصة بتطبيقه، وبخاصة المادة       

الأساس، ظنّت صاحبات البلاغ أنهن في حِلٍّ من واجب اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة            
لكـن  . يبـدو   ما موقف هذه الهيئات واستنتاجاتها المتعلقة بتطبيق هذا الأمر على        بالنظر إلى   

يجوز لصاحبات البلاغ التذرع بهذا الأمر ونصوص تطبيقه للتنـصل مـن              لا الدولة ترى أنه  
 التي  بالاجتهاداتوتذكّر الدولة الطرف    . المسؤولية عن عدم بدء الإجراءات القضائية المتاحة      

افتراض   أو عدم جدوى سبيل للانتصاف     ما اعتقاد شخص "ت فيها إلى أن     تبنتها اللجنة وذهب  
  .)٢("يُعفيه من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها  لاذلك من تلقاء نفسه

وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي              ٧-٤
لى أنه ينبغي للجنة، بموجب مبدأ عدم قابلية        وتشير إ . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    

، الذي أصبح حقاً دولياً في السلم، أن تساند هذا السلم وتعززه وتشجع              فيه السلم للتصرف 
 .على المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية من تعزيـز قـدراتها               

ت الدولة الطرف هذا الميثاق الـذي       سياق هذا المسعى لإحقاق المصالحة الوطنية، اعتمد       وفي
ينص الأمر التطبيقي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقـضاء الـدعوى العموميـة               

اسـتفاد مـن      أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعمال إرهابية        أو واستبدال العقوبات 
شـاركوا في    أوبـوا الأحكام المتعلقة باستعادة الوئام المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتك      

وينصّ هذا  . التفجيرات في الأماكن العمومية     أو أفعال الاغتصاب   أو ارتكاب المجازر الجماعية  
يمنح ذوي الحقوق من ضـحايا      وكم قضائي   يتيح التصريح بالوفاة بح   الأمر أيضاً على إجراء     

 - اعيـة وبالإضافة إلى ذلـك، اتُّخـذت تـدابير اجتم   . الحق في التعويض" المأساة الوطنية "
" المأساة الوطنية "اقتصادية، مثل المساعدات المقدمة لاستفادة كل من تنطبق عليه صفة ضحية            

وأخيراً، ينصّ الأمر على تدابير سياسية كمنع       . التعويض  أو من إعادة الإدماج في عالم العمل     
ترة استغلال الدين في ف   ب" المأساة الوطنية "ممارسة النشاط السياسي على كل شخص ساهم في         

جماعية، في حق أفراد قوى       أو ، وعلى عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية         سابقة
الدفاع والأمن الجزائرية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشـخاص             

  .والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية

__________ 

برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ ورقم   ٢١٠/١٩٨٦تشير الدولة الطرف بالخصوص إلى البلاغين رقم         )٢(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، الآراء المعتمدة في جامايكا
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، أشارت الدولة   "المأساة الوطنية " ضحايا   وبالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويض جميع       ٨-٤
الطرف إلى أن الشعب الجزائري صاحب السيادة وافق على الشروع في عمليـة المـصالحة               

وتشدد الدولة الطـرف   . الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح التي خلّفتها المأساة        
لمواجهات القضائية، والتجيـيش    على أن إعلان هذا الميثاق يندرج في إطار الرغبة في تجنب ا           

ولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائع الـتي تـدعيها          . الإعلامي، وتصفية الحسابات السياسية   
  .صاحبات البلاغ تغطيها الآلية الداخلية الشاملة للتسوية التي تنص عليها أحكام الميثاق

لحـالات الـتي    وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تلاحظ مدى تشابه الوقائع وا            ٩-٤
السياسي والأمني الذي حدثت فيـه،      - ساقتها صاحبات البلاغ ومراعاة السياق الاجتماعي     

يستنفدن جميع سبل الانتصاف المحلية، وأن تقرّ بـأن           لم تخلص إلى أن صاحبات البلاغ     وأن
سلطات الدولة الطرف أقامت آلية داخلية شاملة لمعالجة الحالات المـشار إليهـا في هـذه                

لمبادئ ميثـاق   اً  غات وتسويتها عبر تدابير ترمي إلى تحقيق السلم والمصالحة الوطنية وفق          البلا
الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات اللاحقة؛ وأن تعلن عدم مقبولية الـبلاغ وأن تطالـب               

  .صاحبات البلاغ بالتماس سبيل انتصاف بديل

  تعليقات صاحبات البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبات الـبلاغ تعليقـاتهن علـى         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢في    ١-٥

 ـوأشرن إلى أن الدولة الطرف قبلت اختصاص اللجنة         . ملاحظات الدولة الطرف   النظر في  ب
تخضع لتقدير الدولة   لاوممارسته  عاموهذا الاختصاص ذو طابع. البلاغات الواردة من الأفراد

لخصوص أن تبت في جدوى التظلم لدى اللجنـة بـشأن   يحق للدولة الطرف با    ولا .الطرف
يمكن الاحتجاج باعتماد الدولة الطرف تـدابير         لا وترى صاحبات البلاغ أنه   . حالة خاصة 

في مرحلة المقبوليـة لمنـع أفـراد        " المأساة الوطنية "تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا      
وحتى على . ها في البروتوكول الاختيارييخضعون لولايتها من اللجوء إلى الآلية المنصوص علي   

على الأسـس   اً  افتراض أن تلك التدابير كانت ستؤثر في حل التراع، فإنه يجب تحليلها قياس            
القضية محل النظر، تمثل التدابير التـشريعية         وفي .الموضوعية للبلاغ وليس في مرحلة المقبولية     

  .)٣(وهو أمر كانت اللجنة أشارت إليهللحقوق الواردة في العهد، اً المعتمدة نفسها انتهاك

__________ 

صاحبات البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الـدوري الثالـث               أشارت   ) ٣(
. ١٣ و ٨ و ٧، الفقـرات    )CCPR/C/DZA/CO/3 (٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١للجزائر، التي اعتمدت في     

 ـ ٢٦، الآراء المعتمدة في     بن عزيزة ضد الجزائر   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧ويحلن إلى البلاغ رقم      ، ٢٠١٠يوليـه   /وز تم
، ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     بوشرف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٩الفقرة  
ويحلن أيضاً إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثالث للجزائر،             . ١١الفقرة  

ويشرن أخيراً إلى التعليق    . ١٧ و ١٣ و ١١، الفقرات   )CAT/C/DZA/CO/3 (٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣المعتمدة في   
الوثائق الرسميـة للجمعيـة      (١بشأن الاستثناءات من العهد في حالة الطوارئ، الفقرة         ) ٢٠٠١(٢٩العام رقم   

 ).السادس ، المرفق))المجلد الأول( A/56/40 (٤٠العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 
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 ١٩٩٢فبراير  / شباط ٩وتذكّر صاحبات البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٢-٥
 مـن   ٤وبالفعل، تنص المادة    . يؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة           لا

 أحكـام العهـد فقـط     العهد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للدولة عدم التقيد ببعض            
وعليـه، تـرى    . يؤثر من ثم على ممارسة الحقوق المترتبة على بروتوكوله الاختيـاري           ولا

صاحبات البلاغ أن الاعتبارات التي ساقتها الدولة الطرف بشأن استصواب تقـديم الـبلاغ              
  .ليست مبرراً صحيحاً لعدم مقبولية البلاغ

جة التي أوردتها الدولة الطرف ومؤداها وإضافة إلى ذلك، تتناول صاحبات البلاغ الح     ٣-٥
أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي منهن تحريك الدعوى العامة بإيـداع              

تلاها مـن قـانون       وما ٧٢شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد          
 حيـث رأت اللجنـة أن       ويشرن إلى بلاغ فردي يعني الدولة الطـرف        .الإجراءات الجزائية 

الدولة الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقات معمقة في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان            "
فحسب، سيما عندما يتعلق الأمر بالاختفاء القسري والمساس بالحق في الحياة، بل ملزمة أيضاً  

إن . مته ومعاقبته بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاك           
 الادّعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يُدعى ارتكابها في القضية محل النظـر               

يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الإجراءات القضائية التي ينبغي أن يتخذها وكيل                لا
الـتي يـتعين    وعليه، تعتبر صاحبات البلاغ أن السلطات المختصة هي         . )٤("الجمهورية نفسه 

 علـى أن ذلـك    . عليها أن تبادر بالتحقيقات اللازمة في الوقائع الخطيرة كـالتي يدّعينـها           
بأنهن حاولن الاستعلام عن فريد فرعون منذ القبض عليـه، لكـن جميـع              اً  يحدث، علم  لم

  .محاولاتهن باءت بالفشل
 ابنها فقيل   وقصدت فتيحة بورقبة مركز الشرطة منذ غد اليوم الذي تلا القبض على             ٤-٥

يعلمها   لمواستقبلها قائد المنطقة الذي. لها إنه نُقل إلى المنطقة العسكرية بالمدينة، فذهبت إليها   
قد تَعزز مناخ الخوف هذا بتدمير بيـت         و .اًشديداً  بأي شيء عن ابنها، بل إنه هددها تهديد       

 صاحبات البلاغ   ومع ذلك، بذلت  . المراقبة الشديدة لأفرادها  عن طريق   عائلة فريد فرعون و   
يمكن مؤاخذة صاحبات الـبلاغ       لا وعليه،. ، دون جدوى  )٥-٢انظر الفقرة   (مساعي عدة   

 والادعاء بالحق   على عدم استنفادهن سبل الانتصاف بعدم تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق          
  .يكن للدولة الطرف أن تجهله  لمالمدني في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان

 "الافتـراض الشخـصي     أو الاعتقـاد "طرف القائلة بأن مجرد     وعن حجة الدولة ال     ٥-٥
من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صـاحبات الـبلاغ إلى             ما يُعفي صاحب بلاغ   لا

 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة           ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥ المادة
 من ثلاث سنوات إلى     سجنويعاقَب بال . جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن        أو فردية

 دينار جزائـري    ٥٠٠ ٠٠٠ دينار جزائري و   ٢٥٠ ٠٠٠خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين      
__________ 

 .٣-٨قرة ، الفبن عزيزة ضد الجزائر )٤(
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تبيّن الدولة الطرف بطريقة مقنعـة      لم وبذلك. ادعاء من هذا القبيل     أو كل من يقدم شكوى   
تصة شكواه  كيف يتسنى للشخص أن يقدم شكوى والادعاء بالحق المدني وتتلقى المحاكم المخ           

 من الأمر المذكور، وكيف يكون مقـدم        ٤٥وتبت فيها، علماً بأن ذلك مخالف لنص المادة         
 ووفقـاً  . من هذا الأمر   ٤٦مثل هذه الشكوى في مأمن من العقوبة المنصوص عليها في المادة            

 هيئات المعاهدات، فإن النظر في هذه الأحكام يقود إلى الاستنتاج بـأن             اجتهاداتتؤكده   لما
يعلن أنها    لن  شكوى تتعلق بانتهاكات كالتي تعرضت لها صاحبات البلاغ وفريد فرعون          أي

تقدم الدولة الطرف أي مثال على        ولم .غير مقبولة فحسب، بل سيعاقب عليها جنائياً أيضاً       
قضية من القضايا التي تكون قد أفضت، رغم وجود الأمر المشار إليه، إلى ملاحقـة فعليـة                 

  .قيد النظر اكات حقوق الإنسان في حالة مماثلة للحالةللمسؤولين عن انته
أما عن الأسس الموضوعية للبلاغ، فتلاحظ صاحبات البلاغ أن الدولـة الطـرف               ٦-٥

" المأساة الوطنيـة "اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اختفى فيها ضحايا       
بل إن تلك   .  سيقت في هذا البلاغ    تنفي الوقائع التي    لا وهذه الملاحظات العامة  . بشكل عام 

السياقات نجدها سُردت بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأخرى، الأمر الذي يبـيّن أن               
  .الدولة الطرف تظل ترفض تناول هذه القضايا كل واحدة منها على حدة

وعن الحجة التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن من حقها أن تطلب فصل مسألة                ٧-٥
 مـن   ٢قبولية عن مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير صاحبات الـبلاغ إلى الفقـرة              الم

المقـرر    أوبإمكان الفريـق العامـل  " من النظام الداخلي للجنة التي تنص على أن          ٩٧ المادة
الخاص، نظراً للطابع الاستثنائي للقضية، أن يطلب رداً مكتوباً يقتصر على تنـاول مـسألة               

الدولـة    ولا ا، فإن هذه الصلاحيات ليست من اختصاص صاحبات البلاغ        وهكذ". المقبولية
عتبر صاحبات البلاغ أن    تو. غير  لا المقرر الخاص   أو الطرف وإنما من اختصاص الفريق العامل     

تختلف بتاتاً عن بقية حالات الاختفاء القسري وأنه يتعين عدم فـصل              لا الحالة قيد البحث  
  .س الموضوعيةمسألة المقبولية عن مسألة الأس

 شـروحاً "تقـدم    وتذكّر صاحبات البلاغ بأن من واجب الدولـة الطـرف أن            ٨-٥
 ".ملاحظات إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في الوقت نفـسه             أو

 هيئات المعاهدات التي ترى أنه يجوز للجنة، عند عـدم وجـود             اً باجتهادات ويذكرن أيض 
رف بشأن الأسس الموضوعية، أن تبت في الموضـوع بنـاء علـى     ملاحظات من الدولة الط   

ويضفن أن التقارير الكثيرة التي تتحدث عن تـصرفات قـوات        . المعلومات الواردة في الملف   
الأمن أثناء الفترة المعنية والمساعي العديدة التي بذلها أفراد عائلة الضحية تـدعم ادعـاءاتهن               

سؤولية عن اختفاء فريد فرعون تقع على عـاتق الدولـة            ونظراً إلى أن الم    .الواردة في البلاغ  
يسع صاحبات البلاغ تقديم مزيد من المعلومات لدعم بلاغهن، فالدولة الطرف             فلا الطرف،

وتلاحظ صاحبات البلاغ أن عـدم تقـديم الدولـة          . هي وحدها التي تملك هذه المعلومات     
  . بالانتهاكات المرتكبة هو إقرار منهاالطرف أية معلومات بشأن الأسس الموضوعية
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ه المقرر اتخذالجمع بين المقبولية والأسس الموضوعية الذي     قرار  تذكّر اللجنة بداية بأن       ١-٦

فـالجمع  . يستبعد أن تنظر اللجنة في الأمرين على مـرحلتين          لا )٣-١انظر الفقرة   (الخاص  
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ مـا،          وعلى هذا، ف  . يعني تزامن النظر فيهما     لا مابينه

 من نظامها الداخلي، أن تبـتّ في        ٩٣يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة         
  .مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري

 مـن البروتوكـول     ٥لمـادة   مـن ا  ) أ(٢ الفقرة   قتضىعلى اللجنة أن تتأكد، بم    و  ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق                

  .التسوية الدولية  أوالدولي
 سـبل   نستنفدي  لم  البلاغ اتباحترى أن ص  بأن الدولة الطرف    اً  وتحيط اللجنة علم    ٣-٦

 على قاضي التحقيـق والادعـاء       نه إمكانية عرض قضيت   ينتوخي  لم نإنه  إذ الانتصاف المحلية 
بأن اً  أيضاً  وتحيط علم .  من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢بالحق المدني بناءً على المادتين      

 البلاغ وجَّهن رسـائل إلى الـسلطات الـسياسية        إفادات الدولة الطرف تبين أن صاحبات       
قيق ويستمررن فيها حـتى     الإدارية دون أن يلجأن إلى إجراءات الطعن القضائي بمعناه الد          أو

 ـ  . النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض         اً وتحيط اللجنة علم
بحجة صاحبات البلاغ ومؤداها أن مساعيهن قيّدها الخوف من الانتقام ولأنهـن اصـطدمن              

ق الـسلم    لميثـا   المنفّـذ  ٠١-٠٦ بسبب الأمر رقم     اًلة اللجوء إلى هيئة قضائية قانون     باستحا
وتلاحظ اللجنة أن صـاحبات     . ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧والمصالحة الوطنية، الذي صدر في      

البلاغ، رغم خشيتهن من الانتقام، بذلن مساعي عديدة، منها لدى بعض وحدات الـشرطة         
  .المختصة لإلقاء الضوء على اختفاء الضحية، لكن مساعيهن باءت بالفشل

طرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في           وتذكّر اللجنة بأن الدولة ال      ٤-٦
سيما عندما يتعلـق الأمـر        لا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المبلّغ عنها إلى سلطاتها،       

باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً بملاحقة كل من يـشتبه في أنـه                 
لحال أن أسرة فريد فرعون أخطـرت       ا و .)٥(مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته     

تجر أي تحقيق معمّـق       لم الدولة الطرف الشرطة والسلطات السياسية مراراً باختفائه، لكن       
تقدم معلومات تسمح باستنتاج وجود سـبيل         لم الدولة الطرف  أضف إلى ذلك أن   . ودقيق

 ٠١-٠٦انتصاف فعال ومتاح قائم بالفعل في الوقت الذي يـستمر فيـه العمـل بـالأمر             
 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكام هذا الأمر    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ
__________ 

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٢، الآراء المعتمدة في     بوجمعة ضد الجزائر  ،  ١٧٩١/٢٠٠٨انظر، مثلاً، البلاغ رقم      )٥(
 .٤-٧الفقرة 
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وتذكّر اللجنـة   ). ١٣ و ٨ و ٧ ات، الفقر CCPR/C/DZA/CO/3 (منسجمة مع أحكام العهد   
 أن يكتفين باسـتنفاد سـبل       ،بأن على صاحبات البلاغ، إذا أردن أن يكون بلاغهن مقبولاً         

وترى اللجنة، إضافة إلى ذلـك، أن       . حدث من اختفاء قسري     ما تَدارُكالانتصاف الفعالة ل  
يمكن أن يكون     لا  بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة         الادعاء بالحق المدني  

 ونظراً  .)٦(ن الإجراءات القضائية التي من المفروض أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه          مبديلاً  
 من الأمر المشار إليه أعلاه، ونظراً لعـدم تقـديم           ٤٦ و ٤٥لمادتين  للطابع غير الدقيق لنص ا    

الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقه عملياً، فإن المخاوف الـتي              
وبالنظر إلى . أعربت عنها صاحبات البلاغ من حيث فعالية تقديم شكوى هي مخاوف معقولة         

 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) ب(٢إلى أن الفقرة    مجمل هذه الاعتبارات، تخلص اللجنة      
  .الاختياري ليست عائقاً أمام مقبولية البلاغ

فيه الكفاية من حيث إن هـذه         بما وترى اللجنة أن صاحبات البلاغ علّلن ادعاءاتهن        ٥-٦
؛ ١٠والمـادة    ؛٩ والمـادة    ؛٧ والمادة   ؛٦ من المادة    ١الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالفقرة      

 من العهد، ومن ثم     ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ؛٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ؛١٧  والمادة ؛١٦ دةوالما
  .تنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، بموجب الفقرة أتاحها لها الطرفان
الدولة الطرف، في هذا البلاغ، بالتأكيد على أن البلاغـات الـتي تـدعي              اكتفت    ٢-٧

خاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حـالات الاختفـاء        أو مسؤولية موظفين عموميين  
، يجـب أن تُعـالج في   ١٩٩٨ م عا إلى١٩٩٣  عامالقسري التي حدثت في الفترة الممتدة من    

السياسي والأمني للبلد في فترة كان علـى         - إطار شامل يراعي السياق الداخلي الاجتماعي     
 وتلاحظ اللجنة أن على الدولة الطرف، بمقتضى العهـد،          .الحكومة أن تكافح فيها الإرهاب    

 وتود التذكير . يةأن تهتم بمصير كل فرد، ويجب معاملته بالاحترام الذي يليق بكرامته الإنسان           
يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكـام ميثـاق           لا  التي ذهبت فيها إلى أنه     )٧(بآرائها السابقة 

 قدّموا بلاغات إلى اللجنـة      أو السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون بأحكام العهد       
لتي أوصت  تُدخل عليه التعديلات ا    لم  ما ،٠١-٠٦ويبدو أن الأمر رقم      .يعتزمون تقديمها  أو

يمكن، بصيغته الحالية، أن يتوافق مع أحكام         لا بها اللجنة، يعزّز الإفلات من العقاب، وبذلك      
  )).أ(٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3 (العهد

__________ 

 .٤-٧، الفقرة بوجمعة ضد الجزائرانظر مثلاً  )٦(
، ١٧٨١/٢٠٠٨ ؛ والبلاغ رقـم ٢-٩، الفقرة بن عزيزة ضد الجزائر   ؛ و ١١، الفقرة   بوشرف ضد الجزائر  انظر   )٧(

، خيراني ضد الجزائـر   ؛ و ٢-٨ ، الفقرة ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     لجزائربرزيق ضد ا  
 . ٢-٧الفقرة 
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ترد على ادعاءات صاحبات الـبلاغ بـشأن          لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      ٣-٧
أن عبء الإثبات يجب ألا يقع علـى         ومفادها   )٨(الأسس الموضوعية، وتذكر بآرائها السابقة    

يتساوى دائماً مع الدولة الطـرف        لا عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ       
في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيـان في    

ختياري إلى أنـه     من البروتوكول الا   ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . حوزة الدولة الطرف فقط   
يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بـشأن انتـهاكات                

يرتكبها ممثلوها وأن تحيل المعلومات التي        أو أحكام العهد التي ترتكبها الدولة الطرف نفسها      
 ونظراً إلى عدم تقديم الدولـة الطـرف توضـيحات بهـذا           . )٩(تكون في حوزتها إلى اللجنة    

 دامـت معللـة     ما بد من إيلاء ادعاءات صاحبات البلاغ الاهتمام الواجب         فلا الخصوص،
  .فيه الكفاية بما
بإفادات صاحبات البلاغ التي جاء فيها أن أربعـة أفـراد مـن        اً  وتحيط اللجنة علم    ٤-٧

 واؤومسلحين جا اً  مدنياً  الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس كانوا يرتدون زي         
 دون أمر قـضائي     ١٩٩٧فبراير  / شباط ١١في مركبات رسمية فقبضوا على فريد فرعون يوم         

تره منذئذ؛ وأن السلطات، رغم       لم واقتادوه إلى مركز الشرطة بسيدي بلعباس؛ وأن الأسرة       
وتذكّر اللجنة بأن سلب حرية     . تقدم أي معلومات عن مصيره      لم الجهود التي بذلتها الأسرة،   

عدم الكشف عن مصيره يحرمه حمايـة القـانون           أو عدم الإقرار بذلك  الشخص المختفي و  
الحالة قيد النظر، تلاحـظ       وفي .ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه        

تقدم أية معلومات تفيد بأنها احترمت التزامها المتمثل في حمايـة             لم اللجنة أن الدولة الطرف   
 تخلص إلى أن الدولة الطرف أخلت بالتزامها بحمايـة حيـاة            وبناءً عليه، . حياة فريد فرعون  

  .)١٠( من العهد٦ من المادة ١الضحية، وهذا انتهاك للفقرة 
تقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمدة غير محددة دون             و  ٥-٧

هـضة التعـذيب     بشأن منا  )١٩٩٢(٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . اتصال بالعالم الخارجي  
 حيث توصي الدول    ،)١١(المهينة  أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو وغيره من ضروب المعاملة   

وتلاحظ في القضية موضع النظـر أن       . الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتجاز السري      
، ١٩٩٧اير  فبر/ شباط ١١من الشرطة القضائية الجزائرية قبضوا على فريد فرعون يوم          اً  أفراد
يتصل بأسرته منذئذ، وأن المعلومات التي تلقتها الأسرة تفيد بأنه عذب بعد سويعات               لم وأنه

__________ 

 .٣-٨، الفقرة بوجمعة ضد الجزائرانظر، مثلاً،  )٨(
 .٣-٨، الفقرة بوجمعة ضد الجزائرانظر، مثلاً،  ) ٩(
 .٤-٨، الفقرة بوجمعة ضد الجزائرانظر، مثلاً،  )١٠(
، الـسادس  ، المرفق )A/47/40 (٤٠العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم       الوثائق الرسمية للجمعية     )١١(

 .الفرع ألف
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ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات وجيهة بهذا الخصوص، تعتـبر           . من القبض عليه  
  .)١٢( من العهد في حق فريد فرعون٧اللجنة أن هذه الوقائع انتهاك للمادة 

عانته صاحبات البلاغ من قلق وضيق جراء اختفـاء فريـد             بما نة علماً وتحيط اللج   ٦-٧
 من العهـد في     ٧وتعتبر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكٍ للمادة           . فرعون

  .)١٣(حق صاحبات البلاغ
من وحدة الـدرك    اً  بادعاء صاحبات البلاغ الذي يذهب إلى أن أفراد       اً  وتحيط علم   ٧-٧

وعن بيت الأسرة، أفيد بأن زوجة فريد فرعـون وأطفالهـا،           . زرعة الأسرة الوطني أتلفوا م  
 سنة، إضـافة إلى     ١٧عاينوا، بعد إجلائهم، عاجزين، تدمير بيتهم الذي عاشوا فيه أكثر من            

بادعاء اً  يط علم وتح. تدمير أثاثهم ومتاعهم الشخصي، بجرافات، بناء على أوامر أعوان الدولة         
يُعرض عليهن أي سكن بديل، الأمر الذي وضعهن في ضائقة            لم صاحبات البلاغ ومفاده أنه   

ادعته صاحبات البلاغ من أن هذا الإجراء كان يهدف إلى            بما اًأيضاً  وتحيط علم . مالية خانقة 
يجرؤن عندما قُبض على فريد فرعون، رفع شـكوى إلى            لم يجرؤن، مثلما   لم تخويفهن وأنهن 

تفند   لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف    . قائعالسلطات القضائية مباشرة وقت حدوث الو     
تـرى    لا حيث قالت إنهـا   ) ١٩٩٢(٢٠وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم      . هذه الادعاءات 

 للتفريق بوضوح بين الأنـواع المختلفـة للعقوبـة     أوضرورة لوضع قائمة بالأفعال المحظورة 
وقالت فيه . ملة المطبقة وغرضها وشدتها   المعاملة، وإنما تتوقف أوجه التفريق على طبيعة المعا        أو
اً بدنياً  على الأفعال التي تسبب ألم٧ترى أن يقتصر الحظر المنصوص عليه في المادة   لاإنهااً أيض

  .)١٤(الأفعال التي تسبب للضحية معاناة نفسيةاً فحسب، بل أن يشمل أيض
تلفت المزرعـة   وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف هي التي دمرت البيت وأ            ٨-٧

والأثاث الموجود في البيت بُعيد القبض على فريد فرعون، وأن التدمير المذكور جـرى دون               
أمر قضائي، وأن صاحبات البلاغ وأسرتهن عاينّ، عاجزات، تدمير البيت ساعات عدة، وهو             

يلـبي    مـا   أو يُعرض على الأسرة أي سكن بـديل        لم بيت عشن فيه سنوات عديدة، وأنه     
ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن ذلك التدمير فعل من أفعـال الانتقـام                وفي .احتياجاتها

وتخلص اللجنة إلى انتهاك    . والتخويف سبب لصاحبات البلاغ وأسرتهن معاناة نفسية شديدة       
  . من العهد في حق فريد فرعون وأسرته٧منفصل للمادة 

صاحبات البلاغ اللـواتي    ، تحيط اللجنة علماً بادعاءات      ٩وعن مزاعم انتهاك المادة       ٩-٧
 يصدر قـرار اتهـام في حقـه         لم يؤكدن أنه قُبض على فريد فرعون دون أمر قضائي؛ وأنه         

يقـدَّم إلى     لم مَثُل أمام سلطة قضائية يتظلم لديها بشأن قانونية احتجـازه؛ وأنـه            هو ولا
حات تقدم توضي   لم وبالنظر إلى أن الدولة الطرف    . صاحبات البلاغ أي معلومات عن مصيره     

__________ 

 .٥-٨، الفقرة بوجمعة ضد الجزائرانظر، مثلاً،  )١٢(
 .٦-٨، الفقرة بوجمعة ضد الجزائرانظر، مثلاً،  ) ١٣(
 .٥ و٤، الفقرتان )١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم  )١٤(
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 من العهد في حق فريد      ٧أن تستنتج حدوث انتهاك منفصل للمادة         إلا يسع اللجنة   لا شافية،
  .)١٥(فرعون وأسرته

، تؤكد اللجنة مجـدداً  ١٠ من المادة ١يتعلق بالشكوى المقدّمة بموجب الفقرة      وفيما  ١٠-٧
هو ملازم   ا م إكراه عدا   أو أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان         

ونظراً لاحتجاز فريد فرعـون  .  الحرية، وأنه يجب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم     سلبل
لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص، تخلص اللجنـة إلى أن            اً   ونظراً أيض  اً،سرّ

  .)١٦( من العهد قد انتُهكت١٠ من المادة ١الفقرة 
 الثابتـة ومؤداهـا أن      اجتهاداتها، فإن اللجنة تكرر     ١٦أما عن مزاعم انتهاك المادة        ١١-٧

عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يعـدّ رفـضاً للاعتـراف                ما حرمان شخص 
بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عنـد ظهـوره للمـرة                

في ذلـك     بما  انتصاف فعالة،  الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل         
القضية محـل     وفي .)١٧(، تعترضها المعوقات بانتظام   ) من العهد  ٢ من المادة    ٣ الفقرة(المحاكم  

 النظر، تلاحظ اللجنة عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن مـصير الـشخص المختفـي              
 ذلك أن   وتستنتج اللجنة من  . عن مكانه رغم طلبات صاحبات البلاغ إلى الدولة الطرف         ولا

 حرمه حماية القانون وحقـه في  ١٩٩٧فبراير / شباط١١الاختفاء القسري لفريد فرعون منذ    
  . من العهد١٦الاعتراف بشخصيته القانونية، الأمر الذي ينتهك المادة 

ادعته صاحبات الـبلاغ      ما  من العهد، تلاحظ اللجنة    ١٧وعن مزاعم انتهاك المادة       ١٢-٧
لشرطة القضائية بسيدي بلعباس فتشت بيت أسرة فريد فرعون         اللائي ذهبن إلى أن سلطات ا     

دون أمر قضائي؛ وأن مزرعة الأسرة وبيتها قيل إنهما دمرا بالكامل، الأولى بحضور وحدة من         
وتلاحظ اللجنة أن الدولـة     . الدرك الوطني والثاني بحضور محافظ شرطة ولاية سيدي بلعباس        

ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف توضيحات      .تعلق على أي من هذه الادعاءات       لم الطرف
 دامت معللة   ما بد من إيلاء ادعاءات صاحبات البلاغ الاهتمام الواجب         فلا بهذا الخصوص، 

 وخلصت اللجنة إلى أن دخول أعوان للدولة بيت فريد فرعون وأسرته في             .)١٨(فيه الكفاية  بما
 خّل غير قانوني في حياتهم الشخصيةظروف كتلك، إضافة إلى إتلاف مزرعته وتدمير بيتهم تد

__________ 

 .٧-٨، الفقرة بوجمعة ضد الجزائرانظر، مثلاً،  )١٥(
بشأن حق الأشخاص مسلوبي الحرية في أن يعاملوا معاملـة إنـسانية،            ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام رقم      )١٦(

، )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والأربعـون، الملحـق رقـم        (٣الفقرة  
 . المثال، على سبيل٨-٨، الفقرة بوجمعة ضد الجزائر، و)، الفرع باءالسادس المرفق

  .٩-٨، الفقرة بوجمعة ضد الجزائرانظر، مثلاً،  )١٧(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢٦، الآراء المعتمدة في خيراني ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم  )١٨(
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 من العهد في حق فريد فرعون وصاحبات        ١٧أسرتهم وبيتهم، الأمر الذي ينتهك المادة        وفي
  .)١٩(البلاغ

 مـن   ١تنظر اللجنة في الادعاءات المتصلة بانتهاك الفقرة          لن سلف،  ما وبالنظر إلى   ١٣-٧
  . من العهد منفصلةً بعضها عن بعض٢٣المادة 

 من العهد التي تلزم الدول الأطـراف        ٢ من المادة    ٣ صاحبات البلاغ بالفقرة     وتحتج  ١٤-٧
 .بأن تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بالعهـد            

وتُعلّق اللجنة أهمية على إنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الشكاوى   
عن طبيعـة الالتـزام     ) ٢٠٠٤(٣١وتذكر بتعليقها العام رقم      . الحقوق المرتبطة بانتهاكات 

 الذي يشير على وجه الخصوص إلى       )٢٠(القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد       
أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك                

 أخطرت صاحبات البلاغ السلطات المختصة باختفـاء        الحالة محل النظر،    وفي .واضح للعهد 
تجر الدولة الطرف أي      ولم أن جميع الخطوات باءت بالفشل،      إلا فريد فرعون والقبض عليه،   

أضف إلى ذلك أن استحالة اللجوء إلى هيئة قـضائية          . تحقيق شامل ودقيق في قضية الاختفاء     
 فيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،     المتعلق بتن  ٠١-٠٦ بنص القانون، بعد صدور الأمر رقم     

ستفادة من سبيل انتـصاف     للاتزال تحرم فريد فرعون وصاحبات البلاغ من أي إمكانية           لا
فعال، ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات               

وبناء ). ٧ الفقرة ،CCPR/C/DZA/CO/3(أكثر الجرائم خطورة مثل حالات الاختفاء القسري      
تقدّم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن وقـوع انتـهاك                 ما على

؛ ١٠؛ والمـادة    ٩  والمـادة  ؛٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١، مقترنةً بالفقرة    ٢ من المادة    ٣ للفقرة
 مـن   ٢ة   من الماد  ٣ وانتهاك للفقرة    رعون، من العهد في حق فريد ف      ١٧ والمادة   ؛١٦والمادة  

  . من العهد في حق صاحبات البلاغ١٧ و٧العهد، مقترنةً بالمادتين 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
انتهاك الدولة الطرف لحقوق فريد فرعون المكفولـة        المعلومات المعروضة عليها تكشف عن      

؛ ١٦؛ والمـادة  ١٠ مـن المـادة   ١؛ والفقـرة  ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١بالفقرة  
 مـن   ١ ؛ والفقرة ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١ مقترنةً بالفقرة    ٢ من المادة    ٣ والفقرة
تكشف عن انتهاكات حقوق صـاحبات      كما ، من العهد  ١٧ والمادة   ١٦؛ والمادة   ١٠المادة  

  .١٧ و٧، مقترنةً بالمادتين ٢ من المادة ٣ والفقرة ١٧ و٧البلاغ المكفولة بالمادتين 
__________ 

، ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥، الآراء المعتمدة في     ميزين ضد الجزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١٩(
 .١٠-٨الفقرة 

) المجلـد الأول  ) (A/59/40 (٤٠ الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم           الوثائق )٢٠(
)A/59/40 (Vol. I) (المرفق الثالث. 
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 من العهد، بأن تتيح لصاحبات ٢ من المادة   ٣والدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة        -٩
قيق شامل ودقيـق في  إجراء تح) أ: (يلي على الخصوص  ماالبلاغ سبيل انتصاف فعّالاً يشمل  

تزويد صاحبات البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتـائج تحقيقهـا؛          ) ب(اختفاء فريد فرعون؛    
إعادة جثة فريد فرعون إلى أسـرته       ) د(؛  سراًاً  يزال محتجز   لا الإفراج عنه فوراً إذا كان     )ج(

تـهم؛  ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتـهم ومعاقب       ) ه(في حالة وفاته؛    
تقديم تعويض مناسب إلى صاحبات البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضن لها وكذلك إلى              )و(

، يتعين علـى    ٠١-٠٦ وبصرف النظر عن الأمر رقم    . فريد فرعون إن كان على قيد الحياة      
الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنـسبة                

والدولة . من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري        لضحايا الجرائم   
  .الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول              إذ واللجنة،  -١٠
لا،   أمإذا كان قد حدث انتهاك للعهد  ماجنة في تحديدالاختياري، قد اعترفت باختصاص الل

 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا             ٢وتعهّدت، عملاً بالمادة    
والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً               

 يومـاً،   ١٨٠تتلقى من الدولة الطرف، في غضون       للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن        
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

  .تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية
. ص الفرنسي هو الـنص الأصـلي      ، علماً بأن الن   اعتُمدت بالفرنسية والإسبانية والإنكليزية   [

  ]. التقرير هذاوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من
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    هورفاث ضد أستراليا، ١٨٨٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   -قاف  
   *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (

  )تمثلها المحامية تمار هوبكينس (كورينا هورفاث  :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :ةيص المدعى أنه ضحخشلا

  أستراليا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨أغسطس / آب١٩  :تاريخ تقديم البلاغ
عدم تطبيق قرار يقضي بتقديم تعويضات عن سوء           :موضوع البلاغ

  سلوك أفراد من الشرطة
  الحق في سبيل انتصاف فعال  : الموضوعيةالمسألة
  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية  : الإجرائيةالمسألة

، )٥ و ١ تـان الفقر (٩، و ٧و،  )٣الفقرة   (٢المواد    :مواد العهد
  ١٧ و١٠و

  ))ب(٢الفقرة (، ٥المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  ،بالحقوق المدنية والسياسية
  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من كورينـا هورفـاث   ١٨٨٥/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ة الـبلاغ    جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحب        وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :يلي  ماتعتمد  

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيـد،        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواسـاوا،       د أمين فتح االله،     والسيد أحم والسيدة كريستين شانيه،    

نومـان، والـسير نايجـل رودلي،       . والسيد جيرالد ل  زونكي زانيلي ماجودينا،     والسيد فالتر كالين، والسيدة   
لسيد فور، وا  - يا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيا زايبرت       ريسّ -  مانويل رودريغيس  بكتوروالسيد  

  .يوفال شاني، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندري بول زلاتسكو
السيد  ومؤيّد من    فور - أنيا زايبرت ويرفق بهذه الآراء نص رأي فردي موقّع من عضو اللجنة السيدة                  

  .نومان. ، وكذلك نص رأي فردي موقّع من السيد جيرالد ليوجي إواساوا والسيد فالتر كالين
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  المعتمدةالآراء    
وهي تدّعي أن أسـتراليا  . صاحبة البلاغ هي كورينا هورفاث وهي مواطنة أسترالية      -١

ثّل تمو. د من العه  ١٧ و ١٠و) ٥ و ١الفقرتان   (٩ و ٧ و ٢انتهكت حقوقها المكفولة في المواد      
  .يةصاحبة البلاغ محام

  عرضتها صاحبة البلاغ  كماالوقائع    
، حلّ ضابطا شـرطة، همـا       ١٩٩٦مارس  / آذار ٩ من مساء يوم     ٤٠/٩ حوالي الساعة   ١-٢

، بمترل صاحبة البلاغ الكائن في سامرفيل، ولاية فيكتوريا، لتفتيش سـيارتها   ".د" و ".ج"العريفان  
 قبل ذلـك شـهادة بعـدم        وكان العريفان قد أصدرا يوماً    . حديثاً عما يثبت أنها استُعملت      بحثاً

تسمح   لم  سنة، ٢١وصاحبة البلاغ، التي كان عمرها آنذاك       . صلاحية السيارة للسير على الطرق    
عـشيرها  يكن معهما أمر قضائي، وأخرجتهما بالقوة بمعيـة           لم للشرطيين بالبقاء في مترلها لأنه    

مـساء ثمانيـة     ٣٠/١٠ أمنية وحلّ بالمترل حوالي الساعة       وطلب الشرطيان تعزيزات  . ."ل .ك"
بتهمـة الاعتـداء علـى      ." ل. ك"وعشيرها  قالوا إنهم أتوا لتوقيف صاحبة البلاغ       رجال شرطة   

  .يحتاجان لأمر قضائي للقيام بذلك  ولا اللذين كانا يجريان زيارتهما الأولى".د" و".ج"العريفين 
، وهـو واحـد مـن       ."ك .د"امي لفتحه فأصيب     الباب الأم  ".ج"ورَكَل العريف     ٢-٢

 ".ج"ثم طرح العريـف     . ، بجروح في وجهه   مجموعة أصدقاء كانوا موجودين في المترل أيضاً      
وبعـد  .  وضربه على صدغه الأيمن ثم ضربه بعصا أسفل الظهر          أرضاً ."ك .د"هذا الصديق   

 ".ج"ان العريف واستع.  ولكمها على وجهها صاحبة البلاغ أرضاً".ج"ذلك، طرح العريف 
بأحد الشرطيين لدحرجتها وتكبيل يديها، رغم الرّعاف، وجرّها حتى سيارة الشرطة ونقلها            

  .إلى مركز الشرطة في هاستينغ
في ذلـك     بما ولقد أصيبت صاحبة البلاغ بكسر في الأنف وإصابات أخرى في الوجه،            ٣-٢

أخـرى مـن    أصيبت برضوض وسحجات وخدوش في أطراف         كما .رضوض وسنّ مكسّرة  
ولقد كبّل الشرطيان يدي صاحبة البلاغ على نحو منعها من التخفيف من الألم ووقف              . جسدها
يقدّم إليها عـلاج طـبي        لم مركز الشرطة،   وفي .من مداواة جروحها بطريقة أخرى      أو الرّعاف

  تـابع  واكتشفها في الأخير طبيب   . فوري، بل تُركت في زنزانة المركز وهي تبكي من شدة الألم          
وبعد أسبوع  . لشرطة فاتصل بوالديها اللذين طلبا سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى فرانكستون          ل

بضعة وبعد  . من ذلك، أدخلت إلى المستشفى من جديد لمدة خمسة أيام بسبب إصابتها في الأنف             
م  في أنفها واحتمال تفـاق     أشهر، تعافت صاحبة البلاغ من إصاباتها الجسدية التي خلفت لها ندوباً          

  .وتلقت علاجاً بخصوصهماأصيبت بالقلق والاكتئاب   كما.حمى الطلع
ن دعاوى  ي آخر ين، رفعت صاحبة البلاغ وثلاثة مشتك     ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٦وفي    ٤-٢

أمام محكمة الإقليم لفيكتوريا لمطالبة أربعة ضباط شرطة وولاية فكتوريا بتعويضات بموجب            
، ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢٣  وفي ).فيكتوريا (١٩٥٨  لعام  من قانون تنظيم الشرطة    ١٢٣ المادة

 عمّا تعرّضت له صاحبة      مسؤولاً ".ج"قرّر القاضي ويليامز في محكمة الإقليم اعتبار العريف         
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 عن الإهمال؛ وضباط الـشرطة       مسؤولاً ".س"البلاغ من اعتداء وملاحقة كيدية؛ والرّقيب       
 . غير القانوني يف غير المشروع والسجن    عن التعدي على الأملاك والتوق     الأربعة مسؤولين معاً  

 .ك"من   قرّر القاضي اعتبار الضباط مسؤولين فيما يتعلق بشكاوى مشابهة شتى مقدمة           كما
  .ين اثنين آخريني ومشتك".ل
دولار أسترالي ضـد     ١٢٠ ٠٠٠) أ: (التعويضات التالية نح  وأمر القاضي ويليامز بم     ٥-٢

دولار أسترالي  ٩٠ ٠٠٠ )ب(ع الولاية هذا المبلغ؛      بتهمة الإهمال، على أن تدف     ".س"الرقيب  
دولار أسترالي ضد جميع المدعى علـيهم        ٣٠ ٠٠٠ )ج( بتهمة الاعتداء؛    ".ج"ضد العريف   

، علـى أن تـدفع      غير القانوني بتهمة التعدي على الأملاك والتوقيف غير المشروع والسجن         
 وحده بتهمة الملاحقـة     ".ج"ف  دولار أسترالي ضد العري    ٣٠ ٠٠٠) د(الولاية هذا المبلغ؛    

قرر القاضي اعتبار الضباط مسؤولين فيما يتعلق بشكاوى مشابهة شتى مقدمة             كما .الكيدية
  .)١(ين اثنين آخريني ومشتك".ل .ك"من 
، طعنت ولاية فيكتوريا في قرار القاضي ويليامز بـشأن        ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٩وفي    ٦-٢

، ألغت محكمة الاسـتئناف     ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني تشرين   ٧  وفي .مسؤوليتها عن التعويضات  
قرار القاضي ويليامز الذي يحمّل فيه الولاية مسؤولية دفع التعويضات المترتبة عما قـام بـه                

وخلصت المحكمة إلى أن    .  من إهمال  ".ك" الرقيب   وارتكبه من أعمال متعمدة     ".ج"العريف  
همال وإنما إلى أفعال متعمّدة فصمت تعزى إلى الإ  لاالإصابات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ  

وبناء عليه، احتُفظ بمسؤولية أفراد     . ".ك"بحكم الأمر الواقع السلسلة السببية لمسؤولية الرقيب        
وقُدمت إلى صـاحبة الـبلاغ      . الشرطة بينما أبطلت مسؤولية الولاية عن تقديم التعويضات       

صاحبة البلاغ الحصول علـى     وطلبت  .  أستراليا دولاراً ١٤٣ ٥٢٥تعويضات بلغ مجموعها    
إذن بالطعن لدى المحكمة العليا في أستراليا في قرار محكمة الاستئناف بشأن دعواهـا ضـد                

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨الولاية، وهو الطلب الذي رُفض في 
. وقدّمت صاحبة البلاغ شكوى إلى إدارة المعايير الأخلاقية التابعة لشرطة فيكتوريا  ٧- ٢

 لغياب الأدلة، رغم    ألغيت لاحقاً هذه الإجراءات   ذت إجراءات تأديبية لكنّ     وبناء عليه، اتخ  
 .الاستنتاجات الوقائعية المُدينة للشرطة والمسجلة خلال الإجراءات القضائية المبيّنة أعـلاه          

 ٤   وفي .تُـستدع لـلإدلاء بـشهادتها        ولم تشارك صاحبة الـبلاغ في الإجـراءات        ولم
أمين مظالم الشرطة، وهي الشكوى التي أحيلت       ، قدمت شكوى إلى     ٢٠٠٤أغسطس  /آب
  .بعد إلى مكتب نزاهة الشرطة  فيما
 وعندما قدّمت صاحبة البلاغ بلاغها إلى اللجنة، كانت الحالة فيما يتعلق بالتعويض             ٨-٢

تعوض عـن     لم )ب(تحصل على أي تعويضات من فرادى ضباط الشرطة؛           لم )أ: (يلي كما
ولاية فيكتوريا تحتفظ بوضع قانوني يعفيها مـن مـسؤولية     زالت    ما )ج(؛  اةمصاريف المحام 

الحالة فيما يتعلـق بـالإجراءات        أما .تعويض ضحايا الانتهاكات المتعمدة لحقوق الإنسان     
__________ 

 .٨-٤انظر الفقرة  )١(
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جلّهم، موظفين لدى     أو زال جميع أفراد الشرطة المتورطين،      ما )أ: (يلي  كما التأديبية فكانت 
جنائية، رغم أن استنتاجات القاضـي        أو تأديبيةيخضعوا لأي إجراءات      ولم ولاية فيكتوريا، 

تستمع إدارة المعايير الأخلاقية إلى أي من         ولم .ويليامز تفيد بأنهم ارتكبوا سوء سلوك جسيماً      
يكفل النظام القانوني لولاية فيكتوريا اتخاذ إجراءات تأديبية ضد    لا )ب(الموجودين في المترل؛    

  .ملاحقتهم  أوقوق الإنسانح أفراد الشرطة المتورطين في انتهاكات
 شكوى ضد صاحبة البلاغ بدعوى الاعتداء علـى الـشرطة           ".ج"وقدم العريف     ٩-٢

 تشرين  ٩وخرق قانون السير، وهي الشكوى التي رفضتها محكمة الصلح في فرانكستون في             
 خلص فيـه   أصدر القاضي ويليامز قراراً ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢٣  وفي .١٩٩٦نوفمبر  /الثاني
  قدّم شكوى ضد صاحبة البلاغ بدعوى الاعتداء، وهي الشكوى الـتي   ".ج"ن العريف   إلى أ 
 من سوء النية والرغبة في أن يبرر بـأثر          تكن تستند إلى أسس صحيحة وإنما كانت مزيجاً        لم

وهكذا خلص القاضي ويليـامز إلى حـدوث        . رجعي سلوك الشرطة العام في القضية ككل      
  .إساءة تتمثل في ملاحقة كيدية

  الشكوى    

  ٢المادة     
  من العهد لأنها٢ من المادة ٣تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة    ١-٣
يخـضع    ولم تحصل صاحبة البلاغ على تعويـضات      لم  كما .تتح لها سبيل انتصاف فعالاً     لم

  .مرتكبو الاعتداء لإجراءات تأديبية
سمح بتقديم تعويضات مناسبة إلى ضحايا      ولا يوجد في ولاية فيكتوريا نظام قانوني ي         ٢-٣

وينص القانون العام على أن الولاية ليست مسؤولة عن سـلوك           . انتهاكات حقوق الإنسان  
أفراد الشرطة، لأنهم عندما يتصرفون على أساس اختصاص قانوني فإنهم يتصرفون بـصفتهم             

 ـ  من قانون تنظـيم الـشرطة      ١٢٣والمادة  . الشخصية وليس كممثلين للدولة     ١٩٥٨ ام لع
 عندما  إلا تصحح هذا الوضع سوى بصورة جزئية من خلال عدم تحميل الدولة المسؤولية            لا

وعلاوة على ذلك، يحدّد القانون فئـة  . )٢(يتصرف أفراد الشرطة بقدر معقول من حسن النية  
فلكي تتحمل  . تقصيرهم  أو ضيّقة بصورة استثنائية لمسؤولية الدولة عن أفعال ضباط الشرطة        

__________ 
    :يلي  على ما١٢٣تنص المادة  )٢(

  حصانة أفراد الشرطة"
معقـولين   تقصير ضـروريين أو    المسؤولية الشخصية عن أي فعل أو     ... لا يتحمل أفراد قوة       )١(    

   .منتدبين جدد يصدران عنهم عن حسن نية في إطار مهامهم كأفراد في قوات الشرطة أو
المنتدبون الجدد أي مسؤولية ناتجـة عـن فعـل           طة أو تتحمّل الدولة، وليس أفراد قوات الشر       )٢(    

   ).١(تقصير في حال عدم انطباق الفقرة الفرعية  أو
 .تقصير حدث قبل دخولها حيز النفاذ وبعده تنطبق هذه المادة على فعل أو  )٣(    
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 وقائمـة علـى    المسؤولية عن أفعال أفراد الشرطة يجب أن تكون هذه الأفعال تقصيراً          الدولة
في إطار اضـطلاعهم    " معقولاً  أو ضرورياً"تقصيرهم    أو حسن النية، ويجب أن يكون فعلهم     

هذه القضية، كـان قاضـي        وفي .ومن الصعب تخيّل قضية تستوفي هذه الشروط      . بمهامهم
المداهمة والإشراف عليها   عملية   فيما يتعلق بتخطيط     ".ج"لعريف   بأن إهمال ا   الموضوع مقتنعاً 

 على حسن نية، وأن الضرر الذي لحق صاحبة البلاغ ناجم عن            إجراء معقول وإن كان قائماً    
غير أن محكمة الاستئناف أبطلت هذا التحليل ورأت أن أفعال الشرطة خـلال             . هذا الإهمال 

وخلصت محكمـة الاسـتئناف إلى وجـود        . سببيةعملية المداهمة فصمت بالفعل السلسلة ال     
متفق عليه بين ضباط الشرطة لارتكاب إساءات متعمدة تتجاوز أي إهمال           " مشروع مشترك "

  .فيما يتعلق بتخطيط المداهمة" .ج"ارتكبه العريف 
 أفراد الشرطة حتى عندما     تجاوزاتوتكفل أربع ولايات في أستراليا تعويض ضحايا          ٣-٣

ومن بين هذه الولايات، تدفع ولايتـان  . قائمة على سوء نية   أو ة متعمدة تكون أفعال الشرط  
  .التعويضات العقابية المحكوم بها على أفراد الشرطة

فلأفراد الشرطة وضع يحول    .  جنائية محكمة ولم تكفل الدولة الطرف محاكمة الجناة أمام        ٤-٣
وة على ذلك، تـسمح     وعلا.  مشابهة تجاوزاتدون عرضهم على المحكمة كأي متورط آخر في         

  . فيها سلوكهم غير المقبولنالولاية لضباط الشرطة المتورطين أن يشغلوا وظائف قد يكررو

  ٧المادة     
إنسانية ومهينة خـلال عمليـة        ولا تدّعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت لمعاملة قاسية        ٥-٣

. ت إليهـا التـهم    وتدهور الوضع عندما كُبّلت يداها واقتيدت إلى السجن ثم وجّه         . المداهمة
  . وغير مبرّروتدّعي أن توقيفها كان قاسياً

 واستُخدمت القوة ضد صاحبة البلاغ إبّان عملية المداهمة بدرجة تجـاوزت بكـثير              ٦-٣
 وخلـص قاضـي الموضـوع إلى أن       . تكن ضرورية   لم هو مطلوب لاحتجازها وبصورة    ما

 ، وهو ‘نيفة وغير ضرورية  بصورة ع ‘ وبدأ يلكمها على وجهها      طرحها أرضاً  "".ج"العريف  
تعرضت له مـن      ما تتذكر هورفارث   لا وهكذا،. وفقدانها للوعي تسبب في كسر أنفها      ما

 لدحرجتها  ".س"بالرقيب  " .ج"وبعد ذلك، استعان العريف     . ".ج"اعتداء على يد العريف     
  .)٣("وتكبيل يديها، رغم إصابتها بالرّعاف، وجرّها حتى سيارة الشرطة

لمنع ) أو سلبي (التزام موضوعي   :  التزامين على الدول الأطراف، هما     ٧دة  وتفرض الما   ٧-٣
لإجراء تحقيـق فعـال في ادعـاءات الانتـهاكات          ) أو إيجابي (الانتهاكات والتزام إجرائي    

هذه القضية، تولت إدارة المعايير الأخلاقية، وهي وحـدة تابعـة لـشرطة               وفي .الموضوعية
 عنوانـه   ٢٠٠٧  عـام   في  مكتب نزاهة الشرطة تقريراً    وأصدر. فيكتوريا، إجراء التحقيقات  

__________ 
 .النفسيةترد في قرار محكمة فيكتوريا الإقليمية تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ وآثارها  )٣(
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ويشير . انتقد فيه النظام التأديبي لشرطة فكتوريا" نظام تأديبي منصف وفعال لشرطة فيكتوريا"
هذا التقرير إلى قضية صاحبة البلاغ على نحو يبين بوضوح أنه من دواعي القلق ألا يفـضي                 

  .سؤوليةالإجراء التأديبي إلى تحميل أفراد الشرطة الم
وخلُصت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا إلى استنتاجات واضحة مفادها أن أفراد الشرطة             ٨-٣

 وعلى الرغم من تشابه معايير الأدلة في الإجراءات المدنية والتأديبيـة،          . قصّروا في أداء مهامهم   
تـراعَ    ولم يةيجر تحقيـق فعـال في القـض         لم ولأنه. تفض العملية التأديبية إلى النتائج ذاتها      لم

استنتاجات الإجراءات المدنية كأدلة لفصل أفراد الشرطة المذنبين من وظائفهم، فإنهم احتفظـوا           
وعدم اتّخاذ إجراءات ضد المذنبين يعني غض الطرف        . يخضعوا لأي إجراء تأديبي     ولم بوظائفهم

  .ة بانتهاكات أخرى محتملة لهذه الماد ومن ثم السماح فعليا٧ًعن انتهاك المادة 

  )٥ و١الفقرتان  (٩المادة     
  مـن  ١ينتهك الفقـرة      بما تعرّضت صاحبة البلاغ للتوقيف والاحتجاز التعسفيين       ٩-٣

 أفراد الشرطة دخول مترل صاحبة الـبلاغ وتوقيفهـا          من حق يكن    ولم . من العهد  ٩ المادة
إلى أنهـا   وخلص القاضي ويليـامز     . قانونياً  ولا يكن الاحتجاز مبرراً    ولم .بدون أمر قضائي  
 واجب تمنحها الدولة الطرف حقّاً  لموعلاوة على ذلك،. بشكل غير قانونيأوقفت وسجنت 

  .٩ من المادة ٥ للفقرة يشكّل انتهاكاً  ماالإنفاذ في التعويض، وهو

  ١٠المادة     
يشكل الاعتداء على صاحبة البلاغ وتكبيل يديها وتوقيفها واحتجازها والتأخر في             ١٠-٣

وهي واحتجازها  . ٧ وكذا للمادة    ١٠ للمادة   إنسانية وانتهاكاً   لا إليها معاملة تقديم العلاج   
  .الحصول على عناية طبية ضاعف من صدمتهاصحية تتطلب في حالة 

  ١٧المادة     
لاعتقاد أن  اسبب    أو شكّل اقتحام الشرطة لمترل صاحبة البلاغ من دون أمر قضائي           ١١-٣

وعـلاوة  .  لحرمة مترلها وأسرتها وخصوصيتها    تهاكاًصاحبة البلاغ ارتكبت جريمة خطيرة، ان     
 ".ج"على ذلك، شكلت الملاحقة الكيدية لصاحبة البلاغ بتهمة الاعتداء علـى العريـف              

  .يمكن أن يبرره أي تأويل لحاجة اجتماعية ملحة  لا مفرطاً بشرفها وسمعتها وإجراءًمساساً

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية    
بلاغ أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية في محاولة لطلب تعويضات          تدّعي صاحبة ال    ١٢-٣

ليس بمقـدورهم    أن ضباط الشرطة المحكوم عليهم       محاميتهاوعلمت من   . من ولاية فيكتوريا  
. يذكر من هذا المبلـغ    أي جزء     ولا دفع مبلغ التعويضات المحكوم به ومصاريف الإجراءات      

غ الحصول على تعويضات عـن طريـق محكمـة        يمكن لصاحبة البلا    لا وعلاوة على ذلك،  
  .تعويض ضحايا الجرائم لأنها ليست ضحية أفعال إجرامية
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 من قانون تنظيم الشرطة على أي سبيل انتصاف فعال لضحايا           ١٢٣ولا تنص المادة      ١٣-٣
تجاوزات الشرطة، حتى عندما تكون هذه التجاوزات ناجمة عن سوء سلوك ترتكبه الـشرطة       

ويعوّل ضحايا تجاوزات الشرطة في فيكتوريا علـى التعويـضات     . تهااجراءخلال عملياتها وإ  
ويمثل هذا الأمر مشكلة لأن ضباط الشرطة ينظمون أصولهم على          . المقدمة من فرادى المذنبين   

الحالات التي يكـون فيهـا     وفي.نحو يقيهم من أي مسؤولية قد تترتب على إجراءات مدنية    
تحصل الضحية    لا غير مالك لأصول باسمه،     أو لتعويضاتضابط الشرطة غير قادر على دفع ا      

هو نظام يوفر أي حافز لشرطة        ولا هو نظام فعال    لا ونظام التعويضات هذا  . على تعويضات 
  .فيكتوريا يشجعها على منع حدوث المزيد من التجاوزات

  التعويضات المطلوبة    
 للمعـايير   ددة وفقـاً   على تعويضات مح   الحصول) أ: (يلي  ما تطلب صاحبة البلاغ    ١٤-٣

إلى الدولة الطرف سنّ تشريع يـسمح لهـا    الإيعاز  ) ب(المطبقة في القانون المحلي الأسترالي؛      
 إلى الدولة الطـرف     الإيعاز) ج(بتقديم تعويضات عمّا يرتكبه ضباط الشرطة من تجاوزات؛         

ة وحصولهم   لضحايا تجاوزات الشرطة المزعومين إلى الإجراءات المدني       الفعليضمان الوصول   ب
على المساعدة ذات الصلة، لضمان أن يكون للإجراءات المدنية تأثير منهجي على إصـلاح              

إدخال إصلاحات على إجراءات التأديـب      ب إلى الدولة الطرف     الإيعاز) د(أجهزة الشرطة؛   
إجـراءات  اتخـاذ    ‘١‘: يلي  ما  على ضباط الشرطة في ولاية فيكتوريا لضمان       المطبّقة حالياً 

ضد كل شرطي يثبت أن له مسؤولية مدنية عن انتهاكات حقـوق الإنـسان، وأن               تأديبية  
 الدولة الطرف فراد الشرطة المتورطين في جـرائم جنائيـة؛          ملاحقة   ‘٢‘يفصل من مهامه؛    

 لإجراءات مـن  وإخضاعهممع أفراد الشرطة غير الخاضعين للإجراءات المدنية،  التحقيق   ‘٣‘
  .هم عند اللزومشأنها أن تفضي إلى فصلهم من مهام

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
  .٢٠١٠مارس / آذار٢٤قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في   ١-٤

  ٢وجب المادة بمدعاءات لاا    
وعلى . ٢ادعته من انتهاك للمادة       ما تثبت  لم تزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ       ٢-٤

ن علـى   ياط شرطة فيكتوريا الأربعة المحكوم عليهم غير قادر       تثبت أن ضب    لم وجه الخصوص، 
وعلاوة على ذلك، تتاح لصاحبة البلاغ . باسمهم يملكون أصولاً  ولادفع التعويضات الممنوحة

والنظام الداخلي للمحكمة   . لا  أم إذا كان جزمها صحيحاً     ما السبل القانونية المحلية لتحديد   
ويجوز للمحكمـة،  . كشف المعلومات بغرض تنفيذ الحكمالعليا بفيكتوريا ينص على إجراء ل 

 بالحكم بأن يحضر إلى المحكمة       ملزَماً بطلب من شخص يحق له تنفيذ الحكم، أن تأمر شخصاً         
 متـصلة بهـذه المـسائل       مستندات  أو ويستجوب بشأن مسائل جوهرية، ويقدم أي وثائق      

 أي دليل على أن صـاحبة       يوجد  ولا .سلطته  أو تحت حراسته   أو الجوهرية تكون في حوزته   
  .البلاغ سعت إلى استخدام هذا الإجراء
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وحتى وإن كان ضباط شرطة فيكتوريا الأربعة غير قادرين على دفع التعويـضات               ٣-٤
 باسمهم، تظل السبل المحلية متاحة لصاحبة البلاغ لاسترجاع       يملكون أصولاً   لا كانواحتى إذا   و

ويمكن تنفيذ حكم صادر عـن المحكمـة العليـا          . ئياًجز  أو المبلغ المحكوم به لصالحها، كلياً    
بسبل عدة منها أمر قضائي   مافي ذلك محكمة الاستئناف، بشأن دفع مبلغ مالي  بمابفيكتوريا،

بعـض    وفي بالحجز والبيع، وحجز الديون، وحجز الإيرادات، وأمر بحجز ممتلكات المدين،         
وعلـى وجـه    ). حجز الممتلكـات   (اتوالحراسة على الممتلك  الحالات الإحالة إلى المحكمة     

الخصوص، ينص النظام الداخلي للمحكمة العليا على أنه يجوز لدائن محكوم له أن يطلب إلى               
وهذا الأمر قد يفضي إلى إلزام صاحب عمـل المـدين           . المحكمة إصدار أمر بحجز الإيرادات    

ويحق لصاحبة  . كوم له المحكوم عليه بدفع نسبة معقولة من إيرادات هذا الأخير إلى الدائن المح           
 أن تطلب إلى محكمة الاستئناف إصدار أمر يقضي بتسديد الدين المحكـوم بـه               البلاغ أيضاً 
من خلال طلب أمر بحجز       لا تحاول صاحبة البلاغ استرجاع الدين المحكوم به        ولم .بالتقسيط
  .أي إجراء آخرمن خلال   ولاالإيرادات

 على صدور قرار محكمة الاستئناف في       قريباً، وبعد مرور ستة أشهر ت     ٢٠٠٣  عام في  ٤-٤
تقـدم صـاحبة الـبلاغ      ولم. اختار هذا الأخير إعلان الإفلاس الإرادي ."ج"حق العريف   

معلومات عن شكل اتصالاتها، إن وجدت، مع أمين التفليسة المعين لإدارة ممتلكات الضابط             
 انقضاء ثلاث سـنوات،    وبعد. من أجل أن يراعي مصالحها عند اضطلاعه بهذه المهمة        ." ج"

تسع صاحبة البلاغ إلى تنفيذ الحكم ضده بعـد           ولم . من الإفلاس  ."ج"بُرّئت ذمة الضابط    
  .٢٠٠٦يوليه /تبرئة ذمته من الإفلاس في تموز

  أن محاميهـا   ٢٠٠٧  عـام  وتشير وثيقة قدمتها صاحبة البلاغ إلى أنها علمـت في           ٥-٤
 وقد طلبت صاحبة البلاغ إلى محاميها في      . هيتخذ أي خطوات لاسترجاع الدين المحكوم ب       لم
يوجـد في     لا  اتخاذ إجراءات الإفلاس ضد بقية ضباط الشرطة المعنيين، غير أنه          ٢٠٠٨ عام

  .سجلّ الإفلاس أيّ التماس مقدم من الدائن ضد فرادى ضباط الشرطة
مـن    أو ولم تطلب صاحبة البلاغ تعويضات من محكمة مساعدة ضحايا الجريمـة،            ٦-٤

 ٦٠ ٠٠٠ا محكمة التعويض عن الجرائم، رغم أنه يحق لها طلب تعويضات تـصل إلى               سلفه
يمنع من تقـديم      لا  بسبب أفعالهم  فعدم ملاحقة فرادى ضباط الشرطة جنائيّاً     . دولار أسترالي 

تستنفد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف       لم وهكذا. التماس إلى محكمة مساعدة ضحايا الجريمة     
  .اس أيضاًالمحلية على هذا الأس

ليست لهـا أيـة      ٢وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة            ٧-٤
 إنفير ضد الملك  ففي أستراليا، تنص قاعدة القانون العام المحتج بها في قضية           . يةموضوعأسس  

 المسؤولية المدنية عمّا يقوم به من أفعال غير مـبرّرة           ضابط الشرطة يتحمل شخصياً   "على أن   
وتعـدّل  . تنقل المسؤولية عن هذه الأفعال إلى الدولـة        ولا ".د الاضطلاع بمهامه القانونية   عن

 موقف القانون العام وتنص علـى أن        ١٩٥٨  لعام من قانون تنظيم الشرطة   ) ١(١٢٣المادة  
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معقـولين    أو تقصير ضـروريين    أو  المسؤولية عن أي فعل    لا يتحمل شخصياً  "ضابط الشرطة   
، تقع المسؤولية عـن     )٢(١٢٣وبموجب المادة   ". ند الاضطلاع بمهامه  صادرين عن حسن نية ع    

يفضي إلى مخطط للتعويض تُلقى       ما وهذا. التقصير بالأحرى على ولاية فيكتوريا      أو هذا الفعل 
 ، إما على عاتق الدولة    تقصيراً  أو  غير قانوني  فيه المسؤولية، في حال ارتكب ضابط الشرطة فعلاً       

 بين مستوى حماية مُرضٍ وضرورة ويقيم هذا المخطط توازناً  . ة المعني  عاتق ضابط الشرط   على أو
يضمن عدم الإفلات من العقاب     أنه    كما .عدم تشجيع ضباط الشرطة على الإخلال بالمسؤولية      

وسيقوَّض الدور . وتنطوي المسؤولية الفردية على أثر رادع مهم. ومنح التعويضات عند الاقتضاء
عقابيـة إذا كـان عـبء هـذه           أو تشديدية  أو تعويضات زجرية الذي تؤديه قرارات تقديم     

وهكذا، فإن رفض الولاية تقديم تعويضات عن أفعـال         . التعويضات سينقل ببساطة إلى الولاية    
  .٢ يتمشّى مع المادة ،١٢٣، التي تندرج خارج نطاق المادة أوجه تقصيرهم  أوضباط الشرطة

 بأن فرادى ضباط الـشرطة مـسؤولون        وقضى قرار محكمة الاستئناف في فيكتوريا       ٨-٤
 غـير القـانوني    عن دفع التعويضات عن الاعتداء والتعدي على الأملاك والـسجن            شخصياً

والتعويضات الممنوحة إلى صاحبة البلاغ شملت التعويض عـن الأضـرار           . والملاحقة الكيدية 
ومن هـذا   . اً أسترالي دولاراً ١٤٣ ٥٢٥والتعويضات التشديدية والتعويضات الزجرية وبلغت      

 أستراليا كتعويض عما تعرضت له مـن        دولاراً ٩٣ ٥٢٥على  البلاغ  المبلغ، حصلت صاحبة    
دولار أسترالي كتعويض عما تعرضت له من تعـد          ٣٠ ٠٠٠؛ و ".ج"اعتداء على يد العريف     
 دولار  ٢٠ ٠٠٠ على يد جميع الضباط المـدعى علـيهم؛ و         غير قانوني على الأملاك وسجن    

وهكذا أُعمـل   . ".ج"ما تعرضت له من ملاحقة كيدية على يد العريف          أسترالي كتعويض ع  
تبين   لم وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ     . حق صاحبة البلاغ في تعويضات كافية وفعالة      

أن سبل التنفيذ القـضائي متاحـة         بما أنها واجهت صعوبات في تنفيذ الحكم الصادر لصالحها،       
إذا كان ضـباط الـشرطة     مايمكن أن يتوقف على  لا٢ادة انتهاك المفإن وعلى كل حال   .لها

  . باسمهمأصولاً لا  أمإذا كانوا يملكون  أو ماعلى دفع التعويضات لا  أمالمحكوم عليهم قادرين
تلاحق   لم  لأنها ٢وفيما يتعلّق بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة             ٩-٤

تهاك حقوقها، تشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة التي          المتورطين المزعومين في ان    جنائياً
. ينص على حق لفرد في أن يطلب إلى الدولة الطرف ملاحقة الغير جنائياً              لا تفيد بأن العهد  

 قانونية فعالة للاستجابة إلى أي مزاعم بشأن        وعلاوة على ذلك، وضعت الدولة الطرف سبلاً      
مهينة على يد ضباط شـرطة، وهـي          أو إنسانية  لا ةعقوب  أو معاملة  أو التعرض لانتهاكات 
  .يجب في هذه الحالة  كماالسبل التي احتُجّ بها

 على إجراء تأديبي يشرف عليـه رئـيس         ١٩٥٨  لعام وينصّ قانون تنظيم الشرطة     ١٠-٤
وتعنى هـذه الإدارة    . مفوضية الشرطة وتنفذه إدارة المعايير الأخلاقية التابعة لشرطة فيكتوريا        

. ق في سوء سلوك الشرطة وفسادها ومعالجة المسائل المتصلة بممارسة المهام والتأديب           بالتحقي
، يعمل  ٢٠٠٤نوفمبر  /ومنذ تشرين الثاني  . وتعنى الإدارة بالنظر في الادعاءات بسرعة وحياد      
يرتكبه أفراد الشرطة من فساد وسـوء         ما مكتب نزاهة الشرطة كهيئة مستقلة تعنى بتحديد      
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فيما  وعلاوة على ذلك، ينص القانون على عقوبات جنائية       . فيه وتمنعه سلوك جسيم وتحقق    
ويسمح الواجـب القـانوني     .  لحقوق الإنسان   جسيماً يتعلق بالسلوك الذي يشكّل انتهاكاً    

بالتحقيقات التأديبية الجارية   ) المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة    (لإعلام نائب أمين المظالم     
  . لمدى ملاءمة الإجراء التأديبي وفعاليتهبإجراء مراقبة مستقلة مهمة

 إلى إجـراء  ١٩٩٦مارس / آذار٢١وأفضت الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ في       ١١-٤
وعند . وأعلمت إدارة المعايير الأخلاقية صاحبة البلاغ بحالة التحقيقات مراراً        . تحقيقات أولية 

أن تقدم شكوى إضافية إلى نائب       صاحبة البلاغ بإمكانية     فتح القضية، أعلمت الإدارة أيضاً    
 ردّ  ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٣٠  وفي ).المعني بالشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة     (أمين المظالم   

نائب أمين المظالم بأن الوقت الذي استغرقه الترتيب لتوفير العلاج الطبي لصاحبة البلاغ كان              
ارتكاب مخالفـات تأديبيـة      بتهمة   ".ج" والعريف   ".س" وأن مقترح متابعة الرقيب      معقولاً

 بتهمـة   ".ج"وأفضت التحقيقات الأولية إلى متابعة العريف       . مقترح ملائم في هذه الظروف    
ونظرت المحكمـة  .  بتهمة الإهمال عند الاضطلاع بمهامه".س"ارتكاب سوء سلوك والرّقيب  

 ٣١ في ".س"قـضية الرقيـب       وفي ١٩٩٨أغـسطس   / آب ٢٥ في   ".ج"في قضية العريف    
 بالأدلـة    معقولاً يقتنع اقتناعاً   لم ولأن الموظف المعني بالنظر في الملفات     . ١٩٩٨س  أغسط/آب

، لاحظ الموظف   ".ج"وفيما يتعلق بالنظر في قضية العريف       . المعروضة عليه، أُسقطت كل التهم    
وعنـد  .  وجود تناقضات في الأدلة المقدمة من الشهود المـدنيين         المعني بالنظر في الملفات أيضاً    

يكن قاضي الموضـوع      ولم اكتملتتكن الإجراءات المدنية قد       لم من النظر في الملفّين،   اء  الانته
يـسفر    ولم.قد قدم استنتاجاته التي من الممكن أن ينظر فيها الموظف المعني بالنظر في الملفـات             

. ذلك عن تقويض صلاحية إجراء معالجة الشكاوى المتعلقة بسوء سـلوك الـشرطة المزعـوم              
  . في الإجراءات المحليةتشكك اللجنة في تقييم الهيئات الوطنية للأدلة  لاعموم،وجه ال وعلى
ويمكن تفسير الفرق بين استنتاجات قاضي الموضوع ونتائج الإجـراءات التأديبيـة              ١٢-٤

ففي الإجراءات التأديبية المتعلقـة     . بالإشارة إلى اختلاف معايير الأدلة التي يطبقها كل منهما        
 حسب  وء سلوك جسيم، يطبّق المعيار المدني العادي الذي يستوجب دليلاً         بمزاعم ارتكاب س  

الافتراض الأقوى، لكن ينضاف إليه شرط تكميلي يتمثل في ضرورة أن تكون درجة اليقين              
.  استنتاج خـاطئ   الخلوص إلى  بالنظر إلى خطورة العواقب المترتبة على        جدّاًالمطلوبة مرتفعة   

 قد يترتب عليها من عقوبـات،       ولما ع الصارم لهذه الإجراءات   ويتمشّى هذا المعيار مع الطاب    
  .في ذلك الفصل بما

  ٧دعاءات بموجب المادة الا    
تستنفد جميع السبل القضائية والإدارية التي تتيح لهـا           لم  إلى أن صاحبة البلاغ    نظراً  ١٣-٤

 ـ      لم إمكانية إنصاف معقولة، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ         بل تـستنفد جميـع س
 فإن الدولـة    ٧حال خلصت اللجنة إلى مقبولية الادعاء بموجب المادة           وفي .الانتصاف المحلية 

  . أساس موضوعيليس لها أيالطرف ترى أن هذه الادعاءات 
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 اللاإنـسانية   أو العقوبة القاسـية    أو ولم تصل معاملة صاحبة البلاغ إلى حد المعاملة         ١٤-٤
غير المعاملة  الخلوص إلى أن     ، بالنظر إلى الوقائع   ،ه يمكن أنبوتعترف الدولة الطرف    . المهينة أو

سيما على ضوء قرار محكمة الاستئناف تأكيد تقديم تعويضات إلى            لا مناسبة،غير    أو مقبولة
غير أن معاملتها خلال هـذا      . غير قانوني صاحبة البلاغ عما تعرضت له من اعتداء وسجن         

كون المعاملة أثناء التوقيف مهينة يتعين وجـود        ولكي ت . ٧ للمادة   تشكل انتهاكاً   لم الحادث
أن التوقيـف، شـأنه في ذلـك شـأن            وبما .يتجاوز أحداث التوقيف العادية   مشدد  عامل  

يـستحق  عنـصر   أيـضاً   الاحتجاز، ينطوي على جانب إهانة ضمني يجب أن ينضاف إليه           
 في إطـار  عنصر قابل للإدانـة   أومشددوأي عامل . ٧ للمادة لكي يشكل انتهاكاً الشجب  

يكفي لبلوغ الحـد الأدنى مـن الخطـورة          لا التوقيف والاحتجاز المزعومين لصاحبة البلاغ    
ادعته   ما تثبت صاحبة البلاغ    لم وعلاوة على ذلك،  . ٧لمادة  لانتهاك  للخلوص إلى   المطلوب  

  .ذهنية مستدامة  أومن أنها تعاني أضرار جسدية
 يم العناية الطبيـة الـضرورية انتـهاكاً       وفي بعض الأحيان، يمكن أن يشكل عدم تقد         ١٥-٤

  طبياً  أن صاحبة البلاغ تلقت علاجاً     القضيةبيد أن سجلات الشرطة تؤكد في هذه        . ٧ للمادة
 دقيقة من ٢٠ولقد عُرضت على طبيب في غضون     .  عندما كانت رهن الاحتجاز     وسريعاً كافياً

 .١٩٩٦مـارس  / آذار٩م يـو مساء  من الحادية عشرةوصولها إلى مركز الشرطة على الساعة       
منتصف الليل، وصلت سيارة إسعاف إلى مركز الشرطة وقُدم إلى صاحبة البلاغ المزيد من               وفي

 ونقلت إلى   ١٩٩٦مارس  / آذار ١٠ من صباح يوم     ٢٠/١٢ الساعة   علىوأُفرج عنها   . العلاج
بـسبب   وأعيد إدخالها إلى المستشفى لمدة أسبوع تقريبـاً       . المستشفى على متن سيارة إسعاف    

أنها تلقت أي علاج آخر بخلاف العلاج الكافي والسريع         بيوحي    ما وليس ثمة . إصابتها في أنفها  
، لاحظ نائـب أمـين   ١٩٩٧أبريل / نيسان٣٠  وفي.الذي تلقته عندما كانت رهن الاحتجاز    

  .المظالم أن الوقت الذي استغرقه الترتيب لتوفير العلاج الطبي لصاحبة البلاغ كان معقولاً
وتدّعي صاحبة البلاغ أن عدم التحقيق مع أفراد الشرطة المتورطين في مداهمة مترلها               ١٦-٤

 ومن ثم السماح بارتكاب     ٧وعدم تأديبهم بصورة فعالة يعني غض الطرف عن انتهاك المادة           
 وينبغـي  ٢غير أن هذا الادعاء يتداخل مع ادعائها بموجب المـادة  . انتهاكات محتملة أخرى 

ويتعيّن على الدول أن تضمن تحقيق الجهات المختصة بسرعة وحياد          . ران معه النظر فيه بالاقت  
هذه القضية، يكشف نجاح الـدعاوى المدنيـة          وفي .٧في الشكاوى المقدمة بموجب المادة      

 . عن أفعـالهم وأوجـه تقـصيرهم       ينالمرفوعة ضد أفراد الشرطة أن الأفراد يظلون مسؤول       
ية عن جميع أفعال ضباط الشرطة وأوجه تقصيرهم إلى        حال كان يجب نقل المسؤولية المدن      وفي

 من مـسؤوليتهم    تقترحه صاحبة البلاغ، فإن ذلك سيعفي الأفراد فعلياً         ما الدولة، على نحو  
  . لردع ضباط الشرطة مهماًفهذه المسؤولية تمثل عاملاً. المدنية الفردية الممكنة
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  ٩ من المادة ١دعاء بموجب الفقرة لاا    
 تستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن ادعاءها   لم لة الطرف بأن صاحبة البلاغ    تدفع الدو   ١٧-٤
ن ادعتهما صاحبة البلاغ يجب ألا يوصفا على أنهما         اوالتوقيف والاحتجاز اللذ  .  له أساس لا

أقـرت بـذلك محكمـة        وكما .٩ من المادة    ١تعسفيين بموجب الفقرة      أو غير مشروعين 
 شرطة فيكتوريا المشاركون في المداهمة يظنون أنهم مخولون         الاستئناف في فيكتوريا، كان أفراد    

 ١٩٥٨  لعام من قانون الجرائم"ألف"٤٥٩دخول بيت صاحبة البلاغ وتوقيفها بموجب المادة    
  ).فيكتوريا(

  ١٠دعاء بموجب المادة لاا    
 تستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن ادعاءها   لم تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ       ١٨-٤
نه إتحدد صاحبة البلاغ بوضوح شكل المعاملة الذي يقال           لا وإلى ذلك، . يستند إلى أسس   لا

  .١٠يندرج ضمن نطاق المادة 
 من العهد يجب أن تشمل عناصر       ٧والمبدأ القائل إن المعاملة المحظورة بموجب المادة          ١٩-٤

نصر إهانة قد يكون    وأي ع . ١٠ في حالة المادة     تتجاوز مجرد عملية سلب الحرية ينطبق أيضاً      
 لبلوغ الحد المطلوب لحدوث انتهاك      يكن كافياً   لم  تكبيل يدي صاحبة البلاغ وتوقيفها     رافق

أزيلت الأكبال  وبعد توقيف صاحبة البلاغ نُقلت مباشرة إلى مركز الشرطة حيث           . ١٠للمادة  
عـدم  سياق    وفي  مشروعاً اعتبر توقيفاً   ما وتكبيل يدي صاحبة البلاغ في سياق     . عن معصميها 

وادعاء صاحبة البلاغ أنها كانـت      .  في هذه الظروف   تعاونها الواضح مع الشرطة كان معقولاً     
 لبلـوغ   يكن كافيـاً    لم مداواة إصاباتها   أو قادرة على التخفيف من الألم ووقف الرّعاف       غير

يمكـن لعمليـات      لا وبناء عليه، . ١٠مستوى الإهانة وهتك العرض المحظورين بموجب المادة        
  .١٠للمادة  توقيف وتكبيل اليدين والاحتجاز المزعومة أن تصل في حد ذاتها إلى انتهاكال
وفيما يتعلق بالتأخّر المزعوم في تقديم العلاج، ترى الدولة الطرف أن معاملة صـاحبة                ٢٠-٤

 صـاحبة   وتؤكد سـجلات الـشرطة أن     . ١٠ للمادة   تمثل انتهاكاً   لم البلاغ خلال الاحتجاز  
وطبيعة . ينصح الطبيب بعدم احتجازها     ولم .جاً طبياً سريعاً خلال الاحتجاز    تلقت علا  البلاغ

وأُدخلت صاحبة الـبلاغ    . إصاباتها وفترة الاحتجاز القصيرة هما اعتباران متصلان بهذا السياق        
تدخل المستشفى لفتـرة      ولم .المستشفى لفترة قصيرة في غضون ساعات من توقيفها ثم غادرته         

 .تكن في حاجة إلى علاج طبي عاجل  لميوحي بأنها  مما من ذلك تقريباً،بعد أسبوع  إلاطويلة

 ١٧دعاء بموجب المادة الا    

تستنفد سبل الانتـصاف المحليـة وبـأن          لم تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ       ٢١-٤
 من العهـد    ٩وتكرّر الدولة الطرف حججها فيما يتعلق بالمادة        . يستند إلى أسس    لا ادعاءها
ولأن الاتهامات الموجهة   . تقدم دليلاً على المساس بشرفها وسمعتها       لم ن صاحبة البلاغ  وترى أ 

 ."ج"أسس معقولة فإنها قد كسبت دعوتها ضد العريف           وبلا ضد صاحبة البلاغ كانت كيدية    
  .فيما يتعلق بالملاحقة الكيدية
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدّمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظـات الدولـة          ٢٠١٠ يوليه/ تموز ٢في    ١-٥

 وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها وتذكر أنها استنفدت جميع سبل اسـترجاع مبلـغ              .الطرف
  .الدين المحكوم به

وما إن أصبح من الممكن تنفيذ الأحكام في حق ضباط الشرطة، وجهـت إلـيهم                 ٢-٥
ورد محامي ضباط الشرطة علـى  . ستحقة لصاحبة البلاغرسائل تنبيه لمطالبتهم بدفع المبالغ الم  

أعلن إفلاساً إرادياً وبالتالي بات يتعذر علـى        ." ج"محامي صاحبة البلاغ وأعلمه أن العريف       
بقيـة    وأمـا  .صاحبة البلاغ، بموجب أحكام قانون الإفلاس، رفع أي دعوى أخرى ضده          

وبموجب . يات محامي صاحبة البلاغ   يملكون أصولاً وفقاً لتحرّ     لا المدعى عليهم فهم يكادون   
وهكذا، إذا أعلن أي من المدعين الإفـلاس  . يمكن حجز بدلات المعاش    لا القانون الأسترالي، 

 .يمكن توزيعه على صاحبة البلاغ وسائر المـشتكين        ما يبقى لهم من الأصول     لا الإرادي فإنه 
إذا   إلا ك المـدين مفعـولٌ    أمر امتياز من أحد أملا      أو يكون لأمر قضائي بالحجز والبيع     ولا

وحصل محامي صاحبة   . ملكية يمكن تحصيل امتياز منها      أو كانت توجد أصول قابلة للحجز    
البلاغ على معلومات من المدعين وأجرى تحرياته الشخـصية فخلـص إلى أن أي طلـب                

. يفضي إلى اسـترداد أي مبلـغ        ولن أمر امتياز سيكون غير مجد      أو لاستصدار أمر قضائي  
وبناء عليه، عرض المدّعى عليهم     .  فضّل محامي صاحبة البلاغ أن يتفاوض في تسوية        وهكذا،

كتـسوية    دولار أسترالي على صاحبة البلاغ وسائر المـشتكين ٤٥ ٠٠٠ غير المفلسين مبلغ  
بإخطار أمين التفليسة بـالأموال     ." ج"وأُلزم العريف   . وحظيت هذه التسوية بالقبول   . نهائية

توجد   لا يتلق أي رسالة من أمين التفليسة فقد تبين أنه          لم أنه  وبما .لاغالمستحقة لصاحبة الب  
  .أموال لتوزيعها على الدائنين

وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم التماس إلى        ٣-٥
 محكمة مساعدة ضحايا الجريمة للحصول على تعويضات، ذكرت صاحبة البلاغ أن المحكمة            

تقدم تعويضات عن الألم والمعاناة وتركز على اتخاذ تدابير عملية ومناسبة التوقيت لمساعدة              لا
ويمكن أن تقدم المحكمة مبالغ في إطار المساعدة الماليـة والمـساعدة الماليـة              . ضحايا الجريمة 

ر في  وتقدم المساعدة المالية لتغطية تكاليف العلاج الطبي واستشارة المحامي والخـسائ          . الخاصة
ومن المفـروض أن تكـون      . الأرباح والأضرار التي تتعرض لها الملابس خلال أعمال عنف        

وتقدّم المحكمة مبالغ زهيدة إلى ملتمس التعويض       . المساعدة المالية الخاصة ذات طابع تعويضي     
وتستخدم المحكمة فئـات    . عندما يتعرض لأي أضرار فادحة كنتيجة مباشرة لأعمال عنف        

حالـة صـاحبة      وفي .يمكن منحه في إطار المساعدة المالية الخاصة        ما  أقصى الجرائم لتحديد 
تبين أنها تعرضت لأضرار جسيمة فإنه يكون لها الحق في مساعدة مالية تتراوح               لم البلاغ، إذا 

 ١ ٣٠٠ دولاراً أسترالياً و   ٦٥٠بين    أو  دولاراً أسترالياً  ٦٥٠ دولاراً أسترالياً و   ١٣٠إما بين   
 وهي المبالغ الممنوحة فيما يتعلق بجرائم تسفر على التوالي عن أضرار جسيمة             دولار أسترالي، 
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ترمي إلى بلوغ مستوى التعويض الذي قد يحق   ولاوالمبالغ الممنوحة هي مبالغ رمزية . واعتداء
وتستفيد الالتماسات  . غيره من القوانين للحصول عليه      أو لضحايا الجرائم في إطار القانون العام     

ومن المحتمل ألا يُقبل أي التمـاس       . لى المحكمة من أجل زمني يمتد لسنتين قابل للتجديد        المقدمة إ 
  .١٩٩٦  عامبشأن هذا البلاغ لأن وقائعه حدثت في

فـصلاحياتها المتـصلة    . تبت المحكمة في الذنب المرتكـب       لا وعلاوة على ذلك،    ٤-٥
إذا كان ينبغي تقديم     ا وم إذا حدث عمل من أعمال العنف       ما بالتحقيقات تنحصر في تحديد   

تتمتع المحكمة بـصلاحية جـبر        ولا .مساعدة مالية لتغطية التكاليف المترتبة على هذا العمل       
يشكل المبلغ الممنوح من المحكمـة سـبيل          لا وبناء عليه، . الانتهاكات المبينة في هذا البلاغ    

بد أن توفّر     لا لية،وامتثال لشرط استنفاد سبل الانتصاف المح     . انتصاف فعالاً لصاحبة البلاغ   
يتعيّن أن تشكّل هذه السبل فرصة        كما .لأي صاحب بلاغ سبل الانتصاف المتاحة والفعالة      

  .للدولة لمعالجة المسألة المندرجة ضمن اختصاصها
. وتختلف صاحبة البلاغ مع حجج الدولة الطرف بشأن المسؤولية الفردية للجنـاة             ٥-٥

شرطتها حقوق الإنسان وعن جبر الانتهاكات عند       فالدولة مسؤولة عن ضمان عدم انتهاك       
 .تقدم تعويضات مباشرة للضحايا تفي بالتزاماتهـا في هـذا الـصدد             إذ والدولة. حدوثها

ومن الممكن أيضاً أن    . يعفي هذا الموقف فرادى الجناة من المسؤولية في الإجراءات المدنية          ولا
 من قانون   ١٢٣مثل الأثر العملي للمادة     ويت. تطالب الدولة فرادى الجناة بدفع مبلغ التعويض      

تنظيم الشرطة حالياً في إعفاء الولاية من المسؤولية عن أفعال أفراد الشرطة الـذين يؤتـون                
تقدم، يجب على ولاية   ماضوء  وفي.تصرفات غير معقولة عن سوء نية وخارج إطار مهامهم   

وعلاوة على ذلـك،    . ات أخرى قامت به ولاي    ما فيكتوريا تعديل قوانينها المحلية على غرار     
يعزى العنف من جانب الشرطة جزئياً إلى قصور شامل في التـدريب والرقابـة والتـدابير                

  .وتكفل مسؤولية الدولة عن أفعال وكلائها معالجة هذا القصور الشامل. التأديبية
وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف بشأن فعالية النظام التأديبي في فيكتوريا، تدفع             ٦-٥
احبة البلاغ بأن إدارة المعايير الأخلاقية تفتقر إلى الاستقلالية العملية وبـأن مـن النـادر                ص

تـستدع    لم وهي تدعي أنهـا   . أعمال تعذيب   أو استنتاج ضلوع الشرطة في سلوك إجرامي     
شأنها في ذلك ." ج"لتقديم أدلة في جلسة الاستماع بشأن التهمة التأديبية الموجهة إلى العريف        

وقد عُقدت جلسة الاستماع بعد الحادث بسنتين واسـتغرق         . ن الشهود المدنيين  شأن أي م  
  .يغتفر  لاوهذا تأخير.  شهرا١١ًالتحقيق 

وطلبت صاحبة البلاغ نسخة من الملف التأديبي المتعلق بقضيتها، لكن طلبها رُفـض           ٧-٥
ص القـضية في  ووردت المعلومات الوحيدة المصرح بها علناً بخصو    . بحجة إهدار موارد الدولة   

نظام تأديبي منصف وفعال لـشرطة      "فقرة وجيزة ضمن تقرير مكتب نزاهة الشرطة المعنون         
تتح لـصاحبة     ولم القرار موضوع تمحيص عام،     أو الجلسة  أو يكن التحقيق   ولم ".فيكتوريا

وبخصوص دور نائب أمين المظالم كضامن للإجـراءات، تـدّعي          . البلاغ أي آلية استئناف   
  .وجود لرقابة فعلية  لاهو مطلوب هو مجرد إخطار وأنه  ما أن كلصاحبة البلاغ



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 304 

وإشارة الدولة الطرف إلى معيار الدليل لشرح الاختلاف في النتائج بين الإجراءات              ٨-٥
تتصدّ لكـون الجلـسة       لم فهي. مبرر لها   ولا التأديبية والإجراءات المدنية إشارة غير مدعومة     

 سلوك الشرطة مبنية على تصريحات شهود مدنيين حاضرين،       تقدم أدلة على سوء       لم التأديبية
يكفي مـن     ما يعكس قصوراً شاملاً وخطيراً في المحاكمة في ظروف زُعم فيها عدم توافر            ما

ويكمن النتائج بين المحاكمتين في انعدام الملاءمـة والـشفافية          . الأدلة لاستنتاج سوء السلوك   
  . التأديبيةوالمساءلة والاستقلالية في جلسة الاستماع

وبعد أن خلُصت الإجراءات المدنية إلى أن الشرطة زوّرت وقائع ذات أهمية كبيرة،               ٩-٥
استئنافها وإحالة مذكرة ملاحقة إلى مكتب   أوكان من الممكن إعادة فتح الإجراءات التأديبية

  .تطرق الدولة هذا الباب  ولم.المدعي العام
 مـن   ٧تي خضعت لها انتهكت أحكام المـادة        وتكرر صاحبة البلاغ أن المعاملة ال       ١٠-٥

 سنة وكانت المعاملة قائمة على تخطيط مـسبق وكـان           ٢١فقد كان عمرها آنذاك     . العهد
فقد تلقت لكمات متتابعة تسببت لهـا في معانـاة شـديدة    . الهدف منها معاقبتها وتخويفها  

ن جسدها  أطراف أخرى م    وفي وقاسية جراء كسور في الأنف وإصابات ورضوض في الوجه        
وكسر إحدى أسنانها وفقدان الوعي والخوف والقلق والضعف والرهبة وحـالات نفـسية             

ضـرورة    بـلا  ومُددت المعاناة . وتواصل الاعتداء بعد انهيارها وغيابها عن الوعي      . مستمرة
وقد أفاد القاضي ويليامز بأن الشرطة . بتوقيفها ونقلها إلى مركز الشرطة حيث استمر تكبيلها

القذرة والوسخة ومدمنـة    "حبة البلاغ بتشدد وتحيز مفرطين واصفة إياها بالبنت         عاملت صا 
  .ذلك دعم لادعائها أن الشرطة كانت تنوي إهانتها وتحقيرها ومعاقبتها  وفي".منه المخدرات

، تكرر صاحبة الـبلاغ أن دخـول        ٩وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على المادة         ١١-٥
وكان غير قانوني أيضاً على حـد قـول         . ير مناسب وغير معقول   الشرطة مترلها كان مجحفاً وغ    

فقد كان باستطاعة الشرطة استخدام سبل أقل اجتياحاً لتوقيف صاحبة الـبلاغ            . القاضي ويليامز 
. مراقبة المترل دون تـدخل      أو إن كان من الضروري حقاً توقيفها، مثل الحصول على أمر توقيف          

حدث بعـد     ما يعني أن   لا ل المترل عملاً قانونياً، فإن ذلك     وحتى إذا اعتبر فرادى الشرطيين دخو     
  .يكونا مناسبين في تلك الظروف  لمفالاعتداء والنقل إلى مركز الشرطة. الدخول كان قانونياً

، فـإن  ٥في ذلـك الفقـرة     بما،٩وإذا اعتبرت اللجنة عدم حدوث انتهاك للمادة         ١٢-٥
  . من العهد١٢ حريتها في التنقل بموجب المادة صاحبة البلاغ تدفع بأن تلك الأفعال انتهكت

وتقـول إن ملاحقـة كيديـة       . ١٧وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها بموجب المادة         ١٣-٥
  .عدم التعرض لهجمات غير قانونية على سمعتها  وفيانتهكت بالضرورة حقها في الخصوصية

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
الدولة الطرف ملاحظات إضافية على المقبوليـة       ، قدمت   ٢٠١١أغسطس  /في آب   ١-٦

وبخصوص التعويض بموجب مخطط مساعدة ضحايا الجريمـة، تـدّعي          . والأسس الموضوعية 
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الدولة الطرف أنه كان من حق صاحبة البلاغ، في زمن وقوع الحوادث موضوع الـبلاغ،               
) فيكتوريـا (ة   المتعلق بالتعويض عن الأضرار الجنائي     ١٩٨٣  عام تقديم شكوى بموجب قانون   

فيه تعويض عن الألم      بما  دولار أسترالي،  ٥٠ ٠٠٠والحصول على تعويض يصل مقداره إلى       
غير أن فئات المساعدة المالية الخاصة التي       .  دولار أسترالي  ٢٠ ٠٠٠والمعاناة يصل مقداره إلى     

وتخـدم التعويـضات    . ٢٠٠٠  عام تدخل حيز النفاذ حتى     لم اعتمدت عليها صاحبة البلاغ   
قدمة في إطار المخطط الأغراض ذاتها التي تخدمها التعويضات عن الأضرار الخاضعة للقانون             الم

  .العام المتاحة في ولاية قضائية أخرى، من حيث التعويض والجبر
 لمساعدة ضحايا الجريمة سبيل انتصاف      ١٩٩٦  عام ويشكل التعويض بموجب قانون     ٢-٦

تفعـل،   لم  وإذ .غ مؤهلة لالتماس هذا التعويض    وتبقى صاحبة البلا  . ٢فعالاً لأغراض المادة    
  .فلم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

وفي الولايات القضائية التي تجيز تحريك دعوى منفصلة بموجب القانون العام بسبب              ٣-٦
انتهاك حقوق الإنسان يمكن جبر الأضرار بموجب القانون العام لتعويض المدّعي عن الخسائر             

اناة الناجمة عن الخرق، ورد الحق المسلوب بتأكيد أهمية وخطورة الانتهاك وردع وكلاء             والمع
يكن ذلـك    لم  ما يمنح الجبر بصفة عامة     ولا .الدولة عن ارتكاب انتهاكات أخرى مستقبلا     

الحالات التي تستوجب الجبر، يتمثل الهاجس في إعادة         وفي .أكثر من هذه الأغراض     أو لغرض
  .ضع الذي كان سيكون فيه لولا حدوث الانتهاكالمدّعي إلى الو

وجود لانتصاف فعال دون دفـع        لا وتفنّد الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أنه        ٤-٦
كامل للتعويضات عن الضرر والتعويضات التشديدية والتعويضات الزجرية وتحمـل ولايـة            

نظيم الشرطة بـأن ولايـة    من قانون ت١٢٣وتفيد المادة . فيكتوريا التكاليف القانونية كاملة 
فيكتوريا تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب فرادى ضباط الـشرطة             

حيثما   أو حيثما يتصرف هؤلاء وفقاً للممارسات والإجراءات التي اعتمدتها شرطة فيكتوريا         
 .تيعزى جزء من ذلك السلوك إلى مشاكل هيكلية مثل قصور التدريب والسياسات والإجـراءا             

 تتحمّل ولاية فيكتوريا المسؤولية عن الخروق حيثما يتصرّف شرطي خارج نطاق السياسات            ولا
يمكن اعتبار شرطة فيكتوريا وولاية فيكتوريا مـساهمتين          لا والإجراءات المسموح بها، بحيث   

  .بأي حال من الأحوال في ذاك السلوك
 ف أن صاحبة الـبلاغ    ، ترى الدولة الطر   ١٢وبخصوص الادعاءات بموجب المادة       ٥- ٦
تستنفد سبل الانتصاف المحلية للأسباب المبيّنة أعلاه، وأن الشكوى ليس لهـا أسـاس                لم

 ويمكـن أن تـشكل قيـود      . فالحق في الحرية وحرية التنقل مفهومان مختلفان      . موضوعي
تثير وقائع     ولا .تنتهك الحق في الحرية خرقاً لحرية التنقل في بعض الحالات وليس دائماً             لا

وحتى إذا كان الأمر    . ١٢يرد في المادة       ما هذه القضية مسائل بشأن حرية التنقل على نحو       
تقييد لحرية تنقل صاحبة البلاغ حدث في نطاق القيـود الـتي تجيزهـا                كذلك، فإن أي  

  .١٢ من المادة ٣  الفقرة
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على أنـه يجـوز     ) فيكتوريا (١٩٥٨  لعام ألف من قانون الجرائم   ٤٥٩وتنص المادة     ٦-٦
عندما يعتقد الضابط استناداً      ما بط شرطة أن يدخل مترلاً ويفتشه لغرض توقيف شخص        لضا

والإجراءات المتمثلة في دخول البيـت      . إلى أسس معقولة أن الشخص ارتكب جريمة خطيرة       
وتفتيشه وتوقيف الشخص في هذه الظروف إجراءات منصوص عليها في القانون وضـرورية         

  .لعام وحقوق الآخرين وحرياتهملحماية الأمن القومي والنظام ا
وحسبما أقرت بذلك محكمة الاستئناف، اعتقد ضباط الشرطة أنهم مخولون دخول              ٧-٦

وخلصت محكمة الاستئناف في نهاية     . ألف٤٥٩البيت وتوقيف صاحبة البلاغ بموجب المادة       
عـاة  يكونا قانونيين لكن ينبغـي مرا       لم المطاف إلى أن دخول البيت وتوقيف صاحبة البلاغ       

  .اعتقاد ضباط الشرطة عند تقييم أفعالهم

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن         ما قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ         ١-٧

غـير مقبولـة     أمإذا كانت الشكوى مقبولة  ما  من نظامها الداخلي،   ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .بموجب البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة     ٢تقضي به الفقرة      لما وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً     ٢-٧
يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجـراءات            لا الاختياري، من أن المسألة نفسها    

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
 ١٩٩٦مارس / آذار٩لاغ أن المعاملة التي تعرّضت لها خلال أحداث وتدّعي صاحبة الب  ٣-٧
 مـن   ١٧و) ٥ و ١الفقرتان   (٩ و ٧تلاها من أحداث، انتهكت حقوقها المكفولة في المواد          وما

وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت إليها وإلى السلطات القضائية الوطنية شكاوى            . العهد
السياق، حددت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا مسؤولية ضباط       هذا    وفي .تستند إلى الأسس ذاتها   

الشرطة الذين داهموا مترل صاحبة البلاغ عن التعدي على الأملاك والاعتداء والتوقيـف غـير           
وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن     . المشروع والسجن غير القانوني والملاحقة الكيدية والإهمال      

لتعويضات عن الاعتداء والتعـدي علـى الأمـلاك    فرادى ضباط الشرطة مسؤولون عن دفع ا  
وترى اللجنة أن المحاكم المحلية عندما بتت في موضوع         . والسجن غير القانوني والملاحقة الكيدية    

شكاوى صاحبة البلاغ، أقرت بانتهاك حقوق صاحبة البلاغ وحدّدت مسؤولية الجناة المدنيـة             
وبالنظر إلى إقرار المحاكم المحليـة  . يها أعلاهعن أفعال تندرج ضمن نطاق أحكام العهد المشار إل  

) ١الفقرة   (٩ و ٧بالمسؤولية المدنية لأعوان الدولة عن انتهاكات القانون المحلي المشمولة بالمواد           
 من العهد، ومسؤوليتهم عن دفع التعويضات، ترى اللجنة أن المسألة الحقيقة المعروضـة              ١٧و

غ على سبيل انتصاف فعال من انتهاكات حقوقهـا         عليها تتمثل فيما إذا حصلت صاحبة البلا      
  .المكفولة في العهد بعد أن بات ممكناً تنفيذ القرار النهائي للمحاكم المحلية
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تحـصل علـى      لم  أنها ٢وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة           ٤-٧
 ـ         كما التعويض الكامل،  يخـضعوا    لم داءقررت ذلك المحاكم الوطنية، وأن مـرتكبي الاعت

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بطعن الدولة الطرف في مقبولية الـبلاغ           . لإجراءات جنائية وتأديبية  
تلتمس تنفيذ الحكم الصادر      لم تستنفد، لأن صاحبة البلاغ     لم بحجة أن سبل الانتصاف المحلية    

كمـة العليـا    من الإفلاس، تطبيقاً لقواعـد المح     ." ج"في أعقاب تبرئة ذمة العريف       لصالحها
وتدّعي الدولة الطرف أيـضاً  . بإجراء كشف المعلومات بغرض تنفيذ الحكم    لفيكتوريا المتعلقة   
تحـيط    كما .تلجأ إلى محكمة مساعدة ضحايا الجريمة لطلب تعويضات         لم أن صاحبة البلاغ  

اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن الخطوات المتخذة لتنفيـذ الحكـم              
وتلاحظ اللجنة أن حجـة     . تنفيذ التسوية النهائية التي أكرهت وبقية المشتكين على قبولها        و

ترمي إلى    ولا صاحبة البلاغ بأن التعويضات المقدمة من محكمة مساعدة ضحايا الجريمة رمزية          
 بلوغ مستوى التعويضات الذي قد يحق لضحايا الجريمة الحصول عليه بموجب القانون العـام             

  . القوانينغيره من أو
وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ باختيارها أن تحرّك بموجب قانون إجراءات مقاضاة              ٥-٧

يتبين   كما الدولة دعوى ضد ضباط الشرطة لطلب تعويضات، استعملت سبيل انتصاف فعالاً،          
تتحمل   ولا .على الخصوص من كسبها الدعوى وحصولها على تعويضات بموجب هذا القانون          

بذلتـه    ما  المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار محكمة الاستئناف تنفيذاً كاملاً رغم          صاحبة البلاغ 
يمكن أن يتوقّع من صاحبة      لا وهكذا فإنه لأغراض المقبولية،   . لاحقاً من جهود في هذا الصدد     

  . تعويضات من محكمة مساعدة ضحايا الجريمة،البلاغ أن تطلب، إلى جانب هذه الإجراءات
ترى أي عائق آخر لمقبولية هذا البلاغ، فإنها قررت قبوله من حيث              لا ولأن اللجنة   ٦-٧

 من ١٧ والمادة ١٠ من المادة ١ والفقرة ٩ من المادة ١ والفقرة ٧أنه يثير قضايا بموجب المادة 
  .بمفردها) ٥الفقرة  (٩؛ وبموجب المادة )٣الفقرة  (٢العهد لوحدها ومقروءة مع المادة 

  ةالنظر في الأسس الموضوعي    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات الـتي                ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 
تكفل عرض الجناة على      لم تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف         ٢-٨

تفض إلى    لم  شكاواها المقدمة إلى الهيئات التأديبية التابعة لشرطة فيكتوريا        محكمة جنائية وأن  
تلـزم الـدول      لا  من العهـد   ٢ من المادة    ٣هذا السياق، ترى اللجنة أن الفقرة         وفي .نتائج

يمنح الأفراد حـق مطالبـة        لا الأطراف بأي شكل خاص من أشكال الانتصاف وأن العهد        
 تفرض على الـدول الأطـراف       ٣ من المادة    ٢غير أن الفقرة    . )٤(الدولة ملاحقة الغير جنائياً   

__________ 
أكتوبر / تشرين الأول  ٢٧، الآراء المعتمدة في     باوتيستا دي أريليانا ضد كولومبيا    ،  ٥٦٣/١٩٩٣البلاغ رقم    )٤(

 .٦-٨، الفقرة ١٩٩٥
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الالتزام بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات بسرعة وشمولية وفعالية بواسـطة هيئـات مـستقلة              
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تقوم اللجنة، عند البت فيما إذا حصل أحد ضحايا              . )٥(ومحايدة

مدى توافر وفعالية سبيل انتصاف واحد فقط فضلاً        انتهاك العهد على الجبر المناسب، بمراعاة       
 المدنية  أو عن الأثر التراكمي لسبل انتصاف عديدة ومختلفة، من قبيل سبل الانتصاف الجنائية           

  .العقابية  أوالإدارية أو
 .وفي هذه القضية، رُفضت الدعاوى التأديبية المقدّمة إلى إدارة الشرطة لغياب الأدلة             ٣-٨
تطعن فيها الدولة الطرف   لمتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي      هذا السياق،    وفي

بقية الشهود المدنيين للإدلاء بالـشهادة؛        ولا صاحبة البلاغ   لا تستدع  لم وتفيد بأن المحكمة  
ينظر فيها في جلسة عامة؛       لم وأن صاحبة البلاغ مُنعت من الاطلاع على الملف؛ وأن القضية         

بعد اختتام الإجراءات المدنيـة كـان أمـراً          استئنافها  أو جراءات العقابية وأن إعادة فتح الإ   
وبالنظر إلى هذه المشاكل وإلى طابع الهيئة صاحبة القرار، ترى اللجنة أن الدولـة              . مستحيلاً
تبين أن الإجراءات التأديبية تستوفي شروط توفير سبيل انتصاف فعـال بموجـب               لم الطرف
  . العهد من٢ من المادة ٣الفقرة 

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحبة البلاغ كسبت دعواها المدنية وأمرت الهيئـات             ٤-٨
القضائية الوطنية بتعويضات لصالحها عن مسؤولية الشرطة عما تعرضت له من تعـدّ علـى               

 وهـي   -الأملاك واعتداء وتوقيف غير مشروع وسجن غير قانوني وملاحقة كيدية وإهمال            
غير أن الجهود التي بذلتها صاحبة الـبلاغ        . شروعة التي ثبت أنها تعرضت لها     الأفعال غير الم  

يسع صاحبة البلاغ سوى قبـول        لم الختام،  وفي .تكلّل بالنجاح   لم لكي ينفذ الحكم النهائي   
  .تسوية نهائية تشمل تعويضاً يمثل جزءاً صغيراً جدّاً من التعويض الذي منحته إياها المحكمة

، تلاحـظ اللجنـة أن      )فيكتوريا( من قانون تنظيم الشرطة      ١٢٣ المادة   وبالإشارة إلى   ٥-٨
الحكم يحصر مسؤولية الدولة في الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها وأعوانها دون أن ينص على               

ظل هذه الظروف، تـرى اللجنـة         وفي .آلية بديلة للتعويض الكامل عن انتهاك أعوانها للعهد       
يمكنـها أن    لا من العهد، لأن الـدول     ٢ من المادة    ٣ و ٢فقرتين   تتعارض مع ال   ١٢٣المادة   أن

 ٢هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن الفقرة         وفي .تتنصّل من مسؤوليتها عن انتهاكات أعوانها للعهد      
 تنصّ على أن تتخذ الدول الأطراف الخطـوات الـضرورية لإعمـال الحقـوق               ٢من المادة   
وأن تدخل تغييرات على قوانينها وممارساتها المحلية لجعلـها         في العهد في النظام المحلي،       المكفولة

 مـن   ٣وتذكر اللجنة أيضاً أن الدول الأطراف ملزمة بموجـب الفقـرة            . )٦(تتوافق مع العهد  
ويخلّ غياب هـذا    .  بتقديم الجبر إلى الأفراد الذين انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد          ٢ المادة

وفضلاً . ٢ من المادة    ٣ال، الذي ترتكز عليه فعالية الفقرة       الجبر بواجب توفير سبيل انتصاف فع     
__________ 

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،           ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     )٥(
 . ١٥الفقرة 

 .١٣لفقرة ، ا٣١التعليق العام رقم  )٦(
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، ترى اللجنة   ١٤ من المادة    ٦ والفقرة   ٩ من المادة    ٥عن الجبر المنصوص عليه صراحة في الفقرة        
  .)٧(أن العهد ينص عموما على تقديم التعويضات المناسبة

ة لطلب تعويضات يمكن أن وترى اللجنة أيضاً أن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المحلي  ٦-٨
تتيح سبيل انتصاف فعالاً في الحالات التي يدعى فيها أن أعوان الدولة أقدموا على أفعال غير                

يـشمل    لا٢ من المادة ٣وتذكر اللجنة أن واجب الدول بموجب الفقرة      . إهمال  أو مشروعة
لمختصة هذه  توفير سبيل انتصاف فعال فحسب وإنما أيضاً واجب ضمان أن تنفذ السلطات ا            

 أن  ٢مـن المـادة     ) ج(٣ويعني هذا الواجب المنصوص عليه في الفقرة        . السبل عند توافرها  
السلطات الحكومية تتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات المحاكم المحلية القاضية بتوفير سبل انتصاف            

ولكي تضمن الدول الأطراف ذلك، ينبغي أن تستخدم جميع السبل المناسـبة   . فعالة للضحايا 
  .يتماشى والتزاماتها بموجب العهد  بماوترتيب نظمها القانونية على نحو يضمن تنفيذ السبل

تستفد صاحبة البلاغ من كسب دعواها المدنية للحصول على           لم وفي هذه القضية،    ٧-٨
تعويضات لأنه يستحيل تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بصورة ملائمة في ظل وجود عوائـق              

لإجراء المنصوص عليه في القانون المحلي للدولة الطرف لجبر انتهاك حقوق           وا. وقائعية وقانونية 
 من العهد أثبت أنـه      ١٧ والفقرة   ٩ من المادة    ١ والفقرة   ٧صاحبة البلاغ المكفولة في المادة      

غير فعال وأن التعويضات المقترحة على صاحبة البلاغ في الأخير هي تعويضات غير كافيـة               
بـالنظر إلى الأفعـال       من العهد،  ٢ من المادة    ٣عال بموجب الفقرة    لاستيفاء شروط الجبر الف   

وترى اللجنة أنه في الحالات التي يصبح فيها تنفيذ حكم نهـائي أمـراً              . موضوع الشكوى 
مستحيلاً بالنظر إلى ظروف الحالة، ينبغي إتاحة سبل قانونية أخرى لكـي تمتثـل الدولـة                

تبين في هذه القضية      لم غير أن الدولة الطرف   . الالتزامها بتقديم تعويض مناسب إلى ضحية م      
وتشير الدولة الطرف إلى التعويض المقـدم بموجـب         . فعالة  أو أن هذه السبل البديلة متاحة    

مخطط مساعدة ضحايا الجريمة، لكن اللجنة غير مقتنعة بإمكانية أن تحصل صاحبة البلاغ في              
رضت له من أضرار على يد أعوان       الواقع، من خلال هذا المخطط، على جبر مناسب عما تع         

وتلاحظ اللجنة أن   . خلو الذمة في ذلك اشتراطه      بما الدولة، وذلك بالنظر إلى طبيعة المخطط،     
تقدم في هذا السياق معلومات عن الحالات التي حصل فيهـا أصـحاب               لم الدولة الطرف 

  .شكاوى مماثلة لشكوى صاحبة البلاغ على جبر مناسب من خلال هذا المخطط
في ذلك أوجه القصور التي تعتري الإجـراءات التأديبيـة،       بما يجري،  ما وبالنظر إلى   ٨-٨

 ٢ مـن المـادة      ٣ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة            
تنظر اللجنـة     لن ضوء هذا الاستنتاج،    وفي . من العهد  ١٧و) ١الفقرة   (٩ و ٧مقترنة بالمواد   

 .١٧و) ١الفقـرة    (٩ و ٧ف القضية تشكل انتهاكاً منفصلاً للمـواد        فيما إذا كانت ظرو   
مقروءة بالاقتران    أو  بمفردها ١٠ من المادة    ١تنظر كذلك فيما إذا حدث انتهاك للفقرة         ولن

  .٩ من المادة ٥؛ وللفقرة ٢ من المادة ٣مع الفقرة 
__________ 

 .١٦، الفقرة ٣١التعليق العام رقم  )٧(



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 310 

 مـن  ٤ة وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب أحكام الفقـر        -٩
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،           ٥المادة  

 مرتبطـة   ٢ من المـادة     ٣أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          
  . من العهد١٧و) ١الفقرة  (١٠، و)٥ و١الفقرتان (٩ و٧ بالمواد
 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمـة          ٢ادة  من الم ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١٠

 .يشمل الحصول على تعويضات مناسـبة       بما بتقديم سبيل انتصاف فعال إلى صاحبة البلاغ،      
هذا   وفي .أن الدولة الطرف مُلزَمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً           كما

  .في تشريعاتها لضمان توافقها مع أحكام العهدالسياق، يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر 
تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري            إذ واللجنة،  -١١

لا، وتعهـدت     أم إذا كان قد حدث انتهاك للعهد       ما قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد     
الخاضـعين    أو د الموجـودين في إقليمهـا      من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفرا       ٢عملاً بالمادة   

لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبـت                
 يوماً، معلومات عن التدابير     ١٨٠حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون           

ضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطـرف        وبالإ. التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ      
  .نشر آراء اللجنة هذه وتوزيعها على نطاق واسع في الدولة الطرف

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  نيلاالتذي

 وأيّـده عـضوا   ره فو-ت يأنيا زايبر  أدلى به عضو اللجنة السيدة       يرأي فرد   -الأول  
  )جزئياً رأي مخالف (السيد يوجي إواساوا والسيد فالتر كاليناللجنة 

تكمن المسألة الأساسية لهذه الحالة في عدم اعتراف الدولة الطرف بمسؤوليتها عـن               -١
، تعرّضت صاحبة البلاغ، حـسبما      ١٩٩٦مارس  / آذار ٩ففي  . سوء سلوك الشرطة العنيف   

حددت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا، لاعتداء على يد ضابط شرطة طرحها أرضاً وشـرع في            
. أسفر عن إغمائها وإصاباتها برضـوض وكـسر في أنفهـا            ما لكمها على وجهها بعنف   

ولقـد  . لشرطةودُحرجت صاحبة البلاغ وكُبّلت يداها، رغم الرّعاف، وجُرّت حتى سيارة ل 
حدّدت المحكمة الإقليمية المسؤولية المدنية لضابط الشرطة المعني على هذه الأسس لكن الدولة             

 إنـسانية   لا  أو الطرف تواصل إنكار مسؤوليتها عن تعرض صاحبة البلاغ لمعاملـة قاسـية           
 مـن   ونحن نأسف لأن أغلبية أعضاء اللجنة قرّروا عدم النظر في هذا الجانب المهم            . مهينة أو

وبالنـسبة  . القضية واعتبروا في المقابل سبل الإنصاف المتاحة لصاحبة البلاغ المسألة الحقيقية          
إلينا، كان يتعين على اللجنة، بالنظر إلى خطورة إساءة المعاملة وإنكـار الدولـة الطـرف                
المسؤولية، أن تخلص إلى أن أفعال ضابط الشرطة المنسوبة بوضوح إلى الدولة الطرف شكلت              

وهذا الاستنتاج كان من شأنه أيضاً أن يوفر الشرط المسبق اللازم لقيـام             . ٧تهاكاً للمادة   ان
تنص على    لا  التي ٢ من المادة    ٣اللجنة بتحليل طلب صاحبة البلاغ التعويض بموجب الفقرة         

  .حق مستقل وقائم بذاته في التعويض
تحـصل    لم  صاحبة البلاغ  يكن كافياً لأن    لم ٧ونحن نتفق على أن جبر انتهاك المادة          -٢

يفتح تحقيـق     ولم ،."ج"على أي تعويض عما تعرضت له من إساءة معاملة على يد العريف             
وهكذا فإن الإجراء المنصوص عليه     . رسمي مستقل بشأن إساءة معاملتها يمكن أن تشارك فيه        

) أ(٣فقرة تنص على ذلك ال  كمايتح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً   لم في القانون المحلي  
 هي إشارة مـضللة لأن    ) ج(بيد أن إشارة اللجنة إلى الفقرة الفرعية        .  من العهد  ٢من المادة   

 ليس عدم تنفيذ حكم قضائي وإنما عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال  ٢أدى إلى انتهاك المادة      ما
تحليـل  ونشدّد على هذا الجانب لأنه من دون هذا التوضيح، يمكن أن يفسّر             . في المقام الأول  

اللجنة على أنه يمنح حقّ استنفاد سبل انتصاف مدنية محلية حتى وإن تجـاوزت مقتـضيات                
تـنص عليـه      ما وهذا ليس . ، مثل الحكم بتعويضات عقابية    ٢من المادة   ) أ(٣ أحكام الفقرة 

، ومن ثم فإن استنتاج اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفّر لصاحبة البلاغ سبيل               ٢المادة  
في ذلك التعويض المناسب، ينبغي أن يُقرأ انطلاقاً من تفسير مـبني علـى           بما  فعالا، انتصاف
 .٢مستقل للمادة تأويل 
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  من قانون تنظيم الشرطة    ١٢٣ونحن نختلف مع استنتاج اللجنة الذي يفيد بأن المادة            -٣
 سوء  ، التي تنص على أن الولاية تتحمل المسؤولية عن فئة محددة من           )فيكتوريا (١٩٥٨ لعام

الواقع نُقلت في البداية مسؤولية دفع التعويـضات          وفي .٢سلوك الشرطة، تتعارض مع المادة      
وعـدم تـوفير سـبيل      . التي أمرت بها المحكمة الإقليمية إلى الولاية على أساس هذا القانون          

 يعزى إلى هذا الحكم وإنما إلى تطبيق محكمة الاستئناف لاحقاً للقانون العام             لا انتصاف فعال 
على هذه القضية واقتران ذلك بعدم تحديد الدولة الطرف لمدى توافر سبيل انتصاف بـديل               

ونـشدد  . للحالات التي يكون فيها فرادى ضباط الشرطة غير قادرين على دفع التعويضات           
على هذه النقطة من أجل تسليط الضوء على خاصية هذه الحالة وتفادي سوء الفهم الذي قد               

 . جداً لآراء اللجنةيفضي إلى تفسير واسع

أيـضاً  والفرنسية  الروسية والصينية والعربية    بالإسبانية و صدر لاحقاً   ي وس .الإنكليزيةب حُرّر[
 .]تقريرهذا الكجزء من 
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  )رأي مخالف جزئياً(نومان .  السيد جيرالد لأدلى بهرأي فردي   -الثاني  
وأكتب هذا الـرأي    . أتفق جوهرياً مع الرأي المخالف لزملائي الأعضاء في اللجنة          -١

  .يسعني الاتفاق معها  لابإيجاز شديد لأشير إلى بضعة جوانب أخرى من آراء اللجنة
فرأي الأغلبية يغض الطرف عن زوايا كثيرة جداً في معالجة المسائل غـير المتـصلة                 -٢

فهذا الرأي يعـالج معظـم      . ٧الذي شكّل انتهاكاً للمادة     ." ج"بالاعتداء العنيف للعريف    
 يراعـي   ولا وى ككل متكامل رغم أنها مختلفة من حيث طابعها وأسسها الوقائعيـة،           الشكا

 .فيه الكفاية التسوية المبرمة بين صاحبة البلاغ وضباط الشرطة الثلاثة الآخرين بما

قرار " تنفيذ"وعلاوة على ذلك، سيكون من الخطأ القول إن الدولة الطرف رفضت              -٣
 مـنح    الذي يـنص علـى     المسؤولية التقصيرية المتعلق ب  كموالح. صادر عن محاكمها المحلية   

ضـباط  بحق فرادى   إلايصدر بموجب أحكامه  لم العهد،قتضياتتجاوز مي دارقبمتعويضات  
الـسبل  " إلى موضـوع     ٧-٨ ثم انتقلت الأغلبية على نحو أنسب في الفقرة          .الشرطة المعنيين 

صاحبة البلاغ من الأموال العامـة      تسمح للدولة الطرف بتقديم تعويض مناسب ل      التي  " البديلة
 .ينص عليه قرار المحكمة قطعاً لم  ماوهو

فالطّريقة العامة جدّاً التي . وقلقي إزاء الحجج المقدّمة من الأغلبية يتجاوز هذه القضية       -٤
تناقش بها الأغلبية المسائل تخفي فوارق مهمة بين الانتهاكات قد يكفي لمعالجتها، وربما كان              

وينبغي أن تفـتح اللجنـة      . تها في هذه القضية، اللجوء إلى سبل انتصاف مختلفة        يكفي لمعالج 
 .٢ من المادة ٣مستقبلاً نقاشاً أدق بشأن الالتزامات المترتبة على الفقرة 

وللأسف، لست قادراً على معالجة هذه المسائل لأن الأمم المتحدة أصـرّت علـى                -٥
وهـذه الممارسـة   . سباب تتعلق بالميزانيـة فرض عدد محدود من الكلمات في آراء اللجنة لأ  

 .تتناقض مع اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها، وينبغي إلغاؤها

أيـضاً  والفرنسية  الروسية والصينية والعربية    بالإسبانية و صدر لاحقاً   ي وس .الإنكليزيةب حُرّر[
  .]تقريرهذا الكجزء من 
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    معروف ضد الجزائر، ١٨٨٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   -راء  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١المعتمدة في الآراء (

الرابطة السويسرية لمكافحة   تمثلها  (خوخة معروف     :المقدم من
  ))TRIAL(الإفلات من العقاب 

وعبـد  ) زوج صاحبة البلاغ  (عبد الكريم عزيزي      :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  وباسمها الخاص) ابن صاحبة البلاغ(الصمد عزيزي 

  زائرالج  :الدولة الطرف
تاريخ تقديم الرسالة  (٢٠٠٩يناير / كانون الثاني ٣٠  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
  اختفاء قسري  :الموضوع

  استنفاد سُبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
لحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسـية        ا  :المسائل الموضوعية

الأمن على    وفي واللاإنسانية، وحق الفرد في الحرية    
شخصه، واحترام الكرامـة البـشرية الأصـيلة،        
والاعتــراف بالشخــصية القانونيــة، والحــق في 

الخـصوصية  حماية  ، والحق في    انتصاف فعال  سبيل
   والحياة الأسرية

إلى  ١الفقرات   (٩ و ٧و) ١الفقرة   (٦و) ٣الفقرة   (٢  : العهدمواد
  )١الفقرة  (٢٣ و١٧ و١٦، و)١الفقرة  (١٠، و)٤

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :لبروتوكول الاختياري امادة

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والسيدة كريـستين       : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ           *  
والسيدة زونكي زانيلـي    والسيد فالتر كالين،    والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا،       ،  شانيه

 والـسيد فابيـان عمـر      ،ريـسيا   مانويل رودريغيس  بكتورنومان، والسيد   . الد ل ماجودينا، والسيد جير  
  . شكوينستونتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندريه بول زلاتولفيولي، والسيد كاس

ة هذا دراس يشارك السيد لزهاري بوزيد، أحد أعضاء اللجنة في       من النظام الداخلي، لم    ٩٠وفقاً للمادة          
  . البلاغ

لفيولي والـسيد  العضوي اللجنة السيد فابيان س) رأي مؤيد(ويرد في تذييل هذه الآراء نص رأي فردي           
  .ريسيا -  رودريغيسبكتور
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  ،٢٠١٤مارس / آذار٢١ وقد اجتمعت في  
خوخـة  ه إليهـا    ت، الذي قدم  ١٨٨٩/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ف  معرو
  والسياسية،

 والدولـة   البلاغ ةها صاحب ت جميع المعلومات الخطية التي قدم     وقد أخذت في الاعتبار     
  الطرف،
  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  المعتمدةراءالآ    
 هـي   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨ و ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٣٠احبة البلاغ المؤرخ    ص  ١-١

وتدعي أن زوجها عبد    . ١٩٤٣مارس  / آذار ٨جزائرية، ولدت في     وهي مواطنة  خوخة معروف، 
 ٢٠، وابنها عبد الصمد عزيـزي المولـود في          ١٩٤١مارس  / آذار ٢٥الكريم عزيزي المولود في     

 مـن   ٧ و ١، والفقرتين   ٢ من المادة    ٣اك الجزائر للفقرة    وقعا ضحية انته   ،١٩٧٦أغسطس  /آب
 ١٧، والمـادة  ١٠من المـادة   ١٦ و١، والفقرتين ٩ من المادة ٤ و ٣و ٢و ١، والفقرات   ٦المادة  

 ٣وهي تدعي أيضاً أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف للفقرتين          .  من العهد  ٢٣ من المادة    ١والفقرة  
الرابطة السويسرية لمكافحة الإفـلات  وتمثل . ٢٣ من المادة    ١ة   والفقر ١٧ والمادة   ٢ من المادة    ٧و

  .صاحبة البلاغ )TRIAL(من العقاب 
، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخـاص        ٢٠٠٩ كتوبرأ/تشرين الأول  ١٩وفي    ٢-١

المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عـن أسـسه               
  .الموضوعية

  البلاغعرضتها صاحبة   كماالوقائع    
خلع شرطيون يرتدون الزي الرسمي وينتمون إلى       ،  ١٩٩٤ سبتمبر/أيلول ٢٢  ليل في  ١-٢

الفرقة المتنقلة الخامسة للشرطة القضائية التابعة لمركز الشرطة في حي الجبل في بوروبة بـاب               
 عزيزي، عن هويتـهم     وحين سألهم زوجها، عبد الكريم    . مترل صاحبة البلاغ ودخلوا عنوة    

وفيمـا انـزوت الأم     . ثم عصبوا عينيه واقتادوه إلى غرفة الحمام      . ومبتغاهم، شتموه ودفعوه  
وبناتها الثلاث في الصالة اقتاد أفراد الشرطة أحد أبناء صاحبة البلاغ، وهـو عبـد الـصمد     

أحد منـذ   يره    ولم  عاماً، إلى خارج شقة العائلة     ١٨عزيزي الذي كان يبلغ من العمر آنذاك        
ثم اقتاد أحد أفراد الشرطة الأخت الكبرى والأخت الصغرى إلى غرفة أخـرى             . ذلك اليوم 

ثم اقتادهمـا إلى   . وطرح عليهما أسئلة تتعلق بالأسرة وبأنشطة والدهما وصفعهما وركلـهما         
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وحـاول أفـراد    . )١("الخرقة"غرفة الحمام حيث يوجد والدهما وقام بتعذيب الأب بأسلوب          
ورأت الابنتان  . لحية عبد الكريم عزيزي بعد أن سكبوا عليها صمغاً قوي اللصق          الشرطة نزع   

ثم نزل أفـراد الـشرطة إلى   . والدهما مستلقياً على الأرض ومضرجاً بالدماء في بقعة من الماء        
وهدد أفراد الشرطة   . متجر العائلة حيث أخذوا مجوهرات وأموالاً ومواد غذائية وأوراق هوية         

رق مترلها إن أخبرت أحداً عما جرى في تلك الليلة وغادروا مـصطحبين             صاحبة البلاغ بح  
. ترَ العائلة زوج صاحبة البلاغ وابنها مجدداً منذ ذلك اليـوم            ولم .معهم عبد الكريم عزيزي   

وكان عناصر الشرطة في    . وتعرض مترل العائلة للتفتيش عدة مرات منذ وقوع هذه الحوادث         
  .ذون المجوهرات والأموال والأغراض الثمينة والأطعمةكل مرة يأتون فيها للتفتيش يأخ

 ولم تتوقف عائلة عزيزي منذ توقيف عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي عن القيام بكل               ٢-٢
ففي صباح اليوم الذي عقـب توقيفهمـا، أي         . يمكن من إجراءات للعثور على الضحيتين      ما
 الشرطة في حي الجبل في بوروبة       ، ذهبت صاحبة البلاغ إلى مركز     ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ٢٣ في

وقام هؤلاء بتهديدها لكنهم    . حيث تعرّفت على الشرطيين الذي أتوا إلى مترلها في الليلة السابقة          
وعلى الرغم من زيارات صاحبة البلاغ المتكررة إلى مركز الشرطة          . نفوا توقيف ابنها وزوجها   

 جن الحرّاش وسجن سركاجي، فإنها    في بوروبة ومركز الشرطة المركزي في الجزائر العاصمة وس        
التمست صاحبة البلاغ عدة      كما .تحصل على أية معلومات رسمية عن مصير زوجها وابنها         لم

تحصل على أي جـواب فوجّهـت         ولم مرات مساعدة وكيل الجمهورية لدى محكمة الحرّاش      
لـبلاغ  وقامـت صـاحبة ا    . رسالة إلى النائب العام لدى محكمة الجزائر لكن رسالتها أهملت         

والتمست صاحبة  . بمساعدة محامٍ بإجراء بحوث لدى محكمة الحرّاش باءت هي الأخرى بالفشل          
 مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنـسان    ١٩٩٦ديسمبر  /البلاغ في كانون الأول   

  .تتوصل إلى نتيجة  لموالمرصد الوطني لحقوق الإنسان ولكنها
الفريـق   ، رفعت صاحبة البلاغ قضيتها إلى     ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وفي    ٣-٢

تـستجب    ولم . التابع للأمم المتحـدة    العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي      
  .مل للحصول على معلومات في هذا الشأنافريق العالالدولة الطرف لطلبات 

السيد   بوروبة،رئيس الفرقة في مركز الشرطة في حي الجبل في  السابق ل ساعد  الموأفاد    ٤-٢
رفق بـبلاغ   أُ ٢٠٠٠ هيولي/ تموز ١في كتاب مفتوح مؤرخ      )٢(محمد رباعي في شهادة نشرها    

. محـددة توجه لهما أي تهمـة        لم  في مركز الشرطة لكن    كاناصاحبة البلاغ، بأن الضحيتين     
المـدعو   تحت التعذيب على يد مفوض الشرطة        قتلاويدعّي السيد رباعي أيضاً أن الضحيتين       

طلق سـراحهم أنهـم رأوا      شخاص احتجزوا في مركز الشرطة ثم أ      وقد أكّد عدة أ   . مبوعلا

__________ 

المواد الكيميائية التي    في إرغام الضحية على بلع كميات كبيرة من المياه الوسخة أو          " الخرقة"يتمثل أسلوب    )١(
 .فقدانها للوعي  فم الضحية للتسبب باختناقها أوتُسكب عبر خرقة تُدخل في

 .www.algeria-watch.org/farticle/justice/taiwanlettre.htm: يمكن الاطلاع على الكتاب على الرابط التالي ) ٢(
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ير محـدد في    ويُقال أن عبد الكريم عزيزي قد مكث في تاريخ غ         . الضحيتين في مركز الشرطة   
  . إلى بوروبةأن يُنقلعين النجدة العسكري قبل مستشفى 

جميـع  حبة الـبلاغ إلى أن      وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صـا          ٥-٢
يعطِ   لم وعلى رغم تقديمها شكوى،   . قرباؤها، قد باءت بالفشل   الخطوات التي اتخذتها، هي وأ    

وتؤكّد . الوكيل المختص أي رد على شكواها، وامتنع النائب العام عن فتح أي تحقيق قضائي            
سـيط  في ذلـك إلى و      بمـا  صاحبة البلاغ كذلك أنها وجهّت عدة رسائل إلى السلطات،        

 كـانون   ١٣ و ١٠وقـد ردّ وسـيط الجمهوريـة في         . الجمهورية، طلبت فيها فتح تحقيق    
، على صاحبة البلاغ وأفادها باستلامه طلباتها       ١٩٩٨مايو  / أيار ٤، ثم في    ١٩٩٨يناير  /الثاني

يُعط وسيط الجمهورية     ولم .ها الهيئات المختصة للنظر في    بأنه أحال القضية إلى    للتدخل وأبلغها 
الهيئـات  "الحين أية معلومات لصاحبة البلاغ عمّا آل إليه الطلب الذي قدمـه إلى            ذلك   ذمن

تلقَ   لم بالإضافة إلى ذلك،  و. تخاطب السلطات منذ ذلك الحين صاحبة البلاغ        ولم ".المختصة
الرسائل التي وجهها المرصد الوطني لحقوق الإنسان إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحرّاش             

 من هـذه    هيئةتصل  ت  ولم .العاصمة أي ردّ  دى محكمة الاستئناف في الجزائر      والنائب العام ل  
وهكذا، وعلى الرغم من التماس عائلة      . الهيئات بصاحبة البلاغ لإبلاغها بإمكانية فتح تحقيق      

 قادرة على عونهـا، جوبهـت       تعزيزي المساعدة من عدة مؤسسات وسلطات وطنية كان       
فلم يكتفِ أفراد الشرطة والجيش الذين اتـصلت    . لقضية أي منها في هذه ا     بعدم تحرك  العائلة

بهم صاحبة البلاغ بنفي الوقائع والامتناع عن تسليمها أية معلومات، بل سـخروا كـذلك               
  .وهددوها منها
وتضيف صاحبة البلاغ أن خوفها من التعرض مجدداً لانتقام الشرطة والقضاء حدّ من               ٦-٢

 حداً من أبنائها، وهو الأخضر عزيزي، محتجـز منـذ         إن وا   إذ الخطوات التي كانت تقوم بها،    
زوج إحدى    في سجن برواغية بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات؛ وأن            ١٩٩٣ عام

؛ وأن  ١٩٩٦مايو  / أيار ٦بناتها، ويدعى كامل رقيق، قد اختفى بعد أن أوقفته قوات الأمن في             
هو الآخر وتعرّض للتعذيب في شهر      زوج ابنة أخرى من بناتها، يدعى علي عويس، قد احتُجز           

 ١٢؛ وأنها هي نفسها وبناتها الثلاث وابنها الأصغر الذي كان يبلـغ حينـها     ١٩٩٦مايو  /أيار
  .، في ظروف يصعب وصفها١٩٩٦مايو / أسابيع في أيار٥عاماً قد أوقفوا واحتجزوا لمدة 

نوناً اللجوء إلى   بالإضافة إلى ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أنه أضحى يستحيل عليها قا            ٧-٢
 )٣( الذي يتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة        ٠٦/٠١هيئة قضائية منذ إصدار الأمر      

__________ 

: يلـي   تنص على مـا    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ من المرسوم الصادر في      ٤٥تفيد صاحبة البلاغ بأن المادة       )٣(
جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهوريـة،           متابعة، بصورة فردية أو    يجوز الشروع في أي    لا"

بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفّذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفـاظ علـى               
ول ويجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قب       . مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى     : "يلي  على ما  ٠٦/٠١ من المرسوم    ٤٦وتنص المادة   ". شكوى كل إبلاغ أو  
 دينار جزائري كل من يستعمل من خلال تصريحاته         ٥٠٠ ٠٠٠ إلى   ٢٥٠ ٠٠٠خمس سنوات وبغرامة من     
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وإذا  .هذا القبيل كانت سيعرضها للخطـر     بل إن إجراءً من     لا ،٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ في
 متوفرة منذ   تعد  لم كانت جميع الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن غير فعّالة وغير مجدية، فهي           

تعد ملزمة بمواصلة الخطوات والإجراءات       لم وتزعم صاحبة البلاغ بالتالي أنها    . صدور المرسوم 
  .على المستوى الداخلي وتعريض نفسها لملاحقات جنائية لكي تعلن اللجنة مقبولية بلاغها

  الشكوى    
 تـهاك  في ان  )٤(ترى صاحبة البلاغ أن زوجها وابنها ضحيتان للاختفـاء القـسري            ١-٣

 مـن  ١٦ و١، والفقـرتين  ٩ من المادة  ٤ إلى   ١، والفقرات من    ٦ من المادة    ٧ و ١للفقرتين  
 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مـع        ٢٣ من المادة    ١، والفقرة   ١٧، والمادة   ١٠المادة  

وترى صاحبة البلاغ أيضاً أنها بدورها ضحية انتهاك الدولة الطـرف           . ٢ من المادة    ٣الفقرة  
  مـن ٣ مقروءة بمفردها وبالاقتران مـع الفقـرة      ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧ و ٧دتين  للما
  . من العهد٢ المادة
وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها عبد الكريم عزيزي وابنها عبـد الـصمد عزيـزي                 ٢-٣

ضحيتان للاختفاء القسري نظراً إلى أنهما أوقفا من قبل موظفين حكوميين وأن هذا التوقيـف               
حرمهما عمداً من حماية      ما فض للاعتراف بحرمانهما من حريتهما وتكتم على مصيرهما،       أعقبه ر 
وتلفت صاحبة البلاغ إلى أن مصادر عديدة تفيد بأن قوى وأجهزة الأمن الجزائريـة              . القانون
يقارب العقد من الزمن ممارسة واسعة النطاق ومنهجية مـن عمليـات التوقيـف            لما اعتمدت

 ٢٠ ٠٠٠ و ٧ ٠٠٠اء قسري لمدنيين، راح ضحيتها عدد يتـراوح بـين           التعسفي يليها اختف  
وحظوظ العثور على زوج صاحبة البلاغ وابنها على قيـد الحيـاة   . شخص حسب التقديرات  
يُفضِ اختفاؤهما إلى وفاتهما، فإن الخطر الذي يتهدد حياتهما يعتبر           لم ضئيلة جداً، وحتى في حال    

  . من العهد٢ من المادة ٣ن مع الفقرة  مقروءة بالاقترا٦انتهاكاً للمادة 
مجرد التعرض للاختفاء القسري    وتذكّر صاحبة البلاغ، وفقاً لاجتهادات اللجنة، بأن          ٣-٣

 ـ    و. )٥(مهينة  أو إنسانية  لا يشكل في حد ذاته معاملة     ن عـن   ايشكل القلق والمعانـاة الناجم
 مـن   ٧ارجي انتهاكاً للمادة    العالم الخ   أو الاحتجاز لفترة غير محددة ودون الاتصال بالأسرة      

__________ 

ريـة الجزائريـة    يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهو     أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو       كتاباته أو  أو
لتـشويه   للإضرار بكرامة أعوانها الذين خـدموها بـشرف أو         لإضعاف الدولة أو   الديمقراطية الشعبية أو  

انظر أيضاً الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقريـر           ". الجزائر في المحافل الدولية    سمعة
، )CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقـة    (٢٠٠٧نـوفمبر   /اني تشرين الث  ١الدوري الثالث للجزائر، المعتمدة في      

 .٨ و٧الفقرتان 
 من نظـام    ٧من المادة   ) ط(٢المنصوص عليه في الفقرة     " الاختفاء القسري " صاحبة البلاغ إلى تعريف      تشير )٤(

 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص       ٢لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك في المادة         ا روما
 .ختفاء القسريمن الا

 ١٥، الآراء المعتمـدة في      باربارين موييكـا ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة        ،  ٤٤٩/١٩٩١البلاغ رقم    )٥(
 . ١٩٩٤ يوليه/تموز
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 ١٩٩٤سـبتمبر   / أيلول ٢٢وبالإضافة إلى ذلك، تعرّض زوج صاحبة البلاغ، في         . )٦(العهد
ين تاثنللتعذيب لساعات طويلة على يد عناصر الشرطة في غرفة حمام مترل العائلة، على مرأى    

 في بوروبـة،  بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز الشرطة في حي الجبل       و. من بناته من وقت لآخر    
سيما   لا حيث يزعم أن الضحيتين قد سجنا، معروف بممارسته المنهجية للتعذيب والاعتداء،          

ويتيح ذلك الظنّ بأنهما تعرّضا في مركز الشرطة هـذا          . في فترة وقوع حوادث هذه القضية     
 صاحبة البلاغ علاوة على ذلك أن اختفاء زوجهـا     ىوتر.  من العهد  ٧لمعاملة مخالفة للمادة    

ا نظـراً إلى    عصيبة وأليمة شلّت حياته   يزال يشكل بالنسبة لها ولأسرتها محنة         ولا ابنها شكّل و
تعرف أي شيء عن مصيرهما، وتجهل، في حال وفاتهما، كل شـيء عـن ظـروف                  لا أنها

وعلاوة على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن إرغام اثنتين مـن        . مقتلهما والمكان الذي دفنا فيه    
زيزي على رؤية أساليب التعذيب التي مورست على والدهما يجب أن يعتبر بنات عبد الكريم ع

تعرض له والدهما من تعذيب زاد        لما فمشاهدتهما بأم العين  .  من العهد  ٧معاملة تحظرها المادة    
عيان الأساليب التي تتبعها الشرطة والتي جعلت       تا  تمن خوف قريبتي الضحيتين، لأنهما أصبح     

واعتبرت صاحبة البلاغ، استناداً    . يحتمل  لا وعبد الصمد عزيزي أمراً   من اختفاء عبد الكريم     
 ٧، أن الدولة الطرف انتهكت كذلك الحقوق التي تكفلها لها المـادة        )٧(إلى اجتهادات اللجنة  

  . من العهد٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة   أومن العهد، مقروءة بمفردها
الثابتة للجنة التي تعتبر بموجبها أن أي احتجاز غـير          وتذكّر صاحبة البلاغ بالاجتهادات       ٤-٣

 من العهد وانتهاكاً جـسيماً  ٩الحرية والأمن الذي تكفله المادة  في للحقإنكاراً معترف به يشكل   
 من دون   ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ٢٢وتدفع صاحبة البلاغ بأن توقيف الضحيتين في        . )٨(لهذا الحكم 

 مـن   ٩ من المادة    ٢ و ١ب توقيفهما يشكل انتهاكاً للفقرتين      إذن قضائي ومن دون أن يبلغا بأسبا      
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الدولة الطرف يحدّ الفترة القانونية للحجز لدى الـشرطة              . العهد
 يوماً في حـالات     ١٢  أو  ساعة في حالات المس بأمن الدولة،      ٩٦  أو  ساعة، ٤٨تتعدى    لا بمهلة

  وينبغي عند انقضاء هذه المهل تقديم الموقوف إلى سلطة قـضائية           .التخريبية  أو الأعمال الإرهابية 
أن الضحيتين    وبما .يحدث في حالة عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي        لم  ما إطلاق سراحه، وهو   أو

احتجزا في مكان سري من دون أن يتمكنا من الاتصال بالعالم الخارجي، فلم يكـن بوسـعهما                 
حـتى الطلـب إلى أي        ولا ب إلى القاضي بالإفراج عنهما،    الطل  أو الطعن بمشروعية احتجازهما  

وبناءً على ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أن تـصرف         . طرف ثالث غير محتجز بتأمين الدفاع عنهما      
  . من العهد٩ من المادة ٤ إلى ١من  الدولة الطرف ينتهك الفقرات

__________ 

 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز١٦، الآراء المعتمدة في لانكا سارما ضد سري، ٩٥٠/٢٠٠٠البلاغ رقم  )٦(
. ١٩٨٢يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     غواي كينتيروس ضد أورو   دي ألميدا،  ١٠٧/١٩٨١رقم  البلاغ   )٧(

 ١٨ الـتي اعتمـدت في       النظر في التقرير الدوري الثاني للجزائر     انظر أيضاً الملاحظات الختامية للجنة بشأن       
 . ١٠، آخر الفقرة )CCPR/C/79/Add.95 (١٩٩٨أغسطس /آب

 . ١٩٩٧يه ليو/تموز ٢٩ في ، الآراء المعتمدةفيسنتي وآخرون ضد كولومبيا، ٦١٢/١٩٩٥البلاغ رقم  )٨(
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 مـن العهـد     ٧دة  ونظراً إلى أن زوج صاحبة البلاغ وابنها كانا ضحية لانتهاك الما            ٥-٣
 بسبب احتجازهما في    الكرامة المتأصلة في النفس البشرية    باحترام    ولا يعاملا بإنسانية   لم وأنهما

مكان سري وتعرضهما لسوء المعاملة، تؤكد صاحبة البلاغ أن زوجها وابنها كانـا أيـضاً               
  . من العهد١٠ من المادة ١ضحيتي انتهاك الدولة الطرف للفقرة 

، وتدفع بأن عبد الكريم وعبد الـصمد        )٩(البلاغ باجتهادات اللجنة  وتذكر صاحبة     ٦-٣
  . من العهد١٦عزيزي حُرما بسبب اختفائهما القسري من حماية القانون، في انتهاك للمادة 

وتدعي صاحبة البلاغ بأن الأفعال التي ارتكبتها عناصر الشرطة الذين خلعوا بـاب               ٧-٣
بوا زوجها وأوقفوه هو وابنه، ومارسوا عنفاً جسدياً        مترل العائلة ودخلوا عنوة دون إذن وعذّ      

سيما من خلال إرغام بنات صاحبة البلاغ على مشاهدة           لا ونفسياً على باقي أفراد العائلة،    
عذاب والدهما، وكرروا لعدة أيام متتالية أعمال السرقة والتخريب في مترل عائلة عزيـزي،              

  .)١٠( من العهد١٧تشكل جميعها انتهاكاً للمادة 
. وعقب الاختفاء القسري لزوجها وابنها، انهارت حياة صاحبة البلاغ الأسرية كلياً            ٨-٣

.  أعوام١٠فقد بقيت وحيدة مع بناتها الثلاث وابنها الأصغر الذي كان يبلغ من العمر آنذاك            
وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف قد أخلّت بواجب حماية أسرتها وانتهكت بـذلك              

  .)١١( من العهد٢٣ المادة  من١الفقرة 
 أن جميع الإجراءات التي اتخذتها لمعرفة مصير زوجهـا          إلىوتفيد صاحبة البلاغ بأنه نظراً        ٩-٣

تُفضِ إلى شيء، فقد أخلّت الدولة الطرف بواجباتها في ضمان حق عبد الكريم وعبـد                 لم وابنها
 تجري تحقيقاً معمقاً وسريعاً     أنه كان يتوجب عليها أن      بما الصمد عزيزي في سبيل انتصاف فعّال،     

يزيد من فداحة عدم توفر سبيل انتصاف فعّال          وما .في اختفائهما وابلاغ عائلتهما بنتائج تحقيقاتها     
 الذي  ٠٦/٠١ الأمر   ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧بعد أن صدر في       وعام هو إقرار عفو قانوني شامل    

 تحت طائلة الحبس، اللجوء إلى القـضاء        يتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذي يمنع،       
 ويضمن إفلات الأشخاص المـسؤولين      للكشف عن الجرائم الأكثر خطورة كالاختفاء القسري،      

وينتهك قانون العفو هذا حق الضحايا في الاسـتفادة مـن سـبيل        . عن الانتهاكات من العقاب   
 من العهـد    ٢ من المادة    ٣ة  وتخلص صاحبة البلاغ إلى انتهاك الدولة الطرف للفقر       . انتصاف فعّال 

  .في حقها وحق زوجها وابنها

__________ 

 . ٩-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز١٠، الآراء المعتمدة في قريوعة ضد الجزائر، ١٣٢٧/٢٠٠٤البلاغ رقم  )٩(
، ٢٠٠١أبريـل   / نيـسان  ٣، الآراء المعتمدة في     روخس غارسيا ضد كولومبيا   ،  ٦٨٧/١٩٩٦رقم  البلاغ   )١٠(

 . ٣-١٠الفقرة 
، ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٨، الآراء المعتمدة في     الكونغو الديمقراطية موليزي ضد جمهورية    ،  ٩٦٢/٢٠٠١ رقمالبلاغ   )١١(

 .٤-٥ الفقرة
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
وترى . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٦طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ في          ١-٤

 في  أشخاص آخرين يخضعون    أو الدولة الطرف أن أي بلاغ يتناول مسؤولية موظفين عامين        
، الـبلاغ  لعامة عن حدوث حالات الاختفاء القسري أثناء الفترة موضوععملهم للسلطات ا  

، يجب معالجته في الإطار الأعـم للوضـع الاجتمـاعي           ١٩٩٨ و ١٩٩٣بين عامي     ما أي
 النهج الفردي المتبع في هذه الشكوى الـسياق         يراعي  ولا . وإعلان عدم مقبوليته   السياسيو

 يعكـس   ولاالأحـداث المزعومـة  قعت فيه الاجتماعي والسياسي والأمني الداخلي الذي و    
الوقائع المتنوعة للحالات المشمولة في التسمية العامة للاختفاء القسري خـلال    ولا ةالحقيق لا

  .البلاغ موضوعالفترة 
وفي هذا الصدد، وخلافاً للنظريات التي روّجت لها بعض المنظمات غير الحكوميـة               ٢-٤
يمكن اعتبار تجربة الإرهاب المؤلمة التي مرّ   فلاموضوعية، الدولة الطرف أنها تفتقر لل   ترىالتي  و

بها البلد حرباً أهلية يتواجه فيها فريقان، بل أزمة تطورّت نحو توسّع الإرهـاب في أعقـاب                 
وأدى ذلك إلى نشوء مجموعات مسلحة عديدة ترتكـب         . نداءات دعت إلى العصيان المدني    

. للبنى التحتية العامة، وترهيب للسكان المدنيين     أعمال إجرام إرهابية، وأعمال تخريب وتدمير       
وهكذا مرّت الدولة الطرف خلال التسعينات من القرن الماضي بواحدة من أفظع المحن الـتي               

) ٩١ و ٨٧المادتان  (هذا السياق، وعملاً بالدستور الجزائري        وفي .عرفتها منذ استقلالها اليافع   
كومة الجزائرية أمانة الأمم المتحدة بإعلانها حالة       اتُخذت تدابير للحفاظ على البلد وأبلغت الح      

  . من العهد٤ من المادة ٣الطوارئ وفق الفقرة 
 تخضع لإيديولوجية محددة أكثر     ،وفي تلك الفترة، كانت مجموعات مسلحة متعددة        ٣-٤

 الإرهابية التي كان يشهدها البلـد       الاعتداءاتمن خضوعها لسلسلة هرمية منظّمة، ترتكب       
أدى إلى وضع أضحت فيه قدرات السلطات العامة على السيطرة علـى الوضـع               ا م يومياً،

العمليات بـين   عدد من   ونجم عن ذلك شيء من اللغط في طريقة تنفيذ          . الأمني محدودة جداً  
عليهم التمييز بين تدخلات المجموعات الإرهابية وتدخلات قـوى     صعب    إذ السكان المدنيين 
وتفيد مـصادر مـستقلة     . المدنيون حالات الاختفاء القسري    نسب إليها   ما الأمن التي غالباً  

فيها الصحف ومنظمات حقوق الإنسان، بأن المفهوم العام للشخص المختفـي في             بما مختلفة،
تتحمل الدولة مسؤولية أي حالة   لا،متميزةشير إلى ست حالات خلال الفترة المعنية ي   الجزائر  
الأشخاص الذين أبلغ أقـاربهم عـن       هي حالة    ،طرف في نظر الدولة ال    ،الحالة الأولى و. منها

 قرروا من تلقاء أنفسهم الاختفـاء عـن الأنظـار           أن هؤلاء الأشخاص   اختفائهم، في حين  
 الأمـن اعتقلتـهم     أجهزةللانضمام إلى الجماعات المسلحة وطلبوا من أسرهم أن تعلن أن           

لأشخاص الذين أُبلـغ عـن      وتتعلق الحالة الثانية با   . الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " للتضليل"
انتهزوا فرصة الإفراج عنـهم للعمـل في     الأمن لكنهمأجهزةاختفائهم بعد اعتقالهم من قبل  

تُعرف   لا الأشخاص المفقودين الذين اختطفتهم جماعات مسلحة     بتتعلق الحالة الثالثة     و .السر
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ثائق هويتـهم،   استخدام و   أو الجيش بارتداء زيهم    أو انتحلت صفة أفراد الشرطة     أو هويتها
 ـلأجهزة    أو فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة      وتتعلـق الحالـة الرابعـة      . نالأم

بالأشخاص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا من تلقاء أنفسهم هجر أقاربهم، وأحياناً              
قد يتعلق الأمر، في الحالـة      و. خلافات عائلية   أو حتى مغادرة البلد بسبب مشاكل شخصية     

امسة، بأشخاص أبلغت أسرهم عن اختفائهم وكانوا في واقع الأمر إرهابيين مطلوبين قُتلوا      الخ
صراعات علـى    أومشاجرات عقائدية  أوودُفنوا في الأدغال في أعقاب الاقتتال بين الفصائل      

أخيراً إلى حالة سادسـة تتعلـق        تشير الدولة الطرف   و .الغنائم بين جماعات مسلحة متنافسة    
خارجه بهويات مزوّرة حصلوا عليها عن        أو ودين لكنهم يعيشون إما في البلد     بأشخاص مفق 

  .طريق شبكة لتزوير الوثائق
وتؤكّد الدولة الطرف أن تنوع وتعقد الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفاء هما   ٤-٤

الوطنيـة، إلى   الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة      الإجماعاللذان دفعا المشرِّع الجزائري، بعد      
الدعوة إلى معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص المفقـودين في              

، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على هذه المحنة، ومنح "المأساة الوطنية"سياق 
تي أعدّتها تشير الإحصاءات ال و .الحقوق من أهلهم الحق في الجبر      جميع ضحايا الاختفاء وذوي   

 ملفـاً، وقبـول     ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء أعلن عنها، وبحث       ٨ ٠٢٣دوائر وزارة الداخلية إلى     
ودفعت .  ملفاً ١٣٦ ملفاً، فيما يجري حالياً النظر في        ٩٣٤ ملفات، ورفض    ٥ ٧٠٤تعويض  

 . ديناراً جزائرياً لجميـع الـضحايا المعنـيين     ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠تعويضات بلغت في المجموع     
  . ديناراً جزائرياً في شكل معاش شهري١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣ ذلك، دفع مبلغ وبالإضافة إلى

تشدد على   و .تستنفد كلها   لم  الدولة الطرف أيضاً بأن سبل الانتصاف المحلية       وتدفع  ٥-٤
الإداريـة وسُـبُل      أو أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات الـسياسية         

هيئات الوساطة، والطعون القضائية أمام       أو لهيئات الاستشارية الانتصاف غير القضائية أمام ا    
تلاحظ الدولة الطرف أن إفادات أصحاب البلاغات تبين        و. مختلف الهيئات القضائية المختصة   

الإدارية، وقدموا التماسات     أو أن أصحاب الشكاوى وجَّهوا رسائل إلى السلطات السياسية       
 النـواب (أرسلوا عرائض إلى ممثلين للنيابة العامـة        هيئات وساطة و    أو إلى هيئات استشارية  

دون اللجوء إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق ومتابعته حـتى          ) وكلاء الجمهورية   أو العامون
مـن بـين هـذه    و. النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والـنقض   

 العامة فتح تحقيق أولي وعرض المـسألة        يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة      لا السلطات جميعها، 
النظام القضائي الجزائري، يكون وكيل الجمهورية هـو المخـتص            وفي .قعلى قاضي التحقي  

ير أنه، لحماية حقوق غ.  الدعوى العامةبالمباشرة فيبتلقي الشكاوى ويقوم، بحسب الاقتضاء، 
ء الأشخاص تقديم شـكوى     ائية لهؤلا زأصحاب الحق، يُجيز قانون الإجراءات الج       أو الضحية

هذه الحالة، تكون الضحية، ولـيس        وفي .قوالادعاء بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقي      
 ـتباشر في المدّعي العام، هي التي   سـبيل  و. قالدعوى العامة بعرض الحالة على قاضي التحقي

يُستخدم رغم   لم من قانون الإجراءات الجزائية٧٣ و٧٢الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين  
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 الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيـق       المباشرة في أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية        
  .حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك بإجراء التحقيق،

 البلاغ من أنه نتيجة     ة إليه صاحب  تذهب  ما وتلاحظ الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك،       ٦-٤
م والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء وسن النصوص الخاصة بتطبيقه،          لاعتماد ميثاق السل  

يعد ممكناً اعتبار أنه توجد في الجزائـر سـبل           لم ،٠١-٠٦ رقم   الأمر من   ٤٥وبخاصة المادة   
 ـ      و .ومتاحة لأسر ضحايا الاختفاء    انتصاف محلية فعالة ومجدية     تعلى هـذا الأسـاس، ظنّ

 مـسبقاً   بحكمهاب اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة        في حِلٍّ من واج    ا البلاغ أنه  ةصاحب
يجـوز    لا كن الدولة تـرى أنـه     ل. الأمرعلى موقف هذه الهيئات وتقديرها في تطبيق هذا         

 من المسؤولية عن عدم     أنفسهم التذرع بهذا الأمر ونصوص تطبيقه لتبرئة        لأصحاب البلاغات 
اللجنـة   أبدتهاولة الطرف بالآراء السابقة التي     تذكِّر الد و. ةمباشرة الإجراءات القضائية المتاح   

افتراض ذلـك مـن     أوعدم جدوى سبيل للانتصاف     ما وذهبت فيها إلى أن اعتقاد شخص     
  .)١٢(ايُعفيه من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعه  لاتلقاء نفسه

 التي  وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس            ٧-٤
تشير إلى أنه بموجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           و. يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    

، الذي أصبح حقاً دولياً في السلم، ينبغي للجنة أن تساند هذا السلم وتعـززه                فيه للتصرف
وتشجع على المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية مـن تعزيـز                

 المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا الميثاق        لتحقيقسياق هذا المسعى      وفي .اقدراته
 ـالذي ينص الأمر التطبيقي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الـدعوى الع              ة ام

اسـتفاد مـن      أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعمال إرهابية        أو واستبدال العقوبات 
شاركوا في ارتكـاب      أو  المدنية، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبوا      الأحكام المتعلقة بالفتنة  

 أيضاً  الأمرينصّ هذا    و .ةام الأماكن الع  التفجيرات في   أو أفعال الاغتصاب   أو المجازر الجماعية 
على إجراء رفع دعوى لاستصدار حكم قضائي بالوفاة يمنح ذوي الحقوق من أقارب ضحايا              

 ، تدابير اجتماعية اقتصادية   اتُخذتبالإضافة إلى ذلك،    و. عويضالحق في الت  " المأساة الوطنية "
من إعادة  " المأساة الوطنية "مثل المساعدات المقدمة لاستفادة كل من تنطبق عليه صفة ضحية           

أخيراً، ينصّ الأمر على تدابير سياسية مثل منع ممارسة         و. التعويض  أو الإدماج في الحياة المهنية   
باستغلال الدين في فترة سابقة،     " المأساة الوطنية "خص ساهم في    النشاط السياسي على كل ش    

جماعية، بأية ملاحقة في حق أفراد قـوى الـدفاع        أو وعلى عدم جواز القيام، بصورة فردية     
والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجـل حمايـة الأشـخاص              

  .ةوريوالممتلكات، وصون الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمه

__________ 

برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦تستشهد الدولة الطرف على الخصوص بالبلاغين رقم         )١٢(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، الآراء المعتمدة في جامايكا
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، وافق الـشعب    "المأساة الوطنية "إنشاء صناديق لتعويض جميع ضحايا      وإلى جانب     ٨-٤
الجزائري صاحب السيادة على الشروع في عملية المصالحة الوطنية باعتبارها السبيل الوحيـد             

تشدد الدولة الطرف على أن إعلان هذا الميثاق يندرج         و. لتضميد الجراح التي خلّفتها المأساة    
 ـ الفضائحر الرغبة في تجنب المواجهات القضائية، و      في إطا  ، وتـصفية الحـسابات     ة الإعلامي
 البلاغ تغطيها الآلية الداخلية     ةدعيها صاحب تلذا ترى الدولة الطرف أن الوقائع التي        . ةالسياسي

  .الشاملة للتسوية التي تنص عليها أحكام الميثاق
الشبه بين الوقائع والحالات التي     وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تلاحظ أوجه           ٩-٤
 السياق الاجتماعي السياسي والأمني الذي حدثت فيـه،         وأن تراعي  البلاغ   ةسوقها صاحب ت

ستنفد جميع سبل الانتصاف المحليـة، وأن تقـرّ بـأن           ت  لم  البلاغ ةوأن تخلص إلى أن صاحب    
 البلاغات المعروضة   سلطات الدولة الطرف أقامت آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في          

على اللجنة وتسويتها تسوية شاملة وفقاً لآلية للسلم والمصالحة الوطنية تتفق مع مبادئ ميثاق              
الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات اللاحقة، وأن تعلن عدم مقبولية الـبلاغ وأن تطالـب               

  . البلاغ بالتماس سُبُل الانتصاف بصورة أفضلةصاحب

  لاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبوليةتعليقات صاحبة الب    
يمكـن    لا أنه ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ صاحبة البلاغ في التعليقات التي قدمتها في         ترى  ١-٥

المأسـاة  "للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بـضحايا            
د الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى الآلية للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفرا" الوطنية

القضية قيد البحث، تشكل التدابير التـشريعية         وفي .التي نص عليها البروتوكول الاختياري    
 أشارت اللجنة في وقت     كما المعتمدة في حد ذاتها انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد،         

  .)١٣(قساب
 ١٩٩٢فبرايـر   / شباط ٩ئر حالة الطوارئ في      البلاغ بأن إعلان الجزا    ةذكّر صاحب تو  ٢-٥
 البلاغ أن  ةرى صاحب تعليه،  و. نةيؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللج           لا

الاعتبارات التي ساقتها الدولة الطرف بشأن استصواب تقديم البلاغ ليست مبرراً صـحيحاً             
  .غلعدم مقبولية البلا

 البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداهـا         ةتناول صاحب توفضلاً عن ذلك،      ٣-٥
المباشـرة في   أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صـاحب الـبلاغ              

 ٧٢الدعوى العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمـواد              
__________ 

، عزيزة ضد الجزائر  ، بن   ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   . ١٣ و ٨،  ٧، الفقرات   CCPR/C/DZA/CO/3 الوثيقة )١٣(
بوشـارف ضـد    ،  ١١٩٦/٢٠٠٣البلاغ رقـم    . ٢-٩الفقرة  ،  ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    

 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى الملاحظات       ؛١١، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     الجزائر
الوثيقـة   (٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٣ عتمـدة في   الم الختامية للجنة مناهـضة التعـذيب بـشأن الجزائـر،         

CAT/C/DZA/CO/3( ١٧ و١٣ و١١، الفقرات. 
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ة الـبلاغ باجتـهادات سـابقة        وتستشهد صاحب  .الإجراءات الجزائية  تلاها من قانون   وما
الادّعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يُدعى ارتكابهـا             ، وتعتبر أن  )١٤(للجنة

يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الإجراءات القضائية الـتي              لا في القضية محل النظر   
دعاء بالحق المدني في قضايا      الا يعتبر  لا وعليه،.  بحكم القانون  الدولة الطرف تخذها  تينبغي أن   

ويبدو جلياً أن جميع سبل . شرط استنفاد سبل الانتصاف المحليةمن هذا النوع إلزامياً لاستيفاء 
الحكوميـة    كما فقد أُبلغت السلطات القضائية   . الانتصاف المحلية أثبتت عدم جدواها المطلق     

 مـصيرهما الحـالي،    مـا  ك بتوقيف عبد الصمد وعبد الكريم عزيزي، لكن دوافع توقيفهما،        
 يُفـتح أي تحقيـق      ولم فلم يصدر أي أمر بإجراء تحقيق في هـذا الـشأن          . تزال مجهولة  لا
ت الدولة الطرف بواجب    لَّوقد أخ . طة المتورطين لأي مساءلة   يتعرض أي من أفراد الشر     ولم

  . الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والبت بها جميعالتحقيق في
 اعتقـاد شـخص   "تي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن مجرد         وبخصوص الحجة ال    ٤-٥
، تستشهد صاحبة   يُعفيه من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها        لا " من تلقاء نفسه   هافتراض أو

 من البروتوكـول الاختيـاري      ٥البلاغ باجتهادات اللجنة الثابتة التي تقتضي، لاستيفاء المادة         
 وتوفر لصاحب البلاغ إمكانيات معقولة      ف فعّالة ومجدية ومتاحة   نتصاالاسبل  للعهد، أن تكون    

 الـتي   ٠٦/٠١ من الأمر    ٤٥وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى المادة       . )١٥(في الحصول على جبر   
جماعية، في حق أفراد قـوى        أو يجوز الشروع في أي ملاحقة، بصورة فردية        لا تنص على أنه  

ذا النوع يعرض صاحبها للحبس من ثـلاث إلى         الدفاع والأمن، وعلى أن تقديم شكوى من ه       
وتستشهد صاحبة  .  دينار جزائري  ٥٠٠ ٠٠٠ إلى   ٢٥٠ ٠٠٠خمس سنوات ودفع غرامة من      

يعزز الإفـلات مـن    ٠١-٠٦الأمر  البلاغ برأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي اعتبرت أن  
 وترى صـاحبة    .)١٦(لعهديتوافق مع أحكام ا     ولا  وينتهك الحق في سبيل انتصاف فعّال      العقاب

شكوى والادعاء  أن قيام الشخص بتقديم     تبيّن بطريقة مقنعة كيف       لم الدولة الطرف البلاغ أن   
 ٤٥ت فيها، في مخالفة لنص المادة       البشكواه و تلقي  لمحاكم المختصة   كان سيتيح ل  بالحق المدني   

بة المنـصوص    المذكور، وكيف يكون مقدم مثل هذه الشكوى في مأمن من العقو           المرسوممن  
 هذه الأحكام أن أي     قراءة وتستنتج صاحبة البلاغ عقب   . المرسوم من هذا    ٤٦عليها في المادة    

يتقـرر    لـن سوفجها وابنها ووزشكوى تتعلق بانتهاكات كالتي تعرضت لها صاحبة البلاغ   
وتلاحظ صاحبة البلاغ   .  أيضاً عدم قبولها فحسب، بل إن أصحابها سوف يعاقبون عليها جنائياً         

تقدم أي مثال على قضية من القضايا التي تكون قد أفضت، رغم وجـود                لم أن الدولة الطرف  
 المشار إليه، إلى مقاضاة فعلية للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في حالة مماثلـة               الأمر

__________ 

  .٣-٨، الفقرة عزيزة ضد الجزائربن  )١٤(
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢١القرار المعتمـد في     ،  كولاماركو باتينو ضد بنما   ،  ٤٣٧/١٩٩٠البلاغ رقم    )١٥(

  .٢-٥، الفقرة ١٩٩٤
  .١٣ و٨ و٧، الفقرات CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )١٦(
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وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطـرف   . للحالة قيد النظر  
  .ة الجدوىعديم
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف              ٥-٥

" المأساة الوطنيـة "اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اختفى فيها ضحايا       
تنفي بحال من الأحوال الوقائع المزعومة التي تضمنها          لا وهذه الملاحظات العامة  . بشكل عام 

 بل إن تلك السياقات نجدها سُردت بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأخرى            .  البلاغ هذا
يبيّن أن الدولة الطرف تظل ترفض تناول هذه القضايا كل واحدة منـها علـى حـدة،                  مما

  .وتعويض صاحبة هذا البلاغ عن المعاناة التي تكبدتها وعائلتها
 ادعاءاتها معللة تعليلاً كافياً، نظراً إلى أنهـا         وتدعو صاحبة البلاغ اللجنة إلى اعتبار       ٦-٥

عاجزة عن تقديم عناصر إضافية تدعم بلاغها لأن وحدها الدولة الطرف تملـك معلومـات               
  .دقيقة عن مصير المعنيين

 البلاغ أن عدم إبداء الدولة الطرف ملاحظات على الأسس الموضوعية ةرى صاحب وت  ٧-٥
 ويعتبر صمت الدولة الطرف إقراراً بتخلفها .المزعومة وقائعبصحة اليشكل إقراراً ضمنياً منها    

لكانت قادرة على     وإلا عن واجب إجراء تحقيق في حالة الاختفاء القسري المعروضة عليها،         
وتتمـسك  . تقديم ردّ مفصّل يقوم على نتائج التحقيقات التي كان يتوجب عليها إجراؤهـا           

  .تي قدمتها في بلاغها الأولصاحبة البلاغ بجميع الادعاءات الموضوعية ال

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
تشير اللجنة في المقام الأول إلى أن قرار المقرر الخاص بـشأن النظـر في المقبوليـة                   ١-٦

. يستبعد نظر اللجنة فيهما بشكل منفـصل        لا )٢-١انظر الفقرة   (والأسس الموضوعية معاً    
عليه، فقبـل   و .يعني أنه يجب النظر فيهما في وقت واحد         لا ضم المقبولية إلى الوقائع   ذلك أن   

 مـن نظامهـا     ٩٣النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمـادة               
  . بمقتضى البروتوكول الاختياري كان البلاغ مقبولاًذاالداخلي، أن تقرر إ

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢بموجب الفقرة   ويتعين على اللجنة أن تتأكد،        ٢-٦
 د الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي        يالاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست ق      

 أُبلغ إلى   كل من عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي      وتلاحظ اللجنة أن اختفاء     . التسوية الدولية  أو
إلاّ أنهـا   . غير الطـوعي    أو عني بحالات الاختفاء القسري   الفريق العامل التابع للأمم المتحدة الم     

الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنـة حقـوق             أو تذكّر بأن الإجراءات  
 تها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلـد  امجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولاي       أو الإنسان

في  عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان       أو وتقديم تقارير علنية عن ذلك      ما إقليم أو
 في التـسوية بـالمفهوم الـوارد       أو دولية للتحقيق الجراءات  الإتندرج عموماً ضمن      لا العالم،
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وبالتالي، ترى اللجنة أن نظر الفريـق       . )١٧( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة
عبد الكـريم وعبـد الـصمد    غير الطوعي في قضية    أو يالعامل المعني بحالات الاختفاء القسر    

  .يجعل البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة  لاعزيزي
تستنفد سبل الانتصاف     لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ          ٣-٦

على  ءًتتوخ إمكانية عرض قضيتها على قاضي تحقيق والادعاء بالحق المدني بنا            لم إنها  إذ المحلية
كذلك أن الدولة الطـرف     وتلاحظ اللجنة   .  من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢المادتين  

تفيد بأن صاحبة البلاغ اكتفت بتوجيه رسائل إلى سلطات سياسية وإدارية والتماس مساعدة             
 عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة دون اللجـوء إلى          توأرسلأجهزة استشارية وأجهزة وساطة     

القضائي بمعناه الدقيق والاستمرار فيه حتى النهاية باستخدام جميع سـبل الانتـصاف             الطعن  
 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحبة البلاغ لجـأت في            .المتاحة في الاستئناف والنقض   

الصباح الذي تلى توقيف عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي إلى مركز شرطة في حي الجبل في                
لمركزي في الجزائر العاصمة وسجن الحرّاش وسجن سركاجي مـن          بوروبة ومركز الشرطة ا   
وهي لجأت، حسب زعمها، إلى وكيل الجمهورية لـدى محكمـة           . دون التوصل إلى نتيجة   

الحرّاش وإلى النائب العام لدى محكمة الجزائر العاصمة وأودعت عدة طلبات لـدى ممـثلين               
التمست مساعدة الرابطـة الجزائريـة      في ذلك بمساعدة محامٍ، ثم        بما لحكومة الدولة الطرف،  

وحده وسـيط   . للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الإنسان، دون جدوى         
تُفضِ أي خطوة من      ولم .الجمهورية أرسل جواباً إلى صاحبة البلاغ ليخبرها بتسلمه طلباتها        

  .مإلى مقاضاة المسؤولين والحكم عليه  أوهذه الخطوات إلى فتح تحقيق فعّال
ر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في               وتذكّ  ٤-٦

سيما عندما يتعلق الأمـر       ولا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي أُبلغت بها سلطاتها،       
باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه              

 صـاحبة الـبلاغ   والحـال أن    . )١٨( مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته      في أنه 
تجـر    لم أن الدولة الطرف    إلا زوجها وابنها أخطرت السلطات المختصة عدة مرات باختفاء       

رغم أن الأمـر يتعلـق      عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي      أي تحقيق شامل ودقيق في اختفاء       
تقـدم الدولـة الطـرف        لم وعلاوة على ذلك،  . سريبادعاءات خطيرة متصلة باختفاء ق    

 بالفعل في الوقت الذي     اًسبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً قائم    ثمة  معلومات تسمح بالاستنتاج أن     
 رغم توصيات اللجنة التي     ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧  المؤرخ ٠١-٠٦يستمر فيه العمل بالأمر     

إلى وعلاوة على ذلك، نظراً     . )١٩(هد مع أحكام الع   تتوافقطلبت فيها جعل أحكام هذا الأمر       
__________ 

، ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٨، الآراء المعتمدة في     ميهوبي ضد الجزائر  ،  ١٨٧٤/٢٠٠٩البلاغ رقم    )١٧(
 . ٢-٦الفقرة 

، ٢٠١٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٨، الآراء المعتمدة في     عوالي وآخرون ضد الجزائر   ،  ١٨٨٤/٢٠٠٩البلاغ رقم    )١٨(
 . ٤-٦الفقرة 

 .١٣ و٨ و٧، الفقرات CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )١٩(
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عدم تقـديم   إلى  لأمر المشار إليه أعلاه، ونظراً       من ا  ٤٦ و ٤٥لطابع غير الدقيق لنص المادتين      ا
الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقه عملياً، فإن المخاوف الـتي              

. قديم شكوى هي مخاوف معقولة تلىأعربت عنها صاحبة البلاغ من حيث العواقب المترتبة ع
وتذكّر اللجنة بأن مقبولية البلاغ تتطلب استنفاد أصحاب البلاغ لسبل الانتصاف الفعّالـة             

ن الادّعاء بـالحق    وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة فتؤكّد أ     . فقط لتصحيح الانتهاك المزعوم   
يمكن بـأي     لا ضية محل النظر  المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يُدعى ارتكابها في الق          

حال من الأحوال أن يحل محل الإجراءات القضائية التي ينبغي أن يتخذها وكيل الجمهوريـة               
 من البروتوكول الاختياري ليست   ٥من المادة   ) ب(٢وتخلص اللجنة إلى أن الفقرة       .)٢٠(هنفس

  .عائقاً أمام مقبولية البلاغ
 مـن حيـث إن هـذه        تعليلاً كافياً عاءاتها  وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ عللت اد        ٥-٦

 مـن   ٤ إلى   ١الفقرات مـن    ، و ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالفقرة      
 ٣ والفقرة ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧والمادة  ،  ١٦والمادة   ،١٠المادة   من   ١الفقرة  ، و ٩ المادة

  . النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ تنتقل اللجنة إلى، من العهد، ومن ثم٢من المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الحسبان جميع المعلومات        ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١التي قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 
 وعامة بشأن الادعاءات الخطيرة     إجمالية ملاحظاتفي البلاغ   قدمت الدولة الطرف      ٢-٧

اكتفت بالتأكيد على أن البلاغات التي تدعي مسؤولية موظفين         و البلاغ،   صاحبةا  تهالتي أثار 
خاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري التي حدثت             أو عموميين

 ـطـار   الإ، يجب أن تُعالج في      ١٩٩٨  وعام ١٩٩٣  عام بين  الاجتمـاعي   وضـع للشامل  ال
وتلفـت  .  الإرهـاب  لمكافحة تجهد فيها  الحكومة   تفترة كان في البلد في    السياسي والأمني   و

 معاملة إنـسانية    ه وتعامل كل فرد تراعي الدولة الطرف مصير     اللجنة إلى أن العهد يقضي بأن       
 أنهب ذكّر، وت )٢١( السابقة باجتهاداتها تستشهد وتود اللجنة أن     .تحترم الكرامة البشرية الأصيلة   

يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون  لا
 ويبـدو للجنـة أن الأمـر      . يعتزمون تقديمها   أو قدموا بلاغات إلى اللجنة     أو بأحكام العهد 

 يعزز الإفلات من العقاب، ومن  ، التعديلات التي أوصت بها اللجنة     إذا خلا من   ٠١-٠٦ رقم
  .)٢٢( مع أحكام العهدمتوافقاً، بصيغته الحالية،  اعتبارهيمكن  لاثم

__________ 

 . ٤-٦، الفقرة لي وآخرون ضد الجزائرعوا )٢٠(
 . ٢-٧، الفقرة عوالي وآخرون ضد الجزائر )٢١(
 ). أ(٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٢٢(
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ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس         لم أن الدولة الطرف  اللجنة  وتلاحظ    ٣-٧
 التي قالت فيها إن عبء الإثبات يجب ألا يقع على           )٢٣(باجتهاداتها السابقة الموضوعية وتذكر   

يتساوى دائماً مع الدولة الطـرف        لا احب البلاغ عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن ص      
في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيـان في    

 من البروتوكول الاختياري ضـمنياً      ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . حيازة الدولة الطرف فقط   
 جميع الادعـاءات الـواردة بـشأن        إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في          

زتهـا إلى   و تحيل المعلومـات الـتي تكـون في ح         انتهاكها وانتهاك ممثليها أحكام العهد وأن     
بد من إيلاء     فلا ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح بهذا الخصوص،         . )٢٤(اللجنة

  . كافياًتعليلاًادعاءات صاحبة البلاغ الاهتمام الواجب شريطة أن تكون معللة 
 مـا  منـذ اعتقاله   ياابنها اختف زوجها و أن  ب تفيدوتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ        ٤-٧
تجرِ تحقيقاً فعـالاً يكفـل        ولم تُقرّ بتوقيفهما   لم  وأن السلطات  ١٩٩٤ سبتمبر/أيلول ٢٢ في

عبد الكـريم   وتلاحظ أن صاحبة البلاغ ترى أن حظوظ العثور على          . الكشف عن مصيرهما  
ما والشهادة التي أدلى بها نائـب        وأن طول غيابه   ضعيفة على قيد الحياة   عزيزيوعبد الصمد   

 توفيـا  مالاعتقاد بأنه ا يدفعان إلى  رئيس الفرقة التابعة لمركز الشرطة في حي الجبل في بوروبة         
 في مكان سري ينطـوي      ا أن احتجازهم  وتلفت اللجنة أيضاً إلى   . الاحتجاز في   اأثناء وجودهم 

 تحـت رحمـة     أن الضحية تكون    بما  في الحياة،  ما على خطر انتهاك حقه    إلى حد كبير جداً   
تـذكّر  و. من أي شكل من أشكال المراقبـة      ، بحكم طبيعة الظروف،      الذين يفلتون  اسجانيه

 بـه  الحرمان من الحرية ثم عدم الإقـرار         بأناللجنة، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري،       
 يحرم هذا الشخص من حماية القانون ويعرض        عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي،      أو

الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنـة أن    وفي.حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه   
 عبـد    بالتزامها المتمثل في حماية حيـاة      وفتتقدم أية معلومات تفيد بأنها        لم الدولة الطرف 

ولة الطرف أخلت بواجبها ضمان حق      وتخلص اللجنة إلى أن الد    . الكريم وعبد الصمد عزيزي   
  .)٢٥( من العهد٦ذلك انتهاك للمادة   وفي في الحياة،عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي

 الاعتقال دون التواصل مع العـالم الخـارجي         بمدى المعاناة التي يسببها   وتقر اللجنة     ٥-٧
 ـ) ١٩٩٢(٢٠بتعليقهـا العـام رقـم       في هذا الصدد     وتذكر   .طوال مدة غير محددة     شأنب

الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتقال في أماكن         فيه   أوصت   الذي،  )٢٦(٧ المادة
 أوقفا في مترل عائلـة عزيـزي       عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي     أن   اللجنةوتلاحظ  . سرية

__________ 

 .٣-٧، الفقرة عوالي وآخرون ضد الجزائر )٢٣(
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر ١٢٩٧/٢٠٠٤البلاغ رقم  )٢٤(
 .٤-٧، الفقرة لجزائرعوالي وآخرون ضد ا )٢٥(
، المرفـق   )A/47/40الوثيقـة    (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )٢٦(

 . السادس، الفرع ألف
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على يد عناصر من الشرطة تابعين      ) الجزائر العاصمة (في الحرّاش    ١٩٩٤ سبتمبر/أيلول ٢٢ في
ويُزعم أيضاً أنهما تعرضّا للتعذيب في مركز الشرطة        . ز الشرطة في حي الجبل في بوروبة      لمرك

أفاد به بعض المحتجزين الآخرين الذين أطلق سـراحهم           ما في حي الجبل في بوروبة، حسب     
وعلاوة على ذلك، يُزعم أن عناصر الـشرطة        . لاحقاً وضابط الشرطة السابق السيد رباعي     

مـن   شهد به أفراد    ما كريم عزيزي في غرفة حمام مترل العائلة، حسب       قاموا بتعذيب عبد ال   
اللجنـة   توضيح وجيه بهذا الخصوص، فـإن أي عدم تقديم الدولة الطرف إلى ونظراً  . العائلة

وعبـد الـصمد     عبد الكـريم   من العهد في حق      ٧ للمادة   انتهاك الدولة الطرف  تخلص إلى   
  .)٢٧(عزيزي

  جـراء اختفـاء    وشدة البلاغ من قلق     ةه صاحب تعان ا بم وتحيط اللجنة علماً كذلك     ٦-٧
لاحظ أيضاً أن عناصر الشرطة أجبروا اثنتين تو. زوجها عبد الكريم وابنها عبد الصمد عزيزي  

من بنات صاحبة البلاغ على مشاهدة أعمال التعذيب التي مارسوها بحق عبد الكريم عزيزي              
وتشير اللجنة إلى   . اموا بالسرقة والتكسير  وأنهم عادوا إلى مترل صاحبة البلاغ لعدة مرات وق        

 ٧وتذكّر اللجنة بأن الحظـر الـوارد في المـادة       . تنفِ هذه الادعاءات    لم أن الدولة الطرف  
يتوقف على الأعمال التي تتسبب بآلام جسدية فحسب، بل كذلك الأعمال التي تتسبب              لا

  .)٢٨(بمعاناة نفسية
ن سلطات الدولة الطرف هي الـتي قامـت         وتلاحظ اللجنة في الحالة قيد البحث أ        ٧-٧

  في مترل العائلة ومتجرها، يوم توقيف عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي  وتخريببأعمال سرقة   
الأيام التي تلت؛ وأن أعمال التخريب هذه نُفّذت من دون إذن قـانوني؛ وأن صـاحبة                 وفي

. وتخريبـهما والمتجر  البلاغ وعائلتها شهدا دون حول تعذيب الزوج والأب، وسرقة المترل           
ونظراً للظروف، تعتبر اللجنة هذه الأعمال أعمال انتقام وترهيب تسبب معاناة نفسية شديدة           

 من العهد في حق عبـد       ٧وتخلص اللجنة إلى انتهاك الدولة للمادة       . لصاحبة البلاغ وعائلتها  
  .)٢٩(الكريم وعبد الصمد عزيزي وصاحبة البلاغ

 التي  زاعم صاحبة البلاغ  بم أحاطت اللجنة علماً  ،  ٩ك المادة   وفيما يتعلق بادعاء انتها     ٨-٧
على يد عناصر    ١٩٩٤ سبتمبر/أيلول ٢٢في  تفيد بأن عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي أوقفا         

احتجزا بعد توقيفهما في مركز الـشرطة في حـي           من الشرطة، من دون أي تفسير، وأنهما      
ف العائلة في أي وقت من الأوقـات بأيـة          تزوّد سلطات الدولة الطر     ولم .الجبل في بوروبة  

ا إلى أية   يقدَّم  ولم تُوجَه لهما أية تهمة     ولم .معلومة عن مصير عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي       
__________ 

، ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ١١، الآراء المعتمدة في     العواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٢٧(
 / تـشرين الأول   ٢٤الآراء المعتمـدة في      الحاسي ضـد ليبيـا،    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥غ رقم   ، والبلا ٥-٦الفقرة  
 .٢-٦الفقرة ، ٢٠٠٧ أكتوبر

 .٧-٧، الفقرة عوالي وآخرون ضد الجزائر )٢٨(
 .٨-٧، الفقرة عوالي وآخرون ضد الجزائر )٢٩(
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تُـوفّر لـصاحبة الـبلاغ        ولم احتجازهما؛في مشروعية   لديها  لطعن  يمكنهما ا سلطة قضائية   
ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف . امصيرهم  أووعائلتها أية معلومة رسمية عن مكان احتجازهما

 من العهد قد انتـهكت في       ٩توضيحات وجيهة بهذا الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن المادة          
  .)٣٠( عبد الكريم وعبد الصمد عزيزيحق
، تؤكد اللجنة مجدداً أن الأشخاص  ١٠ من المادة    ١ الفقرة   انتهاكوفيما يتعلق بادعاء      ٩-٧

هو ملازم للحرمان مـن       ما إكراه عدا   أو  يتعرضوا لأي حرمان   المحرومين من الحرية يجب ألا    
في  تيناعتقـال الـضحي   إلى  ونظراً  . الحرية، وأنه يجب أن يعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم       

تـستنتج   مكان سري ونظراً كذلك إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص،           
وعبـد الـصمد     في حق عبد الكريمد قد انتهكت  من العه  ١٠ من المادة    ١اللجنة أن الفقرة    

  .)٣١(عزيزي
 الثابتة ومؤداها   اجتهاداتها، فإن اللجنة تكرر     ١٦أما عن التظلم المتعلق بانتهاك المادة         ١٠-٧

عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يشكل رفضاً للاعتراف             ما أن حرمان شخص  
 قبضة سلطات الدولة عنـد ظهـوره للمـرة          بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في      

في ذلـك     بما الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة،           
القضية قيـد     وفي .)٣٢() من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (المحاكم، تعترضها بانتظام معوقات     

 للعائلة عن مصير عبد الكريم      أية معلومات تقدم    لم البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف     
عن مكان وجودهما، وذلك على الرغم من الطلبات          ولا منذ توقيفهما  وعبد الصمد عزيزي  

ذلـك أن   بناءً علـى    وتستنتج اللجنة   . العديدة الموجهة إلى سلطات مختلفة في الدولة الطرف       
 مـن   ماه حرم ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ٢٢ قسراً منذ    عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي    اختفاء  

 ١٦ذلك انتهاك للمادة      وفي  القانونية، ما في الاعتراف بشخصيته   ما حقه ومنحماية القانون   
  .من العهد

 تحيط اللجنة علماً بادعاء صـاحبة       ، من العهد  ١٧التظلم المتعلق بانتهاك المادة     وعن    ١١-٧
حي الجبل  تعارضه الدولة الطرف، بأن عناصر الشرطة التابعين لمركز شرطة            لم البلاغ، الذي 

 الضرر وأخذوا في بوروبة فتشوا مترل عائلة عزيزي ومتجرها من دون إذن قضائي وألحقوا به         
وتخلص اللجنة إلى أن دخـول مـوظفين        .  ومواد غذائية وأوراق هوية    منه مجوهرات وأموالاً  

حكوميين إلى مترل عائلة عزيزي ومتجرها في ظروف كهذه تعدِ غير قانوني علـى الحيـاة                

__________ 

، ٧-٧الفقرة   ،٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦، الآراء المعتمدة في      ضد الجزائر  خيراني،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم    )٣٠(
، ٢٠١١ أكتـوبر / تـشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     برزيق ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨رقم  والبلاغ  
 .٧-٨الفقرة 

، زارزي ضد الجزائـر   ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم، والبلاغ   ١٠ من المادة    ٣ بشأن الفقرة    ٢١التعليق العام رقم     )٣١(
 . ال، على سبيل المث٨-٧، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في 

 . ٩-٧ الفقرة ، ضد الجزائرخيراني )٣٢(
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 من العهد   ١٧بد الكريم وعبد الصمد عزيزي وعائلتهما ومترلهما، في انتهاك للمادة           الخاصة لع 
  .)٣٣(في حق عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي وصاحبة البلاغ

تنظر اللجنة على نحو منفصل في التظلمات المرتبطة بانتـهاك            لن تقدم،  ما وفي ضوء   ١٢-٧
  . من العهد٢٣ من المادة ١الفقرة 

 من العهد التي تلزم الدول الأطراف       ٢ من المادة    ٣بة البلاغ بالفقرة     صاح وتستشهد  ١٣-٧
بأن تكفل سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولة بموجـب             

وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإداريـة مناسـبة    . العهد
بشأن ) ٢٠٠٤(٣١وتذكر بتعليقها العام رقم     . كات الحقوق  الدعاوى المتصلة بانتها   للبت في 

حيث تشير علـى    ،  )٣٤(طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد         
وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في               

 تين الراهنة، فقد أخطرت أسـرة الـضحي       الحالة  وفي .حد ذاته، إلى انتهاك قائم بذاته للعهد      
في ذلـك    بمـا عبد الكريم وعبد الـصمد عزيـزي،  السلطات المختصة عدة مرات باختفاء  

 السلطات القضائية مثل وكيل الجمهورية في الجزائر العاصمة ووكيل الجمهورية في الحرّاش،           
 الدولة الطرف أي    تجر  ولم ،أن جميع الخطوات التي قامت بها أسرة الضحية باءت بالفشل          إلا

عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي، في حين أنهما أوقفـا          تحقيق شامل ودقيق في قضية اختفاء       
وعلاوة على ذلك، فإن الاستحالة القانونية للجوء إلى . على يد موظفين تابعين للدولة الطرف

 لوطنيـة  المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة ا      ٠١-٠٦هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم       
من أي إمكانية للوصول إلى انتصاف      أسرتهما  وعبد الكريم وعبد الصمد عزيزي      تزال تحرم    لا

 ذلك أن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة السجن، اللجوء إلى العدالة لكـشف ملابـسات       ،فعال
ج اللجنة  تتستنتقدم،    ما بناءً على و. )٣٥(الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات الاختفاء القسري      

، مقروءة بالاقتران   ٢ من المادة    ٣لوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة         أن ا 
من العهد  ١٧والمادة  ١٦، والمادة ١٠، والمادة ٩، والمادة ٧، والمادة  ٦ من المادة    ١مع الفقرة   

، مقروءة بالاقتران مع ٢ من المادة ٣ وانتهاك الفقرة عبد الكريم وعبد الصمد عزيزي،    في حق   
  .من العهد في حق صاحبة البلاغ ١٧والمادة  ٧المادة 

 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة          -٨
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها 

؛ ١٠؛ والمادة ٩؛ والمادة ٧؛ والمادة ٦مادة للرف تكشف عن انتهاكات من جانب الدولة الط 
؛ ٧؛ والمـادة    ٦المادة  بالاقتران مع    مقروءة   ٢ من المادة    ٣؛ والفقرة   ١٧؛ والمادة   ١٦والمادة  
__________ 

 .١٢-٧، الفقرة عوالي وآخرون ضد الجزائر )٣٣(
المرفـق  )) ١المجلد (، A/59/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم           )٣٤(

 . الثالث
 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٣٥(
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عبد الكريم وعبد الـصمد      في حق من العهد    ١٧؛ والمادة   ١٦؛ والمادة   ١٠؛ والمادة   ٩والمادة  
 ٢ مـن المـادة      ٣ وللفقرة   ١٧ و ٧للمادتين  وتلاحظ اللجنة أيضاً حدوث انتهاك      . عزيزي

  . من العهد في حق صاحبة البلاغ١٧ و٧مقروءة بالاقتران مع المادتين 
لعائلة عبد   من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٩

إجـراء   )أ( :يلـي   ما  سبيل انتصاف فعالاً، يشمل على الخصوص      الكريم وعبد الصمد عزيزي   
 عائلتـهما وتزويـد   ) ب(؛  عبد الكريم وعبد الصمد عزيـزي     تحقيق شامل ودقيق في اختفاء      

 في محتجـزين  نيزالا  لاا فوراً إذا كانماوالإفراج عنه) ج(بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقها؛    
؛ مـا  في حالة وفاتهما إلى أسرتهعبد الكريم وعبد الصمد عزيزي تيوإعادة جث) د(مكان سري؛  

وتقديم تعـويض   ) و(  وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛       )ه(
عبد الكـريم وعبـد     مناسب إلى صاحبة البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضت لها وكذلك إلى            

، يـتعين علـى     ٠١-٠٦رقم   وبغض النظر عن الأمر   .  قيد الحياة  على ا إن كان  الصمد عزيزي 
 تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في انتصاف فعال بالنسبة لـضحايا             الدولة الطرف أيضاً أن   

والدولة الطـرف   . الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري         
  . اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلدابيرملزمة علاوة على ذلك باتخاذ الت

رفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص      وبما أن الدولة الطرف اعت      -١٠
 من العهـد،    ٢إذا كان هناك انتهاك للعهد، وأنها تعهدت، بموجب المادة            ما اللجنة في تحديد  

بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها الحقوق المعترف بهـا في              
 للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن         وقابلاً  تضمن لهم سبيل انتصاف فعالاً     نالعهد وبأ 

 يوماً، معلومات عما اتخذته من مئة وثمانيناللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعـلان هـذه           كما .تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ     

  .ية الرسمباللغاتالآراء ونشرها على نطاق واسع 
. الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي           ب تاعتُمد[

  ]. التقرير هذاكجزء منأيضاً صدر لاحقا بالروسية والصينية والعربية توس
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  التذييل

 مانويل  بكتور والسيد لعضوي اللجنة السيد فابيان سلفيولي    ) مؤيد(رأي فردي       
  ريسيا سيرودريغ

 معروف ضد الجزائر  ق مع رأي اللجنة والاستنتاجات التي خلصت إليها في قضية           نتف  -١
، فإننـا   ) أ(سبق وأشرنا مرات عدة، في حالات مشابهة        وكما ).١٨٨٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   (

ج أيضاً أن الدولـة الطـرف       ت في الحالة قيد البحث أنه كان يتعين على اللجنة أن تستن           نرى
  من العهد بإصـدارها ٢ من المادة ٢ى عاتقها بموجب الفقرة أخلّت بالواجب العام الواقع عل    

، مع العهد الدولي    ٤٦سيما المادة     ولا  الذي تتعارض أحكامه بشكل واضح،     ٠٦/٠١الأمر  
 على اللجنة أيضاً أن تخلـص إلى حـدوث          يتعينوكان  . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

لاقتران مع أحكام موضوعية أخـرى مـن         من العهد مقروءة با    ٢ من المادة    ٢انتهاك للفقرة   
  باللجنة أن تفيد بضرورة قيام الدولة الطـرف  اً أنه كان حري   نرىموضوع الجبر،     وفي .العهد
  .حكام العهدلأ موافقة ٠٦/٠١ أحكام الأمر بجعل
ميهوبي  إلى الحجج التي قدمناها في رأينا الفردي بشأن قضية  نحيلوتوخياً للاختصار،     -٢

  .١٨٧٤/٢٠٠٩بلاغ رقم ، الضد الجزائر
. الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي            بحُرر  [

  ]. التقرير هذاكجزء منأيضاً  بالروسية والصينية والعربية وسيصدر لاحقاً

__________ 

 .١٨٧٤/٢٠٠٩، البلاغ رقم ميهوبي ضد الجزائري بشأن قضية انظر على سبيل المثال رأينا الفرد  )أ( 
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    بارواني ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ١٨٩٠/٢٠٠٩البلاغ رقم   -شين  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٧ الآراء المعتمدة في(

تمثله المحامية آنا كوبلانـد،  (فرانك كيتينغي بارواني    :المقدم من
  )SCALESالمركز القانوني المجتمعي  من

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  جمهورية الكونغو الديمقراطية  :الدولة الطرف

  )الرسالة الأولىتاريخ  (٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  :تاريخ تقديم البلاغ
الاعتقال التعسفي والتعذيب والاتهـام بالتجـسس         : البلاغموضوع

   بلد آخر وبالسعي للإطاحة بالحكومةلصالح
المهينـة؛    أو اللاإنسانية  أو المعاملة القاسية   أو التعذيب  :المسائل الموضوعية

غير القانوني    أو والاعتقال التعسفي؛ والتدخل التعسفي   
  البيت  أو الأسرةشؤون  أوفي الخصوصية

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
  ١٧ و٩ و٧  :مواد العهد

  ))ب(٢الفقرة  (٥  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
، المقدم إليها نيابة عن الـسيد       ١٨٩٠/٢٠٠٩ البلاغ رقم     من النظر في   وقد فرغت   

فرانك كيتينغي بارواني، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص             
  بالحقوق المدنية والسياسية،

 في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ             وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي               

نومـان، والـسير    . د فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالـد ل          إواساوا، والسي 
 ريسيا، والسيد فابيان عمر سـالفيولي، والـسيدة أنيـا    -رودلي، والسيد بكتور مانويل رودريغيس       نايجل

 فاردزيلاشـفيلي، والـسيدة مـارغو واترفـال،         قسطنطين فور، والسيد يوفال شاني، والسيد       -زايبرت  
 .أندري بول زلاتسكو السيدو
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  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو السيد فرانك كيتينغي بارواني، وهو مواطن من جمهورية الكونغو           -١

وهو مولود  . يةيقيم بصورة دائمة في أستراليا بموجب تأشيرة مُنحها لأسباب إنسان          الديمقراطية
 مـن   ١٧ و ٩ و ٧ويدعي أنه ضحية لانتهاك المـواد       . ١٩٧٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧في  

وانضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى     . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
وتمثـل صـاحبَ    . ١٩٧٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في      

  .SCALES محامية هي آنا كوبلاند، من المركز القانوني المجتمعي البلاغ

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
وُلد صاحب البلاغ في بوكافو بمقاطعة كيفـو الجنوبيـة في جمهوريـة الكونغـو                 ١-٢

، ظهرت جماعة متمردة تحت راية التجمع الكونغـولي    ١٩٩٨سبتمبر  /أيلول  وفي .الديمقراطية
. قراطية، تعارض حكومة لوران كابيلا، ويُزعم أنها مدعومة من القوات الرواندية          من أجل الديم  

 .وعمل التجمع من أجل الديمقراطية على تجنيد الرجال بالقوة مـن شمـال وجنـوب كيفـو      
، أُخرج صاحب البلاغ قسراً من الحرم الجامعي، واعتقله التجمـع    ١٩٩٨سبتمبر  /أيلول وفي

 طالباً آخرين، ثم اقتيد في حافلة إلى غـابيرو في  ٢٠ بوكافو مع من أجل الديمقراطية ليلتين في  
غضون ذلك، حاول خاطفوه تجنيده لدعمهم        وفي .رواندا حيث احتُجز في أحد المعسكرات     

 أشهر في رواندا، أُعيـد إلى مقـر         ١٠وبعد  . في خطتهم الرامية إلى الإطاحة بلوران كابيلا      
هورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان من المفترض       التجمع من أجل الديمقراطية في غوما بجم      

غير أنه تمكن من الهـرب والعـودة إلى     . أن يعمل لصالح حركة التجمع من أجل الديمقراطية       
وخوفاً على حياته، قرر بعد ذلك الانتقال إلى لوبومباشي الواقعة في مقاطعة كاتانغا             . بوكافو

، حصل على شهادة صـادرة عـن جهـاز          لوبومباشي  وفي .بجمهورية الكونغو الديمقراطية  
  .المخابرات الوطني تفيد بأنه مشرد داخلياً

، اعتقلت إدارة الشرطة الرئاسية الخاصـة صـاحب         ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٦وفي    ٢-٢
 واتهمته بالتجسس لصالح رواندا والتدبير لانقـلاب ضـد          ،البلاغ وهو يقضي فترة تدريب    

وكانت . ٢٠٠١يناير /الذي اغتيل في كانون الثانيالرئيس جوزيف كابيلا، ابن لوران كابيلا    
التي كانت تبلغ من العمر سـتة        زوجة صاحب البلاغ آنذاك قد أنجبت منذ مدة قصيرة ابنته         

تُقدم إلى صاحب البلاغ، عند احتجازه، أي معلومات عن التهم الموجهة إليـه،               ولم .أسابيع
ونُقل من مكان إلى آخر طيلة سـبعة        .  فيه المدة التي سيقضيها    أو وعن المكان الذي يُقتاد إليه    

أيام اعُتقل خلالها في مواقع مختلفة في لوبومباشي لأن زملاءه في الجامعة والمدافعين عن حقوق               
  .الإنسان كانوا يبحثون عنه
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، اقتيد صاحب البلاغ إلى مقر جهاز المخابرات الوطني    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣وفي    ٣-٢
وضُرب مراراً وتكـراراً واتُّهـم      . عاملة السيئة طوال يومين   في لوبومباشي، حيث تعرض للم    

ثم . وجُر من زنزانة إلى أخرى مكبل اليدين والرجلين، وكان خائفاً من أن يُقتل            . بالتجسس
حيـث   إلى مقر جهاز المخابرات الوطني في كينشاسا       )١(نُقل على متن طائرة رئاسية خاصة     

  .احتُجز ستة أشهر
غ في غرفتين مختلفتين في مقر جهاز المخابرات في كينـشاسا،           واحتُجز صاحب البلا    ٤-٢

وعُلق من رجليه على آلة ورأسُه      . )٢(وكان يقضي النهار في واحدة ويُعذَّب الليل في الأخرى        
إلى أسفل وضُرب باستمرار على أعضائه التناسلية وظهره ورأسه بقضيب معدني سميك يطلق             

كماشة معدنية   اً على عقب، وُضعت على لسانه     وعندما كان معلقاً رأس   . صعقات كهربائية 
كبيرة كان موظفو الجهاز يشدونها شداً لحمله على الاعتراف بأنه كان يخطط لقتل كـابيلا               

. وبعد ضربه في هذا الوضع، أطلقته الآلة فهوى أرضاً        . والاستيلاء على السلطة في كينشاسا    
وضُرب ورُكل . سبب له آلاماً شديدة ا مموصُعقت أعضاؤه التناسلية بالكهرباء مراراً وتكراراً 

واتهمه الموظفون الذين عذبوه بأنه كان يختبئ في رواندا وأنـه زعـيم     . ولُكم باستمرار أيضاً  
يُـصبّ   وقبل إعادته إلى زنزانته، كان    . وسألوه أيضاً عن دراساته الجامعية    . القوات الرواندية 

وأثناء احتجـازه في مقـر      . طعام والماء وبالإضافة إلى ذلك، حُرم من ال     . عليه سطل من الماء   
. يُسمح له بالاتصال بزوجته وابنته وكان قلقا للغاية عليهما        لم جهاز المخابرات في كينشاسا،   

  .)٣(ونتيجة للتعذيب، أزيلت إحدى خصيتيه
، اقتيد صاحب البلاغ دون سابق إشعار إلى محكمـة أمـن            ٢٠٠٢يوليه  /وفي تموز   ٥-٢

 يُشتبه في كونه ضابط مخابرات يعمل لصالح روانـدا وبورونـدي             حيث أُبلغ بأنه   )٤(الدولة
ومثّله المرصد الوطني لحقوق الإنسان، وكان قد       . يُقدَّم أي دليل ضده     لم وأوغندا؛ ومع ذلك،  

الشهر نفسه، نقلته محكمة أمـن الدولـة إلى           وفي .التقى برئيسه أثناء الاحتجاز في كينشاسا     
  .تحديد عقوبته  أوون إدانتهسجن ماكالا المدني في كينشاسا، د

، أُفرج عن صاحب البلاغ من سجن ماكـالا         ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٤وفي    ٦-٢
المدني عقب تزايد الضغط العام من منظمات حقوق الإنـسان ومـن زملائـه في جامعـة                 

وذكرت وثيقة الإفراج عنه أنه كان قد سُجن بسبب المساس بأمن الدولة، ومع             . لوبومباشي
وغادر صاحب البلاغ جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد سبعة أيـام   . يُدن بأية جريمة    لم ذلك

وبعد وصوله إلى الكونغو، تَـسجل      . من إطلاق سراحه من سجن ماكالا خوفاً على سلامته        
__________ 

 ".رئاسي"يشير صاحب البلاغ إلى أن قائد الطائرة كان يرتدي قميصاً طُرزت على طوق عنقه كلمة  )١(
 .لا توجد معلومات عن عدد الليالي التي تعرض فيها للمعاملة التي وصفها )٢(
إصـابات،   إجراء عملية جراحية للخصيتين ناجمـة عـن     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٤تؤكد شهادة طبية مؤرخة      )٣(

 .عن ضعف في الأطراف السفلى مرتبط بمشاكل في العمود الفقري فضلاً
 .يدعي صاحب البلاغ أن رئيس المحكمة يعينه رئيس الدولة ويفتقر من ثم إلى الاستقلالية )٤(
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 ومُنح وضـع اللاجـئ في     ) المفوضية(لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين        
  . علم بأنه ليس في أمان بسبب تجاور البلدينولكنه كان على. ٢٠٠٤ عام
وحصل صاحب البلاغ، عن طريق المفوضية، على تأشيرة للـذهاب إلى أسـتراليا،               ٧-٢

ومنذ وصوله إلى أستراليا وهو يتلقى      . ٢٠٠٧أغسطس  /بآ ٢١فانتقل إليها رفقه أسرته في      
ل عن علاجـه بأنـه      ويفيد المسؤو . تعرض له من صدمات وتعذيب      بما علاجاً نفسياً مرتبطاً  

يعاني من عواقب طويلة الأجل لها صلة بالصدمات التي تعرض لها من جراء احتجازه وتعذيبه، 
  .ومنها مشاكل الأرق وفقدان الشهية وآلام جسدية وصعوبات في التعامل مع الآخرين

  الشكوى    
أن ، ذلـك    )٥(يدعي صاحب البلاغ أن وسائل الانتصاف المحلية المتاحة غـير فعالـة             ١-٣

الحكومة هي الجهة التي ارتكبت الانتهاكات ضده، وأن تلك الانتـهاكات تـرتبط مباشـرة               
ويدعي كذلك استحالة لجوئه إلى أي سبيل من سبل الانتصاف          . )٦(بالرئيس والسلطة التنفيذية  

  .بأمان عندما كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تهديده بالقتل وشعوره بالخوف
حب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في عدم التعرض للتعـذيب            ويدعي صا   ٢-٣

ويذكر .  من العهد  ٧العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة المكفول بموجب المادة          أو والمعاملة
  .)٧(أن الأفعال التي ارتكبتها السلطات الكونغولية في حقه أثناء احتجازه تشكل تعذيباً

صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في عـدم        وعلاوة على ذلك، يدعي       ٣-٣
ويـدعي أن   . ٩ من المادة    ١التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين المكفول بموجب الفقرة        

مبرَّراً، وهو مـن ثم احتجـاز         أو سليماً  أو متناسباً  أو ضرورياً  أو يكن معقولاً   لم احتجازه
خاصة  ويذهب إلى عدم وجود أي عوامل     . )٨(٩ من المادة    ١تعسفي بالمعنى الوارد في الفقرة      

__________ 

، والبلاغ  ١٩٨٠يوليه  / تموز ٢٣، الآراء المعتمدة في     راميريز ضد أوروغواي  ،  ٠٠٤/١٩٧٧انظر البلاغ رقم     )٥(
 .٢٠٠٤يوليه / تموز٨، الآراء المعتمدة في موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ٩٦٢/٢٠٠١رقم 

انظر المذكرة الأولية المقدمة من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عـن بعثتـه إلى جمهوريـة                   )٦(
فيذيـة والجـيش    ، التي خلص فيها إلى أن تدخل الـسلطة التن         )A/HRC/4/25/Add.3(الكونغو الديمقراطية   

 .الإجراءات القضائية أمر شائع جداً وأن نظام القضاء قلما يكون فعالاً في
؛ والـبلاغ   ١٩٨٤يوليـه   / تمـوز  ٢٤، الآراء المعتمدة في     موتيبا ضد زايير  ،  ١٢٤/١٩٨٢انظر البلاغ رقم     )٧(

 والـبلاغ  ؛١٩٨٧أكتوبر / تشرين الأول٢٧، الآراء المعتمدة في ميانغو موييو ضد زايير ،  ١٩٤/١٩٨٥ رقم
 .١٩٧٩أغسطس / آب١٥، الآراء المعتمدة في ماسيرا ضد أوروغواي، ٠٠٥/١٩٧٧رقم 

؛ والبلاغ  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . وإ. د،  ١٠٥٠/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )٨(
؛ ٣-٩و ٢-٩، الفقـرتين    ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٣، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . أ،  ٥٦٠/١٩٩٣رقم  

؛ ٨-٥، الفقرة   ١٩٩٠يوليه  / تموز ٢٣، الآراء المعتمدة في     فان ألفن ضد هولندا   ،  ٣٠٥/١٩٨٨والبلاغ رقم   
، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     شفيق ضد أستراليا  ،  ١٣٢٤/٢٠٠٤والبلاغ رقم   

 .٢-٧الفقرة 
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 يُعلَم بأي تهـم ضـده       لم وعندما كان محتجزاً  . به تجعل احتجازه وسجنه ضرورياً ومعقولاً     
  .يطلع على تفاصيلها ولم
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقه في عـدم التعـرض                ٤-٣

ويرى . )٩(١٧ه المكفول بموجب المادة     بيت  أو شؤون أسرته   أو لتدخل تعسفي في خصوصياته   
أن احتجازه الذي اضطره إلى الانفصال عن زوجته وابنته المولودة حديثاً يشكل تـدخلاً في               

ويذكر أن التدخل   . )١٠(وقد ترك هذا الانفصال في نفسه أثراً وكرباً شديدين        . حياته الأسرية 
يتلـق أي إخطـار      لم و في خصوصياته وشؤون أسرته تعسفي لأنه اقتيد من مكان عملـه          

 يُستمع إليه وفقاً للأصول     ولم يستفد من مراجعة قضائية لاحتجازه،      ولم الموجهة إليه،  بالتهمة
يول أي اعتبار لأسـرة صـاحب الـبلاغ في هـذه              ولم .يتماشى والضمانات الإجرائية   وبما

  .٢٠٠٢أكتوبر /أبريل إلى تشرين الأول/يتسن له الاتصال بها في الفترة من نيسان  ولمالإجراءات

  عدم تعاون الدولة الطرف    
، ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٦، و ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣طُلب إلى الدولة الطرف، في        -٤
 تـشرين   ١٩، و ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٥، و ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠و

. ، أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضـوعية           ٢٠١٣نوفمبر  /الثاني
تقدم   لم شير اللجنة إلى عدم تلقي هذه المعلومات، وتعرب عن الأسف لأن الدولة الطرف            وت

وتـذكّر بـأن    . أسسها الموضوعية   أو أي معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ      
 من البروتوكول الاختياري تنص ضمناً على أن تبحث الدول الأطراف           ٤ من المادة    ٢ الفقرة

 .لـديها مـن معلومـات       ما ات الموجهة ضدها وتوافي اللجنة بكل     بحسن نية جميع الادعاء   
يرِد أي جواب من الدولة الطرف، وجب إيلاء الاعتبار اللازم لادعـاءات صـاحب           لم ولما

  .دامت مدعومة بالأدلة الكافية  ماالبلاغ

  والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل     

  النظر في المقبولية    
عاء يرِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،            قبل النظر في أي اد      ١-٥

 من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية الـبلاغ بموجـب البروتوكـول              ٩٣وفقاً للمادة   
  .الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما لجنة، وفقاً وقد تيقنت ال    ٢-٥
 لمسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق           الاختياري، من أن ا   

  .التسوية الدولية أو
__________ 

 ).صوصيةالحق في الخ (١٧على المادة ) ١٩٨٨(١٦انظر التعليق العام رقم  )٩(
 .تؤكد هذا الوضعَ إفادة المسؤول عن علاجه في أستراليا )١٠(
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 تحيط علماً بحجج صاحب البلاغ بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية،           إذ واللجنة،  ٣-٥
 من ٥من المادة ) ب(٢ولة الطرف، تخلص إلى أن الفقرة تأخذ في اعتبارها عدم تعاون الد    وإذ

  .تمنعها من النظر في البلاغ  لاول الاختياريالبروتوك
 ٢٣وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أنه تعرض للمعاملة السيئة في الفترة من                ٤-٥

 في مقر جهاز المخابرات الوطني في لوبومباشـي، وللتعـذيب           ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥إلى  
أبريل إلى  /لفترة من نيسان  خلال احتجازه في مقر جهاز المخابرات الوطني في كينشاسا، في ا          

 .سبب له كرباً شـديداً      مما ، وأنه احتُجز تعسفاً، وفُصل قسراً عن أسرته       ٢٠٠٢يوليه  /تموز
يرِد أي جواب من الدولة الطرف، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ              لم ولما

  . من العهد١٧ و٩ و٧قد قدم أدلة كافية على ادعاءاته بموجب المواد 
يمنع من قبول ادعاءات صاحب البلاغ بموجب         ما تستنتج أن ليس هناك     إذ واللجنة  ٥-٥

  . من العهد، تنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية١٧ و٩ و٧المواد 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحـة     ١-٦

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تنص عليه الفقرة لها، حسبما 
 ومؤداهـا أنـه تعـرض       ٧وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة          ٢-٦

 ٢٥ إلى   ٢٣للمعاملة السيئة في مقر جهاز المخابرات الوطني في لوبومباشي، في الفترة مـن              
ضُرب مراراً وتكراراً وكان خائفاً و. ، على يد موظفين اتهموه بالتجسس٢٠٠٢أبريل  /نيسان

وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ تعرُّضه لضروب شتى من التعذيب           . من أن يُقتل  
وتلاحظ أيضاً أنـه    . الوحشي خلال احتجازه في مقر جهاز المخابرات الوطني في كينشاسا         

حظ اللجنة أن صاحب    وأخيراً، تلا . يُسمح له قط بالاتصال بأسرته      ولم حُرم من الطعام والماء   
البلاغ يعاني، وفقاً لإفادة المسؤول عن علاجه، من عواقب طويلة الأجل لها صلة بالصدمات              
التي تعرَّض لها من جراء احتجازه وتعذيبه، ومنها مـشاكل الأرق وفقـدان الـشهية وآلام              

  .جسدية وصعوبات في التعامل مع الآخرين
مة بأن تحقق بحسن نية في جميـع الادعـاءات          وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملز       ٣-٦

الحـالات    وفي .الواردة ضدها بشأن انتهاك العهد، وتحيلَ المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة          
ذات مصداقية وتكـون فيهـا أي        مستندة إلى أدلة   التي تكون فيها ادعاءات صاحب البلاغ     

لطرف، يجوز للجنـة أن تعتـبر       الدولة ا   إلا تحوزها  لا إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات   
 تدحضها الدولة الطـرف بتقـديم أدلـة        لم  ما ادعاءات صاحب البلاغ مستندة إلى إثباتات     
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تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بهذا الخصوص، تعيَّن إيـلاء            لم وإذا. إيضاحات مقنعة  أو
  .)١١(الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ

تجيز   لا ٧المعلومات المتاحة لها، وبعد التذكير بأن المادة        وتخلص اللجنة، استناداً إلى       ٤-٦
، إلى أن معاملة موظفي جهاز المخابرات الوطني )١٢(أي تقييد، حتى في حالات الطوارئ العامة

لصاحب البلاغ، بهدف انتزاع اعترافه بالتورط مع حكومة روانـدا وبتخطيطـه للإطاحـة       
  . من العهد٧ عن انتهاك للمادة بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، تكشف

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اعتُقل على يـد            ٩وفيما يتعلق بالمادة      ٥-٦
، وقُدم إلى محكمة أمن الدولة ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦أفراد إدارة الشرطة الرئاسية الخاصة في   

وتحيل اللجنـة إلى   . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٤، واحتُجز إلى غاية     ٢٠٠٢يوليه  /في تموز 
حق الأشخاص في الحرية    ( من العهد    ٩على المادة   ) ١٩٨٢(٨ من تعليقها العام رقم      ٤الفقرة  
بل " مخالفة القانون "يعني    لا "التعسف"، وإلى أحكامها السابقة، وتذكّر بأن مفهوم        )والأمان

تنبـؤ ومخالفـة    يجب تفسيره تفسيراً أوسع نطاقاً يشمل عناصر عدم الملاءمة والجور وعدم ال           
ويعني ذلك أن الحبس الاحتياطي بعد التوقيف يجب ألا يكون قانونيـاً            . )١٣(الأصول القانونية 

  .فحسب بل معقولاً وضرورياً أيضاً في جميع الظروف
وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن صاحب البلاغ اعتُقل على يـد أفـراد                 ٦-٦

مذكرة توقيف، واتُّهـم بالتجـسس لـصالح روانـدا،          إدارة الشرطة الرئاسية الخاصة دون      
تبيّن المعلومـات المعروضـة علـى         لا وعلاوة على ذلك،  . لانقلاب ضد الرئيس   وبالتخطيط

. بأسسه القانونيـة    أو إعلامه بأسباب اعتقاله    أو رسمياً إلى صاحب البلاغ،    توجيه التهم  اللجنة
 دون الحصول على ٢٠٠٢يوليه /وز إلى تم ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٦واحتُجز صاحب البلاغ من     

يُسمح له بالاتصال قط بأسـرته إلى أن أُطلـق سـراحه في تـشرين                 ولم المساعدة القانونية، 
يُدَن   ولم يُقدَّم أي دليل ضده،     ولم واقتيد إلى المحكمة دون سابق إشعار،     . ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول

أن قانونية احتجاز صاحب    تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بش      لم  ولما .بارتكاب أي جريمة  
  .٩ من المادة ١البلاغ ومعقوليته وضرورته، ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً للفقرة 

__________ 

؛ ٤-٧، الفقرة   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤، الآراء المعتمدة في     غِيري ضد نيبال  ،  ١٧٦١/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١١(
، ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١، الآراء المعتمدة في     العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤والبلاغ رقم   

 ٢٤، الآراء المعتمـدة في      الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٦الفقرة  
، لوريانو أتاتشاوا ضد بـيرو     باسيليو،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 

موكونـغ ضـد    ،  ٤٥٨/١٩٩١ ؛ والـبلاغ رقـم    ٥-٨، الفقرة   ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥الآراء المعتمدة في    
 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في الكاميرون

حظـر التعـذيب     (٧على المـادة    ) ١٩٩٢(٢٠ من تعليق اللجنة العام رقم       ٣ من العهد والفقرة     ٤المادة   )١٢(
 ).المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملة أو وغيره

، ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في      دينكا ضد الكاميرون   -غورجي  ،  ١١٣٤/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )١٣(
 .٨-٥، الفقرة فان ألفن ضد هولندا؛ و١-٥الفقرة 
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وتخلص اللجنة أيضاً إلى أن اتهام صاحب البلاغ بارتكاب جرائم ضد الأمن العـام                ٧-٦
 دون توجيه التهم إليه رسمياً ودون تقديم معلومات عن أسباب اعتقاله واحتجازه وأسـسهما             

  .٩ من المادة ٢القانونية يكشف عن انتهاك الفقرة 
 وإلى  ٨ من تعليقهـا العـام رقـم         ٢وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى الفقرة          ٨-٦

، ٩ من المـادة     ٣الواردة في الفقرة    " سريعاً"، التي تفيد بأن معنى كلمة       )١٤(أحكامها السابقة 
وتشير اللجنة كذلك إلى    . ير بضعة أيام  يجب أن يُحدد بحسب القضية، على ألا يتجاوز التأخ        

 ٤٨ينبغـي أن تتجـاوز        لا أن مدة احتجاز الشخص لدى الشرطة قبل مثوله أمام القاضي         
 مـن  ٣وتتطلب كل فترة تأخير أطول من ذلك تبريراً خاصاً يتفق وأحكام الفقرة     . )١٥(ساعة
عرض صاحب البلاغ    ومن ثم ترى اللجنة أن التأخر ثلاثة أشهر قبل        . )١٦( من العهد  ٩المادة  

 من العهد، ويشكل    ٩ من المادة    ٣على قاض يخالف شرط السرعة المنصوص عليه في الفقرة          
  .بذلك انتهاكاً لهذه المادة

وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن عدم تقديم أدلة إلى صاحب البلاغ فيما يتعلـق                 ٩-٦
أسرته، منعاه فعلاً من الطعـن      ب  أو بالتهم الموجهة إليه، واحتجازه دون إمكانية اتصاله بمحام       

  .٩ من المادة ٤في قانونية احتجازه أمام المحكمة، ويشكلان من ثم انتهاكاً للفقرة 
تنظر في شكوى     لن  من العهد،  ٩ و ٧تخلص إلى وجود انتهاك للمادتين        إذ واللجنة  ١٠-٦

  . من العهد١٧صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ سان،واللجنة المعنية بحقوق الإن     -٧

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
  . من العهد٩ و٧المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 

توفير سبيل انتـصاف فعـال       من العهد الدولة الطرف ب     ٢ من المادة    ٣وتلزم الفقرة     -٨
إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءاته المتعلقة بالتعـذيب         ) أ(لصاحب البلاغ، بطرق تشمل     

__________ 

قبل  تقدم أي توضيح في هذا الصدد، ومن ثم فإن التأخر لمدة ثلاثة أيام             خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم       )١٤(
الـبلاغ   انظـر  (٩ من المادة    ٣ بالمعنى المقصود في الفقرة      يستوفي شرط السرعة   عرض الشخص على قاض لا    

  ، ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٤، الآراء المعتمـدة في     بوريسينكو ضـد هنغاريـا    ،  ٨٥٢/١٩٩٩ رقم
 تـشرين   ٣٠، الآراء المعتمدة في     زوك ضد بيلاروس  ،  ١٩١٠/٢٠٠٩وانظر أيضاً البلاغ رقم     ). ٤-٧الفقرة  
، الآراء  كوفاليفا وكوزيار ضد بـيلاروس    ،  ٢١٢٠/٢٠١١؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٣أكتوبر  /الأول

كـوفش ضـد    ،  ١٧٨٧/٢٠٠٨ ؛ والبلاغ رقم  ٣-١١، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩المعتمدة في   
 .٥-٧  إلى٣-٧، الفقرات ٢٠١٣مارس / آذار٢٧، الآراء المعتمدة في بيلاروس

، ٢٠١٣يوليـه   / تمـوز  ١٧، الآراء المعتمدة في     يلاروسبيتشوغينا ضد ب  ،  ١٥٩٢/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )١٥(
 .٤-٧الفقرة 

 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحـامين،  ٧وانظر أيضاً المبدأ . ٤-٧، الفقرة بوريسينكو ضد هنغاريا انظر   )١٦(
قـم  منشورات الأمم المتحـدة، ر    (التي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين            

 ).E.91.IV.2 المبيع
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توفير ) ج(ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛       ) ب(والمعاملة السيئة؛   
. تـهاكات رسمي لصاحب البلاغ ولأسرته عما لحقه من ان         عام تعويض كاف وتقديم اعتذار   

  .وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطـرف قـد اعترفـت، بانـضمامها إلى                  -٩

عدم وقوع انتـهاك للعهـد،        أو البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد وقوع      
 من العهد، بكفالة الحقوق المعتـرف بهـا في    ٢عهدت، عملاً بالمادة    الدولة الطرف قد ت    وأن

الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعـال         أو العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها     
وقابل للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولـة الطـرف، في                 

ويُطلب . ذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ يوماً، معلومات عما اتخ١٨٠غضون 
  .إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء بجميع اللغات الرسمية

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  ].تقريرال ذا هكجزء منأيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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    شودري ضد كندا، ١٨٩٨/٢٠٠٩البلاغ رقم   -تاء  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (

 ـثلـه   يم (نفيد أكرم شودري    : منالمقدم ي سـتيورت   امالمح
  )إستفانفي

صاحب البلاغ، وزوجته صافية نفيد، وثلاثة من         :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  ) وسيف وريان نفيدسماءأ(أولادهما 

  كندا  :الدولة الطرف
  )الأولى الرسالةتاريخ  (٢٠٠٩أغسطس /آب ٣١  :تاريخ تقديم البلاغ

طرد الشخص المعني إلى بلد يخشى التعرض فيـه           : البلاغموضوع
  للتعذيب والاضطهاد

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية         :المسائل الإجرائية
  افق مع أحكام العهدالأدلة؛ وعدم التو

  الحياة؛ والحق في الحمايـة مـن المعاملـة         فيالحق    :المسائل الموضوعية
المهينة؛ والحق في     أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية  أو

 للاحتجاز التعسفي؛ والحق في الحماية      التعرضعدم  
من التدخل في شؤون الأسرة والمترل بصورة تعسفية        

  ة؛ والحق في حماية الطفلوغير قانونية؛ وحماية الأسر
  ٢٤ و٢٣ و١٧ و١٤ و١٣ و٩ و٧ و٦ و٢المواد   :مواد العهد

  ))ب(٢الفقرة  (٥ و٣ و٢المواد   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣أكتوبر /شرين الأول ت٢٨  فيوقد اجتمعت  

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
بوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد فالتر كالين، والـسيدة زونكـي                

نومان، والسير نايجل رودلي، والـسيد      . السيد جيرالد ل  زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو بارساد ماتادين، و      
 فور، والـسيد    - ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيا زايبريت          - مانويل رودريغيس    بكتور
  .يلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفالجشاني، والسيد كونسطنطين فار يوفال

السيد شاني، والـسيدة  : ه أعضاء اللجنة التالونوذُيّل نص هذه الآراء برأي مخالف مشترك أعرب عن          
 .يلاشفيلي، والسيد فلينترمان، والسيد نومان، والسيد كالينج والسيد فار،فور -زايبريت 
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، المقدم إليها من السيد نفيد أكـرم        ١٨٩٨/٢٠٠٩من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     
  شودري بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 ـ         وقد وضعت في اعتبارها      احب  جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من ص
  البلاغ والدولة الطرف،

  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة الآراء     
 هو السيد نفيد أكرم شودري، وهو       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣٠صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

 ويدّعي أن الدولـة الطـرف     . ١٩٦٨فبراير  / شباط ٢٦مواطن باكستاني ولد في باكستان في       
 من العهد إن أقـدمت علـى ترحيلـه إلى           ٩ و ٧ و ٦المواد  بموجب  ستنتهك حقوقه المكفولة    

 من العهـد قـد      ١٤ و ١٣ و ٢باكستان، وأن الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المواد         
، يدّعي أن ترحليـه سـينطوي علـى انتـهاك           وأخيراً. الإجراءات المحلية من خلال   انتُهكت  
 ٢٨ية نفيد شـودري وهـي مواطنـة باكـستانية ولـدت في              ولحقوق زوجته صاف   لحقوقه
نفيـد  أسمـاء   ، ولحقوق ثلاثة من أولاده يحملون الجنسية الكندية وهم          ١٩٧٢أغسطس  /آب

 ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢ وسيف نفيد المولود في      ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٥المولودة في   
 ٢٤ و ٢٣ و ١٧ك بموجب المواد    ، وذل ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وريان نفيد المولود في     

  .)١(ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي ستيورت إستفانفي. من العهد
 ٩٧، بمقتضى المادة    ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٤وطلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في         ٢-١

 الجديـدة   بالبلاغات الخاص المعني    مقررها، من الدولة الطرف عن طريق       الداخليمن نظامها   
  .لمؤقتة ألا تقوم بترحيل صاحب البلاغ وعائلته أثناء النظر في البلاغ اوالتدابير

  قدّمها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
صاحب البلاغ متزوج من السيدة صافية نفيد وأنجب منها أربعة أولاد، يحمل ثلاثة               ١-٢

وصاحب البلاغ ناشط شيعي من جماعة الإمام باركـاه في جهلـوم            . منهم الجنسية الكندية  
لأنها تنتقد  " جيش الصحابة "قليم البنجاب، وهي جماعة تستهدفها المجموعة السنية المتطرفة         بإ

  ".جيش الصحابة"وتشكّل مدينة جهلوم أحد معاقل .  الأصولية الإسلامية والعنفجهاراً
 في حي صاحب    مكتباً" جيش الصحابة " عندما فتح    ١٩٩٩  عام وبدأت المشاكل في    ٢-٢

 لاعتداءات وتهديدات من أعضاء     ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠لاغ بين عامي    وتعرض صاحب الب  . البلاغ
 بقتله وقتل أفراد آخرين من الشيعة إن اسـتمروا في           هددوا أيضاً الذين  " جيش الصحابة "في  

وقدّم صاحب البلاغ شكوى لدى الشرطة ولدى مكتـب         ". كفّاراً"تنظيم اجتماعات تضم    
__________ 

 .١٩٧٦أغسطس / آب١٩دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في  )١(
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كل خاص، تعرّض صاحب البلاغ     وبش. ، ولكن دون جدوى   )٢(كبير قادة الشرطة في جهلوم    
صاحب ذهاب  ذلك،  واستدعى  .  أثناء تجمع ديني   ٢٠٠١مارس  /مع زوجته لاعتداء في آذار    

، أطلق ٢٠٠٢فبراير / شباط١٣  وفي.)٣(الإصابات التي تعرض لها   لعلاج  البلاغ إلى المستشفى    
رى بأن  وعلم مرّة أخ  . النار عليه وعلى أصدقائه من الشيعة     " جيش الصحابة "بعض مناصري   

 لمعتقدات علناًبالإساءة قدّمت شكوى ضده لدى الشرطة تتهمه فيها " جيش الصحابة"جماعة 
  . فقرر عندئذ مغادرة باكستان.)٤(الطائفة السنية

الإساءة وعلم صاحب البلاغ بعد مغادرته باكستان أن الشكوى المقدمة ضده بتهمة              ٣-٢
رُفعت ضده بتهمـة التجـديف، وبـأن     لمعتقدات السنة قد أسفرت عن دعوى جنائية    علناً

 .)٥(تعثر عليه، أصدرت مذكرة توقيف في حقه        لم أنها  وبما .الشرطة حضرت إلى بيته لتوقيفه    
وسافر صاحب البلاغ مع زوجته إلى كندا عن طريـق الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في        

  .٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥ وقدّم طلب لجوء في مونتريال في ٢٠٠٢مارس /آذار
 منـه  وادّعى صاحب البلاغ فيما بعد أن ابنه الذي بقي في باكستان اختُطف انتقاماً       ٤-٢

سنّة من طائفة الأصدر متشددون   كما.)٦(زال مفقوداً  ما وأنه٢٠٠٦نوفمبر /في تشرين الثاني
  .في جهلوم فتوى في حق صاحب البلاغ

لتابع لمجلـس   ، رفض قسم حماية اللاجئين، ا     ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي    ٥-٢
 الهجرة واللاجئين، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ وزوجته            

فقد رأى المجلس أن أوراق صاحب الـبلاغ الثبوتيـة أوراق           . يثبتا هويتيهما بشكل قاطع    لم
 .ئقتتضمن الخصائص العادية التي ترد عامّة في هذا النوع من الوثا  لايبدو لأنها  مامزوّرة على

ن بـيّن أ  يالمجلس بأن ترقيم بطاقتها     الهوية التي قدمتها زوجته، فقد أفاد       وثيقة  فيما يخص    أما
 وبالتـالي،   .)٧( الوثائق التي أعلنت حكومة باكستان أنها سُرقت       البطاقة جزء من سلسلة من    

وخلص . اعتبر مجلس الهجرة واللاجئين أن هذه الدلائل تقوّض صلاحية وصحة كلا البطاقتين          
 لسوابق المحكمة الاتحادية، في حال تبين أن الوثائق المقدمة من صاحب الـبلاغ              لى أنه، وفقاً  إ

تقدَّم توضيحات مرضية في هذا الشأن، قد تتوصل لجنة التحكيم إلى استنتاج سلبي      ولم مزورة
__________ 

 ١٤دة شرطة مقاطعة جهلوم وهي مؤرخـة        بالبلاغ الأصلي نسخة من الرسالة المبعوثة إلى كبير قا        أرفقت   )٢(
 .٢٠٠٢فبراير /شباط

 .٢٠٠١مارس / آذار١٠  مؤرخاً طبياًقدّم صاحب البلاغ تقريراً )٣(
ضـده  " جيش الصحابة"بالبلاغ الأصلي نسخة من التقرير الإعلامي الأولي الذي قدمه أحد أعضاء         أرفقت   )٤(

 .٢٠٠٢فبراير / شباط١٤في 
 للوثيقـة ذاتهـا،   ووفقـاً  (٢٠٠٢مايو  / أيار ٧رة التوقيف المؤرخة    ن مذك م بالبلاغ الأصلي نسخة     أرفقت )٥(

 ).٢٠٠٢ يونيه/حزيران ٢٨صدرت مذكرة التوقيف في 
 . قُدّم في هذا الشأن مقال صحفي )٦(
واحدة من سلسلة استمارات فارغة لبطاقات      يرد في التقرير أن الرقم التسلسلي لهذه الوثيقة يبيّن أن الوثيقة             )٧(

 .١٩٩٧ ور عامسُرقت في بيشاالهوية 
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  وخلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ وزوجتـه        .)٨(فيما يخص هوية مقدم البلاغ ومصداقيته     
  .يثبتا العنصر الرئيسي الذي يتأسس عليه طلبهما  لم هويتيهما وبالتالييثبتا لم
 ٢٤ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ الإذن بإجراء مراجعة قضائية في   ٦-٢

  مقـدّماً   طلباً ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٨ورفض مجلس الهجرة واللاجئين في      . ٢٠٠٥مارس  /آذار
  .إضافية على وثائق لإعادة فتح القضية بناءً

الذي قدّمه صاحب البلاغ لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفـة         الإقامة  ورُفض طلب     ٧-٢
وقدّم . على التوالي  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٩ و ٢٨تقييم للمخاطر قبل الترحيل في      لإجراء  وطلبه  

 لإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل ورُفـض            صاحب البلاغ طلباً  
  .٢٠٠٨أبريل / نيسانطلبه في

فتقـدَّم بطلـب   . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول ٨وتقرر ترحيل صاحب البلاغ وأسرته في         ٨-٢
 وكان الطلب ينتظر أن تبـت المحكمـة         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣١لوقف تنفيذ الترحيل في     

 أن سبيل الانتصاف هذا     إلا .الاتحادية فيه عند تقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان         
  .وبالتالي، يدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية. وقف أمر الترحيلي لا

  الشكوى    
ويدّعي .  من العهد٩ و٧ و٦ للمواد ل انتهاكاًيدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله يشكِّ  ١-٣

أن حياته وأمنه الشخصي سيتعرضان لخطر كبير إن أعيد إلى باكـستان في ظـل الفتـوى                 
هـو مـن أخطـر وأكثـر     " جيش الصحابة"فتنظيم  . الصادرتين في حقه  ومذكرة التوقيف   

تملك السلطات الباكستانية أي سلطة عليه، وقـد          ولا  في باكستان،  التنظيمات السنية تشدداً  
  .سبق لهذا التنظيم أن أساء معاملة صاحب البلاغ

وهـو  صاحب البلاغ في غالبية التظاهرات الدينية الهامة لإمامه باركـاه،           وشارك    ٢-٣
وبالتالي، يستحيل عليه الاختبـاء في      . معروف لدى الطائفة الشيعية الباكستانية في مونتريال      

.  تعيش بمأمن كامل من العقاب في باكـستان        التي تعاديه  إن المجموعات    وأردف قائلاً . بلده
المقالات الصحفية، فإن   ووعلى الرغم من الأدلة الدامغة التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان           

  .تقتنع بوجود مثل هذا الخطر  لملسلطات الكنديةا
ولم يراعِ قرارُ رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل الأدلة التي قدّمها صاحب الـبلاغ                ٣-٣

يؤدي إلى انتـهاك الـضمانات        ما لإثبات الخطر الذي يهدد حياته وخطر تعرضه للتعذيب،       
  . من العهد١٤ و١٣الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 

__________ 

وزيـر  ( كنـدا  ضـد  يوغوراجاه عن المحكمة الاتحادية في قضية       استشهد المجلس بالحكم الذي صدر سابقاً      )٨(
 .٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٢٠، رولو، )IMM-5722-01انظر قرار المحكمة الابتدائية  ()المواطنة والهجرة
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وفيما يخص القرار النهائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، فهـو يـشير فقـط إلى                 ٤-٣
حـتى أن   . قرار هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل وليس إلى الخطر الذي يهدد حياتـه             قانونية
يذكر المقالات الصحفية والأدلة الأخرى المتعلقة باختفاء الابن البكـر لـصاحب              لا القرار

وقدّم صاحب البلاغ عدة وثائق وإفادات      . ٢٠٠٦نوفمبر  /ن في تشرين الثاني   البلاغ في باكستا  
ورسائل ومقالات صحفية تثبت أنه تعرض بنفسه للاضطهاد في باكستان وأن حياته معرضـة              

يعترف بحجم    لا غير أن القضية رُفضت لأن مجلس الهجرة واللاجئين       . للخطر إن عاد إلى بلده    
ستان وبانعدام الحماية التي يجب أن توفرها الدولة في هـذا           الإرهاب الطائفي السائد في باك    

  .والأهم من ذلك أن القرار استند بشكل أساسي إلى غياب وثائق الهوية. الشأن
باكـستان، ووافى     وفي ويحظى صاحب البلاغ بدعم قوي من قادة الشيعة في مدينته           ٥-٣

دّعي صاحب البلاغ أن كل     وي. السلطات الكندية برسائل عديدة تؤكد الخطر الذي يواجهه       
هذه الأدلة قد جرى تجاهلها عند صدور قرار رفض الطلب الذي قدّمه إلى هيئة تقييم المخاطر 

 ورسالة   طبياً الشرطة ومذكرة توقيف وتقريراً   من  لمقدّمة تقارير   اوتتضمن الأدلة   . قبل الترحيل 
كتئاب ويخشى أولاده يعاني صاحب البلاغ من الا  كما.من محام ورسائل داعمة له من معبده    

 .من العودة إلى باكستان

الأسـس  يستند إلى    ولا تمثل المراجعة القضائية التي تجريها المحكمة الاتحادية استئنافاً          ٦-٣
ولكـي  .  للبحث عن أخطاء قانونية جسيمة     بل هي مراجعة محدودة جداً    . الموضوعية للقضية 

على إذن بذلك وأن تقدّم لهـذا       أن تحصل   تقوم المحكمة الاتحادية بهذه المراجعة، يجب عليها        
 . عن ذلك، ليس لهذه المراجعة أثر إيقافي في حالـة الترحيـل            وفضلاً.  مقنعة الغرض حججاً 

 أن تعيد تقييم الضرر الذييجوز لها   لاقضية صاحب البلاغ، أفادت المحكمة الاتحادية بأنه وفي
على   أو  على مجلس الهجرة واللاجئين     إلى الادعاءات ذاتها التي عُرضت     يمكن جبره استناداً   لا

وبالتالي، يَعتبر صاحب البلاغ أن الطعن أمـام        . الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل     
 .جدوى منه  لاالمحكمة الاتحادية

 كما يعتبر صاحب البلاغ أن الموظفين المكلفين بتقيـيم المخـاطر قبـل الترحيـل                ٧-٣
مسائل حقوق  المشهود بها، من أجل معالجة      لية والكفاءة   الحياد والاستقلا يستوفون شروط    لا

 مع السوابق القضائية للمحكمة     تتوافق دائماً   لا فقراراتهم.  الدولية الإنسان والمسائل القانونية  
تراعي بصورة واقعية الوضـع الـسائد في بلـدان            ولا الاتحادية ومجلس الهجرة واللاجئين،   
  .الأشخاص الذين يطلبون الإنصاف

 إضافية علـى اللجنـة   ، عرض صاحب البلاغ حججا٢٠٠٩ًسبتمبر  / أيلول ٦في  و  ٨-٣
فدفع بأن حقوق أولاده الذين ولدوا في كنـدا ويحملـون الجنـسية          . المعنية بحقوق الإنسان  

تؤخذ في الاعتبار في القرارات التي تخصهم، وذلك رغم الأدلة الدامغة التي تـبين                لم الكندية
هؤلاء الأولاد الحق في    يملك  و. ة التي سيواجهونها في باكستان    المخاطر وظروف العيش المروع   

يحتـرم هـذا      لا أن قرار ترحيل أهلهم     إلا الحصول على حماية الدولة الطرف دون أي تمييز،       
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 .٢٤ للمادة   الأولاد مع أهلهم، فسيشكل هذا الأمر انتهاكاً      ة عودة   حال  وفي .الالتزام الدولي 
حمايـة  اعتبـارات    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧رارها الصادر في    المحكمة الاتحادية في ق   تراع   ولم

  .الأسرة والاعتبارات المرتبطة بحقوق الأولاد
هـو  تأخذ في الاعتبار أنه يعـيش    لمويلاحظ صاحب البلاغ أن السلطات الكندية    ٩-٣
في باكستان فاختُطف علـى     تُرك  ابن الزوجين البكر    وأن  . ٢٠٠٢  عام أسرته في كندا منذ   و

تثبته المقالات الصحفية والرسائل   ما على نحو٢٠٠٦  عام ين إسلاميين في أواخر   أيدي متشدد 
. )٩(التي قدمها أفراد الأسرة إلى السلطات والتي يقدّمونها الآن إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

يـتمكن مـن      لن وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أبناء صاحب البلاغ يحتاج إلى تعليم خاص           
تتعارض عودة العائلة إلى باكستان مع مصالح الأولاد العليا         ولذا  . في باكستان الحصول عليه   

  . من العهد٢٣ و١٧وتنتهك المادتين 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 ١في    الموضـوعية   وأسـسه  ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ   الطرف  قدمت الدولة     ١-٤

  .٢٠١٠مارس /آذار
 ٧ و ٦وتطعن الدولة الطرف في مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المـادتين              ٢-٤

هذا البلاغ  البلاغ كان في وقت تحرير      بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب         
وعلاوة . الحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية     بشأن   المحكمة الاتحادية في طلبه      ينتظر بتّ 

 لأنه عجز عن إثبات أنه أقام قضية واضحة  ادعاءات صاحب البلاغقبوليمكن   لا،ذلكعلى 
الادعاءات التي أعرب عنها صاحب البلاغ أمام اللجنـة المعنيـة           شك في أن      ولا .الوجاهة

ولـيس  . بحقوق الإنسان تستند إلى الوقائع والأدلة ذاتها التي عُرضت على السلطات الكندية           
يتبـيّن أن تقيـيم      لم  مـا  سان إعادة تقييم الوقائع والأدلة    اللجنة المعنية بحقوق الإن   من حق   

 شيء في البلاغ المقدم يدل على التعسف        ولا .مجافياً للعدالة   أو السلطات المحلية كان تعسفياً   
إعادة تقييم الوقائع   مع ذلك   ولكن إن قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        . مجافاة العدالة  أو

يثبت أنه سيواجه   لملقضية، فتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغوالأدلة التي تستند إليها ا
  . خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع أحكام العهدشخصياً

 ١٣ و ٩ و ٢الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بمقتضى المـواد         لا يمكن قبول    و  ٣-٤
  . من البروتوكول الاختياري٣وفقاً لأحكام المادة  بحجة تعارضها مع العهد ١٤و
وصرّح صاحب البلاغ، في سرده الخطي للوقائع الذي قدمه لدعم الطلـب الـذي                ٤-٤

  في الأنشطة الدينية بمدينة جهلوم تجمعـاً        منخرطاً التمس فيه اللجوء، بأنه نظّم بصفته شيعياً      
مترله بالحجارة ورغم   " جيش الصحابة "فرشق أفراد من    . ٢٠٠٠مارس  / في آذار   شيعياً دينياً

__________ 

 ـ/ الذي قُدم في تمـوز     الطلب الأخير مع  الوثائق  أُرفقت هذه    )٩(  للإقامـة لأسـباب إنـسانية       ٢٠٠٨ه  يولي
 .الرأفة واعتبارات
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 وبدأ صاحب الـبلاغ بتلقـي تهديـدات هاتفيـة،        . يلق القبض على أحد     لم قدوم الشرطة 
، ٢٠٠١مـارس   / آذار ١٠  وفي . من الشيعة للمضايقة والـضرب     آخرون ض أفراد تعرَّ كما
وأربعة آخـرين؛   . م .ض صاحب البلاغ مع زوجته للاعتداء على يد المتطرف السني ف          تعرَّ

  تقريبـاً  ، هاجم عشرون سنّياً   ٢٠٠١مايو  /أيار  وفي .أصيب برضوض   كما فأصيب في أنفه  
ادعى صاحب    كما . من الشيعة بالحجارة وهددوا بإحراق المبنى      الإمام باركاه ورشقوا أفراداً   
 فيما  ٢٠٠٢فبراير  /أطلقوا النار على الإمام باركاه في شباط      نارية  البلاغ أن راكبي دراجات     

ت هاتفية، فتوجه بالتالي مع     واستمرّ صاحب البلاغ في تلقي تهديدا     .  بجوار داره  كانوا يمرون 
وفيما كان مع زوجته وابنه في قرية أخرى لزيـارة          . شيعة آخرين إلى الشرطة لتقديم شكوى     

أن الشرطة قدِمت إلى مترله لتوقيفه بعد أن قدّم متطرف سني شكوى ضده             بلغه نبأ   أقربائه،  
وتمكن أحد  . غادرة البلد ، قررت العائلة م   ولذلك. لمعتقدات الطائفة السنية   علناًالإساءة  بتهمة  

الأشخاص من إجراء الترتيبات اللازمة لسفر صاحب البلاغ وزوجته فقط، ووعد بأن يقوم             
  .بالترتيبات اللازمة ليلحق بهما ابنهما

أمام مجلس الهجرة واللاجئين، فأدلى بـشهادة شـفهية         البلاغ  صاحب  ومثُل محامي     ٥-٤
 الفرصة سانحة أمامه لتوضيح أوجه الغمـوض      وكانت  . جانب الوثائق التي قدّمها كأدلة     إلى
 بموجـب  وقرر المجلس أن صاحب البلاغ ليس لاجئـاً       . الأسئلةعلى  لإجابة  االتناقضات و  أو

واعتبر أن الوثيقة المقدمة لإثبات هوية صـاحب        .  يحتاج إلى الحماية   الاتفاقية وليس شخصاً  
 الـذي اسـتنتج أن أوراق       وقد تسلّم صاحب البلاغ تقرير الأخصائي     . البلاغ وثيقة مزورة  

صاحب البلاغ الثبوتية مزوّرة، قبل أكثر من ثلاثة أشهر من موعد انعقاد جلسة الاسـتماع               
يتمكن من تقـديم      لم أنه  إلا  أمام مجلس الهجرة واللاجئين،    ٢٠٠٤ديسمبر  /في كانون الأول  

ن صاحب  أ  وبما .فعله هو الإصرار على صحة الوثائق       ما وكل. أي وثائق أخرى تثبت هويته    
 ٢٤  وفي .يثبت هويته وهي عنصر محوري في بلاغه، قرر المجلس أنه لـيس لاجئـاً               لم البلاغ
، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ الحصول على إذن يجيز له ٢٠٠٥مارس /آذار

  .التماس مراجعة قضائية لقرار المجلس
الادعاءات التي أدلى بها    ات  ذصاحب البلاغ   قدّم  وأثناء تقييم المخاطر قبل الترحيل،        ٦-٤

وأضاف أن ابنه أويس اختُطف أثناء زيارته لجدّيه في جهلـوم           . أمام مجلس الهجرة واللاجئين   
المكلف الموظف وفيما يخص هوية صاحب البلاغ، لاحظ  . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢في  

 ،٢٠٠٤ عام ، عقب جلسة الاستماع في    بتقييم المخاطر قبل الترحيل أن صاحب البلاغ حصل       
واستند الموظف المكلف   . على بطاقات هوية حاسوبية وجوازي سفر باكستانيين له ولزوجته        

جواز سـفر   واقعة أن السلطات الباكستانية أصدرت بالفعل       بتقييم المخاطر قبل الترحيل إلى      
  . على هويته دامغاًلصاحب البلاغ يشكّل دليلاً

 بوضع حقوق الإنسان في باكـستان، أفـاد         وبعد النظر في مختلف التقارير المتعلقة       ٧-٤
المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل بأن العنف الطائفي يطال كل مجموعات الأقليات في              
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 فيالحكومة الباكستانية   نفذت  وقد  .  ضحايا من أعضاء الغالبية السنية     البلد وبأن هناك أيضاً   
توقيف العديد من أعـضائه     وجرى  " جيش الصحابة "، عمليات ملاحقة لمقاتلي     ٢٠٠٥ عام

 المفرط لقوانين التجـديف،   الاستخدام  اتخذت تدابير للحد من       كما . قائد الجماعة  بمن فيهم 
.  وتـدني معـدلات الإدانـة    وسقوط التـهم أدى إلى انخفاض كبير في قضايا التجديف       مما

طر يخص الفتوى الصادرة في حق صاحب البلاغ، اعتمد الموظف المكلف بتقييم المخـا          وفيما
أن   إلاإصدار فتوى في باكـستان، يستطيع قبل الترحيل على أدلة موثَّقة تُبيّن أن أي شخص          

الموظف المكلف بتقييم ورأى .  هي الوحيدة التي تعقبها نتائجمختصةالفتاوى الصادرة عن هيئة 
تكاد تُقرأ للفتوى الصادرة في حق صاحب         لا النسخة المصورة التي  المخاطر قبل الترحيل أن     

  .لبلاغ ليست لها أي قيمة ثبوتيةا
يعتبر الموظف المكلف بتقييم      لم وفيما يخص الاختطاف المزعوم لابن صاحب البلاغ،        ٨-٤

تـشكّل دلـيلاً   المخاطر قبل الترحيل أن المقالات الصحفية التي تفيد باختفاء الابن لستة أيام     
، مع  زال مفقوداً   ما ا كان ابنه  إذ  بما صاحبُ البلاغ الموظف المكلف بالتقييم    يبلغ    ولم .كافياً

أنه قد طُلب منه القيام بذلك، وبالتالي، أعطيت مسألة الاختفاء قيمة ثبوتية محدودة عند تقييم              
فخلص الموظف إلى أن صاحب البلاغ قد أخفق في  . المخاطر التي قد يواجهها صاحب البلاغ     

 ليتقدم  إذناً، طلب صاحب البلاغ     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٩  وفي .إثبات وجود خطر شخصي   
لقرار الرفض الصادر عن هيئـة تقيـيم        لدى المحكمة الاتحادية بطلب لإجراء مراجعة قضائية        

طلـب  وأُرفق  . ٢٠٠٧ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٠ومُنح له الإذن في     . المخاطر قبل الترحيل  
منحـه إذن إقامـة     إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض      لتقييم المخاطر بطلبه    صاحب البلاغ   

  . إنسانية واعتبارات الرأفةلأسباب
 وفي إطار الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة،             ٩-٤

واللاجئين والموظـف المكلـف       عن الادعاءات التي أدلى بها بالفعل أمام مجلس الهجرة         فضلاً
ين يحملـون الجنـسية   بتقييم المخاطر قبل الترحيل، زعم صاحب البلاغ أن أولاده الثلاثة الذ   

الكندية منذ ولادتهم قد يتعرضون للخطر على أيدي متطرفين دينيين إن اضطرت العائلة إلى              
وقد رُفض طلب صاحب البلاغ للإقامة لأسباب إنسانية واعتبـارات          . العودة إلى باكستان  

 ـ         ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٨الرأفة في    يم  على أساس الحجج ذاتها التي ساقها الموظف المكلف بتقي
تأسيس حيـاة صـاحب     وبالإضافة إلى ذلك، نظر الموظف في مدى        . المخاطر قبل الترحيل  

لاحظ الموظف أن صاحب البلاغ عاطل عن       و. في كندا ودرس مصلحة أولاده العليا     البلاغ  
تكفي   لا العمل منذ أربع سنوات في كندا وأن مشاركته النشطة في أنشطة دينية في مونتريال             

فيما يخص الأولاد، فقد اعتبر الموظف أنـه بـسبب            أما .لمجتمع الكندي لإثبات اندماجه في ا   
التي يحملون جنسيتها ولديهم فيها عائلـة       أهلهم إلى باكستان    وأنهم سيرافقون   صغر سنهم،   

العليا الخروج على المتطلبات العادية التي يفرضها       تقتضي مصلحتهم     لا كبيرة ستقدم لهم الدعم،   
تخرج عـن المـألوف     لاالتي قد تواجهها العائلة عند عودتهاصاعب  المخلص إلى أن    و. التشريع
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يكفي من الأسـباب الإنـسانية        ما يتوافر  لا غير متناسبة، ونتيجة لذلك،     أو استثنائيةوليست  
  .واعتبارات الرأفة لإعفاء الأسرة من إلزامية الحصول على تأشيرة هجرة من خارج كندا

مها صاحب البلاغ للحصول على إذن لإجراء مراجعة        وبعد أن قُبلت الطلبات التي قدّ       ١٠-٤
قضائية لقرار الرفض الصادر عن هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل وقرار رفض الإقامة لأسـباب               

 ٧ القضائية في     برفض طلبات المراجعة   إنسانية واعتبارات الرأفة، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً      
القرار الذي اتخذه الموظف المكلف بتقييم المخـاطر        ورأت المحكمة أن     .٢٠٠٨أبريل  /نيسان

فيما يخـص القـرار       أما . ومدروس وافٍاستند إلى تحليل      إذ  معقولاً قبل الترحيل كان قراراً   
المتعلق بالإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، فقد أكدت المحكمة أن مصلحة الطفل العليا 

أن هذه المصلحة ليست بالضرورة   إلا فيها الموظف،هي واحد من العوامل التي ينبغي أن ينظر
وقد رأت المحكمة أن الموظـف كـان        .  يُحتجّ به للحؤول دون ترحيل الأسرة       حاسماً عاملاً

 الاجتهاد، وأن اسـتنتاجاته     يقتضيه حسبما لمصالح الأولاد العليا،     "ومتفهماً  ومتنبهاً متيقظاً"
 .كانت معقولة ومستندة إلى أدلة

 يلـتمس فيـه الإقامـة        ثانياً قدّم صاحب البلاغ طلباً   ،  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٣وفي    ١١-٤
لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة بناء على المخاطر نفسها التي ادعى أنه سـيتعرض لهـا في                
الطلبات السابقة، وشدد على المصلحة العليا لأولاده الذين يحملون الجنسية الكندية وعلـى             

وأشار الموظف إلى أن أحد الأولاد يحتاج إلى        . سان في باكستان  الوضع المضطرب لحقوق الإن   
 عن ذلـك،    وفضلاً. أن هذا النوع من العلاجات متوافر في باكستان         إلا علاج لتقويم النطق  

الالتحاق بمؤسسات التعليم   ، يستطيع الأولاد    ومع أن النظام التعليمي في باكستان ليس مثالياً       
وبالإضافة إلى ذلـك، يمكنـهم أن       . ارتياد مدارس خاصة    أو حتى عمر السابعة عشرة   العام  

فخلص الموظف  . يختاروا باعتبارهم مواطنين كنديين العودة إلى كندا لمتابعة دراساتهم الجامعية         
 الأسرة يعانوا من العسر إن عادوا مع أهلهم إلى باكستان حيث تقطن أيضاً        لن إلى أن الأولاد  

وظف إلى التطورات الجديدة التي يشهدها وضع حقوق        وفيما يخص المخاطر، نظر الم    . الممتدة
 في باكستان حيث    زال متفشياً   ما ولاحظ الموظف أن العنف الطائفي    . الإنسان في باكستان  

أفراد الطائفة الأحمدية والمسيحيون والهندوس والـشيعة       (يتعرض أعضاء جميع الأديان للخطر      
وأشار .  للخطرالصدد أنه معرّض شخصياًيثبت في هذا   لمواعتبر أن صاحب البلاغ). والسنة

ذات المكـان  ن من العـيش في   ناشط شيعي، قد تمكّإلى أن والد صاحب البلاغ، وهو أيضاً   
وفيما يخص اختطاف ابن صـاحب      . يبدو  ما لعدة سنوات من دون أن يواجه مشاكل على       

حررهـا  البلاغ، فقد اعتبر الموظف أن الرسائل المسندة إلى أصدقاء صاحب الـبلاغ قـد               
ربمـا  إلى هيئات حقوق الإنسان التي        أو تقدَّم إلى الشرطة    لم وهي  ما أشخاص لديهم مصالح  

  .الصددذلك كانت قد اتخذت إجراءات في 
 ،إلى عدة منظمات من منظمات حقوق الإنسان      أيضاً  وأشار مقدم البلاغ في بلاغه        ١٢-٤
 أنها تؤكد الإفلات التـام      دعياًفيها منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان، م         بما
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يقـدّم    ولم .في باكـستان  " الإرهابيون الدينيون وجـرائمهم   "من العقاب الذي يستفيد منه      
صفات القائد الشيعي المحلـي معـرّض       يحمل   مثله   صاحب البلاغ أي دليل يثبت أن شخصاً      

فيهـا عـن    ورغم استمرار الحالات التي يبلَّغ      . للقتل في باكستان    أو بشكل خاص للتعذيب  
 يكفي ليكون أساساً    لا ضد الشيعة، فهذا  يمارس منها     ما في ذلك   بما انتهاك حقوق الإنسان،  

تبيّن التقارير الرئيـسية المتعلقـة        لا كل الأحوال،   وفي .لإثبات وجود انتهاك لأحكام العهد    
وعلى سـبيل   . بوضع حقوق الإنسان في باكستان أن الشيعة معرضون بشكل خاص للخطر          

أحد التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن غالبية تهـم التجـديف          يفيد  المثال،  
واعتادت محـاكم الاسـتئناف علـى    . يطلقها مسلمون سنّة ضد غيرهم من المسلمين السنة     

 سُن قانون يطلب من كبـار المـسؤولين في          ٢٠٠٥ عام  وفي إسقاط معظم تهم التجديف،   
وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات      . عاد التهم الكاذبة  الشرطة مراجعة تهم التجديف لاستب    

  .على أعمال السلطات الحكومية  لاصاحب البلاغ تركّز على أعمال المتطرّفين السنّة
إلى عودتـه   عاملـة في حـال      الم بالفعل لسوء    وحتى لو كان صاحب البلاغ معرّضاً       ١٣-٤

يثبت   لم وبشكل خاص، . د كحل بديل  يستطيع السفر داخل البل     لا يُظهر أنه   لم باكستان، فهو 
ادعاه سيبحثون عنه خارج مدينته       ما صاحب البلاغ أن المتطرفين الذين يريدون قتله بحسب       

يمثل   لا  في حال عدم تمكّنه من العودة إلى مدينته، فإن هذا العسر           وحتى لو واجه عسراً   . جهلوم
  . من العهد٧ للمادة انتهاكاً

 ٩ و ٢ بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقـة بـالمواد          وتدفع الدولة الطرف كذلك     ١٤-٤
ويفيـد  . تُسوَّغ بحجج كافيـة   لمإن شئنا غير ذلك، تتنافى مع أحكام العهد أو،     ١٤ و ١٣و

 التي تحدد الالتزامات العامة المنوطة بالدول الأطراف        ٢أحكام المادة   الفقه القضائي للجنة بأن     
 مطالبات في إطـار بـلاغ مقـدم بموجـب           حد ذاتها   وفي يمكن أن ينشأ عنها وحدها     لا

  .)١٠(البروتوكول الاختياري
  في أنهـا ٧تختلف عن المادة    ،  ٩، تدفع الدولة الطرف بأن المادة       ٩وفيما يخص المادة      ١٥-٤
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    ذكرت    ما تطبَّق على الإطلاق خارج إقليم الدولة، على نحو        لا

 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول    )٢٠٠٤(٣١في تعليقها العام رقم     
 وحتى لو تمكن صاحب البلاغ من إثبات أنه سـيُحتجز  .)١١()١٢الفقرة (الأطراف في العهد  

. يدخل في إطار مسؤوليات الدولة الطرف بموجب العهـد      لا عودته إلى باكستان، فهذا   عند  
الدولـة  يمكن استثناؤها من سلطة     وحيدة التي   فالانتهاكات الأخطر للحقوق الأساسية هي ال     

إذا اتسع نطاق   و. والبقاء فيه إقليمها  في تحديد الشروط التي تسمح بموجبها للأجانب بدخول         
__________ 

 .ب ،١٢٣٤/٢٠٠٣للجنة ومن بينها الحكم المتعلق بالبلاغ رقـم         ا اجتهاداتتشير الدولة الطرف إلى جملة من        ) ١٠(
 .٦-٧، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠، قرار عدم المقبولية الذي اعتُمد في ضد كندا. ك

 ،)A/59/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠ورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الد )١١(
 . المرفق الثالث
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 في ضبط المهـاجرين     تهايقيّد صلاحي وخارج إقليم الدولة    ليمتد إلى    جميع مواد العهد     تطبيق
  .لة في إخراج الأجانب من أراضيها لحق الدوإنكاراًفسيكون هذا الذين يعبرون حدودها، 

، تعتبر الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ غـير مقبولـة      ١٣وفيما يخص المادة      ١٦-٤
حال رغبت اللجنة المعنيـة       وفي .وعدم توافقها مع أحكام العهد     لافتقارها إلى الحجج المقنعة   

لبلاغ، تشدد الدولـة     على الأسس الموضوعية ل    ١٣بحقوق الإنسان في النظر في تطبيق المادة        
 تعكس أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي وهو حق الـدول            ١٣الطرف على أن المادة     

 للأشخاص من غير المواطنين ١٣تمنح المادة   ولا. وطردهمفي ضبط دخول الأجانب وإقامتهم  
حب قد سُمح لصا  و. في المكوث داخل إقليم الدولة الطرف       أو  واسع النطاق في اللجوء    اًحق

البلاغ بالبقاء في كندا بغرض البت في طلب اللجوء الذي قدّمه وبهدف دراسة طلبه المتعلـق                
 للخطـر في  ضـاً أنه تقرّر أن صاحب الـبلاغ لـيس معرَّ    وبما .بتقييم المخاطر قبل الترحيل   

إقلـيم  يقيم بصورة قانونيـة في        لا  في حقه، فهو    صادراً  قانونياً أن هناك أمراً    وبما باكستان،
فقـط   ١٣ عن ذلك، تنظم المادة وفضلاً. على حالتهتنطبق    لا ١٣وبالتالي، فإن المادة    . اكند

وتعتـبر  .  هو منع حالات الطرد التعسفي     هاإجراءات الطرد وليس أسبابه الموضوعية، وغرض     
الدولة الطرف أن القوانين والعمليات ذات الصلة التي تُطبَّق في قضية ترحيل صاحب البلاغ              

يثبت صاحب البلاغ أن الإجراءات       ولم . مع هذه المتطلبات الإجرائية    فقة تماماً من كندا متوا  
أن   أو تكن متماشية مع الإجراءات القانونيـة،       لم التي قادت إلى أمر الترحيل الصادر في حقه       

ومن جهة أخـرى، تـدفع    . أساءت استخدام سلطتها    أو السلطات المحلية تصرفت بسوء نية    
 .١٣ءات المطعون فيها تستوفي الـضمانات الـواردة في المـادة            الدولة الطرف بأن الإجرا   

 إلى  ، هي مجلس الهجـرة واللاجـئين      ،هو مفصَّل أعلاه، فقد استمعت محكمة مستقلة       وكما
 بمحام؛ وأتيحت له فرص كاملة للمشاركة       قضية صاحب البلاغ؛ وكان صاحب البلاغ ممثلاً      

  .انتفع من المراجعة القضائية  كماولإسماع صوته،
 ، فإن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقـر إلى الحجـج المقنعـة           ١٤وفيما يخص المادة      ١٧-٤
دليـل لـدعم هـذه        أو يقدّم صاحب البلاغ أي حجـة      لم  إذ تتفق مع أحكام العهد،    ولا

القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فـإن       الفقه   مع   وعلاوة على ذلك وتماشياً   . الادعاءات
وهي " الدعوى القضائية "تدخل في إطار      لا  فيها صاحب البلاغ   إجراءات الهجرة التي يطعن   

المتعلق بـالحق   ) ٢٠٠٧(٣٢التعليق العام رقم      وفي .)١٢(١٤تندرج في إطار المادة       لا بالتالي
، والمـرتبط   )١٣()١٧الفقـرة   (محاكمة عادلة     وفي المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية     في

  .على إجراءات التسليم والطرد والترحيلينطبق   لاالحكم، تعلن اللجنة أن هذا ١٤ بالمادة

__________ 

، قـرار عـدم     زوندل ضد كندا  ،  ١٣٤١/٢٠٠٥القضائي للجنة في البلاغ رقم      الفقه  تشير الدولة الطرف إلى      ) ١٢(
 .٥-٧ و٤-٧ن ، الفقرتاضد كندا. ك. ب؛ و٨-٦، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠المقبولية الذي اعتُمد في 

، )A/62/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  )١٣(
 . المرفق السادس
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وتلاحظ الدولة الطرف الانتقادات العامة التي وجهها صاحب البلاغ إلى الإجراءات             ١٨-٤
 وبالنسبة إلى . لتحديد صفة اللاجئ والإجراءات اللاحقة لتحديد الصفة      التي استخدمتها كندا    

 المكلفين بتقييم المخـاطر قبـل الترحيـل إلى        الموظفينادعاه صاحب البلاغ بشأن افتقار       ما
، ومنها  الاتحاديةالاستقلالية، تحيل الدولة الطرف اللجنةَ إلى عدة قرارات صادرة عن المحكمة            

 التي عولجت فيها بالتفصيل وبالاستناد إلى أدلة وحجـج          )١٤(ساي ضد كندا  قرارها في قضية    
. طر قبل الترحيل المكلفين باتخاذ القرارات     مستفيضة مسألة استقلالية موظفي هيئة تقييم المخا      

 لحجة صاحب البلاغ التي مفادها أن جهاز الإنفـاذ في دائـرة             وبالإضافة إلى ذلك، وخلافاً   
الهجرة الكندية هو الذي يتخذ القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل، فإن هيئة تقييم              

والهجـرة  الجنـسية   لسلطة وزيـر    خاضعة   ٢٠٠٤  عام المخاطر قبل الترحيل أصبحت منذ    
هو ووهناك وزير آخر مسؤول عن الترحيل . المسؤول عن حماية اللاجئين وعن مسائل الهجرة     

  .وزير السلامة العامة
وبالنظر إلى كل الأسباب المذكورة آنفا، تعتبر الدولة الطرف ادعـاءات صـاحب               ١٩-٤

  .لى الأسس الموضوعيةأفضل الأحوال، ترى أنها تفتقر إ  وفي.البلاغ غير مقبولة

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظـات الدولـة          ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٨في    ١-٥

  . ادعاءاته بشأن الخطر الذي سيتعرض له مع عائلته في حال عودته إلى باكستانالطرف، مؤكداً
 أن صـاحب  ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ١٤ وقرر مجلس الهجرة واللاجئين في      ٢-٥

ويتجلـى  . يثبتا هويتيهما   لم أنهما، على أساس    البلاغ وزوجته ليسا لاجئين بموجب الاتفاقية     
وقد طلب صاحب البلاغ    . يجر تقييم مصداقية صاحب البلاغ وزوجته       لم من قراءة القرار أنه   

صلاحية بطاقتي الهوية الوطنيتين،    ن  تبيا  أو لإثبات الهوية  من الوقت ليقدّم وثائق أخرى       مزيداً
 من قانون الهجـرة     ١٠٦وقد جاء هذا القرار عقب اعتماد المادة        . ولكن طلبه قوبل بالرفض   

 الذي نص على التدقيق بشكل أكـبر في وثـائق           ٢٠٠٢يونيه  /وحماية اللاجئين في حزيران   
. صدور ذلك التشريعوأصبح مجلس الهجرة واللاجئين أكثر صرامة في هذه المسألة بعد      . ةالهوي

  .في مصداقيتهمللبتّ  من اللاجئين دون الاستماع إليهم ينوتُرفض طلبات الكثير
بطاقات هوية وطنية حاسوبية جديدة مـن       بعد ذلك   وقدّم صاحب البلاغ وزوجته       ٣-٥

هذه الوثائق نفس أرقـام الهويـة       وتحمل  . باكستان، وقُبلت على أساس أنها تثبت هويتيهما      
تي كانت واردة في بطاقات الهوية الوطنية التي اعتبرها مجلس الهجرة واللاجـئين      والمعلومات ال 

المحكمة الاتحادية طلب   رفضت  وبعد قرار الرفض الذي صدر عن المجلس،        . فيما مضى مزوّرة  
  . لإجراء مراجعة قضائيةإذنالحصول على 

__________ 

 .FC 739 2005، )الوكيل العام (ساي ضد كندا )١٤(
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 ـ   بشأن  ويؤكد صاحب البلاغ أن القرارين اللذين صدرا          ٤-٥ ستند إلى  كل من الطلب الم
يراعيـا   لم  إذ أسباب إنسانية وطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل ينطويان على تجاوز وتعسف          

وهذان القراران هما في نظر     . أهمية حماية حقوق الأسرة     أو المخاطروجود  الأدلة الدامغة على    
 ويشير  .صاحب البلاغ خير مثالين على الطابع غير الفعال لعملية تقييم المخاطر قبل الترحيل            

صاحب البلاغ إلى إحاطة إعلامية قدمتها بعض المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمة العفو             
جوهرية في المعنية بالمواطنة والهجرة، وهي تكشف عن مشاكل   الدائمة  ، إلى اللجنة    )١٥(الدولية

يبدو  ما استبعاد أدلة موثوق بها على    ) أ: (يلي  ما عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل ومن بينها      
عدم  )ج(بصورة اعتباطية؛ الوثائقية الأدلة انتقاء ) ب(دون عرض الأسباب الداعية إلى ذلك؛ 

ين إلى استنتاج   ئالنظر بصورة مستقلة في مصداقية المعنيين عندما يتوصل مجلس الهجرة واللاج          
. جتهاد تلك التي يشترطها القانون والا     فرض متطلبات دنيا للإثبات تتجاوز كثيراً     ) د(سلبي؛  

يخضعون للمـساءلة     لا وخلص التقرير إلى أن الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل         
خلص إلى غياب الشفافية فيما يخـص مـؤهلات           كما ويفتقرون إلى الاستقلالية المؤسسية،   

  . وتدريبهمهؤلاء الموظفين
تقاعست ندية  وفيما يخص المراجعة القضائية، يرى صاحب البلاغ أن السلطات الك           ٥-٥

فلم يُذكر اختفاء ابن صاحب البلاغ في قرار المحكمة         .  عن تصحيح أخطاء واضحة جداً     فعلاً
وبالإضافة إلى ذلك، طُرحت مسألتان ليجـري   . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧الاتحادية الصادر في    

 ـ             م التصديق عليهما؛ إحداهما متعلقة بمسألة حماية الحياة الأسرية، والأخـرى بالمعيـار الملائ
يمكـن تقـديم     ولايجر التصديق على أي منـهما   ولم .الواجب اعتماده لاستعراض المخاطر   

  .)١٦(استئناف دون تصديق
، طُلب من صاحب البلاغ وعائلته أن يـستعدوا لموعـد           ٢٠٠٩  عام وفي منتصف   ٦-٥

وقُدّم طلب خطي لإرجاء الترحيل من أجل       . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٨الترحيل الذي تقرّر في     
ورُفـض طلبـه في نهايـة       . الوقت للنظر في الطلب الثاني المستند إلى أسباب إنسانية        إتاحة  
 للحصول على مراجعة قضائية وقدّم مذكرة وأعدّ صاحب البلاغ طلباً. ٢٠٠٩يونيه /حزيران
؛ ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٣١واستُمع إلى هذا الطلب في      . التمس فيها وقف الترحيل   ضافية  

يعتبره   ما أي دافع قانوني جدي، وهو    عدم وجود    بحجة   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٥ ورُفض في 
__________ 

دّمتها منظمة العفـو    تقييم المخاطر قبل الترحيل في كندا، إحاطة إعلامية ق        : "قدّم صاحب البلاغ وثيقة عنوانها     ) ١٥(
نكفوني، ولجنة تشاور الهيئات العاملة لصالح اللاجئين والمهاجرين، ومركز العدالة          االفرع الكندي الفر   - الدولية

 ".٢٠٠٧فبراير / شباط١٣المعنية بالمواطنة والهجرة، مجلس العموم، أوتاوا، الدائمة والإيمان، إلى اللجنة 
تكن مـسألة     لأنها لم  ١ رفضت المحكمة الاتحادية التصديق على المسألة         للمعلومات الواردة في الملف،    وفقاً )١٦(

جديدة وقد سبق أن بتت فيها محكمة الاستئناف الاتحادية والمحكمة العليا في كنـدا؛ ورفـضت المحكمـة                  
 لأن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل قد درس الوضع العام في باكستان              ٢التصديق على المسألة    

تتجاوز مـصلحة     وقائع لا  ٢وعلاوة على ذلك، طرحت المسألة      . ر فيما إذا كان هناك خطر شخصي      ونظ
 بالمعـايير   يستدعي التصديق عليها عملاً    بما بُعد عام  تشكل قضية ذات أهمية شاملة أو      لا مقدم البلاغ كما  

 . عن المحكمة الاتحاديةالمحددة في الأحكام الصادرة سابقاً
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ويـدفع صـاحب   .  إلى المخاطر الجدية التي ادّعى وجودها نظراً تعسفياًصاحب البلاغ قراراً 
البلاغ بأن وقف الترحيل أصبح أصعب بكثير من ذي قبل لدرجة أن العديد مـن المحـامين                 

مـستوى  فعت المحكمة الاتحادية    وقد ر . يحجمون عن تقديم هذا الطلب لضآلة فرص نجاحه       
يتـيح  مقنعة لإصدار أمر بوقف الترحيل، إلى حـد     المطلوب لتكون القضية    المسوّغات الدنيا   

  .الإخلال الصارخ بالالتزامات الدولية للدولة الطرفإمكانية 
 في وقت   قد استُنفدت كانت  الانتصاف المحلية   جميع سبل   ن  إصاحب البلاغ   ويقول    ٧-٥

رُفض الطلب الثاني المـستند إلى أسـباب إنـسانية في نهايـة شـهر               يث  ح،  إعداد البلاغ 
  .٢٠١٠مارس /الطلب المتعلق بالمراجعة القضائية في آذارو ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول
البلاغ من عدد من المشاكل الصحية بسبب وضعهم غير         قد عانت عائلة صاحب     و  ٨-٥

، وخضع أولاده لمتابعـة     ٢٠٠٩  عام  في نهاية  وأصيب صاحب البلاغ بشلل جزئي    . المستقر
  .)١٧(طويلة الأجل أمّنتها المنظماتُ المعنية بضحايا التعذيب في مونتريال والدوائرُ الاجتماعية

، يؤكد صاحب البلاغ أنه ٧ و٦بالنسبة إلى الادعاءات التي قُدمت بموجب المادتين        و  ٩-٥
د عودته، ومن بينها    السلطات المحلية أدلة كثيرة تثبت الخطر الذي سيتعرض له عن         قدمت إلى   

، توضّح الوقائع الرئيسية    ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٣ مؤرخة    الإمام باركاه،  جماعةرسالة من رئيس    
المتعلقة بالاضطهاد الذي تعرض له صاحب البلاغ قبل رحيله؛ وتقرير طبي مفـصّل يـرتبط           

؛ ونسخة عـن طلـب      ٢٠٠١مارس  / آذار ١٠بالاعتداء الذي تعرض له صاحب البلاغ في        
ن م؛ ونسخة   ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٣كبير قادة الشرطة والمؤرخ     ة الجماعي المقدَّم إلى     الحماي

التقرير الإعلامي الأول الذي قدّمه ضده الإمام المتشدد في اليوم الـذي تـلا زيـارتهم إلى                 
وعند تقديم طلب   . من سبب يدعو إلى التشكيك في صحة أي من هذه الوثائق            وما .الشرطة

أدلـة  الترحيل وطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، قُـدّمت          تقييم المخاطر قبل    
إضافية تثبت الاضطهاد، مثل المعلومات المتعلقة بالفتوى الصادرة في حق صـاحب الـبلاغ              

  .وتلك المتعلقة باختفاء ابنه
 استدعاء من سلطات    ٢٠٠٩مارس  /ويفيد صاحب البلاغ بأن أسرته تلقت في آذار         ١٠-٥

قام عندئذ أحد الموظفين المكلفين بعمليـات الترحيـل         و. طُلب منها   كما رتالهجرة فحض 
 إجابة على رسالة بعثتهاتتلقَ   لم أن الإدارة باحتجاز الوالدين والأولاد الكنديين الثلاثة، زاعماً     

ويعتبر صاحب البلاغ أن هذا     . ثم أُطلق سراح صاحب البلاغ وزوجته وأولاده بكفالة       . إليهم
الذي و،  )مركز يودع فيه المهاجرون في شمال مونتريال      (ركز لافال للاحتجاز    الاحتجاز في م  
  . وأصيب الأولاد جراءه بصدمة عميقةيكن مبرراً  لمدام عدة أيام،

__________ 

 .غ تفاصيل إضافية لدعم ادعاءاتهلم يقدّم صاحب البلا )١٧(
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  الملاحظات الإضافية التي أبدتها الأطراف المعنية    
، صرّحت الدولة الطرف بأن محامي صاحب البلاغ يـدعي          ٢٠١٣مارس  / آذار ١في    ١-٦

وقـضت المحكمـة    .  كاذبة ومضللة فيما يخص الإجراءات الكندية لتحديد صفة اللاجئ         أموراً
يثبت   ولم يثر مسألة خطيرة    لم  إلى الأدلة المعروضة عليها، بأن صاحب البلاغ       الاتحادية، استناداً 

وأعلنت المحكمة كذلك أن مصلحة الأولاد العليا قد أُخذت         . يمكن جبره   لا أنه سيتعرض لضرر  
  .ين الاعتبار في القرار الأول المتعلق بطلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفةبالفعل بع

وبينما تلاحظ الدولة الطرف الانتقادات العامة وغير المبررة التي يوجهها صـاحب              ٢-٦
  على السلطات المحلية   تُعرض يوماً   لم البلاغ إلى إجراءات اللجوء، تضيف أن هذه الادعاءات       

  .كمة الاتحاديةسيما المح ولا
، ٢٠٠٩مارس  /وفيما يخص احتجاز صاحب البلاغ مع عائلته لفترة وجيزة في آذار            ٣-٦

يعترض على أيّ جانب مـن جوانـب هـذا        لم تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ      
وبالتالي، . بعد عرض بلاغه على اللجنة      أو الاحتجاز في أي من الإجراءات المحلية، سواء قبل       

) ب(٢ بـالفقرة    لادعاء غير مقبول بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً         فإن هذا ا  
يحتجـزوا    لم وتصر الدولة الطرف على أن الأولاد     .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   

فقد أودع الأولاد في مركز الاحتجاز مع صـاحب         . يؤكده صاحب البلاغ    لما ، خلافاً يوماً
  .لتجنب تفريق الأسرةالبلاغ بناء على طلبه و

 ،٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ في   ،موتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدَّ        ٤-٦
قد صدر قرار يكن   ولم. يلتمس فيه الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة ثالثاًطلباً
  .بشأن هذا الطلب عندما قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافيةبعد 
 ، أضافت الدولة الطرف أن ترحيـل صـاحب الـبلاغ          ٢٠١٣مايو  / أيار ١٠وفي    ٥-٦
فالدولـة  . تتخذ أي خطوات لتفريق أفراد الأسـرة        لم يؤثر في حياته الأسرية لأن كندا      لن

تمنع الأولاد من مرافقة أهلهم إلى باكستان حيث تستطيع العائلـة أن تـستمر في              لا الطرف
تبارهم مواطنين كنديين أن يبقوا في كندا؛ ويعود قـرار          ويحق للأولاد باع  . العيش مع بعضها  

ينتج   لا بقائهم في كندا إلى الأهل دون سواهم، وهو         أو مرافقة الأولاد لأهلهم إلى باكستان    
 إلى  وبالإضـافة .  بالحياة الأسرية  إضراراًيعد    لا عن قرار صادر عن الدولة الطرف، وبالتالي      
وقد أعلنـت   . عي ومعقول ومتناسب مع وضعه    ذلك، فإن ترحيل صاحب البلاغ مبرر وشر      

في وقت لاحق لـيس    أواللجنة في أحكامها السابقة أن الطفل الذي نال الجنسية عند ولادته       
  .حجة تكفي وحدها لاعتبار أن اقتراح ترحيل أهله أمر تعسفي

وفي حالة صاحب البلاغ، جرى في إطار أول طلبين قـدّمهما لالتمـاس الإقامـة                 ٦-٦
فيها الاعتبارات الأسرية   بماانية واعتبارات الرأفة النظرُ بعناية في العوامل الإنسانيةلأسباب إنس

وقد قدِم صـاحب    . وصفته الدولة الطرف    ما في كل من كندا وباكستان، وذلك على نحو       
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 قد يُحملون على الرحيل     مالبلاغ مع زوجته إلى كندا وأنجبا ثلاثة أولاد هنا رغم علمهم بأنه           
وقد جرى تمديد إقامة صاحب البلاغ في كندا فقط نتيجـة سـبل             .  اللجوء إن رُفض طلب  

  .الانتصاف المتاحة له بموجب القانون الكندي
 ٢٤وتفيد الدولة الطرف بأن الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المـادة               ٧-٦

فين، ترتبط في الواقع بخطر تعرض أولاده لعنف مزعوم في باكستان على أيدي ناشطين متطر             
هذا الصدد، تـشير      وفي  من العهد،  ٧ و ٦وهذه مسألة تعالَج بشكل أنسب في إطار المادتين         

 الادعاء  وفيما يخص تحديداً  . ٢٠١٣مارس  / آذار ١الدولة الطرف إلى ملاحظاتها الصادرة في       
 فيه الكفاية، تشير الدولة الطرف إلى أن        بما تراعَ  لم بأنّ المصلحة العليا لأولاد صاحب البلاغ     

قانون الهجرة وحماية اللاجئين ينص صراحة على أن تقوم القرارات المتخذة بمراعاة مـصالح              
  .في هذا البلاغحدث   ماهووالطفل العليا المتأثرة مباشرة، 

، أضاف صاحب البلاغ أن العامين الأخيرين شـهدا في          ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢١وفي    ١-٧
 عشرين سنة، وتُرتكب دون أي محاسبة       باكستان أكثر أعمال العنف خطورة ضد الشيعة منذ       

ويرى صاحب  . تجاوزات منهجية وهائلة وصارخة لحقوق الإنسان المتعلقة بالأقليات الدينية        
البلاغ أن الأدلة المقدَّمة إلى السلطات الكندية تبيّن الخطر الجدي الذي يواجهـه صـاحب               

  .البلاغ وأفراد أسرته في حال عودتهم إلى باكستان
كندا اليوم سـبيل انتـصاف فعـال،        يوجد في     لا هحب البلاغ على أن   ويشدد صا   ٢-٧

فإجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل إجراءات إدارية والمراجعة القضائية عملية ضعيفة لأنها             
وتُظهر طريقة معالجة قضيته عدم رغبة الـسلطات في         . القراراتمشروعية  تتحقق فقط من    

 قضايا الحياة والموت كتلك التي يواجهها صـاحب         وسيلة لتصحيح الأخطاء، حتى في    إيجاد  
يفهم صاحب    ولا .يعتبره إحدى أسوأ المجموعات الإرهابية في العالم        ما البلاغ، وهو ضحية  

أكدته   لما خلافاًووبالتالي،  . لم تُمنح هذه المسألة الجوهرية أي اهتمام على الإطلاق          لم البلاغ
  .يكفي من الحجج المقنعة  بماالدولة الطرف، دُعمت ادعاءات صاحب البلاغ

ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه حاول تضليل اللجنـة            ما ويرفض صاحب البلاغ    ٣-٧
ويـصرّ   .المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالإجراءات الكندية المعتمدة لتحديد صفة اللاجئ        

 ـ            رتبط بوقـف   صاحب البلاغ على الرأي الذي أبداه فيما يخص التحليل القانوني الصارم الم
يطبقون   لايصرّ على أن الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل          كما .عمليات الترحيل 

  .المعايير القانونية الصحيحة التي تحددها التشريعات
وفيما يخص احتجاز صاحب البلاغ وأسرته، يؤكد صاحب الـبلاغ أن احتجـاز               ٤-٧

 .بصدمة وقد أدى إلى إصابتهم يكن مبرراً  لمأولاده
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن         ،  يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       ١-٨
بموجـب   لا  أم  الـبلاغ مقبـولاً    إذا كـان    ما  من نظامها الداخلي،   ٩٣ر وفقاً للمادة    تقرّ

  .حق بالعهدالبروتوكول الاختياري المل
البروتوكـول  مـن    ٥المـادة   من  ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما  وفقاً ،وقد تحقّقت اللجنة    ٢-٨

 من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر مـن إجـراءات                 ،الاختياري
  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي

لمختلفة، التي قدمها صـاحب     وتحيط اللجنة علماً بالطلبات العديدة، ذات الطبيعة ا         ٣-٨
سيما طلب الإقامـة الثالـث لأسـباب إنـسانية            ولا البلاغ لتجنب ترحيله إلى باكستان،    

اجتهادها القانوني الذي رأت فيه وجـوب أن يـستنفد          إلى  اللجنة  وتشير  . واعتبارات الرأفة 
 من  ٥دة  من الما ) ب(٢صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية لكي يفي بمتطلبات الفقرة           

سبل الانتصاف هذه فعالة في القـضية المعنيـة ومتاحـة           دامت    ما البروتوكول الاختياري، 
يُبت   لم  وتلاحظ اللجنة أن طلب الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، الذي          .)١٨(بالفعل
يمكن وصفه بأنه يتيح لـه        لا صاحب البلاغ من الترحيل إلى باكستان ولذلك      يحمي    لا فيه،
 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢وعليه ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة       .  انتصاف فعالاً  سبيل

. تمنعها من بحث الادعاءات الرئيسية التي يتضمنها هـذا الـبلاغ            لا البروتوكول الاختياري 
يخص ادعاءات صاحب البلاغ اللاحقة والمتعلقة باحتجازه وبالاحتجاز المزعوم لأولاده           وفيما

 لدى المحاكم   يعترض  لم ، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ      ٢٠٠٩رس  ما/عدة أيام في آذار   
ولذلك ترى اللجنة أن هذا     . المحلية على هذا الاحتجاز وعلى المعاملة التي ادعى أنه عانى منها          

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 

لبلاغ بأن الدولة الطرف أخلّت بالالتزام الـذي عقدتـه          وفيما يخص ادعاء صاحب ا      ٤-٨
 من العهد والذي يلزمها بتوفير سبيل انتصاف فعال للاعتراض على           ١٤ و ١٣ و ٢بموجب المواد   

 بالأسـس الموضـوعية      وثيقاً طرد صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن هذه المسائل ترتبط ارتباطاً         
  .كانت مدعّمة بحجج كافية لأغراض المقبوليةوبالتالي، ترى اللجنة أن الادعاءات . للقضية

وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتـهاك حقـوق أسـرته بموجـب                ٥-٨
يمكن تصوّر تفريـق      لا ، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تبقى عامّة وأنه        ٢٣ و ١٧ المادتين
__________ 

؛ ٤-٧، الفقرة   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     وارسام ضد كندا  ،  ١٩٥٩/٢٠١٠انظر البلاغ رقم     )١٨(
 / تـشرين الأول ٢٢، قرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في    ضد ألمانيا . ل .ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١والبلاغ رقم   

، قرار عدم المقبولية المعتمـد      ضد إسبانيا . أ .ب .أ،  ٤٣٣/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣ أكتوبر
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس /آذار ٢٥في 
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ه، تـرى اللجنـة أن      وعلي).  عاماً ١١ أعوام و  ١٠ أعوام و  ٨( إلى عمر الأولاد     الأسرة نظراً 
يدعّم ادعاءاته بحجج مقنعة بموجب هاتين المادتين وتخلص إلى أن هذا الجزء       لم صاحب البلاغ 

  . من البروتوكول الاختياري٢من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 فيما يخص مـصير هـؤلاء   ٢٤وبالنسبة إلى ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة        ٦-٨

يقدّم لأغراض المقبوليـة    لم  باكستان، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ      الأولاد عند عودتهم إلى   
في باكستان وأن الاحتياجات الخاصـة لأحـد        سيختل  أولاده   كافية تثبت أن تعليم      حججاً
وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب         . البلدذلك  يمكن تلبيتها في      لا أولاده
  .ري من البروتوكول الاختيا٢المادة 

مـن   ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١بموجب الفقرة   وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ        ٧-٨
العهد، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد أوضح أسباب خوفه من العودة إلى باكـستان                

خاصة إلى الفتوى المزعومة، ومذكرة التوقيف الصادرة في حقه، والمـضايقات           بصفة   مستنداً
 أن  وتلاحظ اللجنـة أيـضاً    ". جيش الصحابة "ة التي تعرض لها على يد       والاعتداءات السابق 

وعليه، . صاحب البلاغ قدّم أدلة موثّقة لدعم ادعاءاته التي ينبغي النظر في أسسها الموضوعية            
 مقبولة عملاً  ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة  ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب        

  .الاختياري من البروتوكول ٢بالمادة 
، تلاحظ اللجنة   ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٨-٨

يشمل الخروق المحتملـة لهـذه        لا حجة الدولة الطرف القائلة إن التزامها بعدم رد اللاجئين        
ادعاه صاحب البلاغ من أنه معرض للاحتجاز التعسفي عنـد            بما وتحيط اللجنة علماً  . المادة
دته بسبب الفتوى الصادرة في حقه والتقرير الإعلامي الأول المقدم ضده لدى الـشرطة              عو

وترى اللجنة أنه في إطـار هـذا        . نتيجة التقرير  ٢٠٠٢  عام ومذكرة التوقيف التي صدرت   
 مـن   ٧ و ٦يمكن فصل هذه الادعاءات عن الادعاءات التي أبديت بموجب المادتين             لا البلاغ

  .ظر في هذين القسمين من الادعاءات بصورة منفصلةتن  لنالعهد، وبالتالي،
 ٢ المادةيثيره من مسائل بموجب       ما في حدود وبالتالي تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول         ٩-٨

 مـن العهـد،   ١٤ و١٣ والمـادتين  ٩ من المادة ١ والفقرة ٧ والمادة ٦ من المادة  ١والفقرة  
  .وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية

  لأسس الموضوعيةالنظر في ا    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها،               ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تنص عليه الفقرة   ماعلى نحو
 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطـراف         ،٣١تعليقها العام رقم    وتشير اللجنة إلى      ٢-٩

نقل أي شخص بأية طريقة أخرى مـن إقليمهـا عنـدما         أو طرد  أو ترحيل  أو بعدم تسليم 
يمكن جبره    لا أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال تعرض ذلك الشخص لضرر          توجد
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إذا   مـا  أن استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد     إلى  اللجنة أيضاً   وتشير  ). ١٢الفقرة  (
  .)١٩( بصورة عامة إلى الأجهزة المختصة للدول الأطرافكان هذا الخطر قائماً، أمر يعود

 ٢٠٠٢ و٢٠٠٠وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأنه تعـرض بـين عـامي             ٣-٩
 يؤكـد    طبيـاً  ؛ وبأن هناك تقريراً   "جيش الصحابة "لاعتداءات عنيفة على أيدي أعضاء من       

وبأن هنـاك فتـوى     ؛  ٢٠٠١مارس  /الإصابات التي عانى منها إثر اعتداء تعرض له في آذار         
أصدرها جيش الصحابة ضده، ومذكرة توقيف أصدرتها الشرطة ضده بتهمة التجـديف في             

. إلى الشرطة الجماعة   عقب التقرير الإعلامي الأول الذي قدّمه أعضاء هذه          ٢٠٠٢مايو  /أيار
  .٢٠٠٦  عاموتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن ابنه الذي بقي في باكستان اختفى

 ١٤ في ،تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن مجلس الهجرة واللاجئين رفضكما   ٤-٩
 الطلب الذي قدمه لالتماس اللجوء بحجة عجزه عن إثبـات           ،٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول 

 هويته؛ وبأن المحكمة الاتحادية رفضت بدورها طلب صاحب البلاغ الحصول على إذن لإجراء            
 ٨؛ وبأن مجلس الهجـرة واللاجـئين رفـض في    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٤مراجعة قضائية في    

وتلاحظ اللجنة كـذلك    .  طلب إعادة فتح القضية على أساس وثائق إضافية        ٢٠٠٥يوليه  /تموز
يقيّم المصداقية الحقيقية للطلب الذي قدّمه لالتمـاس          لم حجة صاحب البلاغ القائلة إن المجلس     

  .اللجوء
 الطرف من أن السلطات الكندية قد نظرت        ذهبت إليه الدولة    بما  اللجنة علماً  وتحيط  ٥-٩

في ذلك عن طريق مجلس الهجـرة واللاجـئين           بما بصورة وافية في ادعاءات صاحب البلاغ،     
وهيئة تقييم المخاطر قبل الترحيل، ومن خلال إجراءات طلب الإقامـة لأسـباب إنـسانية               

مجافاة   أو ى أي تعسف  تنطوِ عل   لم ذهبت إليه من أن إجراءات اللجوء       وبما واعتبارات الرأفة، 
 أعلنته الدولة الطرف التي قالت إن صاحب البلاغ كان ممثلاً           بما وتحيط اللجنة علماً  . للعدالة
مجلس الهجرة واللاجئين وأدلى بشهادة شفوية إضافة إلى        في   أثناء الإجراءات التي جرت      مٍبمحا

سة التي سيستمع فيها المجلـس      الأدلة الموثّقة التي قُدّمت؛ وإنه مُنح ثلاثة أشهر للتحضير للجل         
وفيما يتعلق بالخطر الشخصي،    . يستغل هذا الوقت لتقديم أدلة أخرى تثبت هويته         لم إليه وإنه 

ذهبت إليه الدولة الطرف من أن العنف الطائفي في باكستان يطال جميـع               ما تلاحظ اللجنة 
يـذ القـوانين المتعلقـة    مجموعات الأقليات في البلد؛ وأن التدابير التي اتُخذت فيما يخص تنف    

على هذا الأساس؛ وأن الوثائق التي قُـدّمت        القائمة  التهم  إسقاط  بالتجديف قد أسفرت عن     
يمـدّ الـسلطات      لم قيمة ثبوتية كافية؛ وأن صاحب البلاغ     ليست لها   أثناء إجراءات اللجوء    

 وأن   مـصداقية بلاغـه؛    قـوّض   مما عن الاختطاف المزعوم لابنه،   حديثة  الكندية بمعلومات   
معرَّض  مثله بصفات القائد الشيعي المحلي     يقدّم أدلة موثّقة تثبت أن شخصاً       لم صاحب البلاغ 

  .القتل في باكستان  أوبوجه خاص للتعذيب
__________ 

 تـشرين   ٣١، قـرار بـشأن المقبوليـة اعتُمـد في           ضد كنـدا  . أ. أ،  ١٨١٩/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١٩(
 .٨-٧، الفقرة ٢٠١١ أكتوبر/الأول
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يبدو في إثبات هويتـه في        ما وتلاحظ اللجنة أنه بسبب إخفاق صاحب البلاغ على         ٦-٩
 أي ، إطار مجلس الهجرة واللاجئين    في ،يُمنح صاحب البلاغ    لم المرحلة الأولى من الإجراءات،   

وبيـد أن  . فرصة أخرى تسمح بتقييم طلب اللجوء الذي قدمه، مع أن هويته تأكدت لاحقاً    
ادعاء صاحب البلاغ بأنه معرّض لخطر التعذيب وبأن حياته مهددة قد جرى تقييمه أثنـاء               

 محل التقيـيم الـشامل      يمكن أن يحلّ    لا تقييم المخاطر قبل الترحيل، فإن هذا التقييم المحدود       
وعلى الرغم من مراعاة حـق سـلطات        . كان يجب أن يجريه مجلس الهجرة واللاجئين       الذي

الهجرة في تقدير الأدلة المعروضة عليها، فإن اللجنة ترى أنه كان ينبغي التمعن أكثر في تحليل                
  .)٢٠(هذه القضية

 تبيّن أن الأقليـات     خراًوفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن هناك تقارير صدرت مؤ            ٧-٩
زالت تتعرض للاضطهاد الشرس وتعيش حالة من عدم الأمان؛ وأن            ما الدينية ومن بينها الشيعة   

غير راغبة في ذلك؛ وأن الحكومة الباكـستانية          أو السلطات الباكستانية غير قادرة على حمايتها     
أي المادة المتعلقـة    (ئي  من القانون الجنا  ) جيم(٢٩٥تعديل مقترح على المادة     صرفت النظر عن    
 .٢٠١٢  عام وأن قضايا التجديف شهدت زيادة كبيرة في؛)٢١()بقوانين التجديف

بد من إيلاء ادعاءات صـاحب الـبلاغ          لا في ضوء الوضع السائد في باكستان،     و  ٨-٩
 بالادعاءات التي تقول إن هناك فتوى هذا السياق، أخذت اللجنة علماً  وفي.المصداقية الواجبة

 ضده بموجب قانون التجـديف،       مقدّماً  أولياً  إعلامياً  في حق صاحب البلاغ وتقريراً     صادرة
حـين    وفي .ن تهم التجديف تقود إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الجنائي الباكستاني          بأو

يجري تنفيذها، جرى التبليغ عن عدة حـالات اغتيـال            لا تفيد التقارير بأن أحكام الإعدام    
 القضاء وفيها قَتلت جهاتٌ خاصة أعضاء من الأقليات الدينية متـهمين            منفذّة خارج نطاق  

 قـادرة   أوبموجب قانون التجديف، وذلك دون أن تكون السلطات الباكستانية راغبة في حمايتهم   
وبالتالي، تعتبر اللجنة أنه في ظل هذه الظروف يشكل طـرد صـاحب الـبلاغ             . على ذلك 

__________ 

، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥عتمدة في   ، الآراء الم  بيلاي وآخرون ضد كندا   ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )٢٠(
 .٤-١١الفقرة 

المعلومات التي قدمتها جهات فاعلة غير حكومية في إطار عملية الاسـتعراض الـدوري الـشامل            أشارت   ) ٢١(
مـسائل  "إلى أن   ،  ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣٠المخصصة للنظر في حالة باكستان، والتي جرت في         

" مستشرية، ويظل الإفلات مـن العقـاب قائمـاً        تزال   ات لا التمييز الديني والتحرش والهجمات ضد الأقلي     
استخدام قوانين التجديف لمعاقبة    " إلى أن    أيضاًوأشارت  ). A/HRC/WG.6/14/PAK/3 من الوثيقة    ٤٩ الفقرة(

منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير المخصص للنظر في        ) المرجع السابق " (الأقليات الدينية ازداد بقدر كبير    
المرجـع  " ( لزيادة التطرف الديني والاقتصاص غير القانوني      هذه القوانين شكلت مبرراً   "ستان وإلى أن    حالة باك 
وأعربت عدة منظمات غير حكومية عن قلقها إزاء عدد القضايا والوفيات المبلَّغ عنها عقب صـدور                ). السابق

 وإن ثبتـت  -تل المتهمين بالتجـديف  اتهامات بالتجديف، وإزاء الحالات التي تقوم فيها لجان الأمن الأهلية بق    
وعلى نحو مماثل، أبلغت منظمات أخرى عن زيادة الهجمات العنيفة على الأقليـات             ). المرجع السابق (براءتهم  

والطوائف الدينية مثل المسيحيين وأفراد الطائفة الأحمدية والمسلمين الشيعة وعن زيادة خطابـات الجماعـات               
وارتبطـت توصـيات   ). ٧٣، الفقرة المرجع السابق(لمتشددة الداعية إلى الكراهية المتطرفة والمجموعات الدينية ا  

 ).A/HRC/22/12انظر (عديدة أصدرتها الدول بالحاجة الملحة إلى إلغاء قوانين التجديف 
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 من ٣من العهد مقروءتين بالاقتران مع الفقرة  ٧ والمادة   ٦ة   من الماد  ١للفقرة   وعائلته انتهاكاً 
  . من العهد٢المادة 

تُقرر اللجنة بعد أن توصّلت إلى الاستنتاج أعلاه ألا تنظر بـصورة منفـصلة في               و  ٩-٩
  . من العهد١٤ و١٣ والمادتين ٩ من المادة ١الفقرة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب 

 ٤تتصرف بموجب الفقرة    وهي  نة المعنية بحقوق الإنسان،     اللجترى  تقدم،    ما وفي ضوء   -١٠
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       ٥من المادة   

 انتـهاكاً ، حال تنفيـذه،   البلاغ وعائلته إلى باكستان يشكل    والسياسية، أن ترحيل صاحب     
 ٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة  روءتين  مق ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة  لحقوقهم بموجب   

  .من العهد
 سبيلالدولة الطرف ملزمة بتوفير     تعتبر   من العهد،    ٢ من المادة    )أ(٣وعملاً بالفقرة     -١١

إعادة النظر بصورة كاملة في ادعـاءات       في ذلك     بما ، وعائلته انتصاف فعال لصاحب البلاغ   
 إلى  ن أعيد إلى باكـستان، وذلـك نظـراً        صاحب البلاغ المتعلقة بالخطر الذي سيواجهه إ      

  .التزامات الدولة الطرف بموجب العهد
في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري،         اللجنة  إذ تضع   و  -١٢

إذا كان هناك انتهاك للعهد، وتعهـدت، بموجـب           ما قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد     
كفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقـوق     من العهد، بأن ت    ٢المادة  

 ثبوت وقوع    في حال  المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم وسيلة انتصاف فعالة وواجبة التنفيذ           
 يوماً، معلومـات عمـا      ١٨٠أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون        ترغب في   انتهاك، فإنها   

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نـشر         كما . اللجنة موضع التنفيذ   اتخذته من تدابير لوضع آراء    
  .هذه الآراء باللغة الرسمية للدولة الطرف

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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 ذييلالت

، ره فو -ت  يأنيا زايبر رأي فردي لأعضاء اللجنة السيد يوفال شاني، والسيدة             
يلاشفيلي، والسيد كورنيليس فلينترمان، والـسيد      جوالسيد كونسطنطين فار  

 )رأي مخالف(نومان، والسيد فالتر كالين . جيرالد ل

أن قـرار  لا يمكننا أن نتفق مع القرار الصادر عن اللجنـة الـذي خلـصت فيـه إلى               -١
 ٦  من المـادة   ١للفقرة  الطرف المتعلق بترحيل صاحب البلاغ إلى باكستان يشكل انتهاكاً           الدولة
  . وذلك للأسباب التاليةمن العهد،) ٣الفقرة  (٢بالاقتران مع المادة من العهد مقروءتين  ٧ والمادة

جنة التقييم الذي   وفقاً للاجتهاد القانوني الذي أرسته اللجنة، ينبغي أن تحترم هذه الل            -٢
إذا كـان الـشخص       ما تحديدبغرض  أجرته السلطات الوطنية المعنية بشؤون الهجرة للوقائع        

عرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند ترحيله       اً يتمثل في ت   حقيقياً  ل يواجه خطر  المرحَّ
هـذه  قـيِّم الوقـائع في   يعموماً، أن هي من ينبغي الدول الأطراف في العهد     سلطات  لأن  "

بالميزة النسبية التي تتمتع بها السلطات المحلية في اللجنة قبول  ويستند هذا النهج إلى     . ) أ("القضايا
لأنها تستطيع الاطـلاع بـشكل مباشـر علـى          التوصّل إلى استنتاجات مبنية على الوقائع       

في إطار الإجراءات القانونيـة علـى الـصعيد       المعروضة  لأخرى  المواد ا الشهادات الشفهية و  
لوقـائع  الها إعادة تقيـيم     يجوز    لا ن اللجنة إيستند هذا النهج إلى الرأي القائل         كما .الوطني

 .والأدلة التي سبق أن نظرت فيها الهيئات القانونية المحلية

المحلية تشكل  اللجنة في السابق أن قرارات سلطات الهجرة        أكدت  ،  بناءً على ذلك  و  -٣
مخالفات جسيمة  عن  كشف  الن فيها صاحب البلاغ من      مكَّيتلعهد في الحالات التي     انتهاكاً ل 

تعـسّفي    أوالتي تبين فيها بوضوح أن القرار النهائي غير معقول      أو في إجراءات اتخاذ القرار،   
العهـد  المكفولـة في    بطبيعته لعدم إيلاء الاعتبار الكافي في الإجراءات المحلية للحقوق المحددة           

فقـد خلـصت    . ) ب(تؤخذ في الحسبان بشكل سليم      لم أن الأدلة المتاحة    أو لصاحب البلاغ 
السلطات فيها  تجاهلت  في الحالات التي     للعهد   اتاللجنة على سبيل المثال، إلى حدوث انتهاك      
في  إلى حـدوث انتـهاكات       وخلصت أيضاً . ) ج(المحلية النظر في عامل مهم من عوامل الخطر       

__________ 

 .٢-١١، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في بيلاي ضد كندا، ١٧٦٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   )أ (
، ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨، الآراء المعتمدة في     حميدة ضد كندا  ،  ١٥٤٤/٢٠٠٧ثال البلاغ رقم    انظر على سبيل الم     )ب (

 .٦-٨ إلى ٤-٨الفقرات من 
تلاحظ اللجنة أيضاً أن تشخيص حالة السيد بيلاي بأنها اضطراب ناجم  ("٤-١١، الفقرة بيلاي ضد كندا  )ج (

 استجوابه بشأن ادعائه المتعلق بالتعرض عن الصدمة النفسية حدا بمجلس الهجرة واللاجئين إلى الامتناع عن
ولذلك ترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها تشير إلى عدم إيلاء اهتمام . للتعذيب أثناء الاحتجاز في السابق

كاف لادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما سيتعرضان للتعذيب وبأنهما سيواجهان خطراً حال ترحيلهما إلى 
 ").لانكا على النحو الموثق  انتشار ممارسة التعذيب في سريبلدهما الأصلي، وذلك في ضوء
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يعرضـه  سدليل القاطع أن ترحيلـه      من أن يثبت بال   الحالات التي تمكَّن فيها صاحب البلاغ       
  .) د(يمكن جبره  لااًلحق به ضرريُمن شأنه أن لخطر حقيقي اً شخصي

وقد أتيحت لصاحب البلاغ فرصة اللجوء إلى هيئات قضائية وإداريـة في كنـدا                -٤
يتمثـل في التعـرض      اً حقيقي اًخطراستمعت إليه بشكل كامل ونظرت في ادعائه بأنه يواجه          

أن جميع عوامل الخطر التي ذكرهـا         كما . في حال عودته إلى باكستان     هيمكن جبر   لا ضررل
وتقديم تقرير إعلامي أولي  والاختفاء المزعوم لابنه، ه،صدور فتوى ضد أي   -صاحب البلاغ   

ظر فيها على النحو الواجب  قد نَ- قوانين التجديف الباكستانيةالمزعوم لنتهاك الا بتهمة  ضده
والموظفين المسؤولين عن طلبـات     تقييم المخاطر قبل الترحيل     ية ل الكنديئة  اله ين موظف مكل  

التي أعادت النظـر في       الاتحادية الكندية  ةكمالمحالإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، و     
 إلى أن   ،إلى جميع المعلومات المعروضة عليهـا     اً   استناد ،وخلصت السلطات الكندية  . قراريهما

كستان قبل مغادرة البلد هي رواية       التي ادعى أنه عاشها في با      رواية صاحب البلاغ للأحداث   
تفتقر إلى المصداقية، وأن أعضاء الطائفة الشيعية في باكستان غير معرضين في الوقت الحـالي               

  .يتمثل في تعرضهم لضرر بدني حقيقيلخطر بصورة عامة 
 تعـسفياً   أو ير معقول  غ بوضوح كانونحن غير مقتنعين بأن قرار السلطات الكندية          -٥

الإدارية والقضائية التي نظـرت في قـضية         شيء في الملف يشير إلى أن الهيئات        فلا .بطبيعته
ثم إن رواية الأحداث الـتي      . تدرس بالشكل الواجب عوامل الخطر الهامة       لم صاحب البلاغ 

تـدعَّم    لم قدمها صاحب البلاغ إلى السلطات الكندية قد تضمنت عدداً من الادعاءات التي           
يمكننـا القـول إن الـنّهج      لاولذلك،. سيما فيما يتعلق باختطاف ابنه     ولا -جج مقنعة   بح

المتشكك الذي اتخذته السلطات الكندية بشأن جوانب وقائعية رئيـسية وردت في ادعـاء              
 صاحب البلاغ بأن ظروفه الشخصية تجعله يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعـرّض لـضرر              

  .تعسفي  أوإلى باكستان، هو نهج يبدو بوضوح أنه غير معقوليمكن جبره عند عودته  لا
في ضوء الأدلة التي بين أيدينا، يدعونا إلى رفض التقييم الذي           اً،  نرى سبب   لا كما أننا   -٦

 إلى أن أعـضاء     خلصت فيـه  الذي  إلى الوقائع، و  اً  أجرته السلطات الكندية للمخاطر استناد    
 حقيقي يتمثل لخطر   في الوقت الحالي بصورة عامة       الطائفة الشيعية في باكستان غير معرضين     

لدولـة  لالسلطات القانونية   التي بحثت فيها     ظل هذه الظروف    وفي .في تعرضهم لضرر بدني   
منها والعـام،   الخاص  بإمعان عوامل الخطر الواقعية التي تذرع بها صاحب البلاغ،          والطرف  

لمعروضة علينا، إن صاحب البلاغ قد أثبت أن إلى الأدلة ااً يمكننا القول، استناد    لا واستبعدتها،
 .يمكن جبره  لايُلحق به ضرراًلخطر حقيقي اً ترحيله سيعرضه شخصي

، نحن غير مقتنعين برأي الغالبية القائل إن الإجراءات المتبعة في قضية صاحب             وأخيراً  -٧
 على مجلس   ومع أن السلطات الكندية قررت ألا تعيد طرح القضية        . البلاغ يشوبها خطأ كبير   

__________ 

 .٧-٨، الفقرة حميدة ضد كندا  )د (
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الهجرة واللاجئين بعد أن ثبتت هوية صاحب البلاغ لصالحه، فإن ادعاء صاحب البلاغ بأنه              
  عن الوثـائق المقدّمـة دعمـاً       بأن حياته مهددة، فضلاً     أو أو الاضطهاد /معرض للتعذيب و  

لادعائه، قد جرى تقييمها في إطار إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل ومن جانب المحكمة              
 .طلبي الإقامة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة اللذين جرى البت فيهما  وفيتحاديةالا

ادعاءه بـأن   يؤيد بالأدلة     لم نرى أن صاحب البلاغ   ونتيجة لهذه الاعتبارات، فإننا       -٨
 ٦ من المـادة     ١للفقرة  قرار الدولة الطرف المتعلق بترحيله إلى باكستان ينطوي على انتهاك           

فإننا ، وتبعاً لذلك     من العهد  ٢ من المادة    ٣مقروءتين بالاقتران مع الفقرة      لعهدمن ا  ٧والمادة  
  .تنتهك العهد  لمنخلص إلى أن كندا

اً وسية والصينية والعربية والفرنسية أيـض     يصدر لاحقاً بالإسبانية والر   وس. بالإنكليزيةحُرِّر  [
  .]التقرير  هذازء منكج
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    ضد الجزائرتيرافي ، ١٨٩٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ثاء  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (

 في المخـتفين  عائلات ممثلة من جمعية  (زينب تيرافي     :المقدم من
  )الجزائر

وصـاحبة  ) ابن صاحبة البلاغ  (علي لخضر شاوش      :الشخص المدعى أنه ضحية
  البلاغ نفسها

  الجزائر  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩يونيه /ان حزير٢٦  :تاريخ تقديم البلاغ
  الاختفاء القسري  :موضوع البلاغ
  استنفاد سبل الانتصاف الداخلية  :المسائل الإجرائية
حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ الحق        :المسائل الموضوعية

في الحرية والأمن الشخصي؛ والاعتراف بالشخصية      
 اف فعالالقانونية والحق في سبيل انتص

  ١٦؛ و٩؛ و٧؛ و)٣الفقرة  (٢  :مواد العهد
  ))ب(٢الفقرة  (٥  :مادة البروتوكول الاختياري

العهد الدولي الخاص    من ٢٨ المادة بموجب المنشأة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢١ في اجتمعت وقد  
زينب تـيرافي    من إليها المقدم ،١٨٩٩/٢٠٠٩ رقم غالبلا في النظر من فرغت وقد  
  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاختياري البروتوكول بموجب

 الـبلاغ  صـاحبة  لهـا  تهاأتاح التي الخطية المعلومات جميع الحسبان في أخذت وقد  
  الطرف، والدولة

  :يلي  ماتعتمد  

__________ 

عاشـور، والـسيد لزهـاري       بن السيد عياض :  أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     في دراسة هذا البلاغ    شارك  *  
كالين،  فالتر لسيدإواساوا، وا  يوجي فلينترمان، والسيد  كورنيليس شانيه، والسيد  كريستين بوزيد، والسيدة 

الـسيد  نومـان، و  . ل جيرالد ، والسيد يوليا أنطوانيلا موتوك  ماجودينا، والسيدة    زانيلي زونكي والسيدة
،  والسيد فابيان عمـر سـالفيولي      رودلي،، نايجل ، والسير السيد رافائيل ريفاس بوسادا   ، و مايكل أوفلاهرتي 

 .يدة مارغو واترفالوالس، السيد كريستر تيلين، والسيد مارات سارسيمباييف
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤فقرة  بموجب ال المعتمدةالآراء    
وهي تؤكد أن   . صاحبة البلاغ هي السيدة زينب تيرافي، زوجة السيد لخضر شاوش           ١-١

، وقع  ١٩٧٠مارس  / آذار ٤ابنها، السيد علي لخضر شاوش، الجزائري الجنسية، والمولود في          
 من العهد الدولي    ١٦ و ٩و ٧؛ والمواد   ٢ من المادة    ٣ضحية انتهاكات الدولة الطرف للفقرة      

وتؤكد أنها وقعت هي نفسها ضحية انتهاكات الدولـة         . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
  . ويمثل صاحبة البلاغ محام.)١( من العهد٧، والمادة ٢  من المادة٣الطرف للفقرة 

المقرر الخاص المعني بالبلاغات    ، قررت اللجنة، عن طريق      ٢٠١٠مايو  / أيار ١٠وفي    ٢-١
  .مقبولية البلاغ والنظر في أسسه الموضوعية في ، عدم الفصل بين النظرالجديدة والتدابير المؤقتة

  عرضتها صاحبة البلاغ  كماالوقائع    
الـسيد  ألقي القبض على    ،  ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١  الساعة الواحدة من فجر يوم     في  ١-٢

ل عمله بمستشفى القبة     في مح  ، عاماً ٢٧ شاوش، وهو جراح عظام يبلغ من العمر         لخضرعلي  
ويزعم أن رجالاً من الأمن العسكري، يرتدون       . نوبته في خدمة الطوارئ   تأدية  الجامعي، أثناء   

 في بن عكنون، دخلـوا المستـشفى      " والتحقيق للبحث الإقليمي المركز"ملابس مدنية، من    
ود،  في حضور عدد من الـشه      وقد ألقي القبض عليه   .  الضحية وبحوزتهم مذكرة توقيف بحق   

منهم مديرة المستشفى ومدير مستشفيات وسط الجزائر، ورئيس المـوظفين والعديـد مـن              
وحاولت مديرة المستشفى اعتراض التوقيف، لكن رجـال الأمـن ردوا بـأنهم            . الممرضات

يحتجز لفتـرة طويلـة، ثم        لن  شاوش، وأنه  لخضرسيطرحون بعض الأسئلة على السيد علي       
  .منذ ذلك الحينوانقطعت أخباره عن أسرته  . في سيارة عادية بيضاءهاصطحبو

تفتأ صاحبة البلاغ تبحث عن ابنها وتتقدم بالشكاوى كـي            لم ١٩٩٧  عام ومنذ  ٢-٢
 حيث قيل لها إن ابنـها        العاصمة وقد توجهت إلى مراكز الشرطة ودرك الجزائر      . تقتفي أثره 

 محكمة الحراش،    إلى دعوى، قدمت صاحبة البلاغ أول      ١٩٩٧يوليه  /تموز  وفي .ليس محتجزاً 
  دايكمـة حـسين   المدعي العام لمح  بأمر من    ،٢٠٠٠مارس  / آذار ٥  وفي .الدعوىورفضت  

فتح تحقيق بشأن دعوى ضـد      ل درك بلدية براقي، وجه طلب       فتح محضر شفوي لدى   وبعد  
، ٢٠٠٠مارس  / آذار ١٥وقد استمع المدعي العام لوالد المختفي في        . مجهول بسبب الاختفاء  

 الدولـة   عناصر أمـن  تتهم فيها   داي  البلاغ بشكوى إلى محكمة حسين      ثم تقدمت صاحبة    
، ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٤ في   غير أن قاضي التحقيق رفض الـدعوى      . الطرف
ولزم استدعاء  . عدم القدرة على التعرف على المسؤولين عن التوقيف       تتعلق ب إجرائية   لأسباب

ظفي المستشفى رفضوا تقديم الـشهادة      الشهود واستجوابهم لكن صاحبة البلاغ تؤكد أن مو       
  . التعرض لأعمال انتقاميةخوفاً من

__________ 

  .١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٢دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  )١(
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، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار باسم أسرة لخضر          ٢٠٠١فبراير  / شباط ١٢وفي    ٣-٢
شاوش على أساس أن المسؤولين عن التوقيف يمكن التعرف عليهم وأن مديرة المستشفى يمكن              

، وافقت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر       ٢٠٠١اير  فبر/ شباط ١٣  وفي .استدعاؤها للشهادة 
وأحيلت القضية  . ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤على هذا الطلب وألغت الرفض الصادر في        

، على الرغم   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧إلى قاضي التحقيق الذي رفض الدعوى مجدداً في         
وطعنت صاحبة  . ٢٠٠٣يناير  /نون الثاني  كا ١٩من الشهادة التي أدلت بها مديرة المستشفى في         

، وافقـت   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١  وفي .البلاغ في هذا القرار لدى محكمة الاستئناف بالجزائر       
 ١٥المحكمة على الطلب وأحالت القضية من جديد إلى قاضي التحقيق الذي أكد الـرفض في                

  .٢٠٠٤أغسطس /آب
لى محضر باختفاء الضحية مـن  ، حصلت صاحبة البلاغ ع   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢وفي    ٤-٢

وكيـل   تقدمت بشكوى لدى     التيصاحبة البلاغ   يكن المحضر مرضياً ل     ولم .درك بلدية براقي  
 ٨ في ،، أخطرتها الشرطة القضائية لبلدية براقـي في أعقابهـا    داي حكمة حسين بملجمهورية  ا

  .، بأن المحضر صدر بعد إجراء التحقيق الواجب٢٠٠٧فبراير /شباط
 سبل الانتصاف الإدارية وسبل الانتصاف لدى الهيئات الدولية، تقدمت          صوفيما يخ   ٥-٢

 لدى المرصد الوطني لحقوق الإنـسان،       ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٣٠صاحبة البلاغ بشكوى في     
 لترقيـة  الوطنية الاستـشارية     اللجنةواستغرقت  .  ابنها قضية تسليط الضوء على  تطلب فيها   

المرصد الوطني لحقوق الإنسان، أكثر من ثلاث سنوات ، التي أعقبت  وحمايتهاحقوق الإنسان
للإخطار باستلام هذه الشكوى، مبلغة الأسرة أخيراً بأنها ستجري تحقيقـاً علـى النحـو               

وقد أرسلت صـاحبة الـبلاغ   . اللجنةترد الأسرة أية أخبار من     لم وإلى يومنا هذا  . الواجب
 ٢٠٠٣  عام  ثم في  ١٩٩٧ عام  وفي .اخطابات عدة إلى السلطات الجزائرية بشأن اختفاء ابنه       

، أرسـلت صـاحبة     ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني   وفي .أرسلت خطابات إلى رئيس الجمهورية    
.  قطتستلم أي رد عليها  ولم البلاغ خطاباً إلى وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئيس الوزراء،        

لحقـوق الإنـسان    واتصلت أسرة الضحية بمنظمات غير حكومية أجنبية مثل الاتحاد الدولي           
 بة البلاغ قضية ابنها علـى الفريـق       حوعلاوة على ذلك عرضت صا    . ومنظمة العفو الدولية  

يتـسنى  المتحدة، دون أن     للأمم التابع الطوعي غير  أو القسري الاختفاء بحالات المعني العامل
  . القضيةحل
ية ونصوص وعلاوة على ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن ميثاق السلم والمصالحة الوطن      ٦-٢

. تطبيقه تجعل من المستحيل الآن اللجوء إلى العدالة الجزائرية للحصول على سبل انتـصاف             
 ٤٥ دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد موظفي الدولة، لأن المـادة             ٠١-٠٦ويحول الأمر رقم    

جماعيـة، في     أو لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية       "من هذا الأمر، تنص على أنه       
راد قوى الدّفاع والأمن للجمهوريّة، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفّذت من أجـل             حق أف 

حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمّة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريّـة الجزائريّـة            
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يجب على الجهة القضائية المختصّة التصريح بعـدم   "وبموجب هذا الأمر    ". الدّيمقراطيّة الشّعبية 
 ".شكوى  أوقبول كلّ إبلاغ

  الشكوى    
 هو اختفاء قسري )٢( عاما١٢ًتعتبر صاحبة البلاغ أن اختفاء ابنها منذ أكثر من   ١-٣

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١٦؛ و٩؛ و٧؛ والمواد ٢ من المادة ٣ينتهك الفقرة 
 من ٣وتؤكد أنها وقعت هي نفسها ضحية لانتهاكات الدولة الطرف للفقرة . والسياسية

  . من العهد٧ والمادة ٢المادة 
  الدولـة  فـإن  من العهد،    ٢ من المادة    ٣للجنة، ووفقاً للفقرة    ا اجتهاداتوبحسب    ٢-٣

 تشمل على وجـه الخـصوص  لصاحبة البلاغ سبل انتصاف فعالة    تضمن   أنب الطرف ملزمة 
يزال   لا ن في اختفاء ابنها ومصيره، وإخلاء سبيله على الفور إذا كا          شامل ودقيق إجراء تحقيق   

على قيد الحياة، وإخطار صاحبة البلاغ وأسرتها حسب الاقتضاء بنتائج التحقيقات وتعويضها 
وعلى الدولة الطـرف أيـضاً إجـراء    . تعرض له ابنها من انتهاكات  مابطريقة مناسبة على  

 .محاكمات جنائية للأشخاص المسؤولين عن هذه الانتـهاكات، ومحاكمتـهم ومعاقبتـهم           
 في  مماثلـة  انتـهاكات    حـدوث  لمنع   التدابير اللازمة  الدولة الطرف أن تتخذ       على يلزم كما

  .)٣(المستقبل
، فـإن تعـرض     )٤(للجنةا اجتهاداتوتسلط صاحبة البلاغ الضوء على أنه بحسب          ٣-٣

المهينـة    أو الضحية للاختفاء القسري وحده يشكل ضرباً من ضروب المعاملة اللاإنـسانية          
 وعلاوة على ذلك فإن اختفاء ابنها منذ عدة سنوات يشكل محنة            . من العهد  ٧ المادة   بمفهوم

 مصيره ويساورها القلق لأن ابنها مصاب بالسكري وربما       فهي تجهل   .  لها كأم  أليمة ومفجعة 
ظل غياب الضحية ومرور الوقت يتبدد أملها أكثر وأكثر   وفي.يحصل على العلاج المناسب لم

  . من العهد بالنسبة لها أيضا٧ًيعد انتهاكاً للمادة   ما،في عودته، وتعاني نفسياً معاناة كبيرة
غير  احتجاز   ومفادها أن أي   ،)٥( للجنة  الراسخة بالاجتهاداتوتذكر صاحبة البلاغ      ٤-٣

 . من العهـد   ٩ الحرية والأمن الذي تكفله المادة       معترف به لفرد يشكل إنكاراً تاماً للحق في       
__________ 

  ). عاماً في يومنا هذا١٧أي زهاء (في وقت عرض هذا البلاغ على اللجنة  )٢(
  .١١رة ، الفق٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في بوشارف ضد الجزائر، ١١٩٦/٢٠٠٣البلاغ رقم  ) ٣(
 / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      إنغويـا ضـد زائـير     ،  ٥٤٢/١٩٩٣ البلاغ رقم    ، على سبيل المثال   ،انظر )٤(

 ١٥، الآراء المعتمـدة في      موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية   ،  ٤٤٩/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٦ مارس
 ٢٥لمعتمـدة في    ، الآراء ا  لوريانو أتوهـاوا ضـد بـيرو      ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٤ هيولي/تموز
  .١٩٩٦مارس /آذار

 ٢٩، الآراء المعتمـدة في      فانسنت وكنسورتس ضـد كولومبيـا     ،  ٦١٢/١٩٩٥انظر، مثلاً، البلاغ رقم      )٥(
أنـدرو  ،  ٥٦٣/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    لوريانو أتوهاوا ضد بيرو   و؛  إن غويا ضد زائير   ؛ و ١٩٩٧يوليه  /تموز

  .١٩٩٥بر أكتو/ تشرين الأول٢٧، الآراء المعتمدة في ضد كولومبيا
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أبريل / نيسان ١لضحية في   يعترف بتوقيف ا    لم  الأمن العسكري في بن عكنون     دام جهاز  وما
، يُجر بشأنه أي تحقيق فعال      ولم احتجاز الضحية في سجلات السجون    يُسجل    ولم ،١٩٩٧

  .٩فإن ذلك يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 
وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أن الضحية حرم من قدرتـه علـى ممارسـة حقوقـه            ٥-٣

يشكل رفـض     كما  من حماية القانون،   فهو حُرم وبالتالي  . صافوالحصول على أي سبل انت    
  . من العهد١٦الدولة الاعتراف بشخصيته القانونية انتهاكاً للمادة 

ولم تتوقف أسرة لخضر شاوش عن اتخاذ الإجراءات لدى السلطات الجزائرية لمعرفة              ٦-٣
 الانتـهاكات المزعومـة      في شاملةونظراً لعدم إجراء أية تحقيقات      . مصير ابنها منذ اختفائه   

 مـن   ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ١٦ و ٩ و ٧لحقوق الإنسان، فإن الدولة الطرف انتهكت المواد        
  .العهد

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ    
فهي ترى أن    . مقبولية البلاغ  على الدولة الطرف    اعترضت ٢٠١٠مايو  / أيار ٣في    ١-٤

أشخاصاً آخرين يخضعون للسلطات العامـة مـسؤولية     أولةالبلاغ، الذي يحمّل أعواناً للدو    
، يجب أن يُدْرس في  ١٩٩٨ إلى   ١٩٩٣، أي من    البلاغ اختفاءات قسرية أثناء الفترة موضوع    

إن الصبغة الفرديـة  . غير مقبول وأن يُعلن أنه     السياسية   -السياق العام للأوضاع الاجتماعية     
 السياسي والأمني التي    -اق الداخلي الاجتماعي    تنقل الصورة الحقيقية للسي     لا لهذه الشكوى 

تنوع الحالات المشمولة بالمـصطلح       ولا يعكس واقع   ولا قيل إن الوقائع المزعومة جرت فيه،     
  .موضوع القضية أثناء الفترة" اختفاءات قسرية"العام 
وبخلاف النظريات التي تشيعها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تعـدها              ٢-٤
يمكن اعتبار مرارة محنة الإرهاب التي عاشتها الدولـة    لادولة الطرف بعيدة عن الموضوعية،   ال

الطرف حرباً أهلية تَقابَل فيها فريقان وإنما أزمة تطورت إلى انتشار الإرهاب بفعل نـداءات               
وقد أدى ذلك إلى ظهور جماعات مسلحة عدة ارتكبت جرائم إرهابيـة            . إلى العصيان المدني  

فقد مرت الدولة الطرف في التسعينات      . ودمرت بنى تحتية عامة، وروعت المدنيين     وخربت،  
ففي ذلك السياق، اتُّخذت تدابير وقائية وفقاً  . بإحدى أشد المحن منذ استقلالها الحديث العهد      

وأخطرت الحكومة أمانة الأمم المتحدة بحالة الطوارئ       ) ٩١ و ٨٧المادتان  (للدستور الجزائري   
  . من العهد٤ من المادة ٣، وذلك وفقاً للفقرة التي أعلنتها

شن يومياً هجمات إرهابيـة في      وخلال هذه الفترة، كانت جماعات مسلحة عدة ت         ٣-٤
كانت تتحرك بدوافع أيديولوجية، الأمر       ما تكن تخضع لسلطة هرمية منظمة بقدر       ولم د،البل

 الـتحكم في الوضـع      الذي أدى إلى وضع تقلصت فيه كثيراً قدرات السلطات العامة على          
والتبست الطريقة التي نُفّذت بها عمليات عدة في أذهان المدنيين الذين كانوا يجـدون             . الأمني

صعوبة في التمييز بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليات قوات الأمن التي كان المدنيون             
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ن مصادر مـستقلة    إلى بيانات م   واستناداً. ينسبون إليها كثيراً من حالات الاختفاء القسري      
شتى، وبخاصة الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان، يشير المفهوم العام للشخص المختفـي في     

تتحمل الدولة المسؤولية عن أي   لا إلى ست حالات مختلفة    البلاغ الجزائر أثناء الفترة موضوع   
أنهم قـرروا  وتتعلق الحالة الأولى بالأشخاص الذين أَبلَغ أقاربهم عن اختفائهم، في حين           . منها

من تلقاء أنفسهم الاختفاء عن الأنظار للانضمام إلى الجماعات المسلحة وطلبوا من أسـرهم              
وتتعلق الحالة  . الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " التضليل"أن تعلن أن دوائر الأمن اعتقلتهم قصد        

 انتـهزوا   الثانية بالأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد اعتقالهم على يد دوائر الأمن لكنهم            
وتتعلق الحالة الثالثة بالأشخاص الذين اختطفتـهم       . فرصة الإفراج عنهم للتواري عن الأنظار     

 الجيش بارتـداء زيهـم      أو انتحلت صفة أفراد الشرطة     أو تُعرف هويتها   لا جماعات مسلحة 
. لدوائر الأمـن    أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة         أو
تعلق الحالة الرابعة بأشخاص أُعلن عن فقدانهم وقرروا هجر أسرهم، وأحياناً حتى مغـادرة      وت

ويتعلق الأمـر في الحالـة الخامـسة      . الخلافات العائلية   أو البلد فراراً من المشاكل الشخصية    
قُتلوا ودُفنـوا    أوبأشخاص أبلغت أسرهم عن فقدانهم وهم في واقع الأمر إرهابيون مطلوبون     

تهافـت الجماعـات      أو الصراعات العقائدية   أو دغال في أعقاب الاقتتال بين الفصائل     في الأ 
وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى فئة سادسة تتعلق بأشـخاص          . المسلحة المتنافسة على الغنائم   

خارجها بهويات مزوّرة حصلوا عليها عن طريـق          أو مفقودين لكنهم يعيشون إما في الجزائر     
  .ائقشبكة لتزوير الوث

 على وتشدد. كلها تستنفد  لمالمحلية الانتصاف سبل بأن أيضاً الطرف الدولة وتجادل  ٥-٤
 وسُبُل الإدارية  أوالسياسية السلطات لدى المبذولة البسيطة المساعي بين التمييز أهمية

 أمام القضائية والطعون الوساطة، هيئات  أوالاستشارية الهيئات أمام القضائية غير الانتصاف
 أن تبين صاحبة البلاغ إفادات أن الطرف الدولة وتلاحظ. المختصة القضائية الهيئات تلفمخ

 إلى التماسات وقدموا الإدارية،  أوالسياسية السلطات إلى رسائل وجَّهوا الشكاوى أصحاب
 العامون النواب (العامة للنيابة ممثلين إلى عرائض وأرسلوا وساطة هيئات  أواستشارية هيئات

 النهاية حتى ومتابعته الدقيق بمعناه القضائي الطعن إلى اللجوء دون) الجمهورية ءوكلا أو
 السلطات هذه بين  ومن.والنقض الاستئناف في المتاحة الانتصاف سبل جميع باستخدام
 قاضي على المسألة وعرض أولي تحقيق فتح العامة النيابة لممثلي سوى قانوناً يحق  لاجميعها،
وهو  الشكاوى بتلقي المختص هو الجمهورية وكيل الجزائري، القضائي ظامالن  وفي.التحقيق

 غير أن قانون الإجراءات الجزائية يُجيز للضحية.  الاقتضاءالذي يحرك الدعوى العمومية عند
أصحاب الحق تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقيق لحماية  أو

 الدعوى تحرك التي هي العام، المدّعي وليس الضحية، نتكو الحالة، هذه  وفي.حقوقهم
 ٧٢ المادتين في إليه المشار هذا الانتصاف وسبيل. التحقيق قاضي على الحالة بعرض العمومية

 إمكانية للضحايا يتيح بأن كفيلاً كان أنه رغم يُستخدم  لمالجنائية الإجراءات قانون من ٧٣و
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 العامة النيابة كانت لو حتى التحقيق، بإجراء التحقيق قاضي وإلزام العمومية الدعوى تحريك
  .ذلك خلاف قررت

 ميثاق اعتماد أن من البلاغ صاحبة إليه ذهبت  ما كذلكالطرف الدولة وتلاحظ  ٦-٤
 ٤٥ المادة وبخاصة بتطبيقه، الخاصة النصوص وسن الاستفتاء طريق عن الوطنية والمصالحة السلم
 محلية انتصاف سبل الجزائر في توجد أنه اعتبار الممكن جعل من غير ،٠١-٠٦ رقم الأمر من
 في أنها البلاغ صاحبة ظنّت الأساس، هذا وعلى. الاختفاء ضحايا لأسر ومتاحة ومجدية فعالة
 موقف على المسبق مستندة إلى حكمها المختصة القضائية الهيئات إلى اللجوء واجب من حِلٍّ
 البلاغ ةلصاحب يجوز  لاأنه ترى الدولة لكن. مرالأ هذا تطبيق في وتقديرها الهيئات هذه

 الإجراءات مباشرة عدم عن مسؤوليتها من للتنصل تطبيقه ونصوص الأمر بهذا التذرع
 اعتقاد أن إلى فيها التي ذهبت للجنة باجتهادات الطرف الدولة وتذكِّر. المتاحة القضائية
 استنفاد من يُعفيه  لانفسه تلقاء من ذلك افتراض  أوللانتصاف سبيل جدوى عدم  ماشخص
  .)٦(جميعها المحلية الانتصاف سبل
 التي والأسس الوطنية والمصالحة السلم ميثاق طبيعة ذلك بعد الطرف الدولة وتتناول  ٧-٤

وتشير إلى أنه ينبغي للجنة، بموجب مبدأ عدم قابلية . تطبيقه ونصوص ومضمونه إليها يستند
دولياً في السلم، أن تساند هذا السلم وتعززه وتشجع ، الذي أصبح حقاً  فيهالسلم للتصرف

 .على المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية من تعزيز قدراتها
 الذي الميثاق هذا الطرف الدولة اعتمدت الوطنية، المصالحة لإحقاق المسعى هذا سياق وفي
 العمومية الدعوى انقضاء تستوجب نيةقانو تدابير على به الخاص التطبيقي الأمر ينص

 من استفاد  أوإرهابية بأعمال أُدين شخص لكل بالنسبة هافتخفي  أوالعقوبات واستبدال
 ارتكاب في شاركوا  أوارتكبوا الذين الأشخاص عدا فيما المدنية، بالفتنة المتعلقة الأحكام
 على أيضاً الأمر هذا وينصّ .ةالعام الأماكن في تفجيرات  أواغتصاب أفعال  أوالجماعية مجازر
 المأساة "ضحايا أقارب من الحقوق ذوي وتمنح الوفاةة تثبت قضائي شهادة لاستصدار إجراء
 تشمل واقتصادية اجتماعية تدابير اتُخذت ذلك، إلى إضافة. التعويض في الحق" الوطنية

 "وطنيةال المأساة "ضحية صفة عليه تنطبق من كلالإدماج المهني ل إعادة مساعدات
 على السياسي النشاط ممارسة منع مثل سياسية تدابير على الأمر ينصّ وأخيراً،. تعويضه أو
 جواز عدم وعلى سابقة، فترة في الدين باستغلال" الوطنية المأساة "في ساهم شخص كل

 بجميع للجمهورية، والأمن الدفاع قوى أفراد حقفي  جماعية،  أوفردية ،إقامة أي دعوى
 والحفاظ الأمة ونجدة والممتلكات، الأشخاص حماية أجل من نفذت أعمال سببب أسلاكها،

  .الجمهورية مؤسسات على

__________ 

، الآراء  برات ومرغان ضد جامايكا   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦البلاغين رقم   ب الدولة الطرف    تستشهد )٦(
  .١٩٨٩أبريل / نيسان٦المعتمدة في 
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 ضحايا جميع لتعويض صناديق إنشاء إلى بالإضافة أنه إلى الطرف الدولة وأشارت  ٨-٤
 المصالحة عملية في الشروع على السيادة صاحب الجزائري الشعب وافق ،"الوطنية المأساة"

 الطرف الدولة  وتشدد.المأساة خلّفتها التي الجراح لتضميد الوحيد السبيل اعتبارهاب الوطنية
 شييّوالتج القضائية، المواجهات تجنب في الرغبة إطار في يندرج الميثاق هذا إعلان أن على

 دعيهات التي الوقائع أن الطرف الدولة ترى  لذا.السياسية الحسابات وتصفية الإعلامي،
  .الميثاق أحكام عليها تنص التي للتسوية الشاملة الداخلية الآلية غطيهات البلاغ ةصاحب

 التي والحالات الوقائع بين الشبه أوجه تلاحظ أن اللجنة من الطرف الدولة وتطلب  ٩-٤
 فيه، حدثت الذي والأمني والسياسي الاجتماعي السياق وأن تراعي البلاغ ةصاحب سوقهات

 بأن تقرّ وأن المحلية، الانتصاف سبل جميع تستنفد  لمالبلاغ صاحبة أن إلى تخلص وأن
 المعروضة البلاغات في إليها المشار الحالات لمعالجة داخلية آلية أقامت الطرف الدولة سلطات

 ميثاق مبادئ مع تتفق الوطنية والمصالحة للسلم لآلية وفقاً شاملة تسوية وتسويتها اللجنة على
 تطالب وأن البلاغ مقبولية عدم تعلن وأن اللاحقة، توالاتفاقيا والعهود المتحدة الأمم
 .أفضل بصورة الانتصاف سُبُل بالتماس البلاغ صاحبة

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٣في   ١-٥

 لجنة مبدئياً إلى الطابع العام لرد دولة الجزائرولفتت صاحبة البلاغ نظر ال. الدولة الطرف
إنها مجرد نسخة من الدفوع المقدمة لمجموع البلاغات الفردية المعلقة لدى اللجنة منذ دخول  إذ

اشتراطات وتدعي صاحبة البلاغ أن الجزائر تجاهلت . الميثاق ونصوص تطبيقه حيز النفاذ
  .اتبلاغأصحاب الأدلة وجيهة على ادعاءات اللجنة التي تفرض على الدول تقديم رد محدد و

 ،)٧( لجنة حقوق الإنساناجتهاداتوتسلط صاحبة البلاغ الضوء على أنه بحسب   ٢-٥
  هي وحدها التي،٢ من المادة ٣ والمتاحة، بموجب الفقرة الفعالة والمجدية سبل الانتصاف فإن

عن في استنفاد سبل الانتصاف وبالنظر إلى دفع الدولة الطرف الرامي إلى الط. يجب استنفادها
 ، التمست العديد من سبل الانتصافالداخلية، تذكر صاحبة البلاغ بأن أسرة لخضر شاوش

 الدعاوى من دعوى أي تسفر فلم. يجد نفعاً  لم غير أن أياً منهاللإجراءات الجزائرية،احتراماً 
  جديجراء أي تحقيقإعن ، ٢٠٠٦  عام إلى١٩٩٨  عامالقضائية وغير القضائية المقدمة منذ

 على يتعينحين   وفي. الاختفاء القسريرغم الطابع الخطير لادعاءات جنائية، قةملاح أو
 أي رد تقدم  لم السلطات الجزائريةفإنلتزاماتها بإجراء التحقيق، احترامها لا بتالدولة أن تث

عنصر تقدم الدولة أي   ولم.محدد على حالة علي لخضر شاوش؛ واكتفت بتقديم رد عام
  . لإيجاد ابنها وتحديد المسؤولين عن اختفائهتحريات جديةملموس يثبت إجراء 

__________ 

 ٢٢، الآراء المعتمـدة في      زارزي ضـد الجزائـر    ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨ البلاغ رقـم     ، على سبيل المثال   ،انظر )٧(
، الآراء  جبار وشيهوب ضـد الجزائـر     ،  ١٨١١/٢٠٠٨ والبلاغ رقم    ؛٣-٦، الفقرة   ٢٠١١مارس  /آذار

  .٣-٧، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /ول تشرين الأ٣١المعتمدة في 
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وعلاوة على ذلك ترد صاحبة البلاغ على دفع الدولة الطرف بأن شرط استنفاد   ٣-٥
 والادعاء شكوى  عن طريق تقديمتحريك دعوى عمومية يقتضيسبل الانتصاف الداخلية 

 إلى محكمة عدة شكاوىذكر صاحبة البلاغ بأنها قدمت وت. المدني لدى قاضي التحقيق بالحق
وإضافة إلى ذلك تشير . بشأنها إجراء اتخاذ دون  جميعها حفظت دايالحراش ومحكمة حسين

 تأعلنوصاحبة البلاغ إلى القرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة بشأن حالات اختفاء قسري 
 محل  في القضية مثل تلك التي يُدعى ارتكابهابشأن جرائم خطيرةفيها أن الادعاء بالحق المدني 

الإجراءات القضائية التي ينبغي أن يتخذها وكيل الجمهورية يمكن أن يحل محل   لاالنظر
  .فعلى وكيل الجمهورية أن يجري تحقيقاً شاملاً بنفسه .)٨(نفسه
 عدمالافتراض الشخصي ب  أوالاعتقاد  مجرد الدولة الطرف بأنوبخصوص احتجاج  ٤-٥
جميعها، تشير صاحبة  المحلية الانتصاف سبل استنفاد من يُعفي  لا سبيل انتصافدوىج

أي إمكانية لاتخاذ إجراءات قضائية تلغي ، التي ٠١-٠٦ رقم  من الأمر٤٥البلاغ إلى المادة 
  إدخال، دون٠١-٠٦ رقم  يبدو أن الأمر،)٩(وبحسب اجتهادات اللجنة. لة الدوموظفيضد 
 اعتباره، بصيغته الحالية، يمكن  لاومن ثما، يعزز الإفلات من العقاب وصى بهالمتعديلات ال

 استنفد الضحايا جميع سبيل الانتصاف الداخلية  فقدوبالتالي. متوافقاً مع أحكام العهد
  .المتاحة

 للدولة الطرف أن يجوز  لاللجنة،ا اجتهاداتوتذكر صاحبة البلاغ أيضاً بأنه بحسب   ٥-٥
 بلاغات لدى يقدمونلسلم والمصالحة الوطنية ضد الأشخاص الذين  بأحكام ميثاق اتحتج
  .)١٠(اللجنة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 والأسس المقبولية في النظر بشأن الخاص المقرر قرار أن إلى بدايةً اللجنة تشير  ١-٦

 ضم أن ذلك. منفصل بشكل فيهما اللجنة نظر يستبعد  لا)٢-١ الفقرة انظر (معاً الموضوعية
 يتعين عليه، وبناء. واحد وقت في فيهما النظر يجب أنه يعني  لاالأسس الموضوعية إلى المقبولية
الداخلي، قبل النظر في أية  نظامها من ٩٣ للمادة وفقاً الإنسان، قوقاللجنة المعنية بح على

الاختياري  البروتوكول بموجب ذا البلاغه مقبولية في تبت أن شكوى مقدمة إليها في بلاغ،
  .الملحق بالعهد

__________ 

 / تمـوز  ١٩، الآراء المعتمـدة في      غيزوت وآخرون ضد الجزائر   ،  ١٧٥٣/٢٠٠٨ مثلاً، البلاغ رقم     ،انظر )٨(
 ـ  خيراني ضد الجزائـر   ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم    ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٢ هيولي  ٢٦دة في   ، الآراء المعتم
  .٤-٦، الفقرة ٢٠١٢مارس /آذار

  .٢-٧، الفقرة وخيراني ضد الجزائر، ٢-٨، الفقرة غيزوت وآخرون ضد الجزائر ، على سبيل المثال،انظر )٩(
  .المرجع ذاته )١٠(
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 البروتوكول من ٥ المادة من) أ(٢ الفقرة بموجب تتأكد، أن اللجنة على ويتعين  ٢-٦
 التحقيق هيئات من أخرى هيئة أمام الدراسة قيد ليست ذاتها المسألة أن من الاختياري،

 القسري الاختفاء بحالات المعني العامل يقالفر أن اللجنة  وتلاحظ.الدولية التسوية  أوالدولي
 تذكّر أنها  إلا). أعلاه٥-٢الفقرة (علي لخضر شاوش  اختفاء بحادث أُبلغ الطوعي غير أو
 الإنسان لجنة حقوق وضعتها التي المعاهدات، نطاق عن الخارجة الآليات  أوالإجراءات بأن
 بلد في الإنسان حقوق حالة دراسة في ولاياتها تتمثّل والتي الإنسان، حقوق مجلس وضعها أو
عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان   أووتقديم تقارير علنية عن ذلك  ماإقليم أو

 في الوارد بالمفهوم التسوية  أوللتحقيق الدولية الإجراءات ضمن عموماً تندرج  لا،في العالم
، ترى اللجنة أن نظر الفريق وبالتالي .)١١(الاختياري البروتوكول من ٥ المادة من) أ(٢ الفقرة

يجعل   لاضر شاوشلخعلي غير الطوعي في قضية   أوالعامل المعني بحالات الاختفاء القسري
  .البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة

 سبل يستنفدا  لموأسرتها البلاغ صاحبة أن ترى الطرف الدولة أن اللجنة وتلاحظ  ٣-٦
 والادعاء التحقيق قاضي على قضيتهما عرض إمكانية يتوخيا  لمإنهما  إذالمحلية الانتصاف

 ذلك، على وعلاوة. الجنائية الإجراءات قانون من ٧٣و ٧٢ المادتين على بناءً المدني بالحق
 سلطات إلى رسائل وجَّهت البلاغ صاحبة أن تبين الطرف الدولة إفادات أن اللجنة تلاحظ
 فيها والاستمرار الدقيق بمعناه القضائي الطعن اتإجراء إلى اللجوء دون إدارية  أوسياسية
 اللجنة وتلاحظ. والنقض الاستئناف في المتاحة الانتصاف سبل جميع باستخدام النهاية حتى

أن أسرة لخضر شاوش قدمت العديد من  ومؤداها البلاغ صاحبة ساقتها التي مع ذلك الحجة
 ٠١-٠٦ رقم ، وبعد إصدار الأمر٢٠٠٦ و١٩٩٨ يالشكاوى إلى الهيئات القضائية بين عام

صاحبة البلاغ  اصطدمت ،٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧ والمصالحة الوطنية، في ميثاق السلالمنفذ لم
  .باستحالة اللجوء إلى هيئات قضائية قانوناً

 في شاملة تحقيقات بإجراء فقط ليس ملزمة الطرف الدولة بأن اللجنة وتذكّر  ٤-٦
 الأمر يتعلق عندما سيما  لاسلطاتها، إلى عنها المبلّغ نسانالإ لحقوق المزعومة الانتهاكات

 أنه في يشتبه من كل بملاحقة أيضاً ملزمة ولكنها الحياة، في الحق وانتهاك قسري باختفاء
 علي لخضر شاوش أسرة أن  والحال.)١٢(ومعاقبته ومحاكمته الانتهاكات تلك عن مسؤول
 تحقيق أي تجر  لمالطرف الدولة لكن تفائه،باخ الشرطة والسلطات السياسية مراراً أخطرت
 وجود باستنتاج تسمح معلومات الطرف الدولة تقدم  لمذلك، على وعلاوة. ودقيق شامل
 ٠١-٠٦ بالأمر رقم العمل فيه يستمر الذي الوقت في بالفعلقائم  ومتاح فعال انتصاف سبيل
 الأمر هذا أحكام جعل افيه طلبت التي اللجنة توصيات رغم ٢٠٠٦ فبراير/شباط ٢٧ المؤرخ
__________ 

، ٢٠١٣أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٨، الآراء المعتمدة في ميهوبي ضد الجزائر، ١٨٧٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   )١١(
  . ٢-٦الفقرة 

 ٢٢، الآراء المعتمـدة في      بـوجمعي ضـد الجزائـر     ،  ١٧٩١/٢٠٠٨ل المثال، البلاغ رقم      على سبي  ،انظر )١٢(
  .٤-٧، الفقرة ٢٠١٣مارس /آذار
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 أن يقتضي وتذكر اللجنة بأن أي بلاغ كي يكون مقبولاً، .)١٣(العهد أحكام مع منسجمة
 أي سبل فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم،يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف الفعالة 

 للجنةا وعلاوة على ذلك ترى.  في هذه الحالةالاختفاء القسريفيما يتعلق بالانتصاف الفعالة 
يحل  أن يمكن  لاالحالة هذه في المزعومة تلك مثل خطيرة جرائم بشأن المدني بالحق الادعاء أن
 للطابع  ونظراً.)١٤(نفسه الجمهورية وكيل يتخذها كان يتعين أن التي القضائية الإجراءات محل
 اتمعلوم الطرف الدولة تقديم لعدم ونظراً الأمر، من ٤٦و ٤٥ المادتين لنص الواضح غير

 صاحبة عنها أعربت التي المخاوف فإن عملياً، وتطبيقهما المادتين نص تفسير بشأن مقنعة
ضوء كل هذه الاعتبارات،   وفي.معقولة مخاوف هي شكوى تقديم فعالية بشأن عدم البلاغ

تمثل عائقاً أمام   لا من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 
  . البلاغمقبولية

 هذه إن حيث من الكفاية فيه  بماادعاءاتها علّلت البلاغ صاحبة أن اللجنة وترى  ٥-٦
 ثم ومن العهد، من ٢ المادة من ٣ والفقرة ،١٦و ،٩و ،٧ بالمواد تتعلق مسائل تثير الادعاءات

  .للبلاغ الموضوعية الأسس في النظر إلى تنتقل

  الموضوعية الأسس في النظر    
 التي المعلومات جميع ضوء في البلاغ في هذا الإنسان قوقنة المعنية بحاللج نظرت  ١-٧

  .الاختياري البروتوكول من ٥ المادة من ١ الفقرة بموجب الطرفان، لها أتاحها
 تدعي التي البلاغات أن بالتأكيد  القضية،ذهفي ه الطرف الدولة  اكتفتوقد  ٢-٧

 الاختفاء حالات عن العامة لطاتللس عملهم في خاضعين  أوعموميين موظفين مسؤولية
 في تُعالج أن يجب ،١٩٩٨  عامإلى ١٩٩٣  عاممن الممتدة الفترة في حدثت التي القسري
 على كان فترة في للبلد والأمني والسياسي الاجتماعي الداخلي السياق يراعي شامل إطار

قتضى العهد،  أن على الدولة الطرف، بم وتلاحظ اللجنة.الإرهاب فيها تكافح أن الحكومة
وتذكر  .كل فرد ومعاملته بالاحترام الذي يليق بكرامته الإنسانية الأصيلةصير بم الاهتمام
 ميثاق بأحكام يجوز للدولة الطرف أن تحتج  لاأنه ذهبت فيها إلى التي ،)١٥( باجتهاداتهاالدولة
 اللجنة إلى بلاغات قدّموا  أوأشخاص يحتجون بأحكام العهد ضد الوطنية والمصالحة السلم
 أوصت التي التعديلات عليه تُدخل لم  ما،٠١-٠٦ رقم الأمر أن ويبدو. يعتزمون تقديمها أو

__________ 

 كـانون   ١٢،  CCPR/C/DZA/CO/3الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الجزائر، الوثيقـة           )١٣(
  .١٣ و٨ و٧، الفقرات ٢٠٠٧ديسمبر /ولالأ

  . ٤-٧، الفقرة عي ضد الجزائربوجم على سبيل المثال، ،انظر )١٤(
، الآراء المعتمـدة    بن عزيزة ضد الجزائر   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ١١، الفقرة   بوشارف ضد الجزائر   )١٥(

، الآراء المعتمدة   برزيغ ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠ هيولي/ تموز ٢٦ في
  .٢-٧، الفقرة اني ضد الجزائروخير؛ ٢-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١في 
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 مع متوافقاً يعتبر أن الحالية، بصيغته يمكن،  لاوبذلك العقاب، من الإفلات يعزّز اللجنة، بها
  .)١٦(العهد أحكام

 الأسس بشأن البلاغ صاحبة ادعاءات على ترد  لمالطرف الدولة أن اللجنة وتلاحظ  ٣-٧
 عاتق على يقع ألا يجب الإثبات عبء أن مفادهاو )١٧( باجتهاداتهاوتذكر للبلاغ الموضوعية
 في الطرف الدولة مع دائماً يتساوى  لاالبلاغ صاحب أن خاصة وحده، البلاغ صاحب
 في الأحيان أغلب في تكون اللازمة المعلومات وأن الإثبات عناصر على الحصول إمكانية
 أنه إلى الاختياري البروتوكول من ٤ المادة من ٢ الفقرة وتشير. وحدها الطرف الدولة ةحوز
 انتهاكات بشأن الواردة الادعاءات جميع في نية بحسن تحقق أن الطرف الدولة على يجب

 التي المعلومات تحيل وأن ممثلوها يرتكبها  أونفسها الطرف الدولة ترتكبها التي العهد أحكام
 الخصوص، بهذا توضيح أي الطرف الدولة تقديم لعدم  ونظراً.)١٨(اللجنة إلى زتهاحو في تكون
  .الكفاية فيه  بمامعللة دامت  ماالواجب الاهتمام البلاغ صاحبة ادعاءات إيلاء من بد فلا
 دون محدّدة غير لمدة للاحتجاز التعرض عليها ينطوي التي المعاناة بدرجة اللجنة وتقرّ  ٤-٧

 حظر بشأن) ١٩٩٢(٢٠ رقم العام في هذا الصدد بتعليقها وتذكّر. الخارجي بالعالم اتصال
 حيث ،)١٩(المهينة  أواللاإنسانية  أوالقاسية العقوبة  أوالمعاملة ضروب من وغيره التعذيب
 اللجنة تلاحظ الحالة، هذه  وفي.السري الاحتجاز تمنع أحكام بسن الأطراف الدول توصي

انقطع كل و ١٩٩٧أبريل /نيسان ١ في ي لخضر شاوشعل على القبض ألقت الشرطة أن
 كافية توضيحات الطرف الدولة تقديم لعدم ونظراً. منذ ذلك الحيناتصال بينه وبين أسرته 

حق علي  في العهد من ٧ للمادة انتهاكاً يشكل الاختفاء هذا أن اللجنة تعتبر الخصوص، بهذا
  .)٢٠(لخضر شاوش

 كرب من ،علي لخضر شاوش  أمالبلاغ، صاحبة عانته  بماأيضاً علماً اللجنة وتحيط  ٥-٧
 في ٧ للمادة انتهاكٍ وقوع عن تكشف عليها المعروضة الوقائع أن وترى. ئهاختفا جراء وضيق

  .)٢١(حق الأم

__________ 

، الوثيقـة   )٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١(الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الجزائر         )١٦(
CCPR/C/DZA/CO/3 أ(٧، الفقرة.(  

 تشرين  ٢، الآراء المعتمدة في     هرارا روبيو ضد كولومبيا   ،  ١٦١/١٩٨٣ على سبيل المثال، البلاغ رقم       ،انظر )١٧(
الآراء المعتمدة   ،بوتفنكو ضد أوكرانيا  ،  ١٤١٢/٢٠٠٥، والبلاغ رقم    ٥-١٠، الفقرة   ١٩٨٧نوفمبر  /الثاني
  .٣-٧، الفقرة ٢٠١١ هيولي/ تموز١٩في 

  .٣-٧، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر على سبيل المثال،  )١٨(
، المرفق الـسادس،  )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الإضافة رقم   )١٩(

  . القسم ألف
  .٥-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائر )٢٠(
  .٦-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائر )٢١(
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 التي البلاغ صاحبة بمزاعم علماً اللجنة تحيط ،٩ المادة انتهاك بادّعاء يتعلق وفيما  ٦-٧
أفراد من الأمن العسكري من   على يد١٩٩٧أبريل / نيسان١أن توقيف الضحية في  تؤكد

تجر   لميدون في سجلات الاحتجاز، وأن الدولة  لميُعترف به قط، وأن توقيفه  لمبن عكنون
إلى  اللجنة غياب أي توضيحات مقنعة من الدولة الطرف، تخلص  وفي.فعالاً ومجدياًتحقيقاً 

  .)٢٢( في حق علي لخضر شاوش٩وقوع انتهاك للمادة 
 أن ومؤداها باجتهاداتها الراسخة تذكّر اللجنة فإن ،١٦ المادة انتهاك مزاعم عن أما  ٧-٧

 للاعتراف رفضاً يشكل أن يمكن مطوّلة لفترة القانون حماية من عمداً  ماشخص حرمان
 للمرة ظهوره عند الدولة سلطات قبضة في الشخص هذا كان إذا القانونية بشخصيته
 فعالة، تكون قد انتصاف سبل إلى الوصول إلى الرامية أقاربه جهود كانت وإذا الأخيرة،

 .)٢٣(بانتظام المعوقات تعترضها ،)العهد من ٢ المادة من ٣ الفقرة (المحاكم ذلك في بما
 تقدّم إلى صاحبة البلاغ  لمالطرف الدولة أن سلطات اللجنة تلاحظ البحث، قيد القضية وفي
 قدمتها التي الطلبات من الرغم على مكانه،  أوعلي لخضر شاوش مصير عن معلومات أي

علي لخضر  اختفاء أن إلى اللجنة  وتخلص.الطرف الدولة إلى مختلف سلطات البلاغ صاحبة
 أن في حقه من وحرمه القانون حماية من حرمه ١٩٩٧أبريل / نيسان١ منذ قسراً شاوش
  .العهد من ١٦ للمادة انتهاك ذلك  وفيالقانونية، بشخصيته له يُعترف

 الأطراف الدول تلزم التي العهد من ٢ المادة من ٣ بالفقرة البلاغ صاحبة وتتذرّع  ٨-٧
 المكفولة حقوقهم انتهكت ربما الذين الأشخاص لجميع فعالاً انتصاف سبيل تكفل بأن

 وإدارية قضائية آليات بإنشاء الأطراف الدول قيام على أهمية اللجنة  وتُعلّق.العهد بموجب
) ٢٠٠٤(٣١ رقم العام بتعليقها  وتذكّر.الحقوق بانتهاكات المتصلة الشكاوى ةلمعالج مناسبة
 يشير  الذي)٢٤(العهد في الأطراف الدول على المفروض العام القانوني الالتزام طبيعة بشأن
 يفضي، قد مزعومة انتهاكات في التحقيق عن طرف دولة تقاعس أن إلى الخصوص وجه على
 بالفشل، المساعي التي بذلت جميع  وقد باءت.للعهد حواض انتهاك إلى ذاته، حد في

 على وعلاوة. الاختفاء قضية في وفعال شامل تحقيق إجراء عن الطرف الدولة وتقاعست
 ٠١-٠٦ رقم الأمر صدور بعد القانون، بنص قضائية هيئة إلى اللجوء استحالة فإن ذلك،
 البلاغ وصاحبة علي لخضر شاوش تحرم تزال  لاالوطنية، والمصالحة السلم ميثاق بتنفيذ المتعلق
 طائلة تحت يمنع، الأمر هذا أن ذلك فعال، انتصاف سبيل إلى للوصول إمكانية أي من

 الاختفاء حالات مثل خطورة الجرائم أكثر ملابسات لكشف العدالة إلى اللجوء من السجن،
ليها تكشف وقوع  المعروضة ععتقدم تخلص اللجنة إلى أن الوقائ  ماوبناء على .)٢٥(القسري
__________ 

  .٧-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائر )٢٢(
  .٩-٨، الفقرة بوجمعي ضد الجزائر )٢٣(
 A/59/40( المجلـد الأول     ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الإضـافة رقـم             )٢٤(

  .، المرفق الثالث))الأول المجلد(
  .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٢٥(
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 من العهد في حق علي ١٦ و٩ و٧المواد  مع بالاقتران ، مقروءة٢ من المادة ٣انتهاك للفقرة 
 من العهد في ٧المادة  مع بالاقتران  من العهد، مقروءة٢ من المادة ٣لخضر شاوش، والفقرة 

  .حق صاحبة البلاغ
 من ٥ المادة من ٤ للفقرة وفقاً تتصرف  إذالإنسان، بحقوق المعنية واللجنة  -٨

 أن ترى والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق الاختياري البروتوكول
 من ٣والفقرة  ،١٦و ٩و ٧ للمواد الطرف الدولة انتهاك تكشف عليها المعروضة الوقائع
 علي لخضر حق في العهد من ١٦و ،٩و ،٧ المواد مع بالاقتران مقروءة العهد من ٢المادة 
 مع بالاقتران مقروءة ٢ من المادة ٣ والفقرة ٧ للمادة انتهاك  وقوعتكشف  كما،شاوش
  .البلاغ صاحبة حق في العهد من ٧ المادة
 لصاحبة تتيح بأن ملزمة الطرف الدولة فإن العهد، من ٢ المادة من ٣ للفقرة ووفقاً  -٩

 ودقيق شامل تحقيق إجراء) أ: (يلي  ماالخصوص وجه على يشمل فعّالاً انتصاف سبيل البلاغ
 نتائج عن مفصلة بمعلومات البلاغ صاحبة تزويد) ب (علي لخضر شاوش؛ اختفاء في

 لخضر علي جثة إعادة) د (؛محتجزاً سراً يزال  لاكان إذا فوراً عنه الإفراج) ج (تحقيقها؛
 اكمتهمومح المرتكبة الانتهاكات عن المسؤولين ملاحقة) ه (؛في حالة وفاته أسرته إلى شاوش

 لها تعرضت التي الانتهاكات عن البلاغ صاحبة إلى مناسب تعويض تقديم )و (ومعاقبتهم؛
 الأمر عن النظر وبصرف. الحياة قيد على يزال  لاكان إن علي لخضر شاوش إلى وكذلك

 في الحق ممارسة إعاقة عدم على تحرص أن أيضاً الطرف الدولة على يتعين ،٠١-٠٦ رقم
 القضاء نطاق خارج والإعدام التعذيب قبيل من الجرائم لضحايا بالنسبة فعال انتصاف سبيل

 انتهاكات حدوث لمنع اللازمة التدابير باتخاذ أيضاً ملزمة الطرف  والدولة.القسري والاختفاء
  .المستقبل في مماثلة
 البروتوكول إلى بانضمامها الطرف، الدولة أن اعتبارها في تضع  إذواللجنة،  -١٠

 لا،  أمللعهد انتهاك حدث قد كان إذا  ماتحديد في اللجنة باختصاص اعترفت قد الاختياري،
 إقليمها في الموجودين الأفراد جميع تمتع تكفل بأن ،العهد من ٢ بالمادة عملاً ،وتعهّدت
 وقابلاً فعالاً انتصاف سبيل تتيح وبأن العهد في بها المعترف بالحقوق لولايتها والخاضعين

 وثمانين مائة غضون في الطرف، الدولة من تتلقى أن تودّ انتهاك، حدوث ثبت متى للإنفاذ
 اللجنة تطلب ذلك، إلى وبالإضافة. اللجنة آراء لتنفيذ اتخذتها التي التدابير عن معلومات يوماً،
  .الرسمية باللغات واسع نطاق على الآراء هذه نشر الطرف الدولة إلى
. الأصلي النص هو الفرنسي النص بأن علماً، رنسيةوالف والإنكليزية بالإسبانية اعتُمدت[

  .]تقريرهذا ال من كجزءأيضاً  والعربية والصينية بالروسية لاحقاً وستصدر
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  تذييلال

 مانويـل  بكتـور  والسيد سالفيولي عمر فابيان السيد أبداه )مؤيد( فردي رأي    
  ريسيا رودريغيس

لخضر شاوش ضـد    ليها في قضية    والاستنتاجات التي توصلت إ    اللجنة رأي مع نتفق  -١
 نعتبر  ،) أ(أوضحنا من قبل مراراً في قضايا مشابهة        وكما ).١٨٩٩/٢٠٠٩البلاغ رقم    (الجزائر

ج أن الدولة انتـهكت التزامهـا العـام         تفي هذه القضية أيضاً أن اللجنة كان عليها أن تستن         
 بعـض   تتنـافى ي  ، الذ ٠١-٠٦  رقم الأمر من العهد باعتماد     ٢ من المادة    ٢بموجب الفقرة   

. ، مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        ٤٦اصة المادة   بخأحكامه بوضوح، و  
، مقروءة بالاقتران مع    ٢ من المادة    ٢ج وقوع انتهاك للفقرة     توكان على اللجنة أيضاً أن تستن     

 تستنتجأن   أن اللجنة كان عليها      فنرى،  بالجبرفيما يتعلق     أما .سائر أحكام العهد الموضوعية   
  .مع أحكام العهدمتوافقاً  ٠١-٠٦  رقمالأمر تجعل الدولة الطرف أن  علىأن
ج وقـوع انتـهاك     ت كان على اللجنة، في هذه القضية، أن تـستن         إضافة إلى ذلك،    -٢

 ولو خلـصت  . تف بالتزامها بضمان الحق في الحياة       لم  من العهد، نظراً لأن الدولة     ٦ للمادة
في قضايا سابقة، يتعلق بعضها     اجتهاداتها   مع   منسجماًج، لكان ذلك    اللجنة إلى هذا الاستنتا   

 .) ب( للوقائع المذكورة في قضية لخضر شاوش      مماثلة وقائع    على بالدولة الطرف ذاتها، وتنطوي   
قضية اختفـاء     وفي  في الجلسة ذاتها التي اعتمدت فيها هذه الاستنتاجات،        ،وعلاوة على ذلك  

  .) ج( المثبتة الوقائعرغم تطابق استنتاج مختلف ، توصلت اللجنة إلىمشابهةقسري 
 أن تطبق اللجنة   بأنه عندما نواجه وقائع مثبتة في ملف ما، فإن على             مراراً قد دفعنا و  -٣

 لـى هـذا    تصرفت اللجنـة ع    وقد.  المقدمة من الطرفين   القانونيةالعهد دون التقيد بالدفوع     
في قضية لخضر شاوش      كما سبات أخرى،  أنها في منا   غير ،) د(في حالات عديدة  الأساس محقةً   
  .، قررت فرض قيود على اختصاصاتها دون أن تقدم أسباباً مقبولة لذلكقيد البحث

__________ 

  .١٨٧٤/٢٠٠٩، البلاغ رقم ميهوبي ضد الجزائرانظر مثلاً رأينا الفردي المشترك في قضية   )أ (
؛ ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     برزيغ ضد الجزائر   ١٧٨١/٢٠٠٨انظر مثلاً البلاغ رقم       )ب (

  .٢٠١٣يوليه / تموز٢٥، الآراء المعتمدة في عزوز ضد الجزائر، ١٧٨٩/٢٠٠٨والبلاغ رقم 
، ٢٠١٤مـارس   / آذار ٢١ الآراء المعتمـدة في      معروف ضد الجزائـر   ،  ١٨٨٩/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم      )ج (

  .٨ و٤-٧ الفقرتان
كوريبـا  ، ١٣٩٠/٢٠٠٥ل، البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، رقم        على سبيل المثا   ،انظر  )د (

أوشنوف ضد  ،  ١٢٢٥/٢٠٠٣؛ ورقم   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥، الآراء المعتمدة في     د بيلاروس ض
 .وس. م. ر،  ١٢٠٦/٢٠١٣؛ ورقم   ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٢، الآراء المعتمدة في     أوزبكستان

 إلى  ، التي توصـلت   ٢-٩ و ٣-٦، الفقرتان   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠، الآراء المعتمدة في     ضد أوزبكستان . إ
؛ ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠، الآراء المعتمدة في     موامبا ضد زامبيا  ،  ١٥٢٠/٢٠٠٦عدم وقوع انتهاك؛ ورقم     
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ه(نكررهـا   لا ولأسباب ذكرت سابقاً في قضايا مشابهة نحيل إليها كي          -٤
 ه

 نـرى أن    ،)
، ٠١-٠٦ م رق الأمر هااللجنة في هذه القضية كان عليها أن تستنج أيضاً أن الدولة، باعتماد           

. ، فيما يتعلق بمختلف الحقوق الأساسية المذكورة في العهد        ٢ من المادة    ٢انتهكت الفقرة   قد  
أن تجعـل  ، بـالجبر وبالتالي كان على اللجنة أن تطلب من الدولة الطرف، في الفقرة المتعلقة       

  .مع أحكام العهدمتوافقة  ٠١-٠٦  رقمالأمر أحكام
بـصورة   ساقاً في قراراتها المتعلقة بوقـائع مثبتـة        اللجنة أن تبدي ات     على ونرى أن   -٥

. لتلافي تكـرار الوقـائع    وتدابير الجبر الموصى بها      التطبيق الفعال للعهد     في سياق ،  متساوية
على أداء دورها   للجنة المعنية بحقوق الإنسان     يتيح    ما  هو الوضوح القضائي المنشود  فالتحلي ب 

طراف باحترام وضمان الحقـوق المنـصوص        يلزم الدول الأ   والتصرف على نحو  أفضل وجه   
  .عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

. الأصلي النص هو الإسباني النص بأن علماً، والفرنسية والإنكليزية بالإسبانيةحُرِّر [
  .]تقريرال  هذامن كجزءأيضاً  والعربية والصينية بالروسية لاحقاً صدريوس

__________ 

 ٣ ، الفقرتان ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩، الآراء المعتمدة في     بيمينتال وآخرون ضد الفلبين   ،  ١٣٢٠/٢٠٠٤ورقم  
 ١٧الآراء المعتمدة في   ،  إلومبي وشاندوي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية     ،  ١١٧٧/٢٠٠٣؛ ورقم   ٣-٨و

، الآراء  خليلوفا ضد طاجيكـستان   ،  ٩٧٣/٢٠٠١؛ ورقم   ٩ و ٥-٦ و ٥-٥، الفقرات   ٢٠٠٦مارس  /آذار
، شكروفا ضـد طاجيكـستان  ، ١٠٤٤/٢٠٠٢؛ ورقم ٧-٣، الفقرة  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠المعتمدة في   

  .٣، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في 
  .١٨٧٤/٢٠٠٩، البلاغ رقم ميهوبي ضد الجزائر قضية انظر رأينا الفردي في  )ه(  
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    محالي ضد الجزائر، ١٩٠٠/٢٠٠٩م البلاغ رق  -خاء  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (

، جمعية أسر الأشخاص     محام ايمثله(فطيمة محالي     :المقدم من
  )المختفين في الجزائر

، وزوجته فاطمة محـالي،     )مختف(محمد محالي     :ايا ضحم أنهىص المدعاشخالأ
رحمن محـالي؛   بدران محالي؛ وعبد ال   : وأطفالهما

وسمية محالي؛ ورزيقة محـالي؛ وعـاتق محـالي         
  .؛ وصاحبة البلاغ)متوفى(

  الجزائر  :الدولة الطرف
تاريخ تقديم الرسالة   (٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٦  : البلاغ تقديمتاريخ

  )الأولى
  الاختفاء القسري  : البلاغموضوع

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
 الحق في الحياة، منع التعذيب والمعاملة القاسـية        :وضوعيةالمسائل الم

اللاإنسانية، والحق الـشخص في الحريـة         أو
والأمن، والاعتراف بالشخصية القانونية، والحق   

  في سبيل انتصاف فعال
، ٩ و ٧ و ٦، والمـواد    ٢من المـادة     ٣ ةلفقرا  :مواد العهد

  ١٦، والمادة ١٠ من المادة ١والفقرة 
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :ل الاختياريمواد البروتوكو

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢١ في وقد اجتمعت  

__________ 

 والـسيدة كريـستين     السيد عياض بن عاشور،   : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
 ـ  والسيد فالتر كالين،    والسيد يوجي إواساوا،    ،  السيد كورنيليس فلينترمان  وشانيه،    يوالسيدة زونكي زانيل

والـسيد فابيـان عمـر    نومان، والسيد بكتور مانويل رودريغيس ريـسيا،        . يرالد ل والسيد ج ماجودينا،  
 فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستنتين واردزيلاشفيلي، والسيدة         -والسيدة أنجا سايبرت    سالفيولي،  

 . مارغو واترفال
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 فاطمـة محـالي   ، المقدم إليها من     ١٩٠٠/٢٠٠٩ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
   البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،بموجب

 الـبلاغ   ةها لها صـاحب   ت كل المعلومات الكتابية التي أتاح     وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  المعتمدةراءالآ    
 وهـي جزائريـة الجنـسية    ١٩٦٩  عامي فطيمة محالي المولودة في     البلاغ ه  ةبصاح  ١-١

 ووالدتها فاطمة محالي   ١٩٣٥  عام المولود في ) مفقود(وتتصرف بالنيابة عن والدها محمد محالي       
 بدران محـالي المولـود  ): أشقاء وشقيقات صاحبة البلاغ( وأطفالهما  ١٩٣٩  عام المولودة في 

؛ ١٩٦٤  عـام  ؛ وسمية محالي المولـودة    ١٩٧٧  عام الي المولود ؛ وعبد الرحمن مح   ١٩٧١ عام
؛ وهم مواطنون   ١٩٧٨  عام المولود) متوفى(؛ وعتيق محالي    ١٩٧٤  عام ورزيقة محالي المولودة  

وتدعي أن والدها وأفراد أسرتها تعرضوا لقيـام الدولـة          . جزائريون، وبالأصالة عن نفسها   
 مـن   ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦، والمواد   ٢لمادة   من ا  ٣الطرف بارتكاب عدة انتهاكات للفقرة      

 .)١(وتمثلها جمعية عائلات المفقودين بالجزائر. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٩في   ٢-١
نفصلة في مقبولية القضية وأسـسها      بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم النظر بصورة م       

  .الموضوعية

  عرضتها صاحبة البلاغ  كماالوقائع    
كانت أسرتا الأخوين شريف ومحمد محالي تعيشان في المترل نفسه الذي ورثه الاثنان               ١-٢

، ١٩٩٢ عام  وفي .وكان شريف يشغل وظيفة مسجل في محكمة حسين داي        . من والديهما 
يتخل عن وظيفته، فغادر العمـل في         لم ية للإنقاذ بالقتل إذا   هدده أعضاء من الجبهة الإسلام    

إحدى الليالي، داهم المترل عدد من رجال الشرطة بزيهم الرسمي واقتادوه             وفي .إجازة مرضية 
. إلى مخفر شرطة حسين داي حيث احتجز لمدة ثمانية أيام تعرض خلالهـا لتعـذيب شـديد    

بمداهمة المترل مرة ثانية للبحث عنه، أخبر       وعقب ذلك بشهرين، وبعد أن قام رجال الشرطة         
تحت المراقبة وكانـت     والحي بأكمله  ومنذ ذلك الوقت وضع المترل    . شريف أقربائه بمغادرته  

  .الأسرة تتعرض لتهديدات مستمرة من قبل الشرطة
يرجع مرة أخرى، أصبح رجال الشرطة يلاحقون ابـن شـقيقه،      لم وبما أن شريف    ٢-٢

، الذي اعتقلوه واحتجزوه لمدة يومين في مخفر شرطة ليفيلـي،           )لبلاغشقيق صاحبة ا  (بدران  
__________ 

 .١٩٨٩ديسمبر /لأول كانون ا١٢دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في  )١(
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نـه  إاعتقل مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر وقـال         ثم  . ١٩٩٣  عام وكان ذلك للمرة الأولى في    
دين مكبل الي و أبقي جالسا على كرسي   : شرطة حسين داي  فر   في مخ  الشديدتعرض للتعذيب   

عرض للضرب بصورة مستمرة على أيدي رجال       متتالية وت  لمدة أربعة أيام     ويداه خلف ظهره  
عندما ذهب والـده    و.  لأكثر من ثمانية أيام    شراب  أو يحصل على طعام    لم نهإوقال  . الشرطة

 عمه سلمإذا   إلا عنهوايفرج  ولن بدرانيحتجزون الشرطة لزيارته، أكد الضباط أنهم      مخفرإلى  
 مراراًلتحرش والضرب واعتقل أطلق سراحه في نهاية المطاف لكن تعرض ل    وقد   ،فسهشريف ن 

 للإقامة هرب   هلكنيكون بمثابة مخبر،    أن   الشرطة   طلبت منه  ،بعد ذلك و. في مناسبات عديدة  
 لأن الأشخاص    مترل الأسرة  العاصمة ثم عاد إلى    خارج الجزائر    ه ل لفترة من الوقت مع أقارب    

سـرة  ه، تعرضت الأ  الوقت نفس   وفي .الذين لجأ إليهم كانوا يخشون التعرض لعمليات انتقام       
تفتيش بانتظام لمترل الأسـرة      عمليات ال  عن طريق  الشرطةرجال  لمضايقات مستمرة من قبل     

تعب من هذه المضايقات وتلقي رسـائل       وبعد شعوره بال  . بحث عن شريف  البحجة  وتخريبه  
تشير إلى أن شريف كان إرهابيا وتهدد       ) السرية(الشباب الجزائريين الأحرار     منظمة   تهديد من 

وتعتقد . يعد مرة أخرى    ولم الاعتداء على ممتلكاته وأسرته، قرر بدران مغادرة مترل الأسرة        ب
 .أسرته أنه التحق بالجماعات السرية

مـن   البلاغ،   لصاحبةآخر  هو شقيق   عتيق، و وبعد ذلك التفت رجال الشرطة إلى         ٣-٢
 يقه إلى المدرسة  أحد الأيام مر عبر نقطة تفتيش للشرطة وهو في طر           وفي .١٩٧٨  عام مواليد
حاول عتيق الفرار مع    ،  ١٩٩٦ يوليه/ تموز ١٥  وفي . فضربوه  الشرطة رجالتعرف عليه   وقد  

بقيادة ضابط يدعى   نطقة  المفي  مداهمة  مجموعة من الشباب عندما قامت الشرطة بتنفيذ عمليه         
فقد كان يركض وهو يـضع  ، أن عتيق يعاني من إعاقة حدثت له بسبب السقوط    وبما .سعد
ففارق   النار عليه مراراًواأطلقفاعتقد رجال الشرطة أنه يحمل سلاحا ف      على فخذه الأيمن،  يده  
 ـ وا واجتمع حدث  ما  الشرطة لمعرفة  فرإلى مخ سرة   الأ  أفراد ذهبو.  على الفور  الحياة ضابط ب

أحـد  انخـرط   ف الحي وتدمير أي أسرة     على تنظي   قد أقسم  أخبرهم بأنه  الذي   الشرطة سعد 
عتيـق،  جثمـان   الأسرة صعوبة كبيرة في استعادة      ووجدت  . طة الإرهابية فرادها في الأنش  أ
 أمـام مقـبرة في الجزائـر        ي يوم الانتظار بشكل  من  يوماً ١٢ من دفنه بعد   أخيراًتمكنت  و

 .العاصمة

الـد  و و شقيق شـريف   (محالي محمد   صاحبة البلاغ، الد  واعتقل  ،  ١٩٩٥  عام فيو  ٤-٢
. في سـجن الحـراش  أودع  وليفيلي شرطة مخفر إلى بعد استدعائه  لأول مرة    ،)قبدران وعتي 

واحـدة  حكم عليه بالسجن سـنة      حيث   ١٩٩٧ يناير/ كانون الثاني  ١ في   وقدم للمحاكمة 
 في  اً شـهر  ١٤قد أمضى   أنه    وبما .قاتلجماعة إرهابية وعدم الإبلاغ عن      بتهمة الانتماء إلى    

 .١٩٩٧يناير /كانون الثاني ٢أفرج عنه في فقد الاعتقال السابق للمحاكمة، 

طلاق سراحه، جاء ضابط الشرطة سعد مرة أخـرى إلى مترلـه            إ منبعد أسبوع   و  ٥-٢
 وعندها  غير موجود، ن والدها   وأخبرته بأ  في المترل  صاحبة البلاغ وجد  و. لإلقاء القبض عليه  
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 ثم  فأخذهالمترل  إلى   البلاغ   صاحبة والد   عودةانتظر حتى   و. هاتهانإو اضربهأقدم الضابط على    
 القبض عليه كان يلقى   كل مرة     وفي  كل أسبوعين تقريبا،   ذلكوقد تكرر   .  لاحقاً ج عنه فرأ
، جاء ضباط الشرطة ١٩٩٧سبتمبر /أيلول ١٤صباح وقت مبكر من      وفي .تعرض للضرب يو
الأرض الجلـوس علـى      أجبر علـى     ، وبمجرد خروجه   محمد أن يخرج   وطلب من لى المترل   إ

شرطة بقيـادة    رجال، جاء   ١٩٩٧ سبتمبر/أيلول ١٨  وفي . دقائق ١٠وتعرض للضرب لمدة    
 لحيتـه  تأحرقو الأرض وضرب  حيث أُلقي علىإلى موقع بناء قريب  وه  سعد وأخذ الضابط  

 . بسبب ذلكطبيب وكان بحاجة إلى تلقي العلاج على يد. ثقيل على صدرهووضع حجر 

 تهأسرحيث عاش مع    التحرش، استأجر مترلا في حي آخر       هذا   الفرار من    ومن أجل   ٦-٢
يارته من  محمد في س  على  ألقي القبض    حيث   ١٩٩٨ هيوني/حزيران ٢٩، حتى   تقريباً  عام لمدة

شـرطة  الوقت نفسه، داهم جنود وضباط        وفي .ضور شهود بح قبل ضباط الأمن العسكري   
 ان تشعر والدتهاكانت صاحبة البلاغ و   اليوم التالي،     وفي .الأسرةيرتدون ملابس مدنية مترل     

 الى  تاعندما عاد و. الشرطةفر  إلى مخ وذهبتا دون جدوى    المترل،  رجع إلى   ي  لم دبالقلق لأن محم  
شقيقتها سميـة  عُصبت أعين صاحبة البلاغ و وبانتظارهما،الأمن العسكري ترل كان رجال  الم

 ـ  ب ت اشتهر تي شاتونوف ال  ةلى ثكن إفي سيارة   أُخذن   فاطمة و  ووالدتهما بس التعـذيب والح
 .الانفرادي

. ة منفـصل  في زنزانـات   الـثلاث    وضعت الـسيدات  ،  ة الثكن  إلى وعند الوصول   ٧-٢
حسب اعتقادها إسماع والدها الذي كان      وكان الغرض ،  وضربت صاحبة البلاغ  تاستجوبو

شقيقتها سميـة   طلب من    و .والدهاتعذيب  سمع  وكانت هي أيضاً ت   . محتجزاً في المكان نفسه   
 صـدمات   لإحـداث بطارية  بتصلة  كابلات م ب تم ربطها الاسمنت و من  الاستلقاء على طاولة    

نعها مـن التـنفس، قبـل       قطعة قماش لم  باستخدام   للتعذيب   ت بعد ذلك  تعرضو. كهربائية
. مترلهـن  إلى   ند أيام ثم أع   ٨لمدة  ثلاث  ال وتم احتجاز السيدات  . تعرضها للاغتصاب بعصا  

 ـ   .  والدها من نافذة زنزانتها    صاحبة البلاغ  ترأن،  قبل الإفراج عنه  و ن وكانت مجموعـة م
أي أخبار عنه منـذ     على   الأسرة   تحصل  ولم . المشي يقوى على   لا لأنهالحراس تقوم بسحبه    

 .ذلك اليوم

ألقي القبض عليه ف.  البلاغةصاحبالآخر لشقيق ال عبد الرحمن،  إلىثم انتقلت الشرطة      ٨-٢
 احتجزو. في الحي وقع  لشرطة بعد هجوم    ا مداهمة قامت بها   أثناء   ١٩٩٣  عام للمرة الأولى في  

ألقي القبض عليـه مـرة      و.  أيام ثم أطلق سراحه بعد استجوابه      ٣لمدة  لفيلي  شرطة   مخفرفي  
 وطرح عليه رجـال   .  يوماً ١٥ واحتجز في مركز الشرطة نفسه لمدة        ١٩٩٦  عام أخرى في 
ألقي القبض عليه مرة أخرى بعـد بـضعة         و. شريف شقيقه بدران وعمه     أسئلة عن الشرطة  

 ١٥، ألقي القبض عليه واحتجز لمدة       ١٩٩٧مارس  /آذار وفي . يوما ٢٧أشهر، واحتجز لمدة    
 قضت،  ١٩٩٧مارس  /آذار ٢٩  وفي . قبل نقله إلى سجن الحراش     نفسهشرطة  ال مخفر في   يوماً

وبعد .  سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية٥بسجنه محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة  
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من قبل الشرطة،   عبد الرحمن ثلاث مرات      علي، ألقي القبض    ٢٠٠٢  عام  في إطلاق سراحه 
.  الـشرطة  ات من ديدتلقى ته والعرض  رفض  وقد   ،مقابل سيارة ومال  طلب منه أن يتعاون     و

تحمل المضايقات تقدم بطلب للحصول علـى تأشـيرة للـسفر إلى            ونظراً لعدم قدرته على     
 أخـرى ألقي القبض عليه مرة     ،  ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٢٦  وفي ومع ذلك، . الخارج

خلال تلك الفترة من الاعتقال، اضطر عبـد        و.  يوما ١٢ أخبار عنه لمدة     عائلته أي تجد   ولم
وتـبين  . مسلحةلاعتراف بأنه كان على اتصال مع جماعات إرهابية         لالرحمن تحت التعذيب    

:  جسدي ونفسي   أنه تعرض لتعذيب   ١٩٩٨ هيوني/حزيران ١٤أفراد عائلته الذين زاروه في      
بأنه تعـرض     شقيقاته ىحدد أخبر إ  وق. بصورة حائرة يحدق  ح في رأسه و    جر يعاني من كان  

 . كانوا يزورون السجنيب والإيذاء الجنسي من قبل رجال أمن للتعذمع مجموعة من السجناء
سجن في  وقد كان   ،   سنوات ٤، حكم عليه بالسجن     ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ٢٣ وفي

  . البلاغ تقديموقتالبرواقية 

  الانتصاف المحليةاستنفاد سبل     
، قانونيـة ا ال اتهتؤكد اجتـهاد  التي  العديد من آراء اللجنة     واحتجت صاحبة البلاغ ب     ٩-٢
ن عائلـة   إ التوق. استنفادها ت أن سبل الانتصاف المحلية الفعالة هي فقط التي ينبغي         لاحظو

ون ، ولكن د   الممكنة والقضائيةقد استنفدت كل وسائل الانتصاف الإدارية       الشخص المختفي   
 .جدوى

 الـبلاغ   ةدعي صاحب ت،  ١٩٩٦ يوليه/ تموز ١٥وفيما يتعلق بإعدام شقيقها عتيق في         ١٠-٢
 هدد  هعملية، ولكن ال اعترف بتنفيذ    قتله المسؤول عن     لأن الضابط  ،وجود سبيل انتصاف  عدم  

أقـارب آخـرين   فخشية الأسرة من تعـرض  . الانتقام إذا اتخذت أي إجراء قانوني     بالأسرة  
 . من تقديم شكوىهالقتل ردعا  أوللتعذيب

بصورة بدران الذي كان ضحية للتحرش والاعتقال التعسفي والتعذيب         فإن  وبالمثل،    ١١-٢
 من شأنه أن يعرض الأسـرة       ذلكشكوى ضد السلطات لأن     ) أسرتهولا  (قدم  ي  لم متكررة،

 .وىشك أي فرصة لنجاحتكون هناك   ولنلأعمال انتقامية

 قدمت صاحبة البلاغ   من التعذيب والاعتقال التعسفي،      عاناةالمبعد  و،  ١٩٩٨  عام فيو  ١٢-٢
، ٢٠٠٠مـايو   /أيار ٨  محالي في  ا محام، العديد من الطعون بشأن اختفاء محمد       موالدتها، يمثله و

 ٨ فيصدر  و محاكمة؛ لإجراء توجد أسباب   لا  قاضي التحقيق في محكمة حسين داي أنه       ورأى
محاكمة من قبل قاضي التحقيق في      جراء  لإ  أساس  بعدم وجود   أمر ثان  ٢٠٠٠أغسطس  /آب

 الـبلاغ   صـاحبة ، رفضت المحكمة ذاتها طلب      ٢٠٠٠ يوليه/ تموز ٢٢  وفي .هانفس المحكمة
 . أمام المحكمة   المثول تتمتع بحق   لا لحصول على شهادة تثبت اختفاء والدها، على أساس أنها        ا

 ا،هكمـة نفـس    البلاغ شـكوى إلى المح     ة، رفعت والدة صاحب   ٢٠٠٤فبراير  /شباط ٧ وفي
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 ٤  وفي ؛ محـالي  اختفاء محمد بالمحكمة أخيرا   اعترفت  ،  ٢٠٠٤ أكتوبر/ تشرين الأول  ١٨ وفي
 .الاختفاء شهادة في باش جراحأصدر الدرك  ٢٠٠٦ هيولي/تموز

 إنـه  حبة البلاغ اصقول  تملاحقة قضائية محتملة،    إجراء    أو وفيما يتعلق بفتح تحقيق     ١٣-٢
 من العهـد   ٢ انتصاف فعالة بالمعنى المقصود في المادة        سبل،   من الأحوال   حال توجد، بأي  لا

سيما في ضوء النصوص التي تحكم تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية             ولا في هذه القضية،  
 الدولة، وبالتالي حرمان الضحايا من أي        موظفي قانونية ضد إلى إجراءات   لجوء  النع  يمي  ذال

  .سبيل انتصاف فعال
 شكوى إلى ولايـة الجزائـر       سرةبسبل الانتصاف الإدارية، قدمت الأ    وفيما يتعلق     ١٤-٢

 كما اتصل أفـراد الأسـرة      ).أي إجراءات لم تتخذ    (١٩٩٨سبتمبر  /أيلول ٢١ فيالعاصمة  
، ٢٠٠٢ يوليـه / تمـوز  ٢٤  وفي .١٩٩٩ هيولي/تموز ١٤ فيالمرصد الوطني لحقوق الإنسان     ب

 ـالتي   ،وحماية حقوق الإنسان  لترقية  اللجنة الوطنية الاستشارية    تلقت الأسر رداً من       تخلف
 تـبين    عليها من قبل قوات الأمن     المُحصّل التيلمعلومات  مفاده أن ا  ،   في هذا المضمار   لمرصدا

بعد رسالة ثانية أرسلت إلى المرصـد       و . البلاغ  صاحبة محاولات العثور على والد   عدم نجاح   
 أن والد مقدم مفاده ٢٠٠٠مايو /أيار ١٥ في اًة ردسر، تلقت الأ١٩٩٩سبتمبر /أيلول ٧ يوم

 .عتقال من قبل قوات الأمنالا  أوتعرض للملاحقةوأن يسبق   لمالبلاغ

 الشكوى    

 ٧المواد  و ٢ من المادة    ٣ الفقرة   ت انتهك قد البلاغ أن الدولة الطرف      صاحبةدعي  ت  ١-٣
 ينبغـي وقالت إنـه  . أصبح مفقودا الذي    محالي الدها محمد بو من العهد فيما يتعلق      ١٦ و ٩و

الـسلطات  مطالبة   من العهد و   ٢ من المادة    ٣ بموجب الفقرة     محالي أسرة محمد فراد  أتعويض  
 .إجراء تحقيق فعالب

 من العهد ٢ من المادة ٣الفقرة  و٦انتهاك للمادتين  وقوع   البلاغ   ةدعي صاحب تكما    ٢-٣
بصاحبة  ما يتعلق  في ٧ المادة و ٢ ةاد من الم  ٣فقرة  لوانتهاك ا شقيقها عتيق الذي قتل؛     بفيما يتعلق   

 ـ فيما يتعلق    ٩ و ٧لمادتين  وانتهاك ا والدتها فاطمة وشقيقتها سمية؛     البلاغ و  شقيقها بـدران؛   ب
  .شقيقها الآخر، عبد الرحمنب فيما يتعلق ٢  من المادة٣الفقرة  و١٠ و٧ انتهاك المادتينو

  ملاحظات الدولة الطرف    
. )٢( مقبولية البلاغ  علىلة الطرف   ، اعترضت الدو  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٦في    ١-٤

العامة، فيما   نيابة عن السلطات     ا تصرفو اًأشخاص  أو  أن البلاغ يجرم موظفين عموميين     وتدعي
 وينبغـي   ،١٩٩٨-١٩٩٣يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال الفترة المـذكورة           

 .مقبـول غـير    ن يعتبر أ السياق الأوسع للحالة الاجتماعية والسياسية و       البلاغ في  النظر في 
__________ 

 .في المذكرة ذاتها، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية ثمانية بلاغات أخرى )٢(
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 ـ سياسي  والجتماعي  الاسياق  ال في هذه الشكوى     يتركيز الفرد اليعكس   ولا الأمن المتعلق ب
المتصلة ع ائوقالتنوع   أوالحقيقةعكس ي  لاأنه  كما، الأحداث المزعومةالذي وقعت فيهالوطني 

 . المشمولةخلال الفترة" الاختفاء القسري"عام الصطلح التي تدخل في نطاق المالحالات ب

 الدولـة   تي ترى  المنظمات غير الحكومية الدولية، وال     هاطرحالتي ت  للنظريات   خلافاًو  ٢-٤
يمكن   لا الدولة الطرفامحنة الإرهاب المؤلمة التي شهدتهفإن ،  غير موضوعية للغاية   االطرف أنه 

ت إلى   حرب أهلية بين معسكرين متعارضين، وإنما بوصفها أزمـة أد          ا على أنه  اأن ينظر إليه  
بدوره إلى ظهور العديد من     قد أدى ذلك    و. لعصيان المدني إلى ا  ةدعوبعد ال انتشار الإرهاب   

لبنيـة  ل في جرائم إرهابية، وأعمال تخريب، وتدمير وتخريب         تي تورطت الجماعات المسلحة ال  
 دخلـت الدولـة الفتيـة   ونتيجة لذلك،  .  المدنيين تستهدفاالتحتية العامة، وأعمال إرهاب     

 وفقـاً وهـذا الـسياق،       وفي .في تسعينات القرن المنصرم    واحدة من أفظع المحن    في   ةستقلالم
للدستور، تم تنفيذ إجراءات احترازية، وأبلغت الحكومة الجزائرية الأمانة العامة للأمم المتحدة            

 . من العهد٤ من المادة ٣ للفقرة إعلانها حالة الطوارئ وفقاًب

، وكانت يومي في البلدبشكل دث تحت الإرهابية  الفترة، كانت الهجماتلكخلال و  ٣-٤
جعـل مـن      مما ، لتسلسل هرمي   وليس  أيديولوجي تستجيب لولاء جماعات مسلحة   تنفذها  

ونتيجة لذلك، كان هناك بعض الالتباس      .  السلطات السيطرة على الوضع الأمني     العسير على 
لمـدنيين  علـى ا  لصعب  عدد من العمليات بين السكان المدنيين، وكان من ا         ذيفي طريقة تنف  

 تنـسب إليهـا عمليـات      ما غالباتي  لتمييز بين أعمال الجماعات الإرهابية وقوات الأمن ال       ا
في ذلـك المؤسـسات       بمـا  ستقلة،المصادر  الم لمجموعة متنوعة من     وفقاًو. الاختفاء القسري 

مفهوم الاختفاء في الجزائـر خـلال الفتـرة         يشمل  حقوق الإنسان،   مؤسسات  الصحفية و 
أشخاص  )أ: ( في أي منها   إلقاء اللوم على الدولة   يمكن    لا كورة ستة سيناريوهات محتملة   المذ

اء من أجل الانضمام إلى جماعة      فالاختوا  اختارمر   في واقع الأ   همولكنيبلغ أقاربهم باختفائهم    
تعرضوا للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية كوسـيلة        القول بأنهم   أسرهم  طلبوا من    و ،مسلحة

 في أُعلن أنهمأشخاص  )ب( من قبل الشرطة؛" المضايقات"تجنب لو" هممسارعلى  ةطيتغال"  ل
  استغلوا الإفراج عنهم لاحقـاً     همعداد المفقودين بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية ولكن        

عـن  يعتقـد   الجماعات المسلحة    أفراد من  أشخاص اختطفهم ) ج(؛  لكي يختفوا عن الأنظار   
 ـ يستخدمون زياً  مالأجهزة الأمنية لأنه    أو  القوات المسلحة  فرادأنهم من أ  طريق الخطأ     اً رسمي

ولكـن  أبلغت الأسر عن اختفـائهم،      أشخاص  ) د(جنود؛    أو ضباط شرطة لوثائق هوية    أو
 في بعـض الحـالات      أن هؤلاء الأشخاص تخلوا عن أسرهم عن قصد وغادروا البلد         الواقع  

بلغت الأسر عن اختفائهم وهـم      خاص  أش) ه(نزاعات عائلية؛     أو بسبب مشاكل شخصية  
الجدل حول    أو الخلافات المذهبية و مطلوبين قتلوا ودفنوا بعد الاقتتال الداخلي        كانوا إرهابيين 

لكنهم مفقودين  اعتبروا  أشخاص  ) و (غنائم الحرب بين الجماعات المسلحة المتناحرة؛ وأخيراً      
عبر شبكة واسعة من     أُعِدّت   ت مزيفة ويابهفي الخارج     أو كانوا في الواقع يعيشون في الجزائر     

 .مزوري الوثائق
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فقد أوصى المـشرع     لتنوع وتعقيد أوضاع الاختفاء       الدولة الطرف أنه نظراً    وترى  ٤-٤
اتباع نهج شـامل لقـضية      بالجزائري، عقب الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،         

ويقـدم  ،  "المأساة الوطنية " في سياق     جميع الأشخاص الذين اختفوا    يضع في الاعتبار  الاختفاء  
ميـع  كفل الانتصاف لج  لتغلب على محنتهم، وسوف ي    بغية ا جميع الضحايا   الدعم إلى   بموجبه  

 الصادرة عـن وزارة الداخليـة، تم الإبـلاغ          للإحصاءات وفقاًو. ذويهمضحايا الاختفاء و  
 حالات  ٥ ٧٠٤   حالة والموافقة على التعويض في     ٦ ٧٧٤والنظر في    اختفاء   ةحال ٨ ٠٢٣ عن

 اًدينـار  ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠وتم دفـع    .  حالة معلقة  ١٣٦تزال هناك     ولا  حالة ٩٣٤ورفضت  
 ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣  مبلـغ قـدره    دفعوي ، لجميع الضحايا  اتكتعويضفي المجموع    اًجزائري
 . في شكل معاشات شهريةاًدينار

شدد علـى   ت و .ة سبل الانتصاف المحلي   بعدم استنفاد جميع   تحتج الدولة الطرف أيضاً   و  ٥-٤
الإداريـة ووسـائل      أو السلطات الـسياسية  المتعلقة ب بسيطة  الأهمية التمييز بين الإجراءات     

سبل الانتصاف القضائية   بين  وساطة و   أو  هيئات استشارة  طريقن  عالانتصاف غير القضائية    
 البلاغ أن   صاحبة من أقوال    يستشفتلاحظ الدولة الطرف أنه     و.  المحاكم المختصة  طريقعن  

 هيئـات   ت إلى التماسـا وقـدموا    رسائل إلى السلطات السياسية والإدارية،       والشاكين كتب ا
 ـ)رؤساء ووكلاء النيابـات العامـة      (ممثلي النيابة العامة  إلى  وساطة و   أو استشارة  هم، ولكن

استكمالها باستخدام كافة وسـائل      إجراءات قانونية و   في، بالمعنى الدقيق للكلمة،     يشرعوا لم
مثلي النيابة العامة   لمكل هذه السلطات، يؤذن فقط      ومن بين   . راجعة القضائية الاستئناف والم 

الذي يتلقى الشكاوى   هو  المدعي العام    و .فتح تحقيق أولي وإحالة القضية إلى قاضي التحقيق       
من أجل  وومع ذلك،   . هايبرر  ما هناككان  الإجراءات الجنائية إذا    يبدأ  في النظام الجزائري و   
قانون الإجراءات الجنائية يجيز لهم رفع الدعاوى الجنائية        فإن  ،  ذويهميا و حماية حقوق الضحا  

 الضحية، ولـيس المـدعي      تقومهذه الحالة،     وفي . تحقيق يعن طريق تقديم شكوى إلى قاض     
وهذا السبيل من   .  قاضي التحقيق  على المسألة   عرض الإجراءات الجنائية من خلال      ببدءالعام،  

  مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ٧٣ و ٧٢ في المادتين    االمنصوص عليه سبل الانتصاف   
الـشروع  برفع الدعاوى الجنائية وإلزام قاضي التحقيق       من  ن الضحايا    أنه يمكّ  معيستخدم   لم

 . النيابة العامة قد قررت خلاف ذلكت كانإذافي التحقيق، حتى 

يثـاق الـسلم     البلاغ بأن تبني استفتاء م     ة ادعاء صاحب  تلاحظ الدولة الطرف أيضاً   و  ٦-٤
 من الأمـر    ٤٥ على وجه الخصوص المادة      -والمصالحة الوطنية والتشريعات المتعلقة بتنفيذه      

في فعالـة   محليـة    أي سبل انتصاف  الاعتقاد بأن هناك     يجعل من المستحيل     - ٠١-٠٦ رقم
صاحبة البلاغ عتقد تعلى هذا الأساس، و.  إليهاعائلات ضحايا الاختفاء اللجوءلالجزائر يمكن 

 واسـتنتاجاتها   هـا  المحاكم ذات الصلة، في ضـوء موقف       على المسألة   غير ملزمة بعرض  أنها  ب
بـذلك الأمـر     أن تحتج يمكن    لا صاحبة البلاغ ومع ذلك، فإن    . قانوناليتعلق بتطبيق    فيما

 اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة       عدم نفسها من مسؤولية     لإعفاءوالتشريعات المتعلقة بتنفيذه    
  الاعتقـاد الشخـصي    أن الذي مفـاده   اجتهاد اللجنة     إلى ير الدولة الطرف  وتش. لها المتاحة
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يعفي الشخص من ضرورة استنفاد جميع سـبل          لا سبل الانتصاف عدم جدوى   افتراض   أو
 .)٣(الانتصاف المحلية

إلى طبيعة ومبادئ ومضمون ميثاق السلم والمـصالحة        من ثمّ   لدولة الطرف   انتقل  وت  ٧-٤
سلام الذي أصـبح    المساس بال  لمبدأ عدم    وفقاًوتقول إنه   . تعلقة بتنفيذه الوطنية والتشريعات الم  

، ينبغي للجنة دعم وتوطيد السلام وتشجيع المصالحة الوطنية بهدف          ة الدولي وققحقاً من الح  
تحقيق المصالحة الوطنية،   رامية إلى   لاد  وكجزء من الجه  و. الدول المتضررة من أزمات محلية    دعم  

تدابير قانونية لوقـف  على بتنفيذه المتعلق  المرسوم ، وينصالميثاقهذا اعتمدت الدولة الطرف  
 أعمال إرهاب ب شخص أدين    الصادرة بحق أي   الأحكام   إلغاء  أو الإجراءات الجنائية وتخفيف  

 المعارضة المدنية، باستثناء الأشخاص الـذين ارتكبـوا  ب المتعلقة أحكام التشريع استفاد من  أو
يـساعد هـذا    و. تفجيرات في أماكن عامة     أو جماعي واغتصاب  عمليات قتل    تورطوا في  أو

المتعلقة الرسمية  ائج   النت لتقديممعالجة قضية الاختفاء من خلال إدخال إجراءات        في   الأمر أيضاً 
 ات بوصـفهم  يخول المستفيدين الحصول على تعويـض       مما بافتراض وفاة الشخص المختفي،   

في ذلـك تقـديم       بمـا   اجتماعية واقتصادية،  تم وضع تدابير    كما ".المأساة الوطنية "ضحايا  
المأساة "ضحايا  من   والتعويضات لجميع الأشخاص الذين يعتبرون       التوظيفالمساعدة في مجال    

 على التدابير السياسية، مثل فرض حظر علـى الانخـراط في            الأمر، ينص   أخيراًو". الوطنية
، "وطنيـة الأساة الم"ت في ستغل الدين في الماضي بطريقة ساهماي شخص  لأالنشاط السياسي   
مشتركة، مرفوعة ضد أعضاء في أي فـرع          أو  أي إجراءات، فردية   مقبوليةوينص على عدم    

 لحماية الأشخاص والممتلكات    وهاتخذاإجراءات  بسبب  قوات الدفاع والأمن في الجزائر      من  
  .والأمة والحفاظ على مؤسساتها

الشعب افق  ، و "المأساة الوطنية "يا  بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضحا      و  ٨-٤
ها الـسبيل   مصالحة وطنية اعتبر   للدولة الطرف، على عملية      ، وفقاً صاحب السيادة  يالجزائر

 الدولة الطرف أن إعلان ميثاق السلم والمـصالحة الوطنيـة           ىروت. راحالجالوحيد لتضميد   
. ة الحسابات السياسية   وتصفي يالإعلامالتشهير  غبة في تجنب المواجهة في المحاكم و      يعكس الر 
شاملة التسوية  لللية المحلية   الآ البلاغ تغطيها    ة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب     ترى ،وبالتالي

 .المنصوص عليها في الميثاق

السياسي و الاعتبار السياق الاجتماعي     تضع في اللجنة أن   إلى   الطرف   تطلب الدولة و  ٩-٤
تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ وأن        لم لاغفي ذلك الوقت، وتعتبر أن صاحبة الب      والأمني  

تـسوية الحـالات    تعترف بأن سلطات الدولة الطرف قد أنشأت آلية وطنية شاملة لمعالجة و           
عن طريق سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي تنـسجم مـع           بلاغات  المشار إليها في هذه ال    

__________ 

برات ومارغون ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦تشير الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى البلاغات          )٣(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، آراء اعتمدت في جامايكا
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أن  غير مقبول؛ و   وأن تعتبر البلاغ  ة؛  مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والعهود اللاحق      
 . البلاغ التماس وسيلة انتصاف بديلةصاحبة منطلب ت

إذا كان تقديم سلـسلة مـن         ما الدولة الطرف مسألة  أثارت  وفي مذكرة أخرى،      ١٠-٤
مـسألة  وتستهدف   إساءة استغلال للإجراء   في الواقع    يشكللجنة قد   الالبلاغات الفردية إلى    

علـى  " الفرديـة "بلاغـات   هذه الوتقتصر.  بأسبابها وملابساتها للجنةمعل  لاشاملةتاريخية  
التركيز فقط على أعمال قوات الأمـن       مع  السياق العام الذي وقعت فيه حالات الاختفاء،        

تمويـه   مختلف الجماعات المسلحة التي تـستخدم تقنيـات ال          التي ارتكبتها  ذكر تلك عدم  و
 .تجريم القوات المسلحةجرامي من أجل الإ

تتناول الأسس الموضوعية لهذه البلاغات حتى يُبت         لن أنهاعلى  لدولة الطرف   وتصر ا   ١١-٤
سـئلة  الأ معالجةشبه القضائية     أو  جميع الهيئات القضائية    على لاحظ أن ت، و ةقبوليالم مسألة   في
عية في المقبولية والأسس الموضو   المتعلق بالنظر   القرار  و. ولية قبل النظر في الأسس الموضوعية     الأ
 خطير  على نحو  يضر   -على أساس التشاور    يه   التوصل إل  عدم بصرف النظر عن حقيقة      - معاً
 وفيما يتعلق . اخصوصيته  أو  سواء من حيث طابعها العام     بصورة سليمة في البلاغات   النظر  ب
 المتعلقـة   الأجـزاء النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، تلاحظ الدولة الطرف أن           ب
عن تلك المتعلقة بالنظر في     هو إجراء منفصل    تحديد مقبولية البلاغات    تصل ب لماللجنة  إجراء ا ب

هـذه الأسـئلة بـشكل      النظر في   البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية، وبالتالي يمكن        
قدمها طلبات الحصول على المعلومات التي        أو شكاوىالأن  الدولة الطرف   ؤكد  وت. منفصل

النظر في القضية من قبل السلطات      بح  اسمال ا قنوات من شأنه   دم عبر تق  لم أصحاب البلاغات 
محكمة ذات  (تهام  الا دائرةوصل مستوى   بلاغات  قليل من ال  ال وتلاحظ أن    ،القضائية الجزائرية 

  ).لنظر في الطعونااختصاص 
 تدعيتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،      ل إلى اجتهاد اللجنة بشأن الا     مع الإشارة   ١٢-٤
 الإجـراءات مخاوف بشأن تأخير      أو نجاحالشك في احتمال    وجود  دولة الطرف أن مجرد     ال
إذا   ماوفيما يتعلق بمسألة.  الانتصافسبلباستنفاد المتعلق  من التزامها   صاحبة البلاغ يعفي   لا

اللجوء إلى أي سبل الانتصاف     إمكانية  استبعد   قدكان صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية       
اتخاذ أي خطـوات لتقـديم      ب  عدم قيام صاحبة البلاغ    أنبرد الدولة الطرف    ت،  لمجالفي هذا ا  

ن اتخاذ موقف بشأن نطاق وحـدود تطبيـق         مالسلطات الجزائرية   قد منع   ادعاءاتها للتدقيق   
قبولة هـي  المغير الوحيدة  الإجراءات أمر التنفيذ المذكور أن يبينعلاوة على ذلك،   و. الميثاق

 ـ إجراءات  بسبب  " فراد قوات الدفاع والأمن   أ"ضد  قدمة  تلك الم   ملواجبـاته  اًاتخذوها وفق
 حماية الأشخاص والممتلكات والأمة والحفاظ علـى        ي تحديداً لجمهورية، وه تجاه ا الأساسية  
 أي ادعاءات بشأن إجراءات تعزى إلى قـوات الـدفاع         فإن  من ناحية أخرى،    و. مؤسساتها

 تخضع لتحقيق من قبـل المحـاكم         سوف اق آخر  أنها وقعت في أي سي     إثباتالأمن يمكن    أو
 .المختصة
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  .تعليقاتها السابقةجميع ، كررت الدولة الطرف ٢٠١١ يناير/ كانون الثاني٢٤وفي   ١٣-٤

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 ٣٠قدمت صاحبة الـبلاغ تعليقاتهـا علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف في                  ١-٥
 صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف تعترض علـى مقبوليـة            وتشير. ٢٠١٢ أغسطس/آب

البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وذلك لأسباب منها عدم اتخاذ إجراءات قانونية             
وبالإشارة إلى أحكام   . المراجعة القضائية   أو والاستمرار فيها حتى النهاية في مرحلة الاستئناف      

لبلاغ أن سبل الانتصاف المتاحة والفعالة هي الـتي يـتعين           اللجنة السابقة، تلاحظ صاحبة ا    
تنطـوي    لا تنطبق على حـالات اسـتئناف       لا استنفادها وأن قاعدة سبل الانتصاف المحلية     

وهي تشير إلى أن اللجنة رأت أن طابع سبيل الانتصاف          . موضوعياً على احتمالات النجاح   
تحقيقات شاملة في الجـرائم المزعومـة       المفيد يفترض أن تكون الدولة الطرف ملزمة بإجراء         
وذكـرّت  . يستوف في هذه القضية     لم بالاستناد إلى الأسس الموضوعية، غير أن هذا الشرط       

وقع   ماصاحبة البلاغ بعد ذلك بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية التي اتخذتها الأسرة لمعرفة  
لعام لمحكمة حسين داي في الـسنة       في ذلك شكويان قدمهما المحامي إلى المدعي ا         بما للضحية،

يـدعو إلى     مـا  إصدار أمر يقضي بعدم وجـود     التي أعقبت الاختفاء، وقد أفضى ذلك إلى        
فيما يتعلق بإعدام شقيقها عتيق بإجراءات موجزة واحتجاز شقيقيها بدران وعبد           و. المقاضاة

 م اللجنة السابقة،   صاحبة البلاغ إلى أنه وفقاً لأحكا      تشيرالرحمن بصورة تعسفية وتعذيبهما،     
. يطلب إلى الضحية أن تلجأ إلى سبل الانتصاف التي يحتمل أن تلحـق بالـضحية الأذى                لا

وتؤكد من جديد أن المضايقات والتهديدات التي تعرضت لها أسرتها قد منعتها من الشروع               
  .في إجراءات قضائية

الجة عـدم قيـام     توجد في هذه القضية أية حاجة لمع        لا وتضيف صاحبة البلاغ أنه     ٢-٥
 من قانون الإجراءات الجنائية بـالنظر      ٧٣ و ٧٢المدعي العام باتخاذ إجراءات بموجب المادتين       

على الرغم من خوفها، فاتخذ بدوره إجـراءً         إلى أن الأسرة قدمت التماساً إلى المدعي العام،       
واتخـذت  . ٢٠٠٠أغـسطس   /آب ٨ومايو  /أيار ٨أسفر عن الأمرين القضائيين المؤرخين      

  والد صاحبة البلاغ،    لإثبات اختفاء  إعلانللحصول على    تدابير   ٢٠٠٠  عام الأسرة أيضاً في  
 . دون ذكـر ملابـسات الاختفـاء    ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول في    إلا يصدر الإعلان  ولم
مرحلة لاحقة وتطبيقاً لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أُصدرت شهادة لإثبـات حالـة              وفي

تحدد ملابسات الاختفاء علـى       لم  لكنها ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٤البلاغ في   اختفاء والد صاحبة    
تـشارك    ولم الرغم من إفادات الأسرة التي أدلت بها في دائرة الشرطة المعنية بالتحقيقـات،            

  .الأسرة في أية تحقيقات
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 المقدم من   ١٥٨٨/٢٠٠٧وتحتج صاحبة البلاغ بآراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم            ٣-٥
يمكنها في هذه القضية أن       لا وتشير أيضاً إلى أن السلطات المختصة     . )٤(ضد الجزائر بن عزيزة   

تتجاهل الاختفاء القسري لمحمد محالي وكان ينبغي لها أن تجري تحقيقات شاملة في الوقـائع               
سـردته    مـا ضوء  وفي.المزعومة وتبحث عن المسؤولين عن تلك الأفعال وتتخذ الإجراءات 

لمقدمة بشأن المسؤولين المزعومين، كان بإمكان المدعي العام أن يطعـن           الأسرة والمعلومات ا  
عدم ب قضيالتحقيق الذي ي   من قانون الإجراءات الجزائية في قرار قاضي         ١٧٠بموجب المادة   

البلاغ، فإن ذلك كله يثبت عدم إتاحة        حسبما ذكرته صاحبة  و. يدعو إلى المقاضاة    ما وجود
مفيدة لحمل السلطات علـى إجـراء         أو فعالة  انتصاف أية فرص للأسرة للوصول إلى سبل     

 ٢٠٠٦فبرايـر  /شباط ٢٧ المؤرخ ٠١-٠٦ويعني دخول الأمر رقم     . تحقيقات شاملة ودقيقة  
 منه تنص   ٤٥تعد متاحة لأسرة المختفي لأن المادة         لم حيز النفاذ فيما بعد أن سبل الانتصاف      

  .لأمنا  أوعلى استحالة اتخاذ أية إجراءات ضد قوات الدفاع
 من الأمـر    ٤٥وتدعي صاحبة البلاغ أن الحالات الثلاث التي يرد وصفها في المادة              ٤-٥

 قد صيغت صياغة عامة للغاية لكي تغطي جميع الحالات التي يمكن أن تـصدر           ٠١-٠٦رقم  
فيها عن الموظفين الحكوميين أفعال عنف خطيرة تجاه الأشخاص، مثل حـالات الاختفـاء              

 علـى أن    ٤٥ولذلك عندما تنص المـادة      . حتى التعذيب   أو لقانونوالإعدام خارج نطاق ا   
قوات الأمن ستعتبر غير مقبولة تلقائياً، فإنها تستبعد أية           أو الشكاوى ضد أفراد قوات الجيش    

  .إمكانية لأن تعلن النيابة العامة مقبولية الشكوى
ى ضـد   وقد طلب من عدد من أسر المختفين التي قدمت عن طريق المحاكم شكاو              ٥-٥

طلبت فتح تحقيق بشأن مصير الشخص المختفي أن تتوجـه            أو أشخاص مجهولين   أو شخص
إلى لجنة الولاية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للشروع في الإجراءات المتعلقة             

وتدفع صاحبة البلاغ بأن نصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية         . بالحصول على تعويضات  
 الرد الوحيد للسلطات على جميع طلبات معرفة        ٢٠٠٦  عام التعويض تشكل منذ  وإجراءات  

وتشير صاحبة البلاغ   . الحقيقة التي توجهها الأسر إلى الهيئات القضائية والإدارية ذات الصلة         
تتفق مع العهد، ودعـت إلى تعديلـها          لا  من الأمر  ٤٥أيضاً إلى أن اللجنة أعلنت أن المادة        

طرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التحقيق في الانتهاكات الخطيرة          وطلبت إلى الدولة ال   
في   بمـا  لحقوق الإنسان، مثل أفعال التعذيب والاختفاء ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات،         

  .)٥(ذلك الموظفون الحكوميون وأفراد الجماعات المسلحة

__________ 

 . ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦ الآراء المعتمدة في ،بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  )٤(
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان فيمـا يتعلـق بـالتقرير الـدوري الثالـث للجزائـر،                   )٥(

)CCPR/C/DZA/CO/3( ٧، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني١، والمعتمدة في)ب(و) أ .( 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  قبوليةالنظر في الم    
 ٢-١انظر الفقرة   (تذكّر اللجنة بداية بأن قرار الجمع بين المقبولية والأسس الموضوعية             ١-٦

يعـني    لا فالجمع بينهما . يمنع اللجنة من أن تنظر في كل منهما على حدة           لا )من هذه الآراء  
 ـ            . تزامن النظر فيهما   ة أن  وعليه فقبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجن
إذا كان البلاغ مقبولاً بموجـب البروتوكـول      ما  من نظامها الداخلي   ٩٣تحدد وفقاً للمادة    

  .الاختيار الملحق بالعهد
 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد بموجب الفقرة          ٢-٦

ءات التحقيق  من إجرا الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر             
  .التسوية الدولية  أوالدولي

تستنفد سبل الانتصاف     لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ          ٣-٦
تنظر في إمكانية عرض القضية على قاضي التحقيق والادعاء بـالحق             لم المحلية من حيث أنها   

وإضـافة  . جراءات الجزائية  من قانون الإ   ٧٣ و ٧٢بموجب المادتين     في إجراءات جنائية   المدني
ذكرته الدولة الطرف، وجهت صاحبة البلاغ رسـائل إلى الـسلطات             لما إلى ذلك، ووفقاً  

فيها حتى النهايـة    تشرع بالفعل في الإجراءات القانونية وتستمر         لم السياسية والإدارية لكنها  
وتلاحظ اللجنـة   .  جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والمراجعة القضائية        باستخدام

في ذلك الإجراءات القانونية على أمـل         بما أيضاً التدابير التي اتخذتها صاحبة البلاغ وأسرتها،      
العثور على الشخص المختفي، وحجة صاحبة البلاغ التي تفيد أن تلك التدابير قيّدها خوف              

 ٢٧في   ٠١-٠٦تلاحظ اللجنة أنه منذ صدور الأمر رقم          كما .حقيقي من عمليات الانتقام   
يعد يحـق للأسـرة أن        لم  بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،      ٢٠٠٦فبراير  /شباط

  .تشرع بصورة قانونية في إجراءات قضائية
وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ليست ملزمة بـإجراء تحقيقـات شـاملة في                 ٤-٦

سـيما حـالات      ولا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المبلغ عنها إلى السلطات فحسب،        
الاختفاء القسري وانتهاك الحق في الحياة، بل أيضاً بمقاضاة كل من يكون مسؤولاً عن تلك               

وقد أخطرت أسرة محمد محالي الشرطة والسلطات الإدارية . )٦(الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته  
 .ودقيقـة تجر تحقيقـات شـاملة        لم والسياسية مراراً وتكراراً باختفائه لكن الدولة الطرف      

تقدم الدولة الطرف معلومات كافية أيضاً تسمح باستنتاج وجود سبيل انتصاف فعـال              ولم
 ٢٠٠٦ فبراير/شباط ٢٧ المؤرخ   ٠١-٠٦ومتاح في الوقت الذي يستمر فيه العمل بالأمر رقم          

__________ 

، ٢٠١٣ مـارس / آذار٢٢، الآراء المعتمدة في    عي ضد الجزائر  بوجم ١٧٩١/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٦(
 .٤-٧الفقرة 
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علـى   وترى اللجنـة أن  . )٧(على الرغم من توصيات اللجنة بجعل أحكامه تتمشى مع العهد         
 لأغراض المقبولية، استنفاد سبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلـق بالانتـهاك            أصحاب البلاغ، 

. المزعوم، وهي في هذه القضية، استنفاد سبل الانتصاف الفعالة المتعلقة بالاختفاء القـسري            
وتعتبر اللجنة أن الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة كتلك التي يزعم ارتكابها في هـذه          

. )٨( التي ينبغي أن يتخذها المدعي العام      بديلاً للإجراءات القضائية   يشكل   يمكن أن   لا القضية
 من الأمر وعدم تقديم الدولة ٤٦ و٤٥وإضافة إلى ذلك ونظراً إلى الطابع غير الدقيق للمادتين 

الطرف معلومات مرضية بشأن تفسير نصي المادتين وإنفاذهما الفعلي، تعتبر مخاوف صـاحبة             
ضوء مجمل هذه الاعتبـارات، تخلـص         وفي .فعالية رفع الشكوى معقولة   البلاغ فيما يتعلق ب   

 من البروتوكول الاختياري ليست عائقاً أمام مقبولية        ٥من المادة   ) ب(٢اللجنة إلى أن الفقرة     
  .هذا البلاغ في جزئه المتعلق باختفاء محمد محالي

لاغ بشأن مـصير    وتلاحظ اللجنة أيضاً الادعاءات الأخرى التي قدمتها صاحبة الب          ٥-٦
. )١٠(تعرض له شقيقاها بدران وعبد الرحمن من إساءة المعاملة والتعذيب           وما .)٩(شقيقها عتيق 

إضافة إلى احتجاز والدة صاحبة البلاغ واحتجازها هي نفسها وشقيقتها سمية لمدة ثمانية أيام              
دولة الطـرف   وتلاحظ اللجنة أن ال   . في ثكنات شاتونوف والمعاملة التي تلقتها هي وشقيقتها       

 .قدمت حجة عامة ضد مقبولية هذه الادعاءات لعدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة         
تلاحظ توضيحات صاحبة البلاغ بأن المضايقات والتهديدات التي تعرضت لها الأسـرة             كما

ونظراً إلى عدم وجود أية إشارة واضحة       . اتخاذ أي إجراء قضائي     أو منعتها من تقديم شكوى   
اسـتنفادها،  لطرف تدل على سبل الانتصاف التي كان ينبغي للضحايا المزعومين           من الدولة ا  

 ودون أي تفسير لفعاليتها وإتاحتها في السياق العام لهذه القضية، وإلى عـدم وجـود أيـة                
 ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات       معلومات أخرى ذات صلة بالقضية،      

  .تعلن هذا الجزء من البلاغ مقبولاًولذلك فإنها . صاحبة البلاغ
وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ قد دعمت ادعاءاتها بأدلة كافية من                ٦-٦

من العهـد   ) ٣الفقرة   (٢ و ١٦ و ٩ و ٧حيث إن هذه الادعاءات تثير مسائل في إطار المواد          
تعلق بمعاملة أفراد الأسـرة      التي ت  اللجنة أيضاً أن الادعاءات   وترى  . بشأن اختفاء محمد محالي   

 مـن   ٦ من العهد، وبموجب المـادة       ١٠ و ٩ و ٧الآخرين مدعمة بأدلة كافية بموجب المواد       
ولذلك، تنتقل اللجنة إلى النظر في البلاغ       . العهد فيما يتعلق بعتيق شقيق صاحبة البلاغ المتوفى       

  .بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

__________ 

)٧( CCPR/C/DZA/CO/3 ١٣ و٨ و٧، الفقرات. 
 .٤-٧، الفقرة بوجمعي ضد الجزائرانظر على سبيل المثال  )٨(
 .  من هذه الآراء١٠-٢انظر الفقرة  )٩(
 .  من هذه الآراء٨-٢ و٢-٢انظر الفقرتين  )١٠(
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  النظر في الأسس الموضوعية    
المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي              ظرت اللجنة ن  ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان بموجب الفقرة 
وتدفع الدولة الطرف في هذا البلاغ ببساطة بأن البلاغات التي ترمي بالمسؤولية على               ٢-٧

ن نيابة عن السلطات العامة عـن حـالات الاختفـاء           أشخاص يعملو   أو موظفين عموميين 
، ينبغي النظر فيهـا في      ١٩٩٨  عام  إلى ١٩٩٣  عام القسري التي وقعت في الفترة الممتدة من      

 في البلد آنذاك عندما     يراعي الحالة الاجتماعية السياسية والظروف الأمنية السائدة        عام سياق
على الدولة الطرف أن تهتم بموجـب       وتلاحظ اللجنة أن    . كان الحكومة تتصدى للإرهاب   

وتود اللجنة التذكير   . العهد بمصير كل فرد وأن تعامله معاملة تليق بكرامته الإنسانية المتأصلة          
يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق         لا  التي ذهبت فيها إلى أنه     )١١(بأحكامها السابقة 

 قدموا بلاغات إلى اللجنـة      أو هدالسلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون بأحكام الع       
تـدخل   لم  ما ،يعزز الإفلات من العقاب    ٠١-٠٦تقديمها، ويبدو أن الأمر رقم      يعتزمون   أو

 مـع   يعتبر متوافقاً  بصيغته الحالية أن     هيمكن  لا ذلكلعليه التعديلات التي أوصت بها اللجنة، و      
  .)١٢(أحكام العهد

على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس      تردّ    لم وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      ٣-٧
التي تفيد أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على      )١٣(الموضوعية للقضية وتذكّر بأحكامها السابقة    

تتساوى دوماً مع الدولة الطرف في        لا عاتق صاحبة البلاغ وحدها خاصةً وأن صاحبة البلاغ       
ة تكون في أغلب الأحيان بحوزة      إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازم       

 من البروتوكـول الاختيـاري أن   ٤ من المادة ٢ويرد ضمنياً في الفقرة     . الدولة الطرف فقط  
الدولة الطرف مُلزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكات أحكام             

تحيل المعلومات التي تكون    أن  بيرتكبها ممثلوها و    أو ترتكبها الدولة الطرف نفسها   العهد التي   
 ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أية توضيحات في هذا الخصوص          . )١٤(وزتها إلى اللجنة  بح
  .فيه الكفاية  بمامُدعمةدامت   ما البلاغمن إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات صاحبةبد  فلا

__________ 

، ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     بوشرف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣انظر في جملة أمور البلاغ رقم        )١١(
، ١٧٨١/٢٠٠٨، والبلاغ رقـم     ٢-٩، الفقرة   بن عزيزة ضد الجزائر   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧، والبلاغ رقم    ١١الفقرة  

 ٢٦، الآراء المعتمـدة في  كيراني ضـد الجزائـر  ، ١٩٠٥/٢٠٠٩، والبلاغ رقم   ٢-٨، الفقرة   برزيق ضد الجزائر  
 .٢-٧، الفقرة ٢٠١٢س مار/آذار

)١٢( CCPR/C/DZA/CO/3 ٧، الفقرة. 
، ٢٠١٢ يوليـه / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في     ماهرجان ضد نيبال  ،  ١٨٦٣/٢٠٠٩انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١٣(

 .٣-٨الفقرة 
 .٣-٨، الفقرة ماهرجان ضد نيبال )١٤(
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سمى دون الاتـصال    وتسلّم اللجنة بمدى المعاناة الناجمة عن الاحتجاز لأجل غير م           ٤-٧
المتعلق بحظر التعذيب وغيره من     ) ١٩٩٢(٢٠وتشير إلى تعليقها العام رقم      . بالعالم الخارجي 
 توصـي فيـه الـدول       الذي )١٥(المهينة  أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو ضروب المعاملة 

 الـسلطات  وتلاحظ اللجنة في هذه الحالـة أن     . الأطراف باتخاذ تدابير لمنع الحبس الانفرادي     
يجـر أي اتـصال     لم ومنذ ذلك الحين ١٩٩٨يونيه  /حزيران ٢٩قبضت على محمد محالي في      

بأسرته وقد تعرَّض للتعذيب حسبما ذكرت أسرته في الثكنات العسكرية في شاتونوف بعـد     
ونظراً لعدم تلقي أي توضيح من الدولة الطرف بشأن هذا الادعـاء،            . اعتقاله بفترة وجيزة  

  .)١٦( من العهد فيما يتعلق بمحمد محالي٧أن هذه الأحداث تشكِّل انتهاكاً للمادة تعتبر اللجنة 
عانته صاحبة البلاغ من قلق وضيق من جراء اختفاء محمـد             بما وتحيط اللجنة علماً    ٥-٧

ونظـراً  . محالي إضافة إلى أفعال المضايقة وإساءة المعاملة التي تعرض لها عدة أفراد من أسرتها             
رد من الدولة الطرف في هذا الشأن، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليهـا              لعدم تلقي أي    

  .العهد فيما يخصهم من ٧تكشف عن انتهاك المادة 
 من العهـد الـتي تفيـد أن         ٩وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة          ٦-٧

الـبلاغ رأتـه   تعترف قط باعتقال والدها واحتجازه على الرغم من أن صاحبة   لم السلطات
، وحيـث إن الدولـة      ١٩٩٨  عام عندما كان محتجزاً في الثكنات العسكرية بشاتونوف في       

تقدم أية معلومات ذات صلة، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف             لم الطرف
  . من العهد٩عن انتهاك حقوق محمد محالي بموجب المادة 

غ تحتج أيضاً بانتهاك حقوق والدها بموجـب        وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلا       ٧-٧
 وتكرر اللجنة أحكامها السابقة الثابتة التي تفيد بـأن حرمـان شـخص    .  من العهد  ١٦المادة  
 عمداً من حماية القانون لفترة زمنية مطولة يمكن أن يعدّ رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية،              ما
ولة عند ظهوره للمرة الأخيرة وإذا كانت       سيما إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الد         ولا

لجهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل الانتـصاف الفعالـة             أو هناك إعاقة منتظمة لجهوده   
القضية   وفي .)١٧() من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (في ذلك سبل الانتصاف القضائية        بما الممكنة،

 قدم معلومات عن مصير الـشخص المختفـي       ت  لم محل النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      
عن مكان وجوده على الرغم من الطلبات الكثيرة التي قدمتها صاحبة الـبلاغ إلى الدولـة          ولا

 قد  ١٩٩٨يونيه  /حزيران ٢٩وتخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري لمحمد محالي منذ          . الطرف

__________ 

، المرفق الـسادس،    (A/47/40) ٤٠م  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رق         )١٥(
 .الفرع ألف

 .٥-٨، الفقرة ماهرجان ضد نيبال )١٦(
 تـشرين   ٣١، الآراء المعتمـدة في      برزيق ضد الجزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١٧(

 .٩-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /الأول
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 ١٦نية الأمر الذي ينتهك المادة     حرمه من حماية القانون ومن حقه في الاعتراف بشخصيته القانو         
  .من العهد

 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بأن        ٢ من المادة    ٣ بالفقرة   وتحتج صاحبة البلاغ    ٨-٧
تكفل توفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم المكفولة بموجـب             

آليات قضائية وإداريـة مناسـبة   وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء  . العهد
 المتعلـق   ٣١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم       .  حقوق الإنسان  دعاوى انتهاكات لمعالجة  

الذي يـنص علـى    )١٨(بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد       
 قد يفضي في حد     جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة           

هذه القضية، أخطرت صاحبة البلاغ وأسرتها السلطات       وفي .ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد     
 غير أن جميع الجهود التي بذلتـها      . المختصة بشأن اختفاء محمد محالي بعد اعتقاله على الفور        

وإضـافة إلى   . تجر الدولة الطرف تحقيقات شاملة ودقيقة في قضية اختفائـه           ولم تجدِ نفعاً  لم
 الـذي   ٠٦/٠١فإن الاستحالة القانونية لبدء إجراءات قضائية منذ صدور الأمر رقم           ذلك،  
تزال تحرم محمد محـالي وصـاحبة الـبلاغ        لا  تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،     يتضمن

تحـت   وأسرتها من إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال بالنظر إلى أن هذا الأمر يمنـع،              
 حالات  ملابسات الجرائم الأكثر خطورة، مثل    ئلة السجن، بدء إجراءات قانونية لكشف       طا

تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا             ما ضوء  وفي .)١٩(الاختفاء القسري 
 من العهد فيمـا  ١٦ و٩ و٧مقروءة بالاقتران بالمواد ) ٣الفقرة  (٢تكشف عن انتهاك المادة   

 من العهد فيمـا يتعلـق       ٧مقروءة بالاقتران بالمادة    ) ٣الفقرة   (٢والمادة  يتعلق بمحمد محالي    
  .بصاحبة البلاغ وأمها وشقيقيها وشقيقاتها

وتلاحظ اللجنة بعد ذلك الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن مقتل شـقيقها               ٩-٧
ء في  جا  ما تقدم أية حجة لدحض     لم وتشير إلى أن الدولة الطرف    . عتيق على أيدي الشرطة   

تقدم الدولة الطرف أية معلومات أخرى ذات صلة، تعتبر اللجنة أنه يجـب         لم  وإذ .الشكوى
  وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أن الوقائع       .إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ     

عُرضت تكشف عن مسؤولية الدولة الطرف عن موت شقيق صاحبة البلاغ عتيق الذي              كما
  من ١ بموجب الفقرة    تخلص بذلك إلى وقوع انتهاك لحقوقه     ه بصورة تعسفية، و   حُرم من حيات  

  . من العهد٦المادة 
 وفيما يتعلق بحالات الاحتجاز غير المشروع وإساءة المعاملة والتعذيب التي تعرض لها             ١٠-٧

شقيقا صاحبة البلاغ بدران وعبد الرحمن، والاحتجاز الذي دام ثمانيـة أيـام في ثكنـات                
 لأمها ولصاحبة البلاغ نفسها ولشقيقتها سمية وطريقة معاملتـها وإذلالهـا مـع              شاتونوف

__________ 

، )، المجلـد الأول   )A/59/40 ((٤٠رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق          )١٨(
 .المرفق الثالث

)١٩( CCPR/C/DZA/CO/3 ٧، الفقرة. 
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يمثـل    مـا  هناك، وعلى وجه الخصوص الإيذاء الجنسي الذي تعرضت له سمية وهو           شقيقتها
تقـدم أيـة      لم شكلاً من أشكال العنف الجنساني المفرط، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف          

ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه يجب إيـلاء    وفي.اتتعليقات محددة لدحض هذه الادعاء 
ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا       . الاعتبار الواجب للادعاءات المفصلة لصاحبة البلاغ     

الجزء من البلاغ يكشف عن انتهاك حقوق شقيقي صاحبة البلاغ بـدران وعبـد الـرحمن         
  . من العهد٩ و٧دتين وحقوق صاحبة البلاغ وحقوق شقيقاتها وأمها بموجب الما

تقدم، تقرر اللجنة عدم النظر بصورة منفصلة في شكوى صاحبة البلاغ         ما وفي ضوء   ١١-٧
  . من العهد١٠بموجب المادة 

 مـن   ٥ من المـادة     ٤تتصرف بموجب الفقرة      إذ وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      -٨
لمدنية والـسياسية، تـرى أن      البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا       

 ٢ والمـادة  ١٦ و٩ و٧المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المـواد       
 ٧ من العهد فيما يتعلق بمحمد محالي والمواد         ١٦ و ٩ و ٧مقروءة بالاقتران بالمواد    ) ٣الفقرة  (
علق بصاحبة الـبلاغ     من العهد فيما يت    ٩ و ٧مقروءة بالاقتران بالمادتين    ) ٣الفقرة   (٢ و ٩و

 ٦مقروءة بالاقتران بالمادة    ) ٣الفقرة   (٢وبأمها وشقيقيها بدران وعبد الرحمن وشقيقاتها والمادة        
  .فيما يتعلق بعتيق شقيقها المتوفى) ١الفقرة (
 من العهـد، بإتاحـة سـبيل        ٢ من المادة    ٣والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة        -٩

إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في اختفاء محمد        )أ(في ذلك     بما انتصاف فعال لصاحبة البلاغ،   
الإفراج فوراً عن  )ج(تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقاتها؛  )ب(محالي؛ 

تسليم جثمانه إلى أسـرته في       )د(الانفرادي؛  يزال محتجزاً في الحبس       لا محمد محالي إذا كان   
تقديم  )و( عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ مقاضاة المسؤولين )ه(وفاته؛ حالة 

تعويضات كافية إلى صاحبة البلاغ وأسرتها عن الانتهاكات التي تعرضت لها وإلى محمد محالي              
إجراء تحقيقات فورية وفعالة في ادعاءات تعذيب صاحبة البلاغ          )ز(إن كان على قيد الحياة؛      

رحمن ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتـهم ومـنح         وشقيقاتها وشقيقيها بدران وعبد ال    
في ذلك التعويض عن احتجازهم غـير المـشروع في هـذا              بما تعويضات مناسبة للضحايا،  

إجراء تحقيقات فورية وفعالة في الظروف المحددة المحيطة بموت عتيـق شـقيق              )ح(السياق؛  
رف النظـر عـن الأمـر     وبص. صاحبة البلاغ بهدف مقاضاة المسؤولين عن موته ومعاقبتهم       

، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتـصاف              ٠١-٠٦ رقم
والدولـة  . فعال في جرائم، مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القـسري  

  .الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
رها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري    تضع في اعتبا    إذ واللجنة  -١٠

وتعهـدت   لا  أم إذا كان قد حدث انتهاك للعهد       ما قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد     
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا والخاضـعين              ٢عملاً بالمادة   
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أن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت         لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وب      
 يوماً معلومات عن التدابير     ١٨٠حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون           

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نـشر        . التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ      
  . الرسميةهذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها

اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الفرنسي هـو الـنص الأصـلي              [
  ].كجزء من هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً 
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  التذييل

  رأي مشترك أعرب عنه السيدان فابيان عمر سالفيولي وبكتور رودريغيس ريسيا    
الـبلاغ   (محالي ضد الجزائـر   قضية  استنتاجاتها في   مع   و اللجنة رأينحن متفقان مع      -١

، نعتبر أنه كان    ) أ(عدة مناسبات سابقة في قضايا مماثلة     مثلما أشرنا في    و). ١٩٠٠/٢٠٠٩ رقم
 الـذي   ٠١-٠٦ الأمر رقـم     ، في هذه الحالة، إلى أن الدولة باعتمادها        أن تشير  ينبغي للجنة 

 ، مع العهد  منه تعارضاً واضحاً   ٤٦المادة  أحكام  سيما    ولا أحكاماً يتعارض بعضها،  يتضمن  
 أن   أيـضاً  وكان على اللجنة  .  من العهد  ٢ من المادة    ٢تمتثل للالتزام العام المحدد في الفقرة        لم

 مقروءة بالاقتران بأحكام موضوعية أخرى مـن        ٢ من المادة    ٢لفقرة  لانتهاك  وجود  تلاحظ  
  تجعل نه كان على اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن        أنعتبر   لتعويض،وفيما يتعلق با  . العهد

  . مع أحكام العهدمتمشياً ٠١-٠٦الأمر رقم 
 مـن   ٦هذه الحالة كان على اللجنة أن تلاحظ انتهاك المادة            وفي وإضافة إلى ذلك،    -٢

ولو خلصت اللجنة إلى    . العهد بالنظر إلى أن الدولة أخلت بواجبها في ضمان الحق في الحياة           
ستنتاج، لكان موقفها متسقاً مع أحكامها بشأن قضايا سابقة، يتعلق بعضها بالدولـة         هذا الا 

الطرف ذاتها، والتي تشتمل على وقائع وأحداث مطابقة في طابعها لوقائع وأحداث قـضية              
 ، وخلال الدورة نفسها التي اعتُمدت فيها هـذه الاسـتنتاجات          ،وإضافة إلى ذلك   ) ب(محالي

لاختفاء القسري إلى استنتاج مختلف على الرغم من أن         تتعلق با ثلة  خلصت اللجنة في قضية مما    
  .) ج(وقائع الإثبات كانت نفسها

 تكون اللجنة أمام وقائع مثبتة في ملف قضية، ينبغي لهـا            عندماوقد أكدنا مراراً أنه       -٣
ولذلك تصرفت اللجنـة    . أن تطبق أحكام العهد دون أن تقيدها الحجج القانونية للأطراف         

قضية محالي أن تحد نطـاق      ك وإن قررت في قضايا أخرى     ) د( سليماً في مناسبات عدة    تصرفاً
  . لقيامها بذلكوجيهةمداولاتها دون تقديم أسباب 

__________ 

 . ١٨٧٤/٢٠٠٩، البلاغ رقم ميهوبي ضد الجزائرانظر على سبيل المثال رأينا المشترك في   )أ (
، الآراء  لميز ضد الجزائـر   ،  ١٧٩٨/٢٠٠٨ والبلاغ رقم    ١٧٨١/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال البلاغ رقم         )ب (

 . ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ المعتمدة في
 ٢٠١٤مـارس  / آذار٢١، الآراء المعتمـدة في      معروف ضـد الجزائـر    ،  ١٨٨٩/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم      )ج (

 ).٨ و٤-٧الفقرتان (
 ٢٥، الآراء المعتمـدة في      كوريبا ضد بـيلاروس   ،  ١٣٩٠/٢٠٠٥انظر على سبيل المثال فقط، البلاغ رقم          )د (

، الآراء المعتمـدة    إيشونوف ضد أوزبكستان  ،  ١٢٢٥/٢٠٠٣، والبلاغ رقم    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 
، ضد أوزبكـستان  . إ. وس. م. ر،  ١٢٠٦/٢٠٠٣ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٢ في

، )خلص البلاغ إلى عدم وجود انتهاك      (٢-٩ و ٣-٦، الفقرتان   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠الآراء المعتمدة في    
، والـبلاغ   ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٠الآراء المعتمـدة في     ،  موامبا ضـد زامبيـا     ١٥٢٠/٢٠٠٦رقم  والبلاغ  



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 404 

 القارئ إليها لتفـادي     نحيل مماثلة والتي    قضاياونظراً للأسباب المشار إليها سابقاً في         -٤
أن تخلص إلى أن الدولـة      جنة أيضاً    نرى في هذه القضية أنه كان على الل        ، فإننا تكرارها هنا 

 مقـروءة بـالاقتران     ٢ من المادة    ٢ الفقرة   ٠١-٠٦الأمر رقم   الطرف قد انتهكت باعتماد     
(موضوعية أخرى من العهد   أحكام  ب

 ه

ونتيجة لذلك، كان ينبغي للجنة أن توصي الدولـة         . )ه
  .العهد متمشياً مع ٠٦/٠١الطرف في الفقرة المتعلقة بالتعويضات بجعل الأمر رقم 

وسيكون هذا الاستنتاج متسقاً مع المبررات التي قدمتها اللجنة في هذه القضية الـتي                -٥
تُـدخل عليـه     لم  ما ،يعزز الإفلات من العقاب    ٠١-٠٦فيها أنه يبدو أن الأمر رقم       تؤكد  

يمكنه، بصيغته الحالية، أن يعتبر متوافقـاً مـع           لا  وبذلك التعديلات التي أوصت بها اللجنة،    
يعقل ألا تشير اللجنة، لجبر الضرر الناجم عن          لا وبعد هذا التأكيد القاطع،   . ) و(م العهد أحكا

  .الانتهاكات، إلى أنه ينبغي تعديل الأمر لكي يكون متمشياً مع العهد
وأخيراً، نرغب في أن نعرب عن ارتياحنا لأن اللجنة قد ذكرت لأول مرة في تاريخها           -٦

شـقيقة  (املة التي تعرضت لها امرأة وقعت ضحية للاغتصاب         أثناء تناول بلاغ فردي أن المع     
  .) ز(تمثل شكلاً من أشكال العنف الجنساني المفرط) صاحبة الشكوى

ويمثل هذا النوع من التحليل الذي يستند إلى المنظور الجنساني خطوة نحو الأمام في                 -٧
في شكل عملية   وكان ينبغي أن يفضي إلى تصحيح مناسب        . ممارسة اختصاص هيئة كاللجنة   

تثقيف وتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال القضايا الجنسانية وحقوق المـرأة             
  .لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث

سيصدر و . والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصليوالإنكليزيةحُررّ بالإسبانية [
.]تقريرهذا الكجزء من ضاً أيلاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

__________ 

 ٣، الفقرتان   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩، الآراء المعتمدة في     بيمانتيل وآخرون ضد الفلبين    ١٣٢٠/٢٠٠٤ رقم
، الآراء المعتمدة   إيلومبي وشاندوي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية      ١١٧٧/٢٠٠٣ ، والبلاغ رقم  ٣-٨و

خليلوفـا ضـد     ٩٧٣/٢٠٠١، والـبلاغ رقـم      ٩ و ٥-٦ و ٥-٥ات  ، الفقر ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧في  
 ١٠٤٤/٢٠٠٢ والـبلاغ رقـم      ٧-٣، الفقـرة    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     طاجيكستان

 . ٣، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧، الآراء المعتمدة في شوكوروفا ضد طاجيكستان
 .ميهوبي ضد الجزائرانظر رأينا المشترك في قضية   )ه(
 .، من هذه الآراء٢-٧انظر نهاية الفقرة   )و(
 . من هذه الآراء١٠-٧انظر الفقرة   )ز(
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    يوبكو ضد بيلاروس، ١٩٠٣/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ذال  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (

  )لا يمثلها محام (غالينا يوبكو  :المقدم من
  صاحبة البلاغ  : أنه ضحيةالشخص المدعى
  بيلاروس  :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم الرسـالة      (٢٠٠٩ رفبراي/شباط ١٨  :البلاغتاريخ تقديم 

  )الأولى
رفض منح تصريح بتنظيم      المعلومات؛ قلالحق في ن     : البلاغموضوع

   سلميتجمّع
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية
  الحق في حرية التعبير؛ والحق في التجمع السلمي   :المسائل الموضوعية

  ٢١ و١٩المادتان      :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة  و٢المادة   :البروتوكول الاختياريمواد 

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    المإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  ،بالحقوق المدنية والسياسية

  ،٢٠١٤مارس / آذار١٧ في وقد اجتمعت  
غالينا   السيدة إليها من ، المقدم   ١٩٠٣/٢٠٠٩ رقم    من النظر في البلاغ    وقد فرغت   
الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           البروتوكول  بموجب  يوبكو  

  ،والسياسية
 صـاحبة الـبلاغ   ها لها   المكتوبة التي أتاحت   المعلومات    جميع وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :يلي ما تعتمد  

__________ 

، السيد لزهري بوزيد  والسيد عياض بن عاشور،     :  أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     في دراسة هذا البلاغ    شارك   *  
 يوجي إواساوا،   والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد         والسيدة كرستين شانيه،  

والـسير نايجـل رودلي،   ، نومان. والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل والسيد فالتر كالين،    
 فـور،   -، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيا زايبريـت          ريسيا رودريغيس مانويل   بكتوروالسيد  

أنـدري بـول   ، والسيد لسيدة مارغو واترفالوالسيد يوفال شاني، والسيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي، وا    
 .زلاتسكو
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  البروتوكول الاختياري من ٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
 غالينا يوبكو وهي مواطنـة بيلاروسـية مـن مواليـد          صاحبة البلاغ هي السيدة       -١
ت ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقها المكفولة      وتدعي صاحبة البلاغ أنها وقع    . ١٩٥٧ عام

  .)١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢١و ١٩المادتين  بموجب

  البلاغ صاحبةها تعرض  كماالوقائع    
 بالأصالة عـن نفـسها    ، قدّمت صاحبة البلاغ،     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٩في    ١-٢
أقاربهن أدينوا إدانة جائرة، طلباً       أو أبناءهن  أو م أنّ أزواجهن  خريات يُزعَ  نساء أ  بالنيابة عن و

 ١٣إلى   ١٠ في الفتـرة مـن    دينة منسك من أجل تنظيم اعتـصام        في م إلى اللجنة التنفيذية    
 يرمي إلى استرعاء انتباه العموم إلى ضرورة أن يحترم القضاء الدسـتور             ٢٠٠٧فبراير  /شباط

. جنائية  أو والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف عند الفصل في قضايا مدنية           
 امرأة سيشاركن في الاعتصام الذي سيستمرّ من        ٥٠وذكرت صاحبة البلاغ، في طلبها، أنّ       

ساعة الحادية عشرة صباحاً وحتّى السادسة مساءً وأنهنّ سيعرضن ملصقات تحمل شعارات            ال
نحن ضدّ البيروقراطية   "و" الرئيس هو ضمانة الحقوق الدستورية    "و" من أجل العدالة   "من قبيل 

لماذا يُدان الأبرياء في حين يبقـى القتلـة الحقيقيـون           "، و "في المحاكم ومكتب المدعي العام    
  . وغيرها من الشعارات،"أحراراً؟

 ٢دينة منسك الذي رفـض في       م  في واستعرض الطلب نائب رئيس اللجنة التنفيذية       ٢-٢
 منح تصريح لتنظيم الاعتصام معتبراً أنّه يشكّل محاولـة للتـشكيك في             ٢٠٠٧فبراير  /شباط

انتهاكاً  في أحكامها في قضايا مدنية وجنائية محددة، ممّا يشكّل           التأثير من ثم قرارات المحكمة و  
  . من الدستور١١٠للمادة 

محكمـة   الرفض لدى    قرار، استأنفت صاحبة الطلب     ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٧وفي    ٣-٢
دنيـة  متعلق بقـضايا    ي، مشددةً على أنّ الاعتصام المزمع تنظيمه        مقاطعة موسكو في منسك   

لمراجعـة   إجراءات ا   ذلك في إطار   في  بما ، بمختلف درجاتها  ائية سبق ونظرت فيها المحاكم    جنو
، رفـضت محكمـة     ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣  وفي .القضائية الرقابية، ومن ثمّ أصبحت نهائية     

المقاطعة الاستئناف معتبرةً أن أسباب الرفض التي استندت إليها اللجنـة التنفيذيـة مـبرّرة               
  .وقانونية

وفي تاريخ غير محدد، استأنفت صاحبة البلاغ قرار محكمة مقاطعة موسـكو لـدى      ٤-٢
عندما محكمة مدينة منسك، مشيرةً إلى أن القوانين الوطنية ذات الصلة تمنع التأثير في المحاكم               

، ومؤكّدةً على أن الاعتصام يخصّ قضايا سبق ونظرت    جارية واتخاذ القرار    البت عملية   تكون
 .إجراءات المراجعـة القـضائية الرقابيـة   ذلك في إطار    في  بما ختلف درجاتها،  بم فيها المحاكم 

__________ 
 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في  )١(
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، أيّدت محكمة مدينة منسك الحكم الصادر عـن المحكمـة الأدنى        ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠ وفي
 ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠تاريخ غير محدد، استأنفت صاحبة البلاغ القرار الصادر في            وفي .درجة

اسطة إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لكن رُفِضَ طلبها لدى رئيس محكمة مدينة منسك بو  
، قدّمت طلبين إضافيين لإجـراء مراجعـة        وقت تال   وفي .٢٠٠٧ هيولي/ تموز ٧ في   المراجعة

تاريخ غير محـدد، بـاءت        وفي .قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا، لكن فشل مسعاها        
  . بالفشل أيضاًمحاولتها تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية

  الشكوى    
التجمّع حقها في    في حرية التعبير و    ها حقّ انتهكت أن السلطات    بلاغتدّعي صاحبة ال    -٣

 التصريح لهـا    عندما رفضت  من العهد، وذلك     ٢١ و ١٩  ين المادت وجبالمكفولين بم السلمي  
  .بتنظيم اعتصام مع أشخاص آخرين من أجل التعبير عن آرائهم

  ف بشأن المقبوليةملاحظات الدولة الطر    
، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الـبلاغ        ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣في    ١-٤

وهي تذكّر بوقائع القـضية     . محلياًتستنفد سبل الانتصاف المتاحة       لم بحجة أن صاحبة البلاغ   
  الطلب في وقت تـالٍ     المتعلقة بالطلب الذي تقدّمت به صاحبة البلاغ لتنظيم اعتصام ورفض         

  . منسك في مدينة اللجنة التنفيذيةمن جانب
 في مراحل  هذاالرفضعلى قرار  صاحبة البلاغ طعونوتشير الدولة الطرف إلى فشل   ٢-٤

هذا الصدد، تذكر أنّ الاستئناف بواسطة        وفي .الاستئناف والنقض والمراجعة القضائية الرقابية    
ولكـن  . ة مدينة منسك والمحكمـة العليـا  إجراءات المراجعة القضائية الرقابية قُدِّمَ إلى محكم   

 بات نافذاً تطلب إلى المدّعي العام بدء إجراءات مراجعة قضائية رقابية لقرار             لم صاحبة البلاغ 
  . من قانون الإجراءات المدنية٤٣٨ من المادة ٥تنصّ عليه الفقرة  كما

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 الـشكاوى  بمختلف  قائمة صاحبة البلاغقدمت،  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٨  في  -٥

 ـ، إضافةً إلى    ٢٠٠٧فبراير  / التي قدّمتها بشأن طلبها تنظيم اعتصام في شباط        والطعون ردود ال
وهي تشدّد على أنها قـدّمت شـكاوى إلى         . مختلف السلطات على هذا الطلب    الواردة من   

 وتعتـبر أنّ  .  قوبلت بـالرفض   طعونهافيها المحكمة العليا، لكن       بما ، بمختلف درجاتها  المحاكم
كـان    ما ، القضية ، في ظلّ ظروف   من مكتب المدّعي العام    الرقابية   القضائية المراجعة   التماس

 الذي  عتراضالا من قانون الإجراءات المدنية تنصّ على أنّ طلب          ٤٣٩فالمادة  ؛  ليجدي نفعاً 
 من خلال إجراءات المراجعة القضائية الرقابية يُحـال إلى           المدعي العام للنظر في قضية     يقدمه

ولذا فتقديم شـكوى إلى مكتـب       . رفضه  أو تخاذ قرار بشأن قبول الطلب    لا مؤهلةمحكمة  



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 408 

ذه القضية، فضلاً عن    به  الإجراءات المتصلة  يؤدي إلى مزيد من التأخير في     سي العام كان    عالمدّ
  .أنه سبيل انتصاف غير فعّال

  فية من الدولة الطرفملاحظات إضا    
، أكّدت الدولة الطـرف     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥في مذكرة شفوية مؤرخة       -٦

قد اعترفـت    منه،   ١ ووفقاً للمادة    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد   أنها، بانضمامها إلى    
عون قدّمة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية يـدّ       المباختصاص اللجنة في استلام البلاغات      

 ي حقّ مـن الحقـوق المنـصوص عليهـا في العهـد            لأأنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف      
  اللجنة قبـول    الاعتراف باختصاص  ترتب على وي. وباختصاصها في النظر في تلك البلاغات     

بأصـحاب  أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، منها تلك المتعلقة بالمعـايير الخاصـة          
 والبروتوكـول الاختيـاري   . ٥ من المادة    ٢ والفقرة   ٢سيما المادة     لا  وبالمقبولية، الشكاوى

تفـسيرها لأحكـام    بقبـول     ولا يلزم الدول الأطراف بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة       لا
ووفقاً للدولة الطرف، يعني ذلك أنه ينبغي للـدول الأطـراف، في            . البروتوكول الاختياري 

رشد بالدرجـة الأولى بأحكـام البروتوكـول        ، أن تست  ات البلاغ  النظر في  سياق إجراءات 
 ـ    اللجنة المستقرة منذ فترة طويلـة      الاختياري وأن الإحالات إلى ممارسات      ها وطرائـق عمل

أنّ الدولـة الطـرف     وتؤكد أيضاً   ". بروتوكول الاختياري ال تدخل في نطاق  لا   "واجتهاداتها
اري غـير متوافقـة مـع       تعتبر البلاغات المسجلة بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختي       

وتؤكد الدولة  . الأسس الموضوعية   أو البروتوكول الاختياري وترفضها دون النظر في المقبولية      
  ".باطلة" "البلاغات المرفوضة"الطرف أن سلطاتها تعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  عدم تعاون الدولة الطرف    
من أسس قانونية للنظر في البلاغ، لأنـه          ما تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن       ١-٧

مسجل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بالنظـام            
بتفسير اللجنة لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن سـلطات الدولـة            ولا الداخلي للجنة 

  ".باطلة"تتخذها اللجنة بشأن هذا البلاغ قد ت التي الطرف ستعتبر القرارا
 نظامهـا الـداخلي   وضع تخوّلها من العهد ٣٩ من المادة ٢ أن الفقرة   ذكّر اللجنة وت  ٢-٧

وتلاحظ اللجنة أيـضاً أن الدولـة       .  على الاعتراف به    اتفقت  الدول الأطراف  وأنبنفسها،  
ي، تعترف باختصاص اللجنة المعنيـة      الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختيار      

ي حقّ من   أقدّمة من أفراد يدّعون أنهم ضحايا انتهاك        البلاغات الم في استلام   بحقوق الإنسان   
 وباختـصاصها في النظـر في تلـك         )١الديباجة والمادة    (الحقوق المنصوص عليها في العهد    

اً تعهداً منها بالتعاون مـع  إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمني  ماوانضمام دولة  .البلاغات
اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلـك، ثمّ                 
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 ).٥ من المادة ٤ و١الفقرتان  ( بعد دراسة البلاغإحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني

بلاغ ودراسته والتعبير عـن     يمنع اللجنة من النظر في ال      الدولة الطرف وأي إجراء من جانب     
 واللجنة هي   .)٢( هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة       يعطلها عن ذلك    أو آرائها بشأنه 

وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف       .  ينبغي تسجيل البلاغ    كان إذا  ما دالمسؤولة عن تحدي  
تقبـل    لمنهـا  من البروتوكـول الاختيـاري لأ      ١المادة   تنتهك التزاماتها المنصوص عليها في    

إذا ينبغي تسجيل البلاغ ولأنها أعلنت مسبقاً عدم قبولها قـرار       ما اختصاص اللجنة في تحديد   
  .)٣(ةأسسه الموضوعي  أواللجنة بشأن مقبولية البلاغ

  المقبوليةالنظر في     
 من نظامها الـداخلي، أن  ٩٣ على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة       يتعيّن  ١-٨

في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد قبـل النظـر في أي               تبتّ  
  . مالاغب في تردشكوى 

 من البروتوكول الاختيـاري، تأكـدت       ٥من المادة   ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما ووفقاً  ٢-٨
اللجنة من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق                

  .التسوية الدولية  أودوليال
البلاغ بسبب عدم استنفاد    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية           ٣-٨

 من البروتوكـول الاختيـاري لأنّ       ٥من المادة   ) ب(٢، وفقاً للفقرة    المحليةسبل الانتصاف   
جـراءات  ها بموجب إ  ت النظر في قضيّ    إعادة  مكتب المدعي العام   تلتمس من   لم صاحبة البلاغ 

 كانـت إذا   مـا تبـيّن   لم الطرفةولكن اللجنة تلاحظ أن الدول. المراجعة القضائية الرقابية 
 بشكل ناجح في قضايا متعلقة بالحق في حرية التعبير           تُطبّق إجراءات المراجعة القضائية الرقابية   

ءات إجـرا أن   من    صاحبة البلاغ  ادعته  ما وتلاحظ اللجنة أيضاً  . والحق في التجمع السلمي   
 وكان مـن شـأنها أن      كانت لتجدي نفعاً    ما  الرقابية، في ظروف القضية،    القضائيةالمراجعة  

 من قانون الإجراءات المدنية تنصّ علـى أنّ طلـب           ٤٣٩البتّ في القضية، لأن المادة      تؤخر  
المدعي العام يُحال إلى المحكمة نفسها التي سبق ونظـرت في شـكوى             المقدم من   عتراض  الا

إجـراءات المراجعـة    أن   مفادها التي   باجتهاداتهاوتذكّر اللجنة   .  كي تنظر فيه   غصاحبة البلا 
 باتـت نافـذة   القضائية الرقابية في الدولة الطرف التي تسمح بمراجعة قرارات المحكمة الـتي             

 من البروتوكول   ٥من المادة   ) ب(٢تشكّل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض الفقرة         لا

__________ 
 ١٩، الآراء المعتمدة في     بيانديونج وآخرون ضد الفلبين   ،  ٨٦٩/١٩٩٩، البلاغ رقم    جملة أمور انظر، ضمن    )٢(

 .١-٥ الفقرة ،٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول
 ٢٠ الآراء المعتمـدة في      ،كورنينكـو ضـد بـيلاروس     ،  ١٢٢٦/٢٠٠٣، الـبلاغ رقـم      انظر، مـثلاً   )٣(

تورشـنياك وآخـرون ضـد      ،  ١٩٤٨/٢٠١٠؛ والبلاغ رقم    ٢-٨ و ١-٨، الفقرتان   ٢٠١٢ هيولي/تموز
 .٢-٥ و١-٥، الفقرتان ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤، الآراء المعتمدة في بيلاروس
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 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢عليه، تعتبر اللجنة أن مقتضيات الفقـرة        وبناءً  . )٤(يالاختيار
  .تمنعها من النظر في هذا البلاغ  لاالبروتوكول الاختياري

مُدعَّمـة   من العهد ٢١ و ١٩ادتين  الم بموجبصاحبة البلاغ    مزاعم   وترى اللجنة أن    ٤-٨
  . الأسس الموضوعيةوتمضي إلى النظر في لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة بأدلة كافية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١قدّمتها الأطراف، وفقاً للفقرة 
 صـاحبة الـبلاغ     حقّاانتُهِكَ  إذا    ما معرفةوأولى المسائل المعروضة على اللجنة هي         ٢-٩
 من العهد جرّاء منعها من تنظـيم        ٢١المادة    وفي ١٩ من المادة    ٢نصوص عليهما في الفقرة     الم

 طالـب  لغرض عرض ملصقات تحمل شعارات محـددة ت        ٢٠٠٧فبراير  /الاعتصام في شباط  
م حكالأدستور ولل القضاء امتثالالعدالة وتهدف إلى استرعاء انتباه العموم إلى ضرورة  تحقيق  ب

  .المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف، عند الفصل في القضايا المدنية والجنائية
في   من العهد تلزم الدول بـضمان الحـق        ١٩ من المادة    ٢وتذكّر اللجنة أن الفقرة       ٣-٩

 وتحيـل اللجنـة إلى تعليقهـا العـام        . يشمل حريـة نقـل المعلومـات        بما حرية التعبير، 
غنى   لا شأن حريتي الرأي والتعبير الذي مفاده أنّ هاتين الحريتين شرطان         ب) ٢٠١١(٣٤ رقم

ويشكلان . النماء الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع          عنهما لتحقيق 
أيّ قيود مفروضة علـى   وضع ويجب. )٥(حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية  

يجوز   ولا .)٦(والتناسب لتحديد مدى ملاءمتها على نحو صارم      الضرورة   على محك  ممارستهما
يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد        كما للأغراض التي وضعت من أجلها      إلا تطبيق القيود 

  .)٧(الذي تأسست عليه
 إلى وضع ملصقات    يهدفعتصام  اوتشير اللجنة أيضاً إلى أنّ رفض السماح بتنظيم           ٤-٩

إلى مسألة معينة، وهي عمل القضاء في هذه الحـال، يُعتَبَـر تقييـداً              لاسترعاء انتباه العموم    
__________ 

 ١٨، الآراء المعتمـدة في      أوليـشكيفتش ضـد بـيلاروس     ،  ١٧٨٥/٢٠٠٨ت رقـم    ، البلاغا انظر، مثلاً  )٤(
 ٢٣، الآراء المعتمـدة في    شوميلين ضد بيلاروس  ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠١٣ مارس/آذار
، قرار عدم المقبولية المعتمد     ضد بيلاروس . ل. ب؛  ١٨١٤/٢٠٠٨؛ ورقم   ٣-٨، الفقرة   ٢٠١٢ هيولي/تموز
، الآراء  كاموروفسكي ضـد بـيلاروس    ،  ١٨٣٩/٢٠٠٨؛ ورقم   ٢-٦، الفقرة   ٢٠١١ هيولي/ تموز ٢٦ في

 .٣-٨، الفقرة ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥المعتمدة في 
الرسمية للجمعيـة   الوثائق  . ٢التعبير، الفقرة   و الرأي   تي حري بشأنللجنة  ) ٢٠١١(٣٤انظر التعليق العام رقم      )٥(

  .، المرفق الخامس)A/66/40 (Vol. I) (، المجلد الأول٤٠  الملحق رقم،نوالعامة، الدورة السادسة والست
  .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٦(
، تورشنياك وآخرون ضد بيلاروس   ،  ١٩٤٨/٢٠١٠وانظر أيضاً مثلاً البلاغ رقم      . ٢٢المرجع نفسه، الفقرة     )٧(

  .٧-٧، الفقرة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في 
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ولذلك فإنّ المسألة   . لممارسة صاحبة البلاغ حقّها في نقل المعلومات وحقّها في حرية التجمع          
 البلاغ القيود المفروضة على حقوق صاحبة        كانت إذا  ما المطروحة على اللجنة تقتضي معرفة    

الجملة الثانية مـن      وفي ١٩ من المادة    ٣ للمعايير المبيّنة في الفقرة       مبررة وفقاً  قضية ال هفي هذ 
 . من العهد٢١المادة 

 من العهد تجيز فرض بعض القيود لكـن         ١٩ من المادة    ٣أن الفقرة   بوتذكّر اللجنة     ٥-٩
 لاحتـرام حقـوق الآخـرين     ) أ(شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية          

. الآداب العامة   أو الصحة العامة   أو النظام العام   أو ماية الأمن القومي  لح) ب(  أو سمعتهم؛ أو
 من العهد التي تقضي بعدم فرض قيود على ممارسة          ٢١وتذكّر أيضاً بالجملة الثانية من المادة       

تلك الضرورية في   ) ب(طبقاً للقانون و  ) أ(الحق في التجمع السلمي أكثر من تلك المفروضة         
حماية الـصحة     أو النظام العام،   أو السلامة العامة،   أو ة الأمن القومي  مجتمع ديمقراطي لصيان  

وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه يتعين      . حماية حقوق الآخرين وحرياتهم     أو الآداب العامة،   أو العامة
على الدولة، في حال فرضت قيوداً، أن تبيّن أن القيود المفروضة على الحقوق المنصوص عليها               

وحتى عندما تعتمد   .  من العهد، ضرورية في هذه الحالة      ٢١ والمادة   ١٩المادة   من   ٢في الفقرة   
 المعلومات  قلالدول الأطراف، من حيث المبدأ، نظاماً يهدف إلى التوفيق بين حرية الفرد في ن             

والمشاركة في تجمع سلمي والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة ما،               
 مـن العهـد     ٢١ و ١٩يتعارض مع موضوع المادتين       لا هذا النظام على نحو   يجب أن يعمل    

  .)٨(مقصديهماو
تقـدّم أيّ ملاحظـات بـشأن الأسـس        لم وتحيط اللجنة علماً أن الدولة الطرف       ٦-٩

الموضوعية لهذا البلاغ، لكنها تلاحظ أن السلطات المحلية رفضت السماح لصاحبة الـبلاغ             
 القـضاء   امتثالاسترعاء انتباه العموم إلى ضرورة      والعدالة  تحقيق   ب للمطالبةبعرض ملصقات   

حكام المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف، عنـد الفـصل في             لأدستور و لل
 حقّها في التعبير عن آرائها المتعلقة بإقامـة         فرض قيود على  القضايا المدنية والجنائية، وذلك ب    

 أن  وتلاحـظ .  في تجمع سلمي مع أشخاص آخـرين       شاركةالم  وفي العدل في الدولة الطرف   
  المحـاكم السلطات رفضت طلب تنظيم الاعتصام لأنها اعتبرته محاولة للتشكيك في قـرارات     

 يـشكل انتـهاكاً     ما  في قضايا مدنية وجنائية معينة،      التي تصدر  حكامالأ في   ومن ثم للتأثير  
تشرح كيف أن     لم طات المحلية  أن السل  إلى اللجنة   ومع ذلك تشير  .  من الدستور  ١١٠ دةللما

بأحكام يمكن من الناحية العملية أن تضر       طريقة إقامة العدل    تتعلق ب   عام انتقادات ذات طابع  
في   أو ١٩ من المادة    ٣ المبيّنة في الفقرة     المشروعة لأغراض أحد الأهداف     ذات الصلة، المحكمة  

  . من العهد٢١الجملة الثانية من المادة 

__________ 
 / تمـوز  ٢٤، الآراء المعتمـدة في      شنياك وآخرون ضد بيلاروس   تور،  ١٩٤٨/٢٠١٠البلاغ رقم   انظر مثلاً    )٨(

  . ٨-٧، الفقرة ٢٠١٣ يوليه
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 مـن  ٣ الفقـرة  ، لأغراض تفسّر  لم تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف    وفي هذا الصدد،      ٧-٩
تفرض قيـوداً    لماذا كان من الضروري أن     ، من العهد  ٢١الجملة الثانية من المادة     و ١٩المادة  
 حقّ صاحبة البلاغ في التعبير عن رأيها برفض السماح لها بتنظيم الاعتـصام موضـع                على

النظـام    أو لحماية الأمن القومي    أو سمعتهم،  أو حترام حقوق الآخرين  من أجل ا   -الخلاف  
  .الآداب العامة  أوالصحة العامة  أوالعام
 أي معلومات بهذا الخصوص مـن الدولـة       وجودظلّ عدم     وفي وفي هذه الظروف،    ٨-٩

 ٢١ والجملة الثانية من المادة      ١٩  من المادة  ٣ لأغراض الفقرة    القيود المفروضة الطرف لتبرير   
  مـن ٢نصوص عليهمـا في الفقـرة   الم اللجنة إلى أن حقّي صاحبة البلاغ من العهد، تخلص 

  . من العهد قد انتُهِكا٢١والمادة  ١٩ المادة
 من ٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة   وهي تتصرف ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      و  -١٠

ية، أن المعلومات البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس        
  المكفـولين بموجـب    صاحبة الـبلاغ   لحقي    انتهاك الدولة الطرف   تكشف عن المقدّمة إليها   

  . من العهد٢١المادة و ١٩ من المادة ٢ الفقرة
 سـبيل   ير من العهـد، بتـوف     ٢من المادة   ) أ(٣والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للفقرة        -١١

ئماً، واتخاذ خطوات ترمي إلى منع حدوث       انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، يشمل تعويضاً ملا      
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

 البروتوكول الاختياري أنّ الدولة الطرف بانضمامها إلى  تضع في اعتبارها      إذ واللجنة  -١٢
وتعهـدت،   كان قد حدث انتهاك للعهـد،        إذا  ما باختصاص اللجنة في تحديد   قد اعترفت   

الخاضـعين    أو ميع الأفراد الموجودين على أراضيها    لج لأن تكف  من العهد، ب   ٢بموجب المادة   
 في  وقابلاً للإنفاذ  لاًسبيل انتصاف فعا  أن توفر    بالحقوق المعترف بها في العهد و       التمتع لولايتها

 ١٨٠ في غـضون     ،تود أن تتلقى من الدولة الطـرف       فإنها   حال التأكدّ من حدوث انتهاك،    
أن وتطلب إليها أيضاً    . موضع التنفيذ ع آراء اللجنة    يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوض     

في الدولة الطرف بـاللغتين البيلاروسـية        هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع     تقوم بنشر   
 .والروسية

. مدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           اعتُ[
  .] التقرير هذاكجزء منأيضاً والعربية وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية 
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   أوستافاري ضد جمهورية كوريا، ١٩٠٨/٢٠٠٩ رقم غالبلا  -ضاد  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٥ المعتمدة في الآراء(

يمثله المحامي جونغ شـول     (السيد إيراج أوستافاري      :المقدم من
  )كيم

   البلاغصاحب  :الشخص المدعى أنه ضحية
  جمهورية كوريا  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم   ( ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول ١٩  :تاريخ البلاغ

  )الرسالة الأولى
ترحيل متحول إلى المسيحية إلى جمهوريـة إيـران           :الموضوع

  الإسلامية
  استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة  :المسائل الإجرائية
ر التعذيب وغـيره مـن       صاحب البلاغ لخط   تعرُّض  :المسائل الموضوعية

 اللاإنـسانية   أو العقوبة القاسـية    أو ضروب المعاملة 
المهينة لدى عودته إلى بلده الأصـلي؛ الاحتجـاز          أو

  التعسفي
  )٤الفقرة  (٩؛ ٧  :مواد العهد

  ))ب(٢الفقرة  (٥؛ ٢  :مواد البروتوكول الاختياري

 العهد الدولي الخاص     من ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٥ في وقد اجتمعت  
إيـراج    الذي قدمه إليها السيد    ١٩٠٨/٢٠٠٩ في البلاغ رقم     من النظر وقد فرغت     

أوستافاري بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق              
  والسياسية، المدنية

__________ 

الـسيد لزهـاري    السيد عياض بن عاشـور، و     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
السيد فـالتر   السيد كورنيليس فلينترمان، و   بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، و         

نومان، والسير نايجـل  . كيلين، والسيد يوغي إواساوا، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل    
 - يبريتسأنيا  السيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة       ريسيا، و  - س مانويل رودريغي  السيد بكتور رودلي، و 

  .د آندري بول زلاتسكو، والسيدة مارغو واترفال، والسييوفال شاني، والسيد رهفو
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 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           اعتبارهاوقد وضعت في      
  والدولة الطرف،

  :يلي ما تعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة الآراء     
 ١٩٦٥  عـام  صاحب البلاغ هو السيد إيراج أوستافاري من رعايا إيران، ولد في            ١-١

تجزاً في مركز هواسيونغ لاحتجاز الأجانب، في انتظار ترحيلـه   وكان، عند تقديم البلاغ، مح    
 من العهد ستنتهك    ٧وهو يدّعي أن حقوقه التي تكفلها المادة        . إلى جمهورية إيران الإسلامية   

 ٩يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت المادة   كما.لو جرى ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية     
  .لبلاغ محامٍمن العهد بشأنه، ويمثل صاحب ا

، قرّر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي    ٢-١
 من  ٩٢والتدابير المؤقتة، بالنيابة عن اللجنة، التقدم بطلب باتخاذ تدابير مؤقتة، بموجب المادة             

 لاغالنظام الداخلي للجنة، يلتمس فيه من الدولة الطرف أن تحجم عن ترحيل صاحب الـب              
قضيته معروضة على اللجنة كي تنظر فيها، وأن تكفل الاستعراض القضائي العادي             دامت ما

  .وقد قبل طلب اللجنة. لاحتجازه الإداري

  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
وقد بدأ اهتمامـه بالمـسيحية      . وُلد صاحب البلاغ مسلماً في جمهورية إيران الإسلامية         ١-٢

وجاء ". صوت الأمل "البرنامج الإذاعي المسيحي الدولي الذي يُعرف باسم        عندما نشأ يستمع إلى     
 بناءً على تأشيرة قصيرة الأمد تمـنح        ٢٠٠٥مايو  /أيار ٣٠صاحب البلاغ إلى جمهورية كوريا في       
وبدأ، وهو في كوريا، يحـضر      . صالحة لثلاثة أشهر  " C-2"لأصحاب الأعمال التجارية من الفئة      

 كوانغ وعمق إيمانه المسيحي ودرس الكتـاب المقـدس          -نيسة شين   اجتماعات للمؤمنين في ك   
، اعتقلته النيابة العامة بتهمة تعاطي القنب       ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ٤  وفي .وتحوّل إلى المسحية  

  .مع إيقاف التنفيذ عامين )١(الهندي، وحكمت عليه المحكمة بالسجن عشرة أشهر
 كـانون   ١٢  وفي ،)٢(بترحيل صـاحب الـبلاغ    وبعد صدور الحكم عليه اعتمد أمرٌ         ٢-٢

تكـن    ولم .، وضع رهن الاحتجاز في مركز الاحتجاز في هواسـيونغ         ٢٠٠٥ديسميبر  /الأول
 راجعـا  وإنما كان الاحتجـاز    في حقه،  والحكم الجنائي الذي صدر    احتجازه هناك علاقة بين  

وتـنص  . مراقبة الهجرة  من قانون    ٤٦لتنفيذ حكم الترحيل الذي صدر ضدّه استناداً إلى المادة          
ترحيل من جمهوريـة     مشمول بأمر  ترحيل فرد   من القانون على أنه في حالة استحالة       ٦٣المادة  

__________ 

 .لم يُقدم أي تاريخ )١(
 .يذكر أي تاريخ للترحيل ، غير أنه لم٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٢صدر أمر الترحيل في  )٢(
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 معسكر خاص بالأجانـب     أو كوريا إلى بلده، فإنه يجوز وضعه رهن الاحتجاز في غرفة حبس          
  .أي مكان آخر تحدّده وزارة العدل حتى يصبح ترحيله أمراً ممكناً أو
اعتقاله في مركز الأجانب في هواسيونغ، تقدم صاحب البلاغ بطلب للحصول           وأثناء    ٣-٢

 ١٠ورفضت وزارة العدل طلبـه في       . ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ٢٨على صفة لاجئ في     
شـعوره  "يؤكـد     ما  من الأسباب  يثبت  لم  استناداً إلى أن صاحب البلاغ     ٢٠٠٦مارس  /آذار

 من الاتفاقيـة الخاصـة   ١ورد ذلك في المادة    ما ك ،"يبررّه من التعرض للاضطهاد     ما بخوف له 
، رفضت وزارة العدل    ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٣  وفي .١٩٥١  عام بوضع اللاجئين الصادرة في   

ويرى صاحب البلاغ   ". يبرره  ما له"الاستئناف الذي تقدم به ورأت أن الحكم الأوّلي الصادر          
لة الأخيرة التي تقـول إن بإمكـان      عمداً من نص القرار الصادر، الجم     حذفت  أن وزارة العدل    

 يوماً من تاريخ إخطاره بالحكم وبنـاءً  ٩٠صاحب البلاغ أن يطعن إدارياً في القرار في غضون      
  .يطعن في الحكم في غضون المهلة القانونية المحدّدة  لمعلى ذلك فإن صاحب البلاغ

لة وقام أعضاء   وقد عمق صاحب البلاغ إيمانه المسيحي خلال فترة احتجازه المتواص           ٤-٢
، قرّر المجـاهرة بعقيدتـه      ٢٠٠٦يوليه  /تموز ١٠  وفي . كوانغ بزيارته بانتظام   -كنيسة شين   

  .وعُمّدالمسيحية 
يعد باستطاعة صاحب الـبلاغ       لم ، وعندما ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول  ١٣وفي    ٥-٢

أحـد  الطعن في رفض وزارة العدل للطلب الذي تقدم به بشأن اللجوء، دعا مكتب الهجرة               
المسؤولين في السفارة الإيرانية إلى زيارة صاحب البلاغ وإصدار جواز سفر جديد له للسماح 

وخلال المقابلة التي أجراها مع المسؤول من السفارة الإيرانية ذكر صاحب           . بترحيله إلى وطنه  
طُلـب   ما يعتزم العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية إذا        لا البلاغ أنه تحول إلى المسيحية وأنه     
  .منه العودة إلى الدين الإسلامي

، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً للحصول على صفة         ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٠وفي    ٦-٢
 استناداً إلى أن بياناته غـير جـديرة بالثقـة           ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠لاجئ لكنه رُفِضَ في     

دعا صاحب البلاغ إلى  قاله القسّ الذي عمّده وخاصة فيما يتعلق بالسبب الذي            ما ويناقضها
يعلـق    ولم السعي إلى أن يتعمّد بعد أن رفض طلبه الأول بخصوص الحصول على اللجـوء؛             

 يوحي بأن السفارة الإيرانيـة      مما الدبلوماسي الإيراني على تحوّل صاحب البلاغ إلى المسيحية       
لدينية تعترف بذلك التحوّل؛ والأشخاص الذين يشاركون مشاركةً نشطة في الإرساليات ا           لا

وصاحب البلاغ، وهو . هم وحدهم المعرّضون لمخاطر الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية
من غير المشاركين في العمل التبشيري، يمكن له أن يعيش حياته الدينية العادية في جمهوريـة                

  .في ذلك المشاركة في قداس الأحد بدون أن يتعرّض للمخاطر  بماإيران الإسلامية،
 ٣  وفي .، رُفِضَ الطعن الذي تقدم به صـاحب الـبلاغ         ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥وفي    ٧-٢

، تقدم بطعن آخر، ضمّنه قرائن تقيم الدليل علـى أن الإيـرانيين الـذين              ٢٠٠٧يوليه  /تموز
وقدّم صـاحب  . يتحولون إلى المسيحية يُضطهدون عند عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية       
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، أعدّها مكتب مفوض الأمم المتحـدة       ٢٠٠٧أكتوبر  /ول تشرين الأ  ٩البلاغ وثيقةً بتاريخ    
. السامي لشؤون اللاجئين في سيول بناءً على طلب القاضي رئيس محكمة سـيول الإداريـة              

المسلمين الذين يتحوّلون إلى المسيحية، بحسب المصادر، ومنـها         "وتشير تلك الوثيقة إلى أن      
نظمات غير الحكومية، قد يعـانون في       إحدى الوكالات الحكومية والأمم المتحدة وإحدى الم      

سيما إذا    ولا بعض الحالات من الاضطهاد     وفي جمهورية إيران الإسلامية من التمييز المجتمعي،     
اعتمد صاحب البلاغ، في الطلب الذي تقدّم بـه،           كما ".انخرطوا في سلك الهيئات التبشيرية    

حية، وذلك عـن طريـق مـسؤول    على حقيقة أن السفارة الإيرانية تعلم أنه تحوّل إلى المسي  
وقدّم أيضاً يومياته الشخصية التي دوّنها كدليل علـى أنـه تحـوّل إلى              . السفارة الذي زاره  

  .المسيحية مخلصاً من قلبه
، رُفِض طعنه الإداري للأسباب التالية، في المقام        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٢وفي    ٨-٢

ند إلى أسباب اقتصادية؛ وقد عُمّد بعـد أن         يبدو أن دخوله إلى جمهورية كوريا يست      : الأول
ذكره   ما رُفِض طلبه الأولي بخصوص الحصول على صفة لاجئ؛ ومن العسير، بناءً فقط على            

صاحب البلاغ بأنه أحاط مسؤول السفارة الإيرانية علماً بتحوّله إلى المسيحية، تقبُّل فكرة أن          
رغم من أن التحوُّل إلى المسيحية يُعـد        السلطات الإيرانية على علم بذلك التحوُّل، وعلى ال       

سبباً للتعرُّض لاضطهاد الحكومة ومعاناة التمييز في مجالي التعليم والفـرص الاقتـصادية في              
يـؤدِّي إلى الملاحقـة       ما جمهورية إيران الإسلامية، فإن مجرد التحوُّل من دين إلى آخر قليلاً          

دعوة إلى اعتناق المسيحية علناً، وعليـه، فـإن   إذا كان المرء منخرطاً بنشاط في ال       إلا الجنائية
يبرره مـن     ما يؤكد شعوره بخوف له     لما يفلح في إبداء الأسباب الوجيهة      لم صاحب البلاغ 

وقد طعن صاحب الـبلاغ في      . التعرُّض للاضطهاد لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية       
. ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١ذلك القرار أمام محكمة سيول العليا، لكن طلبه رُفِض في           

ويزعم صاحب . ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٦وتقدم بطعن آخر أمام المحكمة العليا رُفِض أيضاً في 
  .البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية

، تلقّى صاحب البلاغ زيارة مسؤول آخر من السفارة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١وفي    ٩-٢
  .ه بالعودة إلى الإسلامالإيرانية في سيول الذي حاول إقناع

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية فإن صاحب البلاغ يذهب إلى أن طعنه               ١٠-٢
الأخير، فيما يخص الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على اللجوء، قد نظـرت فيـه                 

تعد   لم أنهوبناءً على ذلك، فهو يزعم      . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٦المحكمة العليا التي رفضته في      
ويلاحظ صاحب البلاغ كـذلك أن إجـراءات التقـدُّم       . أي فرصة أخرى ليتقدم بطعن    له  

 من قانون مراقبة الهجرة، ربما كانت لتتـاح         ٦٠باعتراض ضد وزارة العدل، بموجب المادة       
 وبالمثل، فـإن    اغتنم فرصة الاستفادة من الإجراء في غضون سبعة أيام من إخطاره بالأمر            لو

 من قانون التقاضـي     ٢٠وء إلى إجراء التحاكم لإلغاء أمر الترحيل، بموجب المادة          فرصة اللج 
يفلح في التقيد بالمهلة القانونية المحددة لتقديم مثـل           لم الإداري، ربما كانت لتتاح له، غير أنه      
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 وبنـاءً علـى     . يوماً من الإخطار بأمر الترحيل     ٩٠  بذلك الطعن علماً بأن تلك المهلة تقدر        
  .تتح له أي واحدة من تلكما الوسيلتين  لمإنه يدفع بأنهذلك، ف

ويذهب صاحب البلاغ كذلك إلى أنه كان هناك، من حيث المبدأ، إجراءٌ إيضاحيٌ               ١١-٢
ينص على مهلةً     لا يسري، ذلك أن هذا الإجراء      لا أنه  إلا من أجل تأكيد بطلان أمر الترحيل     

ومع ذلك، فإن الرأي القانوني الثابت الـذي    . زمنية على خلاف عملية التماس إلغاء الإجراء      
يجوز إلغاء الأوامر إلاّ الأوامر التي تشوبها عيوب هامـة            لا تأخذ به المحاكم الإدارية يبين أنه     

 مـن   ٤٦وقد صدر أمر الترحيل بموجب المادة       . وواضحة، بشكل موضوعي، عند صدورها    
بتحـوُّل صـاحب الـبلاغ إلى       تكن وزارة العدل على علم        لم قانون مراقبة الهجرة عندما   

يكن تـشوبه عيـوب     لمكان ليسري نظراً لأن أمر الترحيل  ماولذا، فإن الإجراء . المسيحية
  .هامة واضحة بشكل موضوعي عند صدوره

وفيما يتعلق باحتجازه، فإن صاحب البلاغ يـذهب إلى أن الإجـراءات الخاصـة                ١٢-٢
تكن متاحةً له لأنه فوّت على نفسه   لم العدلالاعتراض على وزارة      أو بالتماس إلغاء الإجراء،  

فيما يخص الإجـراء      أما .الالتزام بالمهلة القانونية المحددة وهو يتابع إجراءاته الخاصة باللجوء        
 كـانون   ١٢الإيضاحي المتعلِّق بتأكيد بطلان أمر الاحتجاز، فإن ذلك الأمر قد صـدر في              

ويدفع صاحب البلاغ بأن    . مراقبة الهجرة  من قانون    ٦٣ عملاً بالمادة    ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
يخـضع    لم يكن تعسفياً في بداية مراحله، لكنه أصبح كذلك بمرور الزمن لأنـه             لم احتجازه

كان احتجازه مرتبطاً بإنفاذ أمر الترحيـل فـإن الإجـراء             ولما .لاستعراض قضائي دوري  
يتوّج بالنجاح لو تبيّن    الإيضاحي فيما يتعلق بتوكيد بطلان أمر الترحيل كان من الممكن أن            

أن   كما .عدم صحة أمر الترحيل، عن طريق إجراء وصفه صاحب البلاغ بأنه عديم الفعالية            
واضحة بشكل موضـوعي،      أو تكن، عندما صدر، تشوبه عيوب هامة       لم أمر الترحيل ذاته  

  .يكون فعالاً  لنوبناءً عليه فإن ذلك الإجراء

  الشكوى    
 من العهد لو رحّلته ٧دولة الطرف ستنتهك أحكام المادة   يدّعي صاحب البلاغ أن ال      ١-٣

أن السلطات الإيرانية تعلم أنه بدّل دينه وبأنها ستعذبه وأن ترحيله سيكون بمثابة حكم               علماً
 لـيترل عقوبـة     ٢٠٠٨  عام ؛ نظراً لأن القانون الجنائي الإيراني قد عُدِّل في        )٣(بالإعدام عليه 

  .)٤(ك الدين الإسلاميالإعدام على أي إيراني ذكر يتر

__________ 

 . من العهد٦لا يشير صاحب البلاغ صراحةً إلى المادة  )٣(
 Country of Origin Research and Information, “Status of: يشير صاحب البلاغ إلى التقـارير التاليـة   )٤(

Christian converts that do not try to proselytize or those who are not active pastors in Iran” (24 

November 2008), and United States Commission on International Religious Freedom, Annual 

Report 2009, pp. 32-38. 
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 كـانون   ١٢هواسيونغ منذ    ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً على أنه احتُجِز في سجن          ٢-٣
 يتم إلغاء أمر الترحيـل      لم وسيظل محتجزاً إلى أجل غير مسمّى طالما      . ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
دة  من قانون مراقبة الهجرة تنصّ على أنه في حال استحالة إعـا   ٦٣ذلك أن المادة    . سحبه أو

فإنه يجوز  "صدر في حقه أمر بالترحيل من جمهورية كوريا إلى بلده الأصلي فوراً               ما شخص
 ٢٧وقد لبث صاحب البلاغ في مكان احتجازه منذ         ". احتجازه حتى تتيسر إعادته إلى بلده     

، )تاريخ إصدار المحكمة العليا قرارها النهائي بشأن وضـعه كلاجـئ           (٢٠٠٩فبراير  /شباط
وبناءً على  . )٥(وضعه قضائياً في انتظار تنفيذ الأمر بالترحيل الصادر ضده        بدون أن يستعرض    

  .في هذا الصدد ٩ذلك، فإنه يدفع بأن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبوليـة       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١١في    ١-٤
يستنفد سبل الانتصاف المحليـة للطعـن في أمـر            لم وهي تدفع بأن صاحب البلاغ    . لبلاغا

وفيما يتعلق بأمر الترحيل كان من حق صاحب الـبلاغ،          . الترحيل وقانونية احتجازه إدارياً   
 من قانون مراقبة الهجرة، أن يقدم اعتراضاً ضد وزارة العدل في غـضون              ٦٠بموجب المادة   

وكان من المتاح له، كذلك، أن يتقدم بدعوى إداريـة، بموجـب    .  الأمر سبعة أيام من تلقيه   
 يومـاً مـن تلقيـه       ٩٠قانون الدعاوى الإدارية، سعياً إلى إلغاء أمر الترحيل في غـضون            

  .بذلك الإخطار
‘ ٤‘)٢(٦٤وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه يجوز لصاحب البلاغ بموجب المـادة              ٢-٤

 .لب أن يُرحّل إلى بلد آخر غير جمهورية إيـران الإسـلامية           من قانون مراقبة الهجرة، أن يط     
أن صاحب البلاغ وافق على أن يستفيد من ذلك الإجراء، سمحت له الدولة الطرف بأن                وبما

وهو الآن بصدد التشاور مع بلد ثالث بخـصوص إمكانيـة           . يجري مشاورات مع بلد ثالث    
  .)٦(ترحيله إلى هناك

صاحب البلاغ بشأن الاحتجاز التعسُّفي، فـإن الدولـة         أما فيما يتعلق بادعاءات       ٣-٤
من قانون مراقبـة الهجـرة      ) ١(٦٣الطرف تذكّر بأن صاحب البلاغ احتُجِز عملاً بالمادة         

لدى   ما من مرسوم إنفاذ ذلك القانون، اللتين تنصان على جواز اعتقال فرد          ) ١(٧٨ والمادة
أي مكان آخر تحدده وزارة العدل،  أو أي مركز لحماية الأجانب،  أومكتب حماية الأجانب،

وقد صدر أمر بالترحيـل     . بمجرد صدور أمر بالترحيل إذا تعذر ترحيل ذلك الشخص فوراً         
وقد أُودع صاحب الـبلاغ،     .  في حق صاحب البلاغ    ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ في

 ٢٠وقتئذ، مركز الاحتجاز في هواسيونغ حيث ظل حتى تاريخ الإفراج المؤقـت عنـه في                
  .٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

__________ 

انظر ملاحظات الدولة   . ثمّ تمّ بعد ذلك الإفراج عن صاحب البلاغ       . كان ذلك عند تقديمه لبلاغه إلى اللجنة       )٥(
 ).٣-٤الفقرة (الطرف بشأن المقبولية 

 .٤-٥انظر الفقرة . البلد المعني هو تركيا )٦(
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 يوماً مـن    ٩٠وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان بإمكانه، في غضون             ٤-٤
، أن يقدم دعوى إدارية سَعياً إلى       ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٢إخطاره بأمر الترحيل في     

احتجـازه  وعلاوة على ذلك، كان بإمكانه أيضاً أن يقدم اعتراضاً على           . إلغاء أمر الترحيل  
 من قانون مراقبـة     ٥٥ضد وزارة العدل في أي وقت خلال فترة احتجازه، استناداً إلى المادة             

ولو رفض النظر في الاعتراض كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم دعوى إداريـة              . الهجرة
 ـ.  يوماً من تلَقيه إعلاماً بالقرار السلبي      ٩٠سَعياً إلى إلغاء ذلك القرار السلبي في غضون          د وق

ورُفـض  . ٢٠٠٩أغـسطس   /آب ١٨تقدم صاحب البلاغ باعتراض للطعن في اعتقاله في         
يقدم دعوى إداريـة      لم ، إلاَّ أن صاحب البلاغ    ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣الاعتراض في   

  .للطعن في القرار
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن أي شخص رهن الاحتجاز قبل تنفيـذ أمـر                 ٥-٤

 من قانون مراقبة الهجرة، أن يسعى أيضاً لدى الحكومة          ٦٥بموجب المادة   بالترحيل يجوز له،    
وإذا رُفض الطلب بالإمكان، بموجب قانون الدّعاوى الإدارية، تقـديم          . لتُخلي سبيله مؤقتاً  

القـضية    وفي . يوماً من تلقيه إعلاماً بالقرار     ٩٠دعوى إدارية بهدف إلغاء القرار في غضون        
 ٢٠  الهجرة في سيول الطلب الذي تقدم به صاحب الـبلاغ في           قبل رئيس مكتب   المطروحة

، للإفراج عنه مؤقتاً، ويبقى صاحب البلاغ رهن الإفراج المؤقت          ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني 
  .عنه من الاحتجاز

وعليه فإن الدولة الطرف تؤكد أن الفرصة أُتيحت لصاحب الـبلاغ لاسـتعراض               ٦-٤
زالت الفرصة متاحة أمامه للطعن في القرار السلبي الصادر           وما قانونية احتجازه أمام القضاء،   

  .يفلح في استنفاد سبل الانتصاف المحلية  لموعليه، فإنه. ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٣في 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
لاحظات التي أبـدتها الدولـة      ، ردّ صاحب البلاغ على الم     ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٠في    ١-٥

وهو يدفع بأن الإجراءين المتاحين بموجب قانون مراقبة الهجرة وقانون الدعاوى الإدارية            . الطرف
يكونا متاحين له ذلك لأنهما       لم اللذين أشارت إليهما الدولة الطرف، بشأن الطعن في أمر ترحيله         

أن الأمر صدر     وبما ترحيل، على التوالي،   يوماً من الإخطار بأمر ال     ٩٠ و ٧يجب أن يتمّا في غضون      
  .، فإن كلا الإجراءين غير مُتاح له في الوقت الحاضر٢٠٠٥ديسمبر /كانون الأول ١٢في 
وفيما يخص الاعتراض على وزارة العدل والدعوى الإدارية ضدها فإن كلا الأمرين              ٢-٥

يشكّل الترحيل انتهاكاً   كسبيل من سبل الانتصاف لأن الأسباب التي من أجلها           عديم الفعالية 
 /تمـوز  ١٠بعد أن عُمّد صاحب البلاغ أي بعـد           إلا تتحقق  لم لمبدأ عدم الإعادة القسرية   

كان أمر الترحيل ليُلغَى، عندما كانت سبل الانتصاف تلك متاحة،            ما ولذا،. ٢٠٠٦ يوليه
عد أن عُمّـد    وب. لأنه كان قد تقرّر ترحيل صاحب البلاغ بناءً على إدانته بتعاطي المخدرات           

وأصبح بالتالي يخشى أن يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية، فإن سُبل            
  .تعد متاحة  لمالانتصاف تلك
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كان ليمنح صـاحب الـبلاغ     ماأما فيما يتعلق بإلغاء قرار الترحيل ذاته، فإن ذلك         ٣-٥
عه بحكم الأمر الواقع للإعادة     الاستقرار في الدولة الطرف ذلك لأنه كان من الممكن أن يخض          

وكانت الحماية الفعلية الوحيدة التي كان بإمكانه السعي إلى الحصول عليها تتمثل             . القسرية
وليس هناك من بين ملتمسي اللجوء في       . في إجراءات التماس اللجوء وهو الأمر الذي قام به        

لأن ذلك يُعدّ مـن     دعوى لإلغاء أمر بالترحيل     /الدولة الطرف شخص واحد تقدم باعتراض     
  .سبل الانتصاف غير الفعالة

وفيما يخص المشاورات الجارية مع بلدان ثالثة، يدفع صاحب الـبلاغ بـأن تلـك                ٤-٥
أصرّ صاحب البلاغ على أن       كما .المشاورات غير مؤكدة وهي ليس لها قوة الإلزام القانوني        

. كيا كبلد ثالـث بـديل     يتم ترحيله إلى بلد غير مسلم، لكن الدولة الطرف ظلت تقترح تر           
ويرى صاحب البلاغ أن تركيا دأبت على احتجاز اللاجئين إليهـا وإعـادتهم قـسراً إلى                

ولذا، فإنه يخلص إلى أن المشاورات مع البلدان الثالثة ليست من           . )٧(جمهورية إيران الإسلامية  
  .الفعالة التي ينبغي أن يطلب منه استنفادها  أوسبل الانتصاف المتاحة

يما يخص الحجج التي أدلت بها الدولة الطرف بشأن سبل الانتصاف المتاحة للطعن          وف  ٥-٥
 ٩٠في قانونية احتجازه، فإن صاحب البلاغ يشدّد على أن تقديمه لدعوى إدارية في غضون               

 فعالاً، في ذلك الحين، لأن احتجازه  أويكن أمراً ضرورياً  لم يوماً من صدور الأمر باحتجازه،    
ثلاثة أعوام بدون استعراض قـضائي        أو  بل أصبح كذلك بعد مضي عامين      يكن تعسفياً،  لم

  .يعد سبيل الانتصاف المذكور أعلاه متاحاً له  لمتلك المرحلة  وفي.دوري
 ٢٣أما فيما يتعلق بالدعوى القضائية ضـد وزارة العـدل الـتي تقـدم بهـا في                    ٦-٥
لاغ يـذهب إلى أن     للطعن في قانونية احتجازه، فإن صاحب الـب        )٨(٢٠٠٩أغسطس  /آب

تكن قد بتّت بعـد في طلبـه          لم الإجراء قد تم العمل على إطالته دون داعٍ ذلك أن الوزارة          
وعلاوة على ذلك، فإن    . )٩(٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ١٩عندما قدم بلاغه إلى اللجنة في       

 ٢٠٠٩نـوفمبر   /تشرين الثـاني   ٣يتلق إخطاراً بالقرار السلبي الصادر في         لم صاحب البلاغ 
  .والذي أشارت إليه الدولة الطرف

يغيّر ادعاءاته، ذلـك أنـه        لا وأخيراً، يدفع صاحب البلاغ بأن الإفراج المؤقت عنه         ٧-٥
  .يمكن أن يتم احتجازه فقط بناءً على رغبات الدولة الطرف

__________ 

كـشميري ضـد   يشير صاحب البلاغ، في جملة أمور، إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية        )٧(
 .٢٠١٠أبريل / نيسان١٣، ٣٦٣٧٠/٠٨، البلاغ رقم تركيا

 ).٤-٤انظر الفقرة  (٢٠٠٩أغسطس / آب١٨تذكر الدولة الطرف أن طعنه قُدّم في  )٨(
دون يعمد وزير العـدل،     "من قانون مراقبة الهجرة تنص على أن        ) ٢(٥٥يلاحظ صاحب البلاغ أن المادة       )٩(

إلى فحص الوثائق ذات    ،  ١، عند تلقي اعتراض، بموجب الفقرة       ]استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد    [إبطاء
يبرره فإنه يرفضه باتخاذ قرار، وإذا رأى أن الطلب له أسباب وجيهـة              وإذا كان الطلب ليس له ما     . الصلة

 ]".الاحتجاز[تبرره فإنه يأمر، عن طريق قرار، بإخلاء سبيل الأجنبي من الاعتقال 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ    
، ملاحظاتها بـشأن الأسـس      ٢٠١٠ريل  أب/نيسان ٢١قدمت الدولة الطرف، في       ١-٦

وهي تؤكد مجدّداً أن هناك مشاورات جارية مع بلد ثالث يُرحّـل إليـه              . الموضوعية للبلاغ 
زالت، في الأثناء، توقف إنفاذ أمر ترحيل صاحب البلاغ حتى يـتم              ما صاحب البلاغ وأنها  

 أنـه سيخـضع     يبرر خوف صاحب البلاغ من      ما وعليه، فإنه ليس هناك   . التوصل إلى قرار  
  .سوء المعاملة  أوللتعذيب

يخضع، حتى في حال ترحيلـه إلى         لن وتذهب الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ        ٢-٦
. المهينـة   أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو المعاملة  أو جمهورية إيران الإسلامية، للتعذيب   

 ، أنـه لـيس هنـاك      ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاني  ٢٢وتبين للمحكمة الإدارية في سيول، في       
أُعيد إلى جمهوريـة      ما يدعم زعم صاحب البلاغ أنه سيضطهد إذا        مما يكفي من المبررات   ما

، أكدت وزارة العدل تلك النتيجة استناداً إلى        ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٦  وفي .إيران الإسلامية 
في جمهورية إيران   يشارك في الأنشطة المتعلقة بالمسيحية        لا أن صاحب البلاغ  : العوامل التالية 

الإسلامية وقد جاء إلى جمهورية كوريا لأغراض اقتصادية؛ أنه عُمّدَ في أعقاب الرفض الأول              
للطلب الذي تقدم به للحصول على صفة لاجئ؛ أن من غير المرجّح أن تكون جمهورية إيران     

يانة، في حـد    الإسلامية على علم بتحوّله إلى المسيحية؛ أن من غير الشائع أن يؤدي تغيير الد             
إذا انخرط الـشخص بنـشاط في         إلا ذاته، إلى ملاحقة جنائية في جمهورية إيران الإسلامية،       

يرقى إلى درجـة      لا التبشير بديانته؛ أن وجود التمييز في إطار الأنشطة التعليمية والاقتصادية         
أي خطر يواجه   لاوعليه، فإن الدولة الطرف تؤكد مجدّداً على أن صاحب البلاغ. الاضطهاد

  .في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية
، بأنه احتُجز بشكل تعسفي، فإن      ٩وفيما يخص إدعاء صاحب البلاغ، متحجّجاً بالمادة          ٣-٦

 ذلـك أنـه   . يستنفد سبل الانتصاف المحلية     لم الدولة الطرف تؤكد من جديد أن صاحب البلاغ       
، ٢٠٠٩أغـسطس  /آب ١٨في   إلا،٢٠٠٥ديسمبر /كانون الأول ١٢يقم، بعد احتجازه في      لم

  .يطعن في القرار  لموبعد أن رُفض طلبه. بتقديم اعتراض إداري على اعتقاله
يستطع تقديم دعوى     لم وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ يدّعي أنه          ٤-٦

إلاَّ أن  . لـه إدارية لانقضاء المدة الزمنية المحدّدة لتقديم مثل ذلك الطلب طعناً في قانونية اعتقا            
إجراء طلب اللجوء والإجراء الإداري بخصوص الاعتقال هما إجراءان مختلفان، وكان بإمكان            

. صاحب البلاغ أن يطعن في قانونية احتجازه بصرف النظر عن عملية المطالبة بمنحه اللجوء             
بالدولـة  وقد كان صاحب البلاغ، خلال الإجراءات القانونية ممثَّلاً من قِبَل محام ممّا يحـدو               

  .الطرف أن تستنتج أنّه قرَّر، عن علم، عدم الطعن في القرار الأوَّلي بشأن قانونية احتجازه
تنفذ أمر الترحيل الـصادر في حـق          لن وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف مجدَّداً أنها        ٥-٦

  .دامت هناك مشاورات جارية بشأن إمكانية ترحيله إلى بلد ثالث  ماصاحب البلاغ
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  ات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغتعليق    
، أكَّد صاحب البلاغ مجدَّداً على أن المـشاورات بـشأن        ٢٠١٠يوليه  /تموز ١٤في    ١-٧

تحـول دون    لاإمكانية ترحيله إلى بلد ثالث ليست عملية مُلزِمة قانوناً، وهي، بصفتها تلك،      
وأضاف أن مثل   . صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية     إمكانية ترحيل الدولة الطرف ل    

تلك المشاورات تنطوي على أحد المحاذير الحتمية ألا وهو إطالة أمد الاحتجاز وذلك لعـدم               
  .وجود أي مُهل زمنية محدَّدة لتلك العملية بموجب قانون مراقبة الهجرة

لطرف يلاحظ صاحب البلاغ  وفيما يخص إجراءات الطعن التي أشارت إليها الدولة ا          ٢-٧
  يوماً من الإخطار بالأمر شـيء      ٩٠أن التقدم بدعوى إدارية ضدّ أمر بالاعتقال في غضون          

يتصدى للمسألة المتعلقة بمـبررات       ولن يحدث إلاَّ لتحديد مدى مشروعية الاعتقال الأوَّلي       لا
 أنه تقدم بـدعوى     وأضاف أن ذلك ليس تدبيراً قضائياً مناسباً حتى لو        . إطالة أمد الاحتجاز  

 يوماً من رفض وزير العدل لاعتراضه، وذلك لأنه احتُجز لفترة متطاولة     ٩٠إدارية في غضون    
  .وليس هناك أي إطار زمني محدود يجب فيه على وزير العدل أن يبتَّ في الطعون

أمّا فيما يتعلق بالإفراج المؤقت عنه يلاحظ صاحب البلاغ أنه مُنح ذلك الإفراج بعد     ٣-٧
ولتمديد الإفراج المؤقت يجب عليه أن يتردّد على مكتب الهجـرة           .  قدم بلاغه إلى اللجنة    أن

وعلاوة على ذلك، فإن مكتب الهجرة يمتلك القدرة الاستنسابية علـى           . على أساس منتظم  
ولذا فإن صاحب البلاغ يمكـن      . على أن يرفض تمديد الاقتراح      أو إلغاء قرار الإفراج المؤقت   

  .حتجاز مرة أخرىأن يودع رهن الا
وفيما يخص المخاطر التي يتعرض لها صاحب البلاغ في حال ترحيله إلى جمهورية إيـران                 ٤-٧

ويؤكد )  أعلاه ٧-٢انظر الفقرة   (الإسلامية يشير إلى رأي مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين          
  .رية الدينعلى أن وضع قيود على حقه في التبشير سيشكل قيداً غير معقول على حقه في ح

  معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ    
تـشرين   ٢٠، ذكّر صاحب البلاغ بأنه أُفـرج عنـه في           ٢٠١٤فبراير  /شباط ٥في    ١-٨

وهو يؤكد أن وضعه الصحي قـد       .  شهراً على احتجازه   ٤٧ بعد مُضي    ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني
زاد الطين بلة     ومما .نتحارفقد فَقَدَ معظم أسنانه وحاول الا     . تدهور بشكل كبير أثناء احتجازه    

. عيادة لطب الأسنان في مرفق احتجاز الأجانب        أو عدم وجود خدمات لرعاية الصحة العقلية     
  .)١٠(يتمكن، منذ ذلك الحين، من العيش بدون دواء  لمويضيف صاحب البلاغ أنه

__________ 

 ٢ ذهـب إلى العيـادة في        وقد. ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢يرفق صاحب البلاغ شهادة طبية بتاريخ        )١٠(
وتنص الشهادة على أن الفحوصـات      .  بسبب اضطراب النوم والاكتئاب والحساسية     ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول

وأن صاحب البلاغ صرف له دواء ضـد الاكتئـاب ودواء           " علامات الكرب الشديد  "الطبية بينت وجود    
تنص الشهادة علـى أن   كما. وعينلعلاج القلق وأُمر بأن تعقد دورات في الطب النفسي يخضع لها كل أسب        

وشخص لدى صاحب البلاغ كذلك وجود أعراض أخرى مرتبطـة          . الأعراض التي يشكو منها قد تتفاقم     
 . بالكرب ومنها القرحة الإثنى عشرية وتنمّل اليدين والقدمين والشقيقة والمغص العضلي



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

423 GE.14-09600 

 بكفالـة   ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٠ويذكّر صاحب البلاغ بأنه أُفرج عنه في          ٢-٨
أشهر وذلـك    ثم دأب بانتظام على تمديد الإفراج كُلّ ثلاثة       .  دولار أمريكي  ٣ ٠٠٠ها  قدر

وهو يؤكد أن تعاونه وانتقاله شخـصياً إلى مكتـب    . بالذهاب شخصياً إلى سلطات الهجرة    
كان ليستخفي لو أطلق سراحه بدلاً من أن يظل حبيساً لمدة             ما الهجرة يقومان دليلاً على أنه    

 سبق أن قاله بأن احتجازه كان أمراً تعسفياً لأنـه           ما  فإنه يؤكد مدداً على    ولذا. غير محدودة 
  .يخضع بانتظام لاستعراض دوري لم
وعلاوة على ذلك، يـدعي صـاحب الـبلاغ أن الكفالـة الماليـة الـتي قـدمها                    ٣-٨

كانون  ١٣دولار أمريكي قد احتجزت عندما مثل أمام سلطات الهجرة في            ٣ ٠٠٠ وقدرها
 ليطلب زيادة تمديد فترة سراحه وقد رفض ذلك الطلب بدعوى عدم            ٢٠١٣  ديسمبر/الأول

وبناءً على ذلـك    . امتثاله لطلب السلطات بشأن استعادة جواز سفره من السلطات الإيرانية         
 ثم أُفرج عنه مؤقتاً بعد أن سـدّد كفالـة   ٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول  ٣٠أعيد اعتقاله في    

ويذهب صاحب الـبلاغ إلى أن وضـعه        . )١١(مريكي دولار أ  ٣ ٠٠٠مالية أخرى قدرها    
  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٣الصحي قد تدهور منذ أن رُفض طلب تمديد الإفراج عنه في 

ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه قد عكف على دراسة اللاّهوت والعمل في خدمـة             ٤-٨
، حصل علـى    ٢٠١٢ عام  وفي .كنيسته كمدرس للكتاب المقدس منذ الإفراج المؤقت عنه       

درجة البكالوريوس في اللاّهوت من الكلية والمدرسة الإكليريكية الدوليتين التابعتين لبعثـات            
  .أنطاكية التبشيرية

  معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف    
، قدمت الدولة الظرف معلومات محدّثة عن حالة صاحب         ٢٠١٤فبراير  /شباط ١٣في    ١-٩

طلبت   كما حت له بالبقاء في البلد وأوقفت تنفيذ أمر الترحيل        وذكّرت بأن الحكومة سم   . البلاغ
وقد دأب صاحب البلاغ، بعد الإفراج عنه من الاحتجـاز          . ٢٠٠٩  عام منها اللجنة ذلك في   

  .، على تقديم طلبات بتمديد الإفراج المؤقت عنه٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠ في
في سيول أحاط صاحب الـبلاغ      وتذكّر الدولة الطرف كذلك بأن مكتب الهجرة          ٢-٩

علماً، عندما قررت المحكمة العليا بشكل نهائي رفض الطلب الذي تقدم به للحصول علـى               
، بأن بإمكانه المغادرة إلى بلد ثالث بدلاً مـن جمهوريـة إيـران    ٢٠٠٩  عامصفة لاجئ في 

 .لـث وعليه، أُعطي صاحب البلاغ الوقت الكافي لإجراء مشاوراته مع بلـد ثا           . الإسلامية
  .تشر الدولة الطرف إلى أي بلد معّين ولم
وقد واصل صاحب البلاغ دراسته في كلية إكليريكية للأجانب في جمهورية كوريا              ٣-٩

وقد تعهد رئيس الكلية الإكليريكية التي يترّدد عليها        . ٢٠١٤مارس  /آذاروسيتخرج فيها في    

__________ 

 . لم يقدم أي تاريخ )١١(
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 كوريا إلى كندا بعد التخـرج، صاحب البلاغ بدعم هذا الأخير فيما يتعلق بمغادرة جمهورية          
 .)١٢(أحاط صاحب البلاغ مكتب الهجرة في سيول علماً بنيته المغادرة إلى بلـد ثالـث               كما

واستناداً إلى تلك التعهدات سمح مكتب الهجرة بالإفراج عن صاحب الـبلاغ وبمواصـلته              
  .لدراساته، وبذلك تأجل تنفيذ أمر الترحيل

البلاغ أديـن في جمهوريـة كوريـا لتعاطيـه          وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب        ٤-٩
المخدرات، وبأن طلبه المتعلق بالحصول على اللجوء رُفض بعد دراسة مسهبة لمزاعمه من قبل              
وزارة العدل والمحكمة العليا اللذين تبين لهما أن صاحب البلاغ ليس له الحـق في الحمايـة                 

  .استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية
لة الطرف عن قلقها بشأن عواقب وضع صاحب البلاغ على ممارسـة            وتعرب الدو   ٥-٩

الحكومة المشروعة لرقابتها على الهجرة نظراً لأنه على الرغم من أن الوضع القانوني لصاحب              
يـزال علـى     لا فإنه تمكن من مواصلة دراساته وهو٢٠٠٩  عامالبلاغ ظل دون تحديد منذ   

 ذي تقدمت به اللجنة بشأن التدابير المؤقتة رغم أنهأراضي الدولة الطرف نزولاً على الطلب ال     
ولذا تطلب حكومة الدولة الطرف من اللجنة أن تتخذ         . يمنح صفة لاجئ منذ أربع سنوات      لم

  .قراراً سريعاً استناداً إلى الملاحظات التي سبق أن قُدّمت ووضع صاحب البلاغ الحالي

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  ظر في المقبوليةالن    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ مّا، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-١٠

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة         ٢-١٠
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيـق                

  .التسوية الدولية  أوالدولي
، نظراً  ٩وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه يعد انتهاكاً للمادة              ٣-١٠

يجر أي اسـتعراض قـضائي       لم  كما ،٢٠٠٥بر  ديسم/كانون الأول  ١٢إلى أنه احتجز منذ     
وتذكّر اللجنة بـأن الاحتجـاز أثنـاء        . دوري لذلك الاحتجاز لمدة قاربت الأربع سنوات      

إجراءات مراقبة الهجرة ليس تعسفياً في حدّ ذاته، غير أن الاحتجاز يجب أن تكون له مبرراته                
 ة وأن تتم إعـادة تقييمـه إذا       وأن يكون معقولاً وضرورياً ومتناسباً في ضوء الظروف المحيط        

__________ 

 بخصوص الطلب الذي تقدم بـه       ٢٠١٢مايو  / أيار ١١ريخ  ترفق الدولة الطرف تقريراً من وزارة العدل بتا        )١٢(
 . صاحب البلاغ من أجل تمديد الإفراج عنه
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 أن صاحب البلاغ، في القضية الراهنـة، احتجـز عمـلاً    وتلاحظ اللجنة . )١٣(طال أمده  ما
من قانون مراقبة الهجرة التي تنص على جواز وضع أي شخص اتخذ ضده قرار ) ١(٦٣ بالمادة

 اللجنة إلى تشير  كما.بالترحيل رهن الاحتجاز إذا تعذرت إعادة ذلك الشخص إلى بلده فوراً
يطعـن في قانونيـة       لم الحجة التي أدلت بها الدولة الطرف والتي تقول بأن صاحب الـبلاغ           

وتلاحظ .  رغم أن الفرصة أتيحت له للقيام بذلك       ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٨احتجازه حتى   
يطعن في حقيقة أنه كان بإمكانه        لم اللجنة أن صاحب البلاغ مثله محامٍ أثناء الإجراءات وأنه        

يفلح صاحب البلاغ أيضاً في الطعن في القرار السلبي          ولم في قانونية احتجازه قبل ذلك    الطعن  
ولذا تـرى   .  بشأن اعتراضه إدارياً على احتجازه     ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣الصادر في   

يستنفد سبل الانتصاف المحلية وتخلص إلى أن هذا الجـزء مـن              لم اللجنة أن صاحب البلاغ   
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بموجب الفقرة البلاغ غير مقبول 

وفيما يتعلق باحتمال ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسـلامية، تلاحـظ               ٤-١٠
اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، نظـراً                

ارية استناداً إلى قانون الدعاوى الإدارية، سعياً إلى إلغـاء          لفشل صاحب البلاغ في تقديم دعوى إد      
تلاحظ ادّعاء صـاحب الـبلاغ أن         كما . يوماً من تلقيه الإخطار به     ٩٠أمر الترحيل في غضون     

ذلك الإجراء غير فعال من حيث الاختصاص الزمني ذلك لأن جوهر الشكوى التي تقدم بها، أي                
تتحقق خلال فترة التوافر القـانوني لـسبيل          لم إلى المسيحية المخاطر التي يواجهها نتيجة لتحوله      

، وكان عليه أن يقدم طعناً في أجل        ٢٠٠٦يوليه  /تموز ١٠الانتصاف ذلك، نظراً إلى أنه عُمّد في        
وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ تقـدم، بعـد تحولـه إلى    . ٢٠٠٦مارس /آذارأقصاه  

وقـد رفـض طلبـه      . ٢٠٠٧فبراير  /شباط ٢٠ المسيحية، بطلب للحصول على صفة لاجئ في      
. يواجه الاضطهاد لدى عودته إلى جمهورية إيـران الإسـلامية           لن أنه  كما لافتقاره إلى المصداقية  

وقدم صاحب البلاغ عدة طعون متعاقبة إلى أن رفضت المحكمة العليا، في نهاية المطاف، الطعـن                
يعد لديه أي سبيل آخر       لم البلاغ أنه ويزعم صاحب   . ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٦الذي تقدم به في     

  .تعترض على ذلك  لمللانتصاف للطعن في أمر الترحيل الذي صدر ضده وأن الدولة الطرف
وتحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف فيما يخص المشاورات الجاريـة               ٥-١٠

اً أن يستفيد من ذلـك      بشأن توطين صاحب البلاغ في بلد ثالث، وأن هذا الأخير اختار طوع           
 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم اقتراح أحد البلدان ليستقر فيه صاحب البلاغ غـير أنـه               . الإجراء

يكن على استعداد للدخول في هذه العملية وأن الدولة الطرف ليست بـصدد إنفـاذ أمـر           لم
نتائج في نهايـة  ستخرج به المشاورات من   ماترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية بل هي تنتظر   

وأحاطت اللجنة علماً بالحجة التي قدمها صاحب البلاغ والقائلة بأن تلك المشاورات            . المطاف
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي تفيد بـأن علـى   . غير محددة زمنياً وهي تفتقر إلى قوة القانون      

) ب(٢طلبات الفقرة   أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سبل الانتصاف القضائية إعمالاً لمت         
__________ 

 . ٤-٩ و٣-٩، الفقرتان ١٩٩٧أبريل / نيسان٣، الآراء المعتمدة في ضد أستراليا. أ. ٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم  )١٣(
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تبدو هذه السبل ذات فعالية في الحالة المعنيـة           ما  من البروتوكول الاختياري، بقدر    ٥من المادة   
هذه الحالة، ترى اللجنة أن المشاورات بشأن         وفي .)١٤(تتوفر في الواقع لصاحب البلاغ      ما وبقدر

بغي لصاحب البلاغ   تشكل أحد سبل الانتصاف الذي ين       لا توطين صاحب البلاغ في بلد ثالث     
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢أن يستنفده بموجب الفقرة 

وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث المسائل التي يبدو أنـه يثيرهـا بموجـب                  ٦-١٠
  . من العهد، وتنتقل من ثمّ للنظر في أسسه الموضوعية٧ و٦ المادتين

  النظر في الأسس الموضوعية    
رت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها من الأطراف، وفقاً              نظ  ١-١١

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١للفقرة 
أنه بتحولـه إلى المـسيحية ولأن الـسلطات          وتلاحظ اللجنة زعم صاحب البلاغ      ٢-١١

تـنص    لما تعذيب خلافاً متمثلة في التعرض لل    الإيرانية تدرك ذلك، فهو يواجه مخاطر حقيقية      
وقـد ادّعـى    . أجبر على العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية        ما  من العهد إذا   ٧عليه المادة   

صاحب البلاغ كذلك أنه قد يحكم عليه بالإعدام هناك لأن القانون الجنائي يوقـع حكـم                
لجنـة  وأحاطت ال ).  أعلاه ١-٣انظر الفقرة   (الإعدام على أي رجل يترك الدين الإسلامي        

علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف والتي تقول بأن الطلبات التي تقدم بها صاحب البلاغ               
إلى السلطات المحلية رُفضت لعدم اتصاف صاحب البلاغ بالمصداقية وتلك نتيجة تم الخلوص             
ه إليها على إثر حدوث جملة أمور من بينها تحوله إلى المسيحية بعد أن رُفض أول طلب تقدم ب

  .للحصول على اللجوء
 وتذكّر اللجنة بأنه يجب على أجهزة الدول الأطراف في العهد، عموماً، اسـتعراض              ٣-١١
يمكـن    لا إذا كانت توجد مخاطر بحدوث ضـرر        ما تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد      أو

 فإنـه  ومع احترام اللجنة لسلطات الهجرة بخصوص تقييم الأدلة المعروضة عليها،  . لا  أو جبره
إذا كان ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية يعرضـه           ما يجب عليها أن تقرر   

هذا السياق، تذكّر اللجنة بتعليقها       وفي .يمكن جبره   لا لمخاطر حقيقية تتمثل في تعرضه لضرر     
 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شـخص           ) ٢٠٠٤(٣١العام رقم   

طرده بأية طريقة أخرى من أراضيها إذا كانت توجد أسباب وجيهـة تـدعو                أو دهإبعا أو
يمكن جبره، مثل الخطر   لاللاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يتمثل في تعرّض هذا الشخص لضرر 

__________ 

 ـ     ضد ألمانيا . ل. ب، قضية   ١٠٠٣/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )١٤(  تـشرين   ٢٢ؤرخ  ، القرار بشأن المقبوليـة الم
، القـرار بـشأن     ضد إسبانيا . أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول

 . ٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس / آذار٢٥المقبولية المؤرخ 
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في أي بلد آخر قـد        أو  من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه        ٧ و ٦المتصور في المادتين    
  .)١٥(لشخص في وقت لاحقيُبعد إليه هذا ا

إذا كان إبعاد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران          ما وعليه يجب على اللجنة أن تقرر       ٤-١١
جـاء في     مـا  يمكن جبره، حـسب     لا الإسلامية سيعرّضه إلى خطر حقيقي بحدوث ضرر      

وتلاحظ اللجنة بأنه ليس هناك شـك في تحـوّل          .  من العهد  ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١ الفقرة
ب البلاغ إلى المسيحية وبأنه تلقى، أثناء احتجازه، زيارة أحد المـسؤولين الإيـرانيين              صاح

هذا الصدد، أحاطت اللجنة علماً بتقارير تشير إلى أنـه            وفي .وأعلمه بأنه تحول إلى المسيحية    
يُعرّف على أنه جريمة بموجب القانون الإيـراني، فـإن النـواب      لاعلى الرغم من أن الكفر 

 القضاة قد يتعاملون معه على ذلك الأساس لإدانة المتحولين إلى أديان أخرى بالكفر،العامين و
، وحبس المتحولين انفرادياً،    )١٦(أدى، حسب التقارير، إلى عديد من الاعتقالات التعسفية        مما

  .وتعذيبهم، وإدانتهم بل وإعدامهم
وريوس في  وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ قد حصل على درجة البكـال             ٥-١١

اللاّهوت من الكلية والمدرسة الإكليريكية الدوليتين التابعتين لبعثات أنطاكية التبشيرية اللتين           
في شمـال أفريقيـا     " تبلغهم الكلمة   لم لنشر الإنجيل بفعالية إلى من    "تديرهما بعثات أنطاكية    
حد، والـذي   يعترض عليه أ    لم وتحيط اللجنة علماً بالرأي الذي    . )١٧(والشرق الأوسط وآسيا  
والقائل بأن المسيحيين الذين يعملون في مجـال        )  أعلاه ٢-٦الفقرة  (تشاطره الدولة الطرف    

التبشير في جمهورية إيران الإسلامية معرّضون لمخاطر جسيمة تتمثل في الاضطهاد وكـذلك             
يـدرس حـق      لم وتشير اللجنة إلى أن هذا الجانب     . تحمل العواقب الجنائية المترتبة على ذلك     

وعليه، فقد أخفقت الدولة الطرف في أن تنظر على النحـو       . دراسة أثناء إجراءات الترحيل   ال
 الواجب في المخاطر الشخصية التي يواجهها صاحب البلاغ في جمهورية إيـران الإسـلامية             

بوصفه من المتحولين إلى المسيحية بل أيضاً بوصفه من علماء اللاّهوت المبرّزين في عـالم                لا
اءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر حقيقي يتمثـل في              وبن. التبشير

 مـن العهـد في   ٧ والمادة ٦ من المادة ١يمكن جبره به حسبما يرد في الفقرة       لا لحوق ضرر 
  .حال إجباره على العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية

بروتوكول الاختياري الملحق    من ال  ٥ من المادة    ٤تتصرف وفقاً للفقرة      إذ وترى اللجنة،   -١٢
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن إبعاد صاحب البلاغ إلى جمهوريـة إيـران               

  . من العهد٧ والمادة ٦ من المادة ١الإسلامية من شأنه أن ينتهك حقوقه التي تكفلها الفقرة 
__________ 

، )A/59/40(( المجلـد الأول     ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم            )١٥(
 .١٢، المرفق الثالث، الفقرة )ولالمجلد الأ

) CCPR/C/IRN/CO/3(الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن جمهورية إيران الإسـلامية             )١٦(
 .٢٣الفقرة 

)١٧( http://amicenter.net/en/acs. 
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طرف ملزمـة بـأن تـوفّر        من العهد، فإن الدولة ال     ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٣
في ذلك إعادة دراسة زعمه فيمـا يخـص مخـاطر      بمالصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً،    

أعيد إلى جمهوريـة    ما  من العهد إذا   ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١التعرض لمعاملة تتنافى مع الفقرة      
وعلاوة علـى   . إيران الإسلامية، وأخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد بعين الاعتبار         

ينبغي للدولة الطرف أن ترحّل صاحب البلاغ إلى أي بلد ثالث يرجّح أن يرحّله إلى   لاذلك،
أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث           كما .جمهورية إيران الإسلامية  

  .انتهاكات مماثلة في المستقبل
عترفت، بانضمامها إلى البروتوكول    وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ا          -١٤

وأنهـا، وفقـاً     لا أوإذا كان هناك انتهاك للعهـد   مابتحديد الاختياري، بأن اللجنة مختصة   
 من العهد، التزمت بضمان الحقوق المعترف بها فيه لجميـع الأفـراد المقـيمين في                ٢ للمادة

لتنفيذ عند ثبـوت حالـة      أراضيها والخاضعين لولايتها وبتأمين سبل انتصاف فعالة وواجبة ا        
 يوماً، معلومات عـن     ١٨٠انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون            

أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعمـيم         كما .التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ      
  .آراء اللجنة وأن تبثها باللغات الرسمية المتداولة فيها

 .، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي         والإنكليزية والفرنسية   بالإسبانية تاعتُمد[
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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    جوك ضد بيلاروس، ١٩١٠/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ألف ألف 
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول ٣٠في  المعتمدةراء الآ(

  ) المحامية رامان كيسلياكاتمثله( جوك فيتلاناس  :المقدم من
  )ابن صاحبة البلاغ(أندريه جوك   : أنه ضحيةىالشخص المدع
  بيلاروس  :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم    (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول ٢٧  :يخ تقديم البلاغرتا
  )الرسالة الأولى

  صدور حكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة  : البلاغعموضو
 عدم احتـرام طلـب      ؛عدم تعاون الدولة الطرف     :الإجرائيةالمسائل 

اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة؛ إساءة استعمال الحـق في         
؛ دعاءات بأدلة كافية   الا دعم عدم   البلاغات؛تقديم  

  .عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية
الحرمان التعسفي من الحيـاة؛ التعـذيب وسـوء           :المسائل الموضوعية

 التعسفي من الحرية؛ الحق في المثول       المعاملة؛ الحرمان 
أمام قاض دون تأخير؛ الحق في محاكمة عادلة تجريها    
محكمة مستقلة ومحايدة؛ الحق في افتراض الـبراءة؛        

يكفـي مـن الوقـت        ما الحق في الحصول على   
والتسهيلات لإعداد دفاعه والتخاطب مع المحامي؛      

علـى    أوالحق في ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه      
عتراف بالذنب؛ اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي وقوع       الا

يمكن إصلاحه على الـضحية المزعومـة؛         لا ضرر
  ت بموجب البروتوكول الاختياريانتهاك الالتزاما

الفقرة  (٩ و ٧ن  والمادتا) ٢ و ١الفقرتان   (٦المادة    :مواد العهد
ــادة ) ٣ ) د(و) ب(٣ و٢ و١الفقــرات  (١٤والم
  ))ز(و

__________ 

أمين فتح   والسيد أحمد    ،السيد عياض بن عاشور   :  أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     في دراسة هذا البلاغ    شارك  *  
السير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيد يوفـال           ورساد ماتادين،   ا والسيد خيشو ب   ،االله

س يالتر كالين، والسيد كـورنيل    فري بوزيد، والسيد    ا، والسيد لزه   فاردزيلاشفيلي قسطنطينالسيد  وشاني،  
فيكتـور مانويـل    نومـان، والـسيد     . نترمان، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالـد ل        يفل

  .ترفالاو وغر، والسيدة مارفو -زايبرت يسيا، والسيدة أنيا  ر- سرودريغي
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  ))ب(٢الفقرة  (٥ ادةالم، و٣ و٢ و١المواد   :تياريمواد البروتوكول الاخ
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    

  المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في وقد اجتمعت  
سـفيتلانا   الذي قدمته إليهـا    ١٩١٠/٢٠٠٩في البلاغ رقم     فرغت من النظر     وقد  

جوك نيابة عن ابنها، أندريه جوك، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي        
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 الـبلاغ   ةها لها صـاحب   ت جميع المعلومات الخطية التي أتاح     وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرةالمعتمدة الآراء     
وقد قدمت البلاغ باسم ابنها، أندريه جـوك،         .صاحبة البلاغ هي سفيتلانا جوك      ١-١

ضمن المحكوم  اً  ، كان وقت تقديم البلاغ محتجز     ١٩٨٣  عام وهو مواطن بيلاروسي مولود في    
قبل الشعبة الجنائية   عليهم بالإعدام في سجن بمدينة مينسك، بعد أن حكم عليه بالإعدام من             

وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية      . ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٧بمحكمة مينسك الإقليمية، في     
 ٩، والمادة   ٧والمادة  ) ٢ و ١الفقرتان   (٦انتهاكات ارتكبتها بيلاروس لحقوقه بمقتضى المادة       

الخـاص  ، من العهد الـدولي      ))ز( و )د( و )ب(٣ و ٢ و ١الفقرات   (١٤والمادة  ) ٣الفقرة  (
  .كيسلياكويمثل صاحبة البلاغ المحامي رامان  .)١(بالحقوق المدنية والسياسية

، طلبت اللجنة إلى الدولة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول ٣٠وعند تسجيل البلاغ، في       ٢-١
 ـ              اً الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة والتـدابير المؤقتـة، ووفق

نظر تن ريثما على السيد جوك  داخلي، بأن توقف تنفيذ حكم الإعدام      من نظامها ال   ٩٢ للمادة
  .، كررت اللجنة طلبها المذكور٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٧  وفي.في حالته

، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن ابن صاحبة البلاغ قد        ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٣وفي    ٣-١
ه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطـرف       التاريخ نفس   وفي .أعدم بالرغم من طلب التدابير المؤقتة     

تقديم إيضاح عاجل عن تلك المسألة، ووجهت انتباهها إلى أن عدم احترام التدابير المؤقتـة               
لالتزامات الدول الأطراف بشأن التعاون بحسن نية بموجـب البروتوكـول           اً  يشكل انتهاك 

 ٣٠  وفي . الزمنية المحـددة   قبل انقضاء الفترة  اً  تستلم اللجنة رد    ولم .الاختياري الملحق بالعهد  
  .، أصدرت اللجنة نشرة صحفية شجبت فيها تنفيذ حكم الإعدام٢٠١٠مارس /آذار

__________ 

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف في  )١(
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  عرضتها صاحبة البلاغ  كماالوقائع    
أفادت صاحبة البلاغ بأن ابنها قد ألقـي القـبض عليـه في إحـدى حانـات                    ١-٢

أفراد تـابعين  ، من قبل  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١ من يوم    ٠٠/٢٠سوليغورسك، حوالي الساعة    
 ـاً لوزارة الداخلية، للشك في أنه اعتدى على رجل وامرأة، كانا يحملان مبلغ     لـصرف  اً مالي

وأنه كان  . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٧مرتبات موظفي الشركة التي يعملان فيها، وقتلهما، في         
ة  من اليوم نفسه إلى شـعب ٣٠/٢١واقتيد في الساعة  . تحت تأثير مادة مخدرة في وقت اعتقاله      

وسمح لابن صاحبة   . الشؤون الداخلية بالمقاطعة حيث طلب على الفور تمثيله عن طريق محام          
عند بدء  ) ٠٧/٢٢ إلى الساعة    ٠٢/٢٢ من الساعة (البلاغ بمقابلة محام لمدة خمس دقائق فقط        

. ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢ من صـباح     ٣٧/٠٠الاستجواب الأول الذي استمر حتى الساعة       
يكن في حالة تمكنه من فهم خطورة تلك الإجراءات، وأنه            لم  ابنها وتدعي صاحبة البلاغ أن   

معاملته وأكره على الاعتراف بأنه يملك السلاح الذي ارتكبت به الجريمة، وعلى            أسيئت  قد  
أنه حـرم مـن التمثيـل       اً  وتدعي أيض . المشاركة في إعادة تمثيل مسرح الجريمة وتجريم نفسه       

  .حامبم الاستعانة طلب هلمذكورة أعلاه، على الرغم من أنالقانوني أثناء تنفيذ الإجراءات ا
 ، لكن ممثل النيابـة    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١وألقي القبض على ابن صاحبة البلاغ في          ٢-٢
وأصدر ممثل النيابة أمـر     . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠يصدر أمر احتجازه رهن التحقيق حتى        لم

يد جوك أمام قاض بغرض استعراض أمر       يمثُل الس   ولم .الاحتجاز دون مجرد أن يلتقي بالمحتجز     
، أي بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام مـن تـاريخ           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٦احتجازه حتى يوم    

لأحكام قانون الإجراءات   اً  ذكر أعلاه يشكل انتهاك     ما وتفيد صاحبة البلاغ أن   . القبض عليه 
عهد، وتشير إلى اجتـهاد      من ال  ٩ من المادة    ٣ولحقوق ابنها بموجب الفقرة      )٢(الجنائية المحلي 

  .)٣(اللجنة في هذا الصدد
، أدانت الشعبة الجنائية بمحكمة مينسك الإقليمية ابـن         ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٧وفي    ٣-٢

، )٢الفقـرة    (٢٠٥، والمـادة    )١٥ و ١٢ و ١الفقرات   (١٣٩صاحبة البلاغ بموجب المادة     
مـن القـانون    ) ١الفقرة   (٣٢٨، والمادة   )٣الفقرة   (٢٩٤والمادة  ) ٣الفقرة   (٢٠٧والمادة  

وترى صاحبة البلاغ أن حـق ابنـها في         . الجنائي، وحكمت عليه بالإعدام وبمصادرة أمواله     
افتراض براءته قد انتهك لأنه وضع في قفص وظل مكبل اليدين في قاعة المحكمة طوال فتـرة                 

ضح أن ابنـها    ذكر يو   ما وترى صاحبة البلاغ أن   . نظر المحكمة الابتدائية في القضية الجنائية     
__________ 

 ١الفقرتـان   (١٠٨والمـادة  ) ١الفقرة  (١٠٧ن احتجاز ابنها يشكل انتهاكاً للمادة    إتقول صاحبة البلاغ     )٢(
 .من قانون الإجراءات الجنائية المحلي) ٤الفقرة  (١٢٦والمادة ) ٢الفقرة  (١١٩، والمادة ١١١والمادة ) ٣و

راء الآ،  نكو ضد هنغاريا  سيبوري،  ٨٥٢/١٩٩٩تشير صاحبة البلاغ إلى آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم            )٣(
راء الآ،  كولومين ضد هنغاريـا   ،  ٥٢١/١٩٩٢م  ؛ والبلاغ رق  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤ في   المعتمدة
بشأن الحق في الحريـة والأمـن       ) ١٩٨٢( ٨التعليق العام رقم    إلى  ؛ و ١٩٩٤مارس  / آذار ١٦ في   المعتمدة

، المرفـق   )A/37/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم          (الشخصي  
 ).الخامس
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وبالإضافة إلى ذلـك، دأبـت      . حتى قبل صدور الحكم بإدانته    اً  خطيراً  عومل باعتباره مجرم  
، على الإشارة   ONTفي ذلك القناة التليفزيونية الرئيسية        بما وسائط الإعلام التي تديرها الدولة،    

غ على وجه   وذكرت صاحبة البلا  .  منذ بدء التحقيق   "مجرماً"إلى ابن صاحبة البلاغ باعتباره      
 ٢ التحديد مقابلة شخصية أجريت مع وزير الشؤون الداخليـة، الـسيد نـاعوموف، في             

  . قبل إدانتهم"المجرمين " ، حيث نعت ابنها والمتهمين معه بصفة ٢٠٠٩مارس /آذار
بأن المحكمة الابتدائية كانت متحيزة ضد ابنها تحـت         اً  وأفادت صاحبة البلاغ أيض     ٤-٢

مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، كانوا قد أصـدروا حكمهـم          تأثير وسائط الإعلام و   
 وتقول إنه بينما وجه الادعاء إلى ابنها تهمة نية ارتكاب سطو مـسلح، فقـد        .اًبإدانته مسبق 

تتح له إمكانيـة الاسـتعداد        ولم أدانته المحكمة بجريمة القتل العمد، وهي جريمة أشد خطورة        
  .للدفاع

، تقدم محام يمثل ابن صاحبة البلاغ أمام الدائرة ٢٠٠٩بر أكتو/ تشرين الأول٢١وفي   ٥-٢
 التابعة لوزارة الداخلية من     ١الجنائية بالمحكمة العليا، بطلب إلى وحدة الحبس الاحتياطي رقم          

أجل تزويده بنسخة من السجلات الطبية لموكله منذ لحظة نقل السيد جوك ووضعه في الحبس 
، تلقى المحامي نسخة من     ٢٠٠٩أكتوبر  /شرين الأول  ت ٢٦  وفي .، في جودينو  ٨بالسجن رقم   

كـدمات زرقـاء    (شهادة طبية تبين أنه وجدت آثار إصابات على بدن ابن صاحبة البلاغ             
وعرض المحامي  . ٢٠٠٩ مارس/ آذار ١٦، خلال الفحص الطبي الذي أجري عليه في         )داكنة

البلاغ قد أسـيئت    الشهادة الطبية على محكمة النقض وأرفقها بشكوى من أن ابن صاحبة            
وأفادت صـاحبة   . ، أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١معاملته في   

مـن  ) ز(٣، والفقـرة    ٧ البلاغ بأن المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق ابنها بموجب المـادة         
  .، قد أثيرت في تلك الشكوى التي رفضتها المحكمة العليا١٤ المادة
، رفضت الدائرة الجنائيـة بالمحكمـة العليـا         ٢٠٠٩أكتوبر  /لأول تشرين ا  ٢٧وفي    ٦-٢

وأفـادت  . استئناف صاحبة البلاغ المتعلق بنقض الحكم وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه          
 ٩، والمادة   ٦صاحبة البلاغ بأن ابنها قد أثار المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوقه بمقتضى المادة             

وتقول صاحبة البلاغ    . في الاستئناف المتعلق بنقض الحكم      من العهد،  ١٤والمادة  ) ٣الفقرة  (
  .إن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت في ذلك الصدد

  الشكوى    
، ٧، والمـادة    )٢ و ١الفقرتان   (٦ترى صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب المادة           -٣

 مـن العهـد قـد       ))ز( و )د( و )ب(٣ و ٢ و ١الفقرات   (١٤، والمادة   )٣الفقرة   (٩والمادة  
، وسوء المعاملة بعد توقيفـه،  ؤانتهكت من قبل الدولة الطرف، لأنه تعرض للاعتقال التعسفي       

  .والحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة
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  قبولية والتدابير المؤقتةالمملاحظات الدولة الطرف بشأن     
لها لاسـتعراض  ، أفادت الدولة الطرف بعدم قبو     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١في    ١-٤

  "ليس له أساس قانوني" إجراء بشأنه أمام اللجنة بدءحالة صاحب البلاغ من قبل اللجنة، لأن 
لأن ابن  اً  من البروتوكول الاختياري، وذلك تحديد    )) ب(٢الفقرة   (٥ والمادة   ٢اً للمادة   وفق

راجعة رقابيـة   يتقدم بطلب م   لم  إذ يستنفد سبل الانتصاف القانوني المحلية،      لم صاحبة البلاغ 
قامت به صاحبة الـبلاغ يـشكل إسـاءة           ما وقالت الدولة الطرف إن   . لدى المحكمة العليا  

  من البروتوكول الاختياري، لأن ابنـها      ٣لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة        
  .من أجل إجراء مراجعة رقابيةاً يقدم إلى المحكمة العليا طلب لم
  كذلك بأن الانتهاكات المزعومة لحقوق ابن صاحبة الـبلاغ     وأفادت الدولة الطرف    ٢-٤
 ـ يدع مجالاً لا  بما وأضافت أن جرمه قد أثبت    . تطابق الواقع   ولا تدعمها أدلة  لا اً للشك وفق

وقالت الدولة الطرف إن ادعاءات صاحبة      . للإجراءات الجنائية المحلية والقانون الجنائي المحلي     
أساس لها من الصحة، لأن تلك المـادة تجيـز عقوبـة              لا  من العهد  ٦البلاغ بموجب المادة    

تطبق على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة           لا الإعدام، مع تقييدها فقط بأنها    
وأشارت الدولة الطرف إلى أن تـشريعاتها تقيـد         . تنفذ على النساء الحوامل     ولا من العمر، 

يفرضه العهد، لأنها تطبق فقط علـى الجـرائم           ما استخدام عقوبة الإعدام إلى مدى يتجاوز     
يمكن تطبيقهـا علـى       ولا - مثل جريمة القتل العمد مع الظروف المشددة         -الأشد خطورة   

وأفـادت بـأن    .  سنة ٦٥النساء والأشخاص القاصرين والرجال الذين تزيد أعمارهم عن         
سوة جرائم القتل   ابن صاحبة البلاغ، شخصيته وق     أخذت في اعتبارها، عندما أدانت     المحكمة

  .والجرائم الخطيرة الأخرى التي اقترفها
 بأن جميع القضايا التي يحكم فيها بالإعدام تـستعرض          اًوأفادت الدولة الطرف أيض     ٣-٤

  .فوق ذلك من قبل لجنة العفو الرئاسية، ثم من قبل الرئيس نفسه
الصحفية التي  على النشرة   اً  ، أفادت الدولة الطرف، رد    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١وفي    ٤-٤

، بأن نشر المعلومات المتعلقة بالحالة من قبل اللجنة   ٢٠١٠مارس  / آذار ٣٠أصدرتها اللجنة في    
وأفادت الدولة الطرف   .  من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ٣يتناقض مع أحكام الفقرة     

قوبة الإعدام  تخرق التزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به، لأن ع           لم بأنها
في البروتوكول الاختياري الثاني للعهـد،      اً  غير محظورة في القانون الدولي، وهي ليست طرف       

وأفادت الدولة الطرف كذلك بأنها قد اعترفت باختصاص        . الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام    
فـرض  محاولات اللجنة الرامية إلى " من البروتوكول الاختياري، لكن    ١اللجنة بموجب المادة    

.  " غير مقبولة على الإطلاق  ... نظامها الداخلي باعتباره التزامات دولية على الدول الأطراف         
لأن تلك المادة تعترف    :  من البروتوكول الاختياري   ١تنتهك المادة     لم وأكدت من جديد أنها   

باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات التي ترد مباشرة من الأفراد الذين يدعون أنهـم ضـحية               
 رمان من حق والنظر في تلك البلاغات، لكن ليس تلقي بلاغات مـن طـرف ثالـث،                الح
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. أنها تعاونت مع اللجنة بنية حسنة وزودتها بجميع المعلومات ذات الصلة بتلك القـضية              كما
، وأن  تصبح نافذة الأحكام التي   اً  وأضافت أن التشريعات المحلية تلزم محاكم البلد بأن تنفذ فور         

تلزم الدول الأطراف بوقف تنفيذ عقوبة الإعـدام        اً  يتضمن أحكام   لا تياريالبروتوكول الاخ 
وأكدت الدولة الطـرف أن     . إلى حين اكتمال استعراض اللجنة للشكاوى المقدمة من المدان        

طـابع  "وله  اً  موقف اللجنة القاضي بوقف عمليات الإعدام في مثل تلك الحالات ليس ملزم           
.  يمكن حلها عن طريق تعديل البروتوكول الاختيـاري        وأضافت أن تلك المسألة   . "التوصية

وأفادت الدولة الطرف كذلك بأنها تفرض عقوبة الإعدام وتنفذها في حالات نادرة للغايـة،              
  .في البرلماناً وأن تلك المسألة تجري مناقشتها حالي

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 تقـديم طلـب     إجراءيدت صاحبة البلاغ بأن كلا      ، أفا ٢٠١٢يوليه  / تموز ١١في    ١-٥

 للحصول على عفو رئاسي وطلب إجراء مراجعة رقابية لدى المحكمة العليـا في بـيلاروس              
. يمكن اعتبارهما من وسائل الانتصاف المحلية الفعالة بموجـب البروتوكـول الاختيـاري             لا

وسيلة انتصاف محلية فعالة يتعين  يمثل    لا يتعلق بالعفو الرئاسي، تدفع صاحبة البلاغ بأنه       وفيما
استنفادها قبل تقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لأنه من التدابير ذات الطابع              

 ـ      .)٤(الإنساني وليس من سبل الانتصاف القانونية      إلى اً  وقالت صاحبة البلاغ كـذلك، قياس
رقابية ليست من وسائل الانتـصاف      السوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة، إن المراجعة ال        

المحلية الفعالة التي يتعين استنفادها على النحو المطلوب بموجب البروتوكـول الاختيـاري،             
. إلى النظـر في فحـواه  اً يؤدي تلقائي  لاوأضافت أن الاستئناف المقدم في إطار ذلك الإجراء 

ى رئيس محكمة في    عن ذلك، قد يقوم شخص مسؤول في الخدمة العامة، على مستو          اً  وعوض
وترى صـاحبة الـبلاغ أن       .العادة، بالنظر في المسألة من طرف واحد، وقد يرفض الطلب         

يسمح بأن تـدرج      لا يشمل جلسة استماع علنية،     لا الاستعراض من طرف واحد، والذي    
  .المراجعة الرقابية ضمن وسائل الانتصاف

يعات تنص على إمكانيـة     نه على الرغم من أن التشر     إوتقول صاحبة البلاغ كذلك       ٢-٥
تحدد فترة زمنية لهـذه       لا تقديم طلبات الحصول على المراجعة الرقابية والعفو الرئاسي، فهي        

والواقع أن  . تنص على إجراء بشأن إطلاع مقدمي الطلبات على نتائجها         لا  كما الإجراءات،
دقائق فقط مـن    يفاد مقدموها برفض طلباتهم سوى قبل         لا الطلبات المتعلقة بحالات الإعدام   

. عن المحامين وأسر الأشخاص المدانين    اً  وتُخفى نتائج تلك الطلبات أيض    . تنفيذ العقوبة عليهم  
يفـاد    ولا إن عقوبة الإعدام تنفذ بشكل سري في بـيلاروس،        اً  وقالت صاحبة البلاغ أيض   

تتـاح للـشخص      لا وبذلك. أسرته بتاريخ التنفيذ بشكل مسبق      أو محاميه  أو المحكوم عليه 
__________ 

راء الآ،  لانكـا  سينغراسا ضد سري  ،  ١٠٣٣/٢٠٠١ اجتهاد اللجنة في البلاغ رقم       تشير صاحبة البلاغ إلى    )٤(
راء الآ،  شيسانغا ضد زامبيا  ،  ١١٣٢/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٤-٦ ، الفقرة ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢١ في   المعتمدة
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٨ في المعتمدة
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لمحكوم عليه بالإعدام إمكانية حقيقية لتقديم بلاغ إلى اللجنة بعد رفض طلبه للحصول علـى   ا
  .العفو الرئاسي  أوالمراجعة الرقابية

 تشرين  ١٣للحصول على عفو رئاسي في      اً  وأفادت صاحبة البلاغ بأن ابنها قدم طلب        ٣-٥
اً تفصيلياً  دمت سرد وقالت إن ذلك الطلب قد رفض على الأرجح، وق        . ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

للمحاولات العديدة غير الناجحة التي قامت بها من أجل الحصول على معلومات عن مكان              
وأفادت بأن  . ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩إذا كان الحكم قد نفذ فيه، ابتداء من           وما وجود ابنها 

 ٢ة في   وزير الشؤون الداخلية أقر بتنفيذ حكم الإعدام على ابنها، في نشرته الصحفية الصادر            
  .٢٠١٠أبريل /نيسان

تعترض علـى     ولم ،وقائع مجردة وقالت أيضاً إن رسالة الدولة الطرف اشتملت على           ٤-٥
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن إثـارة صـاحبة        . مضمون معظم ادعاءات صاحبة البلاغ    
بة البلاغ إلى أساس له، أشارت صاح     لا  من العهد ادعاء   ٦البلاغ لمسألة الانتهاك المزعوم للمادة      

تحترم فيها أحكام العهد على أنه      لم أن فقه اللجنة يصنف صدور حكم بالإعدام في نهاية محاكمة         
تطعـن في     لم ولاحظت صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف      . يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة    

  .العهد من ١٤، والمادة ٧والمادة ) ٣الفقرة  (٩الادعاءات التي أثارتها في إطار المادة 
من المقابلات الشخصية التي أجريت مع الرئيس       اً  نسخاً  وقدمت صاحبة البلاغ أيض     ٥-٥

لكيفية تنفيذ أحكـام  اً تفصيلياً ، التي أورد فيها وصف ١وحدة الحبس الاحتياطي رقم     لالسابق  
أن التشريعات المحلية تعلو على  الإعدام؛ ومع وزير الشؤون الداخلية، الذي ذكر في جملة أمور  

؛ والقاضي السابق بمحكمة مينسك الإقليميـة، الـذي         "المعايير المستوردة من أماكن أخرى    "
شارك في النظر في قضية ابنها، والذي وصف كيفية ارتهان قرار السلطة القضائية للأوامر التي               

  .تتلقاها من مكتب الرئيس

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  وعدم احترامها لطلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتةعدم تعاون الدولة الطرف     
توجد أسس قانونية للنظر في هذا        لا ذكرته الدولة الطرف من أنه      ما تلاحظ اللجنة   ١-٦

مـن  )) ب(٢الفقـرة    (٥، والمـادة    ٢اً للمادة   البلاغ من حيث أن تسجيله يشكل انتهاك      
يـستنفد    ولم يقدم البلاغ بنفسه،   لم البروتوكول الاختياري، لأن الشخص المدعى أنه ضحية      

سبل الانتصاف المحلية؛ وأن الدولة الطرف ليست لديها التزامات فيما يتعلـق بـالاعتراف              
بالنظام الداخلي للجنة وتفسير اللجنة لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وقولها إنها غير ملزمة            

  .باحترام طلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٣٩ من المادة    ٢تشير اللجنة إلى أن الفقرة      و  ٢-٦

والسياسية تجيز لها وضع نظام داخلي خاص بها، وهي مسألة وافقت الدول الأطراف علـى               
 ـ          .الاعتراف بها  اً وتلاحظ اللجنة كذلك أن التزام الدولة الطرف بالبروتوكول يشكل اعتراف
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 بحقوق الإنسان تملك صلاحية استلام بلاغات من أفراد والنظر، في دائـر             بأن اللجنة المعنية  
اختصاصها، في ادعاءاتهم بأنهم ضحايا لانتهاك أي حق من حقوقهم المنـصوص عليهـا في               

وينطوي التزام الدولة بالبروتوكول الاختياري على تعهد بالتعاون مع اللجنـة في             .)٥(العهد
سمح للجنة ويمكنها من النظر في مثل تلـك البلاغـات،           إطار من حسن النوايا، على نحو ي      

ويتعارض مـع الالتزامـات      .)٦(وإحالة آرائها من ثم إلى الدولة الطرف وإلى الشخص المعني         
 من البروتوكول الاختياري اتخاذ أية دولة طرف لأي إجراء مـن            ١المنصوص عليها في المادة     

  .)٧(عني وفحصه، وإعرابها عن آرائهايحبط نظر اللجنة في البلاغ الم  أوشأنه أن يمنع
وتلاحظ اللجنة في هذه الحالة أن صاحبة البلاغ أفادت اللجنة عند تقديمها للبلاغ،               ٣-٦

 .، بأن ابنها محتجز في انتظار تنفيـذ حكـم بالإعـدام   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧في  
بألا تنفذ فيه   اً  ، وجهت اللجنة إلى الدولة الطرف طلب      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ وفي

، كـررت   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٧  وفي .حكم الإعدام ريثما تنظر اللجنة في حالته      
، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن ابـن صـاحبة         ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٣  وفي .اللجنة طلبها 

 حكـم   أنجدال في     لا وتلاحظ اللجنة أنه   .البلاغ قد أعدم بالرغم من طلب التدابير المؤقتة       
على الرغم من أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحماية قد قـدم             قد نُفِّذ   دام المذكور   الإع

  .على النحو الواجب إلى الدولة الطرف وكرر تقديمه
 انتهاك للعهد من قبل الدولة الطرف في بلاغ ما، فإن           قد يثبت من    ما وبالإضافة إلى   ٤-٦

جب البروتوكول الاختياري إذا عملـت      جسيمة لالتزاماتها بمو  اً  الدولة الطرف ترتكب خروق   
تجريد فحص    أو  حدوث انتهاك للعهد،   يلجنة في البلاغ الذي يدع    إحباط نظر ال    أو على منع 

جعل آرائها بشأن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهـد            أو اللجنة للحالة من معناه   
ا قد حـرم مـن حقوقـه        هذه الحالة، تدعي صاحبة البلاغ أن ابنه        وفي .)٨(عديمة الجدوى 

باستلام الـبلاغ   اً  تلقت الدولة الطرف إشعار     وإذ .المنصوص عليها في مواد مختلفة من العهد      
من اللجنة لاتخاذ تدابير مؤقتة، فقد خرقت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختيـاري            اً  وطلب

  .بإعدامها الشخص المدعى أنه ضحية قبل اكتمال نظر اللجنة في البلاغ
 من نظامها الـداخلي،     ٩٢تشير اللجنة كذلك إلى أن التدابير المؤقتة بموجب المادة          و  ٥-٦

غنى عنها في أداء دور اللجنة بموجب البروتوكول          لا  من العهد،  ٣٩للمادة  اً  الذي اعتمد وفق  
__________ 

 .ه من١ديباجة البروتوكول الاختياري والمادة  )٥(
 . من البروتوكول الاختياري٤ و١، الفقرتان ٥المادة  )٦(
 تشرين  ١٩في  المعتمدة  راء  الآ،  بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين   ،  ٨٦٩/١٩٩٩انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٧(

ــوبر /الأول ــرة ٢٠٠٠أكت ــم ١-٥، الفق ــات رق ، ١٤٧٧/٢٠٠٦ و١٤٧٦ و١٤٦٢ و١٤٦١، والبلاغ
 .٣-١٠و ١-١٠، الفقرتان ٢٠٠٨ يوليه/ تموز١٦ في المعتمدةراء الآ، مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستان

 ٣١في  المعتمـدة   راء  الآ،  إدييفا ضد طاجيكستان  ،  ١٢٧٦/٢٠٠٤انظر، ضمن أشياء أخرى، البلاغين رقم        )٨(
 المعتمدةراء  الآ،  كوفاليفا وكوزيار ضد بيلاروس   ،  ٢١٢٠/٢٠١١، ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٩مارس  /آذار
 .٤-٩، الفقرة ٢٠١٢توبر أك/ تشرين الأول٢٩في 
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يمكن إصلاحه بالشخص المدعى أنه ضحية ذلـك          لا الاختياري، من أجل تلافي إلحاق ضرر     
حـدث    كمارجعة فيها،  لاهاك تلك القاعدة، وبخاصة من خلال تدابيرويؤدي انت . الانتهاك

في هذه الحالة المتعلقة بإعدام السيد جوك، إلى تقويض مبدأ حمايـة الحقـوق مـن خـلال                
  .)٩(البروتوكول الاختياري

وتلاحظ اللجنة رسالة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أن اللجنة نشرت معلومـات              ٦-٦
 من البروتوكول الاختياري، من خـلال       ٥ من المادة    ٣يتعارض مع الفقرة      مما تتعلق بالحالة، 

، التي نددت فيها بإعدام الشخص المـدعى        ٢٠١٠مارس  / آذار ٣٠نشرتها الصحفية المؤرخة    
جاء في الفقرة المعنيـة       ما وتلاحظ اللجنة  .أنه ضحية على الرغم من طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة        

تمنع تلـك     ولا . جلسات لدى فحصها البلاغات التي تتلقاها      من أنه يتعين على اللجنة عقد     
الفقرة اللجنة من الكشف عن معلومات فيما يتعلق بعدم تعاون الدول الأطـراف معهـا في                

  .تنفيذ البروتوكول الاختياري

  النظر في المقبولية    
 بلاغ  يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل أن تنظر في أية ادعاءات واردة في               ١-٧

 بموجـب  لا  أمإذا كان البلاغ مقبولاً  ما من نظامها الداخلي،٩٣للمادة اً  ما، أن تقرر، وفق   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما وقد تأكدت اللجنة، وفق     ٢-٧
 أي إجراء آخر من إجـراءات       الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار         

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
احتجت به الدولة الطرف من أن البلاغ غير مقبول لأنه قدم             بما اًوتحيط اللجنة علم    ٣-٧

د، هذا الصد   وفي .إلى اللجنة من قبل أطراف ثالثة وليس من قبل الشخص المدعى أنه ضحية            
نظامها الداخلي تنص على أنه يتعين في العادة تقـديم          من  ) ب(٩٦تشير اللجنة إلى أن المادة      

عن طريق ممثل لذلك الشخص، غير أنه يجوز قبـول            أو اًالبلاغ من قبل الفرد المعني شخصي     
يستطيع تقـديم     لا البلاغات المقدمة نيابة عمن يدعى أنهم ضحايا، إذا بدا أن الشخص المعني           

ة أن الشخص المدعى أنه ضحية كان في وقت       وتلاحظ اللجنة في هذه الحال    . )١٠(البلاغ بنفسه 
تظار تنفيذ حكم الإعدام؛ وأن البلاغ قدم نيابة عنه عن طريق والدته نفي ااً تقديم البلاغ محتجز

 ومحاميه، اللذين قدما رسالة موقعة على النحو الواجب تأذن لهما بذلك وتمنح المحامي توكيلاً             

__________ 

، الذي اعتمـدت آراء     سعيدوفا ضد طاجيكستان  ،  ٩٦٤/٢٠٠١انظر، ضمن أشياء أخرى، البلاغات رقم        )٩(
توليبخوجايفـا ضـد    ،  ١٢٨٠/٢٠٠٤؛ ورقـم    ٤-٤، الفقـرة    ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٨اللجنة بشأنه في    
؛ ٤-٦ ، الفقــرة٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٢٢، الــذي اعتمــدت آراء اللجنــة بــشأنه في أوزبكــستان

 .٥-٩، الفقرة كوفاليفا وكوزيار ضد بيلاروس، ٢١٢٠/٢٠١١ ورقم
 .٢-١٠، الفقرة كوفاليفا وكوزيار ضد بيلاروس، ٢١٢٠/٢٠١١انظر، ضمن أشياء أخرى، البلاغ رقم  )١٠(
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 يوجـد   لا وبناء على ذلـك،   . ه أمام اللجنة  من قبل الشخص المدعى أنه ضحية ليمثل      اً  شرعي
  . من البروتوكول الاختياري١لأحكام المادة اً يمنع اللجنة من فحص البلاغ وفق ما
ساءت استعمال الحق في تقديم البلاغـات       أن صاحبة البلاغ    بأ الدولة الطرف    تدفعو  ٤-٧

. قابية إلى المحكمة العلياحينما قدمت البلاغ إلى اللجنة قبل أن يقدم ابنها طلب إجراء مراجعة ر
أعقب ذلك من تنفيذ حكم الإعدام في الشخص المدعى           وما وبالنظر إلى ظروف هذه الحالة،    

. ترى اللجنة أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحـق في تقـديم البلاغـات               لا أنه ضحية، 
 من ٥دة من الما) ب(٢وتلاحظ اللجنة كذلك أن هذه الحجة تتعلق بالأحرى بمتطلبات الفقرة 

ونظراً لعدم تقديم أي سبب وجيه يعلل اعتبار أن هذا البلاغ يشكل            . البروتوكول الاختياري 
  .إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، ترى اللجنة أن الحالة غير مقبولة على هذا الأساس

يستنفد جميـع سـبل       لم بحجة الدولة الطرف بأن السيد جوك     اً  وتحيط اللجنة علم    ٥-٧
 .لإجراء مراجعـة رقابيـة    اً  يقدم طلب   لم إلى أنه اً  تصاف المحلية في وقت تقديم البلاغ، نظر      الان
 السابقة، التي تفيد بأن إجراء الدولة الطـرف         اجتهاداتهااً  هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدد     وفي

اف فعالة وفقاً لمتطلبـات     تشكل وسيلة انتص    لا ومن ثم  )١١(للمراجعة الرقابية مسألة تقديرية   
يمنع اللجنة مـن    مايوجد  لاوبالتالي،.  من البروتوكول الاختياري٥من المادة  ) ب(٢ لفقرةا

  .البروتوكول الاختياريمن  ٥من المادة ) ب(٢اً لأحكام الفقرة النظر في البلاغ وفق
، )٢ و ١الفقرتـان    (٦وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجـب المـادة             ٦-٧

مـن  )) ز( و )د( و )ب(٣ و ٢ و ١الفقـرات    (١٤، والمادة   )٣الفقرة   (٩، والمادة   ٧ والمادة
العهد، فيما يتعلق بابنها، مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتنتقل من ثم إلى النظـر في                

  .أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
علومات الواردة،  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع الم             ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١فقرة ال على النحو المنصوص عليه في
مـن  ) ز(٣ والفقـرة    ٧البلاغ بموجب المادة    بادعاءات صاحبة   اً  وتحيط اللجنة علم    ٢-٨

 من العهد، بأن السيد جوك تعرض لضغوط بدنية ونفسية بغرض انتزاع اعترافـه              ١٤ المادة
وتلاحـظ  . ك الاعتراف كان هو الأساس الذي استند إليه الحكم بإدانتـه          بالذنب، وأن ذل  

هذا الصدد، تشير اللجنة إلى       وفي .هذه الادعاءات  تدحض  لم أن الدولة الطرف  اً  اللجنة أيض 
، فإنه يتعين على الدولـة      ٧أن تُقدم شكوى عن سوء المعاملة بشكل يتنافى مع المادة             ما أنه

__________ 

 ٢٦ في   المعتمـدة  الآراء،  ليفينوف ضـد بـيلاروس    ،  ١٨١٢/٢٠٠٨البلاغ رقم    انظر، على سبيل المثال،    )١١(
، كوفاليفـا وكوزيـار ضـد بـيلاروس    ، ٢١٢٠/٢٠١١رقم البلاغ  ، و ٣-٧قرة  ، الف ٢٠١١يوليه  /تموز

 .٤-١٠ الفقرة
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ماية المنـصوص عليهـا في      وتشير كذلك إلى أن الح    . )١٢(بتراهةواً  الطرف أن تحقق فيها فور    
 من العهد، يجب فهمها على أنها تعني عدم وجود أية ضغوط بدنية             ١٤من المادة   ) ز(٣الفقرة  
مبرر له على المتهم من قبل سـلطات التحقيـق،            لا ضغط نفسي   أو غير مباشرة   أو مباشرة

للجنة أنه على الرغم من الشهادة الطبية       وتلاحظ ا . )١٣(بهدف الحصول على اعتراف بالذنب    
التي قدمها محامي الدفاع خلال إجراءات النقض، والتي تثبت وجود إصابات على جسد ابن              

تقدم أية معلومات توضح أنها أجـرت أي تحقيـق في             لم  فإن الدولة الطرف   ،صاحبة البلاغ 
بار الواجب لادعـاءات    بد من إيلاء الاعت     لا ظل هذه الظروف،    وفي .ادعاءات سوء المعاملة  

صاحبة البلاغ، وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتـهاك              
  .)١٤( من العهد١٤من المادة )) ز(٣  والفقرة٧لمادة لاً لحقوق السيد جوك، وفق

 ١وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنه تم إلقاء القبض علـى الـسيد جـوك في                   ٣-٨
 ٦يمثل أمام القضاء بغرض استعراض مسألة احتجازه حتى يوم            لم ، لكنه ٢٠٠٩مارس  /آذار

، أي بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام من القبض عليه، تلاحظ اللجنـة أن              ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
علـى وجـه   "وعلى الرغم من أن معنى عبارة      . تتطرق إلى هذه الادعاءات     لم الدولة الطرف 

 ، يجب أن يتحدد وفق كل حالة على حدة، تـشير          ٩ادة   من الم  ٣ الواردة في الفقرة     "السرعة
الأمان علـى     وفي حق كل شخص في الحرية     بشأن) ١٩٨٢( ٨اللجنة إلى تعليقها العام رقم      

وتـشير  .  أن التأخير يجب ألا يتجاوز بضعة أيام   الذي مفاده ،  )١٦(اجتهادها، وإلى   )١٥(شخصه
، في سياق النظر في تقارير الـدول        اللجنة كذلك إلى أنها قد أوصت في العديد من المناسبات         

__________ 

العقوبـة   المتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو         ) ١٩٩٢(٢٠انظر تعليق اللجنة العام رقم       )١٢(
عة والأربعـون،   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـساب       (١٤المهينة، الفقرة    اللاإنسانية أو  القاسية أو 

 ).، المرفق السادس، الفرع ألف)A/47/40( ٤٠الملحق رقم 
بشأن الحق في المساواة أمام المحـاكم والهيئـات         ) ٢٠٠٧(٣٢انظر، على سبيل المثال، تعليق اللجنة العام رقم          )١٣(

ن، الملحـق   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستو         (٤١محاكمة عادلة، الفقرة     القضائية وفي 
 ٤ في   المعتمدةراء  الآ،  بيري ضد جامايكا  ،  ٣٣٠/١٩٨٨؛ والبلاغات رقم    ))A/62/40(، المجلد الأول    ٤٠ رقم
 ٢١ في   المعتمدةراء  الآ،  لانكا سينغاراسا ضد سري  ،  ١٠٣٣/٢٠٠١؛ ورقم   ٧-١١، الفقرة   ١٩٩٤يوليه  /تموز
 ٢٥ في   المعتمدةراء  الآ،  وزبكستانإسماعيلوف ضد أ  ،  ١٧٦٩/٢٠٠٨ ؛ ورقم ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  /تموز
 .٦-٧، الفقرة ٢٠١١ مارس/آذار

كيربو ضـد   ،  ١٤٠١/٢٠٠٥ رقم   ين؛ والبلاغ ٦٠، الفقرة   ٣٢انظر، على سبيل المثال، تعليق اللجنة العام رقم          )١٤(
، ١٥٤٥/٢٠٠٧؛ ورقـم    ٣-٦، الفقـرة    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧ في   المعتمدةراء  الآ،  طاجيكستان

 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١ يوليه/ تموز٢٥ في المعتمدةراء الآ، ستانغونان ضد قيرغيز
، المرفـق الخـامس،     )A/37/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم           )١٥(

 .٢الفقرة 
 ـ                   )١٦( ول رأت اللجنة، في ظل عدم وجود أي تفسيرات من قبل الدولة الطرف، أن التأخر لمدة ثلاثة أيام قبل مث

انظـر الـبلاغ     (٩ من المـادة     ٣يستوفي شرط السرعة بالمعنى المقصود في الفقرة         الشخص أمام القاضي لا   
، ٢١٢٠/٢٠١١انظر أيضاً الـبلاغين رقـم       ). ٤-٧، الفقرة   ريسينكو ضد هنغاريا  وب،  ٨٥٢/١٩٩٩ رقم

راء الآ،  كوفش ضـد بـيلاروس    ،  ١٧٨٧/٢٠٠٨، ورقم   ٣-١١، الفقرة   كوفاليفا وكوزيار ضد بيلاروس   
 .٥-٧ إلى ٣-٧، الفقرات ٢٠١٣مارس / آذار٢٧ في المعتمدة
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 من العهد، كفالة ألا تتجاوز فترة الاحتجاز لدى الشرطة          ٤٠الأطراف المقدمة بموجب المادة     
وتتطلب أية فترة تأخير أطـول      . )١٧( ساعة ٤٨قبل مثول الشخص المحتجز أمام القاضي مدة        

 ولذلك ترى اللجنـة أن      .)١٨( من العهد  ٩ من المادة    ٣يتفق مع الفقرة    اً  خاصاً  من ذلك تبرير  
التأخير لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل مثول السيد جوك أمام القاضي يتعارض مـع شـرط                 

لحقـوق  اً   من العهد، ويشكل بالتالي انتهاك     ٩ من المادة    ٣السرعة المنصوص عليه في الفقرة      
  .السيد جوك بموجب أحكام هذه المادة

يحتـرم، لأن     لم لاغ بأن مبدأ افتراض البراءة    وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبة الب       ٤-٨
العديد من المسؤولين الحكوميين أدلوا ببيانات علنية تفيد بأن ابنها مذنب قبل إدانته مـن قبـل           

تاحت مواد التحقيق الأولي للجمهور بصفة عامة قبل أن تنظر          أالمحكمة، ولأن وسائط الإعلام     
نها في قفص معدني طـوال فتـرة المحاكمـة          وعلاوة على ذلك، احتجز اب    . المحكمة في قضيته  

. ونشرت صوره الفوتوغرافية وهو وراء القضبان في قاعة المحكمة عبر وسائط الإعـلام المحليـة      
هذا الـصدد، تـشير       وفي .تدحض هذه الادعاءات    لم وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف     

بشأن الحق في المساواة أمـام      ) ٢٠٠٧(٣٢ الوارد في تعليقها العام رقم     )١٩(اجتهادهااللجنة إلى   
وهو أساسي ،  الـبراءة افتراض " أن   الذي مفـاده  محاكمة عادلة،     وفي المحاكم والهيئات القضائية  

ويكفل عدم افتراض الإدانة الاتهـام،   يفرض على الإدعاء عبء إثبات ،  حقوق الإنسانلحماية  
مين بجرائم جنائية وفقاً لهـذا      المتهويقتضي معاملة ،  للشكمجالاً  لا يدع   بما الاتهامأن يثبت إلى  
العامة الامتناع عن إصدار جميـع الـسلطات     واجب ويشير التعليق العام نفسه إلى      . )٢٠("المبدأ

؛ )٢١(، نحو الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة تؤكد إدانة المتهم         مامحاكمة  أحكام مسبقة عن 
أقفاص خلال في  عهم أو وض  ينالمتـهم عادة لا ينبغي تكبيل ك أنـه    وجاء في التعليـق كـذل     

يـتعين  و. نون خطـير  ونهم مجرم بأي طريقة أخرى توحي بأتقديمهم إلى المحكمة    أو المحاكمات  
استناداً  ،ترى اللجنة و. البراءةتنال من افتراض التي  خبارية لإالتغطية اتجنب  على وسائط الإعلام 

__________ 

؛ ٢١، الفقـرة    CCPR/CO/69/KWTانظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختاميـة بـشأن الكويـت،             )١٧(
؛ والملاحظات الختاميـة بـشأن      ١٧، الفقرة   CCPR/C/79/Add.89والملاحظات الختامية بشأن زمبابوي،     

، CCPR/CO/70/GAB؛ والملاحظات الختامية بشأن غابون،      ١٤لفقرة  ، ا CCPR/C/SLV/CO/6السلفادور،  
 .١٣الفقرة 

انظر أيضاً المبادئ الأساسية لدور المحامين، التي اعتمـدت في          . ٤-٧، الفقرة   ريسينكو ضد هنغاريا  وبانظر   )١٨(
أغـسطس  / آب ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في هافانا، في الفترة من               

 .٧، المبدأ رقم ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٧إلى 
 ٢٠في  المعتمـدة   راء  الآ،  غريدين ضد الاتحاد الروسي   ،  ٧٧٠/١٩٩٧انظر، على سبيل المثال، البلاغين رقم        )١٩(

 ١٠ في المعتمـدة راء الآ، موامبـا ضـد زامبيـا   ، ١٥٢٠/٢٠٠٦؛ ورقم  ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٠يوليه  /تموز
 .٥-٦، الفقرة ٢٠١٠مارس /آذار

 .٣٠، الفقرة ٣٢انظر تعليق اللجنة العام رقم  )٢٠(
 .٣٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢١(
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لسيد جـوك في    غياب أي رد من الدولة الطرف، أن حق ا          وفي  المعلومات المعروضة عليها   إلى
  . من العهد، قد انتهك١٤ من المادة ٢افتراض البراءة، المكفول بموجب الفقرة 

يسمح له بمقابلة المحـامي       لم ادعاءات صاحبة البلاغ أن ابنها    اً  وتلاحظ اللجنة أيض    ٥-٨
من المساعدة القانونية خلال المراحل الأوليـة مـن         اً  سوى لمدة خمس دقائق، وأنه حرم فعلي      

لتحقيق وأرغم على المشاركة في إجراءات التحقيق دون أن يحصل على مـشورة             إجراءات ا 
يشكل مخالفة للإجـراءات      مما قانونية، وذلك على الرغم من طلبه أن توفر له خدمات محام،          

وتـشير  . تتدحض هذه الادعاءا    لم أن الدولة الطرف  اً  وتلاحظ اللجنة أيض  . الجنائية المحلية 
 من العهد تنص على أن يعطى المتهم من الوقـت           ١٤ من المادة    )ب(٣اللجنة إلى أن الفقرة     

ويشكل هذا الحكم   . يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه        ما ومن التسهيلات 
في كفالة الحصول على محاكمة عادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بـين الاتهـام              اً  هاماً  عنصر

 المتهمين بتهم جنائية في أن يدافعوا عن أنفسهم       وتشير كذلك إلى أن حق جميع       . )٢٢(والدفاع
بواسطة محام من اختيارهم، وأن تزودهم المحكمة، كلما كانت مصلحة العدالـة              أو اًشخصي

علـى ذلـك، منـصوص عليـه في         اً  تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنهم دون تحميلهم أجـر        
 الدولة الطرف على    إلى عدم وجود أية ملاحظات من     اً  ونظر. )٢٣(١٤المادة  من  ) د(٣ الفقرة

إلى الوصول لص اللجنة إلى أن حرمان السيد جوك من تخ صاحبة البلاغ،  عرضتهاالوقائع التي   
قوقـه  لحاً  محام من اختياره أثناء المرحلة الأولية الحاسمة من الإجراءات التمهيدية شكل انتهاك           

  . من العهد١٤من المادة ) د( و)ب(٣المنصوص عليها في الفقرات 
 مـن   ١بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقـرة          اً  ط اللجنة علم  وتحي  ٦-٨

 .تدحض هـذا الادعـاء      لم أن الدولة الطرف  اً  وتلاحظ اللجنة أيض  .  قد انتهكت  ١٤ المادة
تتقيد بالضمانات التي     لم ضوء الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة بأن الدولة الطرف         وفي

مـن  ) ز( و )د( و )ب(٣ والفقرة   ٢ الفقرة   لأحكاماً  ة وفق تكفل الحصول على محاكمة عادل    
العهد، ترى اللجنة أن محاكمة السيد جوك قد اكتنفتها جوانب قصور تشكل             من   ١٤المادة  

  .أخذت مجتمعة  ما من العهد، إذا١٤ من المادة ١مخالفة لأحكام الفقرة 
يـاة بموجـب    حدوث انتهاك لحق السيد جوك في الح      اً  وتدعي صاحبة البلاغ أيض     ٧-٨

وتلاحظ اللجنة أن الدولة  .  من العهد، لأنه حكم عليه بالإعدام إثر محاكمة غير عادلة          ٦ المادة
ن عقوبة الإعدام صـدرت    إ من العهد،    ٦ من المادة    ٢الطرف قد قالت، بالإشارة إلى الفقرة       

 ـ  اً  بحق السيد جوك في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحاكم، وفق          ائي للدستور والقانون الجن
 بيلاروس عدتتعارض مع الصكوك الدولية التي ت  لانهاإوقانون الإجراءات الجنائية لبيلاروس، و

 بشأن الحـق في     )١٩٨٢(٦العام رقم   هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها         وفي .فيهااً  طرف
رية للقوانين التي تكون سا   اً  وفق  إلا يمكن فرض عقوبة الإعدام     لا ، حيث أشارت إلى أنه    الحياة

__________ 

 .٣٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٢(
 .٤-٧، الفقرة إسماعيلوف ضد أوزبكستان، ١٧٦٩/٢٠٠٨انظر أيضاً البلاغ رقم  )٢٣(
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ينبغي احترام الـضمانات الإجرائيـة      "وأنه  . عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام العهد      
في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة،             بما الوارد وصفها في العهد   

وافتراض البراءة، والضمانات الأدنى للدفاع، والحق في إعادة النظر في العقوبة مـن جانـب               
 أن توقيع   اجتهادها الذي مفاده  هذا السياق نفسه، تكرر اللجنة تأكيد         وفي .)٢٤("أعلىمحكمة  

 من العهد يشكل مخالفة لأحكـام       ١٤تحترم فيها أحكام المادة       لا عقوبة الإعدام إثر محاكمة   
 ٢ و١ تت لأحكام الفقـرا فالضوء استنتاجات اللجنة بأنه حدثت مخا      وفي .)٢٥( منه ٦المادة  

 الـذي    من العهد، فإنها تخلص إلى أن الحكـم النـهائي          ١٤ من المادة    )ز(و) د(و) ب(٣و
شروط المنصوص عليهـا في     ال يستوفيا  لم بإعدام السيد جوك وتنفيذ ذلك الحكم عليه       قضى
  . من العهد٦لأحكام المادة اً ، وأنه نتيجة لذلك حدث انتهاك لحقه في الحياة وفق١٤المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقـرة       إذ ،واللجنة المعنية بحقوق الإنسان     -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن المعلومات المعروضة عليهـا تكـشف عـن              

) ٣الفقـرة    (٩، والمـادة    ٧، والمـادة    ٦حدوث انتهاك لحقوق السيد جوك بموجب المادة        
اً ة الطرف أيـض   وخرقت الدول  .من العهد )) ز(و) د(و) ب(٣ و ٢ و ١الفقرات   (١٤ والمادة

  . من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد١التزاماتها بموجب المادة 
 من العهد، بتقـديم تعـويض       ٢من المادة   ) أ(٣للفقرة  اً  والدولة الطرف ملزمة، وفق     -١٠

اً والدولة الطرف ملزمة أيض   . في ذلك سداد التكاليف المتكبدة      بما مناسب إلى صاحبة البلاغ،   
اكات مماثلة في المستقبل، وملزمة، في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب           بمنع حدوث انته  

البروتوكول الاختياري، بالتعاون بحسن نية مع اللجنة، وبخاصة من خلال الاستجابة لطلبات            
  .اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة

توكـول  تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البرو            إذ واللجنة،  -١١
 إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد        ما تحديدبالاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة      

  من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا         ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      أم
لاً الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـاب              أو

__________ 

مس، ، المرفـق الخـا    )A/37/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم           )٢٤(
 / نيـسان  ٨  في المعتمـدة راء  الآ،  كيلي ضـد جامايكـا    ،  ٢٥٣/١٩٨٧، انظر أيضاً البلاغ رقم      ٧ الفقرة
 .١٤-٥، الفقرة ١٩٩١ أبريل

راء الآ، ليفـي ضـد جامايكـا   ، ٧١٩/١٩٩٦؛ والبلاغات رقم ٥٩، الفقرة  ٣٢انظر تعليق اللجنة العام رقم       )٢٥(
، قربانوف ضد طاجيكستان  ،  ١٠٩٦/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣ في   المعتمدة

شـوكوروفا ضـد    ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٧-٧ ، الفقرة ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦ في   المعتمدةراء  الآ
إدييفـا ضـد   ، ١٢٧٦/٢٠٠٤؛ ورقم   ٦-٨، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧  في المعتمدةراء  الآ،  طاجيكستان
خروشـينكو  ،  ١٣٠٤/٢٠٠٤؛ ورقم   ٧-٩، الفقرة   ٢٠٠٩س  مار/ آذار ٣١ في   المعتمدةراء  الآ،  طاجيكستان

، ١٥٤٥/٢٠٠٧ ؛ ورقـم  ١١-٩، الفقـرة    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٩ في   المعتمدةراء  الآ،  ضد الاتحاد الروسي  
 .٥-٦، الفقرة ٢٠١١ يوليه/ تموز٢٥ في المعتمدةراء الآ، غونان ضد قيرغيزستان
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 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين               
  .روسية والروسية في الدولة الطرفالبيلا

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 
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    بروتسكو ضد بيلاروس، ١٩١٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   -باء باء  
    تولشين ضد بيلاروس، ١٩٢٠/٢٠٠٩البلاغ رقم 

  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣ نوفمبر/ تشرين الثاني١في  المعتمدةالآراء (
 مالا يمثلـه   (ألكسندر بروتسكو وأندري تولشين     :المقدمان من

  )محام
  صاحبا البلاغين  :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان

  بيلاروس  :الدولة الطرف
  )الأوليين الرسالتين تاريخ (٢٠٠٩أغسطس / آب٢٢  :تاريخ تقديم البلاغين

  حرية التعبير؛ حرية التجمع  :موضوع البلاغ
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
  تقييد غير مبرر للحق في نشر المعلومات  :المسائل الموضوعية

  ٢١ و١٩ المادتان  :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     لمعنية بحقوق الإنسان  إن اللجنة ا    
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١  فيوقد اجتمعت  
، المقدمين إليها مـن  ١٩٢٠/٢٠٠٩-١٩١٩ في البلاغين رقم وقد فرغت من النظر     

البروتوكول الاختيـاري الملحـق   بموجب  السيد ألكسندر بروتسكو والسيد أندريي تولشين     
  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل مـن صـاحبي            وقد وضعت في اعتبارها     
  البلاغين والدولة الطرف،

  :يلي ما تعتمد  

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : ؤهمأعضاء اللجنة التالية أسما    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  
بوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد فـالتر                

نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور      . كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل       
 فـور، والـسيد     -ا سـيابرت    ي والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أن       ريسكيا، -مانويل رودريغيس   

  .، والسيدة مارغو واترفال فاردزيلاشفيليقسطنطينشاني، والسيد  يوفال
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
الـبلاغ  " (صاحب الـبلاغ الأول   "بروتسكو،   صاحبا البلاغين هما السيد ألكسندر      ١-١

الـبلاغ  " (صـاحب الـبلاغ الثـاني     "والسيد أنـدري تولـشين      ) ١٩١٩/٢٠٠٩ رقم
 ١٩٥٣  عـام  ، وهما مواطنان بيلاروسيان وُلـدا علـى التـوالي في          )١٩٢٠/٢٠٠٩ رقم
 ٢١ و ١٩المكفولة في المـادتين     وهما يدعيان أن بيلاروس انتهكت حقوقهما       . ١٩٥٩ وعام
وقـد بـدأ نفـاذ      . يمثلهما محـام    ولا .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      من

  .١٩٩٢سبتمبر / أيلول٣٠البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 
 من  ٩٤ من المادة    ٢، قرّرت اللجنة، عملاً بالفقرة      ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ٢-١

  .نظامها الداخلي، أن تنظر في البلاغين معاً بالنظر إلى التشابه بينهما من حيث الوقائع والقانون

  عرضها صاحبا البلاغين  كماالوقائع    
، كان صاحبا البلاغين يوزعان في موقعين مختلفين من إقليم          ٢٠٠٩في نيسان أبريل      ١-٢

نظيمها إحيـاءً لـذكرى الهـالكين       غوميل منشورات إعلامية بشأن تجمعات سلمية مقرر ت       
  .١٩٨٦أبريل /حادث تشرنوبيل في نيسان في

  السيد بروتسكو    
، وزّع صاحب البلاغ الأول في قرية براجين منشورات         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢في    ٢-٢

إعلامية بشأن تجمّع احتفالي سلمي مقرر تنظيمه في براجين ويشمل أحداثاً منها وضع أكاليل              
  . فاسيلي إغناتنكو الهالك في حادث تشرنوبيلالزهور عند نُصب

ولقد أوقفت الشرطة السيد بروتسكو وحرّرت له محضراً رسمياً بتهمـة ارتكـاب               ٣-٢
العقوبـات  ( من قانون المخالفات الإدارية      ٣٤-٢٣ من المادة    ١مخالفة إدارية بموجب الجزء     

معات واجتماعات ومسيرات   عقد تج   أو المترتبة على خرق الأحكام القانونية التي تحكم تنظيم       
 مـن   ٨ويشير صاحب البلاغ إلى أن المادة       ). ومظاهرات واعتصامات وغيرها من الأحداث    

 تحظر إعداد وتوزيع أي     ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠قانون التظاهرات الشعبية المؤرخ     
وقد اعتبر  . مواد إعلامية بشأن حدث مقرر تنظيمه قبل الحصول على ترخيص رسمي للغرض           

ضباط الشرطة أن صاحب البلاغ خرق قواعد تنظيم التجمعات السلمية لأنه كـان يـوزع       
  .وعُرضت القضية على المحكمة فوراً. منشورات بشأن حدث غير مرخص له

وفي اليوم ذاته، أدانت محكمة مقاطعة براغينسك السيد بروتسكو بتهمـة انتـهاك               ٤-٢
لإدارية، وحكمت عليـه بغرامـة ماليـة         من قانون المخالفات ا    ٣٤-٢٣ من المادة    ١ الجزء
أمرت المحكمة بمصادرة المنشورات التي حجـزت         كما . روبل بيلاروسي  ١٠٥ ٠٠٠ قيمتها

  .لديه، وعددها ستمائة منشور
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، رفضت محكمة غوميل الإقليمية الاستئناف المقدم مـن         ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٠وفي    ٥-٢
وقدّم صاحب البلاغ كذلك . راغينسكصاحب البلاغ الأول طعناً على قرار محكمة مقاطعة ب

أن أحد نواب رئيس      إلا شكوى إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية،        
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه استنفد      . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤المحكمة قرّر رفض شكواه في      

  .جميع سبل الانتصاف المحلية دون الحصول على انتصاف

  ينلشالسيد تو    
، وزّع صاحب الـبلاغ الثـاني في مدينـة ناروفليـا            ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣في    ٦-٢

منشورات بشأن تجمع سلمي مقرر تنظيمه في ناروفليا لوضع أكاليل الزهور عنـد نُـصب               
وقبضت الشرطة على السيد تولشين وحرّرت له محضراً بتهمة     . للهالكين في حادث تشرنوبيل   

ن قانون المخالفات الإدارية بسبب توزيعه منـشورات         م ٣٤-٢٣ من المادة    ١انتهاك الجزء   
 ٢٤وبناء عليه، قرّرت محكمـة مقاطعـة ناروفليانـسك في           . بشأن حدث غير مرخص له    

وطعن .  الحكم على صاحب البلاغ بالاحتجاز الإداري لمدة خمسة أيام         ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
 ١٥ا الطعـن في     البلاغ في هذا القرار، لكن محكمة غوميل الإقليمية رفضت هـذ           صاحب

  .وهكذا بات قرار محكمة الدرجة الأولى نهائياً وقابلاً للتنفيذ. ٢٠٠٩مايو /أيار
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة،             ٧-٢

تـشكل سـبيل     لايدعي صاحب البلاغ أن إجراءات المراجعة القضائية في الدولة الطـرف  
زِد على ذلك أن طلب المراجعة القضائية للقضايا الإدارية يترتب عليه دفـع             . فعّالاًانتصاف  

وقدّم صاحب البلاغ بعد ذلك طعناً إلى رئيس المحكمـة العليـا بموجـب              . رسوم حكومية 
إجراءات المراجعة القضائية، ولكن هذا الطعن أُعيد إلى صاحبه دون أن ينظر فيـه بـسبب                

  .دفع الرسوم عدم

  الشكوى    
يدّعي صاحبا البلاغين أن تطبيق قانون التظاهرات الشعبية في حالتهما أسـفر عـن           ١-٣

هو مكفـول في      كما تقييد غير مبرر لحقهما في نشر المعلومات بشأن تجمع احتفالي سلمي،          
  . من العهد٢١ من العهد، وحق التجمع السلمي المكفول في المادة ١٩ من المادة ٢الفقرة 

تبرر الحكم بتغريمهما، عدا إشارتها المتكررة إلى         لم لبلاغين أن المحكمة  ويدّعي صاحبا ا    ٢-٣
. يتقيّدا بواجب الحصول على ترخيص لتنظيم تجمع قبل توزيـع منـشورات بـشأنه               لم أنهما

واعتمدت محكمتا الاستئناف قراريهما دون تقييم أفعال صاحبي البلاغين في ضوء العهد، رغم             
يكـن ضـرورياً      لم  ويصرّ صاحبا البلاغين على أن هذا التقييد       .أن صاحبي البلاغين طلبا ذلك    

سمعتهم، وحمايـة     أو احترام حقوق الآخرين  :  من العهد وهي   ١٩ من المادة    ٣لأغراض الفقرة   
وهكذا يعتبر صاحبا الـبلاغين     . الآداب العامة   أو الصحة العامة   أو النظام العام   أو الأمن القومي 

  . من العهد٢١ والمادة ١٩ من المادة ٢كفولة في الفقرة أن بيلاروس انتهكت حقوقهما الم
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
 ، قدمت الدولـة   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٥بموجب مذكرتين شفويتين مؤرختين       ١-٤

بلاغين وأوضحت أن صاحبي ال   .  ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغين وأسسهما الموضوعية      الطرف
 بتهمة توزيع منشورات بشأن تنظيم تجمعين    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣ و ٢٢أدينا على التوالي في     

. يشكل انتهاكاً للقانون    ما احتفاليين قبل أن يحصلا من السلطات على الترخيص المسبق اللازم،         
  .ةوأوقفتهما الشرطة وحرّرت لهما محضرين رسميين بتهمة انتهاك قانون المخالفات الإداري

، أدانت محكمة مقاطعة براغينسك السيد بروتـسكو        ٢٠٠٩نيسان  / أبريل ٢٢وفي    ٢-٤
عقد   أو  من قانون المخالفات الإدارية المتعلق بتنظيم      ٣٤-٢٣ من المادة    ١بتهمة انتهاك الجزء    

 ٢٠  وفي . روبل بيلاروسـي   ١٠٥ ٠٠٠تظاهرات شعبية وحكمت عليه بغرامة مالية قيمتها        
 ٤  وفي .ت محكمة غوميل الإقليمية هذا الحكم في مرحلة الاسـتئناف         ، أيّد ٢٠٠٩مايو  /أيار
، قرّر أحد نواب رئيس المحكمة العليا رفض الطعن المقدم من الـسيد             ٢٠٠٩أغسطس  /آب

  .بروتسكو بموجب إجراءات المراجعة القضائية
، أدانت محكمة مقاطعة ناروفلياسنك السيد تولـشين        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤وفي    ٣-٤

  من قانون المخالفات الإداريـة المتعلـق بتنظـيم         ٣٤-٢٣ من المادة    ١نتهاك الجزء   بتهمة ا 
 ١٥  وفي .تظاهرات شعبية وحكمت عليه بالاحتجاز الإداري لمـدة خمـسة أيـام            عقد أو
 ١٤  وفي .، أيّدت محكمة غوميل الإقليمية هذا الحكم في مرحلة الاستئناف         ٢٠٠٩مايو  /أيار
ة العليا إلى السيد تولشين الطعن الـذي قدمـه بموجـب            ، أعادت المحكم  ٢٠٠٩يوليه  /تموز

  .إجراءات المراجعة القضائية بداع عدم دفع الرسوم الحكومية الإلزامية
 مـن   ١-١٢وتضيف الدولة الطرف أنه يمكن للشخص المدان الطعن بموجب المادة             ٤-٤

 لى أن السيد بروتسكووتشير إ. قانون المخالفات الإدارية في الأحكام المتصلة بالقضايا الإدارية
كما تخولـه   (أمام وزارة الشؤون الداخلية       أو يطعن أمام إدارة الشؤون الداخلية في غوميل       لم

 من قانون الإجراءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وبتنفيذ العقوبـات ذات           ٢-٧ذلك المادة   
في محـضر     أو ،في قرار توقيفه من قبل إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعـة براغينـسك           ) الصلة

يطعن السيد تولشين بدوره أمام هاتين المؤسستين         ولم .الشرطة المتعلق بارتكاب مخالفة إدارية    
محضر إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة ناروفليانسك المتعلق بارتكاب مخالفة           أو في قرار توقيفه  

وتشير الدولة . العاميقدم صاحبا البلاغين أيضاً طلبات مراجعة إلى مكتب الادعاء      ولم .إدارية
يطلب من رئيس المحكمة العليا مراجعة قـضائية وأن           لم الطرف أيضاً إلى أن السيد بروتسكو     

يقدم طعناً مباشراً إلى رئيس المحكمة العليا بموجـب إجـراءات المراجعـة               لم السيد تولشين 
 الانتـصاف   يستنفدا جميع سبل    لم وهكذا تعتبر الدولة الطرف أن صاحبي البلاغين      . القضائية

  .غير فعّالة  أويدعو إلى الاعتقاد بأن هذه السبل غير متاحة  ماالمحلية وليس ثمة
وتضيف الدولة الطرف أن ادعاء السيد تولشين الذي مفاده أن إجراءات المراجعـة               ٥-٤

وإثباتاً لذلك، تقدّم الدولـة الطـرف بيانـات         . يقوم على أي أساس     لا القضائية غير فعالة  
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 طلـب   ٣ ٢٣٥مجموعه    ما ٢٠٠٩  عام  إلى أن مكتب الادعاء العام تلقّى في       إحصائية تشير 
وبناء على مـذكرات اعتـراض      .  طلباً منها  ٥١٨مراجعة تتعلق بمخالفات إدارية، وبَتّ في       

.  حكماً نهائياً نُفّذ بالفعل بشأن مخالفات إداريـة        ١٢٦صادرة عن المدعي العام، ألغي وعُدّل       
البيانات أن المراجعة القضائية التي يضطلع بها المدّعي العـام          وبحسب الدولة الطرف، تكشف     

تشكل سبيلاً فعالاً للحماية القضائية وأن عدداً كبيراً من المخالفات الإدارية يُبحث سـنوياً              
وفيما يتعلق بالخسائر الماليـة الـتي       . على أساس مذكرات اعتراض صادرة عن المدعي العام       

راجعة القضائية، تشير الدولة الطرف إلى أن القانون يـنص          يتكبّدها المشتكون عند طلب الم    
  .على وجوب دفع رسوم حكومية وأنه يجب امتثال القانون

وفيما يتعلق بتعارض قانون التظاهرات الشعبية مع أحكام العهـد، تحـتج الدولـة                ٦-٤
يتوخى ضبط عملية تنظيم وعقـد التظـاهرات الـشعبية            لا الطرف بأن القانون ذا الصلة    

جتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات وغيرها من الأحداث فحـسب، وإنمـا    والا
الظروف اللازمة لإعمال حقوق المواطنين وكفالة حريـاتهم الدسـتورية           يتوخى أيضاً إيجاد  
غيرها من الأماكن العامة الـتي        أو والنظام العامين في الشوارع والساحات     ولتحقيق السلامة 

  .)١(ه الأحداثيمكن أن تنظم فيها هذ
وتعلن الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغين التي مفادها أن تحميلهما مسؤولية          ٧-٤

 مـن العهـد،     ٢١ و ١٩إدارية في هذا الصدد يشكل انتهاكاً لحقوقهما المكفولة في المادتين           
  .باطل في ظل الاعتبارات آنفة الذكر ادعاء

  ولة الطرفتعليقات صاحبي البلاغين على ملاحظات الد    
قدّم صاحبا البلاغين تعليقاتهما على ملاحظـات الدولـة الطـرف في رسـالتين                ١-٥

وهمـا  ). ٢٠١٣مـارس   /ومـستلمتين في آذار    (٢٠١٠نوفمبر  / الثاني  تشرين ٢٢ مؤرختين
إنهما طعنا بالاستئناف في قرارات       إذ يؤكدان أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة       

ويمثل الطعن في نظرهما السبيل الفعال الوحيد لأنه يفضي دائمـاً إلى            . الأولىمحكمة الدرجة   
الطعون المقدمة لطلب مراجعة قضائية فهـي         وأما .تقييم القضية من حيث أسسها الموضوعية     

تفضي، حتى في حال قبولها، إلى إعـادة النظـر في             ولا غير فعالة لأنها تُترك لتقدير موظف،     
ويلاحظ صاحبا البلاغين أن اللجنة تعتبر أن       . وإنما في المسائل القانونية   وقائع القضية وأدلتها    

ويضيف صاحبا البلاغين   . ينبغي ألا تكون متاحة فحسب وإنما فعالة أيضاً         لا سبل الانتصاف 
  .يمكن تقديم أي شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية في بيلاروس  لاأنه

__________ 

.  من هذا القانون تحدد المواقع التي يمنع فيها تنظـيم تظـاهرات شـعبية          ٩تضيف الدولة الطرف أن المادة       )١(
المواقع الدائمة التي يمكـن فيهـا تنظـيم تظـاهرات شـعبية              ديدعلى السلطات المحلية مسؤولية تح     وتقع

 .يمنع فيها تنظيم مثل هذه التظاهرات، والإعلان عن ذلك في وسائط الإعلام التي والمواقع
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 رئيس المحكمة العليا بموجب إجـراءات       ويضيف السيد تولشين أنه قدم شكوى إلى        ٢-٥
يسدد الرسوم الحكومية اللازمة لإجـراء        لم يُنظر في شكواه لأنه     لم أنه  إلا المراجعة القضائية 

ويشير السيد بروتسكو إلى أنـه قـدم   . المراجعة؛ ويدعي أنه غير قادر على دفع هذه الرسوم  
راجعة القضائية غـير أن نائـب       بدوره شكوى إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات الم        

  .الرئيس الذي نظر في شكواه رفض الطعن
ويشير السيد تولشين إلى أن البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف بـشأن               ٣-٥

تشير إلى عدد الملاحقـات الإداريـة الـتي           لا إجراءات المراجعة القضائية للقضايا الإدارية    
ويشك في أن تكـون هـذه       . لأسباب سياسية صرفة  سياسيين    أو استهدفت ناشطين عامين  

 ١٠يعلم على مدى   لمالأرقام متصلة بإجراءات تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ويوضح أنه
هيئة الادعاء العام إلغاء إجراءات   أوسنوات الماضية بوجود أي حالة طلبت فيها المحكمة العليا      

  .اطني بيلاروسإدارية متصلة بالحقوق المدنية والسياسية لمو
ويرى صاحبا البلاغين أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة لأغـراض          ٤-٥

  . من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يتعينما،  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ           ١-٦

بموجـب   لا  أم  الـبلاغ مقبـولاً    إذا كان   ما رتقرّ  من نظامها الداخلي، أن    ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما وقد تأكدت اللجنة، وفق     ٢-٦
سألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات             الاختياري، من أن الم   

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف              ٣-٦

ة يطعنا في توقيفهما وملاحقتهما إداريـاً مـن قبـل وزار            لم التي تفيد بأن صاحبي البلاغين    
يطلبا من هيئة الادعاء العام إجراء مراجعة قضائية؛ وبـأن صـاحب              ولم الشؤون الداخلية؛ 

يطلب إلى رئيس المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية؛ وأن صاحب الـبلاغ              لم البلاغ الأول 
  .يدفع الرسوم الحكومية اللازمة لطلب مراجعة قضائية من رئيس المحكمة العليا  لمالثاني
توضح قط كيف يمكن لشكوى مقدمـة إلى          لم  اللجنة أن الدولة الطرف    وتلاحظ  ٤-٦

وزارة الشؤون الداخلية أن تشكل سبيل انتـصاف          أو إدارة الشؤون الداخلية لإقليم غوميل    
وبناء عليه، تـرى    . فعالاً في حالتي صاحبي البلاغين لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية         

 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢ر في البلاغين بموجب الفقرة      يمنع النظ   ما اللجنة أنه ليس هناك   
  .البروتوكول الاختياري
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وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبي البلاغين أن إجراءات المراجعة القضائية ليـست              ٥-٦
وتحيط علماً باعتراضات الدولة الطرف في هذا السياق، وبخاصة فيما يتعلق           . متاحة  ولا فعالة

يل على أن المراجعة القضائية كانت فعالة في عدد مـن القـضايا             بالإحصائيات المقدمة كدل  
إذا كان إجراء المراجعة القضائية       ما تحدّد  لم غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف      . الإدارية

تبـيّن عـدد      ولم الحق في التجمع السلمي،     أو قد نُفّذ بنجاح في حالات متصلة بحرية التعبير       
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بـأن       . نجاح في حال ثبت ذلك    الحالات التي نُفّذ فيها ب    

تشكّل   لاالمراجعة القضائية التي تتيحها الدولة الطرف فيما يتعلق بأحكام أصبحت نافذة فعلاً        
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض الفقـرة        

يمنع النظر في هذين البلاغين       ما أنه ليس هناك   جنةسلف، ترى الل    ما ضوء  وفي .)٢(الاختياري
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بموجب أحكام الفقرة 

يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاتهما بـشأن         ما وترى اللجنة أن صاحبي البلاغين قدّما       ٦-٦
وبنـاء عليـه،    .  من العهد  ٢١ والمادة   ١٩ من المادة    ٢انتهاك حقوقهما المكفولة في الفقرة      

  .مقبولية البلاغين وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية تعلن

  النظر في الأسس الموضوعية    
 المعلومـات الـتي     جميعنظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذين البلاغين في ضوء             ١-٧

كـول   مـن البروتو   ٥ مـن المـادة      ١نصوص عليه في الفقرة     الم على النحو أتاحها لها الطرفان    
  .الاختياري

إذا كان حجز المنـشورات       ما وتتمثل المسألة الأولى المعروضة على اللجنة في تحديد         ٢-٧
علـى   والحكم بغرامة مالية على صاحب البلاغ الأول وبالاحتجاز الإداري لمدة خمسة أيام           

 صاحب البلاغ الثاني بسبب توزيع منشورات بشأن تظاهرتين عامتين سلميتين مقررتين إحياءً       
انتهاكاً لحقـوق صـاحبي      لا  أم لذكرى الهالكين في حادث تشرنوبيل، هي قرارات تشكل       

  . من العهد١٩ من المادة ٢البلاغين المكفولة في الفقرة 
 من العهد تقتضي من الدول الأطـراف        ١٩ من المادة    ٢وتذكر اللجنة بأن الفقرة       ٣-٧

وتشير اللجنـة إلى تعليقهـا      . وماتفي ذلك حرية نشر المعل      بما ضمان الحق في حرية التعبير،    
بشأن حريتي الرأي والتعبير الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية           ) ٢٠١١ (٣٤رقم   العام

وهما عنصران أساسـيان مـن      . غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد       لا التعبير هما شرطان  

__________ 

 ١٧، الآراء المعتمـدة في      كوفالنكو ضـد بـيلاروس    ،  ١٨٠٨/٢٠٠٨انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٢(
، الآراء  أولـسكيفيتش ضـد بـيلاروس     ،  ١٧٨٥/٢٠٠٨لبلاغ رقم   ؛ وا ٣-٧، الفقرة   ٢٠١٣يوليه  /تموز

، شوميلين ضد بيلاروس  ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠١٣مارس  / آذار ١٨المعتمدة في   
 .٣-٨، الفقرة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣الآراء المعتمدة في 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

451 GE.14-09600 

. )٣(ديمقراطـي ويشكلان حجر الزاوية في كل مجتمع حر و     . عناصر أي مجتمع حر وديمقراطي    
وإن فرض أية قيود على ممارستهما يجب أن يتم وفقاً لاختبارات صارمة تتعلـق بالـضرورة              

يجب أن تتعلق     كما للأغراض التي وضعت من أجلها      إلا يجوز تطبيق القيود    ولا .)٤(والتناسب
  .)٥(ة بالغرض المحدد الذي تأسست عليهمباشر

م بغرامة مالية على صاحب البلاغ الأول       وتلاحظ اللجنة أن حجز المنشورات والحك       ٤-٧
. وبالاحتجاز الإداري على صاحب البلاغ الثاني قرارات تقيد ممارستهما لحق نشر المعلومات           

لذا يجب أن تنظر اللجنة فيما إذا كانت القيود المفروضة على حقوق صاحبي هذين البلاغين               
  . من العهد١٩دة  من الما٣مبررة بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرة 

 من العهد تنص على أنه يجوز فرض بعض         ١٩ من المادة    ٣وتذكر اللجنة أن الفقرة       ٥-٧
لاحترام حقـوق   ) أ: (القيود لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية          

 الآداب  أو الصحة العامة   أو النظام العام   أو لحماية الأمن القومي  ) ب(  أو سمعتهم؛  أو الآخرين
وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على الدولة في حال فرضت قيوداً على الحقوق المكفولـة               . العامة

 من العهد أن تبيّن أن هذا التقييد كانا ضرورياً في هذه الحالة، وحتى              ١٩ من المادة    ٢بالفقرة  
في عندما تعتمد الدول الأطراف، من حيث المبدأ، نظاماً يهدف إلى التوفيق بين حرية الفـرد             

نشر المعلومات والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على الأمن العام في منطقة ما، يجـب أن                
  .)٦( من العهد وغرضها١٩يتعارض مع موضوع المادة   لايعمل هذا النظام على نحو

 ٣تبرر لأغراض الفقرة      لم ادّعاه صاحبا البلاغين من أن السلطات       ما وتلاحظ اللجنة   ٦-٧
ن العهد ضرورة تقييد حقهما في نشر معلومات بشأن تنظيم تجمعات سلمية،             م ١٩من المادة   

حماية الأمن    أو سمعتهم،  أو وإخضاعهما لإجراءات إدارية على أساس احترام حقوق الآخرين       
  .الآداب العامة  أوالصحة العامة  أوالنظام العام  أوالقومي

اده أن صاحبي البلاغين خـضعا      وتلاحظ اللجنة التوضيح المقدم من الدولة الطرف ومف         ٧-٧
 من قانون   ٣٤-٢٣ من المادة    ١لملاحقة إدارية لأنهما وزّعا منشورات وخرقا من ثم أحكام الجزء           

وتلاحظ اللجنـة أن صـاحبي   . عقدها  أوالمخالفات الإدارية التي تحكم تنظيم التظاهرات الشعبية      
ة دون ترخيص مـن الـسلطات       البلاغين عوقبا لنشرهما معلومات بشأن تجمعات احتفالية مقرر       

وتلاحظ اللجنة أن هذا القانون يحظر نشر       . ينص على ذلك قانون التجمعات الشعبية       كما المحلية،
__________ 

الوثـائق الرسميـة    ،  ٢الفقرة  بشأن حرية الرأي وحرية التعبير،      ) ٢٠١١(٣٤انظر تعليق اللجنة العام رقم       )٣(
، )A/66/40(Vol. I)(، المجلـد الأول     ٤٠للجمعية العامة، الدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم            

 .الخامس المرفق
 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٤(
تورشنياك وآخـرون   ،  ١٩٤٨/٢٠١٠ على سبيل المثال البلاغ رقم       انظر أيضاً . ٢٢المرجع نفسه، الفقرة     )٥(

 .٧-٧، الفقرة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤راء المعتمدة في ، الآبيلاروس ضد
يوليـه  / تمـوز  ٢٤، الآراء المعتمـدة في      تورشنياك ضد بيلاروسيا  ،  ١٩٤٨/٢٠١٠ البلاغ رقم    انظر مثلاً  )٦(

 .٨-٧، الفقرة ٢٠١٣
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أي معلومات بشأن اجتماع مقرر قبل الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المحلية المختصة،              
هذا الـسياق، تلاحـظ       وفي .وأن عدم احترام هذا القانون يشكّل مخالفة إدارية بموجب القانون         

يـضبط    لا اللجنة أيضاً أن التوضيح المقدم من الدولة الطرف يفيد بأن قانون التجمعات الشعبية            
عقد التظاهرات الشعبية والاجتماعات والتجمعات والمظاهرات والاعتصامات وغيرهـا           أو تنظيم

نين وحريـاتهم   من الأحداث فحسب، وإنما يتوخى أيضاً توفير الظروف لإعمال حقوق المـواط           
الدستورية من أجل ضمان السلامة العامة والنظام العام في الأماكن العامة التي تنظم فيهـا هـذه                 

إذا كان الحكم بغرامة على صاحب        ما تبيّن  لم غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف      . الأحداث
اسـتنادهما إلى   البلاغ الأول والحكم بالاحتجاز على صاحب البلاغ الثاني، بصرف النظر عـن             

  . من العهد١٩ من المادة ٣قانون، أمراً ضرورياً لأحد الأغراض المشروعة الواردة في الفقرة 
 أن القيود يجب ألا تكون مفرطة وأنه يجب احترام مبـدأ التناسـب            بر اللجنة   وتذكّ  ٨-٧
لإدارية من قبل السلطات ااً في سياق تنفيذه  القيود فحسب وإنما أيضنظمفي القانون الذي ي لا

 أنه عندما تحتج دولة طرف بأساس       ٣٤ولاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم       . )٧(والقضائية
مشروع لفرض قيود على حرية التعبير، فإن عليها أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة               

 ،ه مع التهديد  على حدة الطبيعة المحددة للتهديد، وضرورة الإجراء المعين المتخذ ومدى تناسب          
 محكمة غوميل الإقليمية  ولأن  . )٨( بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد       سيما ولا
 إذا كان تقييد حق صاحبي الـبلاغين في نـشر المعلومـات ضـرورياً               ما تنظر في مسألة   لم
 من العهد، ترى اللجنة، في غياب أي معلومات أخرى          ١٩ من المادة    ٣لأغراض الفقرة    لا أم

تبين في هـذه الحالـة أن القيـود           لم ير قرارات السلطات، أن الدولة الطرف     ذات صلة لتبر  
 مـن   ٣المفروضة على حقوق صاحبي البلاغين تستجيب للمعايير المنصوص عليها في الفقرة            

وهكذا تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقـوق صـاحبي   .  من العهد ١٩المادة  
  . من العهد١٩ادة  من الم٢البلاغين المكفولة في الفقرة 

وفي ضوء هذه النتيجة، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحبي                ٩-٧
  . من العهد٢١البلاغين بموجب المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً الفقـرة       إذ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     -٨
قوق المدنية والـسياسية، تـرى أن       البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالح      

  . من العهد١٩ من المادة ٢المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 
 من العهد، يتعين على الدولة الطـرف أن         ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة      -٩

وأي تتيح لصاحبي البلاغين سبيل انتصاف فعالاً، من خلال سداد القيمة الحاليـة للغرامـة               
__________ 

ماركيس ،  ١١٢٨/٢٠٠٢البلاغ رقم   اً  انظر أيض . ٣٤، الفقرة   )٢٠١١( ٣٤ر تعليق اللجنة العام رقم      انظ )٧(
، ١١٥٧/٢٠٠٣؛ والـبلاغ رقـم      ٨-٦، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩الآراء المعتمدة في    ،  ضد أنغولا 

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٧، الآراء المعتمدة في كوليمان ضد أنغولا
 .٣٥، الفقرة )٢٠١١( ٣٤انظر تعليق اللجنة العام رقم  )٨(
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 تكاليف أخرى تحمّلها صاحبا البلاغين في إطار هذه القضية، ومنحهما تعويضات مناسـبة،            
والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث      . في ذلك التعويض عن الاحتجاز لمدة خمسة أيام        بما

 ولهذا الغرض يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في تـشريعها،          . انتهاكات مماثلة مستقبلاً  
  . من العهد١٩تنفيذه لضمان تطابقه مع المادة   وفييما قانون التجمعات الشعبية،س ولا
تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول              إذ واللجنة،  -١٠

 إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد        ما تحديدبالاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة      
  من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا          ٢ لا، وتعهدت عملاً بالمادة    أم
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً               أو

 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . ا لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ     معلومات عن التدابير التي اتخذته    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين               
  .البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف

. ياعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـل           [
  .]هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 
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    سينغ ضد فرنسا، ١٩٢٨/٢٠١٠البلاغ رقم   -جيم جيم 
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه /تموز ١٩المعتمدة في راء الآ(

كريستين  ة السيد ي ه يةثله محام تم(شينغارا مان سينغ      :المقدم من
  ) ومايرزمالفيني بستاني، مكتب أو

  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  فرنسا  :الدولة الطرف

 الرسالة   تقديم تاريخ (٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٥  : البلاغ تقديمتاريخ
  )الأولى

على الصور  " عاري الرأس "إلزام الشخص بالظهور      :موضوع البلاغ
  الفوتوغرافية التي توضع على جواز السفر 

  دم استنفاد سبل الانتصاف المحليةع  :المسائل الإجرائية
حريـة  الحق في حرية إظهار الفرد لدينه؛ والحق في           :المسائل الموضوعية

   غير المباشرالتمييزو؛ التنقل
  ٢٦ و١٨ و١٢ و٢المواد   :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨جب المادة    المُنشأة بمو  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣ يوليه/تموز ١٩ في وقد اجتمعت  
شينغارا مـان   ، المقدم إليها من     ١٩٢٨/٢٠١٠ في البلاغ رقم     من النظر  وقد فرغت   

   بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،سينغ
صـاحب  كل مـن   التي أتاحها لها     الخطية المعلومات   جميع وقد وضعت في اعتبارها     
  ، والدولة الطرفالبلاغ

__________ 

 عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         السيد: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
بوزيد، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلـي       

فيكتور مانويـل رودريغـيس       والسيد نومان،. ، والسيد جيرالد ل   والسيد خيثوبارساد ماتادين  ماجودينا،  
 فور، والـسيد يوفـال شـاني، والـسيد         -سيدة أنيا زايبريت    والوالسيد فابيان عمر سالفيولي،     ،  ريسكيا

  .كونستونتين فاردزلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال
  . من النظام الداخلي، لم تشارك السيدة كريستين شانيه في دراسة البلاغ٩٠وعملاً بالمادة       



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

455 GE.14-09600 

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
أصله من منطقة البنجاب  فرنسي، وهو مواطن  شينغارا مان سينغ  صاحب البلاغ هو      -١

  من العهد ٢٦ و ١٨ و ١٢ و ٢لمواد  لحقوقه بموجب ا  ويدعي أنه ضحية انتهاك فرنسا      . ندفي اله 
دخل البروتوكول الاختياري الملحق به حيـز       وقد  . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   الدولي  
  . وتمثل صاحب البلاغ محامية. ١٩٨٤مايو / أيار١٧لدولة الطرف في بالنسبة لالنفاذ 

  احب البلاغعرضها ص الوقائع كما    
 وحصل على الجنسية الفرنـسية في       ١٩٧٠ هاجر صاحب البلاغ إلى فرنسا في عام        ١-٢
. وبحصوله على الجنسية الفرنسية، حصل فوراً علـى جـواز سـفر فرنـسي           . ١٩٨٩ عام

وللحصول على جواز سفره الأول، سمحت له دائرة مقاطعة فال دواز، التي كان يقيم فيها،               
السنوات الخمس عشرة اللاحقة،  وفي.  الفوتوغرافية مرتدياً عمامتهبأن يظهر على صور الهوية   

/  كـانون الأول   ٨حصل صاحب البلاغ على ثلاثة جوازات سفر متتالية، سُلّمت لـه في             
، ثم  ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥ و ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١، و ١٩٨٩ديسمبر  

. ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦  في ١٩٩٥ حصل على تجديد لجواز السفر الصادر في عام       
  . وكان كل من هذه الجوازات يحمل صورة صاحب البلاغ وعلى رأسه العمامة

 إلى تجديد جواز سـفره      ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٨وسعى صاحب البلاغ في       ٢-٢
لكن دائرة مقاطعـة فـال دواز       . للمرة الرابعة وقدّم صورة فوتوغرافية يرتدي فيها العمامة       

 ١٨٥-٢٠٠١تكن تتطابق مع أحكام المرسوم رقم        ه لأن الصورة الفوتوغرافية لم    رفضت طلب 
وتـنص  .  والمتعلق بشروط تسليم جوازات السفر وتجديدها      ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢٦المؤرخ  
مواجهـة، وأن   " من هذا المرسوم على أن صور الهوية الفوتوغرافية يجب أن تلـتقط              ٥المادة  

 ملم، وأن تكـون الـصور   ٤٥  ٣٥قياس الصورة يكون الشخص عاري الرأس، ويكون  
 ١٧٢٦-٢٠٠٥وقد استعيض عن المرسوم المـذكور بالمرسـوم رقـم           ". حديثة ومتطابقة 

 المتعلق بجوازات السفر الإلكترونية، لكن الشروط       ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠ المؤرخ
  . الخاصة بالصورة الفوتوغرافية بقيت هي نفسها

، اعترض صاحب البلاغ على رفض والي المقاطعة لدى ٢٠٠٦ فبراير/ شباط١٦وفي   ٣-٢
ومـن ثم،   . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩المحكمة الإدارية في سرجي بونتواز، فرفضت طلبه في         

استأنف صاحب البلاغ هذا القرار لدى محكمة الاستئناف الإدارية في فرسـاي، فرفـضت              
  . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٤الطلب في حكم أصدرته في 

الاتفاقية الأوروبيـة   من   ١٤ و ٩ويشير حكم محكمة الاستئناف الإدارية إلى المادتين          ٤-٢
 الأوروبية لحقوق الاتفاقية"  المشار إليها فيما يلي ب (لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
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تنص هي نفسها علـى أن  " من العهد ويلفت إلى أن هذه الأحكام       ١٨وإلى المادة   ") الإنسان
سيما لأسباب تتعلق بالسلامة العامة وحفـظ         لا يات التي تكفلها يمكن أن تخضع لقيود،      الحر

، الـتي   [...] ٢٠٠١فبرايـر   / شباط ٢٦ من المرسوم الصادر في      ٥النظام؛ وأن أحكام المادة     
تهدف إلى الحد من مخاطر الغش والتزوير في رخص قيادة المركبات، من خلال إتاحة التعرف               

غـير متناسـبة     أو على حامل الوثيقة المعنية، ليست أحكاماً غير ملائمة      بأفضل طريقة ممكنة  
لتحقيق هذا الهدف؛ وأن السماح في الماضي بتقديم صور فوتوغرافية يرتدي فيها الـشخص              

يتعارض مع اتخاذ قرار وضع حد لهذا التسامح نظراً لتنامي عدد عمليات   لاالمعني غطاء للرأس،
نتهاك المحدد لفرائض وشعائر ديانة السيخ ليس غير متناسـب مـع        التزوير المرصودة؛ وأن الا   

الهدف المنشود، نظراً إلى الطابع المؤقت لواجب كشف الرأس لالتقاط صـورة فوتوغرافيـة              
يستدعي أن يُعامل السيخ معاملة مختلفة عن مقدمي الطلبـات            ولا ،"عاري الرأس "للشخص  
 / شـباط  ٢٦ع بها مقدم الطلب بعدم قانونية مرسـوم         وأنه ينبغي استبعاد الحجة التي يدف     الآخرين؛  

يتجاهل   ولملم يمارس أي تمييز" ويشير الحكم كذلك إلى أن قرار والي المقاطعة ".٢٠٠١ فبراير
 / كـانون الأول   ٣٠  من القانون المؤرخ   ١٩يرد في أحكام المادة       كما مبدأ المساواة، [...] 

، وأحكام ]ليا لمكافحة التمييز وتحقيق المساواةالهيئة الع ينص على إنشاء الذي[ ٢٠٠٤ديسمبر 
  ".  من العهد١٢ و١وأحكام المادتين [...]  من الاتفاقية الأوروبية ١٤ و٩المادتين 

يرفع قضيته إلى مجلس الدولة لأن هذا الأخير أصـدر           وأفاد صاحب البلاغ بأنه لم      ٥-٢
ية مماثلـة تخـص    حكماً ضد صاحب البلاغ في قـض       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥ في

ورأى مجلس الدولة أن الأحكام المطعـون       . الصورة الفوتوغرافية على رخصة قيادة المركبات     
 المتعلق بلصق   ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٦ المؤرخ   ٨٠-٢٠٠٥سيما التعميم رقم     بها، لا 

الحد من مخاطر الغش والتزوير في رخص       صور الهوية على رخصة قيادة المركبات، تهدف إلى         
ادة المركبات، من خلال إتاحة التعرف بأفضل طريقة ممكنة على حامل الوثيقة المعنية، وأن              قي

الانتهاك المزعوم لفرائض وشعائر ديانة السيخ ليس غير متناسب مع الهدف المنشود، نظراً إلى              
، "عاري الـرأس  "الطابع المؤقت لواجب كشف الرأس لالتقاط صورة فوتوغرافية للشخص          

  .  يُعامل السيخ معاملة مختلفة عن مقدمي الطلبات الآخرينيستدعي أن ولا
وكان صاحب البلاغ قد رفع القضية السابقة المتعلقة برخصة القيـادة إلى المحكمـة      ٦-٢

 ،٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣الأوروبية لحقوق الإنسان، فاعتبرتها المحكمة، في قرار أصدرته في          
 ٩ وأخذت المحكمة بعين الاعتبار، فيما يتعلق بالمادة      .  سليمة تقوم على أسس    لا غير مقبولة لأنها  

ير الذي ترك للدول في هذا المجال، وخلصت هامش التقدمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 
  .)١(إلى أن التدخل موضوع الخلاف مبرر من حيث المبدأ ومتناسب مع الهدف المنشود

جدوى من رفع هذه القضية إلى        لا ، أن صاحب البلاغ  واستناداً إلى هذين القرارين رأى      ٧-٢
بالتالي أنـه   وهو يرى   . واحدةحججهما  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن        أو مجلس الدولة 

__________ 

 . ٢٤٤٧٩/٠٧، الرقم )ديسمبر/كانون الأول (مان سينغ ضد فرنسا )١(
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن انتهاك الدولة الطرف لحريته الدينيـة في           .  سبل الانتصاف المحلية   استنفد
  . يجعل الحاجة إلى إيجاد حل أكثر إلحاحاً أيضاً  ماده،هذه القضية يحرمه من السفر خارج بلا

ويفيد صاحب البلاغ بأن ارتداء العمامة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإيمان الفـرد المنتمـي         ٨-٢
فالوصية الأولى من ديانة السيخ تقضي بعدم قص الشعر وإبقائه نظيفاً ومرتباً            . للسيخ وبهويته 

اعتبار نزع العمامة تخلياً عن الإيمان، واعتبـار تـصرف          ويمكن  . ومتوارياً عن نظر الجمهور   
 فإجبار شخص من السيخ على نزع عمامته مهين لـه، . الآخرين السيئ بالعمامة إهانة كبيرة   

ويعترف عدد من البلدان بـالمعنى الـديني        . إجبار شخص على نزع سرواله أمام الناس       كما
ه البلدان تدابير ملموسة لحماية كرامة واعتمدت هذ. والشخصي للعمامة وبأهمية تغطية الشعر    

  . السيخ المؤمنين وحريتهم الدينية

  الشكوى    
 عليه يشكل   ١٨٥-٢٠٠١ من المرسوم رقم     ٥أن تطبيق المادة    صاحب البلاغ   يؤكد    ١-٣

  .  من العهد٢٦ و١٨ و١٢ و٢انتهاكاً للمواد 
عـاري  "م بـالظهور  وعلى الرغم من أن المرسوم يبدو حيادياً في الظاهر، فإن الإلزا       ٢-٣

. لالتقاط الصور يعتبر إهانة للأقلية من المواطنين الفرنسيين المعتنقين لديانـة الـسيخ            " الرأس
وعليه، يشكل تطبيق هذا الحكم على صاحب البلاغ تمييزاً غير مباشر يقوم على أصوله الإثنية   

ف معاملـة   فإن معاملة أشخاص يتواجدون في أوضاع شديدة الاخـتلا        . ومعتقداته الدينية 
والمهم أن يتـسنى للأشـخاص التمتـع        . متشابهة يمكن أن تكون شكلاً من أشكال التمييز       

هذا  وفي.  من العهد  ٢٦ و ٢وهذا الأثر التمييزي يعد انتهاكاً للمادتين       . بالحقوق نفسها أيضاً  
 أن إلى أن مبدأ المساواة يتطلب من الدول أحيانـاً           ١٨الصدد، يشير تعليق اللجنة العام رقم       

تساعد في إدامـة   تتخذ إجراءات لصالح الفئات المتضررة للتقليل من الظروف التي تتسبب أو          
وعلى الدولة الفرنسية أن تعامل السيخ      . )٢(لإزالة تلك الظروف   التمييز الذي يحظره العهد أو    

  . معاملة مختلفة عن أغلبية السكان إذا كان ذلك ضرورياً لتفادي أي أثر تمييزي
وتؤكد . معتقداته ب البلاغ أنه ضحية لانتهاك حقه في إظهار دينه أو         ويؤكد صاح   ٣-٣

قد احتُرم لأن انتهاك حرية صاحب البلاغ الدينيـة         " التناسب"السلطات الفرنسية أن شرط     
يرجح أن يزيد من احتمـال تكـرار        " عاري الرأس "لكن تصوير صاحب البلاغ     ". مؤقت"

تتناسـب   وهذه الإهانة المتكـررة لا . لصورةطلب نزعه للعمامة للسماح بمقارنة أفضل مع ا  
يجيز العهد للدول الحد من حق الفرد في إظهار          ولا. وأهداف التعرّف على صاحب الصورة    

مستـساغة   دينه في حال كان الهدف الوحيد من القيود المفروضـة أن تكـون مفيـدة أو               

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة والأربعـون،          المتعلق بعدم التمييز،     ١٨ رقم   التعليق العام  )٢(
 .١٠، المجلد الأول، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة )A/45/40 (٤٠الملحق رقم 
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فينبغي أن يكون أي قيد     . إثنية على أقلية دينية أو    يكون للقيود أثر إلا    حين لا  مناسبة، أو  أو
  .يكون هناك من حل آخر متناسب لتحقيق الهدف المنشود وينبغي أن لا. ضرورياً

ويمكن لموظفي الهجرة وللنظم المعلوماتية أن تتعرّف على حامل جواز السفر حـتى               ٤-٣
يظهـر   يزيد هذا الاستنتاج إقناعاً أن الشخص المنتمي للسيخ لا         وما. وإن كان شعره مغطّى   

داً بين الناس عاري الرأس ويبقى وجهه مرئياً بوضوح، والحال كذلك في الصور الـثلاث               أب
  . التي كانت على جوازات السفر السابقة والتي كان يرتدي فيها صاحب البلاغ عمامته

والدولة الطرف تجيز حالياً لمواطنين من دول أخرى الدخول إلى أراضيها بجـوازات               ٥-٣
ويصعب بالتالي على المرء أن يفهم ضـرورة القيـود          . لى الرأس سفر يظهرون فيها بغطاء ع    

  . المفروضة فقط على حرية المواطنين الفرنسيين الدينية لجعل فرنسا أكثر أمناً
 ١٢وتشكل الوقائع المطعون فيها انتهاكاً للحق في حرية التنقل الذي تكفله المـادة                ٦-٣

كرامته والسفر إلى خارج فرنـسا، لكنـه   فصاحب البلاغ مخيّر بين المحافظة على     . من العهد 
 بأن القيود المفروضة علـى      ٢٧ويفيد تعليق اللجنة العام رقم      . يستطيع الجمع بين الأمرين    لا

وأفاد . )٣(أن تكون متسقة مع جميع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد          حرية التنقل يجب    
نية تؤثر على حرية التنقل كتلـك    صاحب البلاغ بالتالي، بأن على الدول التي تطبق قواعد أم         
  . تنتهك أحكام العهد الأخرى المتعلقة بجوازات السفر، أن تتأكد من أن القيود المفروضة لا

  قبولية المملاحظات الدولة الطرف بشأن     
. ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦في    ١-٤

  . يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية صاحب البلاغ لم وتشير الدولة الطرف إلى أن
فلم يرَ صاحب البلاغ أن من الضروري اللجوء إلى مجلس الدولة لأن هذا الأخـير                 ٢-٤

 ،٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥فصل في جوهر المسألة موضوع الخلاف في قرار أصدره في           
.  أخذ هو نفسه صفة المدعي فيهـا       ، التي مان سينغ . السيدجمعية السيخ المتحدين و   في قضية   

يخص الوثـائق الواجـب      لكن الخلاف كان يخص شروط إصدار رخصة القيادة فقط، ولا         
يبتّ مجلس الدولة في هذه القضية       بالإضافة إلى ذلك، لم   . تقديمها في طلب تجديد جواز السفر     

في أحكام   سان، لا  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإن     ١٤ و ٩في ادعاءات انتهاك المادتين      إلا
  . العهد
والدافع وراء قرار صاحب البلاغ اللجوء إلى اللجنة عوضاً عن المحكمة الأوروبيـة               ٣-٤

لحقوق الإنسان، في حين كان قد قدّم إلى الهيئات القضائية الداخلية أسباباً مرتبطة بانتـهاك               
 رغبته استصدار حـل      من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هو في الواقع        ١٤ و ٩المادتين  

__________ 

لخمـسون،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة وا        المتعلق بحرية التنقل،     ٢٧التعليق العام رقم     )٣(
 .١١، المجلد الأول، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة )A/55/40 (٤٠الملحق رقم 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

459 GE.14-09600 

فإما أنـه يـرى أنـه       . مختلف عن ذلك الذي حكمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان         
يمكن نقل اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمام اللجنة بسبب خـصوصية في              لا

يمكن  أنه يرى أن الحل الذي اعتمد في خلاف على شروط إصدار رخص القيادة لا العهد، أو 
يمكن لصاحب البلاغ    وبناءً عليه، لا  . بيقه في خلاف يتعلق بشروط إصدار جوازات السفر       تط

في هذه الظروف أن يدعي أن مجلس الدولة حين بتّ في شروط إصدار رخص القيادة علـى                 
أساس مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحدها، بتّ في الوقت عينـه في موضـوع               

  . جنةالمسألة المعروضة على الل
 ١٥يُثر أمام مجلس الدولة، في إطار القرار الذي أصـدره في             وفي جميع الأحوال، لم     ٤-٤

، أي سبب يتعلق بحرية التنقل، بينما أثار صاحب البلاغ هذه           ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 
  . المسألة في هذا البلاغ

  قبولية المملاحظات الدولة الطرف بشأن تعليقات صاحب البلاغ على     
 على ملاحظـات الدولـة      ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٣اعترض صاحب البلاغ في       ١-٥

وتطرق إلى استنفاد سبل الانتصاف الداخلية ليعيد ويذكّر بأن         . الطرف بشأن مقبولية البلاغ   
/  كـانون الأول   ١٥مجلس الدولة فصل في المسألة في القضية التي أصدر قـراره بـشأنها في               

ية لكونه قد أثـار في الإجـراءات الداخليـة، في قـضية             أهم ورأى أن لا  . ٢٠٠٦ ديسمبر
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما هو يـثير أمـام            ١٤ و ٩، المادتين   ٢٠٠٦ عام

ورأى، من جهة أخرى، أن قراره اللجوء إلى المحكمـة    . اللجنة المواد المماثلة الواردة في العهد     
لى، واختياره اللجوء إلى اللجنة في القضية الثانية ليس الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية الأو

  . أمراً ذا أهمية أيضاً، وأن اللجنة غير ملزمة باتباع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
 القضية الوحيدة التي اتخذ فيها مجلس الدولة قراراً بـشأن           ٢٠٠٦ وليست قضية عام    ٢-٥

، رفـض   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤صدر الحكم فيها في     ففي قضية أخرى    . المسألة المطروحة 
الذي يشترط   ١٥٧٤-٤٦المرسوم رقم   مجلس الدولة طعناً قدمه مواطن آخر من السيخ ضد          

ورأى مجلـس   . )٤("عاري الـرأس  "صور الهوية المقدمة    طالب تصريح الإقامة على      يظهرأن  
  . الأوروبية لحقوق الإنسان  من الاتفاقية١٤ و٩يتعارض مع المادتين  الدولة أن هذا الشرط لا

يكن من المجدي طرح القضية موضوع البلاغ أمـام          وبناءً على هذين القرارين، لم      ٣-٥
تُثـر   فيما يخص حجة الدولة الطرف التي مفادها أن مسألة حرية التنقل لم            أما. مجلس الدولة 
مختلفاً لـو   يدلّ على أن قرار مجلس الدولة كان سيأتي          ، ليس هناك ما   ٢٠٠٦ في قضية عام  

ومن جهة أخرى، ينجم انتهاك حرية التنقل عن انتهاك      . توجب عليه الفصل في هذا الموضوع     

__________ 

 سينغ ضـد فرنـسا،    ،  ١٨٧٦/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم    .  إلى اللجنة  ، التي رُفعت لاحقاً   رانجيت سينغ قضية   )٤(
 . ٢٠١١يوليه / تموز٢٢الآراء المعتمدة في 
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يكن من جدوى في اللجوء إلى مجلس الدولة         وإذا لم . حرية الدين وهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً     
  . جدوى كذلك من اللجوء إليه بشأن حرية التنقل بشأن حرية الدين، فلا

ب البلاغ إلى أن القضية الحالية تختلف عن القضية التي رفعها إلى المحكمة ويشير صاح   ٤-٥
.  لأن التشريعات الداخلية المعنية كانـت مختلفـة        ٢٠٠٦ الأوروبية لحقوق الإنسان في عام    

تصح  والحجة المأخوذة من عدم المقبولية التي حكمت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا            
مـن  ) أ(٢يمكن إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ بموجب الفقرة          عليه، لا و. في القضية الراهنة  

  .  من البروتوكول الاختياري٥المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية     
ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس       ٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٠قدمت الدولة الطرف في       ١-٦

. مي مبدأي المساواة وعدم التمييز     يح ١٩٥٨ وأشارت إلى أن دستور عام    . الموضوعية للبلاغ 
  . ١٩٧٩ حرية التنقل فقد أكّد مجلس الدولة أنها مكفولة كمبدأ دستوري منذ عام أما

  ١٨الشكوى من انتهاك المادة     
 من  ١٨ من المادة    ٣تذكّر الدولة الطرف بأن حرية إظهار الدين تخضع لقيود الفقرة             ٢-٦

هذه القيود  تفسير  ،  )٥(١٨ المتعلق بالفقرة    ٢٢ام رقم   العهد وأنه ينبغي، وفق تعليق اللجنة الع      
  . بحصر المعنى

وقد سبق وفصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا تدخل في حرية ارتداء   ٣-٦
أزياء دينية لأسباب تتعلق بحماية النظام والصحة العامين وحماية حقوق وحريـات      ملابس أو 
وبية لحقوق الإنسان، في القضية المماثلة لهذه الـتي رفعهـا           بل إن المحكمة الأور    لا. الآخرين

، قد طبقت اجتـهاداتها     ٢٠٠٧ صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام        
  . للقضية " سليمةاًأسس من الواضح أن لا"من دون أن تبلغ الدولة الطرف بذلك ورأت أن 

عاري "ن بأن الصورة الفوتوغرافية للشخص      وأقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا      ٤-٦
أمر ضروري بالنسبة للسلطات المكلفة بحفظ السلامة العامة وحماية النظـام العـام،             " الرأس

سيما في إطار عمليات التفتيش الهادفة إلى تحديد هوية السائق والتحقق من أنه مخوَّل قيادة                لا
ظ السلامة العامة بالمعنى الوارد في الفقرة       وعمليات التفتيش هذه ضرورية لحف    . المركبة المعنية 

ولفتت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق      .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٩ من المادة    ٢
الإنسان إلى أن التنظيم موضع الخلاف أضحى أكثر تشدداً في هذه المسألة بـسبب ارتفـاع        

أن أساليب إجـراء عمليـات      وأشارت المحكمة إلى    . خطر الغش والتزوير في رخص القيادة     
التفتيش هذه تدخل في إطار هامش تقدير الدول، خاصة وأن واجب نـزع العمامـة لهـذا         

__________ 

 ٤٠ة للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقـم   الوثائق الرسمي ،  )١٩٩٣(٢٢التعليق العام رقم     )٥(
)A/48/40(المرفق السادس ،. 
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وخلـصت المحكمـة    . في الأساس لأجل إصدار رخصة القيادة، تدبير مؤقـت         الغرض، أو 
التدخل المطعون فيه مبرر من حيث المبدأ ومتناسب مع    "الأوروبية لحقوق الإنسان إذن إلى أن       

  ". دف المنشوداله
 من العهـد قـد      ١٨ من المادة    ٣الفقرة  الشروط المبينة في    وترى الدولة الطرف أن       ٥-٦

، أولاً لأن التدبير المطعون فيه منصوص عليـه في القـانون، أي في              في هذه القضية  استوفيت  
  . ٢٠٠١فبراير / شباط٢٦المرسوم المؤرخ 

من مخـاطر   إنه يرمي إلى الحد      ع، إذ ثانياً، إن الغرض من التدبير تحقيق هدف مشرو         ٦-٦
الغش والتزوير في جوازات السفر، من خلال إتاحة التعرف بأفضل طريقة ممكنة على حامل              

ويمكن تفهم هذا الشاغل إزاء جوازات السفر خصيصاً لأن هذه الوثائق الـتي             . الوثيقة المعنية 
. فظ السلامة العامـة   سيما في إطار ح    تسمح بعبور الحدود تخضع لشروط أمنية مشددة، لا       

والواجب الذي فرضه التنظيم يجنّب السلطة الإدارية، من خلال وضع قاعـدة بـسيطة، أن               
إذا   وما لا إذا كان غطاء الرأس يغطي الوجه أم       تدخل في عملية تقدير صعب لمسألة معرفة ما       
مة ويُراعى بهذا الشكل كل من الـسلا      . يعرقله كان يسهّل التعرّف الدقيق على الشخص أو      

  . والنظام العامين والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون
فواجـب تقـديم صـور      . ثالثاً، إن التدبير المطعون فيه متناسب مع الهدف المنشود          ٧-٦

يـسبب   قد يشكل إكراهاً بالنسبة لبعض الأشخاص أو      " عاري الرأس "فوتوغرافية للشخص   
يُفرض على الأشخاص الـذين يرتـدون    لا لكن هذا الإكراه محدود، إذ. بعض الإزعاج لهم 

حتى بشكل متكرر، بل بشكل مؤقـت، خـلال الفتـرة            العمامة أن يتخلوا عنها نهائياً ولا     
ويجب الموازنة بين مساوئ هـذا الواجـب        . الوجيزة اللازمة لالتقاط الصورة الفوتوغرافية    

  . ازات السفربالنسبة للشخص المعني، والمصلحة العامة التي تقتضي مكافحة تزوير جو
ويأمل صاحب البلاغ بأن يحصل من اللجنة على قرار لصالحه بشأن جواز الـسفر                ٨-٦
لكن في ظل تشابه    . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رخصة القيادة      يحصل عليه من     لم

 مـن العهـد،     ١٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومنطوق المـادة          ٩منطوق المادة   
 الكبير بين القضيتين والمستوى العالي من الحماية لحقوق الإنسان الذي يكفله كل من والتشابه

  . المحكمة والعهد، ترى الدولة الطرف أن طلب صاحب البلاغ يفتقر لمبررات موضوعية

   ٢٦ و٢تين الشكوى من انتهاك الماد    
 ٢٠٠١ايـر   فبر/ شباط ٢٦لم يتعرّض صاحب البلاغ لأي تمييز لأن المرسوم المؤرخ            ٩-٦

والتنظـيم  . يتعرّض كذلك لأي تمييز غير مباشـر  وهو لم . ينطبق على الجميع دون أية تفرقة     
 من التعليق   ٨وتشير الفقرة   . يطبّق بشكل تمييزي   يبتغي أي هدف تمييزي ولا     الذي ينتقده لا  

ماثلة في  يعني المعاملة الم   التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة لا      " إلى أن    ١٨العام رقم   
تعني أن على الدول أن تفـرّق بالـضرورة في           لكن هذه الفقرة لا   ". كل حالة من الحالات   
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معاملة الأشخاص وفق آراء كل شخص، لكنها تكتفي بالإقرار بوجود قواعـد مختلفـة، في        
ولـيس في القـضية     . بعض الحالات، حين يكون وضع الأشخاص مختلفاً اختلافاً موضوعياً        

عفاء بعض الأشخاص، بسبب آرائهم الدينية، من قواعد تطبّق بشكل إلزامي           يبرر إ  الراهنة ما 
  . على جميع المواطنين لهدف يرتبط بالنظام العام والسلامة العامة

يمكن لصحاب البلاغ، كذلك، أن يحتجّ، من أجل تبرير ضرورة وجود القواعد             ولا  ١٠-٦
مبـدأ  " التي تـشير إلى أن       ١٨عام رقم    من التعليق ال   ١٠الاستثنائية التي يطالب بها، بالفقرة      

المساواة يتطلب أحياناً من الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات إيجابية للتقليل من الظروف التي             
 فهذه الفقرة،   ."تلك الظروف لإزالة   تساعد في إدامة التمييز الذي يحظره العهد أو        تتسبب أو 

التمييـز  "م الواقع وتتطرق بحذر إلى       بسياسات طوعية للحد من أعمال التمييز بحك       قالتي تتعل 
تعني بأي شكل من الأشكال اعتماد تشريع يطبّق على نحو مختلف وفق آراء كل               ، لا "الإيجابي

تنص على أنه يتعين على الدولة الطرف، عند تطبيق قانون           أنها لا  كما. معتقداته شخص أو 
استناداً إلى  ) ذاتها عملية تمييزية  هي في الواقع بحد     (عام، أن تغامر في إجراء دراسة في الضمائر         

  . الدينية لمختلف الأفراد الخاضعين لولايتها فهمها لعمق الالتزامات الفلسفية أو

  ١٢ة الشكوى من انتهاك الماد    
فـالقيود  . لا تطرح هذه الشكوى أي مسألة إضافية مختلفة عن المسألتين السابقتين            ١١-٦

تي يمكن أن تكون ناتجة عن عدم تسليمه جـواز          المفروضة على حرية تنقل صاحب البلاغ ال      
سفر، تُعزى حصرياً إلى رفضه القواعد العامة المتعلقة بإصدار جوازات السفر الـتي تبررهـا               

يمكن في هذه الظروف أن يمثـل هـذا انتـهاكاً            ولا. أسباب قاهرة مرتبطة بالسلامة العامة    
  .  من العهد١٢ للمادة

  ات الدولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ على ملاحظ    
 ملاحظات الدولة الطرف بشأن أسس البلاغ الموضـوعية       على   صاحب البلاغ    ردّ  ١-٧
  .٢٠١١يناير / كانون الثاني٣ في

   ١٨الشكوى من انتهاك المادة     
لا يعترض صاحب البلاغ على أن الحد من الغش والتزوير هدف مـشروع علـى                 ٢-٧

تفلح في إثبات ضرورة التدبير المطعون فيـه          لم لكن الدولة الطرف  . الدولة السعي إلى تحقيقه   
  .لتحقيق هذا الهدف

إن واجب استخدام صور    ) أ: (ولا تعطي الدولة الطرف إجابات على الحجج التالية         ٣-٧
في جوازات السفر تدبير تعسفي لأنه قد ينطبق على عدد كبير مـن             " برأس عارٍ "فوتوغرافية  

 )ب. (عائقاً أمام التعرّف علـى هويـة الـشخص   يشكل فيها غطاء الرأس     الحالات التي لا  
بل إنها على المدى الطويل تتسبب بـصعوبات أقـل في            تغطي العمامة ملامح الوجه، لا     لا
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قـص   اللحيـة، أو   التعرّف على هوية الشخص المعني من تغييرات أخرى، كإطالة الشعر أو          
تـساقط الـشعر     ، أو ارتداء شعر مـستعار    تغيير لون الشعر أو    الشعر بشكل مبالغ فيه، أو    

وفيما يخص صاحب البلاغ، نظراً إلى أنه يرتدي عمامته بشكل دائم بـين             . التبرّج المفرط  أو
. أن تعيق ذلك   الناس، فمن شأن صورة فوتوغرافية بالعمامة أن تسهّل التحقق من هويته، لا           

ذلك يومـاً  يتسبب   في جميع وثائقه الثبوتية بعمامته ولم   ١٩٧٠ وهو في الواقع يظهر منذ عام     
تجيز الدولة الطرف لمواطنين أجانب الدخول إلى أراضـيها بجـوازات سـفر             ) ج. (بمشكلة

تجيز الدولة الطرف تقديم صور فوتوغرافيـة لطلبـات         ) د. (يظهرون فيها عاريي الرأس    لا
. تأشيرات الدخول يرتدي فيها الأشخاص على رأسهم إشارات دينية يـستخدمونها عـادة            

دول الأوروبية وغيرها كأستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايـات المتحـدة          تجيز أغلبية ال   )ه(
الأمريكية التي تشاطر فرنسا نفس الشواغل بشأن الأمن ومكافحة الغش، ارتداء الإشـارات             

عـري  "وفرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي يفرض        . الدينية على الرأس في صور الهوية     
  . في صور جوازات السفر" الرأس

ويبيّن غياب أي رد في ملاحظات الدولة الطرف على الحجج الواردة آنفاً أن التدبير                ٤-٧
  .  من العهد١٨ من المادة ٣مشروعاً بموجب الفقرة  المطعون فيه ليس ضرورياً أو

ويرى صاحب البلاغ أن التلميح إلى أن السلطات الإدارية تواجه صعوبات حـين               ٥-٧
لا، وأن التدبير يكفل بالتالي مبدأ       غطاء الرأس يخفي الوجه أم    إذا كان    يتعين عليها تحديد ما   

وقد وضع الكثير من البلدان قواعد في هـذا         . المساواة أمام القانون، تلميح يفتقد للمصداقية     
ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكن ارتداء غطاء الرأس في صور طلبـات              . الشأن

سباب دينية شرط ألا يُعتّم هذا الغطاء أي جـزء مـن       تأشيرات الدخول وجوازات السفر لأ    
تردّ الدولة الطرف على اقتراح صاحب البلاغ استخدام   ولا. الوجه وأن يبقي الجبين مكشوفاً    

  . التعرّف على البصمات وسائل بديلة لمكافحة الغش كالمقاييس الحيوية أو
لكـن صـورة   .  مؤقتوفيما يخص تناسب التدبير، تدفع الدولة الطرف بأن التدبير          ٦-٧

. صاحب البلاغ عاري الرأس ستكون ذات طابع دائم وتشكل وسيلة للتعرّف عليه رسميـاً             
يكون التقييد بالتالي مجرد سوء طفيف، بل هو إهانة للديانة السيخية، ولهوية صـاحب               ولن

 وستتسبب الصورة الفوتوغرافية لصاحب الـبلاغ     . البلاغ الإثنية ومكانه في المجتمع الفرنسي     
  . عاري الرأس بتكاثر الحالات التي سيُطلب منه فيها نزع عمامته لمقارنة مظهره بالصورة

 لأن ١٨تقدم، يخلص صاحب البلاغ إلى أن الدولة انتـهكت المـادة     وبناءً على ما    ٧-٧
تلجأ إلى السبل الأقل تقييداً لتحقيـق        متناسباً، ولأنها لم   التدبير المطعون فيه ليس ضرورياً ولا     

  . اف التي تشير إليهاالأهد

  ٢٦ و٢تين الشكوى من انتهاك الماد    
فيه إهانـة للأقليـة مـن الـسكان     التدبير المطعون يفيد صاحب البلاغ مجدداً بأن       ٨-٧

. الفرنسيين المعتنقين لديانة السيخ وللمجموعات الدينية الأخـرى مـن غـير المـسيحيين             
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بية في فرنسا، غير معنيين بهذا التدبير لأنهم        فالمسيحيون، وهم المجموعة الدينية التي تشكل الأغل      
وبناءً على ذلك، من الواضح أن تطبيق التدبير على صاحب          . يغطون رأسهم لأسباب دينية    لا

ينطوي بحد ذاته على هـدف       فحتى ولو كان التدبير المطعون فيه لا      . البلاغ تمييز غير مباشر   
  . ك أثراً تمييزياًيطبّق بشكل تمييزي واضح، فإن له رغم ذل تمييزي ولا

ويفترض الحق في المساواة معالجة الحالات المتشابهة بالطريقة نفسها، ويجب، عنـد              ٩-٧
والحجج المتعلقة بضرورة أن يكون التدبير      . الاقتضاء، معالجة الحالات المختلفة بطريقة مختلفة     

 ـ، تنطبق بدورها في الـشكوى       ١٨ضرورياً ومتناسباً، التي قدّمت بشأن المادة        ن انتـهاك   م
  . ٢٦ و٢ المادتين

  ١٢ة الشكوى من انتهاك الماد    
تبيّن  يرفض صاحب البلاغ الحجج التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الشأن لأنها لا              ١٠-٧

فمعايير الضرورة والتناسب الـتي     . أن القيود المفروضة على حرية تنقل صاحب البلاغ مبررة        
  . ١٢لمادة الشكوى من انتهاك اقدمها تنطبق كذلك في 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يتعينقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٨

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        ما قرر من نظامها الداخلي، أن ت     ٩٣وفقاً للمادة   
  . الملحق بالعهدالبروتوكول الاختياري

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما  وفق وقد تأكدت اللجنة،    ٢-٨
 إجـراءات  في إطار أي إجراء آخر من      قيد البحث  ليست   نفسهاالاختياري، من أن المسألة     

 . التسوية الدولية التحقيق الدولي أو

يها إلى أن صـاحب الـبلاغ       وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي تشير ف          ٣-٨
يلجأ إلى مجلس الدولة بعـد أن رفـضت محكمـة            يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم      لم

وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن مجلس الدولـة أصـدر          . الاستئناف الإدارية في فرساي طلبه    
 ٨٠-٢٠٠٥حكماً ضد صاحب البلاغ في دعوى كان قد قدّمها اعتراضاً على التعميم رقم              

 وتتعلق بوضع صور فوتوغرافية للهوية على رخصة        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٦المؤرخ  
وحكم مجلس الدولة كذلك في دعوى قدّمها مواطن آخر من السيخ، لصالح المرسوم             . القيادة
. في تصاريح الإقامة  " عاري الرأس " الذي يفرض استخدام صور للشخص       ١٥٧٤-٤٦رقم  

ذين أصدرهما مجلس الدولة في مسألة الصور الفوتوغرافية للهوية         وبناءً على هذين الحكميين الل    
والتشريعات التي كانت وقت وقوع الأحداث سارية في فرنسا في هذا الخـصوص، تـرى               

تقف عائقاً أمام مقبوليـة       من البروتوكول الاختياري لا    ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  اللجنة أن   
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 التي شكّلت عناصرها الموضوعية جوهر      ١٨ و ٢٦ و ٢البلاغ في الشكاوى من انتهاك المواد       
  .الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صـاحب        ١٢وفيما يتعلق بالشكوى من انتهاك المادة         ٤-٨
 التنقـل مسألة انتهاك حقه في     من قبل   يثر   يعترض على حجة الدولة الطرف بأنه لم       البلاغ لم 

تستنفد فيما يخص الادعاء     المحلية لم أن سبل الانتصاف    ترى اللجنة   ولذلك  . لس الدولة أمام مج 
) ب(٢ بموجب الفقرة هذا الجزء من البلاغ     عدم مقبولية    وتعلن    من العهد  ١٢المادة  بانتهاك  

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 
يت وتعلن الـبلاغ مقبـولاً      الأخرى قد استوف  وترى اللجنة أن جميع معايير المقبولية         ٥-٨

  .  من العهد٢٦ و١٨ و٢بشأن الشكاوى المتعلقة بانتهاك المواد 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا      ١-٩

  .ن البروتوكول الاختياري م٥ من المادة ١نصوص عليه في الفقرة المنحو ال، على الطرفانلها 
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن واجب ظهوره عاري الرأس على صـورة                ٢-٩

 مـن   ١٨ الهوية الفوتوغرافية في جواز السفر تنتهك حقه في حرية الدين الذي تنص عليه المـادة              
وتحيط اللجنـة  .  من هذه المادة ٣العهد وأن هذا الواجب غير ضروري وغير متناسب وفق الفقرة           

 قد استوفيت   ١٨ من المادة    ٣علماً بأن الدولة الطرف ترى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة            
وترى الدولة الطرف على وجه الخصوص أن واجب كشف الـرأس يرمـي إلى   . في هذه القضية 

 مجال  معالجة شاغل الحد من الغش والتزوير في جوازات السفر، وتسهيل تقدير السلطة الإدارية في             
  . قد يسببه من إكراه يبقى مؤقتاً التعرّف على حامل جواز السفر، وأن ما

 من العهد وترى أن الحرية في       ١٨ بشأن المادة    ٢٢وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٩
لزم أتباعهـا   وكون ديانة السيخ تُ   . )٦(أغطية رأس مميزة    الدين تشمل ارتداء ملابس أو     إظهار

،  فحسب عتبر ارتداء العمامة واجباً دينياً    يُ ولا. جدل فيه   في المجال العام أمر لا     بارتداء العمامة 
تعـود  لعمامة دوافع   دوافع ارتداء ا  اللجنة أن   ترى  وعليه،  .  بهوية الشخص   كذلك رتبطي بل

 ونظـيره المرسـوم     ١٨٥-٢٠٠١ من المرسـوم رقـم       ٥لديانة صاحب البلاغ وأن المادة      
على صور جواز الـسفر     " عاري الرأس "ور الشخص    الذي يفرض ظه   ١٧٢٦-٢٠٠٥ رقم

 ويتعين على اللجنة بالتـالي أن       .الحق في حرية الدين   الفوتوغرافية، تشكّل تدخلاً في ممارسة      
 من العهد تجيز فرض قيود على حرية صـاحب          ١٨ من المادة    ٣تبتّ فيما إذا كانت الفقرة      

  ). ١٨ من المادة ١الفقرة (د المعتق  أو الدينإظهارالحق في حرية البلاغ في ممارسة 
على صورة الهوية يفرضـه     " عاري الرأس "ولا جدل في أن واجب ظهور الشخص          ٤-٩

ويترتب بالتالي على اللجنـة أن      . القانون وأن هدفه الحفاظ على السلامة العامة والنظام العام        
__________ 

 . ٤المرجع نفسه، الفقرة  )٦(
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لجنـة بـأن مـن       وتقرّ ال  )٧(تبتّ فيما إذا كان التقييد ضرورياً ومتناسباً مع الهدف المنشود         
الضروري بالنسبة للدولة الطرف أن تتحقق من أن الشخص الذي يظهر في صـورة جـواز             

لكـن  . السفر هو صاحب الجواز وتراقب ذلك لأهداف تتعلق بالسلامة العامة والنظام العام           
تشرح لماذا يمكن أن يعرقل ارتـداء        اللجنة تلاحظ على الرغم من ذلك أن الدولة الطرف لم         

خ التي تغطي الجزء الأعلى من الرأس وجزءاً من الجبين وتترك بقية الوجه مرئيـاً               عمامة السي 
في حين أنه يرتـدي عمامتـه       " عاري الرأس "بوضوح التعرّف على الشخص مقارنة بكونه       

تشرح الدولة الطرف بعبارات واضحة كيف يمكن أن         وبالإضافة إلى ذلك، لم   . طوال الوقت 
يظهر دائماً بين الناس مغطى الرأس،      " عاري الرأس "شخص  تسهم صورة فوتوغرافية للهوية ل    

  . في تسهيل التعرّف عليه في الحياة اليومية ومكافحة مخاطر التزوير والغش في جوازات السفر
تبرهن أن التقييد المفروض علـى       وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم          ٥-٩

وتشير أيضاً إلى   .  من العهد  ١٨ من المادة    ٣رة  صاحب البلاغ ضروري بالمعنى الوارد في الفق      
أنه حتى وإن كان يمكن اعتبار واجب نزع العمامة لالتقاط صورة فوتوغرافية تدبيراً مؤقتـاً،               
فهو قد يؤدي إلى تدخل محتمل في حرية صاحب البلاغ الدينية لأنه يظهر في صورة الهوية من     

وقد يُضطر إلى نزع عمامته أثناء عمليـات        دون غطاء الرأس الديني الذي يرتديه باستمرار،        
عـاري  "وتخلص اللجنة إذن إلى أن التنظيم الذي يفرض ظهور الشخص           . التحقق من الهوية  

على صور جواز السفر الفوتوغرافية تقييد غير متناسب ينتهك حرية صاحب البلاغ            " الرأس
  .  من العهد١٨الدينية ويشكل في هذه القضية انتهاكاً للمادة 

الـتظلم  تنظـر في      من العهد، فإنها لن    ١٨وإذ رأت اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة          ٦-٩
  . من العهد٢٦ و٢تان المتعلق بحدوث انتهاك منفصل لمبدأ عدم التمييز الذي تضمنه الماد

 مـن   ٥ من المـادة     ٤فقرة  لل وفقاًتتصرف   وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -١٠
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع          البروتوكول الاختياري   

  . من العهد١٨التي عُرضت عليها تكشف عن انتهاك للمادة 
 تـيح  من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن ت          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١

ديد جـواز سـفره     إعادة دراسة طلب تج   في ذلك    ، بما فعالاًانتصاف  سبيل  لصاحب البلاغ   
والدولة . في ضوء التزاماتها بموجب العهد    ومراجعة الإطار المعياري ذي الصلة وتطبيقه عملياً        

  . لالطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقب
تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   -١٢

إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         تصاص اللجنة في تحديد ما    الاختياري قد اعترفت باخ   
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 

الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً              إقليمها أو 
 ١٨٠تهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون           وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث ان     

__________ 

 .٨المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
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أن الدولـة    كمـا . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ          
  .الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة

 .هو الـنص الأصـلي    الفرنسي  ، علماً بأن النص     اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية   [
  .]كجزءٍ من هذا التقريرأيضاً  لاحقاً بالروسية والصينية والعربية وستصدر
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    تورشنياك وآخرون ضد بيلاروس، ١٩٤٨/٢٠١٠البلاغ رقم   -دال دال 
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤الآراء المعتمدة في (

يمثلهم محام، هـو    (دينس تورشنياك وآخرون      :المقدم من
  )رومان كيسلياك

  أصحاب البلاغ   : أنهم ضحاياالأشخاص المدعى
  بيلاروس  :الدولة الطرف

تاريخ تقديم  ( ٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢١  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

محاكمة غير عادلة؛ حرية التعـبير؛ التجمـع          :موضوع البلاغ
  السلمي؛ التمييز

استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مستوى إثبات        : الإجرائيةالمسائل
  الادعاءات

محاكمة غير عادلة؛ حرية التعـبير؛ الحـق في           :الموضوعيةالمسائل 
  التجمع السلمي؛ التمييز

 مـن   ٢؛ الفقـرة    ١٤ مـن المـادة      ١الفقرة    :مواد العهد
  ٢٦؛ المادة ٢١؛ المادة ١٩ المادة

  ٥من المادة ) ب(و) أ(٢؛ الفقرة ٢المادة     :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    ، الم  بحقوق الإنسان  إن اللجنة المعنية    

  ،بالحقوق المدنية والسياسية
  ،٢٠١٣يوليه / تموز٢٤ في وقد اجتمعت  
ديـنس  إليها من السيد    ، المقدم   ١٩٤٨/٢٠١٠ رقم    من النظر في البلاغ    وقد فرغت   

لي الخـاص بـالحقوق   الاختياري الملحق بالعهد الدوالبروتوكول  ن بموجب   يتورشنياك وآخر 
  ،المدنية والسياسية

__________ 

الـسيد لزهـري    والسيد عياض بن عاشور،     : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ           *  
السيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي           والسيدة كرستين شانيه، و   ،  بوزيد

رساد ماتادين، والـسيد    اوالسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو ب      التر كالين،   فوالسيد  إواساوا،  
 ريسيا، والسيد فابيـان عمـر       سكتور مانويل رودريغي  فان، والسير نايجل رودلي، والسيد      نوم. جيرالد ل 

 فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة         –ولي، والسيدة أنيا زايبريت     سالفي
  .مارغو واترفال
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جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
، والـسيدة إيرينـا     ١٩٧٤ ، من مواليد عـام    دينس تورشنياك أصحاب البلاغ هم      -١

، ١٩٦٣ ، والسيد فاليري فومنسكي، من مواليد عـام       ١٩٥١ لافروفسكايا، من مواليد عام   
ويدعون . ، وجميعهم من مواطني بيلاروس ١٩٧٥ ، من مواليد عام   )١(والسيد رومان كيسلياك  

 مـن   ٢، والفقرة   ١٤ من المادة    ١أنهم ضحايا لانتهاكات بيلاروس لحقوقهم بموجب الفقرة        
ودخل .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ٢٦ والمادة   ٢١، والمادة   ١٩ لمادةا

/  كـانون الأول   ٣٠البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة إلى الدولـة الطـرف في             
  .١٩٩٢ ديسمبر

  بلاغ الأصحابعرضها   كماالوقائع    
 إلى اللجنة التنفيذية    لاغ طلباً ، قدم أصحاب الب   ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠في    ١-٢

 كـانون   ١٧ و ١٦ و ١٥ (متتاليـة  لمـدة ثلاثـة أيـام        اعتـصامات لمدينة برست لتنظيم    
 التي حدثت أثناء إعداد نـصب       المشاكلبهدف لفت انتباه المواطنين إلى      ) ٢٠٠٩ يناير/الثاني

 وذكر أصحاب البلاغ. برستمدينة  على إنشاء     عام ١ ٠٠٠تذكاري يكرس لذكرى مرور     
 ستنظم تحت إشراف عشرة أشخاص، بمن فيهم أصحاب الـبلاغ           الاعتصاماتفي طلبهم أن    

أنفسهم، من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، وأن الموقـع المزمـع                
  .ول في مدينة برستغوغ فيه هو منطقة مشاة تقع في شارع الاعتصام

 ٩ في    لمدينة برست الطلب، وأصدر قـراراً      واستعرض نائب رئيس اللجنة التنفيذية      ٢-٢
واستند في  .  في الموقع المذكور   الاعتصامات برفض السماح بتنظيم     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني 

لائحة الصادر بموجب  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥المؤرخ  ١٧١٥رفضه إلى القرار رقم 
، ")م التجمعات العامة في برست    بشأن تحديد موقع دائم لتنظي    ("اللجنة التنفيذية لمدينة برست     

 ، امتثـالاً  "لوكوموتيـف "في استاد     تنظيم التجمعات العامة إلا    يجوز أنه لا ينص على   الذي  
  ". العامة في جمهورية بيلاروسالأحداثبشأن  "١٩٩٧لأحكام قانون 

، طعن أصحاب البلاغ في الرفض أمام اللجنة التنفيذية         ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠وفي    ٣-٢
 من نائب رئيس اللجنـة التنفيذيـة        ، تلقوا رداً  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٠ وفي. رستلإقليم ب 

  .لإقليم برست، برفض طعنهم باعتبار أنه ليس له أساس من الصحة
__________ 

 .وبالنيابة عن ثلاثة أفراد آخرين من بين أصحاب البلاغيقدم السيد كيسلياك البلاغ أصالة عن نفسه  )١(
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، في رفض اللجنة التنفيذية     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠كما طعن أصحاب البلاغ، في        ٤-٢
. تهاك حقهم في حريـة التعـبير    لمدينة برست أمام محكمة مقاطعة لينين في برست، مدعين ان         

 ضـدهم   ، تقدموا بملحق لطعنهم يدعون فيه أن الرفض يمثل تمييزاً         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣ وفي
، رفضت المحكمة طعنهم، وأعلنت أنه بموجب       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤ وفي. بسبب معتقداتهم 

فإنه  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥المؤرخ  ١٧١٥قرار اللجنة التنفيذية لمدينة برست رقم 
" لوكوموتيف"باستثناء المظاهرات ومسيرات الشوارع التي تنظمها سلطات الدولة يعتبر استاد   

أن قرار اللجنة التنفيذية لمدينة برست      ورأت  .  الجماهيرية الأحداثهو المنطقة المحددة لتنظيم     
ب  لحقـوق أصـحا     انتهاكاً يشكل  قرار قانوني ولا   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٩الصادر في   

أن ادعاء أصحاب البلاغ بحدوث تمييز بسبب المعتقدات هـو          إلى  المحكمة  وخلصت  . البلاغ
 الجماهيرية التي تنظمهـا     الأحداثيبرره، لأن القرارات المتعلقة بموقع انعقاد        ادعاء ليس له ما   

سلطات الدولة توافق عليها اللجنة التنفيذية لمدينة برست على أساس التعامل مع كل حالـة               
وأثناء المحاكمة، طلب أحد أصحاب البلاغ من المحكمة استدعاء رئيس اللجنـة            . دةعلى ح 

. في المحكمة لاستجوابهم  التنفيذية لمدينة برست، ونائب رئيس اللجنة، وموظف آخر باللجنة          
ممثلة تمثيلاً كافياً ومناسـباً      أن اللجنة التنفيذية لمدينة برست       ترىورفض الطلب لأن المحكمة     

  .ةأمام المحكم
، طعن أصحاب البلاغ بالنقض أمام محكمـة برسـت          ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦وفي    ٥-٢

وذكروا في الطعن أن حقهم في المحاكمـة        .  محكمة مقاطعة لينين في برست     في قرار الإقليمية  
. المنصفة قد انتُهك من قبل المحكمة الأدنى، لأنها رفضت استدعاء الشهود المطلوب سـؤالهم             

  .، رفضت المحكمة الإقليمية الطعن، وأيدت قرار المحكمة الأدنى٢٠٠٩أبريل / نيسان٩ وفي

  الشكوى    
اللذين يدعي أصحاب البلاغ أن حقهم في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي               ١-٣

 بطريقة تعسفية، ذلـك     ا من العهد قد تم تقييدهم     ٢١والمادة   ١٩المادة   من   ٢الفقرة  كفلتهما  
قرارات المحاكم المحلية قـدمت أي       ة التنفيذية لمدينة برست، ولا    قرار نائب رئيس اللجن    أنه لا 

 ١٧١٥، بخلاف التطبيق الشكلي للقرار رقـم        الاعتصاماتتبرير يتعلق بأسباب تقييد تنظيم      
ويدعي أصحاب البلاغ، بشكل خاص، أن التقييد       . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥المؤرخ  

النظـام العـام،     ، ولا العامةسلامة  ال  القومي ولا  يُبرر بأسباب تتعلق بالأمن    المقصود هنا لم  
يكن ضرورياً لحمايـة حقـوق الآخـرين         أنه لم  الأخلاق، كما  حماية الصحة العامة أو    ولا

يدعون أن قصر مكان     كما. من العهد  ١٩المادة   من   ٢وحرياتهم، فهو لذلك يخالف الفقرة      
 مواطن، علـى موقـع      ٣٠٠ ٠٠٠ الجماهيرية لمواطني برست البالغ عددهم       الأحداثتنظيم  

واحد، وهو استاد خارج منطقة وسط المدينة يحيط به سور من الخرسـانة، ينقـل جميـع                 
  .على حرية التعبيرتعدياً بذلك فيشكل  الجماهيرية خارج الفضاء العام، الأحداث
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 خـارج   اعتصاماتكما يدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن رفض السماح لهم بتنظيم             ٢-٣
 يـشكل  ، يرقى إلى التمييز بسبب معتقداتهم، ممـا ١٧١٥لمحدد في القرار رقم    الموقع الوحيد ا  
ن اللجنة التنفيذية لمدينة برست كانت قد سمحت، في         إ من العهد، حيث     ٢٦ انتهاكاً للمادة 

وإثباتاً .  جماهيرية خارج الموقع المعين رسمياًأحداثمناسبات عديدة، لأشخاص آخرين بتنظيم   
 الأحداثحالات مختلفة سمحت فيها اللجنة التنفيذية بتنظيم مثل هذه لذلك، أشاروا إلى ست 

  .)٢(الجماهيرية
 ١الفقـرة   الذي تكفله    أصحاب البلاغ أيضاً أن حقهم في محاكمة منصفة،          يويدع  ٣-٣

 من العهد، قد انتُهك، لأن محكمة مقاطعة لينين في برست رفضت اسـتدعاء              ١٤المادة  من  
ذكروا أن رفض المحكمة استدعاء      كما. استجوابهمالبلاغ  حاب  أصثلاثة شهود رئيسيين أراد     

 إلى موقف سلطات المدينة، وأنه لـذلك        بالفعلأن القاضي قد انحاز     يدل على   هؤلاء الشهود   
  .في البت في القضيةمحايداً يكن  لم

  الملاحظات الأولية للدولة الطرف    
"[...] أمور أخرى، أنها    ، ذكرت الدولة الطرف، في جملة       ٢٠١٠ هيولي/ تموز ٨في    ١-٤
يبدو مـن    وأضافت أنه لا  ". تجد أسباباً قانونية تدعو إلى مزيد من النظر في هذه البلاغات           لا

يبدو مـن  "نه إالوثائق الموجودة في الملف أن اللجنة قد تلقت هذه البلاغات من أفراد، حيث        
 مـن   ١ورد في المادة     ا، خلافاً لم  )وليس أفراداً (أن البلاغات قد أعدها طرف ثالث       " الواضح

 اللجنة أيضاً توضيح العلاقة بين مقدمي هـذا         إلىطلبت   كما. البروتوكول الاختياري للعهد  
إليهم كأشخاص اتصال لهم أهلية الحصول على معلومـات  الذين أشاروا  البلاغ والأشخاص   

 سرية من اللجنة بشأن الشكاوى، وكذلك تحديد مواد البروتوكول الاختياري للعهد الـتي            
  .تنظم مسألة تقديم اللجنة لمعلومات سرية بطريقة مباشرة إلى الأفراد وإلى الطرف الثالث

 ، الدولة الطرف  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٠ مذكرة شفوية بتاريخ     فيأبلغت اللجنة،   و  ٢-٤
يرى أي عقبات أمام قبول هذا       أن مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة لا        

ن أصحاب البلاغ المعنيين قد وقعوا      إ  من البروتوكول الاختياري، إذ    ١جب المادة   البلاغ بمو 
 الـداخلي نظـام   ال يوجد في البروتوكول الاختياري للعهد، أو       على النحو الواجب ولا    عليه

أصحاب البلاغ إلى عنوان غير عنوانهم الخاص       إشارة  يحول دون     ما ها عمل أساليب للجنة، أو 
دعت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن مقبوليـة          كما. في ذلك للمراسلة، إذا رغبوا    

  . في الحدود الزمنية المقررةوأسسه الموضوعيةالبلاغ 
، في جملـة    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣ الدولة الطرف، في مذكرة شفوية بتاريخ        وتشير  ٣-٤

) لبلاغـات ا(النظـر في الـبلاغ      مواصلة  الجانب البيلاروسي قد علق     "أن  إلى  أمور أخرى،   
 الذكر حتى تقدم اللجنة رداً شاملاً على جميع المسائل التي أثارتها الدولـة              )السالفة(السالف  

__________ 

 .سلطات الدولةكلها  الستة المشار إليها نظمتها الأحداث )٢(
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 مـن   ١ بالتزاماتها بموجب المـادة      أوفت أنها قد    تشير إلى  كما. السابقةمذكراتها  الطرف في   
بلاغـات  برد المقرر الخاص المعني بال    علماً  الدولة الطرف   وأحاطت  ". البروتوكول الاختياري 

الجديدة والتدابير المؤقتة بخصوص عدم وجود أي عقبات أمام مقبوليـة الـبلاغ بموجـب               
أن هذا الرد هو وجهة نظر شخصية للمقرر الخـاص،          رأت  البروتوكول الاختياري، ولكنها    

 وتـشير . نشئ أي التزامات قانونية على الدول الأطراف في العهد        ييمكن أن    نشئ ولا ي ولا
تثير أي مسائل تتعلق بعناوين المراسلة ذات الصلة، في جملـة            أنها لا إلى  اً  الدولة الطرف أيض  

كانت هناك طلبات موجهة إلى اللجنة لتوضـيح علاقـة     "أمور أخرى، بهذا البلاغ؛ غير أنه       
، أي  الثالثةوأسباب إدراج الأطراف    (...) السيد تورشنياك   ) شكاوى( بشكوى   ثالثةأطراف  

ختصاص القضائي البيلاروسي، في البلاغـات باعتبـارهم        يخضعون للا  الأشخاص الذين لا  
وأخيراً، فإن الدولـة    ". أشخاصاً للاتصال لهم أهلية الحصول على معلومات سرية من اللجنة         

 من البروتوكول الاختياري، فـإن      ١لمادة  بموجب ا الطرف تلفت انتباه اللجنة إلى حقيقة أنه        
بلاغات مـن الأفـراد الـذين يخـضعون         تلقي ال بالدولة الطرف تعترف باختصاص اللجنة      

لاختصاصها القضائي ويدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في             
تقبل الدولة الطرف    ولا). ثالثةأطراف  (العهد، والنظر فيها، ولكن ليس من أشخاص آخرين         

 النظر   مواصلة ا تعلق  من البروتوكول الاختياري ولذلك، فإنه     ١أي التزام آخر بموجب المادة      
  .في هذا البلاغ، في جملة أمور أخرى

 الدولـة   ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨ بتاريخ   رسالةأبلغ رئيس اللجنة في     و  ٤-٤
أصحاب البلاغ المعنيون، وهم أنفـسهم  حسب الأصول قد وقع عليه  الطرف أن هذا البلاغ 

 تقيم خارج الدولة    ثالثةيين أطراف   وفيما يتعلق بقرار أصحاب البلاغ تع     . الضحايا المزعومون 
يوجد في البروتوكـول      لا هالطرف لتلقي المراسلات من اللجنة بالنيابة عنهم، ذكر الرئيس أن         

تعـيين   يمنع أصحاب البلاغ من الإشارة إلى عنوان غير عنوانهم للمراسـلة أو            الاختياري ما 
لصدد، أكد الـرئيس أن مـن       هذا ا  وفي.  لتلقي مراسلات اللجنة بالنيابة عنهم     ثالثةأطراف  

للجنة أنه يمكن لأصحاب الـبلاغ تعـيين ممـثلين          لدى ا الممارسات القائمة من زمن طويل      
يعيشون بالضرورة في أراضي الدولة الطرف، ليس لتلقي المراسلات فحسب،        يختارونهم قد لا  

 ملاحظاتها  الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقديم     دعيت   ،وأخيراً. بل أيضاً لتمثيلهم أمام اللجنة    
رسـلت إلى    أ ،٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ وفي. والأسس الموضوعية بشأن المقبولية   

  . لإبداء ملاحظاتهااًالدولة الطرف تذكير
، إلى  ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاني  ٦ الدولة الطرف، في مذكرة شفوية بتاريخ        وتشير  ٥-٤

عة بشأن التسجيل غير المبرر لبلاغات      أنها قد أعربت للجنة مراراً وتكراراً عن شواغلها المشرو        
سـبل   شواغلها بالبلاغات المقدمة من أفراد تعمدوا عدم استنفاد جميع           أغلبيةوتتعلق  . الأفراد
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بموجـب  العام تقديم طعن في مكتب المدعي  في ذلك  المتاحة في الدولة الطرف، بما     الانتصاف
  .)٣( أحكام القضاءالإشرافية ضد الأحكام التي اكتسبت قوةالمراجعة إجراءات 

أن تسجيل البلاغات المقدمة مـن طـرف ثالـث          إلى   الدولة الطرف أيضاً     وتشير  ٦-٤
اللجنة بالنيابة عن الأفراد الذين يدعون حدوث انتهاكات        لدى  ) محامون، أشخاص آخرون  (

 لولاية اللجنة، وللحق في تقديم بلاغات؛ فتسجيل هذه         عمالشك سوء است   لحقوقهم هو بلا  
 على الرغم من    وبالإضافة إلى ذلك  .  من البروتوكول الاختياري   ٣هو مخالفة للمادة    البلاغات  

اعترفت باختـصاص   ومن أنها   في البروتوكول الاختياري للعهد     هي طرف   الدولة الطرف   أن  
هذا  وفي. ولاية اللجنة توسيع  توافق على     فإنها لم   من هذا البروتوكول   ١المادة  بموجب  اللجنة  

للمعايير القانونيـة   [...] المتحيز والفضفاض   تفسير اللجنة   "إلى  ة الطرف    الدول تشيرالصدد،  
أن تفسير أحكام العهد والبروتوكول الاختياري يجب أن        وتوضح  " للمعاهدات الدولية المعنية  

 أنه  وتضيف. قانون المعاهدات ل من اتفاقية فيينا     ٣٣ و ٣٢ و ٣١بشكل صارم مع المواد     يتفق  
يجوز للجنـة أن     ، لا  وديباجة البروتوكول الاختياري للعهد    ١ادة  وفقاً للتفسير الصحيح للم   

 الدولة الطرف إلى    تخلص وبالتالي،   .)وليس من ممثليهم  (البلاغات المقدمة من أفراد      تسجل إلا 
اللجنة بالمخالفة لأحكام المعاهدات المشار إليها      لدى  أنها سوف ترفض كل بلاغ يتم تسجيله        

 أي قرار تتبناه اللجنة فيما يتعلق بهذه البلاغات بـاطلاً مـن             أن الدولة الطرف ستعتبر   وإلى  
  .الناحية القانونية

، أُرسل إلى الدولة الطرف تذكير ثان مع طلب بإبداء          ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي    ٧-٤
  .وأسسها الموضوعية ةملاحظاتها بشأن مقبولية القضية الحالي

 ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٥ وأعلنت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية بتاريخ        ٨-٤
أسسه من حيث    يوجد أساس قانوني للنظر في هذا البلاغ، سواء من حيث مقبوليته أو            أنه لا 

 من البروتوكول الاختياري للعهد، وبـصرف       ١، لأنه قد سُجل بالمخالفة للمادة       الموضوعية
اشتركت في إعداد تخضع للاختصاص القضائي للدولة الطرف قد     لا ثالثةالنظر عن أن أطرافاً     

أشـخاص    أو امينكالمح( أن تسجيل البلاغات المقدمة من طرف ثالث         وكررت. هذا البلاغ 
لولايـة    استعمال بالنيابة عن أفراد يدعون حدوث انتهاكات لحقوقهم يشكل إساءة        ) آخرين
  . من البروتوكول الاختياري للعهد٣بلاغات، بالمخالفة للمادة الق تقديم لحاللجنة و

 أُرسل تذكير ثالث وأخير إلى الدولة الطرف        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥ وفي  ٩-٤
  .وأسسها الموضوعية ةمع طلب بإبداء ملاحظاتها على مقبولية القضية الحالي

، كررت الدولة الطـرف     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي مذكرة شفوية بتاريخ       ١٠-٤
 أنهـا   إلىوأشارت  . ٢٠١١يناير  /ن الثاني  كانو ٦ وبخاصة ملاحظاتها في     ،ملاحظاتها السابقة 

 من هـذا    ١البروتوكول الاختياري تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة        بانضمامها إلى   
__________ 

 . من البروتوكول الاختياري للعهد٢حت الدولة الطرف أن أساس هذا المطلب هو المادة أوض )٣(
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 البلاغات الواردة من أفراد يخـضعون لاختـصاصها القـضائي           دراسةتلقي و بالبروتوكول  
ويمتد هـذا   . لعهدويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في ا           

الاعتراف بالاختصاص ليشمل أيضاً الأحكام الأخرى في البروتوكول الاختياري في العهـد،            
 ٢سـيما المـادة    في ذلك تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي الالتماسات والمقبولية، لا       بما
اف أي التـزام    يقع على الدول الأطر    ولا. من البروتوكول الاختياري   ٥المادة   من   ٢الفقرة  و

تفـسيرها لأحكـام     بموجب البروتوكول الاختياري للاعتراف بالنظام الداخلي للجنـة أو        
ووفقاً لرأي الدولة الطرف، فإن هذا يعني أنه في سـياق إجـراءات     .  الاختياري البروتوكول

الشكوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكـام البروتوكـول              
 ونظامها الـداخلي  ن الإشارة إلى الممارسات القائمة من زمن طويل في اللجنة،           الاختياري وأ 
أن البلاغـات   إلى   أيضاً   وتشير". ليست من موضوعات البروتوكول الاختياري     "واجتهاداتها

المسجلة بالمخالفة لأحكام البروتوكول الاختياري للعهد سوف تعتبر في نظر الدولة الطـرف           
المقبوليـة  أي تعليقات بـشأن     بدون  ول الاختياري وسوف تُرفض      مع البروتوك  متوافقةغير  
 الدولة الطرف أيضاً أن سلطاتها سوف تعتـبر أي قـرارات            وتؤكد. الأسس الموضوعية  أو

  ".باطلة" "البلاغات المرفوضة"تتخذها اللجنة بشأن هذه 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  عدم تعاون الدولة الطرف    
 يوجد أساس قـانوني للنظـر في بـلاغ          اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنه لا      حظتلا  ١-٥

تقـع   وأنـه لا  تسجيله بالمخالفة لأحكام البروتوكول الاختياري؛      ل ، نظراً أصحاب الشكوى 
تفـسير اللجنـة لأحكـام       التزامات فيما يتعلق بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو       عليها  

رارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذا البلاغ سـوف تعتـبر           البروتوكول الاختياري؛ وأن الق   
ملاحظة الدولة الطرف من    إلى  اللجنة أيضاً   وتشير  . من قبل سلطات الدولة الطرف    " باطلة"

بالنيابة عن أفراد ) أشخاص آخرين  أوامينكالمح(أن تسجيل البلاغات المقدمة من طرف ثالث 
  .لحق في تقديم بلاغل لولاية اللجنة والعمسوء استيعتبر يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم 

 وضـع   تمنحها صـلاحيات  من العهد    ٣٩المادة   من   ٢ الفقرة    اللجنة إلى أن   وتشير  ٢-٥
اللجنة تشير   كما.  على الاعتراف به   طرافنظامها الداخلي الخاص، الذي وافقت الدول الأ      

، تعترف باختـصاص    بروتوكول الاختياري ال بانضمامها إلى أن الدولة الطرف في العهد،      إلى  
 الواردة من الأفراد الذين يـدعون أنهـم         تونظر البلاغا قوق الإنسان بتلقي    المعنية بح لجنة  ال

 اللجنـة   وتـشير ). ١الديباجة والمادة   (ضحايا انتهاكات لأي من الحقوق الواردة في العهد         
يختـاره  ) آخرأو شخص ( إلى أن الدولة الطرف، بإنكارها حق الفرد في أن يمثله محام         كذلك

 ويدخل ضمناً . أمام اللجنة، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد         
 النظر في   للجنةفي اعتراف الدولة بالبروتوكول تعهدها بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية لتتيح             
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 لدولة الطرف كل من ا  هذه البلاغات وتمكنها من ذلك ومن تقديم آرائها بعد الفحص ل          مثل  
الدولة الطرف على أي فعل من شأنه منـع     وإن إقدام   ). ٥ المادة    من ٤ و ١الفقرتان  (وللفرد  
تثبيط همتها أمر يتعارض مع       أو التعبير عن آرائها  من   وفحصه أو  في بلاغ ما  من النظر   اللجنة  

 وتلاحظ. إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما      واللجنة هي الجهة التي تقرر ما     . )٤(تلك الالتزامات 
إذا كان ينبغـي تـسجيل    تقرير ماب بعدم قبولها لاختصاص اللجنة ،لجنة أن الدولة الطرف   ال

، وأسسها الموضوعية مقبولية البلاغات   بشأن  اللجنة  قرار  تقبل    أنها لن  وإعلانها مسبقاً  بلاغ ما 
  . )٥( من البروتوكول الاختياري للعهد١تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 

  قبوليةالنظر في الم    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        من نظامها الداخلي، أن تقرر ما      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة  ) أ(٢الفقرة   تقتضيه وفق ما  ،وقد تأكدت اللجنة    ٢-٦
إجراء آخر من إجـراءات     في إطار أي     البحث من أن المسألة نفسها ليست قيد        ،الاختياري
  .التسوية الدولية  أو الدوليالتحقيق

 مـن البروتوكـول     ٥المـادة   مـن   ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة         ٣-٦
 ٢١والمادة   ١٩المادة  من   ٢الاختياري، في سياق ادعاءات أصحاب البلاغات بموجب الفقرة         

 كـانون  ٦مـذكرتها المؤرخـة    اللجنـة إلى أن الدولـة الطـرف، في     تـشير من العهد،   
، طعنت في مقبولية هذا البلاغ على أساس عدم         ) أعلاه ٥-٤انظر الفقرة    (٢٠١١ يناير/الثاني

عي العام  يتقدموا إلى مكتب المد    ن أصحاب البلاغ لم   لأ  المحلية، نظراً  سبل الانتصاف استنفاد  
إذا كـان هـذا      تحدد ما   أن الدولة الطرف لم    تلاحظغير أن اللجنة    . مراجعة إشرافية بطلب  

أنهـا   الإجراء قد طبق بنجاح في القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحق التجمع السلمي، كمـا             
هذا النوع  ومفادها أن    إلى اجتهاداتها  ة اللجن وتشير. تحدد عدد هذه الحالات، إن وجدت      لم
يشكل سـبيل انتـصاف      ، لا أصبحت نافذة ن الإجراءات لاستعراض قرارات المحاكم التي       م

هـذه   وفي. )٦( من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  من  ) ب(٢لأغراض الفقرة   ينبغي استنفاده   
__________ 

 ١٩، الآراء المعتمدة في     بيانديونج وآخرون ضد الفلبين   ،  ٨٦٩/١٩٩٩، البلاغ رقم    جملة أمور انظر، ضمن    )٤(
 .١-٥، الفقرة ٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول

 ـ    ،  ١٢٢٦/٢٠٠٣، الـبلاغ رقـم      انظر، مـثلاً   )٥(  ٢٠الآراء المعتمـدة في     . يلاروسكورنينكـو ضـد ب
 .٢-٨ و١-٨، الفقرتان ٢٠١٢ هيولي/تموز

 ١٨، الآراء المعتمـدة في      أوليـشكيفتش ضـد بـيلاروس     ،  ١٧٨٥/٢٠٠٨، البلاغات رقم    انظر، مثلاً  )٦(
 ٢٣، الآراء المعتمدة في     شوميلين ضد بيلاروس  ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠١٣ مارس/آذار
، قرار عدم المقبولية المعتمد     ضد بيلاروس . ل. ب؛  ١٨٤١/٢٠٠٨؛ ورقم   ٣-٨ة  ، الفقر ٢٠١٢ هيولي/تموز
 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١ هيولي/ تموز٢٦ في
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 دونتحول    من البروتوكول الاختياري لا    ٥ المادة    من )ب(٢الظروف، ترى اللجنة أن الفقرة      
  .ن البلاغذا الجزء مها لهفحص
من  ١٤لمادة  من ا  ١لفقرة  بموجب ا وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أن حقوقهم          ٤-٦

في المحكمـة،   لاسـتجوابهم   العهد قد انتهكت بسبب رفض أحد مطالبهم باستدعاء شهود          
مت بها المحاكم    اللجنة أن شكوى أصحاب البلاغ تتعلق في جوهرها بالطريقة التي قيّ           تلاحظ

في إطار المحاكمـة الـتي عقـدت    بالموضوع اهية الأدلة المحددة ذات الصلة  بم و ةالوطنية الأدل 
. والأدلةلعناصر الوقائع    بتقييم المحكمة    ساساًأ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق       وتلاحظ. بالمحكمة
والأدلة في  الوقائع  أن محاكم الدولة الطرف هي الجهة المنوط بها عامة تقييم           إلى   اللجنة   وتشير
يرقى إلى إنكار العدالة،  يمكن إثبات أن هذا التقييم يتسم بتعسف واضح أو لم معينة، ماقضية 

جنـة،  ل ال وترى. )٧(والحيادالاستقلال  بأن تكون المحكمة قد أخلت بشكل آخر بالتزامها          أو
يثبتوا أن النتائج التي توصلت إليها المحكمـة في     فيما يتعلق بهذا البلاغ، أن أصحاب البلاغ لم       

وبناء علـى   . وصلت إلى إنكار العدالة    تهم قد شارفت على التعسف في تقييم الأدلة أو        قضي
 ١لفقرة  ل وفقاً   ة الكافي بالأدلةيثبتوا صحة ادعاءاتهم      اللجنة أن أصحاب البلاغ لم     ترىذلك،  

 ٢ لمادةبموجب ا من العهد، ولذلك، فهي تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول           ١٤لمادة  من ا 
  .وتوكول الاختياريمن البر

 مـن   ٢٦لمادة  بموجب ا وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق أصحاب البلاغ          ٥-٦
أن هـذه   ذات صلة في ملف القـضية،       أخرى  أي معلومات   غياب   في   ، اللجنة ترىالعهد،  

 أن هذا الجزء من     وتخلص إلى فيما يتعلق بأغراض المقبولية،     ة   الكافي الأدلةتفتقر إلى   الادعاءات  
  . من البروتوكول الاختياري٢لمادة بموجب االبلاغ غير مقبول أيضاً 

 ادعـاءاتهم  صـحة  ة الكافيبالأدلة اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا        ترى،  وأخيراً  ٦-٦
 من العهـد لأغـراض      ٢١والمادة   ١٩المادة   من   ٢الفقرة  بمسائل مشمولة    المتبقية التي تثير  

 وتمـضي ن البلاغ مقبول فيما يتعلق بهذه الأحكام من العهد           أن هذا الجزء م    وتعلن. المقبولية
  .بحث أسسه الموضوعية في قدماً

  الأسس الموضوعيةالنظر في     
 المعلومـات الـتي     جميعقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء        المعنية بح لجنة  النظرت    ١-٧

 ـ ٥المادة   من   ١ الفقرة   على النحو المنصوص عليه في    الأطراف  لها  أتاحها   ن البروتوكـول   م
  .الاختياري

__________ 

، قرار عـدم    ريدل ريدنشتاين وآخرون ضد ألمانيا    ،  ١١٨٨/٢٠٠٣، البلاغين رقم    جملة أمور انظر، ضمن    )٧(
أريتر وآخـرون   ،  ١١٣٨/٢٠٠٢ ؛ ورقم ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢المقبولية المعتمد في    

 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٤، قرار عدم المقبولية المعتمد في ضد ألمانيا
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 اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أنه قد تم تقييد حريتهم في التعبير والتجمـع              وتلاحظ  ٢-٧
قـرارات   قرار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة برست، ولا        نه لا لأ بطريقة تعسفية، نظراً  

التطبيق الـشكلي  ، سوى الاعتصاماتالمحاكم المحلية قد قدمت المبررات لأسباب تقييد تنظيم        
  الذي يحدد مجمعاً   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥المؤرخ   ١٧١٥لقرار اللجنة التنفيذية رقم     

ويدعي . للتجمعات العامة في برست     خارج منطقة وسط المدينة باعتباره الموقع المعتاد       رياضياً
يد لحقـوق   الجماهيرية على موقع واحد هو بمثابة تقيالأحداثأيضاً أن قصر البلاغ  أصحاب  

 مواطن في تنظيم التجمعات السلمية لأنه ينقل        ٣٠٠ ٠٠٠كل مواطني برست البالغ عددهم      
 الجماهيرية إلى موقع منعزل في استاد رياضي محاط بسور من الخرسانة، فيحد          الأحداثمعظم  

  . من العهد٢١ المادة تضمنهابذلك بطريقة تعسفية من الحقوق التي 
 للجنة التنفيذية لمدينة برست الـذي يحـدد         ١٧١٥قرار   اللجنة أن ال   تلاحظكما    ٣-٧

باستثناء مظاهرات ( العامة الجماهيرية الأحداثالاستاد الرياضي باعتباره الموقع الوحيد لتنظيم  
، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المحاكم المحلية التي تعتـبر           )الشوارع ومسيرات الشوارع  

 الجماهيرية ودستور   بالأحداثتفق مع القانون الخاص     القيود المفروضة على أصحاب البلاغ ت     
 اللجنة بشكل خاص إلى قرار محكمـة        وتشير. تقدم أي تبرير للتقييد المفروض     بيلاروس، لا 

 في إطار إجراءات النقض، والذي خلـصت        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩المؤرخ  برست الإقليمية   
قع المطلوب مرفوض من الناحية      في المو  اعتصاماتبموجبه إلى أن طلب أصحاب البلاغ تنظيم        

فيهـا    الجماهيرية، بما  أن الأحداث  الذي ينص على     ١٧١٥القانونية على أساس القرار رقم      
معارضـة قـضية محـددة،       ، أي إمكانية التجمع في موقع محدد بهدف تأييد أو         الاعتصامات
  .رياضيفي استاد لوكوموتيف اليجب أن تنظم بدون استخدام مواد إعلامية،  باستخدام أو

 من العهد، هو من ٢١ المادة الذي تضمنهأن حق التجمع السلمي، إلى  اللجنة   وتشير  ٤-٧
 لتعبير المرء عن رؤاه وآرائه بطريقـة علنيـة،           مهماً حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يعد حقاً     

ويترتب على هذا الحق إمكانية تنظيم تجمـع سـلمي          . غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي      ولا
ومن . في موقع عام  ) كالاعتصام(في ذلك الحق في التجمع في مكان ثابت          كة فيه، بما  والمشار

اختيار موقع على مرمى بصر وسمع جمهورهم المـستهدف          حق منظمي التجمع بشكل عام    
يكـن  ) ب(يتفق مـع القـانون، و      يفرض هذا القيد بما   ) أ( لم يجوز تقييد هذا الحق، ما     ولا

النظـام العـام،     سلامة الجمهور، أو   لصالح الأمن القومي، أو   ، في مجتمع ديمقراطي،     ضرورياً
وعنـدما تفـرض    . حماية حقوق وحريات الآخرين    الأخلاق، أو  حماية الصحة العامة أو    أو

 بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح السالفة الـذكر ذات             الدولة الطرف قيوداً  
 الحق، وليس السعي إلى فـرض قيـود غـير        العام، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير      الاهتمام

الدولة الطرف بذلك ملزمة بتبرير تقييـدها       وتكون  . على هذا الحق  غير متناسبة    ضرورية أو 
  . من العهد٢١المادة تحميه للحق الذي 
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وفي القضية الحالية، اختار أصحاب البلاغ منطقة للمشاة في مدينة برسـت كموقـع                ٥-٧
عة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الثالثة بعد الظهر في ثلاثـة             من السا  اعتصاممستهدف لتنظيم   

، بهدف لفت انتباه المواطنين إلى المسائل المتعلقة بإقامة نـصب تـذكاري يكـرس               متتاليةأيام  
هـذه الظـروف     وفي. على إنشاء برست، ولكن طلبهم رفـض        عام ١ ٠٠٠لذكرى مرور   

 اللجنة أن قرار سلطات الدولة الطرف       ترىأي تفسيرات من جانب الدولة الطرف،       غياب   وفي
الذي ينكر على أصحاب البلاغ حقهم في التجمع السلمي في الموقع العام الذي اختاروه لـيس          

 إلى المادة الموجودة في ملف القضية، أن الـسلطات           استناداً ، اللجنة أيضاً  وتلاحظ. يبرره له ما 
في الموقـع  ن الاعتصام الذي سينظم  تثبت كيف أ   الوطنية، في ردودها على أصحاب البلاغ، لم      

حماية الصحة   النظام العام، أو   سلامة الجمهور، أو   بالضرورة الأمن القومي، أو   سيعرض  المذكور  
 اللجنة إلى أن هذا الحظر      وتشير. حماية حقوق وحريات الآخرين للخطر     الأخلاق، أو  العامة أو 

 باستثناء استاد لوكوموتيف، يحد     ،في مدينة برست كلها    بحكم الواقع للتجمع في أي موقع عام      
 اللجنـة إلى أن حـق       تخلصهذه الظروف،    وفي. بشكل غير جائز من الحق في حرية التجمع       

  . من العهد قد تعرض للانتهاك٢١ لمادةبموجب اأصحاب البلاغ 
أن حقهم في نقل المعلومات المتعلقة      الذي يفيد ب   اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ      وتلاحظ  ٦-٧

على إنشاء   عام١ ٠٠٠لتي حدثت أثناء إعداد نصب تذكاري يكرس لذكرى مرور         ا بالمشاكل
 أصحاب الـبلاغ أن     ويؤكد. من العهد  ١٩لمادة  من ا  ٢لفقرة  بموجب ا برست يتمتع بالحماية    

النظام  سلامة الجمهور، أو   يبرره من أسباب تتعلق بالأمن القومي أو       يكن له ما   المعني لم التقييد  
 لحماية حقوق وحريات الآخـرين،      يكن ضرورياً  لصحة العامة والأخلاق ولم   حماية ا  العام، أو 

  .من العهد ١٩المادة  من ٢ لحقوقهم بموجب الفقرة فهو لذلك يعد انتهاكاً
 من العهد تسمح بقيود معينة، في حدود        ١٩ المادة    من ٣أن الفقرة   إلى   اللجنة   وتشير  ٧-٧
لحماية الأمن ) ب(ترام حقوق وسمعة الآخرين، ولاح) أ(ينص عليه القانون وتمليه الضرورة  ما

 اللجنـة إلى تعليقهـا العـام        وتشير. الأخلاق الصحة العامة أو   النظام العام أو   القومي، أو 
غنى عنهما لاكتمال نمو     ، الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا          ٣٤ رقم

ما بمثابة حجر الزاوية في كـل       أنهذلك  . ي مجتمع لأالشخص، وأن هاتين الحريتين أساسيتان      
ويجب أن يمتثل أي قيد على ممارسة هاتين الحـريتين للاختبـارات            . )٨(مجتمع حر وديمقراطي  

للأغراض التي حددت لها وأن تكون        تطبيق القيود إلا   يجوز ولا. الصارمة للضرورة والتناسب  
  .)٩(ذات صلة مباشرة بالحاجة المحددة التي وضعت من أجلها

__________ 

الرسميـة  الوثـائق   . ٢التعبير، الفقرة   وحرية   حرية الرأي    بشأنللجنة  ) ٢٠١١(٣٤انظر التعليق العام رقم      )٨(
، المرفـق   )A/66/40 (Vol.I) (لأول، المجلـد ا   ٤٠ الملحق رقم    ،نوللجمعية العامة، الدورة السادسة والست    

 .الخامس
 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
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أن الدولة الطرف هي الجهة المنوط بها إثبات أن القيود الـتي            إلى   )١٠(اللجنةير  وتش  ٨-٧
يبررها، وأنه حتى إذا      كانت ضرورية ولها ما    ١٩فرضت على أصحاب البلاغ بموجب المادة       

 يرمي إلى التوفيق بين حرية      كان يجوز للدول الأطراف، من حيث المبدأ، أن تستحدث نظاماً         
ت والصالح العام المتمثل في المحافظة على النظام العام في منطقة معينـة،             الفرد في نقل المعلوما   

 اللجنة  وتلاحظ.  من العهد  ١٩ينبغي أن يعمل على نحو يتعارض مع المادة          فإن هذا النظام لا   
غير أن اللجنة   . ذا البلاغ الأسس الموضوعية له  تقدم أي ملاحظات حول      أن الدولة الطرف لم   

 في الموقع   اعتصاماتلوطنية رفضت السماح لأصحاب البلاغ بتنظيم        إلى أن السلطات ا    تشير
الذي اختاروه فقيدت بذلك حقهم في نقل شواغلهم بشأن إقامة نصب تـذكاري يكـرس               

على إنشاء برست، مستندة في ذلك فقط إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة   عام١٠٠٠لذكرى مرور  
، تم تحديد موقع    ٢٠٠٦أكتوبر  /ن الأول  تشري ٢٥ بتاريخ   ١٧١٥التنفيذية لمدينة برست رقم     

أن الـسلطات الوطنيـة     إلى   اللجنة   تشيرهذا الصدد،    وفي.  الجماهيرية الأحداثمعين لهذه   
 مـن   ١٩لمادة  بموجب ا القيود التي فرضت على حقوق أصحاب البلاغ        أن  توضح كيف    لم

ظـروف،  هـذه ال   وفي. من العهـد   ١٩المادة  من   ٣بموجب الفقرة    هي قيود مبررة     العهد
 من ٣ الفقرة لأغراضأي معلومات في هذا الصدد من الدولة الطرف لتبرير التقييد غياب  وفي

 مـن  ٢لفقـرة  ا بموجـب  اللجنة إلى أن حقوق أصحاب البلاغ       تخلصمن العهد    ١٩المادة  
 .انتهكت من العهد قد ١٩ لمادةا

 ـ   ٤تتصرف وفقاً للفقـرة      واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ      -٨  مـن   ٥ادة   مـن الم
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 ٢١ والمـادة    ١٩ من المادة    ٢الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة         
خلصت إليه مـن أن      وتكرر اللجنة ما  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

 . من البروتوكول الاختياري١ الطرف أخلت أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة الدولة

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
في ذلك إعادة التكاليف القانونية الـتي تكبـدها          لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً، بما     

وبغية ضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليهـا        . ضأصحاب البلاغ، إلى جانب تعوي    
 من العهد في الدولة الطرف، على الدولة الطرف مراجعة التشريع الـوطني             ٢١بموجب المادة   

وعلى الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ خطوات لمنع مثل هـذه  . حسبما طبق في هذه القضية    
  . الانتهاكات في المستقبل

ع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول            تض واللجنة، إذ   -١٠
إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما       

__________ 

 تـشرين  ٢٠، الآراء المعتمـدة في  بيفونوس ضـد بـيلاروس    ،  ١٨٣٠/٢٠٠٨انظر، مثلاً، البلاغين رقم      )١٠(
، الآراء المعتمـدة     ضد بيلاروس  أولسكيفيتش،  ١٧٨٥/٢٠٠٨؛ ورقم   ٣-٩، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  /الأول

 .٥-٨الفقرة ، ٢٠١٣مارس / آذار١٨في 
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 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 
عترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً          الخاضعين لولايتها بالحقوق الم    إقليمها أو 

 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

شر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين        تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بن       
  .البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 
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    القرطاني ضد البوسنة والهرسك، ١٩٥٥/٢٠١٠قم البلاغ ر  -هاء هاء  
  *)١٠٩، الدورة ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١ في المعتمدةالآراء (

تمثله المحامية ندزميجا   (رطاني  قزياد خلف حمادي ال     :المقدم من
  )كوكريكار

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  البوسنة والهرسك  :الدولة الطرف

 الرسـالة    تقـديم  تاريخ (٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

  الترحيل إلى العراق  :موضوع البلاغ
استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلـة          :المسائل الإجرائية

  التي تثبت الادعاءات
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملـة       خطر التعرض   :المسائل الموضوعية

عنـد  المهينـة    إنسانية أو اللا العقوبة القاسية أو   أو
 وحظر الإعـادة القـسرية؛    ؛  العودة إلى بلد المنشأ   

والتدخل التعسفي وغير المـشروع في الخـصوصية     
  . والحياة الأسرية؛ وحظر التمييز

 ١٤ و ١٣و) ٤و ٢ و ١الفقرات   (٩ و ٧ و ٦المواد    :مواد العهد
  ٢٦ و٢٤ و٢٣ و١٧و

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١ في وقد اجتمعت  

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 ـبوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إيواساوا، والـسيد                التر ف

نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور      . كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل       
 ـنآفابيان عمر سالفيولي، والسيدة     يا، والسيد   ي ريس -مانويل رودريغيس     فـور، والـسيد     - سـايبرت ا  ي

  .، والسيدة مارغو واترفال فاردزيلاشفيليقسطنطينشاني، والسيد  يوفال
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، المقدم إليها من السيد زيـاد       ١٩٥٥/٢٠١٠ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق        خلف حمادي القرطاني    

  المدنية والسياسية، 
 التي أتاحها لها كل مـن صـاحب      الخطية جميع المعلومات    وقد وضعت في اعتبارها     

  البلاغ والدولة الطرف،
  :يلي ماتعتمد   

  ري من البروتوكول الاختيا٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة الآراء     
صاحب البلاغ هو السيد زياد خلف حمادي القرطاني، وهو مواطن عراقـي وُلـد                ١-١
وهو يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه التي تكفلها          . ١٩٧٠مارس  / آذار ٣٠ في

وكان .  من العهد  ٢٦ و ٢٤ و ٢٣ و ١٧ و ١٤ و ١٣و) ٤و ٢ و ١الفقرات   (٩ و ٧ و ٦المواد  
تجزاً في مركز للهجرة في شرق سراييفو بانتظار نقلـه      صاحب البلاغ، وقت تقديم بلاغه، مح     

وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختيـاري في الدولـة         . وتمثل صاحب البلاغ محامية   . إلى العراق 
  . ١٩٩٥يونيه / حزيران١الطرف في 

 / حزيـران  ١٤قرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتـدابير المؤقتـة في           وطلب الم   ٢-١
و يتصرف باسم اللجنة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيـل صـاحب             ، وه ٢٠١٠ يونيه

 من النظـام الـداخلي      ٩٢نظر اللجنة في قضيته، وذلك عملاً بالمادة        ت ريثماالبلاغ إلى العراق    
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها علّقت ترحيل        ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٥ وفي. للجنة

 اللجنة، وأن صـاحب الـبلاغ سـيبقى خاضـعاً للرقابـة             صاحب البلاغ نزولاً عند طلب    
يحق له مغادرته، نظراً إلى أنه يشكّل تهديداً للأمن القـومي            سراييفو للهجرة الذي لا    مركز في

  .للدولة الطرف

  الوقائع    
، وهو يدعي أن عائلة والدته كانت مرتبطة بنظـام          صاحب البلاغ هو عراقي سني      ١-٢

ويقول صاحب الـبلاغ    . اً كان عنصراً في الحرس الجمهوري     صدام حسين وأن شقيقه تحديد    
فبراير / وأنه فرّ من الجيش في شباط      ١٩٨٩ إنه بدأ خدمته العسكرية في الجيش العراقي في عام        

 حين احتلّ العراق الكويت، وأنه اختبأ بعد فراره في ضواحي بغـداد             ١٩٩١ مارس/آذار أو
ما بعد من أقربائه بأنه حُكم عليـه بالإعـدام          ويزعم صاحب البلاغ أنه علم في     . عند أقربائه 

غيابياً وأن شقيقه طُرد من الجيش وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة بسبب فرار صاحب البلاغ               
  .من الجيش

 في الموصل وأربيل في كردسـتان       وأفاد صاحب البلاغ بأنه قضى تسعة أشهر مختبئاً         ٢-٢
سـلطات  "سفر مزوّر صادر عـن      وتمكّن صاحب البلاغ من الحصول على جواز        . العراق
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يكـن   ، ثم سافر إلى جمهورية إيران الإسلامية وباكستان والسودان لأنه لم          "كردستان العراق 
وحصل صاحب الـبلاغ    .  شهراً ١١وتوجه فيما بعد إلى اليمن حيث مكث        . يشعر بالأمان 

 لـه،  على جواز سفر مزوّر آخر من اليمن باسم عبد االله سيد علي باعورة، وهو اسم صديق  
وانتقل بعد ذلك إلى أوكرانيا ووصـل إلى        . وسافر إلى الجمهورية العربية السورية وإلى تركيا      

  . ١٩٩٥سبتمبر /البوسنة والهرسك في أيلول
 من مواطنة مـن البوسـنة       ١٩٩٥نوفمبر  /وتزوج صاحب البلاغ في تشرين الثاني       ٣-٢

احب الـبلاغ في البوسـنة      واستقر ص . يزالون قاصرين  والهرسك أنجب منها ثلاثة أطفال لا     
، منحتـه  ١٩٩٦ينـاير  / كانون الثاني ٤ وفي. والهرسك وعمل في تجارة السيارات المستعملة     

  . وزارة الداخلية في البوسنة والهرسك الجنسية باسم عبد االله سيد علي باعورة
 عن هويته الحقيقية لموظفي وزارة      ٢٠٠٣ ويؤكّد صاحب البلاغ أنه كشف في عام        ٤-٢

دوبوي وأخبرهم بأن اسمه الكامل هو زيـاد خلـف حمـادي             -ا   في مقاطعة زنيك   الداخلية
. يقدم أية وثائق تثبت هويته     تأخذ ادعاءاته على محمل الجد لأنه لم       لكن الوزارة لم  . القرطاني

، تمكّن شقيقه في بغداد من الحصول على وثيقة تثبت هويته قدمها صاحب             ٢٠٠٥ عام وفي
، سـحبت   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٩ وفي. ت الدولة الطرف  البلاغ فيما بعد إلى سلطا    

اللجنة الوطنية لمراجعة قرارات تجنيس الرعايا الأجانب الجنسية من صاحب البلاغ على أساس 
  .أنه حصل عليها بهوية مزوّرة

، أُوقف صاحب البلاغ بقرار مـن دائـرة شـؤون           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤  أو ٣وفي    ٥-٢
، بناءً على   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣ للهجرة في شرق سراييفو حتى       الأجانب وأُودع في مركز   

استنتاجات الدائرة التي اعتبرت أن صاحب البلاغ يشكل تهديداً للنظام القـانوني للبوسـنة              
لمها وأمنها، وبسبب وجود شكوك معقولة بشأن هويته الحقيقية، والهرسك ونظامها العام وسِ

.  من قانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء       ٩٩ من المادة ) ج(و) ب(٢وفقاً للفقرتين   
وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة البوسنة والهرسك التي رفـضت              

وعقب ذلك، مُدّد احتجاز صاحب البلاغ دوريـاً وبقـي          . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨الطعن في   
  . محتجزاً منذ ذلك الحين

احب البلاغ طلب حماية دولية إلى القسم المعني        ، قدم ص  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣وفي    ٦-٢
 لقانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء وادعى أنه بقضايا اللجوء في وزارة الأمن وفقاً    

يود أن يأخذ زوجته وأولاده، وهم مواطنون من البوسنة والهرسك، إلى بلد يرزح تحـت                لا
 ٢٠ و ١٨ وفي. حقـوق الإنـسان   وطأة الحرب، نظراً إلى أنهم قد يتعرضون لانتـهاكات          

، أجرت السلطات مقابلة مع صاحب البلاغ بحضور محاميه وممثـل عـن             ٢٠٠٩مايو  /أيار
يُعذّب  وادعى صاحب البلاغ أنه يخشى أن يُقتل أو       . مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    

 الشيعة بينما   إذا عاد إلى العراق لأنه محكوم بالإعدام، ولأن العراق يعيش حرباً أهلية ويحكمه            
وادعى أيضاً أن حكماً بالإعدام أصدرته محكمة عسكرية نُفّذ فوراً بحق شـخص             . هو سني 
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وأضاف أن هذا هو السبب الذي دفعه إلى الهرب سريعاً          . مدان خلال فترة فراره من الجيش     
يكـن   وأشار إلى أنه حتى في حـال لم       . في وقت تالٍ عن طريق عائلته      يعلم بالحكم إلا   ولم

وأضاف أنه ينتمـي إلى     . ماً بالإعدام، فهو قد يكون عرضة للخطر بسبب أصله الإثني         محكو
عائلة سنية معروفة وأن العديد من أقربائه قُتلوا، وأن عائلته هربت إلى الجمهوريـة العربيـة                

عن استخدامه جواز سفر باسم عبد االله  أما. السورية -إلى منطقة الحدود العراقية  السورية أو
يستخدم هويته الحقيقية ليحمي نفسه من انتقام        باعورة، قال صاحب البلاغ إنه لم     سيد علي   

  . النظام العراقي السابق
، رفض قسم اللجوء في وزارة الأمن طلب اللجوء الـذي           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨وفي    ٧-٢

 ١١٦، و )٦الفقرة   (١٠٩، و ))أ(٤الفقرة   (١٠٦، و ١٠٥تقدم به صاحب البلاغ عملاً بالمواد       
 من قانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء، نظراً إلى أن وكالـة             ١١٨و)) ج(١قرة  الف(

الاستخبارات والأمن في الدولة الطرف أدرجت اسم صاحب البلاغ في قائمة الأشخاص الذين             
يذكر في طلبه أسباباً تجيز تطبيق مبدأ عدم         بالإضافة إلى ذلك، لم   . يشكلون تهديداً لأمن الدولة   

لقسرية لأن رواية صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية ولأن الأسس التي بنى عليها طلب              الإعادة ا 
.  يوماً لمغادرة أراضي الدولة الطـرف      ١٥وأُمهل صاحب البلاغ    . الحماية ليست أسساً معقولة   

وورد في القرار أنه على الرغم من وجود شواغل بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق، تفيـد                 
ولية بأن الخطر يُحدق بأعضاء النظام السابق وأنصاره والأشخاص الـذين كـانوا             التقارير الد 

هذا الصدد، جـاء في      وفي. يواجه السُنة بحد ذاتهم أي خطر      ينتمون إلى حزب البعث، بينما لا     
يؤكده فراره من الجيش؛ وأن شقيقه قد        يكن يدعم النظام، وهو ما     القرار أن صاحب البلاغ لم    

 الحرس الجمهوري وحاكمه النظام السابق؛ وأن ادعاء صاحب البلاغ بأن           فُصل من وظيفته في   
وحكم الإعدام المزعوم، إن كان صدر بحقـه،        . تدعمه أية وثائق   عائلته عائلة سنية معروفة لا    

 عند استلام الـشيعة     ٢٠٠٣ فيكون قد نُطق به في أوائل التسعينات في ظل نظام سقط في عام            
بالإضافة إلى ذلك، تمكّـن     .  إلى أن النظام الجديد سينفذ الحكم      توجد دلائل تشير   للسلطة، ولا 

 من الحصول على شهادة جنسية باسـم        ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٥أحد أقرباء صاحب البلاغ في      
 حـصل صـاحب     ٢٠٠٨ مايو/ أيار ١١ وفي. صاحب البلاغ مسلمة من السلطات في بغداد      

ة العراق في فيينا والـصالح حـتى        البلاغ على صورة من جواز سفره العراقي الصادر عن سفار         
؛ وحين وضعت سلطات الدولة الطرف صاحب البلاغ تحت الرقابـة، اتـصلت             ٢٠١٦ عام

وأخيراً، ثبت أنه على الرغم من العنف الـذي  . زوجته بسفارة العراق في بلغراد طلباً للمساعدة 
  . منهجياًيواجهون اضطهاداً يسود في العراق، فإن أفراد الطائفة السنية لا

، مدّد قسم اللجوء في وزارة الأمن التـدابير المفروضـة           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩وفي    ٨-٢
صاحب البلاغ بشأن تقييد حركته ومنعه من مغادرة مرافق مركز الهجرة في سـراييفو               على
  . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٤ يوماً اعتباراً من ٩٠لمدة 
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مة البوسنة والهرسـك    ، قدم صاحب البلاغ إلى محك     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠وفي    ٩-٢
وادعى أن هنـاك  . طلباً اعترض فيه على رفض منحه الحماية الدولية وزعم أن القرار تعسفي          

يُحدق به من مخاطر في العراق؛ وأن الاستنتاج القائـل بأنـه             فهماً غير سليم وغير كامل لما     
ليل؛ وأن السلطات الأمن العام استنتاج غير مبرر وغير مدعوم بد يشكّل تهديداً للنظام العام أو

أفضى إلى تقييم غير سليم للوضـع        تأخذ في الاعتبار حالة حقوق الإنسان في العراق، ما         لم
ودفع قـائلاً إن التقـارير      . الحقيقي والخطر الذي قد يتهدد صاحب البلاغ في حال ترحيله         

يات الدولية التي اطلعت عليها السلطات تشير إلى جو من العنف تساهم فيه أيـضاً الميليـش               
وبخصوص وضعه العـائلي، قـال إن       . )١(الطائفية والحزبية، وإلى انتهاكات حقوق الإنسان     

تأخذ في الحسبان الأثر الكبير الذي قد يسببه ترحليه المحتمل على أسـرته؛ وأن               السلطات لم 
يكون ممكناً نظراً إلى أنهم من مـواطني البوسـنة           اندماج أفراد أسرته في المجتمع العراقي لن      

  . يتكلمون اللغة العربية وليس لهم أية صلات بالعراق رسك ولاواله
، مدّدت وزارة الأمن تدابير تقييـد حريـة التنقـل           ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦وفي    ١٠-٢

يزال قيـد     يوماً، نظراً إلى أن الطعن الذي تقدم به لا         ٩٠المفروضة على صاحب البلاغ لمدة      
  . الدرس

، رفضت محكمة البوسنة والهرسـك طعـن        ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وفي    ١١-٢
واستأنف صاحب البلاغ هذا    . صاحب البلاغ في قرار سحب جنسية البوسنة والهرسك منه        

يزال قيد الدرس حين قـدّم بلاغـه         وكان هذا الاستئناف لا   . القرار أمام المحكمة الدستورية   
  . اللجنة إلى
وسنة والهرسـك طعـن     ، رفضت محكمة الب   ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وفي    ١٢-٢

وأفادت المحكمة بأن وزارة الأمـن حـين   . صاحب البلاغ بقرار رفض منحه الحماية الدولية  
 مـن   ١١٨و) ٤(١٠٦ و ١٠٥رفضت طلب الحماية الدولية لصاحب البلاغ عملاً بـالمواد          
إذا كان صاحب البلاغ يستوفي      قانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء، نظرت في ما        

لكنها بعد أن أجرت دراسة شاملة ومفصلة       . ية وفق مبدأ حظر الإعادة القسرية     شروط الحما 
للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، خلُصت إلى أن ادعاءاته بالخوف مـن الاضـطهاد              

وأشارت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ غادر أراضـي الدولـة           . تقوم على أسس كافية    لا
عائلته لقـضاء عطلـة في دبي، وسـافر إلى    ؛ وذهب مع    ١٩٩٥ الطرف عدة مرات في عام    

يثبت صاحب البلاغ للمحكمة     ولم. هنغاريا حيث قدم طلب لجوء ثم سحبه في وقت لاحق         
تجنب مراراً وتكراراً خلال المقابلات التي أجرتهـا         أن حكماً بالإعدام صدر فعلاً بحقه، وهو      

__________ 

 UNHCR Eligibility بعنـوان  مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين  يشير صاحب البلاغ إلى وثيقة  )١(

Guidelines For Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-seekers، 
التي تشير إلى أنه ينبغي اعتبار طالبي اللجوء العراقيين القادمين من خمس محافظات من              ) ٢٠٠٩أبريل  /نيسان(

حال اعتبروا غير مؤهلين للحصول على مركـز          وفي .وليةوسط العراق، من بينها بغداد، بحاجة إلى حماية د        
 .اللاجئ، ينبغي اعتبارهم على أنهم في عرضة لخطر كبير في ظل التراع المسلح الدائر في العراق
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ونظراً إلى أن الـسلطات     . السلطات معه إعطاء أجوبة محددة عن الأسئلة التي طرحتها عليه         
اعتبرت أن صاحب البلاغ يشكل تهديداً للنظام العام وأمن الدولة، فإن أمر مغادرته أراضـي      

ينتهك حق صاحب البلاغ في الخصوصية والحيـاة الأسـرية،           الدولة الطرف أمر قانوني ولا    
كـان   ولما. ميأن ممارسة هذا الحق ينبغي أن تتماشى مع المصلحة العامة وأمن الدولة القو            بما

 وضع صاحب الـبلاغ     ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠القرار نهائياً، قررت وزارة الأمن في       
تحت الرقابة وأودعته في مركز الهجرة في سراييفو من دون إذن بـالخروج، ويُمـدَّد هـذا                 

  .  يوما٣٠ًكل  الإجراء
كمة الدستورية ، طعن صاحب البلاغ أمام المح٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٥وفي    ١٣-٢

في الحكم الصادر عن محكمة البوسنة والهرسك وطلب الاستفادة من تدابير مؤقتة تفضي إلى              
وادعى صاحب البلاغ أن قرار محكمة البوسنة والهرسك غير شرعي لأنه    . تعليق إجراء ترحليه  

المهينة؛  والعقوبة اللاإنسانية أ   المعاملة أو  حظر التعذيب أو  : ينتهك حقوقه الأساسية، ألا وهي    
الحق في الاستفادة من سبيل انتصاف فعال؛ والحق في         في الخصوصية والحياة الأسرية؛ و    والحق  

التمتع بحقوقه بحرية ودون تمييز؛ والحق في الاعتراض على أمر الترحيل والاستفادة من مراجعة              
لإنـسان  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق ا     هو مكرّس في الدستور وفي     قضائية، حسبما ما  
تفسّر لماذا   وكرر صاحب البلاغ ادعاءاته وأشار إلى أن وزارة الأمن لم         . والحريات الأساسية 

 في  ١٩٧٤أغـسطس   /عبد االله سيد علي باعورة المولود في آب       "اعتبرت أن البيانات التالية     
الوارد اسمه في قائمة الأشخاص الذين صُنّفوا على أنهم يشكلون خطراً علـى   " مدينة الكويت 

أي زيـاد خلـف حمـادي       (لأمن القومي، هي بيانات تشير في الواقع إلى صاحب البلاغ           ا
يجـوز إعـادة     ودفع بالقول إنه لا   ).  في بغداد  ١٩٧٠مارس  / آذار ٣٠القرطاني، المولود في    

غيره من ضروب سوء المعاملة القاسـية،        شخص إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه للتعذيب أو        
 وجوده على أراضي الدولة التي نظرت في طلـب الحمايـة            بغض النظر عن عدم الرغبة في     

  . درجة الخطورة التي يشكلها على أمنها الدولية أو
، رفضت المحكمة الدستورية طلب صـاحب الـبلاغ         ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٥وفي    ١٤-٢

تتخذ  بشأن الاستفادة من تدابير تتيح تعليق إجراء ترحيله، نظراً إلى أن السلطات المختصة لم             
  . يغادرها بمحض إرادته  قسراً من أراضي الدولة الطرف إن هو لمبترحيلهقرار أي 
، أصدرت دائرة شؤون الأجانب في وزارة الأمـن أمـراً           ٢٠١٠مايو  / أيار ٤وفي    ١٥-٢

الإقامة فيها لمـدة     صاحب البلاغ واتخذت قراراً بمنعه من دخول البوسنة والهرسك أو          بطرد
 ١٣ وفي. ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٢غ أمر الطرد في     واستأنف صاحب البلا  . خمس سنوات 

، أودع لدى المحكمة الدستورية طلباً ثانياً للاستفادة من تدابير مؤقتة بنـاءً             ٢٠١٠مايو  /أيار
، رفضت وزارة الأمن طعـن      ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ وفي. أمراً بالطرد قد صدر بحقه     على أن 

  . صاحب البلاغ في أمر الطرد
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  الشكوى    
البلاغ أن ترحيله من الدولة الطرف إلى العراق سيـشكل انتـهاكاً            يدعي صاحب     ١-٣

  .  من العهد٢٦ و٢٤ و٢٣ و١٧ و١٤ و١٣ و٧ و٦للمواد 
تقيّم الخطر الذي قد يتعرض له       ويزعم صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم         ٢-٣

لاحتجاز الفوري إن عاد إلى العراق تقييماً ملائماً، خاصة وأنه يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض ل
وبناءً على ذلك، فإن إعادته إلى العراق من قبل الدولة الطرف سيـشكل             . والتعذيب والقتل 
ويدفع صاحب البلاغ بأن العرب السُنة يهددهم خطـر         .  من العهد  ٧ و ٦انتهاكاً للمادتين   

عمهم د خاص بأن يحتجزوا ويُعذبوا ويُعدموا لارتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة السنية أو          
المزعوم لها؛ وأن عدد أحكام الإعدام التي نُفّـذت بحـق المتمـردين المزعـومين قـد زاد؛                  

ضوء  وفي. )٢(أو بالجماعات المسلحة  /السلطات العراقية ستعتبره مرتبطاً بالنظام السابق و       وأن
الظروف السائدة وسيرته الشخصية والعائلية، فهو سيجذب انتباه السلطات العراقية حـال            

. إلى المطار وسيعتبر تهديداً محتملاً، خاصة إذا رُحّل قسراً مـن البوسـنة والهرسـك              وصوله  
ويُحدق به خطر حقيقي بالإعدام لتهديده أمن العراق الداخلي لمجرد أنه من العـرب الـسُنة           

بالإضافة إلى ذلك،   . المرتبطين بالنظام السابق ولاحتجازه في البوسنة والهرسك لأسباب أمنية        
عدام الصادر بحقه لفراره من الجيش العراقي يبقى قابلاً للتنفيذ حتى وإن كـان              فإن حكم الإ  

  . صدر في ظل النظام السابق
 مـن   ٢ من المادة    ٣مقروءتين بالاقتران مع الفقرة     ،  ١٤ و ١٣يتعلق بالمادتين    وفيما  ٣-٣

يده العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن طلبه الحصول على الحماية الدولية رُفض على أساس تهد             
يُبلّغ بالأسباب التي جعلت السلطات تخلص إلى أنه يمثل          للنظام العام والأمن القومي، لكنه لم     

تُذكر  تُقدم له أية وقائع، ناهيك عن الأدلة، ترتبط بهذا التهديد، وهذه المسألة لم             ولم. تهديداً
 بذكر قائمة   واكتفت السلطات . خلال الإجراءات المتعلقة بطلبه الحصول على الحماية الدولية       

وأفاد صاحب البلاغ بأن الادعاء بتهديـد       . بأسماء أشخاص يُزعم أنهم يشكلون تهديداً أمنياً      
. الاحتجاز فترةً طويلـةً    الأمن ينبغي أن يكون مدعوماً بأدلة إن استُخدم كأساس للطرد أو          

د،  بخصوص الطـر   ١٣وبناءً على ذلك انتُهكت الضمانات الإجرائية التي تنص عليها المادة           
 ١٤يُحترم حق صاحب البلاغ في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني وفقاً للمـادة     ولم

  .من العهد
 مـن   ٢٤ و ٢٣ و ١٧يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك المـواد          وفيما  ٤-٣

العهد، فهو يزعم أن احتجازه وإمكانية ترحيله يشكلان تدخلاً تعسفياً وغـير مـشروع في               
فزوجته وأطفاله القاصرون مواطنون من البوسـنة والهرسـك         . اته الأسرية خصوصيته وحي 

__________ 

 UNHCR Eligibilityمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بعنوان يشير صاحب البلاغ إلى وثيقة  )٢(

Guidelines For Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-seekers،  ووثيقـة 
 ).٢٠١٠مارس /آذار( Iraq: Human Rights Briefingمنظمة العفو الدولية 
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وهـم  . يتكلمون اللغة العربية وليس لهم أية صلة من أي نوع كان بالثقافـة العراقيـة               ولا
ويعني تنفيـذ قـرار     . يستطيعون أن يرافقوه إلى بلد يشهد حرباً أهلية ووضعاً أمنياً متردياً           لا

هذا الصدد،   وفي. سيؤثر سلباً على رفاهية أطفاله     ه لسنوات عدة، ما   طرده بالتالي تفريق عائلت   
تأخذ في الحسبان    تقيّم الدولة الطرف بشكل سليم خطورة التدخل في حياته الأسرية ولم           لم

وذكّـر صـاحب    .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٣تحددها المادة    المصلحة الفضلى للأطفال كما   
إنه  ، وقال)٣(بشأن وضع الأجانب بموجب العهد ) ١٩٨٦(١٥البلاغ بتعليق اللجنة العام رقم      

الإقامـة   يعترف بحق الأجانب في دخول أراضي دولة طرف أو         على الرغم من أن العهد لا     
فيها، وأن الدولة الطرف هي من يقرر من حيث المبدأ من تقبل على أراضيها، فهناك ظروف                

الإقامـة فيـه،    أو دخوله إلى بلد مايخص  يمكن أن يستفيد فيها أجنبي من حماية العهد في ما    
  . خاصة إذا وجدت اعتبارات مرتبطة بحياته الأسرية

، فيفيد صاحب البلاغ أن النتيجة التي خلـصت         ٢٦أما عن ادعاءاته بموجب المادة        ٥-٣
إليها السلطات والتي مفادها أنه يشكل تهديداً للأمن القومي، وهو السبب الرئيسي لاحتجازه           

 عاماً، هي نتيجة تستند إلى أفكار سـلبية         ١٥يناهز   الذي يعيش فيه منذ ما    وطرده من البلد    
  . مسبقة حيال الأشخاص المنحدرين من أصول عربية الذين يتبعون الإسلام

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، ملاحظاتهـا بـشأن     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣قدّمت الدولة الطرف، في       ١-٤

  . مقبولية البلاغ
وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ دخل البوسنة والهرسك بطريقـة غـير           ٢-٤

شرعية تحت اسم مستعار، هو عبد االله باعورة سعيد علي، وكمواطن يمني يحمل جواز سفر               
وبناءً على وثائق السفارة العراقية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة وأدلـة أخـرى،              . يمنياً

وبُني . أن الاسم الحقيقي لصاحب البلاغ هو زياد خلف حمادي القرطاني         اكتشفت السلطات   
قرار سحب جنسية البوسنة والهرسك من صاحب البلاغ ورفض طلبه الحصول على الحماية             
الدولية في جملة أمور على أساس النتيجة التي خلصت إليها السلطات والتي مفادها أنه يمثـل                

صادرة عـن وكالـة     " سرية"ورد في وثيقة     ن القومي، كما  تهديداً للنظام العام والسلم والأم    
بعـد   يقدم صاحب البلاغ طلباً للحصول على الحماية الدولية إلا         ولم. الاستخبارات والأمن 

مضي عامين على سحب الدولة الطرف لجنسيته، وبعد أن فُرضت عليه بعـض إجـراءات               
أخير ترحيله وأنه يـشكل سـوء   وتُصرّ الدولة الطرف على أن الهدف من طلبه هو ت . الرقابة

  .استخدام للحق في طلب الحماية الدولية

__________ 

المرفق السادس،  ) A/41/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والأربعون، الملحق رقم          انظر   )٣(
 .٥الجزء باء، الفقرة 
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 لـدى   ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٨وطعن صاحب البلاغ في قرار وزارة الأمن المؤرخ           ٣-٤
ويُشار إلى أن قرار المحكمة بشأن هذا الطعـن  . محكمة البوسنة والهرسك التي ثبّتت أمر الطرد      

  . لة الطرف ملاحظاتهايزال قيد الدرس عندما قدمت الدو كان لا
، مدّد مكتب شؤون الأجانب إجراء الرقابة الذي أودع         ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨وفي    ٤-٤

، والذي يحدّ من    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٥بموجبه صاحب البلاغ في مركز الهجرة حتى تاريخ         
التي واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار لدى وزارة الأمن،         . حقه في التنقل الحر وغير المقيّد     

وقت تالٍ، رفع صاحب البلاغ دعـوى إلى         وفي. ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٩رفضت الطعن في    
تكن المحكمة قد اتخذت قرارها عند تقديم        ولم. محكمة البوسنة والهرسك للطعن في هذا القرار      

وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن بدء إجراءات للطعن في قرار           . الدولة الطرف لملاحظاتها  
  .يترتب عليه تأجيل التنفيذ يُعلّق أثر القرار، وبالتالي لا الترحيل لا

ونظرت وزارة الأمن ومحكمة البوسنة والهرسك خلال الإجراءات القضائية في جميع             ٥-٤
تخلص السلطات إلى أن صاحب البلاغ يشكّل تهديداً لأمـن           ولم. ادعاءات صاحب البلاغ  

قانون حركة الأجانـب وإقامتـهم       من   ٩١الدولة فحسب، بل درست طلبه في ضوء المادة         
وحق اللجوء وقيّمت الخطر المزعوم الذي قد يواجهه صاحب البلاغ في حـال ترحيلـه إلى                

 ٢٤ و ٢٣ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ٦تُنتهك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بـالمواد         ولم. العراق
ضـافة إلى   بالإ.  من العهد في سياق النظر في طلبه المتعلق بالحصول على الحماية الدولية            ٢٦و

ذلك، تفيد الدولة الطرف بأنه يمكن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التنقل في ظل ظروف          
وإن سهر السلطات العامة    . استثنائية، منها على سبيل المثال حماية الأمن القومي والنظام العام         

صالح وكل قرار يُتخذ لحماية الم    . على حماية المصالح الوطنية هو ضروري في مجتمع ديمقراطي        
  . الوطنية له الأسبقية على الحق في الخصوصية والحياة الأسرية

يقدم أدلـة كافيـة      تقدم، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم        وفي ضوء ما    ٦-٤
  .لإثبات ادعاءاته وينبغي بالتالي إعلان البلاغ غير مقبول

  بشأن الأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف     
 كـانون   ١٥رف تعليقاتها على الأسس الموضـوعية للـبلاغ في          قدمت الدولة الط    ١-٥

  . ٢٠١٠ديسمبر /الأول
وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ بقي خاضعاً لتدابير الرقابة مـن               ٢-٥

دون إمكانية الخروج من مركز الهجرة في سراييفو بعد أن ثبّتت محكمة البوسنة والهرسـك               
 رفض طلبه المتعلق بالحصول علـى الحمايـة الدوليـة؛           ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ في
إدارة شؤون الأجانب تمدد هذه التدابير شهرياً؛ وأن تدابير الرقابة خضعت للمراجعة من              وأن
  . بل وزارة الأمن ومحكمة البوسنة والهرسك بوصفهما هيئتي استئنافقِ
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بلد المنشأ قد اتُخذ وفقاً وتشير الدولة الطرف إلى أن قرار ترحيل صاحب البلاغ إلى             ٣-٥
 من قانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء، التي         ١١٧و) ١الفقرة   (٨٨، و ١٦للمواد  

تنص على أن الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية يُطرد من البلد حين               
 مـن   ٩٩لمادة  بخصوص إجراء الرقابة فتنص ا     أما. يُرفض طلبه بموجب قرار نهائي ملزم قانوناً      

قانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء على وضع الشخص الأجنبي تحـت الرقابـة              
لضمان إمكانية تنفيذ قرار طرده، في حال وجدت أسس معقولة تحمل على الاعتقـاد بأنـه              

 على أن إجراء الرقابة     ١٠٢وتنص المادة   . أمنها يشكّل تهديداً للنظام العام للدولة الطرف أو      
بعض الظروف الاستثنائية، وإذا تعـذّر   وفي.  يوما١٨٠ًيمكن أن يستمر أكثر من     لا المذكور

 يوماً، يجوز تمديد الفترة الإجمالية لإجراء الرقابـة         ١٨٠ترحيل الشخص الأجنبي خلال مهلة      
  .  يوما١٨٠ًلفترة تزيد عن 

 ـ               ٤-٥ ه وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن ادعاءات صاحب البلاغ التي زعم فيهـا أن
سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع أحكام العهد في حال ترحليـه إلى العـراق          

  . كانت محل نظر وتقييم من جانب وزارة الأمن ومحكمة البوسنة والهرسك
يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المرتبط بحقه في الخصوصية والحيـاة الأسـرية،             وفي ما   ٥-٥

ا الحق ليس حقاً مطلقاً وأنه يمكن تقييده بـداعي المـصلحة            الدولة الطرف إلى أن هذ     تشير
". تهديـداً للمجتمـع   "هذا الصدد، تبين الوقائع المثبتة أن صاحب البلاغ يشكل           وفي. العامة

بالإضافة إلى ذلك، فإن صحّ ادعاء صاحب البلاغ، فذلك سيعني منح نوع مـن الحـصانة                
يتنافى مع مبدأ حماية الحق في الخصوصية        االدائمة للأجانب الذين هم في وضع مماثل، وهو م        

  . والحياة الأسرية
وتدابير الرقابة التي فُرضت على صاحب البلاغ هي تدابير اعتُمـدت مـن قبـل                 ٦-٥

ويرجع طول مدة هذه التـدابير وتمديـدها إلى         . المختصة ووفق الإجراءات القانونية    الجهات
 قام بها صاحب البلاغ والقـرارات الـتي          يوماً إلى الإجراءات القضائية التي     ١٨٠أكثر من   

وقد نظـرت   . اتخذتها المؤسسات التي نظرت في طلباته، كطلب اللجنة المتعلق بالتدابير المؤقتة          
القرار المتعلق بطلب صاحب الـبلاغ       السلطات الإدارية والقضائية في جميع هذه التدابير وفي       
  . ومتعمّقةالحصول على الحماية الدولية، وراجعتها بطريقة عادلة 

 من العهد، تؤكد    ٢٦ و ٢٤يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ انتهاك المادتين        أما فيما   ٧-٥
فقد استفاد صاحب الـبلاغ مـن الإجـراءات    . تستند إلى أدلة كافية  الدولة الطرف أنها لا   

الإدارية والقضائية التي خوّلته الطعن في جميع القرارات التي اتُخذت بحقه من دون أي تمييـز،      
تتخذ دائرة   ولم. هو منصوص عليه في قانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء          وفقاً لما 

شؤون الأجانب أي خطوات بشأن طرد صاحب البلاغ إلى أن أضحى القرار المتعلق بالحماية          
يبيّن صاحب البلاغ في ادعاءاته كيف انتُهكت حقـوق          ومن جهة أخرى، لم   . الدولية نهائياً 

  . فى بتأكيد وقوع الانتهاكأطفاله، بل اكت
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  ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ على     
 ٢٠١١مـارس  / آذار٤ و ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣١قدّم صاحب البلاغ في       ١-٦

  . تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
 ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨وزارة الأمن المؤرخ    وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه استأنف قرار          ٢-٦

الذي ثبّت أمر الطرد أمام محكمة البوسنة والهرسك وطلب الاستفادة من تدابير مؤقتة، نظـراً إلى                
 مـن   ٤ من المـادة     ٣يترتب عليه تعليق القرار بصورة تلقائية وفقاً للفقرة          أن طلب الاستئناف لا   

 من قـانون التراعـات      ١٨ من المادة    ١لفقرة  قانون حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء، وا      
لكن محكمة البوسنة والهرسك رفضت البتّ في التدابير المؤقتة واكتفت بإحالة المسألة إلى             . الإدارية

وبناءً على ذلك، تبيّن أن اللجوء      . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١وزارة الأمن التي رفضت الطلب في       
بالإضـافة إلى   . الطـرد  انتصاف فعالاً للطعن في أوامر    يمثل سبيل    إلى محكمة البوسنة والهرسك لا    

ذلك، إن إحالة النظر في الطلب المتعلق بالتدابير المؤقتة إلى هيئة هي طرف في إجراء الاسـتئناف،                 
  .  بالحق في إجراءات عادلةأي الوزارة، تخل إخلالاً كبيراً

ة للاستفادة من التـدابير  يتعلق بالطلب الذي تقدم به إلى المحكمة الدستوري        أما في ما    ٣-٦
المؤقتة، أفاد صاحب البلاغ بأن المدة الطويلة للغاية التي تستغرقها المحكمة الدستورية للبتّ في              
طلب من هذا النوع، يجعل منها عملياً وسيلة انتصاف غير فعالة للطعن في قرار بالطرد يشكل 

 صدور أمر الطرد بحقه، رفع      وعلى الرغم من ذلك، وبعد    .  من العهد  ٧ و ٦انتهاكاً للمادتين   
لكـن  . صاحب البلاغ القضية إلى المحكمة الدستورية وطلب الاستفادة من التدابير المؤقتـة           

 كـانون  ٣١تكن قد اتخذت قرارها حين قدّم صاحب البلاغ بلاغه إلى اللجنة في            المحكمة لم 
نفيذ الطـرد،   وأخيراً يدفع صاحب البلاغ بأن إجراء استئناف قرار ت        . ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
يترتب عليه تعليق أمـر الترحيـل وفقـاً      أقرّت بذلك الدولة الطرف في ملاحظاتها، لا       كما

حركة الأجانـب   من قانون   ) ٣ و ٢الفقرتان   (٩٣و) ٥الفقرة   (٨٩و) ٣الفقرة   (٤ للمواد
  . وإقامتهم وحق اللجوء

ا بـشأن   ، أصدرت المحكمة الدستورية حكمه    ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧وفي    ٤-٦
حكم محكمة    وفي ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨طعن صاحب البلاغ في قرار وزارة الأمن الصادر في          

ذين يقضيان بـرفض طلـب      ل ال ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣البوسنة والهرسك المؤرخ    
وردّت المحكمـة الدسـتورية طلـب       . صاحب البلاغ المتعلق بالحصول على الحماية الدولية      

لا يمكن أن يكون هناك ترابط بـين الإجـراء الإداري   "قرارها كالآتي   صاحب البلاغ معلّلةً    
أو القضائي، الذي رُفض في إطاره طلب المستأنِف المتعلق بالحصول على الحماية الدولية،             /و

واعتبرت المحكمة   .)٤("المهينة المعاملة اللاإنسانية أو   وانتهاك الحق في عدم التعرض للتعذيب أو      
يشكلان تدخلاً تعسفياً في حيـاة صـاحب         رفض الحماية الدولية لا   كذلك أن أمر الطرد و    

__________ 

 .نكليزية لحكم المحكمة الدستورية قدمها صاحب البلاغ وأرسلت إلى الدولة الطرفإترجمة  )٤(
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تقدم، ادعى صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتـصاف           ضوء ما  وفي. البلاغ الأسرية 
  . يعد يتوفر لديه أي سبيل انتصاف فعّال يجنّبه الترحيل إلى العراق المحلية وأنه لم

اً، طوال فترة الإجراءات، علـى أي واقعـة         يُطلع يوم  ويفيد صاحب البلاغ بأنه لم      ٥-٦
يتعلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه السلطات والذي مفاده أنه يشكل تهديـداً             مادليل في  أو

محكمة البوسنة والهرسـك   يكشف أي من وزارة الأمن أو ولم. النظام العام للأمن القومي أو 
يمهما على الإشارة إلى قائمة ادعتا عن الأسباب التي أدت إلى هذا الاستنتاج، واقتصرتا في تقي     

يمكن للدولة الطرف أن تغضّ النظر عـن   وحتى إن كان الحال كذلك، فلا   . أنها تتضمن اسمه  
نقله إلى مكان يمكن أن يتعرّض فيه لمعاملة تتنافى مـع            أو كونها ملزمة بعدم إعادة شخص ما     

تعطِ أية ملاحظة بشأن    لمويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف       .  من العهد  ٧ و ٦المادتين  
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى أن الدولة الطرف اتصلت         . الخطر الذي قد يتعرض له إن رُحّل      

شك في أن السلطات العراقية على علم تام بظـروف           بالسلطات العراقية لأجل ترحيله، فلا    
  . )٥(يزيد من احتمال احتجازه لدى وصوله إلى العراق ترحيله المحتمل، وهو ما

يثر في بلاغه الأول أية مسائل تتعلـق بالتعـسف           ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم       ٦-٦
سيما استمرار احتجازه، لأن هذه المسائل كانت        وبطول مدة تدابير الرقابة المفروضة عليه، لا      

تزال قيد الدرس لدى المحكمة الدستورية ولأنه كان يعتبر هذا الإجراء سـبيل انتـصاف                لا
 نظراً إلى أن الدولة الطرف كررت ملاحظاتها بشأن هذه التدابير وأن احتجـازه              لكن. فعالاً

 شهراً، يرى صاحب البلاغ أن الإجراءات لدى المحكمـة الدسـتورية هـي              ٢٢طال لمدة   
  .  من العهد٩يمكن أن توفر له الحماية من انتهاك المادة  إجراءات غير فعالة ولا

مفاده أن القرار الأولي باحتجازه يهدف إلى       ويدحض صاحب البلاغ الادعاء الذي        ٧-٦
ضمان ترحيله، ويؤكد أن القرار اتُّخذ لأسباب وقائية تقوم على أسس مرتبطة بتهديد أمـني             

تكن قد شرعت في إجراءات تنفيذ أمر الطـرد          ويشير إلى أن السلطات لم    . غير مدعّم بأدلة  
  .حين أودعته مركز الهجرة

جاز صاحب البلاغ يتجلى أيضاً من خلال موقـف وزارة          والطابع التعسفي لقرار احت     ٨-٦
تفرض أي نوع من تدابير الرقابة عندما سُحبت منه جنسية البوسنة والهرسـك في    الأمن التي لم  

تشهد أية تطورات هامة اعتبرت السلطات، بعد        وعلى الرغم من أن الظروف لم     . ٢٠٠٧ عام
، أن صـاحب الـبلاغ      ٢٠٠٩مايو  /يار أ ٤أكثر من عامين على سحب الجنسية، وتحديداً في         

ويعتـبر صـاحب الـبلاغ أن       . يشكل تهديداً لأمن الدولة الطرف وأودعته في مركز للهجرة        
فالمحكمة قبلـت   . المراجعة التي قامت بها محكمة البوسنة والهرسك اتسمت أيضاً بطابع تعسفي          

 ٢٧ لأمن المـؤرخ   طلبَ استئناف قرار وزارة ا     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٣٠قرارها الصادر في     في
 الذي يقضي بتمديد احتجاز صاحب البلاغ، لأنها اعتـبرت أنـه يـثير              ٢٠١٠أبريل  /نيسان

__________ 

يشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنـة مناهـضة التعـذيب بـشأن البوسـنة والهرسـك                   )٥(
)CAT/C/BIH/CO/2-5( ١٤، الفقرة. 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

493 GE.14-09600 

 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٤ وفي.  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٥في إطار المادة     شواغل
ومن المفارقـات أن المحكمـة      . أصدرت الوزارة نفسها قراراً جديداً يقضي بتمديد الاحتجاز       

 في قرار الـوزارة      الطلب الذي تقدم به صاحب البلاغ طعناً       ٢٠١٠مايو  / أيار ١٢ضت في   رف
. ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٣٠الأخير على الرغم من أن الوزارة تجاهلت قرار المحكمة الصادر في            

ويؤكد هذا التضارب في النهج الذي اتبعته محكمة البوسنة والهرسك أن احتجـاز صـاحب               
  .  من العهد٩ من المادة ٤ و٢ و١سفياً لحريته يتنافى مع الفقرات يعادل سلباً تع البلاغ

  ملاحظات إضافية مقدّمة من الدولة الطرف    
 كانون  ١٠ و ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢١قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في         ١-٧

  . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٩مايو و/ أيار١٨يناير و/الثاني
ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تدابير الرقابـة في مركـز          وتفيد الدولة الطرف بأن       ٢-٧

فاستمرار احتجازه معقول وتبرره أسباب تتعلـق بالمـصلحة         . الهجرة في سراييفو غير دقيقة    
والأسباب الواردة في القرارات التي فرضت هذه التدابير ثم مددتها تفيـد            . العامة والأمن العام  

.  من هويته، ثم لأنه اعتُبر تهديداً للدولة الطـرف       بأن الرقابة فرضت عليه بدايةً بهدف التحقق      
ومُدّد . وفيما بعد مُدِّد إجراء الرقابة لضمان ترحيله ولكونه يشكّل خطراً على الأمن القومي            

التدبير أيضاً في ضوء طلب اللجنة المتعلق بالتدابير المؤقتة والاستنتاج الـذي خلـصت إليـه     
يكن  شكل تهديداً لأمن الدولة الطرف، ولأنه لم      السلطات والذي مفاده أن صاحب البلاغ ي      

وتمكّن صاحب البلاغ من الطعن في هذه التـدابير         . يملك رخصة إقامة في البوسنة والهرسك     
يمكن تحميـل الدولـة      تقدم، لا  وبناءً على ما  . لدى وزارة الأمن ومحكمة البوسنة والهرسك     

ذلك، وعلى الرغم من مدى تعقيـد       بالإضافة إلى   . الطرف مسؤولية طول مدة تدابير الرقابة     
، الرقابـة الحالة، فقد اتخذت السلطات في فترة زمنية وجيزة كل القرارات المتعلقة بتـدابير              

وطلب الحصول على الحماية الدولية الذي تقدم به صاحب البلاغ، وأمر الطرد، والطعـون              
  . اللاحقة التي تقدم بها صاحب البلاغ

لزمة بإعلام صاحب البلاغ بالأسباب الـتي جعلتـها         ودائرة شؤون الأجانب غير م      ٣-٧
تخلص إلى أنه يمثل تهديداً لأمن الدولة، لأن الأسس القانونية التي استند إليها قرار فرض تدبير                

هـذا الـصدد،     وفي. ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤الرقابة مبيّنة بوضوح في القرار الأولي الصادر في         
ختصة كانت بصدد النظر في مسألة سحب جنـسية         يُتخذ التدبير بناءً على أن الجهات الم       لم

البوسنة والهرسك من صاحب البلاغ، وإنما بالاستناد إلى معلومات وأدلة ذات صلة بيّنـت              
وعليه، اعتُمد القرار الـذي فـرض تـدبير         . وجود شكوك معقولة في هوية صاحب البلاغ      

  .د من العه٩وجميع القرارات القاضية بتمديده وفقاً للمادة  الرقابة
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  تعليقات إضافية مقدّمة من صاحب البلاغ    
 ٢٧، و٢٠١١نـوفمبر  / تشرين الثـاني  ١٥قدّم صاحب البلاغ تعليقات إضافية في         ١-٨

وكرر صاحب البلاغ ادعاءاته السابقة بـشأن       . ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٣ و ٢٠١٢مارس  /آذار
رقابة المفروض عليـه    الخطر الذي قد يواجهه إن رُحّل إلى العراق؛ والطابع التعسفي لتدبير ال           

  . وطول مدته؛ وحقه في الحياة الأسرية
يمكن تحميله مسؤولية طول الإجراءات وتدبير الرقابـة         ودفع صاحب البلاغ بأنه لا      ٢-٨

فالإجراءات التي قام بها تقوم على أساس حقه في الاستفادة من سبل انتصاف             . المفروض عليه 
  . عهد من ال٢ من المادة ٣قانونية بموجب الفقرة 

 من العهـد    ٩ويشكك صاحب البلاغ في مشروعية تمديد احتجازه بموجب المادة            ٣-٨
، حين وجهت اللجنة إلى الدولة الطرف طلباً لاتخاذ تـدابير           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤ بعد

بالإضافة إلى  . مؤقتة طلبت فيه الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ خلال فترة النظر في بلاغه            
 خلال فترة دراسة طلب الحماية الدولية من قبل السلطات في الدولـة             ذلك، شكل احتجازه  

حركة الأجانب وإقامتـهم وحـق      قانون   من   ١٤٣الطرف خرقاً للقانون وانتهاكاً للمادة      
) الاحتجـاز /المتعلق باستقبال الأجانب والرقابة   (اللجوء الذي ينص على أن الفصل السادس        

ق للسلطات خلال فترة النظر في طلبه سوى اتخـاذ          يكن يح  ولم. ينطبق على طالبي اللجوء    لا
لذا يعتبر صـاحب    .  يوماً ١٨٠تشمل سلب الحرية لفترة تصل إلى        تدابير بتقييد حركته، لا   

  .  من العهد قد انتُهك٩ من المادة ٤ و٢ و١البلاغ أن حقه المكفول بموجب الفقرات 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  قبوليةالنظر في الم    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يتعينقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٩

بموجـب   لا إذا كانت الدعوى مقبولة أم      من نظامها الداخلي، أن تقرر ما      ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥ن المـادة    م) أ(٢تقتضيه الفقرة    ، وفق ما   اللجنة تأكدتوقد    ٢-٩
 ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات            نفسها من أن المسألة     ،الاختياري

  .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو
 مـن البروتوكـول الاختيـاري،       ٥من المادة   ) ب(٢يتعلق بمقتضيات الفقرة     وفيما  ٣-٩

إذا كانت جميع سبل الانتـصاف قـد      ن تحديد ما  اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة وتذكّر بأ      تشير
الحالة قيد الدرس، تلاحـظ اللجنـة أن         وفي. )٦(يجري خلال النظر في البلاغ     لا استنفدت أم 

__________ 

، الفقـرة  ٢٠١١ يوليه/ تموز٢٢عتمدة في ، الآراء الم رانجيت سينغ ضد فرنسا   ،  ١٨٧٦/٢٠٠٩انظر البلاغات رقم     )٦(
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار٢٧ المقبولية اعتمد في  عدم، قرار بشأن ، لومرسيه ضد فرنسا   ١٢٢٨/٢٠٠٣؛ ورقم   ٣-٧
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 طلب صاحب الـبلاغ     ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣محكمة البوسنة والهرسك رفضت في      
 تـشرين   ٢٧القرار قانونيـاً في     الاستفادة من الحماية الدولية، وأن المحكمة الدستورية اعتبرت         

وتحيط اللجنة علماً بإقرار الدولة الطرف بأن الطعن في أمر الطرد الصادر            . ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
يترتب عليه تعليق الترحيل، وتلاحـظ أن         لا ٢٠١٠مايو  / أيار ٤عن دائرة شؤون الأجانب في      

ل هذه الإجـراءات، قـد      طلب صاحب البلاغ الاستفادة من تدابير مؤقتة الذي تقدم به خلا          
) أوامر الاحتجـاز (وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ طعن في تدابير الرقابة        . رُفض أيضاً 

القرارات المتعلقة بتمديدها أمام السلطات الإدارية والقضائية، مـن دون           التي فرضت عليه وفي   
 مـانع  لجنـة أن لا   غياب أية ملاحظات من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى ال           وفي. نتيجة
   . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢إقرار مقبولية البلاغ وفقاً للفقرة  من
 مـن   ١٤ و ١٣ و ٧ و ٦وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد           ٤-٩

 تأخذ تقيّم الخطر الذي قد يواجهه إن عاد إلى العراق ولم          العهد التي قال فيها إن السلطات لم      
وتحيط اللجنة علماً . بعين الاعتبار ظروفه الشخصية والأحداث التي مرّ بها قبل مغادرته العراق   

أيضاً بأن طلب الحماية الدولية الذي تقدم به صاحب البلاغ قد رُفض لأنه يشكّل خطراً على 
تهديد، أدلة تؤكد صحة هذا ال     يُطلع على أية وقائع أو     النظام العام والأمن القومي؛ غير أنه لم      

. بل إن السلطات اكتفت بالإشارة إلى قائمة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم يشكلون تهديداً أمنياً             
تقدم، يكون حق صاحب البلاغ في الوصول إلى سبيل انتصاف فعال يتيح لـه            وبناءً على ما  

  . الطعن في مشروعية ترحيله إلى العراق قد قُوّض إلى حد كبير
ات أجرت مقابلة مع صاحب البلاغ في مناسبتين خـلال          وتلاحظ اللجنة أن السلط     ٥-٩

 ٢٠٠٩مـايو  / أيار٢٠ وفي١٨النظر في طلب الحماية الدولية الذي تقدم به، وكان ذلك في          
يقدم صاحب الـبلاغ     مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ ولم     بحضور محاميه وممثل عن     

ة بالخطر الذي قد يتعرض له إن عاد إلى        خلال هذه الإجراءات أية وثائق تدعم ادعاءاته المتعلق       
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قـد        . يخص عقوبة الإعدام   سيما في ما   العراق، ولا 

 استطاع، بمساعدة أقربائه، الحصول على وثائق تثبت هويته من السلطات العراقية في بغـداد             
وبعد . نة والهرسك منه  وتقديمها خلال فترة الإجراءات لأسباب تتصل بسحب جنسية البوس        

وتلاحظ اللجنة أيـضاً  . احتجازه، اتصلت زوجته بالسفارة العراقية في بلغراد طلباً للمساعدة      
أن وزارة الأمن نظرت في طلب صاحب البلاغ للحماية الدولية، ثم راجعته فيما بعد محكمة               

ن هذا الطلـب  وعندما رفضت وزارة الأمن والمحكمتا   . البوسنة والهرسك والمحكمة الدستورية   
تكتفِ في تقييمها بالتعبير عن الانشغال إزاء أمن الدولة الطرف، بل نظـرت كـذلك في                 لم

ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالخطر المحتمل الذي قد يواجهـه إن عـاد إلى العـراق،                 
ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن ادعاءات        وفي. يحتاج إلى حماية دولية    وخلصت إلى أنه لا   

__________ 

 تـشرين   ٣١في    المقبوليـة اعتمـد     عـدم  ، قرار بشأن  باروي ضد الفلبين  ،  ١٠٤٥/٢٠٠٢؛ ورقم   ٤-٦الفقرة  
 تشرين  ٢٩، الآراء المعتمدة في     بختياري ضد أستراليا  ،  ١٠٦٩/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر /الأول
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تكن مدعّمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية        لم ١٤ و ١٣ و ٧ و ٦البلاغ بموجب المواد    صاحب  
  . من البروتوكول الاختياري٢وتعلن أنها غير مقبولة بموجب المادة 

 الذي مفـاده أن     ٢٦وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة            ٦-٩
ادها أنه يشكل تهديداً للأمن القومي، هي نتيجة        النتيجة التي خلصت إليها السلطات والتي مف      

تقوم على أساس أفكار سلبية مسبقة حيال الأشخاص المنحدرين من أصول عربيـة الـذين               
يُدعّم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلـن        وتعتبر اللجنة أن هذا الادعاء لم     . يتبعون الإسلام 

  . ختياري من البروتوكول الا٢أنه غير مقبول بموجب المادة 
 مـن  ٤ و٢ و١وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجـب الفقـرات             ٧-٩

 تحت الرقابـة في مركـز       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤ من العهد، التي قال فيها إنه وُضع في          ٩ المادة
النتيجة التي خلصت إليها السلطات والتي مفادها أنـه يـشكل           الهجرة في سراييفو بناءً على      

لدولة الطرف القومي؛ وأنه بقي محتجزاً منذ ذلك الحين؛ وأنه على الرغم مـن              تهديداً لأمن ا  
يتمكن  القرارات المتعلقة بتمديده أمام وزارة الأمن والمحاكم، فإنه لم         طعنه في هذا التدبير وفي    

تطلعه على  عملياً من الاعتراض على الأسس التي انبنى عليها هذا التدبير لأن الدولة الطرف لم  
وترى اللجنـة أن    . الأدلة التي جعلتها تخلص إلى أنه يشكل تهديداً للأمن القومي           أو الأسباب

 ١صاحب البلاغ قدّم لأغراض المقبولية تفاصيل وأدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب الفقرات             
  .  من العهد، وتعلن أن ادعاءاته هذه مقبولة٩ من المادة ٤ و٢و
، تعتبر اللجنـة    ٢٤ و ٢٣ و ١٧ بموجب المواد    يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ    وفيما  ٨-٩

  . أن صاحب البلاغ قدّم لأغراض المقبولية تفاصيل وأدلة كافية، وتعلن أن الادعاءات مقبولة

  النظر في الأسس الموضوعية    
 المعلومات التي أتاحهـا  جميعنظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء    ١-١٠

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١نصوص عليه في الفقرة الم على النحولها الطرفان 
يتعلق بادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أن احتجازه كان تعسفياً بموجـب             وفيما  ٢-١٠

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ وُضـع تحـت         ٩ من المادة    ٤ و ٢ و ١الفقرات  
وتشير الدولة الطرف إلى أن     . نية لمغادرة المكان  الرقابة في مركز الهجرة في سراييفو دون إمكا       

هذا التدبير فُرض عليه في البداية بهدف التحقق من هويته ولأن السلطات اعتبرت أنه يشكل               
وقت تال، برّرت سلطات الدولة الطـرف هـذا التـدبير            وفي. تهديداً لأمن الدولة الطرف   

وأخيراً، مُدّد  .  تعتبر أنه يشكل تهديداً    تزال بالحاجة إلى ضمان ترحليه فضلاً عن أنها كانت لا        
التدبير أيضاً للنظر في الطلب المقدم من اللجنة بخصوص التدابير المؤقتة، ولأن صاحب البلاغ              

وترى الدولة الطرف أن استمرار احتجـاز  . يكن يمتلك رخصة إقامة في البوسنة والهرسك     لم
يمكن تحميلـها    لحة العامة، وأنه لا   صاحب البلاغ معقول وتبرّره أسباب واضحة تتعلق بالمص       

  . مسؤولية طول مدة الاحتجاز
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 ليس مرادفاً   ٩ من المادة    ١المستعمل في الفقرة    " التعسف"وتذكّر اللجنة بأن مفهوم       ٣-١٠
عناصر كعدم الملاءمة   ، بل ينبغي تفسيره على نحو أوسع بحيث يشمل          "القانونمخالف  "لعبارة  

والاحتجـاز في إطـار     . )٧(تباع الإجراءات القانونية الواجبة   والجور وعدم إمكانية التنبؤ، وا    
إجراءات تهدف إلى مراقبة الهجرة ليس تعسفياً بحد ذاته، لكن ينبغي أن يكون مبرّراً ومعقولاً               

أن ينظـر    وينبغي. وضرورياً ومتناسباً في ظل الظروف المحددة وأن يُعاد تقييمه بصورة دورية          
حسب الحالة وأن يأخذ في الحسبان وسائل أقل شدة لتحقيـق           القرار في العناصر ذات الصلة      

غير ذلك من الوسائل     دفع الكفالات أو   الغاية ذاتها، كالالتزام بالحضور لدى دوائر الأمن أو       
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تخضع هـذه التـدابير          . التي تحول دون اختفاء الشخص المعني     

وتذكّر اللجنة أيـضاً   . )٨(٩ من المادة    ٤وجب الفقرة   لإعادة تقييم دورية، ولمراجعة قضائية بم     
 تقضي بأن يبلّغ أي شخص عند توقيفه بأسباب هـذا التوقيـف،             ٩ من المادة    ٢بأن الفقرة   

  .)٩(يقتصر على عمليات التوقيف المرتبطة بتهم جنائية وتشير كذلك إلى أن هذا الشرط لا
 ٢٠٠٩مايو / أيار٤ وفي. ٢٠٠٩ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ محتجز منذ عام      ٤-١٠

أبلغت وكالة الاستخبارات والأمن دائرة شؤون الأجانب أن صاحب البلاغ يمثـل تهديـداً              
اليوم نفسه، أوقفت دائرة شـؤون الأجانـب        وفي. للنظام العام وسلم الدولة الطرف وأمنها     

أساس  على   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣صاحب البلاغ وأودعته مركز الهجرة في سراييفو حتى         
أنه يشكل تهديداً للنظام القانوني والنظام العام وسلم البوسنة والهرسك وأمنها، وبسبب وجود 

 من قـانون    ٩٩من المادة   ) ج(و) ب(٢شكوك معقولة تتعلق بهويته الحقيقية، وفقاً للفقرتين        
، رفضت محكمة البوسـنة     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨ وفي. حركة الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء    

، طعن صاحب البلاغ أيـضاً      لٍوقت تا  وفي.  طعن صاحب البلاغ في هذا التدبير      والهرسك
صاحب الـبلاغ يومـاً بالأسـباب        يُبلَّغ ولم. القرارات القاضية بتمديده   هذا التدبير وفي   في
يُعـطَ تفـسيراً    الأدلة التي جعلت الدولة الطرف تستنتج أنه يمثل تهديداً للأمن الوطني ولم           أو

وخلصت اللجنة بعد الاطلاع    . ب عدم حصوله على معلومات بهذا الشأن      محدداً بخصوص سب  
تنظـرا في   على المواد التي وفرها الطرفان إلى أن المحكمتين اللتين راجعتا تدابير الاحتجـاز لم            

تتمكنا من الحصول على معلومـات بـشأن         تفسرا لماذا لم   مدى سلامة هذا الاستنتاج ولم    
 على ذلك، تعتبر اللجنة أنه في حين كان القرار الأول بتوقيف            وبناءً. الأسس التي انبنى عليها   

تبرّر  صاحب البلاغ واحتجازه مبرراً بالمعلومات المتوفرة للدولة الطرف، فإن هذه الأخيرة لم           
__________ 

مـارس  / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     دينكا ضد الكاميرون   - غورجي،  ١١٣٤/٢٠٠٢انظر البلاغين رقم     )٧(
يوليـه  / تمـوز  ٢٣، الآراء المعتمدة في     فان آلفين ضد هولندا   ،  ٣٠٥/١٩٨٨؛ ورقم   ١-٥، الفقرة   ٢٠٠٥
 .٨-٥، الفقرة ١٩٩٠

يوليه / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في      وآخرون ضد أستراليا   .ج .أ .ك .ف،  ٢٠٩٤/٢٠١١انظر البلاغين رقم     )٨(
 ٢٥في   ، الآراء المعتمـدة   وآخرون ضد أسـتراليا   . م .م .م،  ٢١٣٦/٢٠١٢؛ ورقم   ٣-٩، الفقرة   ٢٠١٣
 .٣-١٠، الفقرة ٢٠١٣يوليه /تموز

 .٥-١٠، الفقرة وآخرون ضد استراليا. م .م .م، و٥-٩، الفقرة أستراليا وآخرون ضد .ج .أ .ك .ف )٩(
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من تدابير أخرى أقل شدة يمكن       تبيّن أن ما    ولم ٢٠٠٩ استمرار الاحتجاز وتمديده منذ عام    
 تعتبر اللجنة أن احتجاز صاحب البلاغ ينتهك حقوقه المكفولة          وعليه،. أن تحقق الغاية نفسها   

  .  من العهد٩ من المادة ١بموجب الفقرة 
، تعتبر اللجنة   ٩ من المادة    ٢بموجب الفقرة   البلاغ  يتعلق بادعاءات صاحب     وفي ما   ٥-١٠

أن أحد الأغراض الرئيسية لاشتراط إبلاغ الأشخاص الموقوفين بأسباب توقيفهم هو السماح            
غير مبنية علـى أسـس       التماس الإفراج إن اعتقدوا أن الأسباب المقدمة غير صالحة أو         لهم ب 

سليمة، وأنه ينبغي أن تشمل هذه الأسباب الأساس العام للتوقيف وأن تتضمن إضـافة إلى               
مثل هذه الظروف، ترى اللجنـة أن        وفي. )١٠(ذلك وقائع محددة تشير إلى مضمون الشكوى      

دمتها السلطات الإدارية لصاحب البلاغ عند إيداعه مركـز الهجـرة في    قلة المعلومات التي ق   
سراييفو وللمحكمتين بشأن الأسباب التي جعلتها تستنتج أن صاحب البلاغ يشكل تهديـداً             

وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى      . للأمن، تقوّض عملياً حقه في التماس الإفراج أمام المحاكم        
علومات لصاحب البلاغ عن أسباب توقيفه هو انتهاك لحقـه          أن عدم توفير الدولة الطرف م     

  .  من العهد٩ من المادة ٢المكفول بموجب الفقرة 
 من العهد تقضي بأن تأخـذ المحـاكم الـتي    ٩ من المادة ٤وتعتبر اللجنة أن الفقرة       ٦-١٠

عية تستعرض مشروعية الاحتجاز بعين الاعتبار جميع العناصر ذات الصلة اللازمة لتقييم مشرو         
تحصلا علـى    وتخلص اللجنة، بناءً على المواد المتوفرة لديها، إلى أن المحكمتين لم          . الاحتجاز

المعلومات التي جعلت وكالة الاستخبارات والأمن تستنتج أن صاحب البلاغ يشكل تهديداً             
تتساءلا عن الأسباب التي حالت دون الحصول        للنظام العام وسلم الدولة الطرف وأمنها، ولم      

وتخلـص اللجنـة إلى أن      . )١١(ى معلومات عن الأسس التي انبنى عليها هذا الاسـتنتاج         عل
يستوف معايير المراجعة التي تقتضيها      استعراض محاكم الدولة الطرف لمشروعية الاحتجاز لم      

  .  من العهد من العهد، وتعتبر أن ذلك يشكل انتهاكاً لهذا الحكم٩ من المادة ٤الفقرة 
 مـن   ٢٤ و ٢٣ و ١٧علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المـواد        وتحيط اللجنة     ٧-١٠

العهد التي مفادها أن احتجازه وترحيله المحتمل يشكلان تدخلاً تعسفياً وغـير شـرعي في               
 .سيؤثر سلباً على رفاهية أطفالـه      تفريق عائلته، ما  خصوصيته وحياته الأسرية وسيؤديان إلى      
يتكلمون اللغة العربية ولـيس      وسنة والهرسك ولا  فزوجته وأطفاله القاصرون مواطنون من الب     

يستطيعون أن يرافقـوه إلى بلـد        وهم لا . لهم أية صلات من أي نوع كان بالثقافة العراقية        
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بدفع الدولة الطرف الـذي         . يشهد حرباً أهلية ووضعاً أمنياً متردياً     

وأنه يمكـن تقييـده بـداعي       يس حقاً مطلقاً    مفاده أن الحق في الخصوصية والحياة الأسرية ل       
  .المصلحة العامة

__________ 

 .٣-١٠وآخرون ضد أستراليا، الفقرة . م .م .م، و٥-٩، الفقرة  وآخرون ضد أستراليا.ج .أ .ك .فانظر  ) ١٠(
، ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٩، الآراء المعتمـدة في      آهـاني ضـد كنـدا     ،  ١٠٥١/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )١١(

 .٣-١٠ و٢-١٠ الفقرتان
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عن عائلتـه    وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن فصل شخص ما            ٨-١٠
 مـن   ١عن طريق الطرد يشكل تدخلاً في حياته الأسرية التي تحظى بالحماية بموجب الفقرة              

ب فيها أن يترك بعض أفراد العائلـة أراضـي          الحالات التي يج   وفي. )١٢( من العهد  ١٧المادة  
الدولة الطرف، في حين يجوز للأفراد الآخرين البقاء فيها، ينبغي أن يُنظر في المعايير التي يـتم                 

إجـراءً يمكـن     إذا كان التدخل في الحياة الأسرية تدخلاً تعـسفياً أو          على أساسها تقييم ما   
لتي دفعت الدولـة الطـرف إلى إبعـاد         تسويغه بصورة موضوعية في ضوء أهمية الأسباب ا       

الشخص المعني، من جهة أولى، ودرجة المشقة التي قد تواجهها الأسرة وأفرادها نتيجة هـذا               
  . )١٣(الإبعاد، من جهةٍ ثانية

وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ سيعرّض الأسرة لمعانـاة               ٩-١٠
لاده القاصرون الهجرة إلى العراق لتجنب تفريق       وإذا قررت زوجة صاحب البلاغ وأو     . كبيرة

وتلاحظ اللجنة أيـضاً    . لغته ثقافته ولا  يألفون لا  الأسرة، فسيضطرون إلى العيش في بلد لا      
محكمة البوسنة والهرسك والمحكمة الدستورية اكتفتا حين حكمتا بترحيل صاحب البلاغ            أن

مـا سـبب الترحيـل هـذا        ن أن تقيِّ  بالإشارة إلى أنه يشكل تهديداً للأمن الوطني من دو        
تمنح هاتان المحكمتان صاحب البلاغ فرصـة كافيـة          وبالإضافة إلى ذلك، لم   . سليماً تقييماً

لتناول التهديد الأمني المزعوم بطريقة تتيح له المساهمة في إجراء تقييم مناسب لآثار ترحيلـه               
رف للأسـباب الـتي     غياب أي تفسير واضح من قبل الدولة الط        وفي. على وضعه الأسري  

للأسـباب   جعلت السلطات المعنية تخلص إلى أن صاحب البلاغ يشكل تهديداً لأمن البلد أو            
تثبت أن التدخل    التي تحول دون تقديم معلومات عن ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم            

حيـل  وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن تر      . في حياته الأسرية تبرّره أسباب مهمة وموضوعية      
  .  من العهد٢٣ و١٧صاحب البلاغ في هذه الظروف يشكل انتهاكاً للمادتين 

خلصت إلى وقوع انتهاك للأحكام المذكورة أعلاه، فقد قررت ألا تنظر            واللجنة إذ  ١٠-١٠
  .  من العهد٢٤بصورة مستقلة في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 

 مـن   ٥ من المادة    ٤تصرف بموجب الفقرة    ت وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -١١
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 مـن   ٤ و ٢ و ١الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقـرات           الدولة
  . عهد من ال٢٣ و١٧، وأن ترحيله إلى العراق سيشكل انتهاكاً للمادتين ٩ المادة
 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير          ٢من المادة   ) أ(٣ ووفقاً للفقرة   -١٢

ويتوجب على الدولـة    . في ذلك تعويض ملائم له     سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما     
للطعـن    فرصة ملائمة  تتيح له  الطرف إما أن تطلق سراح صاحب البلاغ بشروط ملائمة أو         

__________ 

 .٤-١١الفقرة  ،١٩٩٧أبريل / نيسان٣، الآراء المعتمدة في كانيبا ضد كندا، ٥٥٨/١٩٩٣انظر البلاغ رقم  )١٢(
 ـ/ تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمـدة في      أستراليامادافيري ضد   ،  ١٠١١/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )١٣( ، ٢٠٠٤ هيولي

 .٨-٩ الفقرة
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وعلى الدولة الطرف كذلك أن تعيد النظر كلياً في         . س التي بُني عليها احتجازه    في جميع الأس  
آثار هذا الترحيل على حياته الأسرية، قبل أية محاولة لإعادته           أسباب ترحيله إلى العراق، وفي    

  .المستقبل والدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في. إلى بلده
تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             ، إذ واللجنة  -١٣

إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد        تحديد ما بالاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة      
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا          ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      أم
وق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً            الخاضعين لولايتها بالحق   أو

 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              
ويُطلب من الدولة الطرف . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ    

 للدولة الطرف وتوزعها علـى نطـاق         الرسمية جمها إلى اللغة  ترأيضاً أن تنشر آراء اللجنة وت     
  . واسع

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]تقريرهذا الوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من 
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     ضد فرنساكلود أوري ، ١٩٦٠/٢٠١٠رقم البلاغ   -واو واو  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (

  )يمثله محام، هو جيروم وينهارد(كلود أوري   :المقدم من
   صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  فرنسا  :الدولة الطرف
 الرسـالة  تقـديم    تاريخ( ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
لعدم وجود تـأمين    " الرُّحَّل"انة عضو من جماعة     إد  :موضوع البلاغ

  للسيارة وإذن بالتنقل
المسألة نفسها منظورة أمام هيئة دوليـة أخـرى؛           : الإجرائيةالمسائل

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية
الحق في حرية التنقل؛ التمييز والتمتع بحماية القانون          : الموضوعيةالمسائل

  على قدم المساواة
  ٢٦، والمادة )١( الفقرة ١٢المادة   :مواد العهد

  ))ب(و) أ(٢الفقرتان  (٥المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٨في وقد اجتمعت   
، المقدم إليها من السيد كلـود       ١٩٦٠/٢٠١٠بلاغ رقم    من النظر في ال    وقد فرغت   

أوري بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              
  والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

__________ 

 والـسيد لزهـاري     سيد عياض بن عاشـور،    ال: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
  والسيد فالتر كالين،   ي إواساوا، جوالسيد يو  والسيد كورنيليس فلنترمان،     بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،   

والـسيد  نومـان،   . والسيد جيرالد ل  والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،         
 والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،     والسير نايجل رودلي،    يفاس بوسادا،   مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ر    

  . والسيدة مارغو واترفال والسيد كريستر تيلين،،والسيد مارات سارسيمباييف
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  :يلي ماتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤جب الفقرة الآراء المعتمدة بمو    
 كانون ١ هو كلود أوري، المولود في  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

ويزعم أنه وقع ضحية لانتهاك فرنـسا       .  غونتييه، بفرنسا  - في شاتو    ١٩٨٠ديسمبر  /الأول
الدولي الخاص بالحقوق المدنية     من العهد    ٢٦، والمادة   ١٢ من المادة    ١حقوقه بموجب الفقرة    

  .ويمثله محام. والسياسية
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي    ٢-١

والتدابير المؤقتة أنه ينبغي بحث مسألة مقبولية البلاغ في الوقت نفـسه مـع بحـث أسـسه       
  .الموضوعية

  عرضها صاحب البلاغ الوقائع كما    
كان يعيش في مقطـورة في مدينـة         ولما. )١("الرُّحَّل"صاحب البلاغ هو أحد أفراد        ١-٢
 كـانون   ٣ الـصادر في     ٣-٦٩، فهو يخضع لنظام القانون رقم       )في مقاطعة سارت  (مان   لو

 ١٩٧٠يوليـه   / تمـوز  ٣١ الصادر في    ٧٠٨-٧٠ والمرسوم بقرار رقم     )٢(١٩٦٩يناير  /الثاني
دار تصريح مرور يجب أن تصدق عليه السلطات المختصة         المتعلق به الذي يفرض عليه استص     

أن صاحب البلاغ كـان      ، وبما ٢٠٠٤ عام وفي. )٤(تعرض لجزاءات جنائية   ؛ وإلا )٣(بانتظام
موارد منتظمة، فقد كان حائزا لبطاقة مرور خاضعة لتأشيرة فصلية تضعها قوات حفـظ               بلا

__________ 

 ٣-٦٩وقد استخدم هذا المفهوم في إطار القانون رقـم          . مسمى إداري يطلق على جماعة الروما في فرنسا        )١(
 المتعلـق   ١٩١٢يوليـه   / تموز ١٦تي كانت مستخدمة في قانون      ال" متجول" ليحل محل كلمة     ١٩٦٩ لعام

 .بممارسة المهن المتجولة وتنظيم حركة تنقل المتجولين
 والمتعلق بممارسة الأنشطة المتجولة وبالنظـام       ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٣ الصادر في    ٣-٦٩القانون رقم    )٢(

 .سكن ثابت أو المنطبق على الأشخاص الذين يتنقلون في فرنسا دون محل إقامة
 ، يحصل الأشخاص الذين ليس لديهم محـل إقامـة         ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٣ من قانون    ٤وفقا للمادة    )٣(

 مرور يجـب أن  شهادةسكن ثابت، والذين يعيشون في مآو متحركة، والذين لديهم موارد منتظمة على      أو
 من هذا القانون، يمنح الأشخاص الذين      ٥ووفقاً للمادة   ". تقل عن ثلاثة أشهر     لا على فترات "تُختم بتأشيرة   

 . مرور، يجب أن تُختم بتأشيرة كل ثلاثة أشهربطاقةيملكون موارد منتظمة  لا
 المطبق للباب الأول وبعض أحكام البـاب      ١٩٧٠يوليه  / تموز ٣١ الصادر في    ٧٠٨-٧٠مرسوم القرار رقم     )٤(

 المتعلق بممارسة الأنـشطة المتجولـة   ١٩٦٩يناير / كانون الثاني٣ الصادر في ٣-٦٩الثاني من القانون رقم     
 ٢٠سكن ثابت، ينص في المـادة         أو والنظام المطبق على الأشخاص الذين يتنقلون في فرنسا دون محل إقامة          

يُختم تصريح مرورهم بتأشيرة في خلال المهلة المنـصوص عليهـا في              لا يتعرض الأشخاص الذين  "على أنه   
 مـن هـذا المرسـوم للغرامـة      ١٨ من المادة    ٢الفقرة    أو ١٩٦٩ير  ينا/ كانون الثاني  ٣  من قانون  ٥المادة  

 ".٥من الفئة  المنصوص عليها في حالة ارتكاب مخالفة بسيطة
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ى ختمها بالتأشـيرة للمـرة      ، وجر ١٩٩٨فبراير  / شباط ٢النظام، كانت قد صدرت له في       
  .٢٠٠٣أغسطس / آب٢٧الأخيرة في 

، بينما كان صاحب البلاغ يقود حافلته للذهاب إلى         ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٩وفي    ٢-٢
ووُجه إليه اللـوم    ). سارت(عمله، تعرض لمراقبة من جانب رجال الدرك عند بلدية ميزريه           

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١١ وفي. مرورهلعدم حيازته تأميناً على مركبته وتأشيرة على بطاقة         
، أُبلغ بملاحقتـه عـن      )سارت( راكان   -وبينما خضع مرة أخرى لمراقبة الدرك في أوبينييه         

واقتيد إلى مخفر الشرطة، حيث أدلى بأقواله       . ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٩المخالفتين المرتكبتين في    
 ـ        . أربع ساعات  على مدى  فـلاش   رطة لا ووجد أن حكما غيابيا صدر بحقه عن محكمة ش

 ١٥٠، فُرضت عليه بموجبه غرامة قدرها       ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣بتاريخ  ) سارت(
 يورو مع وقف    ٣٠٠يورو لعدم حيازته رخصة سارية لتسيير مركبته، وكذلك غرامة قدرها           

وكان العنوان الظاهر على استدعاءاته للمحكمة . رخصة قيادته لمدة شهر لعدم حيازته للتأمين
وهكذا، فبما أن عمدية أرناج     . إلى رخصة مركبته فضلا عن بلدية الارتباط التي يتبعها        يشير  

يتـسن   يكن يتسلم البريد المرسل إليـه، ولم       تكن محل إقامته الاعتيادية، فإنه لم      لم) سارت(
  .إخطاره بالاستدعاء لجلسة المحكمة؛ وحُكم عليه بالتالي غيابيا

سكن ثابت في فرنسا، فهو يقيم بصفة دائمة في          ووليس لصاحب البلاغ محل إقامة أ       ٣-٢
ويعترف بأنه أغفل الحصول من السلطة الإدارية المختصة على تأشيرة شهادة المرور            . مركبته

، واستدعاه  ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وقد عارض الحكم الغيابي في      . في المواعيد المقررة  
 ٢٤فلاش يـوم     لسة أمام محكمة شرطة لا    الجمهورية في مدينة لو مان لحضور ج      وكيل نيابة   

وطلب صاحب البلاغ الاستعانة بمحام، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، . ٢٠٠٦مايو /يارأ
وبعد أن طلب تأجيلا، عُقدت أخـيرا جلـسة    . وحصل على طلبه بفضل المساعدة القضائية     

الـدفاع،  وطلب محاميه، فيما استخدمه من وسـائل        . ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٧لقضيته في   
 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان،       ٤إبطال الدعوى مشيراً إلى البروتوكول رقم       

له الحق في  أي شخص يوجد بصفة منتظمة في إقليم دولة ما" منه على أن  ٢الذي تنص المادة    
، رفـضت  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول  ٢٠ وفي". اختيار محل إقامته بحرية    التنقل بحرية وفي  

كمة الاستثناء المستمد من بطلان المحضر المتعلق بعدم الحصول على التأشيرة، وأعلنـت أن         المح
 بدلاً( يورو   ١٠٠صاحب البلاغ مدان بارتكاب هذه المخالفة، وحكمت عليه بغرامة قدرها           

  ).  يورو في الحكم السابق١٥٠من 
كم أمـام   ، طعن صاحب البلاغ في هذا الح      ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨وفي    ٤-٢

وطلب مرة أخرى المساعدة القضائية التي      ).  لوار - إي   -مقاطعة مان   (محكمة استئناف أنجيه    
 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق      ١٤أثناء الإجراءات، أشار محاميه إلى المادة        وفي. منحت له 

عل، يـرى   وبالف. الإنسان، التي تحظر التمييز، باعتبار أن الالتزام المفروض عليه يشكل تمييزاً          
صاحب البلاغ أن الالتزام بوضع التأشيرة على بطاقة مروره يؤدي من جهـة إلى اسـتبعاد                
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تنطبـق، مـن     يباشرون مهنا متجولة، من ناحية، ولا      الأشخاص الذين يمارسون أنشطة أو    
مقطـورة،   على الأشخاص الذين يقيمون بطريقة دائمة في مركبـة، أو         الناحية الأخرى، إلا  

سـكن مثـل    ك آخر، باستثناء الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامـة أو     أي مأوى متحر   أو
ونظر رئيس محكمـة الاسـتئناف في   . البحارة أو" المشردين الذين ليس لهم محل إقامة ثابت    "

، )٥(إحالة القضية إلى محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي من أجل الحصول علـى حكـم أولي              
الذي "، لأن وضع صاحب البلاغ      ٢٠٠٧بريل  أ/ نيسان ١٩وانتهى إلى رفض الاستئناف في      

اختاره بنفسه، يجعله معرضا للملاحقة القضائية إذا خالف التزامات معينة معقودة لتحقيـق             
.  يـورو  ٥٠، وخفض قيمة الغرامة إلى      "يشوبها بالتالي أي تمييز    المصلحة العامة الوطنية، ولا   

ورُفـض  . ٢٠٠٧أبريل  /اننيس ١٩وطعن صاحب البلاغ في الحكم أمام محكمة النقض في          
ونظرا لعدم وجود من    . طلبه الحصول على المساعدة القضائية لعدم وجاهة افتقاده الإمكانات        

  .٢٠٠٨مارس / آذار٤يدافع عنه، فقد رفضت محكمة الاستئناف دعواه في 
، قدم صاحب البلاغ طلباً بـشأن القـضية         ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢وفي    ٥-٢

، أعلنت المحكمة   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١ وفي. الأوروبية لحقوق الإنسان  نفسها أمام المحكمة    
 من الاتفاقية، حيث إن المـدة الـتي         ٣٥ من المادة    ١عدم مقبولية طلبه وفقا لأحكام الفقرة       

  .وتقديم طلبه تجاوزت ستة أشهر) محكمة النقض(انقضت بين القرار النهائي للقضاء الوطني 

  الشكوى    
يعترض على المخالفة الأولى المتصلة بعدم التـأمين         غ أولا أنه لا   يؤكد صاحب البلا    ١-٣

على سيارته، وإنما يعترض على المخالفة الثانية التي وجه إليه اللوم فيها على عدم ختمه بطاقة                
سكن ثابت في فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر،          يكن له محل إقامة أو     مروره بالتأشيرة بينما لم   
  .١٩٦٩يناير / كانون الثاني٣ من قانون ٣المادة ووقع بذلك تحت طائلة 

وفيما يتعلق بانتهاك الحق في حرية التنقل، يشير صـاحب الـبلاغ إلى أن القـانون                  ٢-٣
الفرنسي يلزمه بحيازة رخصة تسيير المركبة وتقديمها عند طلبها إلى قـوات حفـظ النظـام،                

 ضمن سياق تاريخي يرجـع إلى       ويذكّر بأن هذا التصريح يندرج    . تعرض لجزاءات جنائية   وإلا
الـتي  " بطاقات المهرجين "ل القرن التاسع عشر، حيث إن تصاريح المرور الحالية استمرار مباشر           

بطاقـات القياسـات الجـسمية      "، ثم   ١٨٦٣يناير  / كانون الثاني  ٦أرساها التعميم الصادر في     
 المتعاقبة على مبـدأ     وأبقت التشريعات . ١٩١٢يوليه  / تموز ١٦التي أرساها قانون    " للمتجولين

وبذلك يكون صاحب البلاغ خاضعاً لرقابة دورية من الشرطة، وهذا يشكل،           . بطاقات المرور 
 مـن   ١٢ وفقا له، عقبة شديدة أمام حقه في التنقل بحرية داخل بلده، الذي تنص عليه المـادة               

ا إلى أنه   ، مشير )٤-٢الفقرة  (ويرفض صاحب البلاغ استنتاجات محكمة استئناف أنجيه        . العهد
__________ 

إجراء يسمح للمحاكم الوطنية بسؤال محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عن تفـسير قـانون للاتحـاد             )٥(
 . الوطنيةعن صحته، في إطار نزاع مرفوع أمام المحاكم  أوالأوروبي
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أنه وريث لتقاليد أسرية ممتدة بالعيش في مأوى متحرك، من ناحيـة             يختر أسلوب حياته بما    لم
وأضاف أنه تعلم في إطار أسلوب الحياة هـذا، وأن إخوتـه            . )٦(أجداد كل من والده ووالدته    

 .لحياة الترحا يعرف إلا يعش أبداً في مترل ولا وأخواته يعيشون بالطريقة نفسها، وأنه لم

وفيما يتعلق بالمساواة أمام القانون، يؤكد صاحب البلاغ أن محل إقامة أي مواطن، في                ٣-٣
هو المكان الذي توجـد فيـه إقامتـه         "القانون الفرنسي، فيما يتصل بممارسة حقوقه المدنية،        

 كـانون   ٣ الصادر في    ٣-٦٩ينظم شؤونهم القانون رقم      ، كما "الرُّحَّل"بيد أن   . )٧("الرئيسية
وبـدلاً  . ، ليس لهم محل إقامة ويسكنون عادة في مأوى متحرك على الأرض     ١٩٦٩يناير  /انيالث

من أن يكون لهم محل إقامة، يرسي النظام القضائي الخاص المطبق عليهم مبدأ بلدية الارتباط التي              
 ١٠٣ تغييرها، وهذا يتنافى مع الحقوق المنصوص عليها في المـادة          ليست لهم حرية اختيارها أو    

ويستخلص صاحب البلاغ من هذا أنه      . بعدها من القانون المدني المتعلقة بتغيير محل الإقامة        اوم
  .يتمتع بنفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون الذين لديهم سكن ثابت لا
وفقاً لصاحب البلاغ، تشكل هذه المعاملة غير المواتية الـتي يلقاهـا الأشـخاص                ٤-٣

فهـذا التمييـز    . يرات تمييزاً مشروعاً وداخلياً وخارجياً في الوقت نفسه       الخاضعون لهذه التأش  
وهو داخلي لأنه، في إطار تصاريح المرور التي ينص عليهـا           . مشروع لأن القانون ينص عليه    

مهنـا متجولـة لهـذه       يخضع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة أو      ، لا ٣-٦٩القانون رقم   
، فإن الأشخاص "الذين ليس لديهم محل إقامة ثابت "ومن بين الأشخاص الآخرين. التأشيرات

يخـضعون للالتـزام الإداري      في الشوارع، لا   ، أو )نظام البحارة (الذين يقيمون في القوارب     
أن هذا التمييز خارجي، وفقا لصاحب الـبلاغ، حيـث إن            كما. المتمثل في تصريح المرور   

 من المرسوم   ٢تعرفها المادة    بتة، كما الغالبية العظمى من السكان الذين يقطنون في مساكن ثا        
يعودوا  ، والتي لديها بالتالي محل إقامة، لم١٩٧٠يوليه / تموز٣١ الصادر في ٧٠٨-٧٠بقانون 

ومن هذا يستخلص صاحب الـبلاغ      . هذه منذ قرن من الزمان    " جوازات المرور "ل يخضعون  
ل عقبـة أمـام حريـة       يشك إذن أن نظام التأشيرات، وبوجه أشمل نظام تصاريح المرور، لا         

تترتب عليـه تجـاه هـؤلاء        للأشخاص الخاضعين له، مما    الذهاب والعودة داخل الدولة إلا    
الأشخاص حالات من التمييز الداخلي والخارجي مع انعدام المساواة في الحقوق أمام مفهوم             

وكذلك وبالتالي، يطلب صاحب البلاغ تعويضا معنويا وماديا مناسبا عن إدانته، . محل الإقامة
ويطلب المساواة بينه وبين مجموع مواطنيـه،       . شطب هذه الواقعة من صحيفة حالته الجنائية      

ينص  ويطالب بالتالي بإمكانية احتفاظه بأسلوب حياته، وبالحق في أن يكون له محل إقامة كما
 على ذلك القانون المدني، وبالحرية في تغييره واختياره، دون أن يكون مُلزما بحيازة تـصريح              

  .تعرض للإدانة مرور وتقديمه وإلا

__________ 

 .أرفق صاحب البلاغ بشكواه شجرة عائلته )٦(
 . من القانون المدني١٠٢المادة  )٧(
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على المقبولية دافعةً        ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٩في    -٤

ووفقـاً  . بأنه كان ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول جزئيا لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية            
احب البلاغ شكوى إلى اللجنة لعدم تمتعه بحرية اختيار محل سـكنه            للدولة الطرف، يقدم ص   

بعدم  يكن يتعلق إلا   بيد أن التراع القضائي الذي رُفع أمام هيئات القضاء الوطنية لم          . وتغييره
بشأن هذه المخالفـة     تُستنفد سبل الانتصاف المحلية إلا     ولم. وجود التأشيرة على بطاقة المرور    

دولة الطرف أن تطورات البلاغ المتعلقة باختيار بلدية الارتباط بعيدة          ولهذا، ترى ال  . وحدها
) ب(٢كل البعد عن التراع الذي بحثه القضاة المحليون، وأنه بذلك غير مقبول بموجب الفقرة               

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسـس  ٢٠١١اير ين/ كانون الثاني ٢٨في    ١-٥

وتدفع الدولة الطرف في المقام الأول مرة أخرى بأن ادعاءات صـاحب            . الموضوعية للبلاغ 
أن الدولة الطرف   كما. تُثر أمام القضاة المحليين    البلاغ المتعلقة باختيار البلدية التي يقيم فيها لم       

، أن صاحب البلاغ يكتفي بذكر أحكام القـانون المـدني           ترى، فيما يتعلق ببلدية الارتباط    
وبناء عليه، كان ينبغـي     . الفرنسي، دون أن يحدد أحكام العهد التي ربما تكون قد انتهكت          

  .اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول

  فيما يتعلق بحرية اختيار بلدية الارتباط وتغييرها    
لدولة الطرف في المقام الأول برأيهـا بـشأن   فيما يتصل بالأسس الموضوعية، تدلي ا    ٢-٥

وتذكر الدولة الطرف بأن السكن الاعتيادي للأشخاص       . مسألة حرية اختيار بلدية الارتباط    
 هو، بحكم تعريفه،    ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٣ الصادر في    ٣-٦٣المقصودين بالقانون رقم    

 ٣، وفقا للمـادة     "حرك آخر أي مأوى مت   مقطورة، أو  ، أو ]كان[مركبةً  "السكن المتحرك،   
وحتى يتسنى للأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الإقامة الاستفادة مـن            . من هذا القانون  

التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية وممارستها، والاضطلاع بواجباتهم، وضع المشرّع تـصور           
ووفقـا  . ريـة مسألة بلدية الارتباط، الذي يسمح لهم بالاحتفاظ بالصلة مع السلطات الإدا          

بالـسكن   للدولة الطرف، يتعلق الأمر هنا بتحديد محل الإقامة من الناحية الإدارية البحتة، لا            
أي  فالسكن الدائم لهؤلاء الأشخاص هو مقطورتهم أو      .  من العهد  ١٢بالمعنى الوارد في المادة     

تحرك المأوى الم مأوى متحرك آخر، ومحل سكنهم هو ذلك المكان الذي يوجد به في وقت ما           
 من العهد ينطبـق     ١٢وبالتالي فإن الحق في حرية اختيار السكن الذي تحميه المادة           . المذكور

  .فقط على السكن الدائم لصاحب البلاغ، وهو متحرك بطبعه
أكده صاحب البلاغ، فإن الشخص الـذي        وتضيف الدولة الطرف أنه، بعكس ما       ٣-٥

ع باختيار البلدية التي يرغب في الارتبـاط        سكن ثابت يتمت   يتنقل في فرنسا دون محل إقامة أو      
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يـستطيع   ولا). وجود روابط أسرية على سبيل المثـال      (بها للأغراض الإدارية رهناً بدوافعه      
لأسباب خطيرة نابعة بصفة خاصة مـن حفـظ          حاكم المقاطعة أن يستبعد هذا الاختيار إلا      
 للدولة الطرف، فإن القيـود  وبناء عليه، ووفقا . )٨(النظام العام، وبموجب قرار مسبب صريح     

أنها تتفـق في جميـع       المفروضة على حرية الحق في اختيار بلدية الارتباط خفيفة للغاية، كما          
 من العهد التي تنص على أنه يمكن إخضاع هـذا الحـق     ١٢ من المادة    ٣الأحوال مع الفقرة    

الأمن القـومي   ضرورية لحماية   ] كانت[ينص عليها القانون و   "لقيود إذا كانت هذه القيود      
] كانـت [ حقوق الآخرين وحرياتهم أو    الآداب العامة أو   الصحة العامة أو   النظام العام أو   أو

  ".متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
 من العهد التي احتج بها صاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن            ٢٦وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٥

علـى كـل   " تنص على أن ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٣ذكور الصادر في     من القانون الم   ٧المادة  
". أن يعلن عن البلدية التي يرغب في الارتبـاط بهـا          [...] شخص يطلب إصدار تصريح مرور      

يملك سكناً    سنة، لا  ١٦وبذلك ينطبق اختيار بلدية الارتباط هذا على كل شخص يتجاوز عمره            
أي مـأوى   مقطـورة أو  كان يقيم بصفة دائمة في مركبـة أو    ثابتاً منذ أكثر من ستة أشهر، إذا        

 المتعلق  )٩()١٩٨٩(١٨وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم       ).  من القانون  ٣المادة  (متحرك آخر   
يتيح للشخص الذي يتنقـل في       بمناهضة التمييز، تضيف الدولة الطرف أيضاً أن الارتباط ببلدية ما         

سيما  سكن ثابت، فعالية التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ولا        ة أو فرنسا، والذي ليس له محل إقام     
وعلاوة على ذلك، تذكُر اللجنة أن التمتع بـالحقوق         . الحق في التصويت، وممارسة هذه الحقوق     

وإعداد نظـام   . )١٠(يعني أن تكون المعاملة متطابقة في جميع الأحوال        والحريات في ظل المساواة لا    
سـكن ثابـت،     شخاص الذين يتنقلون دون أن يكون لهم محل إقامة أو         قضائي محدد خاص بالأ   

يمكن الدفع، وفقا للدولة الطرف، بأن       وأيا كانت الظروف، لا   . يراعي بالفعل خصوصية وضعهم   
يـدعي، مـن    صاحب البلاغ ومجموع الأشخاص المعنيين والذين هم في وضعه، محرومون، كما          

توجد عقبة قـضائية     فلا. فله القانون المدني الفرنسي   حقهم في الحصول على محل الإقامة الذي يك       
تحول دون شخص يعيش في محل إقامة متحرك وتغيير أسلوب حياته، واختيار محل إقامة بـالمعنى                

ومع ذلك، ففي إطار أسلوب الحياة المتسم بالتجول، فإن         .  من القانون المدني   ١٠٢الوارد في المادة    
  .ينطوي على أي تمييز  الارتباط الذي لاالحل لممارسة الحقوق هو مبدأ بلدية

  فيما يتعلق ببطاقة المرور    
فيما يتعلق بمسألة المرور والالتزام بحيازة تأشيرة المرور، التي اعتبرها صاحب الـبلاغ               ٥-٥

عقبة شديدة تعترض حقه في حرية التنقل داخل البلد، تعترف الدولة الطرف بأن الأمر يتعلق               
__________ 

 ) أعلاه٣انظر الحاشية (١٩٧٠يوليه / تموز٣١ الصادر في ٧٠٨-٧٠ من المرسوم بقرار رقم ٢٣المادة  )٨(
 A/45/40(، المجلـد الأول  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحـق رقـم    )٩(

(Vol. I)( ٧، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة.  
 .٨المرجع السابق، الفقرة  )١٠(
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يترتب عليه من موانع، ولكنه       من العهد، لما   ١٢ من المادة    ٣د في الفقرة    هنا بقيد بالمعنى الوار   
ووفقاً للدولة الطرف،   . قيد منصوص عليه في القانون ومُبرر بأسباب تتعلق بحفظ النظام العام          

يملكون موارد  فإن الالتزام المفروض على الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة ثابت والذين لا          
تم بطاقات مرورهم بتأشيرات على فترات منتظمة، هو المقابل للحـق           منتظمة، والقاضي بخ  

رغبـوا في ذلـك، والـذي يتـيح          المعترف به لهم بتعديل محل سكنهم يوما بعد يوم إذا ما          
للسلطات الإدارية الاحتفاظ بالصلة معهم وبإمكانية الاتصال بهم، وبالقيام عنـد الاقتـضاء             

  . تسمح بمراعاة أسلوب حياتهم المتسم بالتجولبأعمال المراقبة المحتملة في ظل ظروف
 من العهـد، تـدفع      ٢٦وفيما يتعلق بتصريح المرور الذي جرى تناوله على ضوء المادة             ٦-٥

الدولة الطرف بأن الالتزام بوجود التأشيرة على هذه البطاقة ليس مقصوراً على جماعة ما، وإنمـا                
الذين ليس لديهم محل    [...] تة عشر عاماً    الأشخاص البالغين أكثر من س    "هو مفروض على جميع     

إذا كانوا يقيمون بصفة دائمـة في مركبـة         [...] سكن ثابت منذ أكثر من ستة أشهر         إقامة أو 
). ١٩٦٩ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣ من قانون    ٣المادة  " (أي مأوى متحرك آخر    مقطورة أو  أو

مثل ذلك الأسلوب المذكور    وهكذا، يتعين على أي شخص يختار اعتماد أسلوب حياة التجول،           
آنفاً، أن يحصل على تصريح مرور يجب أن تضع السلطة الإدارية تأشيرة عليه على فترات زمنيـة                 

" المقيمين في المقطورات  "ومن هذا المنطلق، يجب أيضا على العاملين في الأسواق المتنقلة و          . منتظمة
وتـضيف الدولـة    .  على تصريح مرور   أن يحصلوا ) الموظفين المكلفين بالعمل في المواقع الكبيرة     (

أكده صاحب البلاغ، يتصل من الناحيـة القانونيـة          الطرف أن أسلوب حياة التجول، خلافاً لما      
  .باختيار الشخص المعني، والسلطات العامة تحترم هذا الاختيار

وفي الختام، تعيد الدولة الطرف التأكيد على أن خصوصية النظـام المطبـق علـى                 ٧-٥
 وغيره من الأشخاص الذين هم في نفس وضعه، جاءت نتيجة لتنقلهم بكثرة،             صاحب البلاغ 

ومن ثم، فاختلاف المعاملة مُـبرر  . مقارنةً مع الأشخاص الذين اعتمدوا أسلوب حياة مستقراً   
وأخيراً، تضيف الدولة الطرف أن طلبات صاحب البلاغ        . تبريرا موضوعيا باختلاف الوضع   

، حيث إن بعض أعـضاء  "الرُّحَّل"بر عن موقف موحد اتخذه جميع    تع المتعلقة ببطاقة المرور لا   
  .هذه الطائفة يمنحون قيمة كبيرة لهذه الوثائق في إثبات الهوية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالأسس الموضوعية    
عية رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف المتعلقـة بالأسـس الموضـو            ١-٦
  .٢٠١١أبريل /نيسان ٤ في

  ١٢فيما يتعلق بالادعاء المتصل بالمادة     
تعوق مبدأ حرية اختيار السكن      لا يعترض صاحب البلاغ على أن بلدية الارتباط لا          ٢-٦

ويحتج صاحب  . يرغب في إعلائه هو مبدأ حرية التنقل       ويؤكد أن ما  . ١٢الذي تكفله المادة    
ي لديه سكن ثابت ليس ملزما بالحصول على وثيقة إداريـة           البلاغ بأن المواطن الفرنسي الذ    
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، إذا  "الأشخاص الذين ليس لديهم سكن ثابـت      "أن من بين     كما. للتنقل في الإقليم الوطني   
، فإنه غير ملزم كذلك بالحصول على وثيقة        "بلا محل إقامة ثابت   " يكن الشخص بحاراً أو    لم

، وذلـك   "متجـولين "شخاص الذين يعتبرون    يخضع لهذا سوى الأ    يزال لا  ولا. إدارية معينة 
ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن مجرد الحصول على       . ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٣بموجب قانون   

يكن مرتبطاً   كان ليصبح أمرا خطيرا إن لم      التصريح الذي أصبح عند البعض رمزاً للهوية، ما       
عـدم   دون تـصريح أو بجزاءات جنائية تشمل غرامات وعقوبات بالحبس في حالة التنقـل          

أن التزام الشخص بالحصول، على فترات زمنية منتظمة، علـى           كما. الحصول على التصريح  
تعرض لجزاءات جنائية، يشكل انتهاكاً      تأشيرة على بطاقة مروره من قوات حفظ النظام وإلا        

  .خطيراً لحرية التنقل
ل عملية مرور من    وتسمح هذه التأشيرات أيضا بإجراء عملية تحقق منهجية عند ك           ٣-٦

الذي يتضمن أسماء الأشـخاص المطلـوبين       " سجل الأشخاص المطلوبين  "سجل يطلق عليه    
ويضيف صاحب البلاغ أن وجود تصاريح المـرور يـسمح          . )١١(قضائية لأسباب إدارية أو  

سجل الأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامـة        "بوجود سجل خاص في الشرطة يطلق عليه        
وقـد كـشفت    . )١٢( حالة مسجلة  ٢٠٠ ٠٠٠ حالياً أكثر من     ، وهو يضم  "سكن ثابت  أو

اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، وكذلك جهات فاعلة أخرى، عن وجـود            
قواعد بيانات غير معلنة ورسائل مقترنة بسجل الأشخاص الذين ليس لديهم محـل إقامـة               

داخلية للدرك مؤرخـة في     وأسفرت هذه المسألة أيضا عن نشر وثيقة سرية         . سكن ثابت  أو
ووفقا لصاحب الـبلاغ،    ". الجريمة عند أقليات عرقية معينة غير مستقرة      " بعنوان   ١٩٩٢ عام

ما يقرب من ثلـث     "ويرد في هذه الوثيقة أن      . وصفاً واضحاً " الرُّحَّل"يصف هذا المصطلح    
 شـخص المدرجـة أسمـاؤهم في الـسجل الإداري           ١٢٠ ٠٠٠الأشخاص البالغ عددهم    

". معروفون بارتكاب مخالفات  [...] سكن ثابت    ص الذين ليس لديهم محل إقامة أو      للأشخا
ينبغي بصفة خاصة للعاملين أن يفرقوا جيداً بين الأفراد المندرجين ضمن           "يُذكر فيها أنه     كما

سكن ثابت والذين يمكن مطالبتـهم بـإبراز         فئة الأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة أو       
دون إجراءات معينة، وبين المقيمين إقامة مستقرة الذين تُراقب بطاقات          ..] [.الوثائق الإدارية   

 من قانون الإجـراءات     ٥-٧٨ إلى   ١-٧٨هويتهم في الإطار القانوني الذي تحدده المواد من         
ووفقا لصاحب البلاغ، تثبت هذه التوجيهات تماما الطابع الخاص والتمييزي لمراقبة           ". الجنائية

__________ 

 والمتعلق بسجل الأشخاص المطلوبين الذي تديره وزارة الداخليـة          ١٩٩٦مايو  / أيار ١٥القرار الصادر في     )١١(
 .ووزارة الدفاع

 تدير  ١٩٩٤مارس  / آذار ٢٢يوضح صاحب البلاغ أن هذا السجل الذي أرسي بموجب القرار الصادر في              )١٢(
 ٢٠٠٥  عام شؤونه الشرطة الوطنية، والهدف منه هو المعالجة الآلية لتصاريح المرور ومتابعتها، ويشتمل منذ            

ويحق الاطلاع على هذا السجل لكل من قوات حفظ النظـام           . على صور رقمية لأصحاب هذه التصاريح     
دوائر الخزانـة،   (الثالثة المأذون لها بذلك     ، ودوائر السلطات الإدارية، فضلا عن الأطراف        )الشرطة والدرك (

 ).والصحة، والسلطات القضائية والعسكرية
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، "الرُّحَّـل "ل ل هذه المراقبة قيام الشرطة بتحريات عن الفئة الخاصـة           وتشم. تصاريح المرور 
وخاضعة لمراقبة خاصة ومنهجية تصمهم، يمكِّـن       " أقلية عرقية غير مستقرة   "الموصوفين بأنهم   

  . نظام تصاريح المرور من إجرائها

  ٢٦فيما يتعلق بالادعاء المتصل بالمادة     
يجب تحليله من منظـور  " الرُّحَّل"لوب حياة  يؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أن أس        ٤-٦

علم الاجتماع الذي يضع في اعتباره المخزون الثقافي المنقول من جيل إلى آخـر، متجـاوزاً                
وعلى الرغم من أن السكن في المباني هو المقياس الشائع . الفردي" الاختيار"ل التحليل القانوني 

. يسبق لهم أن عرفوه من قبـل       اص الذين لم  ينبغي فرضه على الأشخ    في هذه الأيام، فإنه لا    
يعرف أبدا سوى أسلوب حياة التجول، وأن أجداده الأوائل          ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم     

ويضيف أن تـصاريح    . كانوا أصلا يعيشون بهذا الأسلوب في الحياة ويمارسون مهنا متجولة         
" الرُّحَّـل "ل املة تمييزيـة    تفرضه من قيود على حرية التنقل، تشكل مع        المرور، إلى جانب ما   
وعلى الرغم من أن المبرر هو تحرك هذه الفئة، يبدو أن الفئات السكانية . مقارنةً ببقية السكان

الأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة ثابت،        المندوبين، أو  المتحركة الأخرى، كالبحارة، أو   
في حد ذاته لـيس مرتبطـاً       " حَّلالرُّ"ثم إن تعريف    . يخضعون لنفس هذا النوع من المراقبة      لا

غير أن عدم وجـود     . )١٣(بالتحرك، وإنما بالسكن في مأوى متحرك منذ أكثر من ستة أشهر          
يـشاركهم  " الرُّحَّل"ل السكن الثابت الذي ذكرته الدولة الطرف كمبرر للمعاملة المخصصة          

يُعتبرون على نفـس  فيه أيضا البحارة والمتجولون والعاملون في الأسواق الذين كانوا من قبل   
، )١٤(١٩٥٨أكتوبر / تشرين الأول٧ الصادر في ٩٢٣-٥٨قدم المساواة في إطار المرسوم رقم 

الذي كان يتيح لهذه الفئات الثلاث إمكانية أن يختاروا محل الإقامة بحرية عن طريق تعـديل                
ة البحارة قـد    وعلى الرغم من أن الحكم المتعلق بمحل إقام       . القانون المدني تحقيقاً لهذا الغرض    

مصطلحان استعيض عنهما في    (استُبقي، فإن الحكم المتعلق بالمتجولين والعاملين في الأسواق         
 الـذي   ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٣قد ألغي بموجب قانون     ") الرُّحَّل"التشريع الحديث بفئة    

ن ويضيف صاحب البلاغ أن مـشروع القـانو       . أدخل مفهوم بلدية الارتباط لهاتين الفئتين     
 مـن   ٨المتعلق بالقانون المذكور أعلاه يكشف عن أن الهدف من الأخذ، بموجـب المـادة               

 في المائة كحد أقصى من السكان الذين يمكن ربطهم بالبلدية،           ٣القانون، بحصة تبلغ نسبتها     
توجد بينهم  هو ضمان عدم تغير الوضع الانتخابي للبلديات تقريبا بسبب أي تدفق لناخبين لا

ووفقاً لصاحب البلاغ، فمجرد البحث عن خفض حجم التمثيل        . ية روابط حقيقية  وبين البلد 
" الرُّحَّـل "الانتخابي الفعلي لهذه الفئة يثبت بوضوح انعدام المساواة أمام القانون الذي يقـع              

  .ضحية له

__________ 

 .١٩٦٩يناير / كانون الثاني٣ من قانون ٣المادة  )١٣(
 .يطبق أبداً لأسباب عملية  لم١٩٥٨يضيف صاحب البلاغ أن مرسوم سنة  )١٤(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
رد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،           قبل النظر في أي ادعاء ي       ١-٧

بموجـب   لا  أم لاً مقبـو  الـبلاغ إذا كان     من نظامها الداخلي، أن تقرر ما      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 من البروتوكول الاختياري، خلصت اللجنـة إلى أن         ٥من المادة   ) أ(٢ووفقا للفقرة     ٢-٧
ن قد قدم شكوى مماثلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت            صاحب البلاغ كا  

 مـن   ١بموجب الفقرة   ) ٣٢٥٧/٠٩الشكوى رقم    (٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١عدم قبولها في    
 من الاتفاقية، حيث إن المدة المنقضية بين القرار النهائي الصادر عن القضاء الوطني              ٣٥ المادة

وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة      . لطلب تجاوزت ستة أشهر   وتقديم هذا ا  ) محكمة النقض (
من ) أ(٢الطرف قامت عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، بإبداء تحفظ بشأن الفقرة            

لن تكون مختصة بالنظر في البلاغات      " من البروتوكول الاختياري، موضحة أن اللجنة        ٥المادة  
سبق بحثها في هيئة أخرى      نفسها خاضعة للبحث أو   المقدمة من الأشخاص إذا كانت المسألة       

غير أن اللجنة ترى أن المحكمـة الأوروبيـة         ". التسوية الدولية  من هيئات التحقيق الدولي أو    
 من البروتوكول الاختياري،    ٥من المادة   ) أ(٢في القضية بالمعنى المقصود من الفقرة       " تنظر" لم

 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢وبالتالي، فإن الفقرة    . )١٥(ةبمسألة إجرائي  يتعلق إلا  حيث إن قرارها لم   
تشكل عقبة أمام    البروتوكول الاختياري، بصيغتها المعدلة من خلال تحفظ الدولة الطرف، لا         

  .نظر اللجنة في البلاغ
قدمته الدولة الطرف من حجج تفيد بأن صـاحب          وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بما      ٣-٧

المحلية فيما يتعلق بمسألة اختيار محل الإقامة وتغييره في إطار          يستنفد سبل الانتصاف     البلاغ لم 
). بعـدها   وما ٧المادة   (١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٣نظام بلدية الارتباط الذي أرساه قانون       

يعترض على هذه الحجة، بل إنه أوضح أيضا أنه يرغب         وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم     
في حرية التنقل، من بين الـضمانات المنـصوص عليهـا في            في الاقتصار على المطالبة بالحق      

وبناء عليه، تعلن اللجنة الجزء المتعلق من البلاغ بالحق في اختيار محل            . ١٢ من المادة    ١ الفقرة
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الإقامة وتغييره غير مقبول بموجب الفقرة 

__________ 

 تـشرين   ٣١تمـد في    ، قرار عدم المقبوليـة المع     فانسون ضد فرنسا  ،  ١٥٠٥/٢٠٠٦انظر البلاغات رقم     )١٥(
، قرار عدم المقبولية    برتلي غالفيس ضد إسبانيا   ،  ١٣٨٩/٢٠٠٥؛ ورقم   ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

، قرار عدم   فذوفياتش ضد بولونيا  ،  ١٤٤٦/٢٠٠٦؛ ورقم   ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٥المعتمد في   
  .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١المقبولية المعتمد في 
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بولية الأخرى قد استوفيت، وتعلن البلاغ مقبـولاً        وترى اللجنة أن جميع معايير المق       ٤-٧
) حرية التنقـل   (١٢ من المادة    ١فيما يتعلق بالحجج التي أثارها صاحب البلاغ بشأن الفقرة          

  . من العهد٢٦والمادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
 البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي          هذا نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في       ١-٨

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة          
  .الاختياري

تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن الدولة الطرف حين حكمت   ٢-٨
 ٥٠خفضتها محكمة استئناف أنجيه إلى غرامة قـدرها  ( يورو ١٥٠عليه جنائياً بغرامة قدرها    

 لعدم وجود تأشيرة سارية على تصريح مروره، تكون قد تصرفت في انتهاك لالتزاميها              )يورو
 من العهد؛   ١٢ من المادة    ١الحق في حرية التنقل في الإقليم بموجب الفقرة         ) ١(بأن تكفل له    

 دون تمييـز،    التمتع بحماية القانون على قدم المساواة      حقه في المساواة أمام القانون وفي     ) ٢(و
وتحيط اللجنة علما بالحجة المقدمة من الدولة الطرف،        .  من العهد  ٢٦تكفلهما المادة   اللذين  

 كـانون   ٣ الصادر في    ٣-٦٩ القانون رقم    ١٢التي تفيد بأن القيود التي يفرضها على المادة         
 من هذا الحكم، حيث إنها مبررة بدعاوى حفظ النظام          ٣ تتفق مع الفقرة     ١٩٦٩يناير  /الثاني
اصة، فإن ضرورة وجود تأشيرة على تصريح مرور أعضاء فئات الـسكان            وبصفة خ . العام

المتجولة تستجيب للحرص على إقامة رابطة إدارية مع هؤلاء الأفراد والقيام بأعمال مراقبـة              
  .بين الحين والآخر

بشأن حرية التنقل، الذي يفيـد بـأن        ) ١٩٩٩(٢٧وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٨
 من العهد يجب ألا تُخلـي       ١٢ فرضها على الحقوق المنصوص عليها في المادة         القيود التي يمكن  

مبدأ حرية التنقل من مضمونه، ويجب أن تستجيب لاحتياجات الحماية المنـصوص عليهـا في             
 من هذه المادة، ويجب كذلك أن تكون متوافقة مع الحقوق الأخرى المنصوص عليهـا  ٣الفقرة  

، التي  ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٣ الصادر في    ٣-٦٩انون رقم    من الق  ٥والمادة  . )١٦(في العهد 
طُبقت على صاحب البلاغ وقت الوقائع المذكورة، كانت تفرض على الأشخاص الذين ليس             

سكن ثابت منذ أكثر من ستة أشهر، والذين يعيشون في مـأوى متحـرك    لديهم محل إقامة أو  
قة مرور يجب وضع تأشيرة عليها كل ثلاثة        يملكون موارد منتظمة، أن يكونوا حائزين لبطا       ولا

 ٧٠٨-٧٠ من المرسوم بقرار رقـم    ٢٠أن المادة    كما. أشهر حتى يتمكنوا من التنقل في فرنسا      
 تنص على أنه في حالة عدم وجود هذه التأشيرة في خـلال             ١٩٧٠يوليه  / تموز ٣١الصادر في   

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحـق         ،  )١٩٩٩(٢٧انظر التعليق العام رقم      )١٦(
  .٢، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة )A\55\40 (vol. I)(، المجلد الأول، ٤٠رقم 
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. )١٧)(١٧(٥ة بسيطة مـن الفئـة       المهلة المحددة، يتعرض الشخص المعني لدفع غرامة تعادل مخالف        
ويشكل هذا الحكم دون أدنى شك تقييداً لممارسة حق الأشخاص المعنيين في حريـة التنقـل                

ويتعين على اللجنة إذن أن تبت فيما إذا كان هذا التقييد مـسموحاً          ). ١٢ من المادة    ١الفقرة  (
  . من العهد١٢ من المادة ٣به بموجب الفقرة 

الالتزام بالحصول على تصريح مرور والالتزام بالحصول علـى         ولا اعتراض على أن       ٤-٨
وتلاحـظ  . تأشيرات على فترات منتظمة من السلطات المختصة أمران ينص عليهما القانون          

ويتعين . اللجنة كذلك أن الدولة الطرف أكدت أن هذه التدابير تستهدف حفظ النظام العام            
. )١٨( ضرورياً ومتناسباً مع الهـدف المنـشود       إذا كان هذا القيد    إذن على اللجنة أن تقيّم ما     

وتعترف اللجنة بضرورة قيام الدولة الطرف، لأغراض الأمن وحفظ النظام العام، بالتحقق من 
  .أن الأشخاص الذين يغيرون سكنهم بانتظام يمكن التعرف عليهم والاتصال بهم على الدوام

رورة وجود التأشيرة علـى     تثبت أن ض   غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم         ٥-٨
 من  ٢٠المادة  (بطاقة المرور على فترات متقاربة، وكذلك إقران هذا الالتزام بمخالفات جنائية            

، يـشكلان تـدبيرين     )١٩٧٠يوليـه   / تموز ٣١ الصادر في    ٧٠٨-٧٠المرسوم بقرار رقم    
لحريـة  وتستخلص اللجنة من ذلك أن هذا التقييد        . ضروريين ومتناسبين مع النتيجة المرجوة    

 مـن  ٣يكن متفقا مع الشروط المنصوص عليها في الفقـرة   حق صاحب البلاغ في التنقل لم   
  . في حق صاحب البلاغ١٢ من المادة ١، وأنه شكّل بالتالي انتهاكا للفقرة ١٢المادة 

تنظر بـشكل    ، فإنها لن  ١٢ من المادة    ١وبالنظر إلى استنتاج اللجنة المتعلق بالفقرة         ٦-٨
  . من العهد٢٦عاءات المتصلة بانتهاك المادة منفصل في الاد

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقرة     وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، تخلص إلى أن        

 ١٢ من المادة    ١ الطرف للفقرة    الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك من الدولة        
  .من العهد

 من العهد، يتعين على الدولـة الطـرف أن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقا للفقرة     -١٠
لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل بصفة خاصة تنقية صحيفة حالتـه الجنائيـة،              

لتشريعي ذي الصلة   ومنحه تعويضاً مناسباً عن الضرر الذي وقع عليه، وكذلك تنقيح الإطار ا           
أن الدولة الطرف ملزمة     كما. وتطبيقه العملي، مع وضع التزاماتها بموجب العهد في الاعتبار        

  .باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

__________ 

 ٥سيطة من الفئة     من القانون الجنائي على أن المخالفات الب       ١٣-١٣١وتنص المادة   .  أعلاه ٤انظر الحاشية    )١٧(
 يورو كحد أقصى، ويمكن أن يرتفع هذا المبلـغ          ١ ٥٠٠هي مخالفات للقانون يُعاقب عليها بغرامة قدرها        

 . يورو في حالة التكرار٣ ٠٠٠ إلى
 .٢٧ من التعليق العام رقم ١٤الفقرة  )١٨(
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تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   -١١
إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام          اللجنة في تحديد ما    الاختياري قد اعترفت باختصاص   

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً              إقليمها أو 

 ١٨٠، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون           وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك     
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

   .تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء
. ي هو النص الأصـلي    اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليز       [

  .]هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزءٍ من 
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  تذييلال

  للسيد فابيان عمر سالفيولي) مؤيد(رأي فردي     
التي ) ١٩٦٠/٢٠١٠البلاغ رقم  (أوري ضد فرنساأتفق مع الآراء المعتمدة في قضية   -١

 من  ١٢ن ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة       خلصت فيها اللجنة إلى أن صاحب البلاغ كا       
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تر ضرورة للنظر في الادعاءات الخطيرة التي        غير أني أعرب عن أسفي لأن اللجنة لم         -٢
فقد سكتت اللجنة عن مسألتين     . ) ب( من العهد  ٢٦ بشأن المادة    ) أ(استخلصها صاحب البلاغ  

المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييـز اللـذان   : ا يتعلق بحقوق الإنسان، هما  أساسيتين فيم 
  .يقعان في صلب البلاغ المقدم إليها

وفي هذا الشأن، فإن العناصر المقدمة أثبتت بالقدر الكافي التمييز الواقع علـى فئـة                 -٣
 صاحب الـبلاغ،    يحمل عدد كبير من أفرادها، ومن بينهم      ") الرُّحَّل("معينة من الأشخاص    

كاف على المستويين الإداري والقانوني لبلـوغ       " بلدية الارتباط "فمفهوم  . الجنسية الفرنسية 
). ضرورة الاحتفاظ بالصلة مع الـسلطات الإداريـة       (الأهداف التي تنشدها الدولة الطرف      

الحـصول  ب" الرُّحَّل"يجعل الالتزام الإضافي المفروض على       تبرر ما  تثبت الدولة الطرف أو    ولم
  .على تأشيرات على فترات منتظمة على بطاقات مرورهم أمرا ضروريا

وتفسر الدولة الطرف في ملاحظاتها هذا الالتزام بضرورة الاحتفاظ بصلة بين الدولة              -٤
  .) ج("المراقبة"والرُّحَّل وإجراء عمليات 

 أن الالتزام   وفيما يتعلق بأول دافعين احتجت بهما الدولة الطرف، ينبغي الإشارة إلى            -٥
، الذي يفرض على الأشخاص المعنيين أن       ٣-٦٩ من القانون رقم     ٧المنصوص عليه في المادة     

يفصحوا عن البلدية التي يرغبون في الارتباط بها، التزام كاف تماما للاحتفـاظ بالارتبـاط               
  .) د(المعني
عبـارات  ، فهذه العمليات مذكورة ب    "المراقبة"وفيما يتعلق بضرورة إجراء عمليات        -٦

تقدم الدولة الطرف تفسيرات معقولة للأسباب التي يجب بموجبها أن يخضع            عامة للغاية، ولا  
  .هؤلاء الأشخاص لعمليات مراقبة بعينها

__________ 

 . من آراء اللجنة٤-٦، ثم في الفقرة ٤-٣، و٣-٣يرد في الفقرتين   ماعلى نحو  )أ (
 . من آراء اللجنة٦-٨الفقرة   )ب (
  . من آراء اللجنة٥-٥الفقرة   )ج (
 .في التنقيح الأخير لهذا القانون" بلدية الارتباط"يعدل مفهوم  لم  )د (
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وقد حددت اللجنة في اجتهاداتها السابقة البرامترات المنطبقة على مبدأي المـساواة              -٧
 يمكن أن ينتج عن آثار تمييزية مترتبـة  ٢٦فاستقر لديها بذلك أن انتهاك المادة   : وعدم التمييز 

خالياً من أي نية تمييز إذا كانت الآثار الـضارة لقاعـدة        تدبير يبدو محايداً أو    على قاعدة أو  
غير متناسب على أشخاص معينين بسبب عرقهم،        تأثيراً حصرياً أو   تؤثر إلا  لا لقرار ما  أو ما
أي رأي آخـر،     رأيهم الـسياسي، أو    أودينهم،   لغتهم، أو  نوع جنسهم، أو   لونهم، أو  أو
والقواعـد  . أي وضع آخـر    مولدهم، أو  ثروتهم، أو  الاجتماعي، أو  أصلهم القومي أو   أو
تشكل، مع ذلك، تمييزاً إذا كانت تـستند إلى دوافـع            القرارات التي لها مثل هذا الأثر لا       أو

ه(موضوعية ومعقولة
 ه

(.  
 تدابير متفاوتة، على أن يكون لها هـدف         وبإمكان الدول، في حالات معينة، أن تتخذ        -٨

. مشروع، وأن ينص عليها القانون، وبصفة خاصة، أن تكون معقولة ومتناسبة مع الهدف المنشود             
لشرط ختم بطاقات مرورهم بتأشـيرات علـى        " جماعات الرحّل "هذه القضية، إن إخضاع      وفي

وبالتالي كان ينبغـي    . ة والتناسب يستوفي اختبارات المعقولية والضرور    فترات منتظمة هو تدبير لا    
 من العهد، وأنه كـان  ٢٦للجنة أيضا أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ وقع ضحية لانتهاك المادة           

ينبغي للدولة الطرف أن تضع هذا في اعتبارها من أجل اتخاذ تدابير جبر الضرر المنشودة، بأشكال                
  .كرار هذه الوقائعمنها بصفة خاصة إلغاء الالتزام بالتأشيرة ضمانا لعدم ت

.  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تاعتُمِد[
  .]هذا التقريروستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزءٍ من 

__________ 

؛ ١٩٨٩نـوفمبر  / تشرين الثاني١٠، )المجلد الأول ( HRI/GEN/1/Rev.9،  ٢٦ على المادة    ١٨ العام رقم    التعليق  )ه(
 تـشرين   ٣١، الآراء المعتمـدة في      أفريقيـا برنس ضـد جنـوب      ،  ١٤٧٤/٢٠٠٦انظر أيضاً البلاغين رقم     

 ٨، الآراء المعتمدة في     ألتهامر وآخرون ضد النمسا   ،  ٩٩٨/٢٠٠١؛ ورقم   ٥-٧، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
  .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس /آب



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

517 GE.14-09600 

    رزفانوفيتش ضد البوسنة والهرسك، ١٩٩٧/٢٠١٠البلاغ رقم   -زاي زاي 
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس /آذار ٢١ الآراء المعتمدة في(

فاطمة رزفـانوفيتش وروفجـدا رزفـانوفيتش         :المقدم من
يمثلهما محامٍ من منظمة مناهضة الإفلات مـن        (

  ) العقاب
صاحبتا الـبلاغ وقريبـهما المفقـود منـسود           :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

  رزفانوفيتش
  البوسنة والهرسك  :الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة    (٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ١٥  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

  الاختفاء القسري وسبيل الانتصاف الفعال  :موضوع البلاغ
  عدم كفاية الأدلة  :المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، وحظر التعـذيب وغـيره مـن          :المسائل الموضوعية

ضروب إساءة المعاملة، وحرية الأفراد وأمنـهم       
 تحفـظ املة إنـسانية    الشخصي، والحق في مع   

الكرامة، والاعتراف بالشخصية القانونية، والحق     
  في سبيل انتصاف فعال

ــع ١٦ و١٠ و٩ و٦  :مواد العهد ــالاقتران م ــروءةً ب ، مق
 مقـروءةً   ٧؛ والمـادة    ٢ من المـادة     ٣ الفقرة
؛ ٢ مـن المـادة      ٣وبالاقتران مع الفقرة     منفردةً
  ٢المادة   من١، والفقرة ٢٦والمادة 

  -  :وتوكول الاختياريمواد البر

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
، والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين،             بوزيد

نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويـل        . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرال ل      
، والسيد يوفـال شـاني،   رهفو -ت يأنيا زايبر  ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد        -رودريغيس  

  .والسيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندري بول زلاتيسكو
نومان تؤيده فيه عضو اللجنة الـسيدة       . يرد في تذييل هذه الآراء رأي فردي لعضو اللجنة جيرالد ل                

 ).رأي مؤيد( ره فو-ت يأنيا زايبر
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس /آذار ٢١ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليهـا مـن فاطمـة        ١٩٩٧/٢٠١٠ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

ش بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي         رزفانوفيتش وروفجدا رزفانوفيت  
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبتا الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي ماتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
 ٢٨صاحبتا البلاغ هما فاطمة رزفانوفيتش، وهـي مواطنـة بوسـنية مـن مواليـد                  -١
 /آب ١٨، وروفجدا رزفانوفيتش، وهي مواطنة بوسـنية مـن مواليـد            ١٩٢٩أغسطس  /آب

ابـن فاطمـة    (وهما تقدمان البلاغ باسمهما وباسم منـسود رزفـانوفيتش          . ١٩٥٢ أغسطس
 /تمـوز و ضحية الاختفـاء القـسري منـذ         ، الذي ه  )رزفانوفيتش وزوج روفجدا رزفانوفيتش   

وكان منسود رزفانوفيتش، في وقـت      . يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين     ، ولا ١٩٩٢ يوليه
الأحداث التي أدت إلى اختفائه القسري، يعمل كساعي بريد ويقيم في قرية رزفانوفيتشي، وهـو               

، مقـروءةً   ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦وتدعي صاحبتا البلاغ حدوث انتـهاك للمـواد         . أب لطفلين 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتصل          ٢ من المادة    ٣بالاقتران مع الفقرة    
، مقـروءةً   ٧ للمـادة    )١(تدعيان أنهما ضحية انتهاك البوسنة والهرسك      كما. بمنسود رزفانوفيتش 

وتمثـل  .  من العهد  ٢٦ والمادة   ٢ من المادة    ١ والفقرة   ٢ من المادة    ٣بمفردها وبالاقتران مع الفقرة     
  . منظمة مناهضة الإفلات من العقاب صاحبتي البلاغ

  عرضتها صاحبتا البلاغ الوقائع كما    
، انـدلع نـزاع     ١٩٩٢مارس  /آذاربعد إعلان الاستقلال في البوسنة والهرسك في          ١-٢

رسـك،  وكانت الأطراف المحلية الرئيسية في التراع هي جيش جمهورية البوسنة واله          . مسلح

__________ 

، ١٩٩٣سـبتمبر   / أيلـول  ١في  (لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       البوسنة والهرسك طرف في ا     )١(
، )١٩٧١يونيه  / حزيران ٢خلفت البوسنة والهرسك يوغوسلافيا السابقة التي كانت قد صدّقت على العهد في             

وهي طرف أيضاً في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، وقد دخل هذا البروتوكول حيـز النفـاذ                 
 .١٩٩٥يونيه / حزيران١بالنسبة إلى البوسنة والهرسك في 
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 والموالي للسلطات المركزية، وجيش جمهوريـة صربـسكا،         )٢(المشكّل أساساً من البوشناق   
  .)٣(ومجلس دفاع كرواتيا، المشكّل أساساً من الكروات

، حاصر أفراد قـوات جـيش جمهوريـة صربـسكا           ١٩٩٢يوليه  /تموز ٢٠وفي    ٢-٢
المدنيين، منهم منـسود    والجماعات شبه العسكرية قرية رزفانوفيتشي، واعتقلت العديد من         

وقد وقعت هذه الحادثة في السياق العـام        . رزفانوفيتش الذي كان في بيته مع زوجته وأبنائه       
وذكر شهود عيان أن منسود رزفانوفيتش      . التي ارتُكبت في المنطقة   " لعمليات التطهير العرقي  "

وتشير التقارير  . اقتيد، مع رجال آخرين، إلى مدرسة ونقل منها إلى معسكر اعتقال كيراتيرم           
إنسانية في معكسر    إلى أن منسود رزفانوفيتش والرجال الآخرين كانوا يعيشون في ظروف لا          

وقد شاهد شهود عيان منـسود      . كيراتيرم، وتعرضوا بشكل متكرر للضرب وإساءة المعاملة      
رزفانوفيتش حياً لآخر مرة في ظروف مهددة للحياة في أيدي حراس المعسكر الذين كـانوا               

. )٤(تادونه هو والرجال الآخرين، وفقاً للادعاءات، إلى مكان مجهول للقيام بعمل قـسري            يق
  . يزال مصير منسود رزفانوفيتش ومكان وجوده مجهولين ولا
 عندما دخل الاتفاق الإطاري     ١٩٩٥ديسمبر  /كانون الأول وانتهى التراع المسلح في       ٣-٢

  .)٥(حيز النفاذ") اتفاق دايتون"يما يلي باسم يُشار إليه ف(العام للسلام في البوسنة والهرسك 
تجـر سـلطات     سنة على اختفاء منسود رزفانوفيتش، لم    ١٨ورغم مرور أكثر من       ٤-٢

ورغم وجود أدلة   . البوسنة والهرسك أي تحقيق رسمي وفوري ونزيه وشامل ومستقل وفعال         
ء في جـيش    على أن المسؤولين عن اعتقال منسود رزفانوفيتش واختفائه القـسري أعـضا           

يـشجع   إدانته بشأن هذه الجرائم، مما     اتهامه أو  يجر استدعاء أحد أو    جمهورية صربسكا، لم  
  . استمرار مناخ الإفلات من العقاب

__________ 

ينبغي الخلط بين مـصطلح       ولا .على البوشناق " المسلمون"، كان يُطلق اسم     ١٩٩٥-١٩٩٢حتى حرب    )٢(
للدلالة على مواطني البوسنة والهرسك، بغض        عام الذي يستخدم بشكل  " البوسنيون"ومصطلح  " البوشناق"

 . النظر عن أصلهم الإثني
، اندمج جيش جمهورية البوسنة والهرسك وجيش جمهورية صربسكا ومجلـس           ١٩٩٥-١٩٩٢رب  بعد ح  )٣(

 .دفاع كرواتيا، تدريجياً، في القوات المسلحة للبوسنة والهرسك
الشاهد على تلك الأحداث هو مدهاد دوراتوفيتش، الذي اقتيد إلى معـسكر كيراتـيرم مـع منـسود                   )٤(

 إبراهيم ألاغيتش، ابن أخـت      ٢٠٠٠  عام ه المعلومات في  وأكد هذ . رزفانوفيتش وشاركه غرفة في السجن    
 . منسود رزفانوفيتش، الذي كان اعتقل معه

اتحاد البوسـنة والهرسـك وجمهوريـة       : طبقاً لاتفاق دايتون، تتشكل البوسنة والهرسك من كيانين، هما         )٥(
 منطقة برتشكو،   وقد فشل اتفاق دايتون في تسوية مشكلة خط الحدود المشتركة بين الكيانين في            . صربسكا

ولكن وافق الطرفان على تحكيم ملزم في هذا الصدد بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري                 
ودُشنت مقاطعة برتشكو، الواقعة تحت السيادة المطلقة للدولة وتحت المراقبة الدولية،           ). الأونسيترال(الدولي  

 .  بشكل رسمي٢٠٠٠مارس / آذار٨في 
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وبعد أربعة أيام من اعتقال منسود رزفانوفيتش، اقتاد جنود جيش جمهورية صربسكا   ٥-٢
ترنوبوليي ثم إلى ترافنيك الـتي      زوجته، روفجدا رزفانوفيتش، وأبناءه إلى معسكر اعتقال في         

، توجهت  ١٩٩٢أغسطس  /آب ٢٥ وفي. مكثوا بها أسبوعين ثم توجهوا منها إلى بوسوسيي       
يكن لدى   ولم. روفجدا رزفانوفيتش وأبناؤها، بصحبة شقيق زوجها، إلى سييرننغ، بالنمسا        

وقـد  روفجدا رزفانوفيتش أي معلومات طوال هذه الفترة عما حدث لفاطمة رزفانوفيتش،            
  .)٦(التقتا مرة أخرى في نهاية الأمر في سييرننغ

وباشرت فاطمة وروفجدا رزفانوفيتش معـاً إجـراءات للبحـث عـن منـسود                ٦-٢
؛ وقامتا بزيارات شـهرية إلى      )٧(رزفانوفيتش، حيث أبلغتا بلدية سييرننغ عن اختفائه القسري       

 خلال الصليب الأحمر    مكتب الصليب الأحمر في سييرننغ؛ ووجهتا رسائل وطلبات تعقب من         
النمساوي والمكتب المعني بالأشخاص المحظورين واللاجئين في زغرب؛ وأرسلتا معلومات إلى           
المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر وإلى مجلة بوسنية توزع بين البوسنيين المقـيمين              

غتا المنظمات الدولية   ، أبل )٩(وبعد عودة صاحبتي البلاغ إلى قرية رزفانوفيتشي      . )٨(خارج البلد 
اللجنة الدولية المعنية بـالمفقودين واللجنـة الدوليـة         : وهما(الموجودة في البوسنة والهرسك     

بالاختفاء القسري لمنسود رزفانوفيتش، وأُبلغت بذلك أيضاً الكيانات المعنية         ) للصليب الأحمر 
نية بالمفقودين، والمعهد المعني    مثل الصليب الأحمر الأسترالي، واللجنة الاتحادية المع      (بالمفقودين  

وقدم كـل   ). بالمفقودين، وفريق العمل التابع لجمهورية صربسكا المعني باقتفاء أثر المفقودين         
 إلى اللجنة الدوليـة للـصليب       DNAمن فاطمة وأبناء منسود رزفانوفيتش عينات من حمض         

تش مسجلاً في قاعـدة     يزال منسود رزفانوفي   ولا. الأحمر لتيسير إمكانية التعرف على رفاته     
  ".يُعرف مصيره شخصاً لا"بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتباره 

، تلقت روفجدا رزفانوفيتش قراراً من المحكمـة        ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٦وفي    ٧-٢
، وهـو   ١٩٩٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢البلدية في برييدور يعلن وفاة منسود رزفانوفيتش في         

وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنهما ترددتـا       ". على انتهاء أعمال القتال    لأول بعد مرور عام   اليوم ا "
بشدة في استخدام القرار قبل التيقن من مصير منسود رزفانوفيتش ومكان وجوده؛ ولكن كان              

تكن المحاكم البلدية تقدم إعانات اجتماعية       من الضروري لهما الحصول على معاش شهري، ولم       
وترى صاحبتا البلاغ أن ذلك الإجراء المؤلم يصل        . بعد تقديم شهادة وفاة    قودين إلا لأقارب المف 

يُعرف على وجـه     ، وإن كان لا   "وفاة مباشرة "باعتباره  " الاختفاء القسري "إلى درجة معاملة    
، أصـدرت الـدائرة     ٢٠٠٩فبراير  /شباط وفي. اليقين مصير ومكان وجود الشخص المختفي     

__________ 

 . ات دقيقة عن الوقت الذي التقت فيه روفجدا رزفانوفيتش وفاطمة رزفانوفيتش في سييرننغلم تُقدم معلوم )٦(
 .تحصل فاطمة رزفانوفيتش على دليل خطي يفيد قيامها بالإبلاغ لم )٧(
وبعد نشر الإعلان في المجلـة، تلقـت   . قسماً خاصاً بالأشخاص المفقودين The Golden Lily تتضمن مجلة )٨(

ة من المعهد الإسلامي الدولي تدعي أن زوجها ذُبح على يد حركـة أوستاشـا               روفجدا رزفانوفيتش رسال  
 .تتوافر معلومات تمكن من تأكيد هذا الإدعاء  ولا.الكرواتية

 . تُقدَّم معلومات عن تاريخ عودتهما إلى البوسنة والهرسك لم )٩(
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نية بقدامى المحاربين وحماية المفقودين في برييدور قراراً بمنح صاحبتي البلاغ           الإدارية بالإدارة المع  
ويأخـذ  . ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ١ اعتباراً من    )١٠(الحق في الحصول على معاش شهري     

يمكن اعتباره إجراءً كافياً للتعويض عن الانتهاكات        ذلك المعاش شكل المساعدة الاجتماعية ولا     
  . التي حدثت

، قدمت فاطمة رزفانوفيتش طلباً إلى لجنة حقـوق الإنـسان           ٢٠٠٦مايو  /أياروفي    ٨-٢
وأرفقت المحكمة هذا الطلب بالطلبات المقدمة      . التابعة للمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك    

، ٢٠٠٧يوليـه   /تمـوز  ١٦ وفي. من الأعضاء الآخرين في رابطة إزفور لأقارب المفقـودين        
قراراً بإعفاء طالبي هذا الإجراء الجماعي من شرط استنفاد سبل          اعتمدت المحكمة الدستورية    

أية مؤسسة متخصصة معنية بالاختفـاء      "يبدو أن    لا الانتصاف المحلية أمام المحاكم العادية، إذ     
 وتبين للمحكمة أيضاً حدوث انتهاك      .)١١("القسري في البوسنة والهرسك تعمل بصورة فعالة      

وروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، نظراً إلى         من الاتفاقية الأ   ٨ و ٣للمادتين  
عدم وجود معلومات عن مصير الأقارب المفقودين لمقـدمي الطلبـات، ومنـهم منـسود               

جميع المعلومـات   "وأمرت المحكمة السلطات المعنية في البوسنة والهرسك بتقديم         . رزفانوفيتش
على نحو  [...]  أفراد أسر مقدمي الطلبات،      الميسورة والمتاحة عن المفقودين أثناء الحرب من      

تتخـذ   ولم".  يوماً من تاريخ تلقي القـرار      ٣٠عاجل ودون مزيد من التأخر وقبل انقضاء        
رأت أن هـذه المـسألة مدرجـة في          المحكمة الدستورية أي قرار بشأن مسألة التعويض، إذ       

شخاص المفقودين، وأنها تتعلـق     الأحكام الخاصة بالدعم المالي، الواردة في القانون المتعلق بالأ        
ورغم ذلك، تحتج صاحبتا البلاغ بأن هذه الأحكـام         . بإنشاء صندوق لدعم أسر المفقودين    

  . يُنشأ بعد تُنفذ وبأن الصندوق لم المتعلقة بالدعم المالي لم
كـانون   ٢٧، تلقت فاطمة رزفانوفيتش رسـالة مؤرخـة         ٢٠٠٨مارس  /آذاروفي    ٩-٢

كتب المعني باقتفاء أثر المحتجزين والمفقـودين، التـابع لحكومـة            من الم  ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
جمهورية صربسكا، تفيدها بأن منسود رزفانوفيتش سُجل كشخص مفقود لدى اللجنة الدولية            
للصليب الأحمر واللجنة الاتحادية للمفقودين، وبأن المكتب ملتزم بتسوية مـسألة الأشـخاص             

تلقته فاطمة رزفـانوفيتش مـن       ذه الرسالة آخر ما   وكانت ه . المفقودين في أقرب وقت ممكن    
وانقضى أجل المهلة التي حددها قرار      . في سياق تنفيذ قرار المحكمة الدستورية     " السلطات المعنية "

صـاحبتا الـبلاغ     ، دون أن تتلقى المحكمة أو     ٢٠٠٧يوليه  /تموز ١٦المحكمة الدستورية، وهو    
  . مكان وجوده أومعلومات ذات صلة عن مصير منسود رزفانوفيتش 

__________ 

 ). يورو٣٥نحو ( ماركاً بوسنياً ٧٠مُنحت فاطمة رزفانوفيتش معاشاً شهرياً قدره  )١٠(
 / أيـار  ٢٧مبدأ يتعلق بالمقبولية ورد ذكره في حكم المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسـك الـصادر في                 )١١(

، وأُشير إليه في الحكم     وآخرون. أ. م،  AP-129/04، في القضية رقم     ٤٠ إلى   ٣٧، الفقرات من    ٢٠٠٥ مايو
، الحكم الصادر AP 39/06، القضية رقم ييلي ستيبانوفيتش وآخرون: الصادر في قضية منسود رزفانوفيتش

 .٢٠٠٧يوليه / تموز١٦في 
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، قدمت فاطمة رزفانوفيتش طلباً للحصول على تعويض        ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٣وفي    ١٠-٢
بموجب القانون المتعلق بالحق في التعويض عن الضرر المالي والمعنوي الناجم عن أعمال الحرب             

 ٢٣ وفي. ١٩٩٦يونيـه  /حزيـران  ١٩ إلى   ١٩٩٢مايو  /أيار ٢٠اندلعت في الفترة من      التي
 واحتج بعدم ،)١٢(، رفض مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا طلبها٢٠١٠سبتمبر /أيلول

يُشر إلى الضرر الذي ترتب على أنشطة الخدمة         اختصاصه باتخاذ قرار بشأن ادعائها الذي لم      
، طعنت فاطمة رزفانوفيتش في     ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٢٨ وفي. العسكرية والدفاع العسكري  

يُتخذ أي قرار حتى تاريخ تقـديم هـذه         ولم.  في جمهورية صربسكا   القرار أمام وزارة العدل   
  . الشكوى

، وجهت فاطمة رزفانوفيتش رسالة أخـرى إلى فريـق          ٢٠١٠يوليه  /تموز ١٩وفي    ١١-٢
العمل التابع لجمهورية صربسكا المعني باقتفاء أثر المفقودين، التمست فيها معلومات إضافية            

 ٢٣ وفي. ٢٠٠٧يوليه /تموز ١٦المحكمة الدستورية الصادر في عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار   
، تلقت رداً يفيد بأن مسؤولية تقديم المعلومات تقع على عاتق المعهد المعني             ٢٠١٠يوليه  /تموز

، اتصلت فاطمة رزفانوفيتش بالمحكمة الدسـتورية       ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٣ وفي. بالمفقودين
يُنفذ، وطلبـت إلى      لم ٢٠٠٧يوليه  /تموز ١٦لصادر في   للبوسنة والهرسك، مبينةً أن القرار ا     
تقدم المحكمة رداً     ولم .)١٣( من قواعدها الإجرائية   ٦-٧٤المحكمة إصدار حكم بموجب المادة      
  . حتى وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة

__________ 

، طلبت منظمة مناهضة الإفلات من العقاب توضيحاً عن سير الإجراء الذي            ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢١في   )١٢(
أنشئ بموجب القانون المتعلق بالحق في التعويض عن الضرر المالي والمعنوي الناجم عن أعمـال الحـرب في       

، وجّـه   ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٢٧  وفي .١٩٩٦يونيه  / حزيران ١٩لى   إ ١٩٩٢مايو  / أيار ٢٠الفترة من   
مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا رداً رسمياً أشار فيه إلى أن الأحكام المعدلة التي تمدد فتـرة تقـديم                   

المتعلقتين بالمفقودين من جراء الحرب وبـالجنود القتلـى         ( من القانون    ١٦ و ١٥ترتبط بالمادتين   " الطلبات
تشمل هذه الأحكام ضحايا الحرب المدنيين الذين يمكنهم إعمال حقهم بالكامـل              لا ، ومن ثم  )تفينوالمخ

ونظراً إلى أن قراءة القانون المتعلـق       ". عبر المؤسسات القضائية، شريطة تقديمهم طلبات إلى المحاكم العادية        
ترتب عليها استبعاد المدنيين من الحق      ي  لا بالحق في التعويض عن الأضرار المالية والمعنوية وتعديلاته اللاحقة        

ضرورة اتخاذهم إجراءً يختلف عن الإجراء المطبق علـى المحـاربين، اتـصلت            أو في الحصول على تعويض   
واعتـرف  . مناهضة الإفلات من العقاب مرة أخرى بمكتب المحامي العام لجمهوريـة صربـسكا             منظمة
يين غير مستبعدين صراحة بنص القانون من التمتع بالحق         مكتب المدعي العام، في هذا الصدد، بان المدن        ممثل

في التعويض، وبأن أفراد جيش جمهورية صربسكا هم فقط المستحقون للتعويض، وفقاً لتفـسير مكتـب                
يـستند إلى     ولا وتحتج صاحبتا البلاغ بأن تفسير القانون ينطوي على تمييز واضـح          . المدعي العام للقانون  

 . حكم قانوني أي
 في حالة عدم تنفيذ أي قرار،     : "يلي  ما  من القواعد الإجرائية للمحكمة الدستورية على      ٦-٧٤دة  تنص الما  )١٣(

في تقديم معلومات إلى المحكمة الدستورية عن الإجراءات المتخذة، يجوز للمحكمـة              أو التأخر في تنفيذه   أو
ويُحال .  طريقة تنفيذ القرار   يُنفذ، ولها أن تحدد فيه      لم الدستورية أن تصدر حكماً تنص فيه على أن قرارها        

إلى هيئة أخرى مختصة بتنفيذ القرار، على النحـو الـذي تحـدده               أو هذا الحكم إلى المدعي العام المختص     
 ".المحكمة الدستورية، لاعتماد الحكم المذكور المتعلق بعدم تنفيذ القرارات السابقة
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، تلقت فاطمة رزفانوفيتش رسالة من المعهد المعـني         ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ١٦وفي    ١٢-٢
ها بأنه تعذر، حتى ذلك الوقت، تحديد مصير منسود رزفانوفيتش، وأن مكتب بالمفقودين تفيد

المدعي العام للبوسنة والهرسك أتمَّ النظر في طلب فتح عدد من القبور الجماعيـة في بلديـة                 
وأخيراً، أشار المعهـد، إلى أنـه       . برييدو، وبأنه من المتوقع صدور أمر قضائي في هذا الصدد         

 الخاص بابنها، بعملية التحديد النهائي لرفات منـسود         DNAليل حمض   سيبلغها، بعد تلقيه تح   
  .رزفانوفيتش وسيسلمها رفاته لدفنها

خلُصت إليه المحكمة الدستورية من نتائج تفيد بأنه، في          وتشير صاحبتا البلاغ إلى ما      ١٣-٢
وبأنـه  " لا تحقق الإحالة إلى المحاكم العادية للبوسنة والهرسك أيـة نتيجـة           "الوقت الراهن   

توجد مؤسسة متخصصة معنية بالأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك تعمل بـصورة            لا
ومن ثم، رأت المحكمة الدستورية أن فاطمة رزفانوفيتش ومقدمي الطلبات الآخـرين            . فعالة

من دستور ) ٤(٦وامتثالاً للمادة ". ليس أمامهم سبيل انتصاف فعال وكافٍ لحماية حقوقهم "
 نهائيـاً ومُلزِمـاً،   ٢٠٠٧يوليـه   /تموز ١٦رسك، يجب اعتبار الحكم الصادر في       البوسنة واله 

وفيما يتعلق بالاختصاص   . يوجد أي سبيل انتصاف فعال آخر لصاحبتي البلاغ لاستنفاده         ولا
الزمني للجنة، تشير صاحبتا البلاغ إلى السوابق القضائية للمحاكم الوطنية والدولية ولآليات            

الدائمة  ك إلى أحكام المعاهدات الدولية التي تبين الطبيعة المستمرة أو         حقوق الإنسان، وكذل  
سياق القضية الراهنة، حُرم منسود رزفانوفيتش تعسفاً من  وفي. )١٤(لحوادث الاختفاء القسري

، وتواصلت منذ ذلك الحين انتهاكات حقوقـه وحقـوق          ١٩٩٢يوليه  /تموز ٢٠حريته في   
  .صاحبتي البلاغ

  الشكوى    
 يتعلق بمقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني، تشير صاحبتا البلاغ إلى أنه،    فيما  ١-٣

رغم وقوع الأحداث قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفـاذ بالنـسبة إلى الدولـة               
الطرف، تمثل حوادث الاختفاء القسري للأشخاص، في ذاتها، انتهاكاً مستمراً لعـدد مـن              

بتي البلاغ، فإن عدم توافر معلومات عن أسباب وظـروف          قضية صاح  وفي. حقوق الإنسان 
اختفاء منسود رزفانوفيتش، وعن سير ونتائج التحقيقات التي تجريهـا سـلطات البوسـنة              

__________ 

فارنافا وآخـرون ضـد     الإنسان في قضية    انظر، مثلاً، حكم الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق          )١٤(
؛ وحكم محكمة البلـدان الأمريكيـة       ١٤٨-١٣٦، الفقرات   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٨ الصادر في    تركيا،

، السلسلة  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٢، الصادر في    غوابورو وآخرون ضد باراغواي   لحقوق الإنسان في قضية     
، باتشيكو ضـد المكـسيك    ق الإنسان في قضية     ؛ وحكم محكمة البلدان الأمريكية لحقو     ١٥٣جيم، رقم   
؛ والتعليق العام   ٢٤ و ٢٣، الفقرتان   ٢٠٩، السلسلة جيم، رقم     ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣الصادر في   

غير الطوعي بشأن الاختفـاء القـسري        أو للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري     ) ٢٠١٠(٩رقم  
-http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/GC: وقعبوصفه جريمة مستمرة، المتاح على الم     

EDCC.pdf؛ والبلاغ  ١، الفقرة   ٨ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة           ؛
، ١٩٩٥أبريـل   / نيـسان  ٣ الآراء المعتمدة في     موناكو دي غاليتشيو ضد الأرجنتين،    ،  ٤٠٠/١٩٩٠رقم  

 .٤-١٠الفقرة 
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هذا الصدد، تشير صاحبتا البلاغ      وفي. والهرسك، استمر بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ      
ء تحقيق رسمي وفوري ونزيه وشامل إلى أن تقاعس سلطات البوسنة والهرسك المستمر في إجرا

ومستقل في حرمان منسود رزفانوفيتش من حريته بشكل تعسفي وإساءة معاملته واختفائـه             
مقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم، وعدم تنفيذ الدولة الطـرف لقـرار             القسري، وفي 

 ٩ و ٧ و ٦ ، يصل إلى درجة انتهاك المـواد      ٢٠٠٧يوليه  /تموزالمحكمة الدستورية الصادر في     
  . من العهد، فيما يتصل بحق منسود رزفانوفيتش٢ من المادة ٣، مقترنةً بالفقرة ١٦ و١٠و
وترى صاحبتا البلاغ أن مسؤولية كشف مصير منسود رزفانوفيتش تقع على عاتق              ٢-٣

غير  الدولة الطرف، وهما تشيران إلى تقرير للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو            
 ينص على أن المسؤولية الأولى عن القيام بهذه المهام تقع على عاتق السلطات الـتي                الطوعي

وتدفع صاحبتا البلاغ أيـضاً  . )١٥(يندرج ضمن ولايتها القضائية الوجود المشتبه لمقبرة جماعية   
بأن على الدولة الطرف التزاماً بإجراء تحقيق عاجل ونزيه وشامل ومستقل في الانتـهاكات              

. القتـل التعـسفي    التعذيب، أو  ق الإنسان، كحالات الاختفاء القسري، أو     الجسيمة لحقو 
غير ذلك من الأعمال     وبصورة عامة، ينطبق أيضاً الالتزام بإجراء تحقيق على حالات القتل أو          

هذه الحالات، فإن الالتـزام      وفي. تُعزى إلى الدولة   التي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان ولا      
ن واجب الدولة حمايةَ جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أيـة            بإجراء تحقيق ينشأ م   

مجموعات من الأشخاص ويمكن أن تُعيق تمتعهم بحقوق الإنسان          أعمال يرتكبها أشخاص أو   
  .)١٦(المكفولة لهم

، تشير صاحبتا البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة، التي تفيد          ٦وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣
. )١٧(ى الدولة الطرف واجباً أساسياً باتخاذ التدابير الملائمة لحماية حيـاة الأشـخاص            بأنّ عل 
حالات الاختفاء القسري، يقع على الدولة الطرف التزام بإجراء تحقيق وتقديم الجناة إلى              وفي

__________ 

غير الطـوعي،     أو انظر تقرير مانفريد نوفاك، الخبير وعضو الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري            )١٥(
، (E/CN.4/1996/36)والمسؤول عن العملية الخاصة بشأن الأشخاص المفقودين في إقليم يوغوسلافيا السابقة           

 .٧٨الفقرة 
 الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف        المتعلق بطبيعة ) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام للجنة رقم       ) ١٦(

 المجلد الأول ،  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم          ،  ٨في العهد، الفقرة    
(A/59/40 (Vol. I)) تشيتاي نتش وآخـرون  ، المرفق الثالث؛ ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية

؛ ومحكمـة   ٨٩ ، الفقـرة  ٢١٢، السلسلة جيم، رقم     ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٥، الحكم الصادر في      غواتيمالا ضد
 ٢٩، الحكـم الـصادر في       بيلاسكيس رودريغيس ضد هنـدوراس    البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قضية      

دمـيراي  قضية  ؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      ١٧٢، الفقرة   ٤، السلسلة جيم، رقم     ١٩٨٨يوليه  /تموز
، ٥٠، الفقـرة    ٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢١، الحكم الصادر في     ٢٧٣٠٨/٩٥، الطلب رقم    ضد تركيا 

، الحكم الـصادر    ٢٣٧٦٣/٩٤ ، الطلب رقم  تان ريكولو ضد تركيا   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية      
، الطلـب  إرجي ضد تركيا، قضية  ؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    ١٠٣، الفقرة   ١٩٩٩يوليه  / تموز ٨في  

 .٨٢، الفقرة ١٩٩٨يوليه / تموز٢٨، الحكم الصادر في ٢٣٨١٨/٩٤رقم 
، ١٩٨٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢١الآراء المعتمدة في    ديرمت برباتو ضد أوروغواي،     ،  ٨٤/١٩٨١البلاغ رقم    )١٧(

 .١٠الفقرة 
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وترى صاحبتا البلاغ أن عدم قيام الدولة الطرف بذلك في هذه القـضية يـصل إلى    . العدالة
، مقروءةً بـالاقتران مـع   ٦يخالف المادة  في الحياة، بمامنسود رزفانوفيتش    حق   درجة انتهاك 

بصورة غـير   منسود رزفانوفيتش   هذه القضية، احتُجز     وفي.  من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  
ورغم الجهود العديدة الـتي بذلتـها   . ١٩٩٢يوليه /تموز ٢٠شرعية وظل مجهول المصير منذ     

يـزال مـصير     ي تحقيق رسمي وفوري ونزيه وشامل ومستقل، ولا       يجر أ  صاحبتا البلاغ، لم  
  .الضحية ومكان وجوده مجهولين

احتُجز بصورة غير شرعية من     منسود رزفانوفيتش   وتدفع صاحبتا البلاغ كذلك بأن        ٤-٣
جانب أعضاء جيش جمهورية صربسكا إلى أجل غير مُسمى دون أي اتـصال لـه بالعـالم       

هذا الصدد، ترى صاحبتا     وفي. لته وإخضاعه للعمل القسري   الخارجي، مع تكرر إساءة معام    
لآخر مرة في معسكر كيراتيرم وهو في قبـضة         منسود رزفانوفيتش   البلاغ أن واقعة مشاهدة     

عملاء من المعروف ضلوعهم في ارتكاب عدة أعمال أخرى من أعمال التعـذيب والقتـل               
.  من العهـد  ٧ حقوقه بموجب المادة     التعسفي، إنما تدل على تعرُّضه الفعلي والشديد لانتهاك       

وتشير صاحبتا البلاغ كذلك إلى الاجتهادات السابقة للجنة، التي تفيد بأن الاختفاء القسري             
تجر الدولة الطرف أي تحقيـق بـشأنه في     لم)١٨(في حد ذاته يمثل شكلاً من أشكال التعذيب    

وترى صاحبتا الـبلاغ أن     . إطار القضية المعروضة لتحديد المسؤولين ومحاكمتهم ومعاقبتهم      
 من العهـد، فيمـا   ٢ من المادة ٣ مقروءةً بالاقتران مع الفقرة ٧ذلك يشكل انتهاكاً للمادة     

  .منسود رزفانوفيتشيتصل بحق 
تقدم أي توضيح بـشأن اعتقـال    وتحتج صاحبتا البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف لم       ٥-٣

 معسكر اعتقال كيراتيرم على أيـدي       دون أمر اعتقال، وبشأن نقله إلى     منسود رزفانوفيتش   
منـسود  وتشير صاحبتا البلاغ أيـضاً إلى أن احتجـاز     . أفراد من جيش جمهورية صربسكا    

. إجراءات أمام أي محكمة للطعن في شرعيته       يُسجل في أي سجلات رسمية أو      رزفانوفيتش لم 
بيان مصير  ونظراً إلى عدم تقديم أي توضيح من جانب الدولة الطرف وعدم بذل أي جهود ل              

 مقروءةً بالاقتران ٩ ترى صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة منسود رزفانوفيتش،
  . من المعهد٢ من المادة ٣ مع الفقرة

في معسكر اعتقال كيراتيرم دون إمكانية الاتـصال        منسود رزفانوفيتش   وقد احتُجز     ٦-٣
 القضائية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة    وتشير صاحبتا البلاغ إلى السوابق    . بالعالم الخارجي 

. )١٩(إنسانية ومهينة  ليوغوسلافيا السابقة، التي وصفت أوضاع الاحتجاز في المعسكر بأنها لا         

__________ 

 / آب ١٠المعتمـدة في    ، الآراء   موخيكا ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة      ،  ٤٤٩/١٩٩١البلاغات رقم    )١٨(
 ١٦، الآراء المعتمـدة في      قريوعة ضـد الجزائـر    ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤؛ ورقم   ٧-٥، الفقرة   ١٩٩٤ أغسطس

، الآراء المعتمـدة    زهرة ماضوي ضد الجزائر   ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦، ورقم   ٦-٧، الفقرة   ٢٠٠٧أغسطس  /آب
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١في 

المدعي العام ضد داسكو سيكيريتـشا ودامـير        دولية ليوغوسلافيا السابقة،    انظر، مثلاً، المحكمة الجنائية ال     )١٩(
 / تـشرين الثـاني    ١٣، حكم العقوبة الـصادر في       IT-95-8-S القضية رقم    دوشين ودراغان كولودزجيا،  

المدعي العـام ضـد     ؛ والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،       ١٠٠-٥٢، الفقرات   ٢٠٠١ نوفمبر
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. )٢٠(تُساء معاملته منسود رزفانوفيتش   وتذكّر صاحبتا البلاغ أيضاً بأن شهود عيان شاهدوا         
 أقرت فيها أن الاختفاء القـسري       وتشير صاحبتا البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة، التي       

وترى صاحبتا البلاغ أن عدم إجراء الدولـة        . )٢١( من العهد  ١٠نفسه يشكل انتهاكاً للمادة     
إنسانية ومهينـة    الطرف تحقيقاً فيما تعرض له الضحية أثناء الاحتجاز من تعذيب ومعاملة لا           

 من العهد، فيما يتصل     ٢ادة   من الم  ٣ مقروءةً بالاقتران مع الفقرة      ١٠انتهاك المادة    يصل إلى 
  .منسود رزفانوفيتشبحق 
وتشير صاحبتا البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة، التي أقرت فيها أن الاختفـاء               ٧-٣

القسري يمكن أن يشكل إنكاراً للشخصية القانونية للضحية إذا كان الـشخص في عهـدة               
نت هناك إعاقة منتظمة لجهـود      سلطات الدولة الطرف عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كا        

وقد أُعيقت الجهود المـستمرة     ). ٢٢(انتصاف فعالة    )٢٢(أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سُبُل     
، لكشف مصيره وللوصـول إلى      منسود رزفانوفيتش التي بذلتها صاحبتا البلاغ، منذ اختفاء       

 ـ        . سبل انتصاف فعالة ممكنة    سؤولة عـن   لذلك، ترى صاحبتا البلاغ أن الدولة الطـرف م
 من العهـد، فيمـا      ٢ من المادة    ٣، مقروءةً بالاقتران مع الفقرة      ١٦الانتهاك المستمر للمادة    

  .رزفانوفيتشيتصل بحق منسود 
، ٧وتدعي صاحبتا البلاغ أيضاً، أنهما وقعتا ضحية انتهاك البوسنة والهرسك للمادة              ٨-٣

لحق بهمـا مـن ضـيق     ن العهد، لما م٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة    مقروءةً بمفردها أو  
اشـتراط  ) ب(اختفاء منسود رزفـانوفيتش؛  ) أ: (يلي وكرب نفسيين شديدين من جراء ما  
الغموض المستمر الذي يكتنف مـصيره ومكـان        ) ج(إعلان وفاته للحصول على معاش؛      

عدم الاهتمام بقـضيتهما    ) ه(عدم التحقيق وعدم كفالة سبيل انتصاف فعال؛        ) د(وجوده؛  
 النحو الذي تجلى، مثلاً، في استخدام رسائل نمطية للرد على طلباتهما المتكررة للحصول              على

عدم تنفيذ أحكام مختلفة من القانون المتعلـق        ) و(تلب بعد؛    على معلومات، وهي طلبات لم    
بالمفقودين، منها الأحكام ذات الصلة بإنشاء صندوق لدعم أسر الأشـخاص المفقـودين؛             

لذلك، تـرى   . )٢٣(ولة الطرف لحكم المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك      عدم تنفيذ الد   )ز(

__________ 

 تـشرين   ٢، الحكـم الابتـدائي الـصادر في         IT-98-30/1-Tكا وآخرين، القضية رقم     ميروسلاف كوف 
 .١١٤-١١٢، الفقرات ٢٠٠١نوفمبر /الثاني

 . أعلاه٦انظر الحاشية  )٢٠(
، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨الآراء المعتمدة في    ياسودا شارما ضد نيبال،     ،  ١٤٦٩/٢٠٠٦البلاغ رقم    ) ٢١(

 .٧-٧الفقرة 
، ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١الآراء المعتمدة في    زهرة ماضوي ضد الجزائر،      ،١٤٩٥/٢٠٠٦البلاغان رقم    ) ٢٢(

، ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١٦ الآراء المعتمـدة في      قريوعة ضد الجزائـر،   ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤؛ ورقم   ٧-٧الفقرة  
 .٩-٧ الفقرة

 ، الحكـم  ٢٧٩١٢/٢٠١٠، الطلب رقم    سولياجيتش ضد البوسنة والهرسك   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      )٢٣(
 .٢١، الفقرة ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٣الصادر في 
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، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مـع      ٧صاحبتا البلاغ أنهما وقعتا ضحية انتهاك منفصل للمادة         
  .  من العهد٢ من المادة ٣الفقرة 

وترى صاحبتا البلاغ أيضاً أن تسليط أعباء إجرائية معينة علـى ضـحايا الحـرب                 ٩-٣
دنيين لكي يحصلوا على تعويضات معنوية، بالمقارنة مع قدامى محاربي جـيش جمهوريـة              الم

.  من العهـد   ٢٦، والمادة   ٢ من المادة    ١صربسكا، يصل إلى حد التمييز الذي ينتهك الفقرة         
ووفقاً لذلك، ترى صاحبتا البلاغ أن رفض مطالبتهما بالحصول على تعويض معنوي بموجب             

يض عن الأضرار المالية والمعنوية المترتبة على أعمال الحـرب في الفتـرة             القانون المتعلق بالتعو  
، على اعتبار أن منسود رزفانوفيتش      ١٩٩٦يونيه  /حزيران ١٩ إلى   ١٩٩٢مايو  /أيار ٢٠ من

يستند إلى أحكام القانون ذي الصلة، وإنما يستند إلى تفـسير            كان ضحية مدنية للحرب، لا    
وترى صاحبتا البلاغ أن . ورية صربسكا لأحكام القانونمن جانب مكتب المدعي العام لجمه 

تعويض  ذلك التفسير يصل إلى درجة التمييز الذي ينتهك حقهما في سبيل انتصاف فعال وفي             
  .وجبر منصفين ومناسبين عما لحق بهما من ضرر

  ملاحظات الدولة الطرف    
ق بالإطار العام،   وفيما يتعل . ٢٠١١أبريل  /نيسانقدمت الدولة الطرف ملاحظات في        ١-٤

، قدم مواطنون عدداً كبيراً     ١٩٩٦ بعد الحرب، بعد عام    تشير الدولة الطرف إلى أنه، في فترة ما       
من طلبات الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي إلى محاكم جمهوريـة صربـسكا الـتي                

ودون أصدرت عدداً كبيراً من الأحكام النهائية التي تأمر بدفع تعويضات خلال مهلة قـصيرة               
ولتجنب عدم الوفاء بالالتزامات المالية المدرجة في ميزانية جمهورية صربسكا والتأثير على            . تمييز

 القانون المتعلق بتحديد الدين الداخلي لجمهورية       ٢٠٠٤يوليه  /تموز ١٥أداء الميزانية، اعتُمد في     
 ـ           ة والمعنويـة   صربسكا وطريقة تسويته، وهو القانون الذي نص على تسوية التعويضات المالي

".  سنة ١٤ذات أجل استحقاق مدته     "المترتبة على الحرب بإصدار جمهورية صربسكا سندات        
 سنة بعـد صـدور      ١٤ سنوات و  ٩ أقساط خلال فترة تتراوح بين       ١٠ويُدفع التعويض على    

وتشير الدولة الطرف إلى أن جمهورية صربسكا، لغرض التعامل بكفـاءة مـع تلـك               . القرار
محاولـة لتخفيـف    انوناً خاصاً بشأن التعويض عن الأضرار المالية والمعنوية في   الأضرار، سنّت ق  

عبء قضايا التعويض عن الأضرار الملقى على عاتق المحاكم في جمهورية صربسكا، وللوصـول              
  .إلى تسوية خارج نطاق القضاء بعد الاتفاق مع الطرف المتضرر

 الطرف إلى أن فاطمة رزفانوفيتش      وفيما يتعلق بوضع صاحبتي البلاغ، تشير الدولة        ٢-٤
، طلباً إلى مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا للحصول ٢٠٠٩مايو /أيار ١٣قدمت، في   
 من القـانون المتعلـق   ٨ من المادة ٢وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الفقرة      . على تعويض 

 ٢٠الفتـرة مـن     بالتعويض عن الضرر المالي والمعنوي المترتب على أعمال الحرب خـلال            
، تنص على الحق في التوصـل إلى تـسوية          ١٩٩٦يونيه  /حزيران ١٩ إلى   ١٩٩٢مايو  /أيار

خارج نطاق القضاء بشأن الضرر المالي والمعنوي الذي وقع خلال الحرب للأشخاص الـذين    
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أثناء أداء  "، والذين نجم الضرر الذي لحق بهم        ٢٠٠١يونيه  /حزيران ١٩ وردت طلباتهم بعد  
وترى الدولة الطرف أنـه، نظـراً إلى أن منـسود           ". سكري والدفاع عن البلد   الواجب الع 

بوصفه موظفاً عـسكرياً، فلـيس مـن     رزفانوفيتش اختفى بوصفه ضحية مدنية للحرب لا 
اختصاص مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا التوصل إلى تسوية خارج نطاق القـضاء             

أن فاطمة رزفانوفيتش أُخطرت بهذا الوضع      من أجل تعويض فاطمة رزفانوفيتش، وترى أيضاً        
فاطمة رزفانوفيتش ينبغي أن تلتمس التعويض من خلال         وترى الدولة الطرف أيضاً أن    . كتابةً

  . إجراء مدني أمام محكمة مختصة

  تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
وهما تشيران إلى التعليق    ،  ٢٠١١مايو  /أيار ١٢قدمت صاحبتا البلاغ تعليقاتهما في        ١-٥

بـشأن  ) ٢٠١٠(٩غير الطوعي رقم     العام للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو       
وترى صاحبتا البلاغ أن ملاحظـات الدولـة        . )٢٤(الاختفاء القسري بوصفه جريمة مستمرة    

رف يُع مفقود لا "يزال مسجلاً كشخص     الطرف تقيم الدليل على أن منسود رزفانوفيتش لا       
، وتفيد اللجنة بعدم العثور على معلومات مطابقة من خلال أداة التقصي الإلكترونية             "مصيره

تزال عملية اقتفاء الأثر مفتوحة تحت       لذلك، لا . التي أنشأتها اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين     
  .مسؤولية سلطات البوسنة والهرسك

تطعن في الادعـاءات الـتي        لا وترى صاحبتا البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف        ٢-٥
تشير إلى أي تحقيق جارٍ لتحديد المسؤولين عن معرفة مصير منسود رزفانوفيتش             قدمتاها، ولا 

وتشير صاحبتا الـبلاغ إلى الاجتـهادات       . التدابير المتخذة لهذا الغرض    ومكان وجوده، أو  
لواجـب لادعـاءات    السابقة للجنة، التي تدعو، في مثل هذه الظروف، إلى إيلاء الاهتمام ا           

وترى صاحبتا البلاغ أن صمت الدولة الطـرف يؤكـد فقـط أن             . )٢٥(أصحاب البلاغات 
تفِ بالتزامها بالتحقيق مع المسؤولين عن عمليـات الاختفـاء           والهرسك لم  سلطات البوسنة 

وتشير صاحبتا البلاغ أيضاً إلى أن المعهد المعني بـالمفقودين          . القسري ومحاكمتهم ومعاقبتهم  
صل بهما، وتعتبران ذلك الصمت مظهراً آخر من مظاهر انعدام الاتصال بين سـلطات              يت لم

  .الدولة الطرف وأقارب المفقودين
وتكرر صاحبتا البلاغ مطالبتهما بمعرفة هوية الجناة، ومصير منـسود رزفـانوفيتش           ٣-٥

 وثيـق   تطلبان أن تكونا على اتصال     كما. ومكان وجوده، والتقدم المحرز في البحث ونتائجه      
هذا الـصدد، تـشير      وفي. بسير الإجراءات التي تتخذها السلطات المعنية في الدولة الطرف        

غير الطوعي   صاحبتا البلاغ إلى التعليق العام للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو           
__________ 

   :، وهي متاحة على الموقع التالي٣٩، الفقرة A/HRC/16/48انظر الوثيقة  )٢٤(
http://www.ohchr.org/EN/ISSUES/DISAPPEARANCES/Pages/DisappearancesIndex.aspx.  

، ٢٠٠٣أبريـل  / نيسان٢٨اء المعتمدة في    ، الآر بوندارينكو ضد بيلاروس  ،  ٨٨٦/١٩٩٩انظر، مثلاً، البلاغ رقم      )٢٥(
  .٢-١٠الفقرة 
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 التعليـق  بشأن الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالاختفاء القسري، وهو         ) ٢٠١٠(١٠رقم  
الذي يؤكد أن مشاركة أقارب الضحية في التحقيق جزء من حقهـم في معرفـة الحقيقـة                 

  .)٢٦()٣ الفقرة(
وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن قضيتهما يجب النظر فيها في إطار الوضع العام للإفلات            ٤-٥

فالعديد من العقبات تأخذ طابعاً عملياً، مثل محدودية الموارد         . من العقاب عن جرائم الحرب    
اللازمة لإجراء التحقيقات، والافتقار إلى الخبرة الضرورية، وعدم حماية الـشهود، وتـرى             
صاحبتا البلاغ أن هذا الوضع ينجم عن عدم رغبة الشرطة في إجراء تحقيقات، وعن عـدم                

  .)٢٧(استفادة أجهزة التحقيق من مصادر الإثبات المتاحة
ة الطرف تشير فحسب إلى مـسألة  وتحتج صاحبتا البلاغ أيضاً بأن ملاحظات الدول        ٥-٥

 ١٩طلب الحصول على تعويض معنوي، وهو الطلب الذي قدمته فاطمـة رزفـانوفيتش في      
 ٢٨وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن الطعن الذي قدمته فاطمة رزفانوفيتش في . ٢٠٠٩مايو /أيار
تى وقت  يُبت فيه ح    في قرار مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا لم        ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

  .تقديمهما هذا البلاغ
وترى صاحبتا البلاغ أن رسالة مكتب المدعي العام لجمهورية صربـسكا تؤكـد               ٦-٥

تطعن الدولة   ولا. وجود تمييز في التمتع بالحق في سبيل انتصاف فعال لضحايا الحرب المدنيين           
ول تقدم أي تعليق بـشأن عـدم حـص         الطرف، في ملاحظاتها، في وجود هذا التمييز، ولا       

وترى صاحبتا البلاغ أن ذلـك الـصمت يـدعم          . صاحبتي البلاغ على الانتصاف والجبر    
  .حججهما بشأن هذه المسألة

 /آذار ٢٢وتفيد صاحبتا الـبلاغ اللجنـة بـأن المحكمـة الدسـتورية ردّت، في                 ٧-٥
، على طلب فاطمة رزفانوفيتش إصدار حكم بشأن عدم تنفيذ قرار المحكمـة             ٢٠١١ مارس

 ٢٧وذكرت المحكمة، في تلك الرسالة، أنها أصدرت في         . ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٦الصادر في   
 ١ معلومات بشأن إنفاذ قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في الفترة من            ٢٠٠٩مارس  /آذار

 ١٦، وأن قرار المحكمة الـصادر في       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ يناير إلى /كانون الثاني 
وتحتج صاحبتا البلاغ بأنهما انتظرتا عامين لتلقي . اً بناء على ذلكنافذ  يعتبر٢٠٠٧يوليه /تموز

يُنشأ الـصندوق بعـد،    لم يعكس الواقع، إذ  معلومات عن القرار، وأن اعتماد هذا القرار لا       
وترى صاحبتا البلاغ أن . تُقدم معلومات بشأن مصير منسود رزفانوفيتش ومكان وجوده   ولم

في عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية، وأنه دليل آخر          تمثلةالم القرار يعكس المشكلة العامة   
  .مبالاه سلطات البوسنة والهرسك على لا
__________ 

   :، هي متاحة على الموقع التالي٣٩، الفقرة A/HRC/16/48انظر الوثيقة  )٢٦(
http://www.ohchr.org/EN/ISSUES/DISAPPEARANCES/Pages/DisappearancesIndex.aspx.  

 ٢٧بوسنة والهرسك في الفترة مـن       انظر تقرير مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على إثر زيارته إلى ال            )٢٧(
  .١٣٣ و١٣٢، الفقرتان (CommDH(2011)11) ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ إلى



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 530 

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
، قدمت الدولة الطرف مزيداً من المعلومـات رداً         ٢٠١١أغسطس  /آب ١٧ و ٤في    ١-٦

لجمهورية صربسكا أنه غير مختص     ويرى مكتب المدعي العام     . على تعليقات صاحبتي البلاغ   
بالنظر في طلب صاحبتي البلاغ الحصول على تعويض، وأنه مسؤول فقط عن تمثيل وحمايـة               
مصالح جمهورية صربسكا المتعلقة بالملكية في الأمور المدنية، وأن مكتب النيابة هو المخـتص              

تي الـبلاغ اعتُمـد     لذلك تحتج الدولة الطرف بأن قرار رفض مطالبة صاحب        . بالأمور الجنائية 
أنه بالنظر إلى أن القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار المالية           كما. بسبب عدم الاختصاص  

والمعنوية التي حدثت أثناء الحرب ليس التشريع الوحيد ذا الصلة، وإلى أن هنـاك إجـراءات         
تـرى  أخرى يمكن لصاحبتي البلاغ أن تمارسا من خلالها حقهما في الحصول على تعويض،              

تقدما أدلة كافية تثبت ادعاءهما المتعلق بالطابع التمييزي         الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ لم     
  .للقرار المعني

وتشير الدولة الطرف إلى بذل جهود كبيرة لتحسين عملية اقتفاء أثـر المفقـودين،                ٢-٦
ة جمهورية   المتعلق بالأشخاص المفقودين، وبإنشاء حكوم     ٢٠٠٤ سيما باعتماد قانون عام    لا

  .صربسكا لفريق عمل معني باقتفاء أثر المفقودين
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى إحراز قدر كبير من النجاح في الـسعي إلى معرفـة                  ٣-٦

 شـخص،   ٣٠ ٠٠٠فخلال فترة الحرب، فُقد نحـو       . مصيرهم أماكن وجود المفقودين أو   
 شخص ١٨ ٠٠٠ر من    شخص منهم وحُدِّدت هوية أكث     ٢٠ ٠٠٠أُخرجت جُثث أكثر من     

المعهد المعني بالمفقودين، منذ إنشائه، تدابير لزيادة سرعة وكفـاءة عمليـة             واتخذ. من هؤلاء 
وقت تقديم هذا البلاغ،     وفي. البحث، وشَمِل ذلك إنشاء مكاتب إقليمية ووحدات تنظيمية       

تزال عمليات إخراج جُثـث أخـرى مُعلقـة،      جُثة، ولا٧٦٩كان قد تم إخراج أكثر من     
  . شخص مفقودين في بلدية برييدور، منهم منسود رزفانوفيتش٨٠٠يزال  ولا
يُبلَّغون عادةً بعمليات إخراج الجُثث وفحص       وترى الدولة الطرف أن أفراد الأسر لا        ٤-٦

ورغم ذلك، تشير الدولة الطـرف إلى       .  لتجنيبهم مزيداً من الصدمات النفسية     DNAحمض  
، بأن عمليات إخراج الجُثـث      ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ١٦أبلغت فاطمة رزفانوفيتش، في      أنها
بلدية برييدور مُعلقة، وأنها ستُخطرها في حال إجرائها عملية التحديد الأولي لرفات ابنها              في

  .DNAعن طريق تحليل حمض 

  تعليقات إضافية من صاحبتي البلاغ    
شارتا فيها  ، أرسلت صاحبتا البلاغ تعليقات إضافية أ      ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ١٥في    ١-٧

يقدم أية معلومات جديدة فيما يتعلق بالاختفاء القسري لمنسود          إلى أن ردّ الدولة الطرف لا     
. تتناول عدداً من المسائل التي أثارتها صاحبتا الـبلاغ         رزفانوفيتش، وإلى أن الدولة الطرف لم     

  .لذلك، تُكرر صاحبتا البلاغ ملاحظاتهما السابقة
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للجنة أيضاً بأن وزارة العدل في جمهورية صربسكا أصدرت،         وتُفيد صاحبتا البلاغ ا     ٢-٧
، قراراً برفض طعن فاطمة رزفانوفيتش في قرار مكتب المدعي العام     ٢٠١١أبريل  /نيسان ١في  

لجمهورية صربسكا المتعلق بمطالبتها بتعويض معنوي، ودعت وزارة العدل فاطمة رزفانوفيتش 
يـسمح   احبتا البلاغ بأن الإطار القانوني القـائم لا       وتحتج ص . إلى اللجوء إلى المحاكم العادية    

لأقارب منسود رزفانوفيتش، بوصفه مدنياً، بالحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية على            
وعلاوة على ذلك، ترى صاحبتا البلاغ أن المحاكم العاديـة          . النحو المتبع مع أقارب المحاربين    

تطبِّـق   لأضرار التي نجمت عن الحرب، إذ     اعتادت على رفض طلبات التعويض المعنوي عن ا       
هذه المحاكم نظام سقوط الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات بالنسبة للشخص وخمس سنوات             

  .لذلك تحتج صاحبتا البلاغ بعدم وجود سبيل انتصاف فعال أمامهما. بالنسبة للموضوع

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                قب  ١-٨

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        من نظامها الداخلي، أن تقرر ما      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

البروتوكـول   مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وقد تأكدت اللجنة، وفق ما      ٢-٨
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

التسوية الدولية وأن صاحبتي البلاغ قد استنفدتا جميع سـبل الانتـصاف          التحقيق الدولي أو  
  .المحلية المتاحة

ن ادعـاءات   تطعن في مقبولية الـبلاغ وأ      وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم        ٣-٨
أن جميع معـايير المقبوليـة قـد         وبما. صاحبتي البلاغ شُفعت بأدلة كافية لأغراض المقبولية      

  .وتمضي من ثمَّ إلى النظر في أسسه الموضوعية. استوفيت، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية    
 أتاحها لها الطرفان علـى      نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي           ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وتدعي صاحبتا البلاغ أن منسود رزفانوفيتش وقع ضحية الاختفاء القسري وهو في              ٢-٩

 وأنه على   ١٩٩٢يوليه  / تموز ٢٠قبضة جيش جمهورية صربسكا منذ اعتقاله غير القانوني في          
يُجر تحقيق فوري ونزيه وشامل ومستقل لاستجلاء مـصيره          العديدة، لم   جهودهما الرغم من 

ذلك السياق، تذكِّر اللجنة بتعليقهـا العـام         وفي. ومكان وجوده ولتقديم الجناة إلى العدالة     
المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول الأطـراف في            ) ٢٠٠٤(٣١ رقم

اعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومـة وعـن محاكمـة           العهد، ومؤداه أن تق   
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إنسانية ومهينة،   يشابهه من معاملة قاسية ولا     سيما التعذيب وما   لا(مرتكبي انتهاكات معينة    
يمكن أن يستتبع، في حد ذاتـه،   ) والإعدامات بإجراءات موجزة وتعسفاً، والاختفاء القسري     

  .خرقاً منفصلاً للعهد
احبتا البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الاختفاء          ولا تدعي ص    ٣-٩

  . القسري لقريبهما
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنهـا بـذلت                ٤-٩

 حالة اختفاء قـسري     ٣٠ ٠٠٠جهوداً كبيرة على المستوى العام في ضوء حدوث أكثر من           
ذه القضية بالخصوص، أكدت المحكمة الدستورية أن سـلطات الدولـة           ه وفي. أثناء التراع 

؛ ) أعـلاه  ٨-٢انظر الفقرة   (الطرف مسؤولة عن التحقيق في اختفاء قريب صاحبتي البلاغ          
وأن آليات محلية أُنشئت للتعامل مع حالات الاختفاء القسري وغير ذلك من حالات جرائم              

المأخوذة من عدد من الجثث المجهولة قد      DNA ؛ وأن عينات  ) أعلاه ٢-٤انظر الفقرة   (الحرب  
  . المأخوذة من أطفال فاطمة ومنسود رزفانوفيتشDNAقورنت مع عينات 

وتّذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي أكدت فيها أن الالتزام بالتحقيق في ادعاءات              ٥-٩
 وإنما بإتاحة الـسُبُل، وأن  الاختفاء القسري وبتقديم الجناة للعدالة ليس التزاماً بتحقيق نتيجة،        

غير  تفرض على سلطات الدولة الطرف عبئاً مستحيلاً أو        هذا الالتزام يجب تفسيره بطريقة لا     
ورغم ذلك، تشير اللجنة إلى أنه، حسب المعلومات المقدمة من صاحبتي البلاغ            . )٢٨(متناسب

 رزفانوفيتش تعسفاً   تُتخذ أية إجراءات محددة للتحقيق في حرمان منسود        والدولة الطرف، لم  
وتـشير  . من حريته وإساءة معاملته واختفائه القسري ولتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة           

تستشر صاحبتي البلاغ عما إذا كان       اللجنة أيضاً، في جملة أمور، إلى أن المحكمة الدستورية لم         
تُبلغا  بتي البلاغ لم  لا؛ وإلى أن صاح     جرى إنفاذه أم   ٢٠٠٧يوليه  /تموز ١٦القرار الصادر في    

، الذي ينص علـى أن      ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٧باعتماد المحكمة الدستورية للقرار الصادر في       
القرار جرى إنفاذه؛ وإلى عدم تقديم معلومات بشأن مصير منسود رزفـانوفيتش ومكـان              

وأخيراً، تـشير اللجنـة إلى أن       . يُنشأ بعد  وجوده؛ وإلى أن صندوق دعم أُسر المفقودين لم       
بنـاءً   تُقدَّم إليها إلا   المعلومات المحدودة التي تسنى للأسرة الحصول عليها خلال الإجراءات لم         

وتـرى اللجنـة أن    . تنفه الدولة الطرف   بعد فترات تأخير طويلة، وهو أمر لم       على طلبها أو  
. )٢٩(المعلومات المتعلقة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري يجب إتاحتها فـوراً للأُسـر            

لك، تخلُص اللجنة إلى أن الحقائق المعروضة عليها، في هذه الظروف، تكشف عن حدوث              لذ
، بحق صاحبتي   ٩ و ٧ و ٦ من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد        ٢ من المادة    ٣انتهاك للفقرة   

  .البلاغ وقريبهما المختفي
__________ 

، ١٩٥٣/٢٠١٠، و ١٩٢٥/٢٠٠٩، و ١٩١٨/٢٠٠٩، و ١٩١٧/٢٠٠٩انظر البلاغـات رقـم      ) ٢٨( )٢٨(
 .٥-٩، الفقرة ٢٠١٣مارس / آذار٢٨ الآراء المعتمدة في بروتينا وآخرون ضد البوسنة والهرسك،

 .٦-٩رجع نفسه، الفقرة الم )٢٩(
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لاغ توقّفـت   وتشير اللجنة كذلك إلى أن الإعانة الاجتماعية المقدمة إلى صاحبتي الب            ٦-٩
وترى اللجنـة أن  . على قبولهما الإقرار بوفاة قريبهما، دون التيقن من مصيره ومكان وجوده      

إجبار أُسر الأشخاص المفقودين على إعلان وفاة الشخص للحصول على تعـويض، رغـم              
إنـسانية ومُهينـة     استمرار التحقيق، يربط تقديم التعويض بعملية ضارة، ويشكِّل معاملة لا         

 مـن العهـد، بحـق       ٢ من المـادة     ٣، مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة       ٧لمادة  تنتهك ا 
  .)٣٠(البلاغ صاحبتي

تبحث اللجنة بشكل مستقل ادعـاءات       وفي ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه، لن       ٧-٩
 ١٦ و ١٠، مقروءة بـالاقتران مـع المـادتين         ٢ من المادة    ٣صاحبتي البلاغ بموجب الفقرة     

  .العهد من
 من العهد، تـشير     ٢٦ وللمادة   ٢ من المادة    ١وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة        ٨-٩

اللجنة إلى أن حُجة صاحبتي البلاغ بأن القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية،       
، ١٩٩٦يونيه  /حزيران ١٩إلى   ١٩٩٢مايو  /أيار ٢٠الناجمة عن أعمال الحرب في الفترة من        

تستبعد المدنيين من الحق في الحصول على        لات اللاحقة المدخلة على هذا القانون، لا      والتعدي
تعويض، وتشير أيضاً إلى أن الاستبعاد المشار إليه إنما هو نتيجة لتفسير القانون من جانـب                

ذكرته الدولة   وتلاحظ اللجنة كذلك ما   . مكتب المدعي العام، وهو استبعاد ينطوي على تمييز       
ن عدم قابلية التشريع المذكور للتطبيق على المدنيين وأُسرهم إنمـا ينـشأ عـن               الطرف من أ  

 من القانون المذكور، وهي الفقرة التي تقصُر تطبيـق القـانون علـى              ٨ من المادة    ٢ الفقرة
وتحيط اللجنة علمـاً    ". أثناء أداء الواجب العسكري والدفاع عن البلد      "الأضرار التي حدثت    

ف بأن هناك إجراءات أخرى متاحة لصاحبتي الـبلاغ لممارسـة           كذلك بحجة الدولة الطر   
تقدما أدلة كافية تدعَم ادعاءهما بأن القـانون          لم حقهما في التعويض، وبأن صاحبتي البلاغ     

وترى اللجنة، في غياب أي معلومات إضـافية أمامهـا، أن           . وتفسيره يأخذان طابعاً تمييزياً   
ت حدوث انتهاك لحقوق صـاحبتي الـبلاغ بموجـب          تمكِّنها من إثبا   المعلومات المتاحة لا  

  . من العهد٢ من المادة ١ والفقرة ٢٦ المادة
وتُقرّ اللجنة أيضاً، وفقاً لأحدث معلومات قدمتها روفجدا رزفانوفيتش، بأن فاطمة             ٩-٩

العدالة   دون إعمال حقها في معرفة الحقيقة وفي       ٢٠١٣مايو  /أيار ١٩رزفانوفيتش تُوفيت في    
  .عن الاختفاء القسري لابنهاالجبر  وفي
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقرة     وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
ن العهـد،   م٢ من المادة ٣الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبتي البلاغ بموجب الفقرة    

 من العهد، فيما يتصل بحق صاحبتي الـبلاغ وقريبـهما المختفـي؛    ٩ و٧ و ٦مقترنةً بالمواد   
  .، مقروءة منفردة، فيما يتصل بحق صاحبتي البلاغ٧ والمادة

__________ 

 .المرجع نفسه )٣٠(
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 من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزَمـة بتـوفير سـبيل      ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١١
مواصلة جهودها لمعرفة مصير    ) أ: (في ذلك  سرتها، بما انتصاف فعال لروفجدا رزفانوفيتش وأ    

منسود رزفانوفيتش ومكان وجوده على النحو المنصوص عليه في القانون المتعلق بـالمفقودين             
مواصلة جهودها لتقديم المسؤولين عن اختفائه القسري للعدالة، والقيـام          ) ب(؛  ٢٠٠٤ لعام

ترطه الاستراتيجية الوطنية لجرائم الحرب؛ ، على النحو الذي تش٢٠١٥ بذلك بحلول نهاية عام
والدولة الطرف مُلزَمة أيضاً بأن تمنع حدوث انتـهاكات         . ضمان تقديم تعويض ملائم   ) ج(

مماثلة في المستقبل، وبأن تضمن، بشكل خاص، إمكانية إطـلاع أُسـر المفقـودين علـى                
 بالفعل لأقارب ضـحايا     التحقيقات المتعلقة بادعاءات الاختفاء القسري لأقاربهم، وبأن توفر       

الاختفاء القسري المزايا الاجتماعية وإجراءات الجبر دون الالتزام بالحصول على حكم مـن             
  .المحكمة البلدية يشهد على وفاة الضحية

تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   -١٢
إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         يد ما الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحد      

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً              إقليمها أو 

 ١٨٠ من الدولة الطرف، في غـضون        وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى        
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

 اتتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغ    
  . في الدولة الطرفالرسمية الثلاث

. والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي         اعتُمدت بالإسبانية   [
  .]هذا التقريرالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من بوستصدر لاحقاً 
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  تذييلال

نومان، تؤيده فيه عضو اللجنـة آنيـا        . رأي فردي لعضو اللجنة، جيرالد ل         
  )رأي مؤيد( فور -زايبرت 
مستقل، لأتناول مسألتين اختارت الأغلبية، لأسباب يمكن       أكتُب هذا الرأي، بشكل       

لقد طلبت صاحبتا البلاغ إلى اللجنة أيضاً أن تُثبت أن الدولة الطـرف    . تبريرها، عدم تناولها  
.  من العهد  ١٦ و ١٠انتهكت واجبها بأن توفر سبيل انتصاف فعالاً نظراً إلى انتهاك المادتين            

سَنَد لها، لأسباب قانونيـة مـن المفيـد          ن أُبيّن أنها لا   وأود أن أتناول تلك الادعاءات، وأ     
  .توضيحها
  :أولاً، كمسألة عامة  
رأت اللجنة مراراً وتكراراً أن عمليات الاختفاء القسري التي تقوم بهـا سـلطات                

 التي تكفل المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من        ١٠الدولة تؤدي إلى انتهاكات للمادة      
 تتعلق بأوضـاع الاحتجـاز الخاضـع        ١٠ التزامات الدولة بموجب المادة      غير أن . حريتهم

. ) أ(بالأشكال غير القانونية للحرمان من الحرية التي تمارسها جهـات أخـرى            لسلطتها، لا 
تتخذ تدابير  " التي تطالب الدول الأطراف بأن       ٧ في هذا الصدد عن المادة       ١٠وتختلف المادة   

كيانات خاصة بتعذيب غيرهم ممن يخـضعون لـسلطتهم          وإيجابية لضمان عدم قيام أفراد أ     
يعني حدوث اختفاء قسري ضمناً      ولا. ) ب("مهينة إنسانية أو   لا معاملتهم معاملة قاسية أو    أو

يكن من الممكـن أن يُعـزى        ، إذا لم  ١٠أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة        
  .الاختفاء إلى الدولة

ة أن عمليات الاختفاء القسري التي تقوم بها سلطات الدولة          وبالمثل، استنتجت اللجن    
 التي تكفل حق الشخص في الاعتـراف        ١٦قد تنتهك، في الظروف الواقعية المناسبة، المادة        

ومن الصعب أن نرى كيف أن أطرافاً ليست من أجهزة أي دولة، تعمل             . بشخصيته القانونية 
تراف تلك الدولـة بالشخـصية القانونيـة        دون تواطؤ مع تلك الدولة، يمكنها أن تنفي اع        

يعني ضـمناً أن الدولـة      ومن ثم، فإن حدوث الاختفاء القسري في إقليم الدولة لا         . للضحية
  .يكن من الممكن أن يُعزى الاختفاء إلى الدولة ، إذا لم١٦انتهكت المادة 

__________ 

بشأن المعاملة الإنـسانية للأشـخاص      ) ١٩٩٢(٢١انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم           )أ (
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والأربعـون، الملحـق           ،  ٢المحرومين من حريتهم، الفقرة     

 .س، الفرع باء، المرفق الساد(A/47/40) ٤٠ رقم
بشأن طابع الالتزام القانوني العام المفـروض       ) ٢٠٠٤(٣١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )ب (

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والخمـسون،         ،  ٨على الدول الأطراف في العهد، الفقرة       
 .الثالث، المرفق ))المجلد الأول (A/59/40(، ٤٠الملحق رقم 
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 تدعي صاحبتا البلاغ أن الاختفـاء القـسري لمنـسود         وعودةً إلى هذه القضية، لا      
ويبدو . رزفانوفيتش يمكن أن يُعزى إلى البوسنة والهرسك، وإنما إلى القوات المسلحة المناوئة لها

أنهما تفترضان أنه نظراً إلى أن الفظائع التي تعرَّض لها منسود رزفانوفيتش يمكن أن تُوصَـف                
ت بتوفير  يُضيف التزاما  ، مما ١٦ و ١٠بأنها اختفاء قسري، فكان ينبغي الاحتكام إلى المادتين         

وكُنت أودُّ أن أُبيّن خطأ هـذا       .  من العهد  ٢ من المادة    ٣سُبُل انتصاف فعالة بموجب الفقرة      
فبدون وجود أساس آخر يربط الدولة الطرف بالاختفاء، أرى أن صاحبتي الـبلاغ             . التبرير

 ١٠ بالمادة ، مقترنة٢ً من المادة ٣تُثبتا بالأدلة ادعاءاتهما بأن الدولة الطرف انتهكت الفقرة   لم
  .١٦المادة  أو
أيـضاً  والفرنسية  وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية والعربية       . حُرر بالإنكليزية [

  .]هذا التقريركجزء من 
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    المقريف ومطر ضد ليبيا، ٢٠٠٦/٢٠١٠البلاغ رقم   -حاء حاء 
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢١المعتمدة في الآراء (

تمثلـهما الرابطـة    (وسف المقريف وهشام مطر     ي  :المقدم من
  )السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب

عزات يوسف المقريف وجاب االله حامد مطـر          :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
وصـاحبا  ) والدا صاحبي البلاغ على التـوالي     (

  .البلاغ
  ليبيا  :الدولة الطرف

  تقـديم  تاريخ( ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

   الاختفاء القسري   :موضوع البلاغ
  عدم تعاون الدولة الطرف  :المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية         :المسائل الموضوعية

أمنـه   واللاإنسانية، وحق الفرد في الحريـة وفي      
الشخصي، وحق جميع الأشـخاص المـسلوبة       

أن يعاملوا معاملة إنسانية تحفظ لهـم       حريتهم في   
كرامتهم، والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد،     

  والحق في الانتصاف الفعال، وحماية الطفل
 ٩، و٧، و)١الفقـرة    (٦، و )٣الفقرة   (٢المواد    :مواد العهد

ــرات ( ــرة  (١٠، و)٤-١الفق ، ١٦، و)١الفق
  )١الفقرة  (٢٤و

  )أ(٢، الفقرة ٥دة الما  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
__________ 

السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيـد،        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواسـاوا، والـسيد فـالتر كـالين،                

ريسيا، والسيد فابيان عمر سـالفيولي،       - يسزونكي زانيلي ماجودينا، والسيد بكتور مانويل رودريغ       والسيدة
  .، والسيد يوفال شاني، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندري بول زلاتسكوره فو-ت يأنيا زايبروالسيدة 

نومان والسير نايجل   .  من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد جيرالد ل         ٩١ لأحكام المادة    ووفقاً      
  .النظر في هذا البلاغرودلي، عضوا اللجنة، في 
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  ،٢٠١٤مارس / آذار٢١ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليهـا مـن يوسـف        ٢٠٠٦/٢٠١٠ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

كول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق        المقريف وهشام مطر بموجب البروتو    
  المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ            وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  المعتمدةالآراء    
، هما يوسف المقريف، يحمل     ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠المؤرخ  صاحبا البلاغ     -١

. جنسية الولايات المتحدة، وهشام مطر، يحمل جنسيتي الولايات المتحدة والمملكة المتحـدة           
ويدعيان أن أبويهما عزات يوسف المقريف وجاب االله حامد مطر علـى التـوالي، اللـذين       

 في  ١٩٣٧ عـام   في بنغازي، ليبيـا، وفي     ١٩٥٢ ميحملان الجنسية الليبية والمولودين في عا     
 مـن   ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣للفقرة   )١(أجدابيا، ليبيا، على التوالي، هما ضحيتا انتهاك ليبيا       

 من  ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤-١؛ والفقرات   ٧ ؛ والمادة ٦المادة  
؛ ٢ مـن المـادة      ٣ضحيتا انتهاك أحكام الفقرة     ويدعي صاحبا البلاغ أنهما نفساهما      . العهد

 ١ويدعي السيد يوسف المقريف أنه ضحية أيضاً لانتهاك أحكام الفقرة           .  من العهد  ٧والمادة  
  .وتمثل صاحبي البلاغ الرابطةُ السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب. ٢٤من المادة 

  عرضها صاحبا البلاغ الوقائع كما    
 بتهمة المـشاركة في  ١٩٧٣ يف، ضابط في الجيش، أوقف في عام  السيد عزات المقر    ١-٢

وسُجن لنحو سنة كاملة بدون أن توجه إليه تهمـة،          . محاولة للإطاحة بحكومة معمر القذافي    
رفقة زوجته، حيـث  ب، غادر ليبيا  ١٩٨١ عام وفي. وأُفرج عنه بعد ذلك، وسرِّح من الجيش      

مع التي ينتهجها الرئيس القذافي ضد المعارضـين        استقرا في الرباط، المغرب، اتقاء لسياسة الق      
ووُلد ابنه يوسف المقريـف في      . السياسيين، ومن أجل الانضمام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا       

، انتقلت أسرته إلى القاهرة، مصر، حيـث أصـبح          ١٩٨٤ عام وفي.  في الرباط  ١٩٨٣ عام
  . جبهة الوطنية لإنقاذ ليبياالسيد عزات المقريف عضواً بارزاً في اللجنة التنفيذية لل

وكان السيد جاب االله حامد مطر عقيداً في الجيش الليبي عند حـدوث الانقـلاب                 ٢-٢
. ، ثم أُفرج عنه بعد ستة أشـهر       ١٩٧٠ وأُلقي عليه القبض في عام    . ١٩٦٩ العسكري في عام  

مـم المتحـدة في   وبُعيد ذلك بقليل، عُين مستشاراً بوزارة الخارجية، فالتحق ببعثة ليبيا لدى الأ         
__________ 

 .١٩٨٩مايو / أيار١٦بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الجماهيرية العربية الليبية في  )١(
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، ١٩٧٢ واستقال من منـصبه في عـام  . وهي الفترة التي وُلد خلالها ابنه هشام مطر  . نيويورك
، وبينمـا   ١٩٧٨ عام وفي.  حيث أصبح رجل أعمال ناجحاً     ١٩٧٣ فعاد إلى طرابلس في عام    

. كان يقوم بزيارة إلى إيطاليا، علم أن اسمه نشر في قائمة أشخاص مطلوبين للتحقيـق معهـم                
، تمكنت زوجته وطفلاه من مغادرة ليبيا، واستقرت الأسرة في القاهرة، مصر،            ١٩٧٩ عام وفي

  .حيث أصبح السيد جاب االله مطر عضواً في اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
، اقتاد أفراد من مباحث أمن الدولة في مصر عـزات           ١٩٩٠مارس  / آذار ٥ و ٤وفي    ٣-٢

مد مطر من بيتيهما في القاهرة إلى مقر مكتب مباحث أمن الدولة في             المقريف وجاب االله حا   
ميدان لاظوغلي في القاهرة، حيث استُجوبا بحضور أفراد من جهاز المخابرات العامة المصرية             

وأُفرج عنهما، بيد أن جوازي سفرهما صودرا       . بشأن أنشطتهما في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا      
  .بدون تفسير

، أخذهما مرة أخرى من بيتيهما أفـراد مـن جهـاز            ١٩٩٠مارس  /ذار آ ١٢وفي    ٤-٢
يعـودا إلى بيتيهمـا إطلاقـاً     ولم. المخابرات العامة المصرية إلى مكتب نائب مدير الجهـاز     

  .مكان وجودهما حتى الآن يعرف مصيرهما ولا ولا
وحيث اعتبرت الأسرتان أنهما محتجزان في مصر، سعى الأقارب وأعـضاء الجبهـة          ٥-٢
لوطنية لإنقاذ ليبيا مراراً وتكراراً لدى السلطات المصرية للعثور على مكان وجودهمـا، دون       ا

 إلى جانـب    ١٩٩٠مارس  / آذار ١٤ في   ىووفقاً لشهادة أدلى بها صديق، فقد التق      . جدوى
من جهاز المخابرات العامة في مصر . أ .أعضاء آخرين في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بالعقيد ن       

أثنـاء  . أ .وادعى العقيد ن  . رفة مصير السيد عزات المقريف والسيد جاب االله مطر        بهدف مع 
ربما غادرا مصر حيث إن      الاجتماع أن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا هرَّبت الرجلين إلى ليبيا، أو          

أعضاء الجبهة من مغبة إبلاغ     . أ .حذّر العقيد ن   كما. لكل منهما أكثر من جواز سفر واحد      
قد يتعرضون له من تبعـات إلى جانـب    ذه القضية وهددهم، إذا فعلوا ذلك، بما   الصحافة به 

ووفقاً للمفوض السياسي للجبهة عندئذ، الـذي أُرسـل إلى          . أفراد أسرهم المقيمين في مصر    
 بهدف الاتصال بالسلطات المصرية شخصياً، فإنه طلب مقابلة         ١٩٩٠يونيه  /مصر في حزيران  

في ذلـك    أعرب عن غضبه إزاء انتشار الخبر لدى الجمهور بما        ، بيد أنه رفض و    .أ .العقيد ن 
وبالمثل، حذّر مسؤولون من مباحث أمـن الدولـة في        . أوساط منظمات حقوق الإنسان    في

فإنـه   مصر زوجة السيد جاب االله مطر من مغبة مواصلة التقصي عن اختفاء زوجهـا، وإلا          
  . يمكن ضمان سلامته لا
غـير   يق العامل المعني بحالات الاختفـاء القـسري أو      ، أُحيط الفر  ١٩٩٢ وفي عام   ٦-٢

. الطوعي علماً بحالتي الاختفاء، فيما يتعلق بمصر، عن طريق تقرير قدمته منظمة العفو الدولية             
يـتمكن مـن     بيد أنه لم  . وأشار الفريق العامل إلى القضيتين في العديد من تقاريره السنوية         

مكان  ت المقريف والسيد جاب االله مطر أو      الحصول على توضيحات بشأن مصير السيد عزا      
  .وجودهما
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، تلقى صديق لأسرة السيد عزات المقريف       ١٩٩٤  وبداية عام  ١٩٩٣ وفي نهاية عام    ٧-٢
 أفاد فيها بأنه نُقل رفقة السيد جاب االله مطر إلى طرابلس في اليوم التالي               )٢(رسالة مهرّبة منه  

وشـهد شـقيق   . د ذلك في سجن أبو سـليم لإلقاء القبض عليهما في القاهرة، واحتُجزا بع   
 بنقـل   ، حيث علم عندئذٍ   ١٩٩٤ عزات المقريف بأنه اطلع على الرسالة في أواخر عام         السيد

وتلقت . )٣(١٩٩٠مارس  /السيد عزات المقريف والسيد جاب االله مطر إلى طرابلس في آذار          
قـصائد شـعرية،    الأسرة في المجموع من السيد عزات المقريف أربع رسائل مهربة ومجموعة            

تسلَّم جميع الرسـائل إلى الـسيد        ولم. ١٩٩٤-١٩٩٣يُدعى أنها كُتبت جميعها في الفترة       
، ١٩٩٦  إلى بداية عام   ١٩٩٥ الفترة من أواخر عام    وفي. ٢٠٠٩ في عام  يوسف المقريف إلا  

تلقت أسرة السيد جاب االله مطر وأصدقاؤه ثلاث رسائل مهربة وشـريط رسـالة سـجله     
 ١٣ف تلك الرسائل تسليم السلطات المصرية الرجلين إلى السلطات الليبية في            وتص. )٤(بنفسه
وتفيد الرسائل أنهما . ، ونقلهما إلى طرابلس وسجنهما في سجن أبو سليم      ١٩٩٠مارس  /آذار

، داخل قاعتين منفصلتين في مقر جهـاز        ١٩٩٠مارس  / آذار ١٢احتُجزا عقب توقيفهما في     
اليوم التالي، أخذهما أفراد مـن       وفي. من العودة إلى بيتيهما   المخابرات العامة في مصر ومنعا      

وبعد مسافة قـصيرة،    . جهاز المخابرات في شاحنة نوافذها مغطاة من الداخل بورق جرائد         
فنقلا إلى طرابلس في طائرة ليبية خاصة، . توقفت الشاحنة وسُلّما إلى الشرطة العسكرية الليبية

  .ليم في طرابلسوأُخذا فور وصولهما إلى سجن أبو س
 السيد عزات المقريف والسيد جاب      ىوادعى نزيل سابق في سجن أبو سليم أنه رأ          ٨-٢

 - ١٩٩٢-١٩٩١ في الفتـرة     -االله مطر بعيد بضعة أشهر من تسليمهما في ذلك السجن           
وادعى أنه شاهدهما آخر مـرة يـوم        . وأنهما أبلغاه بظروف نقلهما من القاهرة إلى طرابلس       

 عندما أخـذهما حـراس الـسجن مـن          ١٩٩٦يونيه  /و سليم في حزيران   سجن أب " مجزرة"
  ".المجزرة" سجين قتلوا أثناء تلك ١ ٢٠٠ووفقاً لصاحبي البلاغ، يُعتقَد أن نحو . زنزانتهما

وأفاد التريل السابق أن جميع السجناء في سجن أبو سليم تعرضوا للتعـذيب، دون                ٩-٢
لسيد جاب االله مطر كانا يعانيان مـن مـرض          وادعى أن السيد عزات المقريف وا     . استثناء

السكري ومن ارتفاع ضغط الدم، وأن إمكانية العرض على طبيـب كانـت محـدودة في                
. وكانا في البداية محتجزين في الحبس الانفرادي ثم تقاسما زنزانة في وقـت لاحـق              . السجن

. في ذلك أي محام    بالعالم الخارجي، بما   يكن يسمح لهما بالاتصال بالسجناء الآخرين أو       ولم
شـكاوى، وأن الأشـخاص      يكن يُسمح لأحد في سجن أبو سليم بتقديم التماسات أو          ولم

ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أن السيد جاب االله مطـر أكـد في             . الذين قاموا بذلك قتلوا   

__________ 

 .تلقت اللجنة نسخة لرسالتين )٢(
 .أُرفقت بالبلاغ شهادة شقيق السيد عزات المقريف )٣(
  بيد أنها حُررت افتراضاً    تحمل هذه الرسالة تاريخاً،     ولا .يتضمن الملف نسخة من إحدى رسائل السيد مطر        )٤(

 .١٩٩٥  عامفي
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، أنه تقاسم والـسيد عـزات       ١٩٩٥ يُعتقد أنها حُرِّرت في عام     إحدى رسائله المهربة، التي   
. زنزانة، بيد أنهما كانا معزولين عن بقية السجناء وممنوعين من التواصـل معهـم             المقريف  

وتضمنت رسالة السيد جاب االله مطر أيضاً وصفاً للمعاملة القاسية التي كانت تُمـارس في               
  . )٥(السجن

ووُثِّقت الظروف السيئة السائدة في سجن أبو سليم على نطاق واسع، حيث يفيـد                ١٠-٢
قرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة             تقرير أعدّه الم  

  أن ظروف السجن كانت قاسية وأن عدم كفاية        )٦(المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو
الطعام والرعاية الطبية واللجوء إلى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة كانت عوامـل              

  . ن السجناءأدت إلى وفاة عدد م
، تبين لأحد أقرباء السيد جاب االله مطر الذي كان يعمل محامياً في             ٢٠٠١ وفي عام   ١١-٢

وعلى الرغم مـن    . ليبيا أن اسمه ورد في لائحة اتهام صادرة عن المدعي العام للشعب المسلح            
عدم اتهامه في تلك القضية تحديداً، فقد أُشير إلى السيد جاب االله مطر على أنـه الـشخص                  

وأثناء المحاكمة التي نظرتها المحكمة العسكرية      . جنّد المتهمين لتنفيذ أعمال بهدف التمرد      الذي
تـسجل   الدائمة، أشار الدفاع إلى أن السيد جاب االله مطر يحاكم غيابياً، رغم أن إفاداته لم              

. كمةوبناء على ذلك، طلب الدفاع أن يمْثل السيد جاب االله مطر أمام المح            . توثَّق إطلاقاً  ولم
وأدانت المحكمة في هذه القـضية جميـع المتـهمين في           . يسفر عن أي نتيجة    أن طلبه لم   بيد

ووفقاً لصاحبي البلاغ، يبدو أن السيد جاب االله مطر أدين وحكم عليه            . ٢٠٠٢فبراير  /شباط
توجد  لا، ولا  إذا كان الحكم قد نُفِّذ أم      يُعرَف ما  ومع ذلك، لا  . بالإعدام في محاكمة أخرى   

  .ي وثائق تتعلق بالقضية المزعومة المنسوبة إليهأ
 معلومات، عن طريق أحـد المخـبرين،        ٢٠٠٨ وأفاد هشام مطر بأنه تلقى في عام        ١٢-٢
 ٢٠٠٢ أحد السجناء السابقين في سجن أبو سليم، تفيد بأن والـده شـوهد في عـام                من
  .في طرابلس" أبواب الجحيم"السجن المشدد الحراسة المسمى  في
دّعي صاحبا البلاغ أن ظروف فرار الأسرتين من ليبيا تزامنت مع سنّ تشريعات             وي  ١٣-٢

الأحزاب السياسية وتعاقب على أي شكل من أشكال النقد الموجه  تحظر تكوين الجمعيات أو  
وتزامنت عمليتا التوقيف والنقل إلى ليبيا مع عمليات التوقيـف          . إلى النظام السياسي القائم   

، عندما اتخذ النظام إجراءات صارمة      ١٩٨٩ ا السلطات الليبية في عام    الجماعي التي قامت به   
  . ضد من يعتبرهم منشقين

__________ 

 .ترد نسخة من الرسالة في الملف )٥(
، E/CN.4/1999/61(،  ١٩٩٩ينـاير   / كانون الثـاني   ١٢تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، المؤرخ         )٦(

 ).٤٤٨الفقرة 
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للمعارضـين اسـتُحدثت في     " التصفية الجسدية "ويضيف صاحبا البلاغ أن سياسة        ١٤-٢
وطالـت هـذه الـسياسة      . الثمانينات، وكانت تحظى بالتأييد على أعلى المستويات       أوائل

ن في الخارج، فكانت مصر وليبيا تتبادلان في ذلك الإطار الناشـطين            المعارضين الذين يعيشو  
  .المعارضين

والتمس صاحبا البلاغ وأسرتاهما من السلطات الليبية معلومات عن مصير الـسيد              ١٥-٢
ومن المحـاولات  . جاب االله مطر والسيد عزات المقريف وعن أماكن وجودهما، دون جدوى         

 ٢٠٠٧فبراير /شباط - يناير/ريف اجتمع في كانون الثانيالأخرى، أن شقيق السيد عزات المق     
، قدم أحـد    ٢٠٠٨ عام وفي. يقدم إليه أي معلومات    بوزير خارجية ليبيا وقتئذ، بيد أنه لم      

الأقارب طلباً إلى مكتب الاستخبارات الليبية في بنغازي بشأن اختفاء السيد عزات المقريف،             
ت الأخرى الرامية إلى عثور السيد هشام مطر علـى          ومن بين المحاولا  . يتلق أي رد   بيد أنه لم  

 في لندن بسيف الإسلام القذافي، الذي أكد        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٨والده، اجتمع في    
. له أن والده اختطف من جانب السلطات المصرية، وسُلِّم إلى السلطات الليبية ونُقل إلى ليبيا              

الرسائل  وفي. مكان وجوده  يء عن مصيره أو   بيد أن سيف الإسلام القذافي نفى معرفة أي ش        
التي تبادلتها السلطات الليبية مع منظمة العفو الدولية بشأن مـصير الشخـصين المفقـودين               
وأماكن وجودهما، أنكرت السلطات الليبية وجود أي معلومات لديها عنهما وادعت أنهمـا             

  .يعيشان خارج ليبيا
فعالة في ليبيا بالنـسبة    المحلية غير متاحة أوويدعي صاحبا البلاغ أن سبل الانتصاف      ١٦-٢

. إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب الخوف من الانتقام منـهم ومـن أسـرهم              
قضيتهما، ينبع هذا الخوف أيضاً من واقع أن والديهما كانا عضوين بارزين في حـزب                وفي

ادع لتقديم الـشكاوى    ، وهو بمثابة ر   "ميثاق الشرف "وينبع أيضاً من وجود     . معارض محظور 
من جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين يعيشون في ليبيا، ومن عـدم اسـتقلال               

  .القضاء، ومن مناخ الإفلات الكامل من العقاب السائد في ليبيا

  الشكوى    
ا إلى  ميدّعي صاحبا البلاغ أن والديهما تعرضا للاختفاء القـسري بعـد تـسليمه              ١-٣

وبوصفهما عضوين في جماعة معارضة معروفة      . ١٩٩٠مارس  / آذار ١٣السلطات الليبية في    
سياق السياسة المنهجية للاختفاء والقتل، فقد كان يُحتمل بـشدة أن     على نطاق واسع، وفي   

يمكن جبرها بشأن سلامتهما     يتعرض السيد عزات المقريف والسيد جاب االله مطر لأضرار لا         
رف بإجراء تحقيق تلقائي في اختفاء والدي صاحبي     وبعدم قيام الدولة الط   . الشخصية وحياتهما 

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها    . البلاغ، تكون قد أخلت بالتزامها بمنع الحرمان التعسفي من الحياة         
تقـدم   تكشف عن مصيرهما وتحدد أماكن وجودهما، أو       تحقق في اختفائهما القسري، أو     لم

ويدعي صاحبا الـبلاغ أن الدولـة      . ل إدانتهم الجناة المشتبه فيهم إلى العدالة وتعاقبهم في حا       
  . منه٢ من المادة ٣ من العهد على حدة وبالاقتران مع الفقرة ٦الطرف بالتالي انتهكت المادة 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

543 GE.14-09600 

 من العهد بتعريض السيد عزات المقريف والـسيد         ٧وانتهكت الدولة الطرف المادة       ٢-٣
جازهما رهن الحبس الانفرادي    وعلاوة على ذلك، فإن احت    . جاب االله مطر للاختفاء القسري    

المطول، بالاقتران مع عدم القدرة على إجراء أي اتصال بالعالم الخارجي، يشكل أيضاً انتهاكاً 
ويضيف صاحبا البلاغ أن عدم قيام الدولة الطرف بإجراء تحقيق فعال يكفل تقديم           . ٧للمادة  

 ٣ مقروءة بالاقتران مع الفقـرة       ٧الجناة إلى القضاء ومعاقبة المدانين، يشكل انتهاكاً للمادة         
  . من العهد٢المادة  من
ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى أنه بالنظر إلى ظروف الاحتجاز العامة التي كانت أو                ٣-٣
سيما عزلهما وعدم كفاية الرعاية الطبية المتاحة لهمـا،           والديهما، ولا  في حالة تزال سائدة    لا

ويـذكّر صـاحبا    .  على السواء قد انتهكت    ١٠لمادة   من ا  ١ وأحكام الفقرة    ٧تكون المادة   
البلاغ باستنتاج اللجنة السابق بأن ظروف الاحتجاز في سجن أبو سليم تنتـهك أحكـام               

 من القواعد النموذجية    ٢٢ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى القاعدة       . ١٠ من المادة    ١ الفقرة
لاج للسجناء المرضى، ويدعيان بأن عدم      الدنيا لمعاملة السجناء بشأن توفير الرعاية الطبية والع       

عد يإمكانية الاستفادة من خدمات طبيب على النحو المطلوب في الظروف الطبية لوالديهما             
  . من العهد١٠ من المادة ١ وأحكام الفقرة ٧انتهاكاً للمادة 

فقد اختطفا مـن أراض     . ٩ويدعي صاحبا البلاغ أن والديهما ضحيتا انتهاك المادة           ٤-٣
ة عن طريق التعاون مع السلطات المصرية، وجرى الاعتداء عليهما وتقييـد أيـديهما              أجنبي

 عامـاً في    ٢٠ونقلهما إلى سجن أبو سليم في طرابلس، واحتجزا بعد ذلك لفترة تربو على              
ويشكل ذلـك انتـهاكاً لأحكـام       . يزالان على قيد الحياة    إذا كانا لا   - الحبس الانفرادي 

، يدعي صاحبا البلاغ أن والديهما      ٩ من المادة    ٢يما يتعلق بالفقرة    وف. ٩ من المادة    ١ الفقرة
لوضـعهما  لدى نقلهما    يبلغا عند إلقاء القبض عليهما من جانب السلطات المصرية، ولا          لم

بالتـهم   في أي وقت آخر بأسباب القـبض عليهمـا أو           سيطرة السلطات الليبية، ولا    تحت
، يدعي صاحبا البلاغ أن إلقاء القبض على ٩من المادة  ٣وفيما يتعلق بالفقرة . الموجهة إليهما

أي موظـف    يمثلا أبداً أمام قاض أو     يقيد إطلاقاً في السجلات الرسمية، وأنهما لم       والديهما لم 
أن  ويدعيان علاوة على ذلك. يتمكنا من الاعتراض على قانونية احتجازهما قضائي آخر، ولم  

 عاماً، بالإضافة إلى عدم قيام الدولة الطرف ٢٠من الاحتجاز غير المعترف به على مدى أكثر 
 مـن   ٣تلاه من اختفاء قسري، يشكل انتهاكاً للفقـرة          بالتحقيق في سلبهما حريتهما وما    

 مـن   ٤وفيما يتعلق بأحكام الفقرة     . ٢ من المادة    ٣ على حدة وبالاقتران مع الفقرة       ٩ المادة
بأفراد أسرتيهما، فاستحال عليهمـا       أو ، فقد حرمتهما السلطات من الاتصال بمحام      ٩المادة  

  .الطعن في قانونية احتجازهما انتهاكاً لهذا الحكم
ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن حق والديهما في الاعتراف بالشخـصية القانونيـة               ٥-٣

 ٣ من العهد بمفردها وبالاقتران مع الفقـرة         ١٦اختفائهما قسراً يشكل انتهاكاً للمادة       نتيجة
  .٢من المادة 
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. ٢ من المادة    ٣ويدفع صاحبا البلاغ أيضاً بأن والديهما وقعا ضحية انتهاك الفقرة             ٦-٣
يُعترَف بسلبهما حريتهما، فقد حرما أيضاً من إمكانية الحـصول علـى سـبيل               وحيث لم 

وقد منيت الجهود التي بذلتها أسرتاهما سعياً لتحديد مكان وجودهما بالإحباط . انتصاف فعال
  . سلطات الليبية المنهجي مشاركتها في اختفائهمابسبب إنكار ال

 ٧ويدعي صاحبا البلاغ أنهما نفساهما ضحيتا انتهاك حقوقهمـا بموجـب المـادة                ٧-٣
 من العهد، حيث إن الاختفاء القسري لوالديهما أثّـر في           ٢ من المادة    ٣بالاقتران مع الفقرة    

ويدفع . تزال قائمة  قين والكرب لا  حياتهما بالكامل وولّد لديهما مشاعر مستمرة من عدم الي        
 سنوات عند اختفاء أبيه، وأن ليبيـا، بعـدم          ٦السيد يوسف المقريف أيضاً بأن عمره كان        

وأخيراً، .  من العهد  ٢٤ من المادة    ١اعتماد تدابير خاصة لحمايته كقاصر، قد انتهكت الفقرة         
خذ حيالهما أي تدابير لجبر الضرر تُتَّ يتلقيا إطلاقاً أي تعويض ولم يدعي صاحبا البلاغ أنهما لم

  .الذي لحق بهما على مدى السنوات العشرين الماضية

  قدمة من صاحبي البلاغمضافية إعلومات م    
، أحاط صاحبا البلاغ اللجنة علماً باكتشاف مقـبرة         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠في    -٤

غ أن رفات    صاحبا البلا  يويدع. ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٥جماعية قرب سجن أبو سليم في       
 رفات السجناء الذين قُتلوا علـى يـد النظـام اللـيبي الـسابق في                أنها  يُعتَقَد هذه الجثث 

وبناء على هذا الاكتشاف الأخير، واستناداً إلى الأدلة المتطابقة بـأن           . ١٩٩٦يونيه  /حزيران
، وإمكانيـة أن    ١٩٩٦ و ١٩٩١بين عامي    والديهما احتُجزا في سجن أبو سليم في الفترة ما        

، طلب صاحبا البلاغ سلسلة مـن التـدابير المؤقتـة           ١٩٩٦ يكونا قد قضيا في مذبحة عام     
يكفل أموراً منها الحفاظ على الموقع واستخراج رفات الجثث والتعـرف علـى هويـة                بما

  . )٧(أصحابها

  عدم تعاون الدولة الطرف    
 ١٨، و ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ٢١، و ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢في    -٥

، طلبت اللجنة   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٦، و ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٩، و ٢٠١٢أبريل  /نيسان
وتلاحظ اللجنة أن   . إلى الدولة الطرف مدها بملاحظاتها عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية         

وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بمقبوليـة           . ترد هذه المعلومات لم  
 مـن   ٢وتذكّر اللجنة بأنه بموجب الفقرة      . أو أساسها الموضوعي  /بي البلاغ و  ادعاءات صاح 

 من البروتوكول الاختياري، يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقـدم إلى اللجنـة               ٤المادة  
بيانات خطية توضح فيها المسألة والتدابير التي اتخذتها، إن وجـدت، لمعالجـة              تفسيرات أو 

__________ 

 .تستجب اللجنة لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة  لمعدم وجود معلومات أكثر تحديداً،ظل في  )٧(
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قي رد من الدولة الطرف، يجب على اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب حالة عدم تل وفي. الحالة
  .)٨(تكون مدعمة بالأدلة على النحو الواجب لادعاءات صاحبي البلاغ بقدر ما

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
عنية بحقوق الإنـسان،     على اللجنة الم   يتعينقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٦

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        ما تقرر من نظامها الداخلي، أن      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢تقتضيه الفقـرة     ويجب على اللجنة أن تتيقن، وفق ما        ٢-٦
يد البحث في إطار إجراء آخـر مـن         البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست ق       

وتلاحظ اللجنة أن قضية عزات يوسف المقريف     . التسوية الدولية  إجراءات التحقيق الدولي أو   
غـير   وجاب االله حامد مطر قُدمت إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القـسري أو             

فريق العامل فيما يتعلق    تعرض على ال   وبالإضافة إلى أن القضية لم    . الطوعي، فيما يتعلق بمصر   
مجلـس   الآليات التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو       بليبيا، تذكّر اللجنة بأن الإجراءات أو     

حقوق الإنسان، خارج نطاق الاتفاقيات، والتي تتمثل ولاياتها في النظر في حالات حقـوق              
 واسع لحقـوق    في قضايا انتهاكات مرتكبة على نطاق      أقاليم محددة أو   الإنسان في بلدان أو   

إجراء من  تشكل بوجه عام الإنسان في جميع أنحاء العالم، والإبلاغ عن تلك الحالات علناً، لا       
 من البروتوكول   ٥من المادة   ) أ(٢التسوية الدولية بمفهوم الفقرة      إجراءات التحقيق الدولي أو   

 هـذه الحالـة   يمنعها من النظر في وبناءً على ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما     . )٩(الاختياري
  .كمبموجب هذا الح

__________ 

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٨، الآراء المعتمدة في     أبو شعالة ضد ليبيا   ،  ١٩١٣/٢٠٠٩ر بلاغات منها البلاغ رقم      انظ )٨(
 ٢٥، الآراء المعتمـدة في  أبو سدرة ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة     ،  ١٧٥١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ١-٦الفقرة  

،  ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة      العباني،  ١٦٤٠/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول 
بشاشة ضد الجماهيرية العربية    ،  ١٧٧٦/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    

الحاسّي ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ ؛ والبلاغ رقم  ٢-٤، الفقرة   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠، الآراء المعتمدة في     الليبية
؛ والـبلاغ   ٤، الفقـرة    ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٤، الآراء المعتمـدة في      يبيةضد الجماهيرية العربية الل   

؛ ٤، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  /تموز ١١، الآراء المعتمدة في     العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤ رقم
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٦، الآراء المعتمـدة في      كربانوف ضـد طاجيكـستان    ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣والبلاغ رقم   

 / تمـوز  ٢٥، الآراء المعتمـدة في      دييرقاردت وآخـرون ضـد ناميبيـا      ،  ٧٦٠/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ٤ الفقرة
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٠ يوليه

 تـشرين   ٣١، الآراء المعتمـدة في      برزيق ضـد الجزائـر    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨انظر بلاغات منها البلاغ رقم       )٩(
 شاشة ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ب،  ١٧٧٦/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر  /الأول

، الآراء المعتمـدة  سيليس لوريانو ضد بـيرو  ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   )٨انظر الحاشية   (
 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥ في
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وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها مـن               ٣-٦
أسسه الموضوعية من الدولـة      ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ أو     عدم تلقي أي معلومات أو    

غيـاب   هـذه الظـروف، وفي     وفي. الطرف رغم توجيه اللجنة خمس رسائل تذكيرية إليها       
يمنعها من النظـر     اعتراض من الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، ترى اللجنة عدم وجود ما           

  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢في هذا البلاغ بموجب الفقرة 
وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق بانتهاكات حقوق عزات يوسف              ٤-٦

؛ ٦ مـن المـادة      ١؛ والفقـرة    ٢ من المادة    ٣مطر بموجب الفقرة    المقريف وجاب االله حامد     
، قـد دُعمـت     ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤-١؛ والفقرات   ٧ والمادة

ومن ثم تعلن قبول البلاغ وتشرع في بحثه مـن حيـث            . يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية     بما
  .الأسس الموضوعية

اً بادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما ضحيتا انتهاك ليبيا حقوقهمـا          وتحيط اللجنة علم    ٥-٦
 من العهد نتيجـة الاختفـاء القـسري    ٢ من المادة ٣، بالاقتران مع الفقرة ٧بموجب المادة   

ويدعي السيد يوسف المقريف أيضاً بأنه ضحية انتهاك ليبيـا لحقوقـه بموجـب              . لوالديهما
 من البروتوكـول    ١اللجنة إلى أنه، بموجب المادة      وتشير  .  من العهد  ٢٤ من المادة    ١ الفقرة

نظر البلاغات المقدمـة    بالاختياري، تعترف كل دولة من الدول الأطراف باختصاص اللجنة          
من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدّعون أنهم ضحايا أي انتهاك مـن    

 اللجنة أن السيد يوسـف المقريـف        وتلاحظ. جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد       
يسبق لـه أن عـاش في        مواطن من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وُلد في الرباط، ولم         

يعش  وهشام مطر مواطن من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ولم          . ليبيا
 التزامات الدولة الطرف    إذا كانت  ومن ثم يُطرح تساؤل بشأن ما     . ١٩٧٩ في ليبيا منذ عام   

يمنعها من النظـر     وترى اللجنة عدم وجود ما    . بموجب العهد تنطبق على مقدميْ هذا البلاغ      
ادعاءات صاحبي البلاغ أصالة عن نفسيهما، حيث كان لاختفاء والديهما القسري أثـر              في

بالنـسبة  سيما  سلبي مباشر في حياتهما، وتسبب لهما في مشاعر ألم وعدم يقين مستمرة، ولا            
  . إلى المقدم الأول للبلاغ الذي كان عمره ستة أعوام عند اختفاء والده

  النظر في الأسس الموضوعية    
الـتي   البلاغ في ضوء جميع المعلومـات         هذا نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في       ١-٧

  .ختياري من البروتوكول الا٥ من المادة ١، على النحو المنصوص عليه في الفقرة أُتيحت لها
تدحضه الدولة الطرف، بتسليم     وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ، الذي لم         ٢-٧

، ١٩٩٠مارس / آذار١٣السلطات المصرية عزات يوسف المقريف وجاب االله حامد مطر، في 
إلى السلطات الليبية التي نقلتهما إلى طرابلس واحتجزتهما في سجن أبو سليم، حيث شوهدا              

وتلاحظ اللجنة عدم تلقي الأسرتين قط      . ١٩٩٦يونيه  / ذلك السجن في حزيران    لآخر مرة في  
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وتلاحظ اللجنة أيـضاً أن الدولـة       . بأماكن احتجازهما  أي تأكيد رسمي بنقلهما إلى ليبيا أو      
. تقدم أي رد على ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق بالاختفاء القسري لوالديهما الطرف لم 

يمكن أن يقع على عـاتق صـاحبي الـبلاغ            أن عبء الإثبات لا    وتؤكد اللجنة من جديد   
يكونان دائماً متساويين في إمكانية      سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا       وحدهما، لا 

تكون الدولة الطرف وحدها هي من لديها إمكانية الحـصول           الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما    
 من البروتوكـول الاختيـاري      ٤ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . )١٠(على المعلومات ذات الصلة   

ضمنياً على أنه من واجب الدولة الطرف التحقيق بحسن نية في جميع ادعـاءات انتـهاكات               
الحالات الـتي   وفي. العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات المتاحة لديها   

ة الطرف مدعومة بأدلة موثوقة،     تكون فيها الادعاءات المقدمة من أصحاب البلاغ ضد الدول        
وعندما يتوقف المزيد من التوضيح على معلومات في حوزة الدولة الطرف حصراً، يجوز للجنة 

توضيحات تثبـت   أن تعتبر ادعاءات أصحاب البلاغ مدعومة بالأدلة في غياب دليل مقنع أو         
  .العكس تقدمها الدولة الطرف

التي قدمها شهود إلى صاحبي البلاغ وتفيـد        وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات        ٣-٧
بأن السيد عزات يوسف المقريف شوهد لآخر مرة على قيد الحياة في سجن أبـو سـليم في             

، بينما شوهد السيد جاب االله حامد مطر لآخر مرة على قيد الحياة في              ١٩٩٦يونيه  /حزيران
علماً أيضاً بالرسائل   وتحيط اللجنة   . ٢٠٠٢ سجن يخضع لحراسة مُشدّدة في طرابلس في عام       

التي وجهها والدا صاحبي البلاغ من مكان احتجازهما، يوضحان فيها الظروف التي أحاطت             
  . بعد أن سُلِّما إلى السلطات الليبية١٩٩٠مارس / آذار١٣بنقلهما إلى طرابلس في 

وتشير اللجنة إلى أنه في حالات الاختفاء القسري، فإن سلب الحرية الـذي يعقبـه        ٤-٧
إخفاء مصير الشخص المختفي، يخرج هذا الشخص من نطاق حمايـة             الاعتراف به أو   رفض

هذه القـضية،    وفي. )١١(القانون، ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه         
تقدم أي دليل يثبت أنها أوفت بالتزامها بحمايـة حيـاة            تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم     

وتخلص إلى أن الدولة الطرف أخلّت بالتزامها       .  االله حامد مطر   عزات يوسف المقريف وجاب   
  .  من العهد٦ من المادة ١بحماية حياة والدي صاحبي البلاغ، في انتهاك للفقرة 

وفيما يتعلق بادعاء الحجز الانفرادي لعزات يوسف المقريف وجاب االله حامد مطر، فإن               ٥-٧
. حتجاز لمدة غير محدودة بمعزل عن العـالم الخـارجي         اللجنة تسلم بدرجة المعاناة المترتبة على الا      

، الذي توصي فيه بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير         ٧ بشأن المادة    ٢٠وتشير إلى تعليقها العام رقم      
 ١٩٩٠مـارس  / آذار١٣وتلاحظ في هذه القضية أنهما أوقفـا بتـاريخ         . ضد الحجز الانفرادي  

__________ 

؛ ٧-٦، الفقـرة    )٨انظر الحاشية    (الحاسّي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )١٠(
؛ ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤البلاغ رقم   و

 .٢-٧ ، الفقرة٢٠١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني١، الآراء المعتمدة في  ضد ليبياالخويلدي، ١٨٠٤/٢٠٠٨والبلاغ رقم 
 .٢-٦ الفقرة ،)٨انظر الحاشية (، أبو شعالة ضد ليبيا، ١٩١٣/٢٠٠٩انظر البلاغ رقم  )١١(
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ضوء المعلومات التي تلقتها اللجنة من سجين سـابق   وفي. يزال مصيرهما مجهولاً إلى يومنا هذا  ولا
سليم؛ والمعلومات الـواردة   زامن الضحيتين المزعومتين بشأن تفشي ممارسة التعذيب في سجن أبو      

مد مطر غير المؤرخة التي تضمنت وصفاً للمعاملة القاسية التي تُمـارس في             افي رسالة جاب االله ح    
غياب معلومـات    ؛ وفي )١٢(وف اللاإنسانية في سجن أبو سليم     السجن؛ والمعلومات المتعلقة بالظر   

من الدولة الطرف تناقض المعلومات السالفة الذكر، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليهـا               
 من العهد بالنسبة إلى عزات يوسف المقريـف وجـاب االله            ٧تكشف عن انتهاك لأحكام المادة      

  .حامد مطر
، تحيط اللجنـة    ٩ من المادة    ٤ إلى   ١تهاك أحكام الفقرات من     وفيما يتعلق بادعاء ان     ٦-٧

علماً بالمعلومات المقدمة من صاحبي البلاغ التي تفيد بأن والديهما اعتُقلا بدون أمر بالقبض              
يمكّنهم مـن    يمثلا أمام هيئة قضائية بما     عليهما ودون إبلاغهما بأسباب الاعتقال، وبأنهما لم      

غياب أي توضيحات ذات صلة من الدولة الطرف، تـرى       وفي. الطعن في قانونية احتجازهما   
  .)١٣( من العهد٩اللجنة وجود انتهاك لأحكام المادة 

، باحتجـاز   ١٠ من المـادة     ١وفيما يتعلق بادعاءات مقدميْ البلاغ في إطار الفقرة           ٧-٧
بية، والديهما قيد الحبس الانفرادي في سجن أبو سليم في ظروف سيئة تفتقر إلى الرعاية الط              

هو  قيد عدا ما   تؤكد اللجنة أن الأشخاص المسلوبة حريتهم يجب ألا يتعرضوا لأي مشقة أو           
غياب معلومات   وفي. ناتج عن سلب الحرية، وأنه يجب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم         

تحيط اللجنـة    من الدولة الطرف عن معاملة والدي صاحبيْ البلاغ في سجن أبو سليم، وإذ            
، تخلـص إلى وقـوع انتـهاك        )١٤(أُبلغ عنه بشأن الظروف العامة في ذلك السجن        علماً بما 
  .)١٥( من العهد١٠ من المادة ١ للفقرة

، تؤكد اللجنة على اجتهاداتها التي تقضي بأن الحرمان المتعمد          ١٦وفيما يتعلق بالمادة      ٨-٧
عتـراف  من حماية القانون لفترة طويلة يمكن أن يـشكل إنكـاراً لحقـه في الا               لشخص ما 

بشخصيته القانونية إذا كانت الضحية قد شوهدت للمرة الأخيرة وهي في قبضة سـلطات              
الدولة وإذا كانت هناك إعاقة منهجية لجهود أقاربها في الحصول على سبل الانتصاف الفعالة،           

__________ 

 ).٦انظر الحاشية  (٤٤٨، الفقرة E/CN.4/1999/61انظر  )١٢(
؛ ٦-٧، الفقـرة    )٨انظر الحاشية    (العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )١٣(

 .٥-٨، الفقرة )١٠انظر الحاشية  (مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤والبلاغ رقم 
 ).٦انظر الحاشية  (٤٤٨ ، الفقرةE/CN.4/1999/61انظر  )١٤(
 اللاإنـسانية   أو العقوبـة القاسـية     أو المعاملة  أو بشأن حظر التعذيب  ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام رقم      )١٥(

 ٤٠، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة والأربعـون، الملحـق رقـم            ٣المهينة، الفقرة    أو
)A/47/40(     دنكا ضد الكـاميرون    -غورجي  ،  ١١٣٤/٢٠٠٢ رقم   ، المرفق السادس، الفرع باء؛ والبلاغ  ،

الحاسـي ضـد   ، ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقـم   ٢-٥، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧الآراء المعتمدة في    
 .٤-٦، الفقرة )٨انظر الحاشية  (الجماهيرية العربية الليبية
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هذه القضية،   وفي. )١٦() من العهد  ٣، الفقرة   ٢المادة  (في ذلك إمكانيات التظلم القضائي       بما
أمـاكن وجودهمـا،    دم الدولة الطرف أي معلومات عن مصير الشخصين المختفيين أو       تق لم

وبناء . الطلبات الرسمية وغير الرسمية المقدمة إلى الدولة الطرف من جهات منها أقاربهما            رغم
  . من العهد١٦على ذلك، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 

 من العهد، التي تطالب الدول      ٢ من المادة    ٣ة  ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بأحكام الفقر       ٩-٧
الأطراف بضمان أن تُتاح للأفراد سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ لإعمال الحقوق الراسـخة              

وتؤكد اللجنة أهمية إنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية ملائمـة تتـصدّى          . في العهد 
وتلاحظ اللجنة في هذه القضية عدم إتاحة أي        . المحلي للانتهاكات المزعومة للحقوق في القانون    

لـصاحبي الـبلاغ للتـصدي       سبيل للانتصاف، ناهيك عن أن يكون فعالاً، للـضحيتين أو         
 الذي تشير فيه    ٣١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم       . لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم    

اكات قد يؤدي في حـد ذاتـه إلى   إلى أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في ادعاءات الانته       
هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الأسرتين حاولتا التعـرف علـى            وفي. )١٧(خرق مستقل للعهد  

أماكن وجود الشخصين المفقودين، وذلك عن طريق أمور منها مقابلة أقارب عزات يوسـف              
 بنغازي  ، وتقديم طلب إلى مكتب الاستخبارات في      ٢٠٠٧ المقريف لوزير خارجية ليبيا في عام     

 ١٨، ولقاء هشام مطر بسيف الإسلام القذافي شخصياً في          ٢٠٠٨ بشأن عملية الاختفاء في عام    
بيد أن جميع هـذه الجهـود       .  في لندن للاستفسار عن اختفاء والده      ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني 

 وتخلـص . تقم الدولة الطرف بإجراء تحقيق دقيق وفعال في عمليتي الاختفاء          ولم. باءت بالفشل 
 مقـروءة   ٢ من المادة    ٣اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة            

 ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١بالاقتران مع الفقرة    
  . من العهد

لم جـراء   وفيما يخص صاحبي البلاغ نفسيهما، تشير اللجنة إلى حالة الكـرب والأ             ١٠-٧
، التي تلتها حالة من عدم اليقين استغرقت فتـرة          ١٩٩٠مارس  / آذار ١٣اختفاء والديهما في    

تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات، حتى اكتشفا أن والديهما نقلا إلى طرابلس واحتجـزا في      
وتركت سلطات الدولة الطرف صاحبي البلاغ دون أي معلومات لفتـرة           . سجن أبو سليم  

وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها . يزال قائماً  وهو وضع لا- ماً عا ٢٠تربو على   
 من  ٣ من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة         ٧تكشف عن حدوث انتهاك للمادة      

تخلص اللجنة إلى هذا الاستنتاج، ترى أيضاً أن هذه          وإذ.  بالنسبة إلى صاحبي البلاغ    ٢المادة  

__________ 

؛ ٩-٧، الفقـرة    )٨اشية  انظر الح  (العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )١٦(
؛ ٨-٧الفقرة   ،٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٠، الآراء المعتمدة في     قريوعة ضد الجزائر  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤والبلاغ رقم   
، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨، الآراء المعتمدة في     مداوي ضد الجزائر  ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦والبلاغ رقم   

 .٧-٧الفقرة 
ة الالتزام القانوني العام المفروض علـى الـدول الأطـراف    بشأن طبيع) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام رقم   )١٧(

، المجلـد الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم            العهد،   في
))A/59/40 (vol. I(المرفق الثالث ،. 
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، ٢٤ من المادة    ١رض لها المقدم الأول للبلاغ تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة           المعاناة التي تع  
، مع مراعاة أنه كان قاصراً عندما تعرض والده للاختطـاف،           ٧مقروءة بالاقتران مع المادة     

  .ولذلك فإن هذه المعاناة والكرب مزدوجان
 ـ   ٤  وفقاً للفقرة  تتصرف إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -٨  مـن   ٥ادة   مـن الم

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أنّ             
؛ ٧؛ والمـادة  ٦ من المادة ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة    

هاك وتكشف أيضاً عن وقوع انت    .  من العهد  ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩والمادة  
؛ ٩؛ والمـادة    ٧؛ والمـادة    ٦ من المادة    ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣للفقرة  

 من العهد فيما يتعلق بعزات يوسف المقريف وجاب االله          ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١والفقرة  
 ـ    ٧وأخيراً ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة        . حامد مطر  ع ، مقروءة بمفردها وبالاقتران م

 مـن  ١ من العهد، بالنسبة إلى صاحبي البلاغ، فضلاً عن انتهاك الفقرة          ٢ من المادة    ٣الفقرة  
  .، فيما يخص المقدم الأول للبلاغ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢٤المادة 

 تتـيح  من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن         ٢ من المادة    ٣ووفقاً لأحكام الفقرة      -٩
إجراء تحقيق شامل وفعـال في      ) أ: (يلي انتصاف فعالاً، بأمور منها ما    لصاحبي البلاغ سبيل    

تقديم معلومات مفصلة عن نتائج  ) ب(اختفاء عزات يوسف المقريف وجاب االله حامد مطر؛         
الإفراج عن عزات يوسف المقريف وجـاب االله        ) ج(تحقيقها إلى صاحبي البلاغ وأسرتيهما؛      

تسليم رفات عـزات    ) د(لان رهن الحبس الانفرادي؛     يزا حامد مطر على الفور، إذا كانا لا      
ملاحقـة  ) ه(يوسف المقريف وجاب االله حامد مطر إلى أسـرتيهما، في حالـة وفاتهمـا؛       

منح تعويض كاف لـصاحبي     )و(المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛       
ريف وجاب االله حامـد     البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضا لها، وكذلك لعزات يوسف المغ         

نع اللازمة لم والدولة الطرف مُلزَمة أيضاً باتخاذ التدابير       . يزالان على قيد الحياة    مطر إذا كانا لا   
  . هذه الانتهاكات في المستقبل تكرار مثل

تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   -١٠
إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         اللجنة في تحديد ما   الاختياري قد اعترفت باختصاص     

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً              إقليمها أو 

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون           وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك،     
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

   .تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع
. ماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، عل    [

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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     ضد الدانمرك.س، ٢٠٠٧/٢٠١٠رقم البلاغ   -طاء طاء  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (

  ) إيريك هانسن-يمثله المحامي نيلز  (.س  :المقدم من
  .س  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  الدانمرك  :الدولة الطرف
 تقـديم   تـاريخ ( ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى الرسالة
  ترحيل صاحب البلاغ إلى إريتريا   :موضوع البلاغ

  يمكن إصلاحه  خطر التعرض لضرر في بلد المنشأ لا  : الإجرائيةالمسائل
تقديم أدلة لإثبات الادعاءات؛ والمقبولية من حيث         : الموضوعيةالمسائل

  الاختصاص الموضوعي
  ١٨ و١٤ و٧  :مواد العهد

  ))ب(٢الفقرة  (٥  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٦في وقد اجتمعت   
، المقدم إليها من س بموجـب       ٢٠٠٧/٢٠١٠ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :يلي امتعتمد   

__________ 

والـسيد لزهـاري    شـور،   السيد عياض بن عا   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
ي جوالسيد يـو   والسيد كورنيليس فلينترمان،     ،والسيد أحمد أمين فتح االله     بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،   

نومان، والسير نايجـل    . والسيد جيرالد ل   والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،       والسيد فالتر كالين،   إواساوا،
 -ت  يأنيا زايبر  والسيدة   والسيد فابيان عمر سالفيولي،   ،   ريسيا - فيكتور مانويل رودريغيس     والسيدرودلي،  

ويرد في تذييل هـذه     . ، والسيد أندري بول زلاتسكو     والسيدة مارغو واترفال   والسيد يوفال شاني،  ،  رهفو
  .نيومان. الآراء نص رأي فردي من عضو اللجنة السيد جيرالد ل
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
 ومقـيم في    ١٩٨٧ صاحب البلاغ هو س، وهو مواطن إريتري مولـود في عـام             ١-١

وهو يدفع  . وعقب رفض طلب اللجوء الذي قدمه، أُمر بمغادرة الدانمرك على الفور          . الدانمرك
 من العهـد الـدولي الخـاص        ١٨و )١(١٤ و ٧ المواد   بأن الدانمرك ستنتهك حقوقه بموجب    

 -ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي نيلـز       . بالحقوق المدنية والسياسية إذا أعادته قسراً إلى إريتريا       
  .إيريك هانسن

، طلبت اللجنة إلى الدولة الطـرف، عمـلاً         ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي    ٢-١
 مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير        من نظامها الداخلي، عن طريق     ٩٢ بالمادة

يزال صاحب   ولا. دام البلاغ قيد نظر اللجنة     المؤقتة، عدم إبعاد صاحب البلاغ إلى إريتريا ما       
  .البلاغ في الدانمرك

  عرضها صاحب البلاغ الوقائع كما    
ركـة  صاحب البلاغ مواطن من إريتريا ينتمي إلى أقلية دينية مـسيحية هـي الح               ١-٢

وقد . ويرفض المسيحيون الخمسينيون أداء الخدمة العسكرية بسبب قناعتهم الدينية        . الخمسينية
  . عاش صاحب البلاغ حياته كلها خارج إريتريا رغم أنه مواطن إريتري

وقد ولد صاحب البلاغ ونشأ في أديس أبابا بإثيوبيا، حيث عاش مع والدته حـتى                 ٢-٢
، ٢٠٠٠ و ١٩٩٩التراع المسلح بين إثيوبيا وإريتريا في عامي        وأثناء  . الثالثة عشرة من عمره   

وكانت والـدة   . أجبر إريتريون كثيرون كانوا يعيشون في أديس أبابا على العودة إلى إريتريا           
وبقي صاحب البلاغ في أديس أبابا وعاش في بيت خالـه،           . صاحب البلاغ من بين هؤلاء    

  . له من ثم بالمكوث في البلدالذي كان متزوجا من مواطنة إثيوبية ومسموحا 
وفي تاريخ غير محدد، اتهمت السلطات الإثيوبية خال صاحب البلاغ بمساعدة حكومة              ٣-٢

فقرر صاحب البلاغ الفرار من البلد وسـافر إلى الـدانمرك عـبر             . إريتريا وألقي عليه القبض   
  .ء على الفور وطلب اللجو٢٠١٠فبراير / شباط٤ووصل إلى الدانمرك في . السودان وألمانيا

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى إريتريا سيشكل انتـهاكا لحقوقـه بموجـب                ١-٣

ويقول إنه يرفض حمل السلاح لأنه عضو في الحركة الخمـسينية           .  من العهد  ١٨ و ٧ المادتين
ويؤكد أنه سيُعتبر لذلك السبب معارضاً لنظام إريتريا، حيث يجب علـى كـل              . المسيحية
 سنة أداء الخدمة العسكرية حـتى في        ٤٠ سنة و  ١٨والنساء المتراوحة أعمارهم بين     الرجال  

__________ 

لذا، تُـدرس الحجـج ذات      . في محاكمة عادلة   من العهد مشيراً إلى الحق       ٩يستشهد صاحب البلاغ بالمادة      )١(
 . من العهد١٤الصلة في إطار المادة 
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ويدعي صاحب البلاغ أنه سيجند في حـال عودتـه إلى           . )٢(حالات الاستنكاف الضميري  
ويدعي أيضاً أن إريتريا تخضع المستنكفين ضميريا للإكراه        . إريتريا نظراً لاستيفائه شرط السن    

وبنـاء  . )٣(والتعذيب أثناء الاحتجاز  )  سنة أحياناً  ١٤ قد تصل إلى     مدة(محاكمة   والحبس بلا 
، لخطر الاضـطهاد حـال   "بصفته عضواً في طائفة كنسية محظورة     "عليه، يدفع بأنه معرض،     

  .التعذيب عند رفضه حمل السلاح وصوله إلى المطار إضافة إلى مخاطر الإيذاء أو
في حال إعادته، لأن الـسلطات      " لغلإيذاء با "ويدفع صاحب البلاغ بأنه سيتعرض        ٢-٣

ومن ناحية أخرى،   . )٤(الإريترية تخضع ملتمسي اللجوء العائدين للاحتجاز المطول والتعذيب       
يقال إنهم يخـضعون للتعـذيب في حـالات         "يؤكد صاحب البلاغ أن الفارين من التجنيد        

صورة قانونيـة،   يتمكن من إثبات مغادرته إريتريا ب      ويؤكد صاحب البلاغ أنه لن    . )٥("كثيرة
  .ختم خروج صادراً عن ذلك البلد يملك جواز سفر أو يعش فيها قط ولا لأنه لم

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول صاحب الـبلاغ إن سـلطات               ٣-٣
ويؤكد صاحب  .  منحه تصريح إقامة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٠الهجرة ردت طلبه ورفضت في      

 ٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين الأول١٣قرارات اللجوء رفض بتاريخ   البلاغ أن مجلس الطعون في      
تُقدم معلومات أخرى عن استنفاد سبل الانتصاف        ولم. طعنه وأمره بمغادرة البلد على الفور     

  . المحلية

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
، مزيداً من الوقائع    ٢٠١١مايو  / أيار ٢٥تعرض الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة         ١-٤

 ٢٩ ورُفض في    ٢٠١٠فبراير  / شباط ٤بخصوص طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في         
يكفي من   وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه غير مدعوم بما          . ٢٠١٠يوليه  /تموز
م فردي  استند إلى تقيي   وترى أن قرار مجلس الطعون في قرارات اللجوء كان صائباً، إذ          . الأدلة

__________ 

 وبـإعلان إريتريـا   ؛٢٠٠٧ و٢٠٠٩بتقرير منظمـة العفـو الدوليـة لعـامي     يستشهد صاحب البلاغ    )٢(
 ).١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٣( المتعلق بالخدمة الوطنية ٨٢/١٩٩٥ رقم

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: يستشهد صاحب البلاغ بالمراجع التالية ) ٣(

(UNHCR), UNHCR Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers 

from Eritrea (2009), pp. 14-15 ،؛٢٠٠٧  لعـام تقرير منظمة العفو الدوليـة ؛ منظمة العفو الدولية United 

States Department of State, Country Report on Human Rights Practices: Eritrea (2006); Jehovah’s 

Witnesses, Eritrea Country Profile (October 2008); Jehovah’s Witnesses Office of Public 

Information, Jehovah’s Witnesses in Eritrea (October 2008)ة لشؤون اللاجـئين،  ؛ مفوضية الأمم المتحد
؛ ١٩٩٥مايو  / أيار ٢٣ بتاريخ   الغارديان؛ مقال غير محدد صادر في صحيفة        )٢٠٠٩أبريل  /نيسان(ورقة موقف   

 ).١٧٤-١٦٩الفقرات (وكتيب غير محدد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
 .ون اللاجئين من تقرير غير محدد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤ٣٤يستشهد صاحب البلاغ بالصفحة  )٤(
 Guidelines for Assessing:بالمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين  يستشهد صاحب البلاغ ) ٥(

the International Protection Needs of Asylum Seekers from Eritrea (April 2009), pp. 14-15. 
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يدفع صاحب البلاغ إلى طلب اللجوء، واعتمد على مجموعة واسعة من المصادر المحدثـة               لما
 من العهد، من غير المرجح أن يدخل صاحب ٧وبخصوص المادة . التي تقدم معلومات أساسية

فقد خلص مجلس الطعون إلى أن      . البلاغ في مشكلة مع السلطات في حال عودته إلى إريتريا         
رجح أن تكون السلطات الإريترية على علم بالانتماء الديني لـصاحب الـبلاغ             من غير الم  

لأن أنشطته مع الحركة الخمسينية تنحصر في بـضعة         ) ب(يقم في إريتريا قط؛ و     لأنه لم  )أ(
اجتماعات أسبوعية يلتقي فيها أتباع الكنيسة الآخرين للغناء والصلاة، والمساعدة على جمـع   

يخبر أحداً في إريتريا،     لأنه لم ) د(؛ و )٦(لأن معرفته للحركة محدودة   ) ج(المال لفائدة الحركة؛ و   
ولاحظ مجلس الطعون كذلك أن صـاحب الـبلاغ         . )٧(بمن في ذلك والدته، بانتمائه الديني     

يكن على اتصال مباشر بالسلطات الإريتريـة فيمـا يتـصل            يُستدع قط للتجنيد وأنه لم     لم
. نتباه إلى أنه عُمّد كخمسيني في سن التاسعة عـشرة         ووجه مجلس الطعون الا   . بممارسة دينه 

يستطع، في جلسته أمام مجلس الطعـون، تقـديم          وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم      
يذكر، رغم طرح الـسؤال      لم يكفي من التفاصيل عن تعميده في سن التاسعة عشرة، إذ          ما

غير أن المستندات التي استشهد . سمعليه، أي تفاصيل بخصوص إراقة الماء على رأسه أثناء المرا
بها مجلس الطعون تفيد بأن التعميد في الكنيسة الخمسينية يقتضي في العادة تغطيس الشخص              

. في الماء كلياً ويجب في جميع الأحوال إراقة الماء على الرأس ثلاث مرات أثناء مراسم التعميد               
سجن لدى عودتـه إلى إريتريـا       يدعيه صاحب البلاغ من أنه سيُقبض عليه ويُ        ورداً على ما  

بسبب عدم حصوله على جواز سفر وختم خروج، تؤكد الدولة الطرف أن الخروج من البلد 
. يمنع حصول المواطن الإريتري على جواز سفر من سـفارة إريتريـة            بصورة غير قانونية لا   

ت وترى الدولة الطرف أنها قدمت حججاً موضوعية ووقائعية تفند كل ادعاء مـن ادعـاءا              
  . )٨( من العهد٧صاحب البلاغ بموجب المادة 

 من  ١٨وترى الدولة الطرف أيضاً أن ادعاء صاحب البلاغ المفترضَ بموجب المادة              ٢-٤
تنطبق خارج الإقليم     لا ١٨ذلك أن المادة    . غير مقبول ) بخصوص الحق في حرية الدين    (العهد  
ويمكـن  . ١٨نتهك فيها المـادة  تمنع دولة من إبعاد شخص إلى دولة أخرى يُحتمل أن تُ           ولا

يـرد    على أنها تقر بحق الاستنكاف الضميري، مع أن الإقرار بهذا الحـق لم             ١٨تأويل المادة   

__________ 

مقدم الطلب من   : "دونت في قرار مجلس الطعون      كما تشير الدولة الطرف إلى أقوال صاحب البلاغ التالية،        )٦(
واختار مقدم الطلب هذا الدين في سـن الثامنـة          . يعني الإيمان بإله واحد     ما وهو. أتباع المذهب الخمسيني  

وعُمّد بعد أن قرأ    . وغدا بعدها مهتما بالدين   . وقد قرأ الإنجيل، وكان فيه حديث عن السيد المسيح        . عشرة
 ".عن المذهب الخمسيني

 .تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قال إنه أخبر عمه بانتمائه إلى الحركة الخمسينية )٧(
 تـشرين   ١ (١٢٢٢/٢٠٠٣تستشهد الدولة الطرف بآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الـبلاغ رقـم              )٨(

 .جوني روبن بياروهانغا ضد الدانمرك، )٢٠٠٤نوفمبر /الثاني
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يثبت أنه سيتعرض بالفعل لهذا الخطر لدى        غير أن صاحب البلاغ لم    . )٩(صراحةً في الاتفاقية  
  .طه فيها يبدو محدوداًأن انتماءه إلى الكنيسة الخمسينية وانخرا عودته إلى إريتريا، كما

يوجد، من حيث الأسس الموضوعية واستناداً       وبناء عليه، ترى الدولة الطرف، أنه لا        ٣-٤
 ٧يبرر استنتاج أن ترحيل صاحب البلاغ سينطوي على انتهاك للمادتين            إلى الحجج ذاتها، ما   

  . من العهد١٨ أو

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١في    ١-٥

 من العهد، وأن خوفـه      ١٨ و ٧ويؤكد صاحب البلاغ أن ترحيله سينتهك المادتين        . الطرف
ويـرى  . من التعرض للاضطهاد بسبب الدين والقناعات السياسية المفترضة خـوف مـبرر           

 الخدمة العسكرية على أنه شكل من أشكال        تنظر إلى رفض أداء    صاحب البلاغ أن إريتريا لا    
ويـرى  . الاحتجاج السياسي وأنه يتسبب في الاضطهاد بسبب الرأي الـسياسي المفتـرض           

صاحب البلاغ أيضاً أن قرار إدارة الهجرة الدانمركية كان معيبا لأنه أنكـر فكـرة أهليـة                 
ينية الخالـصة   الشخص للحصول على صفة اللاجئ إذا اعتبرت سلطات بلده أن قناعاته الد           

ويرى صاحب البلاغ أن إدارة     . )١٠(ليست سببا وجيها لإعفائه من واجب الخدمة العسكرية       
الهجرة أخطأت في التركيز على فكرة ألا أحد في إريتريا يعلم بانتمائه الديني، وهي حقيقـة                

تنبع من هنا وإنما مـن الخطـر الـذي           ويرى صاحب البلاغ أن المشكلة لا     . جدال فيها  لا
ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات     . رض له إذا استجوبته السلطات الإريترية في المطار       سيتع

ويدعي أنه سيُعرف كملتمس لجوء لأن الشرطة       . الإريترية ستكتشف انتماءه الديني عند ذلك     
يؤد الخدمة العـسكرية عنـدما       يدعي أن السلطات ستدرك أنه لم      كما. الدانمركية سترافقه 

وج من إريتريا لأن تصاريح الخروج لازمة في إريتريا، خصوصاً لمنع           تلاحظ غياب ختم الخر   
ويرى صاحب الـبلاغ أن المجلـس       . يؤدوا واجب الخدمة العسكرية    مغادرة الأفراد الذين لم   

الدانمركي المعني بالطعون في قرارات اللجوء أقرّ في الواقع بأن مقدم الشكوى معرض للتجنيد              
__________ 

) ١٩٩٣يوليـه   / تمـوز  ٣٠( للجنة المعنية بحقوق الإنـسان       ٢٢م رقم   تستشهد الدولة الطرف بالتعليق العا     )٩(
، الـذي   )١٩٨٩مارس  / آذار ٨ (١٩٨٩/٥٩وتلاحظ إشارة صاحب البلاغ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان          

 ١٩٩٣/٨٤و) ١٩٩١مارس  / آذار ٦ (١٩٩١/٦٥أعيد تأكيده في سياقات منها قرارا لجنة حقوق الإنسان          
 ).١٩٩٣مارس / آذار١٠(

دليـل الإجـراءات    د صاحب البلاغ، في هذا الصدد، بدليل لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو              يستشه )١٠(
 الخاصـين بوضـع     ١٩٦٧ وبروتوكول   ١٩٥١والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية         

 the UNHCR Eligibility Guidelines for:؛ والمبادئ التوجيهية لمفوضية اللاجئين١٧٤ و١٧٢ الفقرتان اللاجئين،

Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Eritrea (April 2009), pp. 14-15 ؛
، الـتي اعتمـدتها     )١٩٧٧(المتعلقة بحق الاستنكاف الضميري من الخدمة العـسكرية         ) ١٩٧٧ (٨١٦والتوصية  

 .)١٩٧٧أكتوبر / تشرين الأول١٣-٥( ورتها العادية التاسعة والعشرينالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في د
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ويرى صاحب البلاغ أن مجلس الطعون أخطـأ في  . )١١(ترياالقسري للخدمة العسكرية في إري    
استنتاج أن الخدمة العسكرية الجبرية ليست سبباً لمنح اللجوء، بصرف النظر عـن انتمائـه               

تؤكد أن أحكام العهد تؤخـذ في        ويعارض صاحب البلاغ موقف الدولة الطرف إذ      . الديني
  . من العهد١٨ر في تطبيق المادة ينظ الاعتبار دائماً ويحتج قائلاً إن مجلس الطعون لم

فهو . ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقه في محاكمة عادلة             ٢-٥
يرى أن مجلس الطعون تجاوز صلاحياته بتقييم مصداقيته والوقائع، عوضاً عن تقييم صـحة              

عـرض  ويرى صاحب البلاغ كذلك أن من البديهي ألا يكون قـد ت           . )١٢(قرار إدارة الهجرة  
يمكن أن يحسم احتمال     يعش فيها قط، وأن هذا الأمر لا       للاضطهاد في إريتريا من قبل لأنه لم      

ويرى صاحب البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف       . تعرضه للاضطهاد في هذا البلد مستقبلا     
وعلى سبيل المثال، يقول صاحب البلاغ إن ملاحظات الدولـة          . تحرف قرار مجلس الطعون   

، بينما اكتفى مجلس الطعون     "محدود للغاية "ماءه إلى الطائفة الخمسينية بأنه      الطرف تصف انت  
ذهبت إليه الدولـة     وإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ، بعكس ما       ". محدود"بالقول إنه   

يمنـع   يذكر قط في قراره أن الخروج غير القانوني من إريتريا لا           الطرف، أن مجلس الطعون لم    
تـسأله قـط عـن       ويرى صاحب البلاغ أن إدارة الهجرة لم      . يةإصدار جوازات سفر إريتر   

موضوع التغطيس أثناء التعميد وأن مجلس الطعون سأله مرارا عن هذا الموضوع دون التلميح              
إلى المعلومات المرجعية المزعومة التي تفيد بأن التغطيس أحد طقوس التعميد العالميـة لـدى               

ويرى صـاحب   . عُمّد في إثيوبيا دون تغطيس    كذلك يؤكد صاحب البلاغ أنه      . الخمسينيين
البلاغ أن الدولة الطرف تستند إلى كتيب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كأحـد              

تستـشهد   دينية لكنها لا   فيما يتعلق بمسألة الاضطهاد لأسباب سياسية أو      " مصادر القانون "
تبن   أن الدولة الطرف لمويرى صاحب البلاغ أيضاً   . )١٣(بأهم فقرات الكتيب في هذا السياق     

__________ 

إن تعرض مقدم الطلب لخطر استدعائه      : "يلي  ما يستشهد صاحب البلاغ بقرار مجلس الطعون وقد جاء فيه         )١١(
يمكن أن يفضي في حد ذاته إلى منح تصريح إقامـة             لا من قبل السلطات في إريتريا لأداء الخدمة العسكرية       

 ." من قانون الأجانب، بصرف النظر عن مسألة الانتماء الديني لمقدم الطلب٧لمادة بموجب ا
إجراء تقييم محدد وفردي لدافع صـاحب       "يقول صاحب البلاغ في هذا الصدد إن مجلس الطعون أخطأ في             )١٢(

ي وأي  البلاغ إلى التماس اللجوء بالاقتران مع المعلومات الأساسية المتعلقة بالوضع العام في بلـده الأصـل               
 ".تفاصيل محددة تعتبر مهمة للقضية

دليل مفوضية الأمم   :  باعتبارها أكثر الفقرات انطباقاً في     ١٧٢ إلى   ١٦٩يستشهد صاحب البلاغ بالفقرات من       )١٣(
المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتـضى اتفاقيـة               

 ـجنتوقد يعتبر الهارب مـن ال      -١٦٩): "١٩٩٢ (صين بوضع اللاجئين   الخا ١٩٦٧ وبروتوكول   ١٩٥١ د ي
الجرم هذا   الشدة على    المتخلف عن الخدمة العسكرية لاجئاً أيضاً إذا أمكن بيان أنه قد ينال عقاباً مفرطاً في               أو

الشيء ينطبق  ، و يرأيه السياس  انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو      قوميته أو  دينه أو   بسبب عرقه أو   يالعسكر
يبرره من التعرض للاضطهاد لهذه الأسباب بالإضافة إلى العقاب بسبب           ذاته إذا أمكن بيان أن لديه خوفاً له ما        

 هناك حالات أيضاً قد تكون فيها ضرورة تأدية الخدمـة العـسكرية             ومع ذلك،  -١٧٠. ديجنتالهروب من ال  
أن يبين أن تأدية الخدمـة العـسكرية         شخص ما  عندما يستطيع    يالسبب الوحيد للمطالبة بوضع اللاجئ، أ     
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ويدفع صاحب البلاغ بأن البلاغ مقبول فيما يتعلق        . )١٤(موقفها على أساس وقائعي مناسب    
  . من العهد١٨ و١٤ و٧بالادعاءات المقدمة بموجب المواد 

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
 ١٢ و ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤ؤرختين  ردت الدولة الطرف، في رسالتيها الم       -٦

، على تعليقات صاحب البلاغ وقدمت آراءً إضافية صادرة عن مجلـس            ٢٠١٢أبريل  /نيسان
ويرى المجلس أن انتقادات صاحب البلاغ لجلسة استجوابه مـن          . الطعون في قرارات اللجوء   

حت لصاحب الـبلاغ    أساس لها من الصحة، لأن الجلسة اتسمت بالحياد وأتا         قبل المجلس لا  
والمجلس ملزم باتخاذ قرار سليم وموضوعي وباستخلاص الوقائع علـى          . فرصة عرض قضيته  

يشر إلى العهد إشارة صريحة، فإن الاتفاقيات        ورغم أن قرار مجلس الطعون لم     . النحو المناسب 
 ـ. الدولية لحقوق الإنسان مدمجة باعتبارها عناصر رئيسية في اضطلاع المجلس بأعماله           رى وي

. يناقش مسألة الانتماء الديني لصاحب البلاغ بهـدف دحـض أقوالـه            المجلس أن قراره لم   
ويلاحظ المجلس كذلك أنه ليس مقيداً بأي قواعد محددة بخصوص الأدلة وليس مجبراً مـن ثم                

وعليـه،  . هو مطلوب من إدارة الهجرة الدانمركية      على إسناد قراره إلى وقائع محددة بقدر ما       
وقائع مختلفة عـن     من المجلس قد يؤيد قراراً من إدارة الهجرة استناداً إلى أسباب أو           فإن قراراً   

  .تلك المعروضة في قرار هذه الإدارة

  تعليقات إضافية من صاحب البلاغ    
، ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٣٠ و ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٤في رسالتين مؤرختين      ١-٧

ويقـول  . الإضافية المقدمة من الدولة الطـرف     قدم صاحب البلاغ تعليقاته على الملاحظات       
كان ينبغـي لإدارة   يشكك في ديانة صاحب البلاغ وما    صاحب البلاغ إن مجلس الطعون لم     

__________ 

الروحيـة الحقيقيـة،     الدينيـة أو    مخالف لمعتقداته الـسياسية أو     ي عمل عسكر  كانت ستتطلب اشتراكه في   
 وليس كل معتقد، ولو أنه قد يكون حقيقياً، يشكل سبباً كافياً للمطالبـة           -١٧١. لأسباب ضميرية وجيهة   أو

أن يكون على    يكفى لشخص ما   فلا. التخلف عن الخدمة العسكرية    د أو ينجتبوضع اللاجئ بعد الهروب من ال     
، ي معين، ولكن، إذا كان نوع العمـل العـسكر         يلعمل عسكر ي  خلاف مع حكومته بشأن التبرير السياس     

 باعتباره مخالفاً للقواعد الأساسية للسلوك       الاشتراك فيه، مداناً من قبل المجتمع الدولي       في يرغب فرد ما    لا يالذ
التخلف عن الخدمة العسكرية يمكن اعتبـاره بحـد ذاتـه            د أو يجنت، فإن العقاب على الهروب من ال      الإنساني

 وقد يكون رفض تأدية الخدمة العسكرية مبنيـاً         -١٧٢.  ضوء جميع مقتضيات التعريف الأخرى     اضطهاداً في 
عتقداته الدينية حقيقية، وأن هـذه      على أساس المعتقدات الدينية أيضاً، فإذا استطاع طالب اللجوء أن يبين أن م            

 الاعتبار عندما تطالبه بتأدية الخدمة العسكرية، فقد يـستطيع أن يقـيم             تأخذها سلطات بلده في    المعتقدات لا 
وبالطبع، تكون مطالبة كهذه أقوى إذا تعززت بأية دلالات ظاهرة إضـافية            . لمطالبة بوضع اللاجئ  لالأسس  

 ."واجهوا صعوبات بسبب معتقداتهم الدينيةأسرته قد  على أن طالب اللجوء أو
الـبلاغ  : وبناء عليه، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف مخطئة في تمييز قضيته عن الوقائع المعروضة في                )١٤(

 ١ قرار معتمد في     جوني روبن بياروهانغا ضد الدانمرك،    ، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      ١٢٢٢/٢٠٠٣رقم  
 .٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني
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. الهجرة أن تشكك في ذلك أثناء جلسة الاستماع بغية الطعن في مصداقية صاحب الـبلاغ              
سـتعداد لأسـئلة    يحصل على فرصة معقولة للا     هذا الصدد، يرى صاحب البلاغ أنه لم       وفي

تشرع  ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم      . موضوعية تكن محايدة أو   المجلس، التي لم  
تفعل ذلك أي من السلطات المسؤولة  في ملاحظاتها، في حين لم في التشكيك في مصداقيته إلا  

ويدعي صاحب البلاغ أيـضاً أن مـن        . اللجوء/في أي مرحلة من مراحل إجراءات الهجرة      
  .)١٥("محكمة"الدولة الطرف أن تكفل له محاكمة عادلة لأنها تعتبر مجلس الطعون واجب 

ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن الموقع الشبكي لمجلس الطعون يعرض مذكرات قديمة              ٢-٧
وعلى سبيل المثال، يقول صـاحب الـبلاغ إن         . )١٦(العهد بخصوص معايير حقوق الإنسان    

موضـوع    أو١٨تشير إلى أهمية المادة  بشأن العهد لا ٢٠٠٨ مذكرة المجلس الصادرة في عام  
ويدعي صاحب البلاغ أن مـذكرة أخـرى مـن          . الفرار من التجنيد   الخدمة العسكرية أو  

مذكرات المجلس تتجاهل قرارات حديثة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفادها           
الهروب من التجنيد يـدخل في       أن خطر التعرض لعقوبة السجن لفترة طويلة على الفرار أو         

، وأن البلدان التي تفـرض الخدمـة     )١٧( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٣نطاق المادة   
  .)١٨(العسكرية ينبغي أن تتيح فرصاً بديلة في الخدمة المدنية

__________ 

تلاحظ اللجنة مع القلق    : "يستشهد صاحب البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري          )١٥(
 ."يجـوز اسـتئنافها أمـام المحـاكم         ولا أن قرارات مجلس اللاجئين بـشأن طلبـات اللجـوء نهائيـة           

)CERD/C/DEN/CO/17   لطعون في قرارات   تعلق المحكمة العليا أهمية على مسألة أن مجلس ا        "و) ١٣، الفقرة
فتئت المحكمة العليا تكرر تأكيد هذا الموقـف في العديـد مـن      وما.اللجوء هو مجلس خبراء يشبه المحكمة   

 ).١٢، الفقرة (CERD/C/DEN/CO/17/Add.1" الأحكام
 .www.fln.dkيشير صاحب البلاغ إلى الموقع الشبكي  )١٦(
حماية ملتمسي اللجوء بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة        "ذكرة المجلس المعنونة    يستشهد صاحب البلاغ بم    )١٧(

الالتمـاس   (سعيد ضد هولندا  ، التي تشير بدورها إلى قضية       "باللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    
  تـشرين ٥، ومؤيـد مـن الـدائرة العليـا في     ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ٥، قرار صادر في     )٢٣٤٥/٠٢ رقم

 .٢٠٠٥ أكتوبر/الأول
 باياتيان ضـد أرمينيـا    : يستشهد صاحب البلاغ بالاجتهادات التالية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان         )١٨(

، )٤٣٩٦٥/٠٤الالتماس رقم    (وإرجب ضد تركيا  ؛  )٢٠١١يوليه  / تموز ٧،  ٢٣٤٥٩/٠٣الالتماس رقم   (
غ أيضاً بعـدد مـن البلاغـات        ويستشهد صاحب البلا  . ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢قرار صادر في    

تجيـز الخدمـة المدنيـة        لا المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضايا ضد جمهورية كوريا، التي           
؛ ١٦٠٣/٢٠٠٧-١٥٩٣؛ ورقـم    ٠٤-١٣٢٢/٢-١٣٢١البلاغات رقم   (عن الخدمة العسكرية     كبديل
 ).١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢ورقم 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
رد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،           قبل النظر في أي ادعاء ي       ١-٨

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        من نظامها الداخلي، أن تقرر ما      ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وقد تأكدت اللجنة، وفق ما      ٢-٨
، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                الاختياري

  .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو
وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن من واجب أصحاب البلاغات استنفاد جميع              ٣-٨

 الاختياري،   من البروتوكول  ٥من المادة   ) ب(٢سبل الانتصاف المحلية وفقاً لمقتضيات الفقرة       
. )١٩(دامت تلك السبل تبدو فعالة في القضية ذات الصلة ومتاحة فعليا لصاحب الـبلاغ              ما

طائل أمام مجلس الطعون الدانمركي القـرار        ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ استأنف بلا      
تشكك في استنفاد صـاحب الـبلاغ سـبل          الرافض منحه اللجوء، وأن الدولة الطرف لا      

  . يةالانتصاف المحل
وتلاحظ اللجنة ادعاءات الدولة الطرف التي مفادها أن مزاعم صـاحب الـبلاغ               ٤-٨

 من العهد ينبغي أن تعتبر غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة، واعتراضاتها            ١٨ و ٧بموجب المادتين   
غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ شرح        .  من العهد خارج الإقليم    ١٨على تطبيق المادة    

 ٧ اب خوفه من أن إعادته قسراً إلى إريتريا ستعرضه لمعاملة تتنافى وأحكام المادة            يكفي أسب  بما
وتلاحظ اللجنة كذلك المعلومات المقدمة بخصوص مخاطر التعذيب والاحتجاز التي      . من العهد 

لذا ترى اللجنة، لأغـراض المقبوليـة، أن        . يواجهها الإريتريون المستوفون لشروط التجنيد    
بخصوص  أما. ٧يكفي من الحجج المعقولة ادعاءاته بموجب المادة         عم بما صاحب البلاغ قد د   

يمكن أن تُفصل عـن ادعـاءات        ، فترى اللجنة أنها لا    ١٨الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة     
  .، التي يجب البت فيها من حيث الأسس الموضوعية٧صاحب البلاغ بموجب المادة 

الطعون في قرارات اللجوء حرمـه مـن        وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن مجلس         ٥-٨
 من العهد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي مفادها أن          ١٤محاكمة عادلة، منتهكاً بذلك المادة      

الحقوق والواجبات في إطـار     "تندرج في نطاق تحديد      الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب لا    
 مـن  ١٣ بل تخضع لأحكام المادة ،١٤ من المادة ١بالمعنى المقصود في الفقرة  " دعوى قضائية 

__________ 

 ؛٤-٧، الفقـرة    ٢٠١١يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     د كندا وارساما ض ،  ١٩٥٩/٢٠١٠انظر البلاغ رقم     )١٩(
 تـشرين   ٢٢، قرار بشأن عـدم المقبوليـة معتمـد في           ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١والبلاغ رقم   

 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر /الأول
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 غير مقبـول مـن   ١٤وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة   . )٢٠(العهد
  . من البروتوكول الاختياري٣حيث الاختصاص الموضوعي وفقاً للمادة 

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢تقدم، ترى اللجنة، وفقاً للفقرة       وفي ضوء ما    ٦-٨
  .  من العهد١٨ و٧دام يثير مسائل تتعلق بالمادتين   أن البلاغ مقبول ماالاختياري،

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 
للجنة أن من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار التزام الدولة الطرف بموجـب             وترى ا   ٢-٩

أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضـعين          من العهد ب   ٢ من المادة    ١الفقرة  
في ذلك تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في العهد       لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، بما      

الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم     وتذكر اللجنة كذلك بأن     . )٢١(واطنينبشأن ترحيل غير الم   
كانت نتيجـة الترحيـل الحتميـة       ترحيله من إقليمها متى      طرده أو  إبعاده أو  أي شخص أو  

 مـن   ٧المادة   في   ذُكر على نحو ما  سبيل إلى إصلاحه،      لضرر لا  خطر التعرض فعلياً   والمتوقعة
 ـ          نقله إليه أم   قررلم في البلد ا   سواء أكان ذلك  العهد،   . )٢٢(اًفي أي بلد قد يُنقـل إليـه لاحق

 وأن تكون الأسـباب علـى       )٢٣(وأشارت اللجنة أيضاً إلى وجوب أن يكون الخطر شخصياً        
يمكـن   درجة من الخطورة تؤدي إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقـي للتعـرض لـضرر لا              

في ذلك الحالة العامـة      الذا وجب تقييم جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بم        . )٢٤(إصلاحه
  .)٢٥(لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ

__________ 

قـرار  ،  ضد هولنـدا  . ب. وإ. مو. وأبناؤها س . ش. ، أ ١٤٩٤/٢٠٠٦انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٢٠(
 الـسابقة   اجتهاداتهاوتشير اللجنة إلى    : "٤-٨، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢بشأن عدم المقبولية معتمد في      

الحقوق والواجبـات في إطـار      ‘  أو ‘الفصل في أي تهمة جنائية    ‘تشمل    لا التي تفيد بأن إجراءات الترحيل    
ضـد  . ك .ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣قـم   الـبلاغ ر  مقتبس من   " (١٤ بالمعنى المقصود في المادة      ‘دعوى قضائية 

 ).٥-٧ و٤-٧، الفقرتان ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ عتمد فيعدم المقبولية مبشأن  قرار أستراليا،
محرز بـن عبـدي     ،  ١٥٤٤/٢٠٠٧؛ وانظر أيضاً البلاغ رقم      ٢٠ ورقم   ٦انظر تعليقي اللجنة العامين رقم       )٢١(

 .٢-٨، الفقرة ٢٠١٠مارس / آذار١٨ الآراء المعتمدة في حميدة ضد كندا،
) ٢٠٠٤( بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد             ٣١التعليق العام رقم     )٢٢(

 الآراء  محرز بن عبدي حميدة ضد كنـدا،      ،  ١٥٤٤/٢٠٠٧؛ وانظر على سبيل المثال البلاغ رقم        ١٢الفقرة  
 ضد أسـتراليا،  . ج. ر. أ،  ٦٩٢/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ٧-٨، الفقرة   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨المعتمدة في   

 .١٤-٦، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٨الآراء المعتمدة في 
 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٨ الآراء المعتمدة في ضد أستراليا،. ج. ر. أ، ٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم  )٢٣(
 .١٨-٥رة ، الفق٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١ الآراء المعتمدة في سين ضد السويد،، ١٨٣٣/٢٠٠٨البلاغ رقم  ) ٢٤(
 .المرجع السابق )٢٥(
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وتذكر اللجنة باجتهاداتها ومفادها أنه في حين ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتقيـيم        ٣-٩
الذي أجرته الدولة الطرف، فإن من اختصاص محاكم الدول الأطراف عموماً تقييم الوقـائع              

يتبين بوضوح أن التقييم كان تعسفياً ووصـل إلى حـد إنكـار              لم والأدلة في القضية، ما   
وتلاحظ اللجنة، في هذا البلاغ، تأكيدات صاحب البلاغ أن عدم حصوله على            . )٢٦(العدالة

يتمكن من إثبات    لن جواز سفر إريتري وختم الخروج من البلد سيجعلانه عرضة للخطر إذ          
تحيط اللجنة علمـا بادعـاء       كما. صورة قانونية يعش قط في إريتريا وأنه غادر البلد ب        أنه لم 

صاحب البلاغ أن السلطات الإريترية تخضع العائدين من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلبـاتهم        
وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن باستطاعة صـاحب الـبلاغ            . لإساءة المعاملة 

غير أن اللجنة أشـارت     . دانمركالحصول على جواز سفر إريتري من السفارة الإريترية في ال         
كذلك إلى أن مصادر ذات مصداقية تفيد بأن المهاجرين غير القانونيين وملتمـسي اللجـوء            
المرفوضة طلباتهم والهاربين من التجنيد معرضون لإساءة المعاملة على نحو خطير لدى إعادتهم             

 العسكرية لأسباب   إلى إريتريا، وأن صاحب البلاغ يؤكد أنه سيضطر إلى رفض أداء الخدمة           
تدرس على النحو المناسب احتمال أن تتسبب    وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم     . )٢٧(ضميرية

فيها عجزه عن إثبات مغادرته البلد بصورة قانونية، في          ظروف صاحب البلاغ الشخصية، بما    
 يؤد واجب الخدمة العـسكرية في إريتريـا        اعتباره ملتمس لجوء مرفوضاً طلبه وشخصاً لم      

تعترف بأن صاحب البلاغ   وبناء عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم       . مستنكفاً ضميرياً  أو
لـذا  . ٧يمكن أن يُعتبر شخصاً يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة منافية لمقتضيات المادة             

ترى اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى إريتريا سيشكل، إن حدث، انتـهاكاً لأحكـام               
  .  من العهد٧ المادة

__________ 

، قرار بـشأن    إيرول سيمز ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر على سبيل المثال المرجع السابق والبلاغ رقم          )٢٦(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣عدم المقبولية معتمد في 

 Eligibility Guidelines for Assessing the International انظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين،  )٢٧(

Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea (April 2009): “Draft evaders/deserters are 

reported to be frequently subjected to torture” (p.14); “Eritreans who are forcibly returned may, 

according to several reports, face arrest without charge, detention, ill-treatment, torture or 

sometimes death at the hands of the authorities. They are reportedly held incommunicado, in over-

crowded and unhygienic conditions, with little access to medical care, sometimes for extended 

periods of time … UNHCR is aware of at least two Eritrean asylum-seekers who have arrived in 

Sudan having escaped from detention following deportation from Egypt in June 2008. Eritreans 

forcibly returned from Malta in 2002 and Libya in 2004 were arrested on arrival in Eritrea and 

tortured. The returnees were sent to two prisons on Dahlak Island and on the Red Sea coast, where 

most are still believed to be held incommunicado. There are also unconfirmed reports that some of 

those returned from Malta were killed. In another case, a rejected asylum-seeker was detained by 

the Eritrean authorities upon her forcible return from the United Kingdom. On 14 May 2008, 

German immigration authorities forcibly returned two rejected asylum-seekers to Eritrea. They 

were reportedly detained at Asmara airport upon arrival and are being held incommunicado, and 

believed to be at risk of torture or other ill-treatment” (pp. 33-34). 
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تمضي اللجنة في بحث ادعاءات صاحب      ، لن ٧وفي ضوء الاستنتاجات المتعلقة بالمادة        ٤-٩
  . من العهد١٨البلاغ بموجب المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقرة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       ٥-٩
المدنية والـسياسية، تـرى أن      البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق        

  . من العهد٧ترحيل صاحب البلاغ إلى إريتريا سيشكل، إن حدث، انتهاكا للمادة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بأن تتيح سبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     ٦-٩

لمتعلق بخطر  في ذلك إعادة النظر بصورة كاملة في ادعائه ا         انتصاف فعّالاً لصاحب البلاغ، بما    
 في حال إعادته إلى إريتريا، آخذة في اعتبارها التزاماتها          ٧التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة      

  .بموجب العهد
تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   ٧-٩

تـهاك لأحكـام    إذا كان قد حدث ان     الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما       
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 

الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً              إقليمها أو 
 ١٨٠ون  وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـض              

وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
  .تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء

. اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]هذا التقريركجزءٍ من أيضاً ية والصينية والعربية وستصدر لاحقاً بالروس
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  تذييلال

  )مؤيد(نيومان . رأي فردي من عضو اللجنة جيرالد ل    
وأكتب رأياً منفصلاً على أمل تسليط بعض الـضوء علـى           . أؤيد تماماً آراء اللجنة     

 ـ٤-٩ و٤-٨المسألة القانونية التي تتفادى اللجنة تناولها في الفقرتين      ا، بخـصوص   من آرائه
سعي صاحب البلاغ إلى إدخال حالته في نطاق الالتزام بعدم الطرد، الذي ينبع مباشرة مـن                

وتقول الدولة الطرف إن هذا الادعاء ينبغي ردّه باعتباره غير مقبـول،            .  من العهد  ١٨المادة  
لأن الالتزام بعدم ترحيل شخص إلى بلد سيُنتهك فيه حق من الحقوق المكرسـة في العهـد                 

حظر التعذيب   (٧والمادة  ) حماية الحق في عدم الحرمان من الحياة       (٦على المادة    ينطبق إلا  لا
وتتناول اللجنة مقبولية   ). المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   وغيره من ضروب المعاملة أو    

غ لا يمكن أن تُفصل عن ادعاءات صاحب الـبلا    "تستنتج أنها    البلاغ بصورة غير مباشرة، إذ    
، وهي ادعاءات من الواضح أنها مقبولة وتوفر الأسـاس الـذي            " من العهد  ٧بموجب المادة   

وقد استعملت اللجنة هذه الصيغة مراراً لتجنب حسم مـسألة          . تستند إليه اللجنة في قرارها    
إذا كانت هذه الالتزامات بعدم الطرد يمكن أن تستخلص من أحكام أخرى في العهد عدا                ما

   .٧ و٦المادتين 
وحجة أن صاحب البلاغ ينبغي ألا يُرسل إلى إريتريا بسبب وجود خطر حقيقـي                

 حجة تـشبه  ١٨بأن يُنتهك في هذا البلد حقه في حرية الفكر والضمير والدين بموجب المادة     
تلك المتعلقة بعدم إعادة اللاجئين إلى بلد يواجهون فيه خطر الاضطهاد بسبب الدين، وفقـاً               

مدرجة أيـضاً في بروتوكولهـا      ( الخاصة بوضع اللاجئين     ١٩٥١ ة عام  من اتفاقي  ٣٣للمادة  
يساور صاحب البلاغ من     وعلى أساس وقائع هذه القضية، وبالنظر إلى ما       . ) أ()١٩٦٧ لعام

شـك إلى مـستوى      خوف مبرر من إساءة المعاملة، فإن الضرر الذي يتهدده يـصل بـلا            
  .بالمعنى المقصود في اتفاقية اللاجئين" الاضطهاد"

بمجرد   إما بتفسير العهد في ضوء اتفاقية اللاجئين أو        ١٨لذا يمكن دعم حجة المادة        
القول إن واجب الدولة المتمثل في عدم انتهاك حقوق الأفراد بموجب العهد يتضمن دائمـاً               

وتبدو الحجتـان   . واجب عدم إرسالهم إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي بأن تنتهك حقوقهم           
  . ، لكنهما تثيران مسائل خطيرة عند إنعام النظر فيهماسطحيتان للوهلة الأولى

وحتى الآن، كانت اللجنة، كلما أقرت بالتزامات بعدم الطرد مستخلصة من أحكام              
يمكن للدولة إرسال شخص إلى بلـد آخـر          فلا. العهد، تعرّف هذه الالتزامات بأنها مطلقة     

__________ 

 Guidelines on international protection No. 10: Claims to“انظر مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين    )أ (

refugee status related to military service within the context of article 1A (2) of the 1951 Convention 

and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees” (HCR/GIP/13/10) (2013). 
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رف النظر عن الظروف المحـددة،      ، بص ٧  أو ٦بانتهاك المادتين   " خطر حقيقي "دام هناك    ما
وهذا الالتزام المطلـق    . يشمل المخاطر التي يشكلها ذلك الشخص داخل الدولة المرسلة         وبما

الشخص إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب، وهو حظر مطلق           مستوحى من حظر طرد     
وب المعاملـة   من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضر      ٣وغير قابل للانتقاص يرد في المادة       

  . المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
غير أن الالتزام بعدم الطرد بموجب اتفاقية اللاجئين محدود بقدر أكبر، فهو مقيد أولاً   
، الذي يتضمن شروط استثناء يستبعد البعض منها أفراداً من حق الحمايـة             "اللاجئ"بتعريف  

بسبب أفعال بغيضة كجرائم الحرب والجـرائم في حـق   " لاجئين"بحرمانهم من التمتع بصفة     
 من اتفاقية اللاجـئين     ٣٣وثانياً، تتضمن المادة    . ) ب(الإنسانية والجرائم غير السياسية الخطيرة    

تنص تحديداً على عدم انطباق حظر الطرد على الأفراد المدانين بجرائم            ذاتها شرط استثناء، إذ   
ى أمن الدولة المرسلة حتى إذا اعتُرف لهـم بـصفة           الذين يشكلون خطراً عل    خطيرة جداً أو  

وهكذا فإن اتفاقية اللاجئين تأخذ بعين الاعتبار في آن معاً مـصالح الـشخص              . ) ج(اللاجئين
  . الذي يخشى الاضطهاد والمصالح المهمة الأخرى للدول وسكانها

يها أن  ، فسيتعين عل  ١٨وإذا اعترفت اللجنة بوجود التزام بعدم الطرد بموجب المادة            
خاضـعاً    أم ٧إذا كان هذا الالتزام مطلقاً على غرار الالتزام المكـرس في المـادة               تحدد ما 

لاستثناءات كالالتزام المكرس في اتفاقية اللاجئين، وإن كان خاضعاً لاسـتثناءات، فكيـف             
ومن عوامل التعقيد أن . ينبغي التوفيق بين مصالح الشخص المعترض على العودة وحقوق الغير        

 تنطوي على عناصر فرعية متعددة يتناول البعض منها حقوقاً تُفهم على أنها مطلقة              ١٨ادة  الم
كحق الفرد في التعبير    (ويخضع بعضها الآخر لقيود صريحة      ) معتقد كالحق في اعتناق دين أو    (

يكون حظر الإعادة مطلقـاً في       وللمرء أن يتساءل لم   ). معتقده في الواقع العملي    عن دينه أو  
  .  الحق الذي يقوم عليه ليس كذلكحين أن

نوع التـداخل مـع      وفي غضون ذلك، سيتعين على اللجنة أيضاً أن تحدد مدى أو            
إطار اتفاقية اللاجئين،  وفي.  الذي يبرر إثارة الالتزام بعدم الطرد ١٨الحقوق المكرسة في المادة     

سنى للـضحية   كي يت " الاضطهاد"يجب أن يصل خطر التداخل مع حرية الدين إلى مستوى           

__________ 

 ـ           ٢انظر المرجع السابق، الفقرة       )ب ( ئ ، التي تبين أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بطلبات الحصول على صفة اللاج
". يتعين تقييمها على النحو المناسـب    "تتناول تطبيق شروط الاستثناء، التي        لا فيما يتصل بالخدمة العسكرية   

 :Guidelines on international protection No. 5“مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، : مقتبس من(

Application of the exclusion clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of 

Refugees" (HCR/GIP/03/05)) ٢٠٠٣.( 
أي "بالنسبة إلى   ) ١(٣٣ الاستفادة من حظر الطرد المنصوص عليه في المادة       ) ٢(٣٣على وجه التحديد، تمنع المادة        )ج (

 لسبق صـدور حكـم   يمثل، نظراً  أو علي أمن البلد الذي يوجد فيه خطراً تجعله يشكللاجئ تتوفر دواع معقولة  
 ." مجتمع ذلك البلدى عل استثنائي الخطورة، خطراًنهائي عليه لارتكابه جرماً
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يبرر حظر الطرد بموجب      خطيراً بما  ١٨يعتبر كل انتهاك للمادة      فلا. ) د(التماس صفة اللاجئ  
وعلى سبيل المثال، يجوز التشكيك في أن تمويل المدارس الدينية الخاصة على أسـاس              . العهد

قواعد   أو أعباء السعي إلى التماس الإعفاء من التعليم المسيحي في المدارس العامة،           تمييزي، أو 
اللباس التمييزية في المدارس العامة أمور تستدعي امتناع دولة طرف عـن إعـادة مقـدمي                

، رغم أن اللجنة خلـصت إلى حـدوث         )على التوالي (الطلبات إلى كندا والنرويج وفرنسا      
ه( على أساس كل من تلك العناصر١٨انتهاكات للمادة 

 ه

( .  
ية التي تعتبر أن واجب الدولة المتمثـل في  وتظهر تلك الأمثلة أيضاً خطأ الحجة النظر      

عدم انتهاك حق من الحقوق ينطوي دائماً على التزام بعدم إرسال الشخص إلى دولة أخرى،               
 إلى  ٣١ويشير تعليق اللجنة العام رقـم       . يوجد بها خطر حقيقي يتمثل في انتهاكها لهذا الحق        

، لبيان نـوع    " من العهد  ٧ و ٦ هو مقصود في المادتين    يمكن إصلاحه على غرار ما     ضرر لا "
وتكون بعض انتهاكات العهد    . يكفي لتبرير الالتزام بعدم الطرد     الضرر الذي يعتبر خطيراً بما    

ذات تبعات مالية فقط ويسهل إصلاحها؛ لكن الأهم من ذلك هو أن صيغة التعليـق العـام    
 مـن   ٢٥ أن المادة    فمن الصعب تخيل  . تفيد بأنه يشير إلى عدم القابلية للإصلاح بمعنى أعمق        

 يتعلـق   -حتى يقين     أو -" خطر حقيقي "لمجرد وجود    العهد تحظر إعادة سياسي إلى بلد ما      
بتقييد حقه بصورة غير معقولة في الترشح للانتخابات التشريعية الوطنية، وإن كنت أُقر بأن              

 ـ       . يمكن تداركه بالكامل   ضياع تلك الفرصة قد لا     ى ومن غير المرجح أيضاً أن يترتـب عل
، كتقصير دولة بوضوح في تنظيم انتخابات دورية شـفافة،          ٢٥انتهاك منهجي سافر للمادة     

لـذا فـإن الحجـة    . التزام بعدم الطرد يستفيد منه جميع مواطنيها الموجودين في دول أخرى        
النظرية التي تفيد بأن جميع انتهاكات العهد الممكنة تترتب عليها التزامات بعدم الطرد حجة              

  . باطلة
إذا كـان   في هذه القضية، تعتبر قناعات صاحب البلاغ الدينية مهمة لتحديد مـا       و  

.  في حال إعادته إلى إريتريـا      ٧سيواجه خطراً حقيقياً بالخضوع لمعاملة منافية لأحكام المادة         
  . وأخذ هذه القناعات في الحسبان على هذا النحو يوفر أساساً كافياً لقرار اللجنة

أيـضاً  وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية        . بالإنكليزية حُرِّر[
  .]هذا التقريركجزء من 

__________ 

أترك جانباً في هذا السياق أن اتفاقية اللاجئين تقتضي أيضاً أن يكون الاضطهاد الذي يُخشى وقوعه قائماً                    )د (
 .ة اجتماعية بعينهاالانتماء إلى فئ  أوالرأي السياسي  أوالجنسية  أوالدين  أوعلى أسس العرق

؛ ١٩٩٩نـوفمبر  / تشرين الثاني٣ الآراء المعتمدة في والدمان ضد كندا،  ،  ٦٩٤/١٩٩٦انظر البلاغات رقم      )ه(  
؛ ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣ الآراء المعتمـدة في      ، ليرفاغ ضد النـرويج،    ١١٥٥/٢٠٠٣ورقم  
 .٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١  الآراء المعتمدة فيبيكرامجيت سينغ ضد فرنسا،، ١٨٥٢/٢٠٠٨ ورقم



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 566 

    وآخرون ضد أستراليا. غ. أ. ك. ف، ٢٠٩٤/٢٠١١البلاغ رقم   -ياء ياء  
  ** *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣ يوليه/ تموز٢٦الآراء المعتمدة في (

 بـن   يمثلهم المحـامي  (وآخرون  . غ. أ. ك. ف  :المقدم من
  )سول

  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  أستراليا  :الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسالة    (٢٠١١أغسطس  /آب ٢٨  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى في مرافق          :موضوع البلاغ
  احتجاز المهاجرين

عـدم مقبوليـة    استنفاد سبل الانتصاف المحلية و      :المسائل الإجرائية
وعـدم  الاختصاص الموضوعي   البلاغ من حيث    

  إثبات الادعاءات بالأدلة
الحق في الحرية والحق في الحماية مـن المعاملـة            :المسائل الموضوعية

اللاإنسانية والحق في الحياة الأسرية وحق الأطفال     
  في الحماية

والمـادة  ) ٤ و ٢ و ١الفقرات   (٩ والمادة   ٧المادة    :مواد العهد
والمـادة  ) ١الفقرة   (١٧والمادة  ) ١الفقرة   (١٠
  )١الفقرة  (٢٤والمادة ) ١الفقرة  (٢٣

  ))ب(٢الفقرة  (٥ و٣ و٢المواد   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخـاص  ٢٨المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
__________ 

السيد عياض بن عاشور، والـسيد لزهـاري   : شارك في دراسة في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم   *  
بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي               

دة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيد خيـشو بارسـاد ماتـادين،            إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسي    
 ريسيا، والسيد فابيان    -نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس         . جيرالد ل  والسيد

، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستونتين فاردزيلاشـفيلي،        ره فو -ت  يأنيا زايبر عمر سالفيولي، والسيدة    
  .رغو واترفالوالسيدة ما

 .يرد في تذييل لهذه الآراء رأي فردي لعضو اللجنة السير نايجل رودلي  
 .يعمم التذييل الأول باللغة التي قدم بها فقط  **  
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  ،٢٠١٣يوليه /تموز ٢٦ في وقد اجتمعت  
. ك. ف المقدم إليها بالنيابة عن      ٢٠٩٤/٢٠١١ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

 وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           .غ. أ
  والسياسية،

غ جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلا         وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف، 

  :يلي ماتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
. )١( شخصاً محتجزاً في مرافق احتجاز المهاجرين بأسـتراليا        ٣٧أصحاب البلاغ هم      ١-١

لانكا من جماعة التاميل الإثنية، باستثناء شخص واحـد وهـو            وجميعهم من مواطني سري   
ويدعي أصحاب البلاغ انتـهاك حقـوقهم       . واطن من ميانمار من جماعة الروهينغيا الإثنية      م

 ١٧والمـادة   ) ١الفقـرة    (١٠والمـادة   ) ٤ و ٢ و ١الفقـرات    (٩ والمادة   ٧بموجب المادة   
  . ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ). ١الفقرة  (٢٤والمادة ) ١الفقرة  (٢٣والمادة ) ١ الفقرة(
، ٢٠١٢نـوفمبر  /تشرين الثـاني  ٢٩ونوفمبر  /تشرين الثاني  ١٦وه  يولي/تموز ٤وفي    ٢-١

طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف متصرفاً باسم             
 أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان السلامة        )٢(اللجنة بعد أن تلقى معلومات من المحامي      

البلاغ وحمايتهم من خطر إيذاء أنفسهم وتقـديم الـدعم إلـيهم            البدنية والعقلية لأصحاب    
هم فيه من جزع شديد ناجم عن احتجازهم لفترة طويلـة الأمـد ولتفـادي                للتخفيف مما 

وطلب المقرر الخاص إلى الدولة الطـرف أيـضاً أن          . سبيل إلى تداركه   حدوث ضرر لهم لا   
  .)٣( البلاغتُجري فحصاً مستقلاً للحالة النفسية لاثنين من أصحاب

  عرضها أصحاب البلاغ الوقائع كما    
دخل واحد وثلاثون شخصاً من بين أصحاب البلاغ، بمـن فـيهم طفـلان، إلى                 ١-٢

 ٢٠٠٩مـارس   /آذاربـين    الإقليمية الأسترالية على متن عدة قوارب في الفتـرة مـا           المياه
لـى الأراضـي    وألقي القبض عليهم في البحر وأُنزلوا في البدايـة ع         . ٢٠١٠مارس  /وآذار

واقتيـدوا إلى مرافـق احتجـاز المهـاجرين بموجـب           . الأسترالية في جزيرة كريـسمس    
 الذي يقضي بأن تحتجز السلطات الأسـترالية        ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام   ) ٣(١٨٩ المادة

__________ 

  .يمكن الاطلاع على قائمة أسماء أصحاب البلاغ في التذييل الأول )١(
 . أدناه٧-٢انظر الفقرة  )٢(
 ).٣٠ و٢٩صاحبا البلاغ . (ت. وك. س. السيدان ب )٣(
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إقلـيم مـستثنى في عـرض       "عندما تجده في    " شخص غير مواطن في وضع غير قانوني      "كل  
ويوجد بينهم طفل   . شخاص يحملون تأشيرات دخول إلى أستراليا     يكن هؤلاء الأ   ولم". البحر

  . )٤(قاصر ولد خلال فترة الاحتجاز في أستراليا
وأُنزل خمسة أشخاص منهم على الأراضي الإندونيسية بعد أن أنقـذتهم في البحـر                ٢-٢

 صاحب البلاغ . (ر. وهم س ) Oceanic Viking(سفينة الجمارك الأسترالية أوسيانيك فيكينغ      
. س. ، وس )١٥صاحب البلاغ رقم    . (ر. ، وأ )١٤صاحب البلاغ رقم    . (ر. ، وأ )١٣رقم  

ثم اتفقت أسـتراليا مـع      . )٣٤صاحب البلاغ رقم    . (ي. ، وس )٢٢صاحب البلاغ رقم    (
 ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩إندونيسيا على أن تستقبل أصحاب البلاغ في أستراليا في          

ولدى وصـولهم إلى جزيـرة كريـسمس        . ض خاصة وذلك بمنحهم تأشيرات دخول لأغرا    
أشخاصاً غير مواطنين في وضـع غـير        "بالطائرة انتهت مدة صلاحية التأشيرات وأصبحوا       

وكـان  ". وراء البحار إقليم مستثنى من أقاليم ما"يدخلوا من  ولم" منطقة الهجرة "في  " قانوني
رة في انتظار التوصـل     من حقهم تقديم طلب تأشيرات الحماية واحتجزوا لدى سلطات الهج         

  .إلى حل دائم لوضعهم
واعترفـت  . ونقل أصحاب البلاغ بعد ذلك إلى عدد من مرافق احتجاز المهاجرين            ٣-٢

 بصفتهم لاجـئين  ٣١  لوزارة الهجرة والجنسية في وقت لاحق بأصحاب البلاغ من مجموعة ا   
ت مفوضـية الأمـم     واعترف. تنطوي عودتهم إلى بلدانهم الأصلية من مخاطر على أنفسهم         لما

أوسـيانيك  المتحدة لشؤون اللاجئين بأصحاب البلاغ الخمسة الذين كانوا على متن سفينة            
  . لكنهم كانوا يرغبون في طلب حماية دائمة في أستراليا بصفتهم لاجئين فيكينغ

ورُفضت بعد ذلك الطلبات التي قدمها جميع أصحاب البلاغ الكبار للحصول على              ٤-٢
م البقاء في أستراليا على إثر التقييمات الأمنية السلبية التي أجرتهـا الوكالـة              تأشيرات تتيح له  

يتلق أحد منهم توضيحات تبرر أسباب هذه التقييمات         ولم. الأسترالية للاستخبارات الأمنية  
  .ومُنح الأطفال الثلاثة تأشيرات الحماية. الأمنية السلبية

. )٥(سس الموضوعية لتقيـيمهم الأمـني  ولم يتمكن أصحاب البلاغ من الطعن في الأ         ٥-٢
يتح أمامهم من سبيل للانتصاف سوى المراجعة أمام المحاكم الاتحادية على أساس وجود              ولم

بيـد أن هـذه     . قد يشمل الإخلال بالعدالة الإجرائية     وهو ما ) خطأ قانوني " (خطأ قضائي "
. عي والإثباتي لقرار الوكالةتعتبر مراجعة للأسس الموضوعية الخاصة بالأساس الوقائ المراجعة لا

__________ 

 ).١٦صاحب البلاغ رقم . ( ر.ف )٤(
لا يحق لهم تقديم طلب لإعـادة       "تذكر الرسائل التي تلقاها أصحاب البلاغ بشأن نتيجة تقييمهم الأمني أنه             )٥(

بالوكالة الأسترالية للاسـتخبارات    ذلك أن القانون المتعلق     . النظر في الأسس التي استند إليها تقييم الوكالة       
 معينة من الأشخاص فقط يمكنها طلب إعادة النظر في التقييم الأمـني              يقضي بأن فئات   ١٩٧٩  لعام الأمنية
 ". تندرجون في أي من هذه الفئات  لاوأنكم



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

569 GE.14-09600 

يكن أمام أصحاب البلاغ من سبيل       ونظراً إلى عدم الكشف عن أسس تقييمات الوكالة، لم        
  .إذا كانت هناك أية أخطاء قضائية إلى تحديد ما

ونظراً إلى عدم منح أصحاب البلاغ تأشيرات فقد ظلوا محتجزين تحسباً لإبعـادهم               ٦-٢
يرغبون في العودة الطوعيـة إلى بلـدانهم         بيد أنهم لا  . جرة من قانون اله   ١٩٨بموجب المادة   

تعلمهم الدولة  لم كما. تعلمهم الدولة الطرف بأنها تعتزم إعادتهم إلى تلك البلدان       الأصلية ولم 
وليس . بأن مفاوضات حقيقية جارية لهذا الغرض      الطرف بموافقة بلد ثالث على استقبالهم أو      

وهناك احتمال ضئيل جـداً أيـضاً أن        . وافقة على استقبالهم  يلزم أي بلد ثالث بالم     هناك ما 
  . دامت أستراليا ترى أنهم يشكلون خطراً على أمنها يقبلهم بلد ثالث ما

وأبلغ المحامي اللجنة في رسائل لاحقة بالخطر المتزايد الذي يهدد الـصحة العقليـة                ٧-٢
صاحب الـبلاغ   . (ن. ول ك  تنا ٢٠١٢مايو  /أيار وفي. والبدنية لأصحاب البلاغ المحتجزين   

 ٦ وفي. جرعة زائدة من الأدوية المضادة للاكتئاب وتعـين نقلـه إلى المستـشفى   ) ١١رقم  
وهو يحاول إيـذاء نفـسه      ) ٣٤صاحب البلاغ رقم    . (ي. ، عثر على س   ٢٠١٢مايو  /أيار
 تـشرين   ٨الانتحـار في    ) ٢٧صاحب الـبلاغ رقـم      . (س. وحاول ك . كهربائي بكبل
. يساوره من قلق على أخيـه ب       وقد كان دافعه على الانتحار هو ما      . ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني
. يتلقى العـلاج المناسـب لحالتـه       المريض عقلياً والذي لا   ) ٢٩صاحب البلاغ رقم    . (س

 تـشرين   ٢٤  وفي ١٥الانتحـار مـرتين، في      ) ٣٠ صاحب البلاغ رقم  . (ت. ك وحاول
  . )٦(٢٠١٢نوفمبر /الثاني

  الشكوى    
) ٤ و ٢ و ١الفقرات   (٩بلاغ أن احتجازهم يشكل انتهاكاً للمواد       يدعي أصحاب ال    ١-٣
  . من العهد) ١الفقرة  (٢٤و) ١الفقرة  (٢٣و) ١الفقرة (١٧و) ١الفقرة  (١٠ و٧و

  ٩ من المادة ١الفقرة     
 مـن  ١غير مشروع بموجب الفقـرة    إن احتجاز أصحاب البلاغ إجراء تعسفي أو        ٢-٣

الأولى قبل أن تتخذ أستراليا قرارها بـرفض تـوفير          :  وذلك في مرحلتين منفصلتين    ٩المادة  
الحماية للاجئين، والثانية تبدأ من قرار الرفض وتستمر إلى حين طرد أصحاب الـبلاغ مـن            

  . أراضيها

__________ 

، قدمت أستراليا، في معرض ردها على الـشواغل         ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٦  وفي . أعلاه ٢-١انظر الفقرة    )٦(
لبلاغ المعنيين، وتتضمن تلـك     التي أعربت عنها اللجنة، معلومات بشأن تطبيق عدة تدابير على أصحاب ا           

التدابير برامج دعم نفسية وأنشطة تربوية وترفيهية وتعيين موظف خـاص لمقابلتـهم بـصورة منتظمـة                 
 .ومساعدتهم على إيجاد الحلول لاستفساراتهم
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ولم تقدم الدولة الطرف أية مسوغات قانونية بخصوص كل واحد مـن أصـحاب                ٣-٣
عدم تعاونه   ن مدى احتمال هربه أو    البلاغ تبرر أسباب احتجازه منذ ساعة وصوله لتتبين م        

وقد احتُجزوا جميعاً بصورة تلقائية لمجرد      . من أنه يشكل لأول وهلة تهديداً على أمن الدولة         أو
يتـيح   ولا. وراء البحار  أنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني في إقليم مستثنى من أقاليم ما            

  . لضرورة الاحتجازالإطار القانوني إجراء تقييم فردي للأسس الموضوعية 
نظراً إلى عدم تعليل ضرورة احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ، فمن الممكن أن                ٤-٣

يستنتج من هذا الاحتجاز أنه يرمي إلى أهداف أخرى هي اتقاء خطر معمم بـالفرار وهـو               
ردع  إنفاذ سياسة أعم تقضي بعقاب أو      ينطبق على كل واحد من أصحاب البلاغ؛ أو        لا ما

مجرد الاستفادة من وجـود هـؤلاء        دخلون أراضي أستراليا بصورة غير قانونية؛ أو      الذين ي 
يقدم أيّ من هـذه الأهـداف مـبرراً          ولا. الأشخاص لديها بصورة دائمة لأغراض إدارية     

  . لاحتجازهم شرعياً
يشكل  أما في المرحلة التي تلت منح التأشيرات، فإن مجرد التأكيد على أن شخصاً ما               ٥-٣

إن سرية التقييم الأمني تجعـل مـن        . )٧(٩يمكن أن يفي بمتطلبات المادة       ى الأمن لا  خطراً عل 
. الأصول القانونية المرعيـة المستحيل تقييم المسوغات التي تبرر الاحتجاز وتشكل حرماناً من   

 المشتبه فيه لأصحاب البلاغ قبل دخـولهم  بالسلوكافتراض أن التقييمات تتعلق    يمكن إلا  ولا
من بين   ومع ذلك، إذا كان للدولة الطرف أدلة تتيح لها الاشتباه بأن شخصاً ما            . ياإلى أسترال 

كان مرتبطـاً    لانكا، أو  أصحاب البلاغ قد ارتكب جريمة في سياق التراع المسلح في سري          

__________ 

تقـدر  ": يلي  ماالرسائل الواردة من إدارة الهجرة والجنسية التي تعلم أصحاب البلاغ بنتيجة التقييم الأمني           جاء في    ) ٧(
على الأمن بالمعنى الـوارد في      ) أو غير مباشر  (يشكل خطراً مباشراً    ] اسم صاحب البلاغ  [وكالة الاستخبارات أن    

ولذلك توصي الوكالة برفض أي طلـب       . ١٩٧٩  لعام  من قانون الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية      ٤المادة  
  :على أنه" الأمن" من القانون ٤ المادة وتعرّف". للحصول على تأشيرة] اسم صاحب البلاغ[يقدمه 
 : حماية الكومنولث والدول والأقاليم العديدة وكذلك سكان هذه الدول والأقاليم من  )أ(  

 التجسس؛ '١'
  الأعمال التخريبية؛ '٢'
  العنف المرتكب بدوافع سياسية؛ '٣'
  التشجيع على العنف الطائفي؛ '٤'
  الاعتداءات على نظام الدفاع الأسترالي؛ '٥'
  جنبي؛أفعال التدخل الأ '٦'
  :لا؛ وكذلك  أممرتكبة بداخلها  أوسواء كانت هذه الأعمال موجهة من أستراليا  
  حماية سلامة الأراضي والحدود الأسترالية من التهديدات الخطيرة؛  )أأ(  

اضطلاع أستراليا بمسؤولياتها تجاه أي بلد أجنبي فيما يتعلق بالمسائل المشار إليهـا في الفقـرات                  )ب(  
  ).أأ(المسألة المشار إليها في الفقرة   أو)أ( قرةالفرعية من الف

  . أعلاه٤-٦انظر أيضاً الفقرة 
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بمنظمة كمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير فإن هذا النوع من الجـرائم يمكـن أن يقـود إلى                  
يمكن الاستناد بسهولة إلى     وإضافة إلى ذلك، لا   . ب القانون الأسترالي  ملاحقات قضائية بموج  

لانكا لإقامة الدليل على أنهم يشكلون خطراً        أنشطة سابقة قام بها أصحاب البلاغ في سري       
ويمكن كذلك أن يكون مصدر المعلومات التي تخصهم غـير          . حقيقياً على المجتمع الأسترالي   

السلطات الأسترالية في ذلك إلى المعلومات التي قدمتـها         موثوق، وعلى الأخص إذا استندت      
  .لانكا إليها حكومة سري

تثبت أن هذه الوسـائل       الطرف أية وسائل بديلة للاحتجاز ولم      الدولةولم تستخدم     ٦-٣
وإضافة إلى ذلـك،    . غير لائقة لتلبية الشواغل الأمنية المثارة      البديلة قد تكون غير مناسبة أو     

لأسترالي على أية آلية ملزمة قانوناً للمراجعة المنتظمة لأسـباب الاحتجـاز        ينص القانون ا   لا
فالاحتجاز يستمر ببساطة إلى أن يتلقى الشخص المعني . ينص على فترة قصوى للاحتجاز ولا

حالات مماثلة، أكدت المحكمة العليـا الأسـترالية         وفي. يرحَّل من أستراليا   تأشيرة دخول أو  
  . دة غير محددةصحة احتجاز المهاجر لم

ويشكل التقييم الأمني الذي تقوم به أستراليا أساساً إضافياً وأحادي الطرف لاستبعاد    ٧-٣
يمكـن   ولا). اتفاقية اللاجـئين  (تجيزه الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين       اللاجئين وهو أمر لا   

واو ١صت عليه المادة    إذا اشتُبه في أنهم ارتكبوا فعلاً خطيراً ن        حرمان اللاجئين من الحماية إلا    
 من الاتفاقية، وليس عندما يندرج في المعنى        ٣٣ من المادة    ٢يشكلون خطراً بموجب الفقرة      أو

يمكن تبرير احتجازهم بموجب القانون      ولا. بموجب القانون الأسترالي  " الأمن"الواسع لمفهوم   
  .بق عليهم تنط٣٣ من المادة ٢الفقرة  واو أو١تكن المادة  الدولي للاجئين إذا لم

  ٩ من المادة ٢الفقرة     
.  أي شخص من أصحاب البلاغ بالأسباب الموضوعية لاحتجازه        السلطاتلم تُبلغ     ٨-٣

قامت به هو إعلام أصحاب البلاغ بأنهم يُحتجزون لأنهم قدِموا عَبر إقليم مـستثنى        وأكثر ما 
ورة غير قانونية وهـو     وراء البحار وأنهم غير مواطنين موجودون في أستراليا بص         من أقاليم ما  

  .يعرضهم للاحتجاز بموجب قانون الهجرة ما

  ٩ من المادة ٤الفقرة     
تتمتـع أي محكمـة      لا يمكن الطعن في الاحتجاز بموجب القانون الأسـترالي، ولا           ٩-٣

في ذلك استناداً إلى عوامل الخطر المتـصلة بآحـاد           باختصاص تقييم ضرورة الاحتجاز، بما    
انون الهجرة على الاحتجاز الإلزامي للأشخاص القادمين عَبر إقليم         وينص ق . أصحاب البلاغ 
  .ينص على إجراء تقييمات فردية وراء البحار ولا من أقاليم ما

إذا   الأسترالية أن تُجري سوى مراجعة شكلية محضة للتأكد ممـا للمحاكمولا يمكن    ١٠-٣
إذا كانوا   وراء البحار، وما   ماكان أصحاب البلاغ من القادمين عَبر إقليم مستثنى من أقاليم           

ويمكـن  . إذا كانوا محتجزين ريثما يرحّلوا إلى بلـد آخـر          لا، وما  مُنحوا تأشيرة دخول أم   
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للمحاكم أن تراجع القرارات الإدارية على أساس اعتبارات قانونية محدودة تتعلق بارتكـاب             
رات الـضرورة   في ذلك الحرمان من نزاهة الإجراءات وليس علـى اعتبـا           خطأ قضائي، بما  

  .الموضوعية للاحتجاز
الحفاظ على سرية أسباب التقييمات الأمنية السلبية فقـد تعـذَّر علـى             ونظراً إلى     ١١-٣

ستخبارات الأمنية قد ارتكبت أخطاء   إذا كانت الوكالة الأسترالية للا     أصحاب البلاغ بيان ما   
 وأن الأمنيـة في تقييم المعلومات وإضافة إلى ذلك أقرت المحاكم بأنها تفتقر إلى الخبرة       . قانونية

وحتى إذا تمكـن    . تزال إلى حد كبير شكلية وغير فعالة       مراجعتها للأدلة في هذه الحالات لا     
أصحاب البلاغ من تحريك إجراءات المراجعة القـضائية، فبإمكـان الوكالـة الأسـترالية              

نع أصحاب البلاغ مـن     لم" بالحصانة المتعلقة بالمصلحة العامة   "للاستخبارات الأمنية أن تحتج     
فعلته في قضايا أخرى تتعلق بتقييمات  الطعن أمام المحكمة في أي دليل أمني سلبي على غرار ما  

  .أمنية سلبية لغير المواطنين كانت معروضة على المحكمة الاتحادية

  )١الفقرة  (١٠ و٧المادتان     
الـبلاغ وفتـرة    لقد أدت عوامل مجتمعة تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب            ١٢-٣

لأجل غير مسمى والظروف الصعبة السائدة في مرافق الاحتجـاز           احتجازهم لأمد طويل أو   
 ١٠ و ٧يخالف المادتين    رجعة فيه بأصحاب البلاغ وهو ما      إلى إلحاق ضرر نفسي خطير ولا     

وتشمل الظروف الصعبة للاحتجاز عدم كفاية خدمات الصحة البدنية  . من العهد ) ١الفقرة  (
ة وتعريضهم للاضطرابات والعنف والمعاملة القانونية العقابية واحتمال لجوء السلطات          والعقلي

الإيـذاء   إلى الاستخدام المفرط للقوة واحتمال أن يكونوا شهوداً على حوادث الانتحـار أو          
وليس ثمة أية   . الخوف من أن يكونوا عرضة لتلك الحوادث       النفسي التي يقوم بها الآخرون أو     

  .في ذلك سبل الانتصاف الدستورية  محلية متاحة في هذا الخصوص، بماسُبُل انتصاف
في ذلك اللجنة الأسـترالية لحقـوق الإنـسان          وقد أعربت مختلف المؤسسات، بما      ١٣-٣

والهيئات الطبية، عن قلقها إزاء الصحة العقلية للأشخاص المحتجـزين في مرافـق احتجـاز               
قلية لأصحاب البلاغ يتزايد بفعل الظروف المادية       فتأثير الاحتجاز على الصحة الع    . المهاجرين

وعلى سبيل المثال، أعربت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء           . لمرافق الاحتجاز 
مركـز احتجـاز المهـاجرين       البيئة المقيّدة للغاية في مركز احتجاز المهاجرين بفيلاوود وفي        

. شائكة العالية وتدابير المراقبة بدرجة واسـعة      الشمالي في دارون، حيث تُستخدم الأسلاك ال      
. وبالمثل، وُصِف مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسمس بأنه مركز شـبيه بالـسجن             

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء احتمال الاستخدام المفرط للقوة في مراكز الاحتجاز وعـدم              
  .كفاية خدمات الرعاية الصحية العقلية والبدنية
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  )١الفقرة  (٢٤و) ١الفقرة  (٢٣و) ١الفقرة  (١٧المواد     
أن احتجـازهم   ) ١٧ إلى   ١٣أصحاب البلاغ من    . ( الخمسة لأسرة ر   الأفراديدعي    ١٤-٣

، )١ الفقرة (٢٤و) ١الفقرة  (٢٣و) ١الفقرة  (١٧الطويل الأمد يشكل أيضاً انتهاكاً للمواد 
. لدولة الطرف بحماية الأسرة والأطفاللأنه يمثل تدخلاً في الحياة الأسرية ويتعارض مع التزام ا      

يوجد  ولا. فالأسرة تسكن في مرفق منفصل بفيلاوود في المباني السكنية للمهاجرين بسيدني          
عام وأربعة أعوام وسبعة أعوام سـاعة       (وبالنظر إلى أعمار الأطفال     . مبرر لاحتجاز الأطفال  

وعلى الـرغم مـن أن   .  الفرارخطر صحياً أو يشكلون خطراً أمنياً أو  فهم لا ) تقديم الطلب 
مرفق المباني السكنية بفيلاوود أفضل حالاً من مجمَّع الاحتجاز الرئيسي، فهو مع ذلك مرفق              

وحسبما ذكره العـاملون  . يتمتع فيه الأطفال وأفراد أسرهم بحرية الدخول والخروج مغلق لا 
، بل ويُحتمل أن يكون له      في مجال الصحة العقلية، فإن احتجاز الرضَّع والأطفال يؤثر مباشرةً         

  .آثار طويلة الأمد، على نموهم وصحتهم النفسية والعاطفية
 البلاغ الخمسة كلهم لفحص شامل قام به أخصائي طب نفسي أصحابوقد خضع   ١٥-٣

. ، قُدِّم إلى وزيـر الهجـرة والجنـسية       ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ١وأعد تقريراً بذلك في     
تعاني من كآبة شديدة وتظهر عليهـا  ) ١٣صاحبة البلاغ رقم  (.ر. التقرير إلى أن س  ويشير

وتظهر عليها أيضاً أعراض الإصابة باضطراب الكـرب        . أعراض الاضطراب الاكتئابي الحاد   
ويمكن فهم حالة الكآبة التي تعاني منها بشكل دقيق، فهي ناتجة عن الإجهـاد              . التالي للردح 

. تجازها والشكوك التي تساورهم إزاء مـستقبلهم      الحاد الذي عانى منه أفراد الأسرة منذ اح       
وتظهر علامات الحزن والقلق بصورة غير طبيعية على الابن البالغ من العمر ثلاثـة أعـوام                

ويحتمل . فقد حصل اضطراب في نموه الطبيعي بدرجة شديدة       . يعاني من نقص التغذية    وربما
مروا في العيش في الاحتجاز، لأن      أن يواجه الأطفال الثلاثة صعوبات في المستقبل إن هم است         

يكونون في المدرسة ومن الحفاظ على الصلة        قيود الاحتجاز تمنعهم من اتخاذ أصدقاء عندما لا       
  .بالأسرة الكبيرة ومن المشاركة في الأنشطة غير الدراسية في المدرسة

العاديـة  تدخلاً في الحياة الأُسرية لأنه يُخل بالتفاعلات        . ويشكل احتجاز الأسرة ر     ١٦-٣
في ذلك القدرة على اختيار مكان سكناها، وظروف معيشتها،  للأسرة وحريتها وعلاقاتها، بما

واختيار الأشخاص الذين يشاركونها في السكن، والأنشطة التي تمارسها الأسرة خارج المترل،          
يمكن تبرير هذا التـدخل بـأي هـدف مـشروع لأن             ولا. وعلاقاتها داخل المجتمع المحلي   

  . من العهد١٠ و٧ و٩هم المطول يشكل انتهاكاً للمواد احتجاز
 في ٢٠١١أغسطس /، المحتجز منذ آب)٢٠صاحب البلاغ رقم . (س. وقد فُصل س  ١٧-٣

وقـد تـسبّب    . فيلاوود، عن زوجته وطفله القاصر اللذين يعيشان في المجتمع المحلي بسيدني          
اجه احتجازاً لأجـل غـير      فصله عن الأسرة في إجهاد وقلق شديد لأسرته من حيث إنه يو           

يمكن للزيارات الدورية التي قد تقوم بها الأسرة أن          يخضع للمراجعة القضائية ولا    مسمّى ولا 
وتجد زوجته أن من الصعب للغاية الاندماج في المجتمع بدون زوجها وهي            . تخفف من وطأته  
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على مسافة  وتعيش الزوجة وطفلها    . تعاني من مشاكل صحية مرتبطة بالإجهاد نتيجة لذلك       
يجعل زياراتها اليومية لزوجها مسألة مرهقة ومُكلفة وتـستغرق          كبيرة من مرفق الاحتجاز مما    

كان احتجاز صاحب البلاغ غير مشروع، ينتفي أي مُبرر قانوني للتدخل في            ولما. وقتاً طويلاً 
 ٢٣ و ١٧الحياة الأسرية بسبب احتجازه، وتتحمل الدولة الطرف المسؤولية عن انتهاك المواد            

  .)٨(من العهد) ١الفقرة  (٢٤و) ١الفقرة (
يوجد أي سبيل انتصاف محلي مُلزم متاح لأصحاب         وللأسباب المذكورة أعلاه، لا     ١٨-٣

لإرغام السلطات على منح الحماية لأُسرهم  البلاغ لمنع التدخل التعسفي في حياتهم الأُسرية أو
  ).١الفقرة  (٢٤و) ١الفقرة  (٢٣أطفالهم على النحو المنصوص عليه في المادتين  أو

  سبل الانتصاف المطلوبة    
ينبغي للدولة الطرف أن تُقر، ضمن جملة أمور، بانتهاكات العهد وأن تُفرج علـى                ١٩-٣

في ذلك التعـويض     الفور عن أصحاب البلاغ وتعتذر لهم وتُقدم إليهم التعويض المناسب، بما          
وإذا كانت الدولة الطرف تعتقـد أن       . ابدوهاعن الاضطراب العقلي والمعاناة النفسية التي ك      

من الضروري احتجاز أصحاب البلاغ، فينبغي لها أن تُقدم تقييماً فردياً لهذه الضرورة، وأن              
تتوخى بدائل للاحتجاز أقل تقحماً، وإقرار آلية لمراجعة ضرورة استمرار الاحتجاز مراجعـة          

  .لضرورة الاحتجاز هذهمستقلة ودورية، وإتاحة المراجعة القضائية الفعالة 
وعلى صعيد ضمانات عدم التكرار، ينبغي تعديل القانون الأسترالي بحيث ينص على              ٢٠-٣

إلغاء الاحتجاز الإلزامي وإجراء تقييم فردي لضرورة الاحتجاز، وإبلاغ المحتجزين بالأسباب           
في إيجـاد   الموضوعية لاحتجازهم، وإجراء مراجعة مستقلة دورية لضرورة الاحتجاز، والنظر          

بدائل للاحتجاز أقل تقحماً، وإجراء مراجعة قضائية موضوعية وفعالة للاحتجاز وللتقييمات           
  .الأمنية السلبية، والتدابير اللازمة لحماية حقوق الأسرة والأطفال على نحو أكثر فعالية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     
، بعدم مقبوليـة جميـع      ٢٠١٢يسمبر  د/ كانون الأول  ٥دفعت الدولة الطرف، في       ١-٤

 أنها سـتكلف  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٥وذكرت أن الحكومة أعلنت في      . الادعاءات
جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية الصادرة فيما يتعلق بملتمسي اللجـوء الـذين            

وستتولى تلك الجهة   . تنطبق عليهم التزامات الحماية والموجودين في مرفق احتجاز المهاجرين        
بما في ذلك أية    (دراسة جميع المواد التي استندت إليها الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية           

، وتقدم تقريرها واستنتاجاتها إلى المـدعي العـام         )مواد جديدة يحيلها المتضررون إلى الوكالة     
ري تلك الجهـة أيـضاً      وستُج. ووزير الهجرة والجنسية والمفتش العام للاستخبارات والأمن      

__________ 

ذكر في إحدى الرسائل الواردة إلى اللجنة أن أسرة صاحب البلاغ قد تحدثت بشكل جدي عـن إبـرام                    )٨(
وفـصله عـن    . بسبب الإجهاد الشديد الناجم عن الاحتجاز المطوّل للسيد س        " عهد بالانتحار الجماعي  "

 .هأسرت
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وستُتاح لأصحاب البلاغ آليتي    .  شهراً ١٢مراجعة دورية للتقييمات الأمنية السلبية مرة كل        
سيمكنهم من المشاركة في عملية مفتوحة ومسؤولة لاتخـاذ          المراجعة الأولية والدورية معاً مما    

  .القرار فيما يتعلق بالتقييمات الأمنية
صحاب البلاغ يتمتعون بوضع اللاجئ، تنطبـق علـيهم         ونظراً إلى الاعتراف بأن أ      ٢-٤

وتـسعى  . يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصـلية      التزامات الحماية بموجب القانون الدولي ولا     
في ذلك إيجاد تسوية لهـم في بلـد ثالـث            الحكومة إلى استكشاف الحلول اللازمة لهم، بما      

عندما تتلقى  ل خطر تعرضهم للأذى أوإعادتهم إعادة مأمونة إلى بلدهم الأصلي عندما يزو     أو
على أنه من غير المناسب أن يعيش الأفراد . من بلدهم الأصلي ضمانات موثوقة وفعلية بشأنهم

تزال السلطات تبحث عـن      الذين كانوا موضع تقييم أمني سلبي في المجتمع الأسترالي بينما لا          
  . حلول لمسألتهم

  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية    
 ١٧والمادة  ) ١الفقرة   (١٠والمادة  ) ٤ و ١الفقرتان   (٩ والمادة   ٧بالإشارة إلى المادة      ٣-٤
يستنفد أصحاب البلاغ سـبل   ، لم)١الفقرة  (٢٤والمادة  ) ١الفقرة   (٢٣والمادة  ) ١الفقرة  (

وقد أُتيحت لكل واحد منهم فرصة التماس المراجعة القضائية للقرار المتعلق           . الانتصاف المحلية 
المحكمة العليا الأسترالية والتماس معلومات عن الأسـاس     حتجاز أمام المحكمة الاتحادية أو    بالا

يلـتمس   ولم. الذي استند إليه التقييم الأمني وذلك في إطار إجراءات المراجعة القضائية هذه           
) ٢٩صاحب البلاغ رقـم     . (س. أصحاب البلاغ هذه المراجعة باستثناء صاحب البلاغ ب       

باً إلى المحكمة العليا لكنه توصَّل فيما بعد إلى تسوية مـع حكومـة أسـتراليا                الذي قدّم طل  
 الذي حرّك دعوى قضائية أمـام       )١٧صاحب البلاغ رقم    . (ر. يستمر في قضيته، وي    ولم

. )٩(شرعية احتجـازه    وطعن في تقييمه الأمني السلبي وفي      ٢٠١٢مايو  /المحكمة العليا في أيار   
من إجراءات منصفة في التقييم     . ر. ا إذا استفاد صاحب البلاغ ي     وستنظر المحكمة العليا فيم   

إذا   من قانون الهجرة تجيز احتجازه، وما      ١٨٩إذا كانت المادة     الأمني الذي كان سلبياً، وما    
كان يلزم من مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور أن الاحتجاز الطويل الأمـد               

وإذا قُبل  . يعرف إلى الآن موعد النطق بالحكم      ولم. كمةإذا أمرت به مح    يكون مشروعاً إلا   لا
طلب المراجعة القضائية للتقييم الأمني السلبي، فمن الممكن أن تعيـد الوكالـة الأسـترالية               

  .للاستخبارات الأمنية النظر في القضية
 Plaintiff(وفضلاً عن ذلك، تظهر قضية فُصل فيها في الآونة الأخيرة هـي قـضية     ٤-٤

M47/2012 v. Director General of Security and Ors( )ضد المدير العام ٤٧/٢٠١٢المدعي م 
وقـد  . تزال هناك سُبل انتصاف محلية متاحة لأصحاب البلاغ         أنه لا  )للأمن وشؤون أخرى  

ونظـرت  . أوسيانيك فيكينغ قدَّم هذه القضية شخص وصل إلى أستراليا مع مجموعة سفينة           
__________ 

)٩( Plaintiff S138/2012 v. Director-General of Security and Ors. 
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لتقييم الأمني السلبي التي قدمتها الوكالة الأسترالية للاسـتخبارات         المحكمة العليا في أسباب ا    
 والفرصة المتاحة له لبحث القضايا الهامة التي استند إليها قرار التقييم            ٤٧الأمنية إلى المدعي م   

 الاستفادة من إجراءات منصفة     ٤٧ورأت المحكمة العليا أن الوكالة أتاحت للمدعي م       . الأمني
بيد أنها رأت أن ثمة قاعدة استُنِدَ إليها بموجب قانون          .  القضية قيد البحث   بالنظر إلى حيثيات  

الهجرة وهي قاعدة باطلة لأنها تطبق معياراً يحول دون منح تأشيرة حماية للاجئ إذا كان هذا                
وينجم عن ذلك أن رفـض مـنح        . اللاجئ موضع رأي سلبي في مجال تقييم المخاطر الأمنية        

يكن منسجماً مع القانون وأنه يتعين علـى وزارة الهجـرة             لم ٤٧متأشيرة الحماية للمدعي    
وخلصت المحكمة العليا إلى أن  . والجنسية أن تعيد النظر في طلبه الحصول على تأشيرة للحماية         

 شرعي لأغراض البت في الطلب الذي قدمه للحصول علـى           ٤٧استمرار احتجاز المدعي م   
على أصـحاب الـبلاغ      ٤٧مر في قضية المدعي     ويمكن تطبيق الحكم الصاد   . تأشيرة الحماية 

إذا قدموا طلب الحصول على تأشيرة حماية        (أوسيانيك فيكينغ الذين وصلوا على متن سفينة      
يتعلَّق بأصحاب البلاغ الذين يُعتـبرون       على أن هذا الحكم لا    ). يفعلوه إلى اليوم   لم وهو ما 

حار بموجب قـانون الهجـرة لأنهـم      وراء الب  أشخاصاً دخلوا من إقليم مستثنى من أقاليم ما       
ألف مـن   ٤٦يخضعون لحظر بشأن تقديم طلبات الحصول على تأشيرة قانونية بموجب المادة            

  .قانون الهجرة
جدوى من تحريك دعوى     ولا تتفق الدولة الطرف مع ادعاء أصحاب البلاغ أن لا           ٥-٤

إذا  راء مثل هذه المراجعـة إلا يمكنها إج للمراجعة القضائية بالنظر إلى أن المحاكم الأسترالية لا   
. يمكنها مراجعة الأسس الموضوعية لـضرورة الاحتجـاز        كان الأمر يتعلق بخطأ قضائي ولا     

 على المحكمة العليا والطعن مباشـرة في شـرعية احتجـاز    ٤٧مويظهر عرض قضية المدعي     
تزال تتاح سبل انتصاف فعالـة لأصـحاب         أشخاص في نفس حالة أصحاب البلاغ أنه لا       

  .بلاغ في الظروف نفسهاال
عن طريـق   ) ١٦ و ١٥ و ١٤أصحاب البلاغ   (ولم يستخدم أصحاب البلاغ القُصَّر        ٦-٤

  .آبائهم جميع القنوات الإدارية التي تتيح لهم إمكانية معقولة للجبر

  عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي    
ية الخاصة بوضع اللاجئين هـي      أية ادعاءات وردت في البلاغ بالاستناد إلى الاتفاق         ٧-٤

  . لأنها تتعارض مع أحكام العهدالاختصاص الموضوعيادعاءات غير مقبولة من حيث 
 غير مقبولة أيـضاً مـن حيـث         ٩ من المادة    ٢فالادعاءات الواردة في إطار الفقرة        ٨-٤

وينبغي أن يُفهـم مـصطلح   ". يقبض عليهم"  لأن أصحاب البلاغ لم   الاختصاص الموضوعي 
للادعاء بارتكابه جريمة جنائية     على أنه يحيل إلى فعل الإمساك بشخص لارتكابه أو        " القبض"

وضع ملتمس اللجوء في    " القبض"يشمل المعنى العادي لمصطلح      ولا. ووضعه رهن الاحتجاز  
  . الاحتجاز الإداري لأغراض إجراء الفحوصات الصحية والأمنية والتأكد من هويته
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  ةعدم دعم الادعاءات بالأدل    
غير مقبولة  ) ١الفقرة   (١٠ و ٧ينبغي اعتبار الادعاءات التي سبقت بموجب المادتين          ٩-٤

. فقد قدم أصحاب البلاغ رسائل عامة عن ظروف احتجـازهم         . بسبب عدم دعمها بالأدلة   
أي واحد منهم تعـرض لأي       يقدموا أي دليل يذكر على أن كل واحد منهم أو          غير أنهم لم  

  .التحقير كنتيجة لاحتجاز كل منهم في الظروف الخاصة بهم شكل من أشكال الإهانة أو

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة        ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢١في    ١-٥

  .الطرف بشأن المقبولية
ويـدفع  . تُـستنفد  صاف المحليـة لم   ويرفض أصحاب البلاغ الادعاء بأن سُبل الانت        ٢-٥

 في طلب إجراء مراجعـة قـضائية للاحتجـاز           شكلياً  قانونياً أصحاب البلاغ بأن ثمة حقاً    
أن نطاقها ضـيق     وللتقييمات الأمنية السلبية، لكن المراجعة غير فعَّالة من الناحية العملية أو          

ص مراجعة قرار الاحتجاز،    وفيما يخ . يحمي الحقوق المنصوص عليها في العهد      للغاية بحيث لا  
يجوز للمحاكم أن تحقق فيما إذا كان المحتجز شخصاً دخل من إقليم مـستثنى مـن أقـاليم         

. تتمتع بالسلطة اللازمة للنظر في الضرورة الموضوعية للاحتجـاز         وراء البحار، لكنها لا    ما
اجرين لفترة غير    أن احتجاز المه   )١٠(وإضافةً إلى ذلك أقرت السوابق القضائية للمحكمة العليا       

يمكـن   وبموجب شرط استنفاد سبل الانتصاف المحليـة، لا . محددة مشروع في القانون المحلي  
. التوقع من أصحاب البلاغ الطعن في السوابق القضائية الأخيرة والنهائية للمحكمـة العليـا             

غ بشكل عن طلب المراجعة القضائية للتقييمات الأمنية السلبية، فلم يحصل أصحاب البلا      وأما
الأدلة التي استندت إليها في التقييمـات المتعلِّقـة بهـم ولـذلك              مناسب على الأسباب أو   

. يتمكنوا من بيان الأخطاء القانونية التي كان من الممكن أن تشكل مبرراً لإجراء المراجعة              لم
   .والحال أن تحريك دعوى على أساس تخمينات هو بمثابة إساءة استعمال الإجراءات القضائية

وهناك أيضاً اعتبارات عملية تعوق المراجعة القضائية كالإجراءات المكلفة بالنسبة إلى      ٣-٥
. يحق لهم الحصول على المساعدة القانونيـة       اللاجئين المحتجزين والذين ليس لديهم دخل ولا      

، فإن تمكن هذا اللاجئ من تحريك الإجراءات يثبت فقـط           ٤٧مفيما يخص قضية المدعي      أما
لشخص بعينه استطاع تحديد الأخطاء القانونية لأنه حصل على قـدر أكـبر مـن               أن هذا ا  

  .المعلومات التي حصل عليها أصحاب هذا البلاغ
 بأحد اللاجئين مـن مجموعـة سـفينة         ٤٧ م وإضافةً إلى ذلك، تتعلَّق قضية المدعي       ٤-٥

 ـ           أوسيانيك فيكينغ  رض ، وهو شخص دخل بصورة قانونية إلى أستراليا بتأشيرة دخـول لغ
ولذلك، فإن حالته تختلف عن حالة أغلبية أصحاب هذا البلاغ الـذين دخلـوا إلى               . خاص

__________ 

 ).٢٠٠٤ (الكاتب ضد غودوينانظر  )١٠(
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يحق لهم قانوناً تقديم طلب الحـصول علـى          أستراليا بصورة غير قانونية على متن سفينة ولا       
أحسن الأحوال، يمكن أن ينطبق حكم المحكمة العليا علـى أصـحاب             وفي. تأشيرة الحماية 

والحال أن المحكمـة العليـا أكـدت        . أوسيانيك فيكينغ موعة سفينة   البلاغ الخمسة من مج   
في الأمر أن الأساس القانوني لهذا الاحتجاز      وكل ما . ٤٧مشروعية استمرار احتجاز المدعي م    

تحوّل ببساطة من احتجاز في انتظار الطرد إلى احتجاز في انتظار إجراء تقييم أمـني جديـد                 
. ذي قدمه هذا اللاجئ للحصول على تأشـيرة الحمايـة         وإعادة النظر في الطلب ال    ) صالح(

ويثبت ذلك أن المحاكم ليست مخولة لاتخاذ قرار الإفراج عن أصحاب البلاغ من الاحتجـاز               
  .لأسباب تقنية محدودة إلا
بيد أن ذلـك    . وفيما يخص أصحاب البلاغ القُصّر، يحق لهم العيش في المجتمع المحلي            ٥-٥
ومن مصلحتهم الفضلى عدم فصلهم عن والـديهم وعـدم          . ولةيجعل ادعاءاتهم غير مقب    لا

وهـم ينكـرون    (وأي تهديد يشكله آباء الأطفال على الأمن القومي         . الإقامة في الاحتجاز  
الإبـلاغ   يمكن معالجته بتطبيق تدابير أمنية علـى الآبـاء في المجتمـع، كالمراقبـة أو       ) ذلك
فـرض قيـود علـى     عالمي لتحديد المواقع أو  أساور التتبع في إطار النظام ال      الضمانات أو  أو

  . الاتصال والإقامة
وفيما يتعلق بمقبولية الادعاءات التي تخص انتهاكات اتفاقية اللاجئين، فإن أصحاب             ٦-٥

البلاغ ليسوا بصدد الطلب إلى اللجنة أن تحدد الانتهاكات المباشـرة لأحكـام الاتفاقيـة               
 وفقـاً لقـانون     ٩ من المادة    ١لجنة أن تفسر الفقرة     بل إنهم يطلبون إلى ال    . المنفصلة عنها  أو

  . اللاجئين الذي ينبغي أن يُعتبر في هذه الحالة من القواعد التخصيصية
 تقتصر على حالات القبض الجنـائي،       ٩ من المادة    ٢وفيما يخص الدفع بأن الفقرة        ٧-٥

 وهـو   ٩ المادة   يدعي أصحاب البلاغ أن هذا الحكم يندرج في إطار الهدف العام الوارد في            
  .الاحتجاز لأسباب جنائية الاحتجاز التعسفيين، وليس فقط القبض أو الحماية من القبض أو

وقد قدم أصحاب البلاغ معلومات كافية لأغراض مقبولية البلاغ تتعلق بالادعاءات             ٨-٥
ويرغب كل واحد من أصحاب     .  ويمكنهم أن يقدموا المزيد    ١٠ و ٧الواردة بموجب المادتين    

ثم إن هنـاك  . غ أن يقدم بيانات شخصية تفصّل معاناته أثناء الاحتجاز وتأثيراتها عليـه         البلا
  . تقارير عن الحالة النفسية لكل واحد من أصحاب البلاغ متاحة أيضاً عند الطلب

وفيما يخص تعيين جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية، يـرى أصـحاب         ٩-٥
أولاً، لأن  . عن تحسن، بيد أنها تظل قاصرة من الناحية الإجرائيـة         البلاغ أن هذه الخطوة تنم      

نتائج الجهة المكلفة بالمراجعة ليست ملزمة، بل مجرد توصيات تقدمها إلى الوكالة الأسـترالية              
يزال مُقرراً عدم الكشف عن الحد الأدنى مـن المعلومـات            وثانياً، لا . للاستخبارات الأمنية 

ويمكن للوكالة أن تقرر    . يحد من قدرة اللاجئ على الرد بفعالية       ابشأن جميع القضايا، وهو م    
يعني أن جهة  في قضية معينة استحالة الكشف عن الأسباب الجوهرية للشخص المعني، وهو ما  
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وبذلك، قد يستمر حرمان اللاجئين بصورة شرعية من        . يمكنها القيام بذلك أيضاً    المراجعة لا 
  .الادعاءات ضدهم قبل اتخاذ القرارات الخاصة بهمالحصول على أية معلومات تتعلق ب

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
أساس  ، بأن الادعاءات لا٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٥دفعت الدولة الطرف، في    ١-٦

  . لها من الصحة للأسباب التالية

  ٩ من المادة ١الفقرة     
 في وضع غير قانوني وهـم محتجـزون         أصحاب البلاغ هم أشخاص غير مواطنين       ٢-٦

وقد رأت المحكمة العليا لأسـتراليا أن       . ولذلك فإن احتجازهم قانوني   . بموجب قانون الهجرة  
ويُحتجز ملتمسو اللجوء في مرافـق      . الأحكام ذات الصلة من قانون الهجرة موافقة للدستور       

موا بدون تصاريح ويشكلون    إذا كانوا أشخاصاً قد   ) أ: (احتجاز المهاجرين في الحالات التالية    
إذا كانوا أشخاصاً غير    ) ب(خطراً على المجتمع المحلي لأسباب تتعلق بالصحة والهوية والأمن؛          

إذا كانوا  ) ج(مواطنين في أوضاع غير قانونية ويشكلون خطراً غير مقبول على المجتمع المحل؛             
رة الامتثال للـشروط    أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويرفضون بصورة متكر         

  .المحددة في تأشيراتهم
في ذلك مدى ملاءمة أماكن الإقامة والخدمات        وتخضع ظروف الاحتجاز ومدته، بما      ٣-٦

والاحتجاز غير مقيّد بأُطر زمنية محـددة لكنـه   . المقدمة على السواء، لعمليات مراقبة دورية    
وتُجرى هـذه التقييمـات     . المحلييتوقف على التقييمات الفردية للأخطار التي تهدد المجتمع         

والعامل الحاسم في الأمر ليس طول مدة الاحتجاز بل يكمن في معرفة            . أسرع وقت ممكن   في
  .إن كانت الأسباب التي سيقت تبرر الاحتجاز

وقد أجرت الوكالة تقييماً فردياً لكل شخص من أصحاب البلاغ الكبار وقـررت،        ٤-٦
 الأسترالية للاستخبارات الأمنية، أن منح هؤلاء الأشخاص         من قانون الوكالة   ٤عملاً بالمادة   

  :أكثر من الأسباب التالية تأشيرة دائمة سيشكل خطراً لسبب أو
في ذلك خطر العنف بدوافع      أنهم يشكلون خطراً على أمن أستراليا والأستراليين، بما        •

 ؛تهديد سلامة أراضي أستراليا وحدودها تعزيز العنف الطائفي أو سياسية أو

ينتمون إليها للقيام باعتداءات ضد     ) منظمات(أن ذلك يعني توفير ملاذ آمن لمنظمة         •
 في الخارج؛ حكومتهم سواء في أستراليا أو

لمنظمات إرهابية للقيـام بأنـشطة       أن ذلك يعني احتمال توفير ملاذ آمن لأفراد أو         •
 .إرهابية وتمويل الإرهاب داخل أستراليا

مات تفصيلية سرية استُند إليها في التقييمات السلبية من         وإن تزويد الأشخاص بمعلو     ٥-٦
وسيعرّض ذلـك أيـضاً     . شأنه أن يقوض عملية التقييم الأمني ويعرض أمن أستراليا للخطر         
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مصادر الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية للخطر وينال من القدرات التي تعتمد عليهـا          
  .المنظمة للاضطلاع بمسؤولياتها

 احتجاز أصحاب البلاغ الكبار تدبيراً يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبين أنه             ويمثل  ٦-٦
وفيما يخص أصحاب البلاغ الثلاثة القُصر، فقد أخذت مـصالحهم          . يشكله كل واحد منهم   
الحالات التي قررت  وفي. في ذلك تمكينهم من الإقامة في المجتمع المحلي  الفضلى في الاعتبار، بما   

ء معاً في مرافق الاحتجاز، فقد أتيحت للأطفال خدمات وتسهيلات الـدعم            فيها الأسر البقا  
وهم يعيشون في المباني السكنية للمهاجرين ويتمتعون بحرية الـذهاب إلى المدرسـة         . المناسبة

غيرها من الأنشطة المنظمة لكي يتمكنوا من العيش بأقـل قـدر             والمشاركة في رحلات وفي   
هم بوصفهم غير مواطنين في وضع غير قانوني، إلى حين إيجاد   ممكن من القيود بالنظر إلى وضع     

  .حلول للأسرة
وتخضع مشروعية القرارات المتخذة في إطار قانون وكالة الاستخبارات للمراجعـة             ٧-٦

وإضافة إلى ذلك، يجوز للمفتش العام للاستخبارات والأمن أن يحقـق في مـدى              . القضائية
  .قييمات الأمنية لغير المواطنين التي تقوم بها الوكالةمشروعية وسلامة وفعالية وملاءمة الت

  ٩ من المادة ٢الفقرة     
للأغـراض الـواردة   " قُبض عليهم"في حال خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ          ٨-٦
. يوجد انتهاك لأحكام هذه المـادة  ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا   ٩ من المادة    ٢الفقرة   في

دة، يبلّغ جميع أصحاب البلاغ الذين يصلون إلى جزيـرة كريـسمس            فوفقاً للممارسة المعتا  
ويقوم . بأسباب احتجازهم على النحو الوارد في إخطار الاحتجاز المكتوب باللغة الإنكليزية          

مسؤول حكومي بقراءة نص الإخطار بمساعدة مترجمين شفويين لترجمته إلى لغات أصحاب            
  .الشأن

 بـأنهم   أوسيانيك فيكينـغ   قدموا على متن سفينة      وقد أُعلم أصحاب البلاغ الذين      ٩-٦
يستوفون الشروط الأمنية الضرورية لمنحهم تأشيرة للاستقرار في أستراليا بـشكل دائـم،              لا

وقد أُبلغ أصحاب   . ولذلك تطلب احتجازهم إلى حين إيجاد حل لاستقرارهم في مكان آخر          
 مواطنين دخلوا إلى أسـتراليا      البلاغ الآخرون بأنهم محتجزون للاشتباه في أنهم أشخاص غير        

وعندما تلقت وزارة الهجرة والجنسية المشورة من الوكالـة الأسـترالية           . بصورة غير قانونية  
للاستخبارات الأمنية عن التقييمات الأمنية السلبية، أُبلغ أصحاب البلاغ بذلك وبُيّن لهم أنه             

  . يحق لهم الحصول على تأشيرة دائمة نتيجة لذلك لا

  ٩ من المادة ٤ة الفقر    
بإمكان أصحاب البلاغ طلب إجراء مراجعة قضائية لمدى شـرعية احتجـازهم،              ١٠-٦

وعلى الرغم من   . وبإمكان المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيلهم إذا كان الاحتجاز مخالفاً للقانون          
 ألف من قانون الهجرة تمنع فتح بعض الدعاوى القانونية المتعلقة بالأشخاص           ألف٤٩أن المادة   
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وراء البحار، فإن هذه المادة تذكر على وجـه          الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما       
  . يؤثر في الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا التحديد أن هذا الحكم لا

وتتيح المراجعة القضائية للتقييمات الأمنية السلبية فرصة سانحة للمحاكم للنظـر في              ١١-٦
. سترالية للاستخبارات الأمنية عن المعلومات للأشـخاص المعنـيين        مسألة كشف الوكالة الأ   

ويجوز لطرف في دعوى للمراجعة القضائية أن يلتمس إمكانية الحصول على أية معلومـات              
شريطة أن تكون ذات صلة ورهناً باحترام مبدأ عدم الكشف عن بعض المعلومات لأسـباب           

  .تتعلق بالمصلحة العامة

  )١قرة الف (١٠ و٧المادتان     
نظام احتجاز المهاجرين ومعاملة أصحاب البلاغ أثناء احتجازهم ليـسا مـصدراً              ١٢-٦

ثم إن نظام   . العقلية الشديدة لدرجة أنها تشكل معاملة مخالفة لهذه الأحكام         للمعاناة البدنية أو  
أن  الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين القادمين بدون تصاريح ليس تعسفياً في حد ذاتـه، كمـا        

حتجاز الفردي لكل واحد من أصحاب البلاغ ليس تعسفياً هو الآخر من حيـث أنـه                الا
والاحتجاز لأمد طويل ليس في     . معقول وضروري ومتناسب وملائم ومُبرّر في جميع الأحوال       

  .حد ذاته أمراً كافياً لأن يعد انتهاكاً لهاتين المادتين
 ترقى إلى حـد المعاملـة       وتدحض الدولة الطرف الادعاءات بأن ظروف الاحتجاز        ١٣-٦

. فقد وضع أصحاب البلاغ في أماكن إقامة اعتُبرت مناسبة لظـروفهم          . المهينة اللاإنسانية أو 
 ٢٠ شخصاً من أصحاب البلاغ في مراكـز احتجـاز المهـاجرين و   ١١مجموعه  ويوجد ما 

ولى وتت.  أشخاص في إقامة مخصصة لعبور المهاجرين      ٦شخصاً في المباني السكنية للمهاجرين و     
إدارة جميع هذه المرافق، شركة سيركو، وهي شركة تعاقد خاصة ملزمة بـضمان معاملـة               

وتتقيـد أفعـال    . يحفظ كرامتـهم   الأشخاص المحتجزين معاملة عادلة ومنصفة باحترام وبما      
ولدى شركة سيركو أيـضاً سياسـات       . وسلوكيات موظفي شركة سيركو بمدونة سلوك     

  . وإجراءات تضمن رفاه المحتجزين
جرى بالنسبة لكل واحـد مـن        وتراجع ظروف الاحتجاز بصورة دورية، وهو ما        ١٤-٦

ويخضع احتجاز المهاجرين أيضاً لتدقيق منتظم مـن وكـالات خارجيـة            . أصحاب البلاغ 
ومستقلة، مثل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين            

  .للجوء والاحتجازوالمجلس الوزاري المعني بطالبي ا
سيما الأشـخاص القـادمين      وتعترف الدولة الطرف بأن المهاجرين المحتجزين، ولا        ١٥-٦
الذين كانت   طريق البحر بدون تصاريح قانونية، والذين تعرضوا للتعذيب وللصدمات أو          عن

لديهم في السابق مشاكل صحية عقلية قد يكونون أكثر تعرضاً لتدهور صـحتهم العقليـة               
وتشكل أحداث، مثل رفض طلب الحـصول علـى         . لإيذاء الشخصي والانتحار  وسلوك ا 

التأشيرة والشكوك إزاء وضع الهجرة الخاص بالشخص والزمن الذي يقضيه في الاحتجـاز،             
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ولهذا السبب تتاح لهم خدمات الرعاية الصحية       . عوامل ضغط إضافية على هؤلاء الأشخاص     
فيدون من فحوص طبية دوريـة علـى        والدعم النفسي المناسب لظروف كل شخص، ويست      

  .أيدي مهنيين صحيين
في ذلك المرافق التي يقيم فيها أصـحاب         وتتمتع جميع مرافق احتجاز المهاجرين، بما       ١٦-٦

مـستوى   البلاغ، بخدمات الرعاية الصحية الأولية في عين المكان بمستوى يعادل بشكل عام           
راعي تنـوع وربمـا تعقُّـد احتياجـات     الرعاية الصحية المتاحة للمجتمع الأسترالي، وهي ت 

وعندما تستلزم معالجة طبية خاصة غير متوفرة في الموقع         . الأشخاص المحتجزين في هذه المرافق    
  .يحال المحتجزون إلى أخصائيين خارج الموقع

وخلافاً لتأكيدات أصحاب البلاغ، فإن الظروف المادية للاحتجاز مناسبة وتخـضع             ١٧-٦
وقد تحدث  . تاح للأفراد فرص كافية للمشاركة في الأنشطة الترفيهية       باستمرار للتحسين، وت  

. عنف لكن لدى شركة سيركو سياسات واسعة النطاق للتعامـل معهـا            حوادث شغب أو  
تلجـأ شـركة    ولا. عنف شهدوها بأنفسهم يذكر أصحاب البلاغ أية حادثة شغب أو       ولم

  .في حدود ضيقة للغاية  إلاتستخدم القوة سيركو إلى الإكراه في المقام الأخير ولا
ولا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ تعرضوا بصفة شخصية لمعاملـة                ١٨-٦

في غياب ادعاءات محددة تتعلق بكل واحد من        ) ١الفقرة   (١٠ و ٧تشكل انتهاكاً للمادتين    
  .أصحاب البلاغ

  )١الفقرة  (٢٤و) ١الفقرة  (٢٣و) ١الفقرة (١٧المواد     
يفـصلوا   بالنظر إلى أن أفـراد الأسـرة لم       . جد أي تدخل في حياة الأسرة ر      لا يو   ١٩-٦
وإذا كان للجنة رأي مخالف، فـإن       ". الحياة الأسرية " لتشمل التدخل في     ١٧تتسع المادة    ولا

الدولة الطرف تدفع بعدم وجود تدخل لأن الأسرة قد حصلت على الـدعم والتـسهيلات               
فقـد جـرى   . الإمكان على الحياة الأسرية الطبيعيـة والأنشطة الكافية لضمان الحفاظ قدر  

 في المبنى السكني للمهاجرين بفيلاوود، الذي       ٢٠١٠أغسطس  /آب ١٠إسكان الأسرة منذ    
وتتألف المباني من أربعة بيـوت      . يتيح سكناً شبيهاً بالسكن العائلي الخاص في إطار مجتمعي        

وغرفة جلوس وغرفة للطعـام  بطابقين يضم كل بيت منها ثلاث غرف نوم وحمامين ومطبخ   
وهناك مساحة مشتركة خضراء وحديقة صـغيرة وتجهيـزات لملعـب           . ومرآب للسيارات 

وعندما وصلت الأسرة فُرضـت     . الأطفال ونصف ملعب لكرة السلة ومنطقة ترفيهية مغطاة       
على إثر  . ر. وس. ر. عليها بعض التقييدات بسبب المخاطر الأمنية التي يشكلها كل من ي          

وأُلغيت هذه القيود فيما بعد، وأصبحت الأسرة قـادرة علـى          . التقييم المتعلقة بهما  عمليات  
المشاركة بحرية مع السكان الآخرين في مكان الإقامة وصارت تتلقى الزيارات وتـشارك في              

  .الأنشطة التي تجري في الموقع
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، فإن الدولة   وإذا خلصت اللجنة إلى أن الاحتجاز يرقى إلى التدخل في الحياة الأسرية             ٢٠-٦
وإن ضرورة حمايـة مـصالح      . تعسفياً الطرف تدفع بأن هذا التدخل ليس مخالفاً للقانون ولا        

  .الأمن القومي تغلب على الاعتبارات المتعلقة بدرجة الصعوبات التي تعاني منها الأسرة
فزوجته وطفله يعيشون . هو الآخر. س. ولم تتدخل الدولة الطرف في حياة أسرة س      ٢١-٦
يكفي بحيث يمكنهم زيارته يومياً ويمكنه بدوره زيارتهم في البيت كل يـوم سـبت                اً بما قريب

وإضافة إلى ذلك، فإن قرار العيش بشكل منفـصل قـرار   . والبقاء عندهم لمدة أربع ساعات   
رأت اللجنة أن فصل صاحب البلاغ عن أسرته يرقى إلى حد            وإذا ما . اتخذته الأسرة نفسها  

تعـسفياً لأنـه     تعتبره تدخلاً غير قانوني ولا     رة فإن الدولة الطرف لا    التدخل في شؤون الأس   
  .يتناسب مع مشروعية هدف أستراليا حماية مصالحها القومية الوطنية

 هـي  ٢٣ من المادة ١وللأسباب نفسها، فإن الادعاءات التي سبقت بموجب الفقرة          ٢٢-٦
دابير المعقولة المتخذة لمراقبة الهجرة     ويخضع شرط الحماية إلى الت    . أساس لها من الصحة    أيضاً لا 

يتسق مع حق الدولة الطرف في مراقبة دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم وحماية الأمـن               بما
وتوجد برامج وسياسات ترمي إلى دعم الأسـر الموجـودة في مرافـق احتجـاز               . القومي

 الطبيين والمستشارين   المهاجرين، بطرق منها الاستعانة بموظفي دعم الأسرة المؤهلين والموظفين        
  .والموظفين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية

 إلى أسس موضـوعية     ٢٤ من المادة    ١ولا تستند الادعاءات المقدمة في إطار الفقرة          ٢٣-٦
. لديها أقارب يقيمون في سيدني وهي المدينة التي يوجد فيها موقع فيلاوود           . فأسرة ر . أيضاً

. كانية الإقامة مع أقاربهم مع البقاء على مقربـة مـن والـديهم            وبذلك يتمتع الأطفال بإم   
وبتمكين الأطفال من إمكانية الإقامـة      . ظلوا في مرفق الاحتجاز بناءً على قرار والديهم        وقد

  .٢٤ من المادة ١داخل المجتمع، تكون الدولة الطرف قد احترمت التزاماتها بموجب الفقرة 
جة أعلاه، فإن الدولة الطرف تدفع بأن ظروف احتجاز تقبل اللجنة بالح   وفي حال لم    ٢٤-٦

فقد رُوعيت مـصالحهم    . ٢٤ من المادة    ١ترقى إلى حد انتهاك الفقرة       لا. أطفال الأسرة ر  
وهم يحملون تأشيرة الحماية ويحق لهـم       . الفضلى من خلال توفير تدابير الحماية المناسبة لهم       
واطنين الأستراليين ويذهبون إلى المدرسـة      الحصول على الخدمات الصحية نفسها المتاحة للم      

  .وتتاح لهم إمكانية المشاركة في جميع الأنشطة الدراسية
في  ، فإن توفير عدد من خيارات الإقامة إلى الأسـرة، بمـا        .وفيما يتعلق بالأسرة س     ٢٥-٦

ذلك الخيارات التي مكّنت الطفل من الحفاظ على علاقة وثيقة مع والده والعيش في المجتمـع                
الالتحاق بالمدرسة والمشاركة في أنشطة أخرى يثبت أن الدولة الطرف قد راعت المـصالح              و

  .الفضلى لهذا الطفل
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  سبل الانتصاف    
نظراً إلى عدم وجود انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد، فينبغي ألاّ توصي     ٢٦-٦

ناسـب أن توصـي     وسيكون من غير الم   . اللجنة بأي سبيل من سبل الانتصاف التي يطلبونها       
يُشكّلونه من خطر على الأمـن       اللجنة بإطلاق سراح أصحاب البلاغ الكبار بالنظر إلى ما        

. القومي وفقاً للتقييم الذي أُجري بشأنهم، وبالنظر إلى تعيين جهة مدققة مـستقلة مـؤخراً              
 حال خلصت اللجنة إلى أن أستراليا قد انتهكت حقوقاً معينة، فينبغي التوصـية بـسبل               وفي

  .انتصاف أخرى غير إطلاق سراحهم

  الادعاءات المتعلقة بإيذاء النفس    
، أبلغت الدولة الطرف    ٧-٢فيما يتعلق بادعاءات إيذاء النفس المشار إليها في الفقرة            ٢٧-٦

) ٣٤ و ١١صـاحبا الـبلاغ     . (ي. وس. ن. ، بأن ك  ٢٠١٢أغسطس  / آب ٦اللجنة، في   
وقـد ردّت حكومـة   . صحية البدنية والعقليةتلقيا العلاج والدعم بخصوص مشاكلهما ال  قد

وقد أبلغ أمين المظـالم     . أستراليا مؤخراً على تحقيق اللجنة بشأن تفاصيل حالة صاحبي البلاغ         
. على النحو اللازم أيضاً باستمرار احتجاز جميع أصحاب البلاغ في مرافق احتجاز المهاجرين            

خاص الموجـودين في مرافـق      وتسعى الدولة الطرف جاهدة إلى ضمان حصول جميع الأش        
احتجاز المهاجرين على مستوى مناسب من الدعم فيما يخص احتياجاتهم على صعيد صحتهم    
العقلية والبدنية، وإقامتهم في بيئة تساعد على الحد من مخاطر الإيذاء النفسي، مع حـصولهم               

  .على الدعم اللازم للتخفيف من القلق الناجم عن الاحتجاز المطوّل ومعالجته

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة        ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٣في    ١-٧

  :يلي الطرف بشأن الأسس الموضوعية وأكدوا مجدداً حججهم السابقة وأضافوا إليها ما

  ٩ من المادة ١الفقرة     
بد من تفـسير المـشروعية بـالمعنى         ولا.  أصحاب البلاغ غير مشروع    إن احتجاز   ٢-٧

 ليس فقط بإزاء القانون المحلي بل أيـضاً بـإزاء القـانون          ٩ من المادة    ١المقصود من الفقرة    
فالاحتجاز على أساس الاعتبارات الأمنية غير مشروع بموجـب         . في ذلك العهد   الدولي، بما 

  . ت المحلية للمراجعة غير كافية بشكل ظاهر لأن الإجراءا٩ من المادة ١الفقرة 
ويصبح تعسفياً بدرجة   . والاحتجاز الإلزامي للأشخاص لدى وصولهم إجراء تعسفي        ٣-٧

كبيرة أيضاً عندما تكون مدة الاحتجاز من لحظة الوصول إلى تلقي التقييمات الأمنية السلبية              
 الطرف الحاجة التي تـبرر هـذا      توضح الدولة  ولم).  شهراً وسنتين  ١٤ما بين   (طويلة للغاية   

  .التأخير
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ولم تحاول الدولة الطرف قط أن تثبت أنها سعت إلى إيجاد بدائل للاحتجاز في كل                 ٤-٧
. توضح سبب عدم ملاءمة فرادى البدائل الأخـرى        حالة من حالات هؤلاء الأشخاص ولم     

  . بلد ثالثتقدم أي دليل عن الجهود التي بذلتها لإعادة توطين أصحاب البلاغ في ولم
عدم فعاليتها، يدعي أصـحاب      وفيما يتعلق بعدم تيسّر مراجعة تدبير الاحتجاز أو         ٥-٧

يمكنه  يتمتع سوى بسلطة تقديم توصيات ولا      البلاغ أن المفتش العام للاستخبارات والأمن لا      
انتصاف فعال في شكل حق واجب النفاذ قانوناً يتمثل في إلغاء التقيـيم الأمـني       تقديم سبيل 

  .لسلبيا

  ٩ من المادة ٢الفقرة     
لم يحدد إشعار الاحتجاز الذي تلقاه أصحاب البلاغ لدى وصولهم الأسباب الـتي               ٦-٧

كانت وراء اعتبار أن كل شخص منهم يشكل خطراً، ومن ثم ضرورة احتجـازه، سـواء                
تُبـيّن   وبالمثل، لم . احتمال الفرار  بالصحة أم  بالأمن أم  أكانت هذه الأسباب تتعلق بالهوية أم     

رسائل وزارة الهجرة والجنسية التي أبلغت أصحاب البلاغ بشأن تقييم الوكالـة الأسـترالية              
تقدم الدولة الطرف أي دليل يثبت       ولم. للاستخبارات الأمنية بالأسباب الأمنية لاحتجازهم    

أن كل واحد من أصحاب البلاغ تلقى بالفعل إشعاراً خطيّاً بالاحتجاز لـدى وصـوله إلى                
  .أن كل صاحب بلاغ وصل إلى جزيرة كريسمس أُخطر بلغة يفهمها اليا، أوأستر

  ٩ من المادة ٤الفقرة     
 مـن   ١إذا رأت اللجنة أن احتجاز أصحاب البلاغ غير مشروع بموجب الفقـرة               ٧-٧

 ٤يتناسب مع أفعالهم، فعليها أن تلاحظ أيضاً انتهاك الفقرة            لا  لأنه غير ضروري أو    ٩ المادة
. تتمتع بالاختصاص اللازم لمراجعة ضرورة الاحتجـاز        لأن المحاكم الأسترالية لا    ٩من المادة   

وفيما يتعلق بالمراجعة التي أجرتها المحكمة العليا، فإن عدد الحالات التي تبت فيها هذه المحكمة               
 حالة في السنة، بوصفها أعلى محكمة للاستئناف وللمراجعة الدسـتورية في            ١٠٠يتعدى   لا

من غير الواقعي القول بأن المراجعة القضائية متيسرة بالفعل لأصحاب الـبلاغ في             و. أستراليا
حين أن عدد القضايا المسجلة لتنظر فيها المحكمة العليا صغير إلى هذا الحد، وأن عـدة آلاف             

وراء البحار يحتجزون كل عام،      من الأشخاص الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما         
وإضافة إلى ذلك، فإن إعداد طلب لتقديمه       . تحادية الأخرى فاقدة الاختصاص   وأن المحاكم الا  

  .يكن متاحاً لهم لم إلى المحكمة العليا يتطلب موارد كبيرة وتمثيلاً قانونياً لدى المحاكم وهو ما

  )١الفقرة  (١٠ و٧المادتان     
وف في  وجهت عدة مؤسسات أسترالية مستقلة انتقادات تتعلق بعدم ملاءمة الظـر            ٨-٧

فاستمرار تدهور الصحة العقلية . جميع مراكز احتجاز المهاجرين وتأثيرها على صحتهم العقلية
للمحتجزين يثبت أن التدابير الصحية التي اتخذتها أستراليا غير كافية لضمان سلامة المحتجزين،           
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 الوقـائع   وتؤثر. يمكن معالجته طبياً   علماً بأن الاحتجاز المطول نفسه سبب في إلحاق ضرر لا         
أصحاب البلاغ  )أ: (مهين إذا كان احتجاز أصحاب البلاغ غير إنساني أو  التالية في تحديد ما   

كملاذ أخير ولأقصر    ينبغي احتجازهم إلا   لاجئون يحق لهم الحصول على حماية خاصة، ولا       
تعرض معظم أصحاب البلاغ للصدمة بسبب معاناتهم أثناء هـربهم مـن             )ب(مدة ممكنة؛   

أثبتت الفحوص التي خضع لها أصحاب البلاغ أن بعضهم مصاب بأمراض       )ج(؛  لانكا سري
يوجد بين أصحاب البلاغ     )د(داموا باقين في الاحتجاز؛      يمكن علاجهم بفعالية ما    نفسية ولا 

  .بعض الأطفال الأشد عرضة للإيذاء
كنها  بدعوى عدم كفاية الأدلة، يم     ٧تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة        وإذا لم   ٩-٧

، لأن أصحاب البلاغ قد عانوا كمجموعة ١٠ من المادة  ١مع ذلك أن تلاحظ انتهاك الفقرة       
  .من إساءة المعاملة بالنظر إلى احتجازهم لفترة غير محددة في ظروف بدنية وعقلية قاسية

  )١الفقرة  (٢٤و) ١الفقرة  (٢٣و) ١الفقرة  (١٧المواد     
 التعسفي للوالدين نوعاً من عدم احترام المصالح        أو/يشكل الاحتجاز غير المشروع و      ١٠-٧

بين بـديلين كلاهمـا لـيس في         الفضلى للأطفال الذين يُجبرون بعد ذلك على الاختيار ما        
  .الإقامة معهما في مكان الاحتجاز إما الفصل عن الوالدين أو: مصلحة الطفل الفضلى

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  قبوليةالنظر في الم    
يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما  ١-٨

بموجب البروتوكول   لا إذا كان البلاغ مقبولاً أم      من نظامها الداخلي، أن تقرر ما      ٩٣للمادة  
  . الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥المـادة   من  ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وقد تأكدت اللجنة وفق ما      ٢-٨
الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر مـن إجـراءات                 

  . التسوية الدولية التحقيق الدولي أو
وتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل               ٣-٨

صحاب البلاغ الخمسة، المنتمين إلى مجموعـة       وتدفع الدولة الطرف بأن أ    . الانتصاف المحلية 
، الذين يحق لهم طلب الحصول على تأشيرات الحماية، كان بإمكانهم           أوسيانيك فيكينغ سفينة  

على أن اللجنة تـرى أن      . التماس المراجعة القضائية للقرارات التي تخصهم أمام المحكمة العليا        
تيح لأصحاب البلاغ للاعتـراض علـى   تثبت أن سبيل انتصاف فعالاً قد أُ  الدولة الطرف لم  

يكونـوا   قرارات احتجازهم لأمد طويل ولمدة غير محددة على وجه الاحتمال، حتى وإن لم            
. يخضعون لنفس نظام الاحتجاز غير محدد المدة الذي خضع له أصحاب الـبلاغ الآخـرون              

 ـ             ولم بررات تثبت الدولة الطرف أن محاكمها تتمتع بصلاحية إصدار أحكام فردية بـشأن م
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وتلاحـظ اللجنـة    . احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ خلال الإجراءات المعنية المطولة         
 في قضية   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٥فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في           

، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي لأحد اللاجئين من مجموعـة            ٤٧مالمدعي  
تثبت وجـود    ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم        . وسيانيك فيكينغ أسفينة  

سبل انتصاف فعالة يمكن استنفادها، وأن البلاغ مقبول فيما يخص هذه الفئة من أصـحاب               
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢البلاغ بإزاء الفقرة 

وراء البحـار    لوا من إقليم من أقاليم ما     أما جميع أصحاب البلاغ الآخرين الذين دخ        ٤-٨
وممنوعون من تقديم طلبات الحصول على تأشيرة، باستثناء اثنين منهم، فلم يطلبوا المراجعـة              

وقدم واحد من بين صاحبي البلاغ الاثنين       . القضائية لقرار احتجازهم وأساس تقييمهم الأمني     
بيد أن  . يزال طلب الثاني معلقاً    د ذلك ولا  يستمر في قضيته بع    طلباً إلى المحكمة العليا لكنه لم     

تثبت وجود سبيل انتصاف فعال يتيح لأصـحاب الـبلاغ           اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم     
وإن احتمال أن تلغي المحكمة العليا للدولة الطـرف يومـاً     . تبرير ادعاءاتهم بشأن احتجازهم   

يست حجة كافيـة للقـول إن       قرارها السابق بشأن مشروعية الاحتجاز لمدة غير محددة ل         ما
تثبت الدولة الطرف أن محاكمهـا تتمتـع       ولم. سبيل انتصاف فعالاً متاح في الوقت الحاضر      

. بصلاحية إصدار أحكام فردية بشأن مسوغات احتجاز كل واحد من أصـحاب الـبلاغ             
وإضافة إلى ذلك، من المهم أيضاً فيما يخص هذه الفئة من أصحاب الـبلاغ التـذكير بـأن        

يثبت أنـه     استمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ مما     ٤٧ممة العليا أكدت في قضية المدعي       المحك
يعني بالضرورة أنه سيُطلق سراحه من الاحتجاز      حتى وإن كسب اللاجئ القضية فإن ذلك لا       

تثبت وجود سبل انتصاف     وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم         . التعسفي
ادها، وأن البلاغ مقبول فيما يخص هذه الفئة من أصحاب الـبلاغ بـإزاء              فعالة يمكن استنف  

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة 
وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن ادعاء أصـحاب الـبلاغ بموجـب                ٥-٨

 هـذا   ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضـوعي لأن   ٩ من المادة    ٢ الفقرة
بيد أن اللجنة   . الحكم مقصور على القبض على الأشخاص في سياق ارتكاب مخالفات جنائية          

في سياق هذا الحكم يعني بدء الحرمان من الحرية بصرف النظـر            " القبض"ترى أن مصطلح    
إدارية وأن للأفراد الحـق في إبلاغهـم         إذا كان قد حدث في إطار إجراءات جنائية أو         عما

وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء ليس غير مقبول من            . )١١(يهمبأسباب القبض عل  

__________ 

الوثـائق الرسميـة    (الأمان على شخصه      وفي المتعلق بحق الفرد في الحرية    ) ١٩٨٢ (٨انظر التعليق العام رقم      )١١(
؛ ٤ و١، الفقرتـان   )، المرفق الخامس  (A/37/40) ٤٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم        

، ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٢٠ الآراء المعتمدة في     إيكلوموفا ضد تركمانستان،  ،  ١٤٦٠/٢٠٠٦والبلاغين رقم   
 ٨ الآراء المعتمــدة في ميكــا ميهــا ضــد غينيــا الاســتوائية،، ٤١٤/١٩٩٠، ورقــم ٢-٧الفقــرة 

 .٥-٦، الفقرة ١٩٩٤ يوليه/تموز



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 588 

على أساس اعتبارات أخرى بـل ينبغـي بحـث أسـسه          حيث الاختصاص الموضوعي ولا   
  .الموضوعية

مـن  ) ١الفقرة   (١٠أو  / و ٧وفيما يتعلق بالادعاءات التي سبقت بموجب المادتين          ٦-٨
  .ة كافية لأغراض المقبولية وتقرر قبولهاالعهد، ترى اللجنة أنها قامت على أدل

بأن احتجازهم  . وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ الذين ينتمون إلى الأسرة ر           ٧-٨
) ١الفقـرة    (٢٤فضلاً عن المادة    ) ١الفقرة   (٢٣و) ١الفقرة   (١٧يشكِّل انتهاكاً للمادتين    

رة قد أُتيحت لهم إمكانيـة البقـاء        فيما يتعلق بأطفالهم الثلاثة، تلاحظ اللجنة أن أفراد الأس        
مجتمعين، وأُتيح لهم مسكن خاص وأُتيحت للأطفال بصفة خاصة برامج تعليمية وترفيهيـة             

وعلى الرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها       . في ذلك خارج المرفق    وغيرها من البرامج، بما   
ت أصحاب البلاغ   تكن ادعاءا  العيش في الاحتجاز، ترى اللجنة أن في ظل هذه الظروف لم          

 مـن البروتوكـول     ٢يكفي من الأدلة ومن ثم تقرر عدم قبولها بموجب المـادة             مدعومة بما 
التي ساقها في إطار    ) ٢٠صاحب البلاغ   . (س. فيما يتعلق بادعاءات س    أما. )١٢(الاختياري

. س. المواد نفسها، وبالنظر إلى الترتيبات التي قامت بها الدولة الطرف لتيسير التواصل بين س             
وزوجته وولده اللذين يعيشان في المجتمع المحلي، فترى اللجنة أيضاً أنه في ظل هذه الظـروف    

  .يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية تكن ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بما لم
يبدو، قضايا تندرج    وعليه، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث أنه يُثير، على ما             ٨-٨

  ).١الفقرة  (١٠والمادة ) ٤ و٢ و١الفقرات  (٩ والمادة ٧ة في إطار الماد

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة          
  .الاختياري

  ٩ من المادة ١لادعاءات بموجب الفقرة ا    
يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم الإلزامي بمجرد وصولهم وطـابع الاحتجـاز              ٢-٩

المستمر وغير محدد المدة لاعتبارات أمنية إجراء غير مشروع وتعسفي، وهو بذلك يـشكل              
يتناسـب   لاويدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم      .  من العهد  ٩ من المادة    ١انتهاكاً للفقرة   

مع الخطر الأمني الذي قيل إنهم يشكلونه وأن الإجراءات المحلية لمراجعته غير كافية على نحـو     
وتزعم الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ البالغين أشخاص غير مواطنين دخلـوا في             . ظاهر

وضع غير قانوني وهم محتجزون تطبيقاً لقـانون الهجـرة ولقـانون الوكالـة الأسـترالية                
وأن احتجازهم بالتالي مشروع وصحيح من الناحية الدستورية علـى          . بارات الأمنية للاستخ
__________ 

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١١، الآراء المعتمدة في ضد أستراليا. إو. د، ١٠٥٠/٢٠٠٢البلاغ رقم  )١٢(
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النحو الذي قررته المحكمة العليا سابقاً، وأنه أيضاً ردُ يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبيَّن أنهم     
  .يشكلونه

، "المخالفة للقـانون  "ينبغي جعله في مرتبة      لا" التعسفي"وتذكّر اللجنة بأن مفهوم       ٣-٩
ينبغي تفسيره على نحو أوسع بحيث يشمل عناصر عدم التناسـب والإجحـاف وعـدم            بل

والاحتجاز أثناء الإجراءات الرامية إلى مراقبـة       . ))١٣(إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية    
بد أن يكون مبرراً ومعقولاً وضرورياً ومتناسباً        الهجرة ليس أمراً تعسفياً في حد ذاته، لكن لا        

ويمكن احتجاز طالبي اللجوء الـذين      . ضوء الظروف، وأن يعاد تقييمه كلما طالت مدته       في  
يدخلون بطريقة غير قانونية إلى أراضي الدولة الطرف لفترة أولية قصيرة من أجـل توثيـق                

واحتجـازهم  . دخولهم وتسجيل ادعاءاتهم وتحديد هوياتهم إذا كان هناك شك في صـحتها           
وية طلباتهم من شأنه أن يكون تعسفياً مع عدم وجود أسـباب        أكثر من ذلك بينما تجري تس     

خطـر ارتكـاب    خطر إجرامه في حق الغير، أو معينة خاصة بكل فرد، كاحتمال فراره، أو    
ويجب أن يأخذ القرار في الاعتبار العوامل ذات الصلة لكـل           . أفعال تنال من الأمن القومي    

ة إلزامية تنطبق على فئـة واسـعة مـن          حالة على حدة وعدم اتخاذ القرار على أساس قاعد        
الأشخاص، ويجب أن يراعي القرار توخي وسائل أقل تقحماً لتحقيق الأغراض نفسها، مثل             

غيرها من الشروط الكفيلة بمنع الفـرار، ويجـب أن           كفالات أو  فرض التزامات الإبلاغ أو   
عي القـرار أيـضاً     ويجب أن يرا  . يخضع هذا القرار لإعادة تقييم دورية وللمراجعة القضائية       

ويحب ألا يبقى الأفراد محتجـزين إلى       . احتياجات الأطفال وحالة الصحة العقلية للمحتجزين     
  .نهاية بدعوى مراقبة الهجرة إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على طردهم لا ما
وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ ظلوا محتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين منذ              ٤-٩
، في إطار الاحتجاز الإلزامي عند الوصول في أول الأمر، ثم نتيجـة             ٢٠١٠  أو ٢٠٠٩ عام

ويمكن أن يكون أساس احتجاز أصحاب البلاغ من مجموعة سفينة          . التقييمات الأمنية السلبية  
تـشرين   قـد تغيَّـر في أعقـاب قـرار المحكمـة العليـا الـصادر في                  أوسيانيك فيكينغ 

ن نظام الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية غـير        ، والذي قضى بأ   ٢٠١٢ أكتوبر/الأول
قابل للتطبيق، لكن أصحاب البلاغ الآخرين ظلوا محتجزين إلى أجل غير مسمى على أساس              

مبرر الاحتجاز الأولي، كأن يكون لأغراض التحقـق مـن           ومهما كان . الاعتبارات الأمنية 
يبرر استمرار احتجاز    في نظر اللجنة ما   تُثبت   الهوية والمسائل الأخرى، فإن الدولة الطرف لم      

تُثبت الدولة الطرف أن التدابير الأخـرى الأقـل          ولم. كل واحد منهم إلى أجل غير مُسمى      
تلبية احتياجات الدولة الطـرف في التـصدي    يكن لتُحقق الغاية نفسها المتمثلة في     تقحماً لم 

وإضافةً إلى ذلك، ظـل     . هاللخطر الذي قيل إن أصحاب البلاغ البالغين يشكلونه على أمن         
يُعلمهم فيها أحد بالخطر المحدَّد الذي يعـزى إلى          أصحاب البلاغ في الاحتجاز في ظروف لم      

__________ 

 ١٧، الآراء المعتمـدة في     دينكـا ضـد الكـاميرون      -جـورجي   ،  ١١٣٤/٢٠٠٢انظر البلاغين رقـم      )١٣(
 ٢٣، الآراء المعتمـدة في      فان ألفن ضد هولنـدا    ،  ٣٠٥/١٩٨٨؛ ورقم   ١-٥، الفقرة   ٢٠٠٥ مارس/آذار
 .٨-٥، الفقرة ١٩٩٠يوليه /تموز
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بالجهود التي تبذلها السلطات الأسترالية لإيجاد حلول تتـيح لهـم نيـل          كل واحد منهم ولا   
هم لمدة غـير    وقد حُرموا أيضاً من ضمانات قانونية تسمح لهم بالطعن في احتجاز          . حريتهم
ولجميع هذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز كلا فئتي أصحاب البلاغ إجراء             . محددة

ويسري هذا الاستنتاج أيضاً على الأطفال      .  من العهد  ٩ من المادة    ١تعسفي ومخالف للفقرة    
ونيـة  يمكن فصلها عن حالة آبائهم بغض النظر عن صفتهم القان        الثلاثة القُصَّر لأن حالتهم لا    

  .بوصفهم أشخاصاً غير مواطنين في وضع غير قانوني

  ٩ من المادة ٢الادعاءات بموجب الفقرة     
تعلمهم بصورة فردية بالأسباب الموضـوعية       يدعي أصحاب البلاغ أن السلطات لم       ٥-٩

بعد أن أجرت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنيـة         لاحتجازهم سواء عند وصولهم أو    
وتدفع الدولة الطرف بأن معظم أصحاب البلاغ تلقوا عند وصـولهم           . تعلقة بهم التقييمات الم 

إشعاراً بالاحتجاز يوضح لهم أنه يشتبه في أنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني وأن كـلاً                 
منهم قد تلقى بعد ذلك رسالة لإعلامه بالتقييم الذي أجرته الوكالة الأسترالية للاستخبارات             

 ٩ من المادة    ٢وتلاحظ اللجنة أولاً أن الفقرة      . خطار التي يشكلها على الأمن    الأمنية بشأن الأ  
يقتصر  تشترط إبلاغ أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض عليه، وأن هذا الشرط لا             

وفيما يخص احتجازهم الأولي، تـرى اللجنـة أن المعلومـات    . )١٤(على القبض بتهم جنائية 
وفيما . ٩  من المادة  ٢ستيفاء الشروط الواردة في الفقرة      المقدمة إلى أصحاب البلاغ تكفي لا     

يخص أصحاب البلاغ الذين تلقوا في مرحلة لاحقة تقييماً أمنياً سلبياً، فإن هذا التقييم يمثـل                
يرقى إلى حد اعتباره عملية قبض جديدة بالمعنى المقصود          مرحلة لاحقة في مسار هجرتهم ولا     

بيد أنه فيمـا    . ٩ من المادة    ١ النظر إليه في سياق الفقرة       ، بل يجب  ٩ من المادة    ٢من الفقرة   
، فإن أساس احتجـازهم     أوسيانيك فيكينغ يخص أصحاب البلاغ الخمسة من مجموعة سفينة        

هذا الخصوص، ترى اللجنة أن أحد الأغـراض الرئيـسية           وفي. الأولي هو تقييم أمني سابق    
القبض عليهم هو تمكينهم من طلب      لاشتراط إعلام جميع الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب        

تقوم علـى    لاإطلاق سراحهم إذا كانوا يعتقدون أن الأسباب المقدمة إليهم غير صحيحة أو      
أساس سليم، وأن الأسباب يجب أن تتضمن ليس فقط الأساس العام للقبض عليهم بل أيضاً               

والعموم الشديد  وبالنظر إلى الغموض    . يكفي من العناصر الوقائعية لبيان جوهر الشكوى       ما
الذي اكتنف المبررات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أسباب عدم تقديم معلومات محـددة              
إلى أصحاب البلاغ عن أساس التقييمات الأمنية السلبية، فإن اللجنة تخلص إلى أنه انتـهاكاً               

  . من العهد قد وقع فيما يخص أصحاب البلاغ الخمسة هؤلاء٩ من المادة ٢للفقرة 

  ٩ من المادة ٤لادعاءات بموجب الفقرة ا    
وراء  فيما يخص ادعاء أصحاب البلاغ الذين دخلوا عبر إقليم مستثنى من أقاليم مـا               ٦-٩

توجـد محكمـة     يمكن الطعن في احتجازهم بموجب القانون الأسترالي وأنه لا         البحار بأنه لا  
__________ 

 . أعلاه١١انظر الحاشية  )١٤(
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لجنة علماً بحُجة الدولة تتمتع باختصاص تقييم مدى الضرورة الموضوعية لاحتجازهم، تحيط ال
الطرف بأن أصحاب البلاغ يمكنهم أن يطلبوا المراجعة القضائية أمام المحكمة العليـا بـشأن               

ضوء الحكم السابق للمحكمـة العليـا        وفي. مشروعية احتجازهم وتقييمهم الأمني السلبي    
 الذي أكدت فيه مشروعية احتجـاز     الكاتب ضد غودوين     في قضية    ٢٠٠٤ الصادر في عام  

المهاجرين في مرافق الهجرة لمدة غير محددة، وعدم وجود سوابق ذات صلة في مجال رد الدولة                
يبيّن فعالية تقديم طلب إلى المحكمة العليا في حالات مماثلة، فإن اللجنة غير مقتنعة               الطرف بما 

بأن المحكمة العليا مخوّلة بمراجعة مبررات احتجاز أصحاب الـبلاغ مـن حيـث الأسـس                
وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا أكدت في قرارهـا في قـضية               . عيةالموضو
 استمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، ومبينة بذلك أن إعطاء الحـق لـصاحب             ٤٧مالمدعي  

. يؤدي بالضرورة إلى إطلاق سراحه من احتجـاز تعـسفي          البلاغ فيما يقدمه من طعن لا     
 ومؤداه أن المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز بموجـب         وتذكّر اللجنة باجتهادها السابق   

تقتصر على مجرد التأكد من امتثال الاحتجاز للقانون المحلي بل يجب             لا ٩ من المادة    ٤الفقرة  
أن تشمل إمكانية إصدار أمر بإطلاق سراح المحتجز إذا كان الاحتجاز يتعارض مع مقتضيات         

وبناءً على ذلك ترى اللجنة أن الوقائع في        . )١٥(٩لمادة   من ا  ١سيما أحكام الفقرة     العهد، ولا 
  .٩ من المادة ٤هذه القضية تنطوي على انتهاك للفقرة 

، يظهر بوضوح من    أوسيانيك فيكينغ وفيما يتعلق بأصحاب البلاغ من مجموعة سفينة          ٧-٩
 المراجعة   أن ٤٧م في قضية المدعي     ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين الأول  ٥قرار المحكمة العليا الصادر في      

القضائية أمام المحكمة العليا أتاحت بالفعل وسيلة للطعن في مشروعية الاحتجاز علـى أسـاس          
التقييمات الأمنية للوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية، بصرف النظر عن الوقائع الخاصـة            

ل طلبـاتهم   ومع ذلك، يُثبت قرار المحكمة العليا أن أصحاب البلاغ الذين تُقب          . بكل واحد منهم  
يخضعون من جديد لنظام الاحتجاز الإلزامي في انتظار البت في طلبات حصولهم على تأشـيرة               

 أوسـيانيك فيكينـغ   وعليه، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ من مجموعة سفينة           . الحماية
  .٩ من المادة ٤كانوا، خلال الفترة قيد النظر، عرضة لانتهاك حقوقهم بموجب الفقرة 

  )١الفقرة  (١٠ والمادة ٧المادة  اءات بموجبالادع    
) ١الفقـرة   (١٠ والمادة  ٧تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة           ٨-٩

في ذلك خدمات الرعاية الـصحية   والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الخصوص، بما 
على أن اللجنـة تـرى أن هـذه         . زوالدعم النفسي المقدمة إلى الأشخاص في مرافق الاحتجا       

للاحتجاز المطوّل غير المحدد     نزاع فيها المتعلقة بما    تخفف من قوة الادعاءات التي لا      الخدمات لا 
__________ 

؛ ٢-٧، الفقـرة    ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٦، الآراء المعتمدة في     بابان ضد أستراليا   ١٠١٤/٢٠٠١البلاغات رقم    )١٥(
، ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٩، الآراء المعتمـدة في      باختياري ضد أستراليا   ١٠٦٩/٢٠٠٢ورقم  
، ١٢٨٨/٢٠٠٤ و ١٢٧٠ و ١٢٦٨ و ١٢٦٦ و ١٢٦٠ و ١٢٥٩ و ١٢٥٦ و ١٢٥٥؛ ورقـم    ٤-٩ الفقرة

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في شمس وآخرون ضد أستراليا
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. قبل للشخص الإحاطة بها، من تأثير سلبي على الصحة العقلية للمحتجـزين            المدة، لأسباب لا  
وترى اللجنـة أن تـضافر   . عاءاتوقد أكدت التقارير الطبية المتعلقة ببعض أصحاب هذه الاد        

أو /مجموعة عوامل تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب البلاغ واحتجازهم لأمد طويل و           
لأجل غير مسمى ورفض تزويدهم بالمعلومات اللازمة وعدم مـنحهم الحقـوق الإجرائيـة              

 وتشكل  وظروف الاحتجاز الصعبة أدت مجتمعة إلى تفاقم الضرر النفسي الكبير الذي لحق بهم            
تبحث اللجنة الادعـاءات   ضوء هذه النتيجة، سوف لن وفي.  من العهد  ٧معاملة مخالفة للمادة    

  . من العهد١٠ من المادة ١نفسها المندرجة في إطار الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقرة     وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ       -١٠

لخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تـرى أن الدولـة         البروتوكول الاختياري للعهد الدولي ا    
مـن  ) ٤ و١الفقرتـان   (٩ و٧الطرف قد انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين       

 فيما يخص خمسة مـن بـين        ٩ من المادة    ٢وقد انتهكت الدولة الطرف أيضاً الفقرة       . العهد
  .أصحاب البلاغ

 العهد يقع على عاتق الدولـة الطـرف          من ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة      -١١
التزام بأن تتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، ويشمل ذلك إطلاق سراحهم بموجب             

والدولة الطرف ملزمة أيـضاً     . شروط مناسبة فردية وإعادة تأهيلهم ومنحهم تعويضاً مناسباً       
هـذا الخـصوص،     وفي. باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل        

 ٧ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المتعلقة بالهجرة لضمان امتثالها لأحكام المـادتين              
  .من العهد) ٤ و٢ و١الفقرات  (٩و

تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   -١٢
إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         االاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد م       

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً              إقليمها أو 

 ١٨٠الدولة الطرف، في غـضون      وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من           
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطـاق واسـع في                 
  .الدولة الطرف

.  بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً    [
  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  التذييلان

  ) أ(أسماء أصحاب البلاغ وأماكن احتجازهم  -الأول  
1. Mr. F.K.A.G. (Scherger IDC) 

2. Mr. T.A. (Scherger IDC) 

3. Mr. S.B. (Villawood IDC) 

4. Mr. V.E. (Christmas Island IDC)  

5. Mr. S.G. (Scherger IDC)  

6. Mr. S.G. (Northern IDC at Darwin)  

7. Mr. T.K. (Christmas Island IDC) 

8. Mr. S.K. (Villawood IDC, Blaxland) 

9. Mr. S.M. (Villawood IDC) 

10. Mr. N.M. (Northern IDC at Darwin)  

11. Mr. K.N. (Maribyrnong IDC) 

12. Mr. J.P. (Curtin IDC)  

13. Ms. S.R. (Villawood IDC)  

14. Master A.R. (Villawood IDC)  

15. Miss A.R. (Villawood IDC)  

16. Master V.R. (Villawood IDC)  

17. Mr. Y.R. (Villawood IDC)  

18. Mr. R.R. (Scherger IDC)  

19. Mr. K.S. (Curtin IDC)  

20. Mr. S.S. (Villawood IDC, Fowler) 

21. Mr. D.S. (Maribyrnong IDC)  

22. Mr. S.S. (Maribyrnong IDC)  

23. Mr. N.S. (Villawood IDC, Fowler) 

24. Mr. M.S. (Villawood IDC, Fowler) 

25. Mr. N.S. (Villawood IDC) 

26. Mr. N.S. (Villawood IDC, Fowler)  

27. Mr. K.S. (Villawood IDC, Blaxland) 

28. Mr. T.S. (Villawood IDC, Fowler) 

29. Mr. P.S. (Villawood IDC, Fowler) 

30. Mr. K.T. (Maribyrnong IDC) 
__________ 

 .مركز احتجاز المهاجرين: IDC  ) أ(
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31. Mr. S.T. (Villawood IDC, Blaxland) 

32. Mr. M.T. (Scherger IDC) 

33. Mr. V.V. (Scherger IDC) 

34. Mr. S.Y. (Maribyrnong IDC) 

35. Mr. S.S. (Curtin IDC)  

36. Mr. S.B. (Scherger IDC) 

37. Mr. S.S. (Northern IDC at Darwin) 
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  رأي فردي قدمه عضو اللجنة السير نايجل رودلي  -الثاني  
وأرى أن الاستنتاج بـأن ثمـة   . ) أ(ضد أستراليا. سأُشير إلى رأيي المنفصل في قضية         

لزوم له، على اعتبار أن عدم وجـود ضـمانات            عمومي ولا  ٩ من المادة    ٤انتهاكاً للفقرة   
قانونية للطعن في الاحتجاز جزء، بل جزء أساسي، من هذا الاستنتاج الـذي يـذهب إلى                

أزال غير مقتنع أيضاً بأن الحماية المقررة بموجـب          ولا. ٩المادة   من   ١وجود انتهاك للفقرة    
، التي تنص على إمكانية الطعن في مشروعية الاحتجاز، يمكن أن تذهب            ٩ من المادة    ٤الفقرة  

فما هـو غـير مـشروع      . إلى أبعد من إمكانية الطعن في المشروعية بموجب القانون الوطني         
  .٩ من المادة ١ديداً من الفقرة بموجب القانون الدولي هو المقصود تح

أيـضاً  وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية        . حُرر بالإنكليزية [
  .]هذا التقريركجزء من 

__________ 

، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . س،  ٩٠٠/١٩٩٩انظر البلاغ رقم      ) أ(
 .رأي فردي لعضو اللجنة السير نايجل رودلي
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    بأدار وآخرون ضد فنلندا، ٢١٠٢/٢٠١١البلاغ رقم   -كاف كاف
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس /آذار ٢٦الآراء المعتمدة في (

كاليفي بَأدار، وإيرو بَـأدار وأسـرته، وفييـو           :منالمقدم 
تمثلهم المحامية  (وكاري ألاتورفينين وأسرته     بَأدار،

  )جوهانا أوجالا
  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

  فنلندا  :الدولة الطرف
تاريخ تقديم الرسـالة     (٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
الذبح القسري لأيائل الرنة التي يملكها أصـحاب          :موضوع البلاغ

  البلاغ
  لا توجد أية مسائل إجرائية  :المسائل الإجرائية
المحاكمة غير العادلة؛ الحق في المـساواة وعـدم           :المسائل الموضوعية

التمييز؛ حق الشعوب الأصلية في التمتع بثقافاتهـا        
  الخاصة

  ٢٧؛ ٢٦؛ )١(١٤  :مواد العهد
  لا توجد  :لاختياريمواد البروتوكول ا

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ، ٢٠١٤مارس /آذار ٢٦في وقد اجتمعت   
، المقـدم إليهـا بموجـب       ٢١٠٢/٢٠١١ من النظر في البلاغ رقـم        وقد فرغت   

  هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالع
__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         :  دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       شارك في   *  
بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي               

 نومان، والسير نايجـل     .إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل          
 -زايبرت  يا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة آنيا        س ري - سرودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغي    

  . فور، والسيد يوفال شاني، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندريه بول زلايتشكو
د فالتر كالين، والـسيد فيكتـور       ويرد في تذييل لهذه الآراء نص الرأي الفردي لأعضاء اللجنة السي                

 . فور، والسيد يوفال شاني-زايبرت يا، والسيدة آنيا س ري- سمانويل رودريغي
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جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف، 

  : يلي ماتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري ٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
زوجته تـايمي جيتريمـوف   (يرو بَأدار وأسرته    أصحاب البلاغ هم كاليفي بَأدار، وإ       ١-١

، وفييو بَـأدار، وكـاري ألاتـورفينين        )وأولاده القصّر الثلاثة هانو وماركو وبيتري بَأدار      
كـانون   ١٣زوجته باولا ألاتورفينين وأولاده الأربعـة، جوهانـا، المولـودة في            ( وأسرته
؛ وجوناس، المولـود    ١٩٨٨يونيه  /حزيران ٢٢؛ وجنيكا، المولودة في     ١٩٨٦ديسمبر  /الأول
وجميع ). ٢٠٠١مارس  /آذار ١٣، ويولي ألاتورفينين، المولودة في      ١٩٩١مارس  /آذار ٢١ في

أن زوجـة    كما. أصحاب البلاغ، باستثناء كاري ألاتورفينين، من الشعب الصامي الأصلي        
تـهكت  ويدَّعي أصحاب البلاغ أن فنلنـدا ان . السيد ألاتورفينين وأولاده من الصاميين أيضاً 

ويمثـل  .  من العهد  ١ منفردة ومقترنة بالمادة     ٢٧؛ والمادة   ٢٦؛ والمادة   ١٤  من المادة  ١الفقرة  
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف          . أصحاب البلاغ محام  

  .١٩٧٦مارس /آذار ٢٣ في
الخـاص المعـني    ، طلبت اللجنة، عن طريق مقررهـا        ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٣وفي    ٢-١

بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تمتنع الدولة الطرف عن المضي في الذبح القسري لأيائل              
، ٢٠١٢مـارس   /آذار ٢٣ وفي. الرنة التي يملكها أصحاب البلاغ أثناء نظر اللجنة في قضيتهم         

  . أشارت الدولة الطرف إلى أنها امتثلت لهذا الطلب

  حاب البلاغ عرضها أص الوقائع كما    
وهم يعيشون في قريـة نيلـيم   . إن أصحاب البلاغ رعاة متفرغون لتربية أيائل الرنة     ١-٢

، التي تنقسم إلى مجمـوعتين مـن        ")التعاونية("وينتمون إلى تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة        
تـشكل  و. الرعاة، الأولى في الشمال قرب قرية نيليم، والثانية في الجنوب قرب قرية إيفـالو             

وتكـاد  . مجموعة رعاة نيليم وقرية نيليم مجتمعاً صامياً مختلفاً داخل المنطقة الواسعة للتعاونية           
مجموعة رعاة نيليم تقتصر على الصاميين وهي تمارس أساليب تقليدية في الرعي تشكل جزءاً              

 يـستند  وأصحاب البلاغ الأربعة وأسرهم هم الأسر الوحيدة المتبقية التي. من الثقافة الصامية  
دخلها أساساً إلى تربية أيائل الرنة، بينما يملك الرعاة الآخرون في مجموعة نيليم أعداداً أصغر               

  . يعتمدون في دخلهم على الرعي بشكل أساسي من أيائل الرنة ولا
وبات رعي أيائل الرنة صعباً في منطقة نيليم بسبب الأحول الجوية في فصل الـشتاء                 ٢-٢

وبالإضـافة إلى أوجـه التبـاين       . رنة بالحال في منطقة مجموعة إيفالو     واختلاف المراعي مقا  
يتعلق بالمراعي والحيوانات المفترسة والظروف المرتبطة بالثلوج، تختلف تربية أيائل الرنـة           فيما
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إن رعي أيائل الرنة التي يملكها أصحاب البلاغ يستند فقط إلى اسـتخدام              بين المجموعتين إذ  
ينما تزود مجموعة إيفالو أيائلها بكميات كبيرة من العلف، يناول أصحاب           فب. المراعي الطبيعية 

. البلاغ أيائلهم التبن في الشتاء فقط لتمكينها من الانتقال إلى مراعي الأشنة والبقـاء فيهـا               
  . يشكل جزءاً من أساليب الرعي الصامية القائمة على الرعي الحر فمناولة أيائل الرنة العلف لا

وهي ليست مؤسسة خاصـة ينـشئها       . ة كيان من كيانات القانون العام     والتعاوني  ٣-٢
أنها ليست وحدة تقليدية أقامها أفراد الشعب الصامي الأصلي الـذين            أعضاؤها بحرية؛ كما  

فقد فُـرض نظـام     . القرية دأبوا على رعي أيائل الرنة في مجتمعات محلية طبيعية كالأسرة أو          
 الثلاثينيات وينظمها حالياً قانون تربية أيائل الرنة        التعاونيات من خلال تشريعات صدرت في     

  .١٩٩٠ ، الذي دخل حيز النفاذ في عام")القانون("
وتملك مجموعة نيليم أعداداً أقل     . وتنتمي أغلبية الرعاة في التعاونية إلى مجموعة إيفالو         ٤-٢

 نيلـيم عبثـاً     وحاولت مجموعـة  . من أيائل الرنة وهي أقلية عندما يتعلق الأمر بصنع القرار         
ووفقـاً لأصـحاب الـبلاغ، ترجـع        . الانفصال عن التعاونية وتكوين تعاونية خاصة بها      

الاختلافات داخل التعاونية إلى تدخل الدولة في رعي الصاميين لأيائل الرنة من خلال إنشاء              
وحدات واسعة بشكل مصطنع لإدارة رعي أيائل الرنة، بدلاً من أن يُتاح للصاميين أنفسهم              

وتستند التربيـة  . ة تحديد نوع المجتمعات المحلية الطبيعية الأكثر ملاءمة لرعي هذه الأيائل       فرص
التقليدية الصامية لأيائل الرنة إلى مجموعات رعي صغيرة مقسمة بحسب المجتمعـات المحليـة              

  .الطبيعية التي تملك مراعيها التقليدية
 سنوات في ١٠ة والغابات، ولمدة  من القانون، تحدد وزارة الزراع    ٢١وبموجب المادة     ٥-٢

كل مرة، العدد الأقصى من أيائل الرنة الحية التي يمكن للتعاونية الاحتفاظ بها على أراضـيها                
ولدى تحديـد العـدد     . والعدد الأقصى من هذه الأيائل التي يمكن لعضو التعاونية امتلاكها         

ا، يجب على الوزارة أن تكفل ألاّ       الأقصى من أيائل الرنة الحية التي يجوز للتعاونية الاحتفاظ به         
يتجاوز عدد أيائل الرنة التي ترعى في أراضي التعاونية خلال فصل الـشتاء قـدرة المراعـي      

  .الشتوية للتعاونية على الإنتاج المستدام
من القانون، إذا تجاوز عدد أيائـل الرنـة الحيـة في تعاونيـة              ) ١(٢٢ووفقاً للمادة     ٦-٢
 واحد العدد الأقصى المسموح به من أيائل الرنة والمـشار إليـه في              يمتلكه عضو  عدد ما  أو ما

، يجب على التعاونية، خلال سنة الرعي التالية، أن تقرر تقليص العدد ليظل عند العدد               ٢١ المادة
، يجوز للتعاونية، بالاستناد إلى أسس خاصة، عـدم         )٢(٢٢ووفقاً للمادة   . الأقصى المسموح به  

التي يملكها عضو ما، على أن يُقلَّص العددُ نفسه من المـلاك الآخـرين   تقليص عدد أيائل الرنة  
، إذا تبين أن عدد أيائل الرنة في سنة الرعي          )٣(٢٢ووفقاً للمادة   . يتناسب مع أعداد أيائلهم    بما

التالية سيزيد على العدد الأقصى المسموح به، يجوز للتعاونية أن تقرر تقليصه خلال سنة الرعي               
تقرر المحكمة الإدارية خـلاف ذلـك        لم كن إنفاذ قرار التعاونية بشكل مباشر، ما      ويم. الجارية
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، يجوز لرئيس التعاونية أن يقرر قيام التعاونية بتقلـيص          )٤(٢٢ووفقاً للمادة   . نتيجة شكوى ما  
  . يفعل ذلك بنفسه امتثالاً لقرار التعاونية العدد نيابة عن المالك، إذا لم

عروضة، كان أعلى عدد من أيائل الرنة المسموح به في تعاونيـة            وفي فترة الوقائع الم     ٧-٢
يتم تجاوزه خـلال الـسنوات       ويدَّعي أصحاب البلاغ أن هذا الرقم لم      .  أيل ٦ ٠٠٠إيفالو  

مرة واحدة خلال العقـد      يتم تجاوز العدد إلا    الواقع، لم  وفي. ٢٠١١ الأربع التي سبقت عام   
  ). ٢٠٠٥-٢٠٠٤في الفترة (الماضي 

قول أصحاب البلاغ إن خطط الذبح التي اعتمدتها التعاونية لعدة سنوات وُضعت            وي  ٨-٢
بطريقة أدت في الممارسة العملية إلى تراجع عدد أيائل الرنة التي يمتلكها أصـحاب الـبلاغ                

. تراجعاً كبيراً، وهو تراجع أكبر بكثير من تراجع عدد أيائل الرنة التي تملكها مجموعة إيفـالو      
.  ذلك إلى النموذج الذي تستخدمه التعاونية في تقليص أعداد أيائل الرنـة            ويعود السبب في  
يأخذ في الحسبان أساليب الرعي القائمة على الطبيعة التي تتبعها مجموعـة             فهذا النموذج لا  

 وهي أساليب تعتمد على     - المختلفة عن الأساليب التي تتبعها مجموعة إيفالو للرعي          -نيلِّيم  
وتشكل الخسائر مـن    . راعي الطبيعية، تمثل آلية مراقبة متأصلة لحجم القطيع       الرعي الحر في الم   

  . يتجزأ من نتائج أساليب الرعي الصامية التقليدية صغار الرنة جزءاً لا
وكل سنة، تختفي نسبة كبيرة من مواليد الرنة التابعة لمجموعة نيلِّيم في الغابة، بسبب                ٩-٢

فخلال . سيما تعرضها لهجمات الحيوانات المفترسة     ة، لا مجموعة من الظروف الطبيعية المختلف    
ينـاير،  /أكتوبر وكانون الثاني  /فترة الحوش الموسمي لأيائل الرنة، التي تجري بين تشرين الأول         

لكن خسائر مجموعة إيفالو من صـغار       .  في المائة من مواليد فصل الربيع      ٥٠ و ٣٠يُفقد بين   
يحد من تعرضها للحيوانـات       المستوطنات البشرية مما   الرنة أقل بكثير، لأن أيائلها تبقى قرب      

وعلاوة على ذلك، تقع منطقة الرعي التابعة لمجموعة نيلِّيم في منطقة حدودية واسعة             . المفترسة
وتشير دراسات علمية حديثة إلى وجود . وبعيدة داخل الأراضي الفنلندية والنرويجية والروسية    

ة، الأمر الذي يشكل السبب الرئيسي للخسائر السنوية        أعداد كبيرة من الدببة في هذه المنطق      
مضايقة الدببة والنسور بشكل     قتل أو  )١(وتحظر التشريعات السارية  . الكبيرة من صغار الرنة   

خلال فصلي الربيع والصيف، أي الفترة التي تحدث فيها معظم الخسائر من صـغار               دائم أو 
سائر الكبيرة من صغار الرنة هي وقف الرعي        والطريقة القانونية الوحيدة للحد من الخ     . الرنة

التقليدي والحر في المراعي الطبيعية واعتماد المزيد من التعليف الاصطناعي وهو أمر غير مجـد               
  .اقتصادياً في نيلِّيم وسيمثل تغييراً قسرياً في ممارسات الرعي التقليدية

 عندما يُتخذ قـرار الـذبح       ولا يؤخذ اختلال التوازن في وطأة الافتراس في الاعتبار          ١٠-٢
 في  ٧٠تكون   عادة ما (وتحدد الخطة نسبة مئوية من الحيوانات لذبحها        . بالأغلبية في التعاونية  

، وهي نسبة تستند إلى عدد كبار أيائل الرنة التي تكون لدى الملاّك في نهايـة                )أكثر المائة أو 
__________ 

يشير أصحاب البلاغ إلى قانون صون الطبيعة وقانون تربية الحيوانات لأغراض الترفيه اللذين يمنعان الحد من                 )١(
 . أعداد الحيوانات المفترسة التي تعد أيائل الرنة من طرائدها
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يوانات التي يتقرر ذبحها دون     ونتيجة لذلك، يُحدد عدد الح    . مايو/سنة الرعي السابقة في أيار    
 في المائة من إناث ٩٠وحتى عندما تلد . مراعاة الخسائر التي حدثت في الشهور السابقة للذبح

.  في المائة من صغار الرنة قد ماتت عندما يحين موسم الحـوش            ٥٠الرنة تقريباً، تكون نسبة     
يد الجدد من صغار الرنـة في       يؤخذ الموال  ولدى حساب عدد أيائل الرنة التي يتعين ذبحها، لا        

يملك رعاة نيلِّيم، علـى      ولا. الحسبان، لكن يمكن مع ذلك استخدامها لاستيفاء التزام الذبح        
يكفي من صغار الرنة لاستيفاء نـسب الـذبح          عكس رعاة مجموعة إيفالو في التعاونية، ما      

بالغـة وهـي    ونتيجة لذلك، يجدون أنفسهم مضطرين لقتل إناث الرنة ال        . المفروضة عليهم 
  . )٢(حيوانات يحتاجون إليها كأساس إنتاجي لاقتصادهم الرعوي

، اشتكى أحد أصحاب البلاغ، وهو كاليفي بـأدار، إلى محكمـة            ٢٠٠٥ وفي عام   ١١-٢
روفانييمي الإدارية بشأن قرار التعاونية تقليص عدد أيائل الرنة بطريقة تهدد مهنته وأسـلوب              

، ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٣ رُفضت شكواه في     وقد. عيشه كراع صامي لأيائل الرنة    
وطعن كاليفي بأدار في قرار الرفض أمام       . اعتبرت المحكمة أن قرار التعاونية صحيح قانوناً       إذ

  . ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠المحكمة الإدارية العليا التي أيدت قرار محكمة روفانييمي في 
 خطـة   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣١ عقدته في    وأقرت التعاونية في اجتماعها الربيعي الذي       ١٢-٢

وفرضت الخطة التزامات في مجال الذبح علـى جميـع          . ٢٠٠٨-٢٠٠٧الذبح لسنة الرعي    
أعضاء التعاونية بنسبة مئوية واحدة، على أساس عدد أيائل الرنة الحية التي كـانوا يملكونهـا      

تُـذبح في سـنة      وتقرر أن تُذبح في البداية أيائـل الرنـة الـتي لم           . سنة الرعي السابقة   في
  ).يسمى متبقيات أيائل الرنة أي ما (٢٠٠٧-٢٠٠٦ الرعي

وفيما يتعلق بمتبقيات أيائل الرنة، قررت التعاونية، في اجتماعها الخريفي الذي عقدته              ١٣-٢
. ، أن تقوم بتقليص العدد نيابة عن أصحاب أيائل الرنـة          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٧في  

لبلاغ أن جميع حيواناتهم التي جُمعت في عملية الحوش الموسمي          ويعني ذلك بالنسبة لأصحاب ا    
ستُذبح تنفيذاً لقرارات التعاونية المتعلقة بتقليص أعداد أيائل الرنة التي اتُخذت في الـسنوات              

وبالإضافة إلى ذلك، طُلب إلى أصحاب البلاغ ذبح نسبة من الأيائل تساوي نسبة             . السابقة
أصحاب البلاغ إن إجمالي عدد الأيائل التي طلبت التعاونية ذبحها        ويقول  . الذبح للسنة الجارية  

وحتى مع حساب   . يتجاوز عدد الأيائل البالغة التي كانت لديهم في نهاية سنة الرعي السابقة           
، ) في المائة من عدد إناث الأيائل البالغة٦٠  أو٥٠يوازي  أي ما(العدد المحتمل لمواليد الأيائل     

بحه يتجاوز إجمالي عدد أيائل الرنة التي يقدِّر أصحاب البلاغ أنها ستكون فإن العدد المطلوب ذ
يبقـى لهـم أي أيـل،        وهذا يعني أنه لن   . )٣(لديهم عندما يحين موعد عملية الحوش الموسمي      

__________ 

تقوم تربية أيائل الرنة في فنلندا أساساً على ذبح صغار الرنة حيث يتم الإبقاء على عدد قليل فقـط منـها                      )٢(
 .للتعويض عن الخسائر السنوية بين الحيوانات البالغة

وفقاً للأرقام التي قدمها أصحاب البلاغ، بلغ إجمالي عدد أيائل الرنة البالغة التي كانت تملكهـا العـائلات                   )٣(
، وقُدِّر العدد الـذي يتوقـع ذبحـه فيمـا يتعلـق بـسنة       ٢٠١٢-٢٠١١ أيلاً لسنة الرعي     ٤١٨ الأربع
 أيلاً، على الرغم من أن أعداد الأيائل البالغة التي يملكهـا أصـحاب              ٩٣٢ بحوالي   ٢٠١٢-٢٠١١ الرعي

 .٢٠١٠ و٢٠٠٣البلاغ تراجعت أصلاً بين عامي 
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يتمكنوا بعد ذلك من مواصلة تربية أيائل الرنة لأن القانون يـنص علـى أن الرعـاة                  ولن
  . ومواصلة تربيتها عندما يفقدون جميع أيائلهميستطيعون شراء أيائل أخرى  لا
فهنـاك خلافـات    . وقضية نيلِّيم ليست فريدة من نوعها في مناطق لابلاند الصامية           ١٤-٢

أخرى مماثلة بين التعاونيات ومجموعات الصاميين المنتمية إليها فيما يتعلق بأعداد أيائل الرنـة              
امية في الدولة الطرف تطبق نظم ذبح تختلـف    بيد أن معظم التعاونيات الص    . التي يتعين ذبحها  

وتطبَّق نـسب   . عن النظم المستخدمة في إيفالو في طريقة حساب الخسائر من مواليد الأيائل           
يعاقـب   مئوية مختلفة للذبح في هذين النظامين على كل من أيائل الرنة البالغة وصغارها، ولا             

هو الحال في نمـوذج    كبار الأيائل، كماعلى الخسائر الكبيرة في المواليد بقتل عدد إضافي من     
يُنفَّـذ   والمشكلة الأساسية بالنسبة لنموذج إيفالو هي أن تقليص عدد أيائل الرنـة لا            . إيفالو

بالتناسب مع العدد الفعلي للأيائل الحية التي يعثر عليها في عملية الحـوش المـوسمي، بـل                 
النماذج الأخرى المالك من الاحتفـاظ  وتمكِّن . وبالتناسب مع عدد محرَّف كثيراً وقت الذبح      

بحصته التناسبية من إجمالي عدد أيائل الرنة في التعاونية، بغض النظر عن العدد الكـبير مـن                 
  . المواليد المفقودة

، ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٧وتقدَّم أصحاب البلاغ بطعن في قرار التعاونية المؤرخ           ١٥-٢
وادعوا أن وضع خطـة ذبـح       . وا اتخاذ تدابير حماية مؤقتة    لدى محكمة روفانييمي الإدارية، وطلب    

بالطريقة نفسها لجميع المنتمين إلى التعاونية منع الصاميين من اتباع سبل عيشهم وممارسة ثقافتهم              
، أمـرت المحكمـة     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١١ وفي. وهي بالتالي تنطوي على تمييز بحقهم     

. انت التعاونية قد ذبحت جزءاً من قطيع أصحاب الـبلاغ         وبحلول ذلك التاريخ، ك   . بوقف الذبح 
، رفضت المحكمة الإدارية القضية دون النظر في الأسـس          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩ وفي

التاريخ نفسه،   وفي. إلى العهد  يشر الحكم إلى الأصل الصامي لأصحاب البلاغ أو        ولم. الموضوعية
كمة الإدارية العليا يطلبون فيه اتخاذ تدابير مؤقتـة،         تقدم أصحاب البلاغ بالتماس عاجل لدى المح      

أن أحداً   وبما. مشيرين في طلبهم إلى أن عملية الذبح ستستمر في اليوم التالي الذي كان يوم سبت              
 ٢٠يتمكن من النظر في طلب الطعن خلال عطلة نهاية الأسبوع، تواصلت عملية الـذبح في                 لم

 تـشرين   ٢٣كمة الإداريـة العليـا طلبـت وقفـه في           لكن المح . ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 
  . ٢٠٠٧أكتوبر /الأول
، نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة روفانييمي        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٤وفي    ١٦-٢

ورفضت محكمة روفانييمي الإدارية، في حكم      . الإدارية وأعادت إليها القضية لتُعيد المحاكمة     
ورأت أن جميع أعـضاء     . اءات أصحاب البلاغ  ، ادع ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥أصدرته في   

يكن بالإمكـان    ولذلك لم . التعاونية عوملوا على قدم المساواة بغض النظر عن أصلهم الإثني         
 تمييزياً ضد الشعب الـصامي في       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٧اعتبار قرار التعاونية المؤرخ     

  .ضوء الدستور والمعاهدات الدولية الملزمة للدولة الطرف
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، تقدم أصحاب البلاغ بطعن لدى المحكمة الإدارية العليا،         ٢٠٠٨سبتمبر  /وفي أيلول   ١٧-٢
 يعني نهاية تربيـة     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٧يقولون فيه إن تنفيذ قرار التعاونية المؤرخ        

أيائل الرنة بالنسبة إليهم، لأن الذبح القسري سيشمل مخزونهم الأساسي من أيائل الرنة، أي              
يتبقى عدد   وسيعني ذلك أيضاً اختفاء قطيع نيلِّيم كوحدة مستقلة، لأنه لن         . أيائل الرنة إناث  

. وبالتالي، ستنعدم أسباب عيش الصاميين في نيلِّيم      . كافٍ من الرعاة وعدد كافٍ من الأيائل      
تطعن فيها التعاونية، مع الإشارة، في جملـة أمـور، إلى            وقد قُدمت هذه الادعاءات، التي لم     

  . من العهد٢٧ ةالماد
 مـن القـانون وبـالأمور    ٢٢وطلبت المحكمة بياناً من الحكومة يتعلق بتنفيذ المادة    ١٨-٢

وقد تلقت المحكمة بيانـات مـن وزارة الزراعـة          . المتصلة بوضع الصاميين كشعب أصلي    
والغابات، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل، والمعهد الفنلنـدي لأبحـاث الـصيد             

  . سماك، وجمعية رعاة أيائل الرنةومصائد الأ
، أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة روفـانييمي         ٢٠١١فبراير  / شباط ٢وفي    ١٩-٢

على طريقة تنفيذ ذبح أيائل الرنـة في        "وخلصت المحكمة إلى أن آثار قرار التعاونية        . الإدارية
 لسبل العيش والثقافـة،     سنوات محددة ليست بالحجم الذي يشكل إخلالاً بالظروف العملية        

وعلاوة . حتى إذا أُخذت في الحسبان الاختلافات المحتملة في النهُج المتبعة في تربية أيائل الرنة             
على ذلك، يتعين في هذه المسألة النظر في تحقيق المساواة العامة من جهة، أي المساواة بـين                 

أصـحاب أيائـل الرنـة      جميع أصحاب أيائل الرنة، ومن جهة أخرى، تحقيق المساواة بين           
هـذا   وفي. الصاميين، على أن تراعى بشكل خاص أماكن رعي أيائل الرنة بالطرق التقليدية           

يتبين، بالنظر إلى الآراء التي قدمها الجانبان، أن التعاونية أبطلت الشروط المتعلقـة              الصدد لم 
ل الرنـة الـتي     يسمى بمتبقيات أيائ   بالمساواة عندما قررت، ضمن جملة أمور، طريقة ذبح ما        

وبناءً على الأسباب المشار إليها أعلاه، فإن قرار تعاونية إيفالو لتربية أيائل            . يملكها المستأنفون 
 بشأن طريقة تقليص عدد أيائل الرنة هو قـرار          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٧الرنة المؤرخ   

  ".مخالف لدستور فنلندا وللحقوق وللحريات الأساسية وحقوق الإنسان
وبالتالي فإن سبل الانتصاف المحليـة قـد        . يمكن الطعن فيه   قرار المحكمة نهائي ولا   و  ٢٠-٢

، قرر مجلس التعاونية أن على أصحاب البلاغ ذبح         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٨ وفي. استُنفدت
  .٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٦جميع أيائلهم ابتداءً من 

لأخيرة، التوتُّر بينهم وبين    ويضيف أصحاب البلاغ أن مسألتين أثارتا، في السنوات ا          ٢١-٢
تتعلق المسألة الأولى بطريقة تقسيم المراعي بين مجموعتين من الرعاة          . أعضاء التعاونية الآخرين  
فرض صعوبات على مجموعة نيلِّيم في القيام بطريقة الرعي التقليديـة   بوضع سياج بينهما، مما   

ئر الكبيرة التي تتكبدها هذه المجموعة      الصامية لأيائل الرنة وهو أمر يُقال إنه السبب في الخسا         
فالسياج يحول دون تحرُّك قطعان مجموعة نيلِّيم في طريق هجرتها الطبيعية ثم            . في مواليد الأيائل  

أن مجموعة رعاة إيفالو تتمتـع       وبما. عودتها إلى أراضي الرعي الشتوية عندما ينتهي الصيف       
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وتتعلق . لسياج مغلقاً في ذلك الوقت من السنة      بأغلبية الأصوات في التعاونية فإنها تبقي على ا       
فـالرعي  . القضية الأخرى بعمليات استغلال الغابات من جانب مصلحة الغابات الفنلنديـة          

التقليدي الصامي لأيائل الرنة يعتمد على الغابة الطبيعية وهو يتأثر سلباً بعمليات اسـتغلال              
لأشجار وغيرها من تدابير اسـتغلال      الغابات، ولذلك تعارض مجموعة نيلِّيم عمليات قطع ا       

ومجموعة إيفالو هي مجموعة الرعاة الوحيدة داخل موطن الـصاميين في           . الغابات في منطقتها  
فنلندا التي تمارس تعليف أيائل الرنة على نطاق واسع وتربية أيائل الرنة باستخدام أساليب غير               

وتنـشط  .  بأنشطة استغلال الغابات   ونتيجةً لذلك، فإن مجموعة الرعاة هذه أقل تأثراً       . صامية
مجموعة إيفالو، وبالتالي تعاونية إيفالو، في مقاومة إجراءات مجموعة نيلِّـيم وغيرهـا مـن               
تعاونيات الرعي الصامية التي تهدف إلى الحد من عمليات استغلال الغابـات مـن جانـب                

  .مصلحة الغابات
صلحة الغابات إلى تسوية    ، أفضت دعوى رفعتها أسرة بأدار ضد م       ٢٠١٠ وفي عام   ٢٢-٢

. بين الجانبين تُحفظ بموجبها معظم الغابات المتبقية حول منطقة نيلِّيم لغرض رعي أيائل الرنة             
لكن هذا الاتفاق سيصبح لاغياً إذا فقدت أسرة بأدار جميع أيائلها لأن الاتفاق ينص علـى                

ار وأقاربها من رعـاة     دامت أسرة بأد   استثناء هذه الغابات من عمليات استغلال الغابات ما       
  .أيائل الرنة

  الشكوى    
 من العهـد    ١٤ من المادة    ١يدَّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ١-٣

عندما رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن من دون التدبُّر في المطالبات القانونيـة والحجـج               
ت المحكمة نفسها للسلطة التنفيذية عندما      وعلاوةً على ذلك، أخضع   . والوقائع الواردة في القضية   

  .طلبت بيانات من الحكومة وهي بذلك انتهكت حق أصحاب البلاغ في محاكمة عادلة
 مـن  ٢٧ويمثل الذبح القسري لأيائل أصحاب البلاغ انتهاكاً لحقهم، بموجب المادة          ٢-٣

. يين الآخـرين  العهد، في التمتُّع بثقافة الشعوب الأصلية الخاصة بهم مع جماعـات الـصام            
يستطيع أصحاب البلاغ وأسرهم مواصلة اتباع نمط حياتهم بعد ذبح أيائلهم لأن الأسـر         ولا
وسيعني ذلك انقطاع مصدر عـيش أصـحاب        . يتبقى لها عندئذ أي أيل من أيائل الرنة        لن

ويتوجب على التعاونية أن تأخذ في الحسبان، لدى اعتماد القرارات، الحفاظ . البلاغ وأسرهم
 ٢٧ من الدستور الفنلندي، والمادة      ١٧ من المادة    ٣ ثقافة الصاميين، وفقاً للمادة الفرعية       على

  .من العهد
وقرار تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة، وهي كيان من كيانات القانون العام، بـذبح               ٣-٣

 ـ ٢٦أيائل أصحاب البلاغ هو قرار تمييزي في أغراضه وآثاره، وذلك انتهاكاً للمـادة               ن  م
وقد استُهدف أصحاب البلاغ بعمليات الذبح غير المتناسبة لأيائل الرنة التي يملكونهـا       . العهد

بسبب طريقتهم الصامية في التربية وبسبب أصلهم الإثني الصامي ومقاومتهم للمزيد من قطع             
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يمكن إثبـات نيـة      ورغم أنه لا  . الغابات في أراضيهم التقليدية   الأشجار من جانب مصلحة     
ز من خلال الأدلة المقبولة في المحكمة، فإن أثر عملية الذبح تمييزي لأنه يطـال حـصراً             التميي

أعضاء التعاونية الذين ينتمون إلى الشعب الأصلي الصامي ويتبعون أساليب رعـي صـامية              
  .تقليدية تشكل جزءاً من الثقافة الصامية

اصة بهم استناداً إلى قـانون      والتهديد الذي يواجهه أصحاب البلاغ بذبح أيائل الرنة الخ          ٤-٣
يعترف بأساليب الرعي الصامية التقليدية لأيائل الرنة جاء نتيجـةً لعـدم         تربية أيائل الرنة الذي لا    

هذا الصدد، يشير أصحاب البلاغ إلى       وفي. اعتراف الدولة الطرف بحقوق الصاميين في الأراضي      
ا الذي أشارت فيه اللجنة إلى أنه ينبغـي         الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لفنلند      

للدولة الطرف أن تسارع، مع أفراد الشعب الصامي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتوصل إلى حل                
ملائم للتراع القائم بشأن الأرض بإيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى الحفاظ على هوية الـشعب               

ويشير أصحاب الـبلاغ    ). ١٧، الفقرة   CCPR/CO/82/FIN( من العهد    ٢٧الصامي وفقاً للمادة    
أيضاً إلى تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، الذي أُشير فيه إلى أنه ينبغي لفنلنـدا                 

وينبغي أن تضمن   . أن تعزز جهودها لتحديد حقوق الصاميين في الأرض والموارد وحمايتها قانوناً          
لق بالتربية الصامية لأيائل الرنة، بالنظر إلى أهمية        فنلندا على وجه الخصوص أوجه حماية خاصة تتع       

  ).٨٤، الفقرة A/HRC/18/35/Add.2(سبيل العيش هذا لثقافة الشعب الصامي وتراثه 
يتكلمهـا   لا ويضيف أصحاب البلاغ أن لغة أنار الصامية تواجه تهديداً كـبيراً، إذ          ٥-٣

 تستخدمها في الممارسـات  ويتوقف بقاء هذه اللغة على المجتمعات التي .  شخص ٣٠٠سوى  
ونيلِّيم هي إحدى أهم القرى بالنسبة لهذه اللغة وتربية أيائل الرنة في مجموعة رعاة              . الجماعية

وإذا نُفذت عمليات الذبح المقـرِّرة،      . نيلِّيم هي ممارسة جماعية للمتكلمين بلغة أنار الصامية       
كسبيل عيش تقليدي للـصاميين في      ستختفي مجموعة رعاة نيلِّيم وستختفي تربية أيائل الرنة         

وبناءً عليـه،   . قرية نيلِّيم لأن القرية تقتات على تربية أيائل الرنة والسياحة على نطاق ضيق            
  . للخطر- وبالتالي مستقبل لغة أنار الصامية -يتعرض مستقبل المجموعة والقرية ككل 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢ارت الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرَّخة        أش  ١-٤

، قدمت الدولة الطرف    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ وفي. تعترض على مقبولية هذا البلاغ     إلى أنها لا  
  .ملاحظاتها على الأسس الموضوعية

وتشير أيـضاً   . ة من قانون تربية أيائل الرن     ٢٢ و ٢١تشير الدولة الطرف إلى المادتين        ٢-٤
، )HE 244/1989(إلى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن قانون تربية أيائـل الرنـة   

الذي ينصّ على أن الظروف والممارسات المتعلِّقة بتربية أيائل الرنة تختلف مـن منطقـة إلى                
ت محليـة   يتجزأ من الثقافة الصامية ولها سمـا       فهي تشكل في المناطق الجبلية جزءاً لا      . أخرى
ويشير مشروع القانون أيضاً إلى أن تربية أيائل الرنة ككل تنطوي على الكثير مـن               . خاصة
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يكون من المناسب تضمين القانون أحكامـاً مختلفـة لمختلـف            السمات المشتركة بحيث لن   
  .المناطق، بل يتعين تضمينه أحكاماً تنطبق على جميع أشكال تربية أيائل الرنة

قانون التعويض عن الخسائر التي يـسببها الـصيد الـبرّي            من   ١٤وبموجب المادة     ٣-٤
، وُضِع نظامُ تعويض جديد ينص على وجوب دفع تعويض عـن خـسائر              )١٠٥/٢٠٠٩(

ويُدفع التعويض للفترة الفاصلة بين     . يتم العثور على جثثها    مواليد أيائل الرنة، حتى عندما لا     
ويُحسب التعويض لكـل    . نوفمبر التالي /ولادة صغير الرنة وآخر يوم من شهر تشرين الثاني        

تعاونية على أساس سعر إنتاج لحم أيائل الرنة، والنسبة المئوية المقدرة لمواليد الأيائل في منطقة               
الرعي، وعدد إناث أيائل الرنة في أراضي التعاونية والنسبة المئوية المقدرة لوفيـات مواليـد               

ويُضرب مبلغ التعويض عـن  . ة في تلك المنطقةالأيائل التي تتسبب بها حيوانات مفترسة كبير    
وإذا تعرضت التعاونية لخسائر كبيرة بشكل . ١,٥  بكل أيل من أيائل الرنة الأخرى التي تُقتل 

  .٣  باستثنائي، يُضرب مبلغ التعويض 
وفيما يتعلق بالإجراءات الوطنية في هذه القضية، ذكرت المحكمة الإدارية العليا، في              ٤-٤

، أن قرار التعاونية تقليص عدد أيائل الرنة ينبغي         ٢٠١١فبراير  / شباط ١١ادر في   حكمها الص 
تقييمه من وجهة نظر المساواة بين جميع ملاك أيائل الرنة من جهة وفيما بين الملاك الصاميين                

الأجل الطويل، ينبغـي أن      وفي. يتم إثبات عدم احترام شروط المساواة      ولم. من جهة أخرى  
 من القانون في الحفاظ على فرص تربية أيائل الرنة، التي تـشكل             ٢١لمادة  يسهم الامتثال ل  

يمكن اعتبار قرار التعاونية بالذبح القسري مخالفاً للدستور  ولذلك لا. جزءاً من الثقافة الصامية
  .للعهد أو
، يبلغ العدد الأقصى المسموح به من أيائل الرنة فيما يتعلق بتعاونية           ٢٠٠٠ ومنذ عام   ٥-٤
وتقول الدولة الطرف   .  أيل ٥٠٠ أيل والعدد الأقصى المسموح به لكل مالك         ٦ ٠٠٠لو  إيفا

  .إن هذه الأعداد كافية لمواصلة التربية الصامية التقليدية لأيائل الرنة
 ٦ ٠٨٠، بلغ عدد أيائل الرنة الحية في التعاونيـة          ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفي سنة الرعي      ٦-٤
، اعتماد خطة ذبـح لـسنة       ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٣٠ ونتيجةً لذلك قررت التعاونية، في     .أيلاً

وخلال النظر في الطعون التي قدمها كاليفي بأدار، أكـد الحكـم            . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الرعي
 مـع   ٢٠٠٦-٢٠٠٥الصادر عن المحكمة الإدارية العليا تطابق خطة الرعي لـسنة الرعـي             

 ٣١ وفي. يدة، اعتمدت التعاونية خطة ذبح جد٢٠٠٦مايو / أيار٣١ وفي. مقتضيات القانون 
يسمى بمتأخرات كل عـضو مـن        ، أصدرت التعاونية قائمة ذبح تبين ما      ٢٠٠٧مايو  /أيار

 أي أيائل   -أي أيائل الرنة غير المذبوحة سابقاً، فضلاً عما يسمى الزيادات           (أعضاء التعاونية   
 ـ ولم). الرنة المذبوحة سابقاً والتي يتجاوز عددها العدد المطلوب في التزامات الذبح           دم أي  تُق

  .شكوى ضد هذه القرارات
. ، قــررت التعاونيــة إنفــاذ القــرارات٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول٧وفي   ٧-٤

. أصحاب البلاغ بشكوى إلى محكمة روفانييمي الإداريـة بـشأن قرارهـا الأخـير       وتقدم
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لكن المحكمـة رفـضت     . ، قررت المحكمة وقف الإنفاذ    ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول تشرين ١٢ وفي
يتقدموا بأي شكوى تتعلق      لأن أصحاب البلاغ لم    ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ١٩ القضية في 

  .بخطة الذبح التي كانت أصل القرار المتعلِّق بالذبح القسري والتي أُقرت في اجتماع للتعاونية
ويبدو من المذكرات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا أن معظم الرعاة في التعاونيـة                ٨-٤

 على ذلك، ووفقاً لحكم محكمة روفانييمي الإدارية، قالـت التعاونيـة إن             وعلاوةً. صاميون
 في المائة من جميع     ٦٠ و ٥٨الأشخاص ذوي الأصول الصامية يحظون عادةً بنسبة تتراوح بين          

  .حقوق التصويت في المتوسط
وعقب الاستئناف الذي تقدم به أصحاب البلاغ، أصدرت المحكمة الإدارية العليـا،     ٩-٤

، ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢ وفي. ، قراراً مؤقتاً يحظر الذبح    ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٣في  
. ألغت حكم محكمة روفانييمي وأعادت القضية إلى محكمة روفانييمي لتنظر فيها من جديـد      

 / تـشرين الأول  ٧وقضت المحكمة الإدارية العليا بإمكانية الطعـن في القـرار الـصادر في              
 من  ٤ الأول المتعلِّق بذبح أيائل الرنة والمتخذ بموجب المادة الفرعية            لأنه القرار  ٢٠٠٧ أكتوبر
  . من القانون٢٢المادة 

 ١٥وأعادت محكمة روفانييمي الإدارية النظر في الـشكوى لكنـها رفـضتها في                ١٠-٤
ومع ذلك أبقت على الحظر المفروض على إنفاذ قرار التعاونيـة إلى            . ٢٠٠٨أغسطس  /آب

وطعن أصحاب البلاغ في هذا الحكم أمام المحكمة        . ئي بشأن هذه القضية   حين اعتماد قرار نها   
  .٢٠١١فبراير / شباط١١الإدارية العليا التي رفضت الطعن في 

وقد اعتُمِدت تعاونيات تربية أيائل الرنة كوحدات إدارية نظراً للحاجـة إليهـا في                ١١-٤
ل المثـال، المـساعدة الزراعيـة       تنظيم تربية أيائل الرنة لأغراض مختلفة من بينها، على سبي         

وهذه الوحدات كبيرة لأنهـا  . والتعويض عن الخسائر التي تتسبب بها الحيوانات البرية الكبيرة    
ومعظم التعاونيات تـضم أعـضاء مـن        . أُنشئت وفقاً للاحتياجات المحلية لتربية أيائل الرنة      

 القانون الفنلنـدي يحظـر   أن وبما. أصحاب أيائل الرنة الصاميين وغير الصاميين على السواء   
يمكن تقديم إحصائيات رسمية عن عدد الأعضاء الـصاميين وغـير            تسجيل الأصل الإثني، لا   

  .الصاميين في التعاونيات المختلفة
ويشير أصحاب البلاغ إلى أن مجموعة نيلِّيم للرعي تطمح إلى الانفصال عن تعاونية               ١٢-٤

تتمكن مـن    دولة الطرف تشير إلى أن المجموعة لم      بيد أن ال  . إيفالو وإنشاء تعاونية خاصة بها    
القيام بذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق داخل تعاونية إيفالو حول كيفية رسـم حـدود                

  .أراضي مجموعة نيلِّيم
ويستند أصحاب البلاغ في بلاغهم، بشكل أساسي، إلى ممارسة الطرق التقليديـة              ١٣-٤

يـذكروا   ولم. يقصدونه بهذه الممارسة   يشيرون إلى ما   لكنهم لا . الصامية في تربية أيائل الرنة    
. إذا كانوا يشيرون إلى طريقة حياة بدوية يتنقل فيها الرعاة من مكان إلى آخر مع قطعانهم                ما
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ففي الأحوال العادية، يتنقل الرعاة بمركبات تعمل بمحركات ويعيشون في مبان ثابتة مبنيـة              
  .لأغراض الرعي

 التقليديـة والناشـئة     -ف الأساليب الممكنة لرعي أيائل الرنة       وعلى الرغم من مختل     ١٤-٤
 يتقاسم جميع مربي أيائل الرنة المسؤولية نفسها عن الاحتفـاظ بعـدد             -والمختلطة والحديثة   

أيائلهم الحية ضمن الحد الأقصى المسموح به من أجل ضمان قدرة إنتاجية مستدامة للمراعي              
لإناث الجزء الأساسي من أيائل الرنة في فنلندا من أجـل           وتشكل ا . الشتوية التابعة للتعاونية  

وأتاحـت النـسبة    . تحقيق أقصى قدر ممكن من إنتاج الأيائل وأقصى قدر من الدخل لمربيها           
فوفقاً للقاعدة المتبعة، تُذبح مواليد أيائل الرنة       . العالية من مواليد الأيائل زيادة عدد أيائل الرنة       

يساعد في تجنب الاستهلاك المفـرط لهـذه         المراعي الشتوية، مما  قبل انتقال هذه الأيائل إلى      
والغرض من هذه الممارسات هو تحسين ربحية تربية أيائل الرنة وبالتالي المحافظة على             . المراعي

  . سبل عيش الرعاة في المستقبل
، تضم التعاونية من بين أعضائها      ٢٠١١فبراير  /شباط ١١ووفقاً للحكم الصادر في       ١٥-٤

يبدو بعدم   تتعلق على ما   وبالتالي فإن هذه القضية لا    . ين أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بالذبح    صامي
. المساواة في المعاملة بين الرعاة الصاميين وغير الصاميين بل باختلافات بين أعضاء التعاونيـة             

  . ويبين الحكم وجود آراء مختلفة للغاية فيما يتعلق بأساليب تربية أيائل الرنة
وحققت وزارة الزراعة والغابات في الخسائر التي تتسبب بها الحيوانات البرية بـين               ١٦-٤

تختلف عن غيرها مـن      أيائل الرنة في منطقة تعاونية إيفالو، وخلصت إلى أن هذه الخسائر لا           
 أن  ٢٠٠٤ وقد حـدث في عـام     . في موطن الصاميين   الخسائر المسجلة في منطقة الرعي أو     

يقـع في    لكن هذا الحادث لم   . بشكل استثنائي خلال فترة الولادة    تسبب دب بخسائر كبيرة     
 من قانون الصيد،    ٤١وبموجب المادة   . أراضي نيلِّيم بل في الجزء الجنوبي من أراضي التعاونية        

. يمكن التقدم بطلب للحصول على رخصة استثنائية لقتل حيوان بري كبير يتسبب في خسائر           
فصل الخريـف،    وفي. لحصول على رخصة استثنائية   يتقدم أصحاب البلاغ بأي طلب ل      ولم

وخـلال  . تُتاح لهم الفرصة لاصطياد الدّببة في منطقة رعي أيائل الرنة ضمن النسبة المحـددة             
يتم بلوغ هذه النسبة بسرعة تحول دون استفادة أصحاب البلاغ           الفترة المشمولة بالبلاغ، لم   

 للحصول على رخص لقتل الحيوانات      وليست السلطات المختصة على علم بأية طلبات      . منها
  . البرية التي تتسبب في خسائر بين أيائل الرنة في منطقة نيلِّيم بالتحديد

ووفقاً . ويشير أصحاب البلاغ إلى أنهم يعتمدون الطرق التقليدية في رعي أيائل الرنة             ١٧-٤
بـه  للدولة الطرف، ينبغي أن تتيح هذه الطرق للرعاة رصد مدى الضرر الـذي تتـسبب                

وقـد  . الحيوانات البرية الكبيرة بين أيائل الرنة بفعالية أكبر بكثير من طريقة الرعي الحر تماماً             
اقترح المجلس الإقليمي للابلاند تحديداً اعتماد طريقة رعي الأغنام كوسيلة للحد من الخسائر             

  . التي تتسبب فيها الحيوانات البرية في أيائل الرنة
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 من العهـد،    ١٤ من المادة    ١ت أصحاب البلاغ بموجب الفقرة      وفيما يتعلق بادعاءا    ١٨-٤
في ذلك المحكمة الإدارية العليا، قيَّمت شكوى        تشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم الوطنية، بما       

 مع مراعاة   - أيضاً من وجهة نظر الحقوق الخاصة للصاميين         -أصحاب البلاغ تقييماً شاملاً     
وقد علّلـت هـذه     . ان، خصوصاً تلك المستمدة من العهد     الالتزامات الدولية لحقوق الإنس   

ويمكن ضمان محاكمة عادلـة، علـى       . أصدرته من أحكام بشكل ملائم وموسع      المحاكم ما 
 عندما تحصل المحكمة المعنية، كالمحكمة الإدارية العليـا، في هـذه            ١٤النحو المبين في المادة     

وتكفل ضمانات المحاكمة .  شاملة للقضية القضية، على جميع المعلومات اللازمة لإجراء دراسة      
  . العادلة حصول جميع أطراف الدعوى على حقها في سماع دعواها

تكـشف عـن أي خـرق        وتخلص الدولة الطرف إلى أن وقائع هذه القـضية لا           ١٩-٤
  . ١ضوء المادة   مقروءة على حدة وفي٢٧للمادة  ؛ ولا٢٦ و١٤ للمادتين

  ظات الدولة الطرفتعليقات أصحاب البلاغ على ملاح    
، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة        ٢٠١٢يونيه  /حزيران ١٨في    ١-٥

وأكدوا أن حكم المحكمة الإدارية العليا يعني نهاية تربية أيائل الرنة بالنسبة لمجموعـة              . الطرف
ن رعاة أيائـل    والخسارة التامة لمجموعة كاملة م    . تنفيه الدولة الطرف   رعاة نيلِّيم، وهو أمر لا    

ومراعـي  . الرنة تؤثر تأثيراً كبيراً وتشكل بالتالي حرماناً من الحق في التمتع بالثقافة الصامية            
 وهذه حقيقة   -وظروف مجموعة رعاة نيلِّيم تختلف عن مراعي وظروف مجموعة رعاة إيفالو            

 القـانون   ويـؤدي . ينبغي أن تراعى في القرارات المتعلقة بالذبح القسري، على سبيل المثال          
  . وتطبيقه إلى معاملة مختلفة وغير متساوية لهاتين المجموعتين

ولا تنظر الدولة الطرف، في ملاحظاتها، في دور الحيوانات البرية في المـسألة قيـد                 ٢-٥
يوافق أصحاب البلاغ على تقدير الدولة الطرف التي تعتبر التعويضات المقدمـة             ولا. البحث

 سبيلاً فعالاً لمواجهة المشاكل التي تتسبب فيها الحيوانات المؤذيـة           لتغطية الخسائر كافية وتمثل   
أولاً، إن خسائر مواليد الأيائل في نيلِّيم كبيرة للغاية وهي نفسها تقريباً كل             . بشكل استثنائي 

ثانياً، تتسبب الدّببة في أكثر الخسائر، فهي جزء من مجموعة كبيرة من الدّببة تعـيش في   . عام
، بلغت نسبة بقاء المواليـد في تعاونيـة         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠وبين عامي   . يوكيوادي نهر باتس  

 في المائة؛ وهذا يعني أن نصف المواليد تقريباً اختفى في الغابة            ٥٢باتسيوكي لتربية أيائل الرنة     
وخلال الفترة نفسها، كانت نسب بقاء أيائـل الرنـة التابعـة            . قبل وقت العدّ في الخريف    
 ٥٨، و)إيرو بَأدار( في المائة ٥٦، و)كاري ألاتورفينين( في المائة ٥٣لأصحاب البلاغ الأربعة  

مقابل هذه المعدلات، بلغ معـدل       وفي). فييو بَأدار ( في المائة    ٥٨، و )كاليفي بَأدار (في المائة   
  . في المائة٦٦البقاء لتعاونية إيفالو ككل 

تبدو كبيرة  يم والتعاونية لاورغم أن الفارق بين معدلات بقاء المواليد بين مجموعة نيلِّ       ٣-٥
. للوهلة الأولى، فإنها كافية كي تحول دون وفاء رعاة نيلِّيم بنسب الذبح التي حددتها التعاونية             
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 في المائة أدنى المعدلات التي سجلتها مجموعة        ٦٦وتشمل النسبة التي حددتها التعاونية والبالغة       
  . يبدو يعني أن الفارق أكبر مما نيلِّيم، مما

، أصدر المجلس الإقليمي للابلاند تقريراً عن الحيوانـات المفترسـة           ٢٠١١ وفي عام   ٤-٥
ووفقاً لهذا التقرير، فإن تربية أيائل الرنـة المربحـة اقتـصادياً            . وأثرها على تربية أيائل الرنة    

تدهورت في منطقة لابلاند الأكثر تأثراً بالحيوانات المفترسة، وذلك بالنظر إلى العدد الحـالي              
 ٣٧٠بـين     إلى ما  ١٩٩٥  عام ١٧٠زاد عدد الدّببة في تلك المنطقة من         إذ. ذه الحيوانات له
وربمـا تكـون    ).  في المائة  ١٥٠ و ١٢٠أي بزيادة تتراوح نسبتها بين       (٢٠١٠  عام ٤٢٠و

الأعداد الحقيقية أعلى، بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يبلغون عـن رؤيتـهم لحيوانـات               
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الخسائر التي . نة بأجزاء أخرى من البلدمفترسة في شمال فنلندا مقار  

تحدث في الصيف، ومنها على سبيل المثال الخسائر التي تتسبب فيها الدّببة، هـي خـسائر                
الكواسير لجثتـها،    يصعب بشدة تحديد مكانها وتوثيقها، بسبب التهام الحيوانات المفترسة أو         

  . فضلاً عن عمليات التحلل
وفيما يتعلق بنظام التعويض الجديد الذي وُضع لتغطية خـسائر مواليـد الأيائـل                ٥-٥

طلب أي وثيقة، والذي اعتُمد عملاً بقانون التعويض عن الخسائر التي يتـسبب فيهـا                دون
، يشير المجلس الإقليمي إلى أن تفعيل هذا الصك غير ملائم وينطوي على ١٠٥/٢٠٠٩الصيد 

لاغ بأن هذا الصك يتعارض مع ملاحظة الدولة الطـرف أن           ويدفع أصحاب الب  . إشكاليات
النظام الجديد حسّن بشكل واضح مركز أصحاب أيائل الرنة لأن مبالغ التعويض زادت بينما              

ويشير تقرير المجلس الإقليمي إلى أن التراجع الطفيف في الخسائر منـذ أن             . تراجعت الخسائر 
. أيائل الرنة بسبب الحيوانـات المفترسـة       ناجم عن تراجع أعداد      ٢٠٠٧ بلغت أقصاها عام  

ووفقاً لدراسة علمية استشهد بها المجلس الإقليمي، تراجعت أعداد الحيوانـات المذبوحـة في             
الفترة نفسها في أجزاء من مناطق تربية أيائل الرنة في الجنوب والشرق، وهي مناطق تتعرض               

 تعاونية من مشكلة الحيوانـات      ٢٧وتعاني حالياً   . لأكبر الخسائر بسبب الحيوانات المفترسة    
  . يقارب نصف جميع تعاونيات تربية أيائل الرنة في الدولة الطرف المفترسة، أي ما

ولم يكن نظام التعويض عن الخسائر في مواليد أيائل الرنة الذي اعتُمـد في قـانون                  ٦-٥
تعاونية إيفالو التعويض عن الخسائر التي يتسبب فيها الصيد قد دخل حيز النفاذ عندما اتخذت          

بيد أنه على الرغم من أن نظام التعـويض         . قراراتها المتعلقة بالذبح المشار إليها في هذا البلاغ       
فالرعاة الذين يفقدون   . تحل يعمل بشكل سليم، فإن المشكلة التي طرحها أصحاب البلاغ لن         

الرعاة في التعاونيـة    تفقده أغلبية    عدداً أكبر من مواليد أيائلهم بسبب الحيوانات المفترسة مما        
أي الإناث البالغات من    (زالوا يُضطرون إلى ذبح الحيوانات التي تشكل قاعدتهم الإنتاجية           ما

يحل  والتعويض المادي، مهما كان كبيراً، لا     . لاستيفاء حصص الذبح الخاصة بهم    ) أيائل الرنة 
إن التعويض عـن  وعلاوة على ذلك، يقول تقرير المجلس الإقليمي      . محل خسارة سبيل العيش   

يغطـي الخـسائر     الخسائر في مواليد أيائل الرنة هو في الواقع غير كاف على الإطـلاق ولا             
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 على سبيل المثـال، بلغـت نـسبة         ٢٠١١ ففيما يتعلق بتعاونية باتسيوكي في عام     . الفعلية
لسنوية  في المائة فقط بينما بلغت الخسارة ا   ٦التعويض من العدد الإجمالي في مواليد أيائل الرنة         

  . في المائة٥٠يقارب  في المواليد ما
وطلبت وزارة الشؤون الخارجية إلى مجلس البرلمان الصامي التعليـق علـى الـذبح                ٧-٥

 أن  ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٣وذكر المجلس في رده المؤرخ      . القسري لأيائل مجموعة رعاة نيلِّيم    
) ٣(١٧ئل الرنة، رغم أن المادة      يعترف بأسلوب الرعي الصامي لأيا     قانون تربية أيائل الرنة لا    

من دستور فنلندا تنص على أن للشعب الصامي الحـق في الحفـاظ علـى لغتـه وثقافتـه             
وعلاوة على ذلك، ينص المشروع الذي قدمته الحكومة بشأن قانون البرلمـان            . تطويرهما وفي

 تشكل جزءاً   الصامي والتعديل على الدستور أن تربية أيائل الرنة، وصيد الأسماك والحيوانات          
ويركز حكم المحكمة الإدارية العليـا      . من الثقافة الصامية ومن سبل العيش الصامية التقليدية       
يحدد موقفاً مـن الحجـة الرئيـسية         فقط على الطريقة الرسمية لتقليص عدد أيائل الرنة ولا        

. لعهـد  من ا  ٢٧لأصحاب البلاغ أي أن قرار التعاونية المتعلق بالذبح القسري ينتهك المادة            
.  من العهد  ١٤ من المادة    ١ولذلك حُرم أصحاب البلاغ من محاكمة عادلة، بموجب الفقرة          

ويرى البرلمان الصامي أن جميع الرعاة الصاميين لأيائل الرنة وأفراد أُسرهم يجب أن يكونـوا               
قادرين على ممارسة تربية أيائل الرنة في موطن الصاميين كجزء من سبل عيشهم وثقافتـهم               

فمن خلال تربية أيائـل     . تهدد التمتع بهذا الحق    لتشريعات الوطنية غير الملائمة تعيق أو     وأن ا 
وينتهك قرار التعاونيـة    . الرنة، تبقى المجتمعات الصامية واللغة الصامية قابلة للحياة والتطور        
  . المتعلق بالذبح القسري أيضاً حق أصحاب البلاغ في التمتع بلغتهم

  لمعروضة على اللجنة المسائل والإجراءات ا    

  النظر في المقبولية     
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        من نظامها الداخلي، أن تقرر ما      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة    فق ما وقد تأكدت اللجنة، و     ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو
تعترض على المقبولية وأن سبل الانتصاف المحلية    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم       ٣-٦

وحيث إن البلاغ استوفى جميع شروط المقبولية، فإن اللجنة تعتـبره مقبـولاً             . تقد استُنفد 
  . وتشرع في النظر في أُسسه الموضوعية
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ الفقرةلها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في 
 ١وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ بأن حقهم في محاكمة عادلة بموجب الفقـرة     ٢-٧

 من العهد قد انتُهك لأن المحكمة الإدارية العليا رفضت الاستئناف الذي تقدموا به              ١٤من المادة   
الوقائع وأن المحكمة أخـضعت نفـسها للـسلطة         دون التدبّر في المطالبات القانونية والحجج و      

تـبين أن   وترى اللجنة أن المواد التي قُدّمت لهـا لا . التنفيذية عندما طلبت بيانات من الحكومة 
أن الدعوى  المحاكم تصرفت بشكل تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في قضية أصحاب البلاغ أو         

ترى أن الوقـائع موضـع       تالي فإن اللجنة لا   وبال. انطوت على إنكار للعدالة    شابتها عيوب أو  
  . من العهد١٤ من المادة ١الشكوى تشكل انتهاكاً لحقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 

 من العهد، من حيث     ٢٧ و ٢٦ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك المادتين          ٣-٧
 تعاونية  ٢٠٠٧ اتخذتها عام أن القرارات المتعلقة بالذبح القسري لأيائل الرنة الخاصة بهم، التي           

 من قانون تربية أيائل الرنة، كانت لها آثار تمييزية          ٢٢إيفالو لتربية أيائل الرنة، تطبيقاً للمادة       
وعندما حددت التعاونية عدد أيائل الرنة التي يتعين ذبحها للتقيد بأكبر عدد مسموح             . عليهم

 الاعتبار الأساليب الصامية التقليدية     تأخذ في  به من الأيائل في التعاونية ولكل عضو فيها، لم        
حقيقة أن هذه الأساليب تنطوي على خسارة أعداد أكبر من           لأصحاب البلاغ في الرعي أو    

ونتيجة لذلك، فإن نسب تقليص الأعداد التي تفرضها التعاونية على جميع           . مواليد أيائل الرنة  
اية سنة الرعي أثرت تأثيراً سلبياً على    الأعضاء على أساس أعداد أيائل الرنة التي يملكونها في بد         

تعرض لـه    أصحاب البلاغ لأنهم تعرضوا، في فترة الذبح، أي في الخريف، لخسائر أكبر مما            
  .الأعضاء الآخرون بسبب الحيوانات المفترسة

وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، أوفى               ٤-٧
تتعلق  ويبدو بالتالي أن هذه القضية لا     .  في التعاونية بالتزاماتهم المتعلقة بالذبح     أعضاء صاميون 

بعدم المساواة في المعاملة بين الرعاة الصاميين وغير الصاميين، بل باختلافات بـين أعـضاء               
  . ويبين الحكم أن هناك آراء مختلفة تتعلق بأساليب تربية أيائل الرنة. التعاونية

شك فيه أن أصحاب البلاغ هم أفراد في أقلية بالمعنى الـوارد    لا  أنه مما  وترى اللجنة   ٥-٧
شـك   لا ومما.  من العهد وأن لهم الحق بصفتهم هذه في التمتع بثقافتهم الخاصة           ٢٧في المادة   

هذا السياق، تـذكِّر اللجنـة       وفي. فيه أيضاً أن تربية أيائل الرنة عنصر أساسي من ثقافتهم         
التي خلصت فيها إلى أن الأنشطة الاقتصادية يجوز أن تنـدرج في إطـار            باجتهاداتها السابقة   

وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه    .  متى شكلت عنصراً أساسياً من عناصر ثقافة المجتمع المحلي         ٢٧المادة  
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، حرمان أبناء الأقليات من حقهم في التمتع بثقافتهم وأن التـدابير            ٢٧يجوز، وفقاً للمادة     لا
  . )٤(٢٧تتفق مع الالتزامات بموجب المادة   حرماناً من ذلك الحق لاالتي يشكل أثرها

، الذي جـاء فيـه      )١٩٩٤(٢٣ من التعليق العام رقم      ٢-٦وتذكر اللجنة بالفقرة      ٦-٧
  : يلي ما

 هي حقوق فردية، فإنها     ٢٧على الرغم من أن الحقوق المضمونة بموجب المادة           
دينها؛ وبناءً   لغتها أو  الحفاظ على ثقافتها أو   تعتمد بدورها على قدرة جماعة الأقلية على        

على ذلك، فقد يتعين على الدول اتخاذ تدابير إيجابية لحماية هوية أقلية مـن الأقليـات                
ممارسـة شـعائر     تطويرهما، وفي  وصون حقوق أفرادها في التمتع بثقافتهم ولغتهم وفي       

بد من ملاحظة    الصدد، لا هذا   وفي. دينهم، وذلك بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين      
 من العهد، سواء فيما     ٢٦و) ١(٢أن هذه التدابير الإيجابية يجب أن تحترم أحكام المادتين          

المعاملة بين الأشخاص المنـتمين إليهـا وبـاقي          يتعلق بالمعاملة بين مختلف الأقليات أو     
دون غير أنه طالما كانت هذه التدابير تستهدف تصحيح الظروف التي تحـول             . السكان

التي تنتقص منه، فإنها يجـوز أن تـشكل           أو ٢٧التمتع بالحقوق المكفولة بموجب المادة      
  . تفريقاً مشروعاً في إطار العهد، شريطة أن تكون مستندة إلى معايير معقولة وموضوعية

في هذه القضية، يدعي أصحاب البلاغ أن خسائرهم من مواليد أيائل الرنة تفـوق                ٧-٧
ويقدم . تتضمن أرقاماً في هذا الصدد     لكن المواد المقدمة إلى اللجنة لا     . وخسائر مجموعة إيفال  

أصحاب البلاغ أرقاماً عن أعداد أيائلهم وعن التخفيض الذي فرضته التعاونية فيما يتعلـق              
 والسنوات الـتي    ٢٠٠٨-٢٠٠٧يقدموا أرقاماً تتعلق بسنة       لكنهم لم  ٢٠١١-٢٠١٠ بعام

، ٢٠٠٧ طور التخفيضات المفروضة على قطعانهم قبل عام      ومن غير الواضح أيضاً ت    . سبقتها
وكيفية مقارنة ذلك مع التخفيضات المفروضة على الأعضاء الآخرين في التعاونية وكيفيـة             

ظل عـدم وجـود    وفي. وصول الوضع عملياً إلى ضرورة ذبح جميع أيائل الرنة التي يملكونها        
 بالنظر إلى الأدلة المحدودة المعروضـة       تستطيع اللجنة أن تخلص،    معلومات عن هذا الأمر، لا    

عليها، إلى أن تأثير أساليب تخفيض عدد أيائل الرنة المتبعة في تعاونية إيفالو كان كبيراً علـى                 
.  من العهـد   ٢٧ و ٢٦أصحاب البلاغ بحيث مثل حرماناً لهم من حقوقهم بموجب المادتين           

 الدولة الطرف بضرورة أن تضع      وعلى الرغم من هذا الاستنتاج، ترى اللجنة من المهم تذكير         
، أنه على الرغم من أن      ٢٧في اعتبارها، لدى اتخاذ خطوات تؤثر على الحقوق بموجب المادة           

__________ 

 تـشرين   ٢٦ الآراء المعتمـدة في       فنلنـدا،  إيلماري لانسمان وآخرون ضـد    ،  ٥١١/١٩٩٢البلاغ رقم    )٤(
لانسمان وآخرون  . جوني إي ؛  ٦٧١/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٤-٩ و ٢-٩، الفقرتان   ١٩٩٤أكتوبر  /الأول

ــشرين الأول٣٠، الآراء المعتمــدة في ضــد فنلنــدا ــوبر / ت ــبلاغ ٢-١٠، الفقــرة ١٩٩٦أكت ؛ وال
، ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٧عتمـدة في    الآراء الم  جوني لانسمان وآخرون ضد فنلندا،    ،  ١٠٢٣/٢٠٠١ رقم

 .١-١٠الفقرة 
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تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لهذه المادة، فإن هذه الأنشطة مجتمعة قـد           الأنشطة المختلفة قد لا   
  .)٥(تقوض حق الشعب الصامي في التمتع بثقافته

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقرة     لمعنية بحقوق الإنسان، إذ   إن اللجنة ا    -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

  .  من العهد٢٧ و٢٦تكشف عن انتهاك للمادتين  الوقائع المعروضة عليها لا
. اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم    [

  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

__________ 

 .٧-١٠، المرجع السالف الذكر، الفقرة ٦٧١/١٩٩٥البلاغ رقم  )٥(
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  تذييلال

 ريسيا،  - سفيكتور مانويل رودريغي  رأي فردي لأعضاء اللجنة فالتر كالين، و          
  )رأي مخالف ( فور، ويوفال شاني-وآنيا زايبرت 

أي الصادر عن اللجنة الذي خلصت فيه إلى أن الوقائع المقدمة           لا يمكننا أن نتفق مع الر       
يراع  ونعرب عن أسفنا لأن قرار الأغلبية لم      .  من العهد  ٢٧تكشف عن انتهاك للمادة      إليها لا 

جدال فيها والتي قدمها أصحاب البلاغ، قرر       ووفقاً للوقائع التي لا   . فيه الكفاية وقائع القضية    بما
 يتوجب  - أفراد مجموعة رعاة نيلِّيم      -تربية أيائل الرنة أن أصحاب البلاغ       مجلس تعاونية إيفالو ل   
ويُستمد قرار  . ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٦يملكونه من أيائل الرنة اعتباراً من        عليهم ذبح جميع ما   

ذبح أيائل الرنة الخاصة بأصحاب البلاغ من النظام التعاوني الذي أنشأته الدولة بموجب قـانون         
من ذلك القانون، تحـدد وزارة الزراعـة        ) ١(٢١وعملاً بالمادة   . ١٩٩٠  الرنة لعام  تربية أيائل 

والغابات العدد الأقصى من أيائل الرنة الحية التي يجوز لتعاونية تربية أيائل الرنة الاحتفاظ بها في                
من القانون، إذا تجاوز عدد أيائل الرنـة الحيـة في تعاونيـة             ) ١(٢٢وبموجب المادة   . أراضيها

تجاوز عدد أيائل الرنة التي يملكها أحد الرعاة العدد الأقصى المحدد، يجب على التعاونية أن                أو ما
وإذا امتنع المالك   . تقرر تقليص عدد أيائل الرنة إلى أن تُرجع العدد إلى الحد الأقصى المسموح به             

قرار بتقليص العدد نيابة    عن تقليص عدد أيائله امتثالاً لقرار التعاونية، يجوز لرئيس التعاونية اتخاذ            
هذه القضية، رفضت محكمة روفانييمي الإدارية والمحكمة الإدارية العليا شكوى           وفي. عن المالك 

أصحاب البلاغ ضد قرار التعاونية بتنفيذ الخفض نيابة عن المالك على أساس خطة الذبح الـتي                
صحاب الـبلاغ الآن    ونتيجة لذلك، يواجه أ   . ٢٠٠٨-٢٠٠٧اعتمدتها التعاونية لسنة الرعي     

  .إمكانية ذبح جميع أيائل الرنة الخاصة بهم
وتربية أيائل الرنة عنصر أساسي من ثقافة أصحاب البلاغ وهي بالتالي محمية بموجب      

يجوز أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى أقليات إثنية  وعملاً بهذه المادة، لا.  من العهد٢٧المادة  
وكان النـهج   . الاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم     من حق التمتع بثقافتهم الخاصة ب     

إذا كانت الدولة الطرف تتدخل في تربية أيائـل          الذي اتبعته اللجنة في الماضي هو التحقق مما       
  .) أ(الرنة تدخلاً جسيماً إلى درجة تجعلها تقصر في حماية حق مقدمي البلاغ في التمتع بثقافتهم

 أيائل الرنة الخاصة بأصحاب البلاغ تدخلاً سافراً وفي هذه القضية، يشكل ذبح جميع       
بصفة خاصة في حقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد، لأنه سيحرمهم من سـبل عيـشهم               

ينتج عـن    ونقر بأن هذا التدخل لا    . الأساسية لتمكنهم من مواصلة تمتعهم بثقافتهم التقليدية      
لكنه نتيجة للقرار الذي اتخذتـه      أمر مباشر من هيئة من هيئات الدولة الطرف بذبح قطعانهم           

__________ 

، ٢٠٠١ أكتـوبر / تشرين الأول  ٢٤، الآراء المعتمدة في     أريلا ونكالاجرفي ضد فنلندا   ،  ٧٧٩/١٩٩٧البلاغ رقم     )أ (
 . ٥-٧الفقرة 
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 من العهد تنص على أن الدولـة الطـرف          ٢٧بيد أن المادة    . تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة    
في التمتع بثقافتهم    عليها التزام بأن تمتنع عن اتخاذ أية تدابير تمثل حرماناً من حق أفراد أقلية ما              

أفعال الأشخاص الآخرين داخـل الدولـة        "لكن يقع عليها التزام إيجابي أيضاً بحمايتهم من       
 من العهد أن يسمح     ٢٧هذا الصدد نقبل أنه من المعقول والمتسق مع المادة           وفي. ) ب("الطرف

لتعاونيات الرعي بفرض نسب الذبح على أعضائها لتحقيق الأغراض المنشودة من قانون تربية     
ية وضمان رفـاه أفـراد الأقليـة       أيائل الرنة بهدف تقليص أيائل الرنة لأسباب اقتصادية وبيئ        

ففي الحالات التي يكون فيها اختلاف واضح بين التشريع الذي يبدو أنه يحمـي              . ) ج(الصامية
حقوق الأقلية ككل، وبين تطبيقه على عضو واحد من تلك الأقلية، استرشـدت اللجنـة               

 على تبريـر  بالاعتبار القائل بأن القيود على حق أفراد الأقليات يجب إظهارها ليس للحصول       
معقول وموضوعي في ظروف محددة من القضية بل وأيضاً لتكون ضرورية لبقاء ورفاه الأقلية              

تبين الدولة الطرف أن ذبح جميع حيوانات أصحاب البلاغ ضروري لتحقيـق             ولم. ) د(ككل
تتيح التوصل إلى استنتاج مفاده أن هدف        أن المواد المعروضة على اللجنة لا      هذا الهدف، كما  

وأن التوصل إلى هذا    . يمكن تحقيقه بطريقة أخرى    يص عدد أيائل الرنة، في هذه القضية، لا       تقل
لذلك من أثر كـبير      الهدف يبرر قرار ذبح جميع أيائل الرنة الخاصة بأصحاب البلاغ رغم ما           

ولهذه الأسباب، نستنتج أنه كان بوسع اللجنة       . على حق أصحاب البلاغ في التمتع بثقافتهم      
  .  من العهد٢٧ أن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها بموجب المادة أن تخلص إلى

أيـضاً  وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية        . حرر بالإنكليزية [
  .]هذا التقريركجزء من 

__________ 

 .١-٦، الفقرة )١٩٩٤(٢٣التعليق العام رقم   )ب (
 .٥-٩، الفقرة ١٩٨٨يوليه / تموز٢٧، الآراء المعتمدة في كيتوك ضد السويد، ١٩٧/١٩٨٥ رقم انظر البلاغ  ) ج (
يوليه / تموز ٣٠، الآراء المعتمدة في     لافليس ضد كندا  ،  ٢٤/١٩٧٧؛ والبلاغ رقم    ٨-٩المرجع نفسه، الفقرة      )د (

 .١٦، الفقرة ١٩٨١
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    فاليتوف ضد كازاخستان، ٢١٠٤/٢٠١١رقم البلاغ   -لام لام  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤س مار/ آذار١٧الآراء المعتمدة في (

  )المحامية آناستازيا ميلرثله تم(نيكولاي فاليتوف   :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية  
  كازاخستان  :الدولة الطرف  
 الرسـالة    تقديم تاريخ (٢٠١١ سبتمبر/أيلول ١٣  :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى
  قيرغيزستان التسليم إلى  :موضوع البلاغ  
 الامتثال لطلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتـة؛         :سائل الإجرائيةالم  

 عدم استنفاد سبل الانتـصاف      ؛عدم كفاية الأدلة  
  المحلية

  عادلةالاكمة الإعادة القسرية؛ المح  :المسائل الموضوعية  
  ٣، الفقرة ١٤؛ و٧  :مواد العهد  
  )ب(٢، الفقرة ٥؛ ٢؛ ١  :مواد البروتوكول الاختياري  

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     لجنة المعنية بحقوق الإنسان   الإن    
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار١٧ في اجتمعت وقد  
 الـسيد   مـن ، المقدم إليهـا     ٢١٠٤/٢٠١١في البلاغ رقم    من النظر   وقد فرغت     

د الدولي الخـاص بـالحقوق       بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعه     نيكولاي فاليتوف 
  المدنية والسياسية،

 التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ         الخطية  جميع المعلومات  وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  
__________ 

يد عياض بن عاشور، والسيد لزهـاري بوزيـد،         الس: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 ي إواسـاوا،  جوالـسيد يـو    والسيد كورنيليس فلينترمان،     ،والسيد أحمد أمين فتح االله     والسيدة كريستين شانيه،  

 والـسيد نومان، والسير نايجل رودلي،     . والسيد جيرالد ل   والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،      والسيد فالتر كالين،  
، والسيد يوفال   ره فو -ت  يأنيا زايبر  والسيدة   والسيد فابيان عمر سالفيولي،    ريسيا،   -ريغيس  فيكتور مانويل رود  

  .، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندري بول زلاتسكو فاردزيلاشفيليقسطنطين شاني، والسيد
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
طن من الاتحـاد الروسـي، مـن        صاحب البلاغ هو نيكولاي فاليتوف، وهو موا        ١-١

وقد كان عند تقديم هذا البلاغ محتجزاً في كازاخستان وكانت          . ١٩٥٢مايو  / أيار ٩ مواليد
 سيتعرض للاعتقال والتعذيب في حال أقـدمت      أنه  وأكد  .  تطالب بتسليمه إليها   قيرغيزستان

 ـ  ٧ذلك انتهاك للمادة     ، وفي قيرغيزستانإلى  الدولة الطرف على تسليمه      د الـدولي    من العه
وادعى أيضاً بأنه ضحية انتـهاك كازاخـستان لحقوقـه    . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ويمثل صاحبَ البلاغ المحامية آناستازيا     . )١( من العهد  ١٤ من المادة    ٣المكفولة بموجب الفقرة    
  .مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانونميلر من 

 من  ٩٢عملاً بالمادة   طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف،       ،٢٠١١مبر  سبت/ أيلول ٢٧وفي    ٢-١
، عـدم   مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة       ، عن طريق     الداخلي هانظام

، تلقـت  ٢٠١١أكتـوبر  / تشرين الأول١٤ وفي.  قضيتهفيها رتسليم صاحب البلاغ أثناء نظ   
 البلاغ بات وشيكاً فطلبت إلى الدولة الطرف مـرة          اللجنة معلومات تفيد بأن تسليم صاحب     

، تلقت اللجنة معلومات تفيد     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ وفي. أخرى اتخاذ تدابير مؤقتة   
التاريخ  وفي. ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤ في   قيرغيزستانبأن صاحب البلاغ قد سُلم إلى       

  . عن مكان وجود السيد فاليتوفنفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم توضيح

  عرضها صاحب البلاغ الوقائع كما    
 في بيت ابنـة     قيرغيزستان يعيش في    ٢٠٠١ يؤكد صاحب البلاغ أنه كان في عام        ١-٢

أخته أنطونينا شوراكوفا التي كانت تربطها علاقة حميمة بأحد ضباط الشرطة وكانت            /أخيه
وحاول هو منع هـذه     .  الشرطة للمنادمة  يجتمع فيها ضباط  " حفلات"في أحيان كثيرة تنظم     

، شاهد ابنـة  ٢٠٠١يونيه /حزيران وفي. التجمعات ودخل في نزاع مع بعض أولئك الضباط     
  .أخيه وهي تقتل حماتها عندما حضرت إلى بيتها لزيارتها

ويؤكد صاحب البلاغ أنه أوقف بعد عملية القتل مباشرة ونسبت إليه تهمة ارتكـاب              ٢-٢
وهو يدفع بأن التهم الجنائية الموجهة إليه هي من تلفيق          .  من الجرائم الأخرى   هذه الجريمة وعدد  

صـفد وعلـق مـن       إذ: ويؤكد صاحب البلاغ أنه عُذب أثناء الاحتجاز      . يةقيرغيزال الشرطة
الأصفاد، وضرب، وأحرقت أنامله، وغشي رأسه بقناع واق من الغاز كانت تـسد فتحـات         

صاب بإدخال عصاً في فتحة الشرج، وتعرض للصعق الكهربائي         الهواء فيه تكراراً، وهُدد بالاغت    
ويـدعي  . وأصيب بالعجز " سحق"وقد ضرب ضرباً مبرحاً حتى أن صفنه        . عن طريق سوءته  

  .يحظ بأي عناية طبية صاحب البلاغ أنه طلب مراراً الخضوع للفحص الطبي لكنه لم

__________ 

 .٢٠٠٩سبتمبر /أيلول ٣٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  )١(
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جـاز في   ، هرب صاحب البلاغ من مركـز الاحت       ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٣وفي    ٣-٢
ويؤكد . قيرغيزستان وتمكن من عبور الحدود والدخول إلى كازاخستان بطريقة غير مشروعة          

صاحب البلاغ أنه تقدَّم إلى ضابط شرطة وطلب الحماية والمساعدة في مسعاه مـن أجـل                
وأخذ منه ضابط الشرطة جواز سفره الصادر عن الاتحاد         . الاتصال بسلطات الاتحاد الروسي   

ومنذ ذلك الحين، رفعـت الـسلطات       . يعد يظهر لهما أثر     العسكرية ثم لم   الروسي وبطاقته 
واعتُقل واتهم بجـرائم    . لو كان مواطناً كازاخستانياً    دعوى قضائية ضد صاحب البلاغ كما     

، أدانـت محكمـة     ٢٠٠٣فبرايـر   / شباط ٣ وفي.  زعم أنه ارتكبها في كازاخستان     )٢(عدة
من الجرائم بينها السرقة والسطو وحكمت عليه       ريسكولوفسكي المحلية صاحب البلاغ بجملة      

وأودع . وبعد طعون عديدة، خُفف الحكم إلى السجن لمدة سبع سنوات         .  عاماً ١٦بالسجن  
وبعد ذلك،  . ٢٠٠٤أبريل  /صاحب البلاغ أحد السجون الإصلاحية التي فرَّ منها في نيسان         

  .عاد إلى قيرغيزستان في تاريخ غير محدد
. دد، أوقف صاحب البلاغ في قيرغيزستان بعد ارتكابه للـسرقة         وفي تاريخ غير مح     ٤-٢

وأفرج عنـه مـن الـسجن       . وذكر أنه كان يحمل اسم تيتريشني وأدين بالسرقة بهذا الاسم         
تاريخ  وفي. ٢٠٠٦يناير  / بموجب قرار عفو وعاد إلى كازاخستان في كانون الثاني         ٢٠٠٥ في

ويؤكـد  . د بأنه مواطن كازاخـستاني    غير محدد، ألقي القبض عليه وأصدرت له شهادة تفي        
 ٢٠٠١  بنقل الدعوى المرفوعة فيها عام     ٢٠٠٢ صاحب البلاغ أن قيرغيزستان قامت في عام      

إلى أجهزة إنفاذ القانون الكازاخستانية، وأن السلطات الكازاخستانية كانت تعتزم محاكمته            
ذلك لـو كـان    في قيرغيزستان، وكان من حقها أن تفعل      ٢٠٠١ بتهم تتعلق بأحداث عام   

يقبل احتجاجه في أول     وعندما احتج بأنه من مواطني الاتحاد الروسي لم       . مواطناً كازاخستانياً 
الأمر، لكن بعد القيام بإجراءات قانونية كثيرة، وردت معلومات من سلطات الاتحاد الروسي             

واسـتناداً إلى هـذه     .  تؤكد أنه من مواطني الاتحاد الروسـي       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩في  
 إلى نظـام    ٢٠٠١ علومات نقلت السلطات الكازاخستانية الدعوى الجنائية المقدمة عـام        الم

  .العدالة القيرغيزي
تبقى من عقوبة السجن في كازاخـستان وكـان          وكان صاحب البلاغ يقضي ما      ٥-٢
بيد أن المدعي العـام في كوسـتانيا        . ٢٠١١يوليه  / تموز ١٥المقرر أن يطلق سراحه في       من
 باحتجاز صاحب البلاغ لمدة أربعين يوماً بانتظـار تـسليمه           ٢٠١١يوليه  / تموز ١١ في أمر

، وذلك بناءً علـى طلـب التـسليم         قانون أصول المحاكمات الجنائية    من   ٥٣٤بالمادة   عملاً
، أقـرت محكمـة   ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢١ وفي. من النيابة العامة في قيرغيزسـتان      المقدم

، أمر المدعي العـام بتمديـد       ٢٠١١أغسطس  / آب ١٨ المحلية أمر الاحتجاز؛ وفي    كوستانيا

__________ 

، ١٧٥، و )الـسلب  (٢، الفقـرة    ١٧٨ المـواد  جرائم بموجب     تهمة ارتكاب   صاحب البلاغ   إلى وجهت )٢(
لأغراض مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية        تخزين    أو نقل  أو شراء (٢٥٩، و )سرقةال (٢ الفقرة

 ).بيعال  أوشحنال  أوتجهيزال  أوتصنيعال  أوالتسويق
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 ٣١ ، وأقـرت المحكمـة هـذا الأمـر؛ وفي         ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١٥الاحتجاز حتى   
  .، أقرت محكمة كوستانيا المحلية هذا القرار أيضا٢٠١١ً أغسطس/آب
، اتخذت النيابة العامة قراراً بالموافقة على طلب تسليم        ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٣وفي    ٦-٢

 ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢١وردت محكمة كوستانيا المحلية طلب استئنافه في        . غصاحب البلا 
ويؤكد صاحب البلاغ أن القرار الأخير      . مثلما ردت طلب الاستئناف الثاني الذي قدمه إليها       

يكن بالإمكان تقديم طعون أخرى، وأن قرار النيابة العامة في كازاخستان  كان قراراً نهائياً ولم
ويدعي صاحب البلاغ أنـه     .  يجيز تسليمه إلى قيرغيزستان    ٢٠١١سطس  أغ/ آب ٢٣المؤرخ  

  .استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

  الشكوى    
يؤكد صاحب البلاغ أن تسليمه إلى قيرغيزستان سيؤدي إلى إلقاء القـبض عليـه                ١-٣

ب في  ويدفع بأن خطر التعرض للتعذيب هو خطر محدق لأنه سبق أن تعرض للتعذي            . وتعذيبه
ويدعي أن سلطات كازاخستان تعلم أنـه       . قيرغيزستان، ولأنه فرَّ من مركز الاحتجاز هناك      

 ٧عذب وأن التعذيب يمارس بصورة اعتيادية في قيرغيزستان، وأنها بتسليمه ستنتهك المـادة              
  .من العهد

 أدى إلى  ويدعي صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاكات للإجراءات الجنائية المحلية، ما           ٢-٣
ويؤكد صاحب الـبلاغ    .  من العهد  ١٤ من المادة    ٣انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة      

 ١١يُسمح له بمقابلـة محاميـه أثنـاء إتمـام إجـراءات التـسليم في                 بوجه خاص أنه لم   
 ٢٠١١يوليه  / تموز ١٨وطلب أيضاً مقابلة محاميه ورُفض طلبه مرتين في         . ٢٠١١ يوليه/تموز
  . وتم تجاهل الشكاوى العديدة التي قدمها بهذا الشأن، ٢٠١١يوليه / تموز١٩و

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، أكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ سُـلم         ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩في    ١-٤

 ، عقب ورود طلب   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤إلى سلطات إنفاذ القانون القيرغيزية في       
وقدمت هذه الأخيرة إلى الدولة الطرف ضـمانات        . التسليم من النيابة العامة في قيرغيزستان     

عدم "في ذلك إمكانية الاستعانة بمحام و      باحترام حقوق الإنسان المكفولة لصاحب البلاغ، بما      
العقوبـة   اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو       ، عملاً ب  "اللجوء إلى التعذيب  

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب      . ، وضمانات أخرى  المهينة اللاإنسانية أو  قاسية أو ال
البلاغ سلم إلى السلطات القيرغيزية قبل أن تستلم النيابة العامة في كازاخستان المواد المتعلقة              

  .باحتكامه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدولة الطرف أن النيابـة العامـة في        ، أكدت   ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي    ٢-٤

على طلب النيابة العامة في  ٢٠١١أغسطس / آب٢٣كازاخستان وافقت بموجب قرار مؤرخ 
قيرغيزستان تسليم المواطن الروسي فاليتوف نيكولاي إيغوروفيتش ليحاكم علـى ارتكـاب            
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 ٨-٢ و ٦-٢ و ٣-٢؛ والفقرات   ١٦٨ من المادة    ٣-٣ و ٤-٢ و ٢-٢بموجب الفقرات    جرائم
، )٣( من القانون الجنائي القيرغيزي    ٣٣٦ من المادة    ١-٢ و ١؛ والفقرتين   ٩٧ من المادة    ١٥-٢و

 / آذار ١٦ وليكمل عقوبة صدرت ضده بموجب حكم من محكمة شويـسكي الإقليميـة في            
الوقت نفسه، رُفض تسليم صاحب البلاغ بغرض محاكمته عـن جـرائم             وفي. ٢٠٠٥ مارس

لانقضاء آجال التقـادم المـسقط؛   ) السرقة( القانون الجنائي  من١٦٤منصوص عليها في المادة     
سبقت إدانتـه   شخص  ارتكاب جريمة السطو على يد       (١٦٨ من المادة    ١-٣وبموجب الفقرة   
حيازة وتخزين المخـدرات     (٢٥٩ من المادة    ١والفقرة  ) اللصوصية الابتزاز أو  بتهمة السرقة أو  

لجرائم المماثلة قد ألغيت مـن القـانون الجنـائي          ، لأن ا  )المؤثرات العقلية دون قصد بيعها     أو
أي وثيقـة    سلب شخص جواز السفر أو     (٣٤٨ من المادة    ٢الكازاخستاني؛ وبموجب الفقرة    

وقد استأنف صـاحب    . تستوجب عقوبة السجن   ، لأنها لا  )هامة أخرى من الوثائق الشخصية    

__________ 

 : ذات الصلةجزاءالأفي مقروءة المواد ذات الصلة  )٣(
   القتل- ٩٧المادة "  
  ...  
  : ...قتل  )٢(  
  ...؛ قاصر  أوأنه مهيض الجناح،عرف الجاني يشخص   )٣    
   ...؛بقسوة شديدة  )٦    
  ...؛ "اللصوصية  أوالابتزاز  أوالسرقةله علاقة ب  أولكونه مأجورا  أوالارتزاقلدوافع   )٨    
  ".رمجموعة من الأشخاص عن طريق التآمجانب من   )١٥    
   السرقة- ١٦٨المادة "  
  ...  
  : ...كبت، إذا ارتُ نفسهاالجريمة  )٢(  
   ...من قبل مجموعة من الأشخاص عن طريق التآمر؛  )٢    
  : ...كبت، إذا ارتُ نفسهاالجريمة  )٤(  
  ...؛ "أي مكان آخر للتخزين  أوأماكن عمل  أو دخول مسكن،مع  )٤    
  : ...، إذا ارتكبتنفسهاالجريمة   )٣(  
  ... الضحيةب بالغمع إلحاق ضرر جسدي   )٣    
  : ...، إذا ارتكبتنفسهاالجريمة   )٤(  
  ".أي مكان آخر للتخزين  أوأماكن عمل  أو دخول مسكن،مع  )٤    
  بسمن الح  أوحتجازالا الهروب من مكان - ٣٣٦المادة "  
 حكـم بالـسجن   من الحبس أثناء قضاء       أو يعاقب أي شخص يهرب من مكان الاحتجاز        )١(  

  لمدة تصل إلى ثلاث سنوات؛سلب حريته الاحتجاز السابق للمحاكمة، بأثناء فترة  أو
 مـن   مجموعـة ثمانية أعوام إذا ارتكبتـه        أو يعاقب على الفعل نفسه بسلب الحرية لمدة ثلاثة         )٢(  

 صـحتهم   أوحياة أشخاص آخـرين يهدد عنف ؛ باستخدام جماعة منظمة  أو؛عن طريق التآمر   الأشخاص
 ." كأسلحة تستخدمأشياء  أواستخدام أسلحةب  أوباستخدام هذا العنف؛ بالتهديد أو
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 ٢١الثانية الصادر بتـاريخ     البلاغ القرار ورفض استئنافه بموجب قرار محكمة بلدية كوستاناي          
واستأنف صاحب البلاغ قرار محكمة كوستاناي الإقليمية مـرة ثانيـة           . ٢٠١١سبتمبر  /أيلول

 ١٤ وعليه، بدأ نفاذ قرار تـسليمه، وفي      . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٦ورفض استئنافه في    
  .يزستان، سلم صاحب البلاغ إلى أجهزة إنفاذ القانون في قيرغ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول

وتؤكد الدولة الطرف أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب             ٣-٤
يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك من     البروتوكول الاختياري بالنظر في البلاغات التي ترد من أفراد          

تقـصد   كـذلك لا  . المنصوص عليها في العهد    من الحقوق    يجانب تلك الدولة الطرف لأ    
تعتبر رأي   ف انتهاك الالتزامات الواقعة عليها بموجب البروتوكول الاختياري ولا        الدولة الطر 

.  من النظام الداخلي للجنة    ٩٢سيما فيما يتعلق بتنفيذ المادة       اللجنة عديم الأثر والجدوى، لا    
فالرسالة الـتي بعثتـها وزارة الـشؤون        . في هذه القضية  " سوء تفاهم مؤسف  "وقد حصل   

 ١٩تصل إلى النيابة العامة قبـل        للجنة عدم تسليم صاحب البلاغ لم     الخارجية بشأن طلب ا   
  .، حين كانت عملية التسليم قد تمت بالفعل٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن النيابة العامة في كازاخستان وجهت طلبات للحصول              ٤-٤
قاضاته بعد تقديم صـاحب     على ضمانات بعدم تعذيب صاحب البلاغ والتحقق من قانونية م         

 بشأن التعرض للتعذيب    ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٧ و ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩البلاغ شكويين في    
، ورد رد مـن  ٢٠١١أغـسطس  / آب٨ وفي. )٤(وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في قيرغيزستان  

لدفاع النيابة العامة في قيرغيزستان يفيد بأنها تضمن حصول صاحب البلاغ على جميع الفرص ل             
غيره من ضـروب     يتعرض للتعذيب أو   في ذلك فرصة الاستعانة بمحام، وبأنه لن       عن نفسه بما  

المهينة وفقاً لاتفاقية مناهـضة التعـذيب، وبـأن          اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 
اء التحقيـق   الادعاءات المتعلقة بلجوء موظفي إنفاذ القانون إلى ممارسة أعمال مخالفة للقانون أثن           

وعلاوة على ذلك، أرسـل طلـب       ". لا يمكن إثباتها  "مع صاحب البلاغ قد تم التحقق منها و       
، إلى النيابة العامة في قيرغيزستان للسماح لممثلـي البعثـة   ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول  ٢٦ في

القنصلية لكازاخستان بمقابلة صاحب البلاغ للتحقـق مـن احتـرام تلـك              الدبلوماسية أو 
. تعترض على إجـراء هـذه المقابلـة        وردت النيابة العامة في قيرغيزستان بأنها لا      . اتالضمان

  .وأكدت الدولة الطرف أن المقابلة ستجري قريباً وأنها ستقوم بإطلاع اللجنة على نتائجها
يستنفد جميع سبل    لأن صاحبه لم   عدم قبول البلاغ     ينبغي وتؤكد الدولة الطرف أنه     ٥-٤

وتدفع الدولة  .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢فقاً للفقرة   الانتصاف المتاحة و  
أساس لها عن تعرضه     الطرف على وجه الخصوص بأن صاحب البلاغ بدأ يطلق ادعاءات لا          

للتعذيب على أيدي أجهزة إنفاذ القانون في قيرغيزستان بعد أن اكتشف أنها طلبت تـسليمه          
يزود صاحب البلاغ اللجنة بأي أدلة مـن         ولم. زستانبتهمة ارتكاب جرائم في إقليم قيرغي     

. وجود لهذه الوثائق   الشهادات الطبية، لأنه لا    قبيل الإجراءات القضائية المتعلقة بالتعذيب أو     
__________ 

 .هذه الشكاوى الدولة الطرف نسخاً من لم تقدم )٤(
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التماسات رفعها صاحب الـبلاغ إلى محـاكم كازاخـستان           وليست هناك من شكاوى أو    
 الخروج باسـتنتاج مفـاده أن       ويمكن. تعرضه للتعذيب  بخصوص انتهاك حقه في الدفاع أو     

الحجج التي أدلى بها صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتعذيب قد بنيت على مجرد الاحتمال، وأنها               
وترى الدولة الطرف أن    . تدعمها براهين ووقائع متينة    ليست سوى افتراضات وشكوك ولا    

ب علـى يـد     الدافع وراء ادعاءات صاحب البلاغ بشأن إصابته بالعجز جراء تعرضه للتعذي          
ومع ذلـك، سـتقوم     . موظفي إنفاذ القانون القيرغيزيين، هو الرغبة في منع تسليمه بأي ثمن          

ففي المستقبل القريب سيرسـل     : السلطات الكازاخستانية بالتحقق من الوقائع الآنفة الذكر      
وتشير الوثـائق   . طلب إلى النيابة العامة في قيرغيزستان لإجراء فحص طبي لصاحب البلاغ          

ة المتعلقة بصحة صاحب البلاغ والمأخوذة من المؤسسة العقابية التي قضى فيها عقوبته في              الطبي
، كالتهاب الشعب الهوائيـة     "اعتلالات عامة "كان يعاني منه هو      كازاخستان إلى أن كل ما    

  .والتهاب اللوزتين ومشاكل في الأذنين والبواسير

   إضافية مقدمة من صاحب البلاغملاحظات    
، أكد صاحب البلاغ أنه سُلم إلى قيرغيزسـتان    ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٨في    ١-٥

 ١٦٨ و٩٧رغم أن اللجنة طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة واتهم بجرائم خطـيرة بموجـب المـواد          
وهو يؤكد أنه سبق أن خضع مرةً للاستجواب، وأنه         .  من القانون الجنائي القيرغيزي    ٣٣٦و

ويعتقـد أن الـسلطات     . ا تعرض للتعذيب من جديـد     يحاكم محاكمة عادلة وربم    يخشى ألا 
تتيح لـه    القيرغيزية هدفها إدانته والحكم عليه بالسجن لفترة طويلة وأن الإجراءات المحلية لا           

  .تتماشى مع العهد فرصة حقيقية لحماية نفسه لأنها لا
 إلى السلطات   ه أن تسليم  أكد صاحب البلاغ  ،  ٢٠١١ ديسمبر/ كانون الأول  ٩وفي    ٢-٥
يشكل انتهاكاً من جانب الدولـة الطـرف        اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة،     طلب  غم  رغيزية  يرالق
 إلى  وىاأنه قدم شـك   في كلتا الرسالتين    للجنة  وأبلغ ا .  من البروتوكول الاختياري   ١لمادة  ل

  . وأمين المظالموالنيابة العامةسفارة الاتحاد الروسي 

  طرف تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة ال    
، ذكرت المحامية أن صاحب البلاغ كان قد تظلم بالفعل          ٢٠١٢مارس  / آذار ١٩في    ١-٦

 مـن   كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون      إلى مكتب    ٢٠٠٩أبريل  /في نيسان 
يجـد مـن يـصغي إلى        ، لكنه لم  ٢٠٠١يونيه  /تعرضه للتعذيب في قيرغيزستان في حزيران     

 عاماً في كازاخستان، رفع عدة شـكاوى إلى         ١٦ بالسجن لمدة    وبعد الحكم عليه  . ادعاءاته
  .)٥(في ذلك بشأن تعرضه للتعذيب في قيرغيزستان هيئات شتى بما

__________ 

 .صاحب البلاغالتي تظلم إليها المحاكم /المؤسساتلم تحدد الورقة  )٥(
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يكلف  ويؤكد صاحب البلاغ أنه على الرغم من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها لم              ٢-٦
ه ندوباً ناجمة   يزال يحمل في جسد    خبير في الطب الشرعي بالكشف عليه، لكنه يدفع بأنه لا         

  .عن التعذيب
، أبلغ صاحب البلاغ شرطة كازاخستان      ٢٠٠١ وعندما كان قيد الاحتجاز في عام       ٣-٦

بيد أن الـضابط    . بأنه مواطن من الاتحاد الروسي وطلب مقابلة أقرب ممثل للاتحاد الروسي          
ة العامـة  وتظلم صاحب البلاغ مراراً إلى النياب. أتلف جواز سفره الروسي وبطاقته العسكرية  

، على سبيل المثال، قـدم      ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٠ففي  . من انتهاك حقوقه ولكن دون جدوى     
المدعي العام في مقاطعة دزامبيسكي رداً على شكوى صاحب البلاغ ورد فيه أن الوثائق التي               

يـرى سـبباً    يتضمنها ملف القضية تشير إلى أن صاحب البلاغ مواطن كازاخستاني وأنه لا    
، قدم المدعي العام في مدينة كاراغاندا رداً يفيد ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول وفي. لفتح تحقيق

بأن ادعاء صاحب البلاغ بشأن إدانته بصورة مخالفة للقانون وإتلاف الوثائق التي تثبت هويته              
 ٢٠٠٨نوفمبر  /بيد أن مديرية شرطة الهجرة أفادت في تشرين الثاني        . أساس له من الصحة    لا

من تحقيق فعـال     تقدم أنه ما   ويؤكد ما . لاغ هو مواطن من الاتحاد الروسي     بأن صاحب الب  
، أرسـل مكتـب     ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٦ وفي. أجري بشأن الادعاءات التي أدلى بهـا      

كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون طلباً إلى النيابة العامـة في كازاخـستان             
  .يتلق أي رد شخاص المسؤولين عن ذلك لكنه لمللتحقيق في إتلاف وثائق هويته ومقاضاة الأ

، أذنت محكمة بلدية كوستاناي الثانية بوضع صـاحب         ٢٠١١يوليه  / تموز ١١وفي    ٤-٦
 يوماً بانتظار تسليمه بعد ورود طلب التـسليم مـن           ٤٠البلاغ قيد الحبس الاحتياطي لمدة      

 تـشرين   ١٥تى تاريخ   ومُدد الحبس الاحتياطي بانتظار التسليم ثلاث مرات ح       . قيرغيزستان
ويؤكد صاحب البلاغ أن محاكم كازاخستان قد انتـهكت مبـدأ           . ٢٠١١أكتوبر  /الأول

 ٨افتراض البراءة في الحكم القاضي بتمديد الحبس الاحتياطي بانتظـار التـسليم المـؤرخ               
 القاضي برد اسـتئناف     ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢١الحكم المؤرخ    ، وفي ٢٠١١سبتمبر  /أيلول

  . لأن الحكمين يشيران إليه باعتباره قد ارتكب جرائمقرار تسليمه،
 تـشرين   ١٤ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أنه كان يحمل في يوم تسليمه بتـاريخ               ٥-٦

 ٩٢ ، رسالة اللجنة التي تفيد بأن طلب عدم تسليمه قد قُدم بموجب المادة            ٢٠١١أكتوبر  /الأول
  .زاخستان تجاهلوا هذه الوثيقةمن نظامها الداخلي لكن الموظفين في مركز الاحتجاز بكا

في هذه القضية   " سوء تفاهم مؤسف  "قالته الدولة الطرف عن وقوع       وفيما يتعلق بما    ٦-٦
، أي  ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٩في   يصل إلى النيابة العامة إلا     لأن طلب اللجنة لم   

دولـة   يوماً من صدوره، يدفع صاحب البلاغ بأن هذه الحجة غير صحيحة لأن ال              ٢٣ بعد
وهو . الطرف كانت تلقت طلب اتخاذ التدابير المؤقتة لكنها مضت مع ذلك في عملية التسليم             
المعاملة  يدفع بأن الدولة الطرف كانت على علم بادعاءاته المتعلقة بكونه معرضاً للتعذيب أو            

ند التسليم  المهينة وأنه كان ينبغي على الأقل أن تقيم هذا الخطر تقييماً سليماً ع             اللاإنسانية أو 
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مع الأخذ بشهادته وبالمعلومات التي أدلت بها منظمة غير حكومية بشأن استخدام التعـذيب              
دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن     في قيرغيزستان، وكان ينبغي أن تجري فحصاً طبياً وفقاً ل         

بروتوكـول  (المهينة   اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     
ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن التطمينات التي قدمتـها النيابـة العامـة في              . )اسطنبول

تتضمن   بشأن احترام حقوق صاحب البلاغ لم      ٢٠١١أغسطس  / آب ٨قيرغيزستان بتاريخ   
ويدفع بأن هـذه    . )٦(أشارت إلى آلية لرصد الوفاء بتلك التطمينات       أي ضمانات عملية ولا   

ة غير كافية لحقوقه وتثبت عدم جدية التطمينات المقدمة ووجـود خطـر             الوثيقة تمثل ضمان  
تقدم أي وثائق تثبت أنها  ويشير كذلك إلى أن الدولة الطرف لم. حقيقي على صاحب البلاغ

  .تحققت من تطبيق الضمانات الآنفة الذكر
سـلطات قيرغيزسـتان     ويدفع صاحب البلاغ بعدم قيام سلطات كازاخستان ولا         ٧-٦

يقـضي بـه بروتوكـول        تحقيق سليم في ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للتعذيب وفق ما         بإجراء
يستجوب قط بشأن انتـهاكات      يتسنَّ له المشاركة في إجراءات التحقيق، ولم       ولم. اسطنبول

تكن ترمي   شكلية محضة ولم  " التحقق"وكانت عملية   . يخضع مطلقاً للخبرة الطبية    حقوقه ولم 
تأت الدولة الطرف على ذكر إمكانيـة        ولم. كشف الجناة ومعاقبتهم  إلى تحديد المسؤولية و   

. بعد أن كان قد سُلِّم     تطلب إخضاعه للفحص الطبي أول مرة إلا       زيارة صاحب البلاغ ولم   
  .ويدفع صاحب البلاغ بأن هذه الأسئلة كان ينبغي أن تثار قبل تسليمه

التقريـر العـالمي    إلى  ويذكر صاحب البلاغ أنه أشار في الشكاوى الـتي قـدمها              ٨-٦
المقرر الخاص المعني بمسألة    ، وتقرير   )٧( الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش      ٢٠٠٩ لعام

. ، السيد خوان إالمهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
 ـ (A/HRC/19/61/Add.2) ٢٠١١ مينديس عن بعثته إلى كازاخستان عام      ث أشـير إلى    ، حي

استمرار تفشي التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات على نطاق واسع، ووجود نقـص      
حاد في مجال التحقيق الفعال والسريع والشامل والتريه بشأن ادعاءات التعـرض للتعـذيب              
وسوء المعاملة والظروف العامة السائدة في معظم أماكن الاحتجاز والتي تعد بمثابة معاملـة              

  .إنسانية ومهينة لا
ويدفع صاحب البلاغ بأن انضمام دولة من الدول إلى البروتوكول الاختياري هـو               ٩-٦

 ـعلى نحو يسمح للجنة     ضمناً تعهدٌ بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية           هـذه النظر في مثـل     ب
 .ذلـك ويمكنـها مـن       المعني الشخصالدولة الطرف وإلى     وبإرسال آراءها إلى     البلاغات

يبطل نظر اللجنة     مع هذه الالتزامات أن تقوم الدولة الطرف بأي إجراء قد يمنع أو            يتنافى ومما
__________ 

، ١٤٦٢/٢٠٠٦ و ،١٤٦١/٢٠٠٦في إطـار البلاغـات      إلى اجتـهاد اللجنـة      صاحب الـبلاغ    يشير   )٦(
 ١٦، الآراء المعتمـدة في      وآخرون ضـد قيرغيزسـتان    مقصودوف  ،  ١٤٧٧/٢٠٠٦ و ١٤٧٦/٢٠٠٦و

 .٥-١٢ ، الفقرة٢٠٠٨يوليه /تموز
 .www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2009_web.pdf: متاح على الرابط التالي )٧(
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الدولة الطرف  ويذكر أن اللجنة أشارت مراراً إلى أن        .  بشأنه آرائهادلاء ب في البلاغ وبحثه والإ   
يبطـل   تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت تصرفاً يمنع أو           

الإدلاء  و موضـع جـدل   يجعل دراسة اللجنة له      لعهد أو اانتهاك  يدعي  اللجنة في بلاغ    نظر  
ويدفع بأنه تظلم إلى الدولة الطـرف مـن أن تـسليمه إلى             . )٨(الأثر و آرائها عديم الجدوى  ب

وكانت الدولة الطرف علـى علـم       . ٧قيرغيزستان سينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة       
. تتمكن اللجنة من الانتهاء من استعراض القضية وإصدار آرائها        بذلك لكنها سلمته قبل أن      

إسرائيل ضد  ،  ٢٠٢٤/٢٠١١ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم           
 مـن نظامهـا     ٩٢عملاً بالمـادة    تدابير مؤقتة   اتخاذ   اللجنة بأن    ، حيث ذكَّرت  كازاخستان

 بموجـب   اللجنـة  ب المنوطأساسي للدور   لعهد،   من ا  ٣٩الداخلي الذي اعتمدته وفقاً للمادة      
رجعة فيهـا    سيما باتخاذ تدابير لا    عدم مراعاة هذه المادة، لا    وبأن  البروتوكول الاختياري،   

تسليم صاحب البلاغ، إنما يقوض حماية الحقوق التي يكفلها العهد من خلال البروتوكـول   ك
قيرغيزسـتان وأن سـلطات     ويؤكد صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب في        . )٩(الاختياري

كازاخستان كانت على علم بذلك؛ وأنه كان يملك نسخة من رسالة اللجنة التي تطلب فيها               
ومـر  . اتخاذ تدابير مؤقتة؛ وأنه قدم تقارير بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في قيرغيزستان            

حب البلاغ إلى   على وصول طلب اتخاذ التدابير المؤقتة أكثر من أسبوعين، ومع ذلك سُلم صا            
تقدم  ويؤكد من جديد أن ما. المعاملة القاسية خطراً حقيقياً بلد يعتبر فيه التعرض للتعذيب أو

  .  من العهد٧ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 

  معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
 ـ         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢في    ١-٧ ة في   أكدت الدولة الطرف من جديد أن النيابـة العام

، على طلب النيابـة   ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٣كازاخستان وافقت، بموجب حكم صادر في       
  . العامة في قيرغيزستان تسليم صاحب البلاغ

وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بمحاكمته وإدانته أمام محاكم كازاخستان            ٢-٧
سكي المحلية أدانت   بصورة غير قانونية ودون أسس، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة ريسكولوف          

 بتهمة ارتكاب جرائم منصوص عليهـا في المـادة          ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٣صاحب البلاغ في    
، )ج(و) ب(و) أ(، الجزء الثاني، الفقرات     ١٧٨، والمادة   )ب(و) أ(، الجزء الثاني، الفقرتان     ١٧٥

الطرف بمـضمون   وتذكِّر الدولة   . ، الجزء الثاني، من القانون الجنائي الكازاخستاني      ٢٥٩والمادة  
الحكم الصادر وتؤكد أن الحكم قد استؤنف وأقر باعتباره حكماً قانونياً ومبنياً علـى أسـس                

 / نيـسان ١٦  بتـاريخ AK-159/20وأودع صاحب البلاغ في السجن الإصلاحي رقم       . سليمة
 إلى  ٢٠٠٤مايو  / أيار ٤يعد في يوم      ليقضي فيه مدة العقوبة الصادرة بحقه لكنه لم        ٢٠٠٤ أبريل

__________ 

 ،١٤٦٢/٢٠٠٦و،  ١٤٦١/٢٠٠٦ في إطـار البلاغـات    إلى اجتـهاد اللجنـة      يحيل صاحب الـبلاغ      )٨(
 .٢-١٠، الفقرة وآخرون ضد قيرغيزستانمقصودوف ، ١٤٧٧/٢٠٠٦ و١٤٧٦/٢٠٠٦و

 .٣-٧، الفقرة ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في  )٩(
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ووضع اسمه على لائحة المطلوبين وألقي عليه       . السجن في الوقت المطلوب واختفى عن الأنظار      
 مـن   ٣٥٩، أدين بموجـب المـادة       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٦ وفي. القبض في آخر الأمر   

وحكم عليه بالـسجن لمـدة      ) التهرب من قضاء عقوبة السجن    (القانون الجنائي الكازاخستاني    
  .  أشهرخمس سنوات وثلاثة

 دعوى جنائية مرفوعة ضد صاحب      ٢٠٠٢ وتؤكد الدولة الطرف أنها تلقت في عام        ٣-٧
. البلاغ بتهم القتل والسرقة وحيازة المخدرات بصورة غير قانونية واللصوصية وسلب وثائق           

وبينما كان صاحب البلاغ قيد الاعتقال بانتظار الخضوع للتحقيق بشأن الجـرائم الآنفـة              
ووُجهـت إلى  . ٢٠٠١أغسطس / آب ٢٣كز الاحتجاز في قيرغيزستان في      الذكر، فر من مر   

صاحب البلاغ تهم أخرى تتعلق بالهروب من مركز الاحتجاز ووضع اسمـه علـى لائحـة                
وعُثر على صاحب البلاغ في إقليم كازاخستان وهو يقضي حكماً بالسجن بعـد             . المطلوبين

نائية المرفوعة في قيرغيزسـتان إلى      أن أدانته إحدى محاكم كازاخستان، وأحيلت الدعوى الج       
تفاقية المساعدة القانونية والتراعات في المسائل القانونية المدنية        السلطات الكازاخستانية وفقاً لا   

 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٧المؤرخة ) اتفاقية شيسيناو (والأسرية والجنائية

 ٢٣اخـستان في    وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن قيرغيزسـتان أحالـت إلى كاز            ٤-٧
تيتريشني تتعلق بتهمة الهـروب     . ف.  دعوى جنائية أخرى مرفوعة ضد ن      ٢٠٠٧مايو  /أيار

وكان الشخص المدان قد فرَّ من السجن قبل انقضاء مدة عقوبته           . من السجن في قيرغيزستان   
تيتريشني هو نفسه صـاحب     . ف. وثبت من مقارنة البصمات أن ن     .  يوماً ٢٦بعام واحد و  

، ثبت أن صـاحب     ٢٠٠٨ بيد أنه في عام   .  هذا المنطلق، جرى ضم الدعويين     ومن. البلاغ
البلاغ هو مواطن من الاتحاد الروسي وبالتالي فإن الدعويين المشار إليهما أعلاه تخرجان عن              

 من قانون الإجـراءات     ٥٢٨ و ١٩٢نطاق الاختصاص القضائي لكازاخستان وفقاً للمادتين       
  .تم رد الدعويين إلى السلطات القيرغيزيةوعليه، . الجنائية الكازاخستاني

، )١٠( من الاتفاقية  ٨٥وتشير الدولة الطرف إلى أن قيرغيزستان ملتزمة، بموجب المادة            ٥-٧
بالإبلاغ عن نتائج الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الشخص الذي جرى تسليمه، ولكـن في              

التُهم الموجهة إلى صـاحب     تكن محكمة قيرغيزستان قد نظرت بعد في         وقت تقديم البلاغ لم   
تـشرين   ٢٥أكدتـه في   وتكرر الدولة الطـرف مـا  . البلاغ من حيث الأسس الموضوعية   

  ). أعلاه٥-٤ إلى ٢-٤انظر الفقرات من  (٢٠١١نوفمبر /الثاني
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن سلطات قيرغيزستان أجرت، بناء علـى طلـب                ٦-٧

وتشير كذلك إلى أن    . لبلاغ للتحقق من آثار التعذيب    الدولة الطرف، فحصاً طبياً لصاحب ا     
يكشف عن وجـود إصـابات،       ، لا ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ١١تقرير الفحص، المؤرخ    

وتشير الدولة الطرف أيـضاً     . في ذلك إصابات الجهاز التناسلي الخارجي لصاحب البلاغ        بما

__________ 

 .هي الاتفاقية التي تشير إليها الدولة الطرف  مالا يتضح من البلاغ )١٠(



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

627 GE.14-09600 

، بـصاحب   ٢٠١١ديـسمبر   /كانون الأول  ٢٢إلى أن ممثلي سفارة كازاخستان التقوا، في        
يـرام،   البلاغ في مركز الاحتجاز في بيشكيك، وتبين لهم أن صحته وأحواله المعيشية على ما  

  ".وقائع التعذيب غير مؤكدة"وأن 
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بعدم جواز تسليمه بوصفه من مواطني الاتحاد              ٧-٧

 القانونية والتراعات في المسائل القانونيـة       الروسي، توضح الدولة الطرف أن اتفاقية المساعدة      
تمنع الدولة الطرف من تسليم صاحب البلاغ إلى بلده الأصـلي            المدنية والأسرية والجنائية لا   

  .تُشترط موافقة بلد المواطَنة إلى بلد ثالث، وأنه، في حالة التسليم إلى بلد ثالث، لا أو

  ملاحظات إضافية مقدَّمة من صاحب البلاغ    
 ١٩، كررت محامية صاحب البلاغ جميع الحجج المقدمة في ٢٠١٢مايو  /أيار ١٧في    ١-٨

وأشارت المحامية أيضاً إلى انقطاع الاتصال بينها وبين صاحب البلاغ،          . ٢٠١٢مارس  /آذار
كـانون   ١١تتسلم نسخة من نتيجة الفحص الطبي الذي يُدعى أنه أجري يوم             وإلى أنها لم  

وأشارت كـذلك إلى   . يمكنها تقييم مدى كفاءة الفحص وتمامه      ، وأنها لا  ٢٠١٢يناير  /الثاني
  .بعده أن هذا الفحص كان ينبغي إجراؤه قبل التسليم، لا

وفيما يتعلق بإدانة صاحب البلاغ من جانب محكمة ريسكولوفـسكي المحليـة في               ٢-٨
 ـ      ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول كازاخستان في    ه ، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ ذكر أن

أُرغم على التوقيع على اعتراف بعد إخضاعه لضغط نفسي وتعذيب، وتحتج بأن بعض الأدلة              
وأشارت كـذلك إلى أن صـاحب       . الأخرى المستخدمة ضد صاحب البلاغ ليست قاطعة      

البلاغ طعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة دزامبيلانسكي الإقليمية، وأن هذه المحكمـة              
 باستبعاد بعض التُهم من حكم الإدانة وتقليص مدة         ٢٠٠٢رس  ما/آذار ٧أصدرت قراراً في    

وقدم صاحب البلاغ طعناً آخر أمام غرفة المراجعة القـضائية التابعـة            .  سنة ١٢سجنه إلى   
للمحكمة نفسها، التي ألغت القرارات السابقة وأحالت القضية إلى هيئـة أخـرى لإعـادة               

، وحُكم على صاحب البلاغ  ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين الأول  ٦وأُعيدت المحاكمة يوم    . المحاكمة
وطعن صاحب الـبلاغ في الحكـم الجديـد أمـام محكمـة             . بالسجن لمدة تسع سنوات   

. دزامبيلانسكي الإقليمية التي ألغت الحكم الجديد وأعادت القضية مرة أخرى لإعادة المحاكمة    
 وبعـد  .، حُكِم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثماني سـنوات     ٢٠٠٣مارس  /آذار ٢ وفي

، عدَّلت غرفة المراجعة القضائية     ٢٠٠٣مارس  /آذار ٢٠الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في       
  .لمحكمة دزامبيلانسكي الإقليمية الحكم إلى السجن لمدة سبع سنوات

 مـن العهـد     ٧وتشير المحامية مجدداً إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المـادة              ٣-٨
  .لطلب اللجنة اتخاذَ تدابير مؤقتةتمتثل  انتُهكت لأن الدولة الطرف لم

، أشارت المحامية إلى أنها تلقت مـن صـاحب          ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٧وفي    ٤-٨
، ادعى  ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول ١٠، بياناً مؤرخاً    ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين الأول  ١٠البلاغ، في   
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حتجاز في  أثناء وجوده في مركز الا     ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٤فيه أنه تعرض لعنف بدني يوم       
. كاينجدي وأن الحراس أتلفوا طعاماً خاصاً كان قد تلقاه للاحتفال بمناسبة دينية أرثوذكسية            

توجد بها مراحيض، وأنه كان يُسلَّم مـاء   وأشار أيضاً إلى أن الزنازين في مركز الاحتجاز لا      
وادعى أنه اشتكى من أوضاع     . الشرب في زجاجات، ولكن توقف ذلك بعد فترة من الوقت         
 ١١ وفي. يُلتفت إلى شـكاواه   الاحتجاز إلى مكتب المدعي العام وإلى رئيس الدولة ولكن لم         

، امتنع صاحب البلاغ عن الكلام وبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب            ٢٠١٢مايو  /أيار
تسليمه "احتجاجاً على تكرر استخدام التعذيب وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب، وعلى            

إلى قيرغيزستان، وغير ذلك من الانتهاكات المتعددة لحقـوق الإنـسان           " انونيةبصورة غير ق  
 ٦ وفي. وقت لاحق، غير محدد التاريخ، بدأ صاحب البلاغ شـرب المـاء            وفي. المكفولة له 
تـشرين   ٢٢ وفي. ، أُبلغت محامية صاحب البلاغ بإضرابه عن الطعام       ٢٠١٢يونيه  /حزيران
يزره أي   لاغ المحامية بأنه، أثناء إضرابه عن الطعام، لم        أبلغ صاحب الب   ٢٠١٢أكتوبر  /الأول

وتشير التقارير إلى أنه    . لمكتب المدعي العام في قيرغيزستان     أي ممثلين لكازاخستان أو    محام أو 
يكن يتلقى الرعايـة     إلى وحدة طبية، ولكنه لم     ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين الأول نُقل في منتصف    

إذا كان يوفَّر له     يكن من الواضح ما     وزن جسمه، ولم   يكن يراقب  والإشراف المناسبين؛ ولم  
  .يكفي من الماء ما
ويدعي صاحب البلاغ . يمكنه الاتصال بها بحرية وتؤكد المحامية أن صاحب البلاغ لا  ٥-٨

 من العهد لأسباب منها عدم تقديم الرعاية        ١٠ و ٧أيضاً أن أوضاع احتجازه تخالف المادتين       
  .نية الاتصال بمحامالطبية المناسبة وعدم إمكا

" لم تف على نحو متكرر بالتزاماتها في هذه القضية"وتشير المحامية إلى أن كازاخستان        ٦-٨
رصـدها لحقـوق الإنـسان       وذلك بعدم عقدها اجتماعات منتظمة مع صاحب البلاغ أو        

المكفولة له، وعدم استجابتها لادعاءات التعذيب، وهي إجراءات كان ينبغـي أن تتخـذها              
  . المبرمة بين كازاخستان وقيرغيزستان" الضمانات الدبلوماسية"ستان بموجب كازاخ

 ١١وتشير المحامية إلى أن دخول صاحب البلاغ في إضراب عـن الطعـام منـذ                  ٧-٨
، ورفض سلطات قيرغيزستان تقديم الرعاية الطبية المناسبة له، يعرضان حياته ٢٠١٢ مايو/أيار

ية إلى اللجنة أن تصدر طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتـة، أي أن  وتطلب المحام. وسلامته لخطر مباشر  
يقوم ممثلو سفارة كازاخستان بزيارة عاجلة لصاحب البلاغ ويكفلوا إجراء فحص طبي لحالته 
الصحية على يد أطباء مستقلين، وأن يطلبوا، إذا اقتضى الأمر، تقديم الرعاية الصحية المناسبة              

لك عملاً بالإعلان المتعلـق بالمـضربين عـن الطعـام           له للمحافظة على حياته وأمنه، وذ     
؛ وعملاً بالالتزامات المعقودة بموجب العهد والضمانات التي سبق الحصول          )١١()مالطة إعلان(

__________ 

، ١٩٩١نوفمبر  /ة في تشرين الثاني   اعتمدته الجمعية الطبية العالمية في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في مالط           )١١(
ونُقح تحريرياً في الجمعية الطبية العالمية في دورتها الرابعة والأربعـين المعقـودة في مـاربيلا، إسـبانيا، في                   

 .١٩٩٢سبتمبر /أيلول
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عليها من سلطات قيرغيزستان، تطالب المحامية بأن تطلب سلطات كازاخستان من مكتـب             
مستقل في ادعاءات تعرض صـاحب  المدعي العام في قيرغيزستان إجراء تحقيق فعال وشامل و 

البلاغ للتعذيب؛ وبأن تضع سلطات كازاخستان آليات للقيام بزيـارات فعالـة ومنتظمـة      
لصاحب البلاغ لضمان الحصول على معلومات محدَّثة وكاملة ودقيقة عن حالـة حقـوق              

ءات الإنسان المكفولة له؛ وبأن تفيد الدولة الطرف اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان بـالإجرا             
  .يمكن تداركه يهدد حياة صاحب البلاغ وصحته المتخذة لمنع أي ضرر لا

  طلب اللجنة الحصول على معلومات    
، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة        ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٩في    -٩

صاحب والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات محدَّثة عن مكان وجود              
يتـيح   البلاغ وحالته الصحية، عملاً بالاتفاق المُبرم بين كازاخـستان وقيرغيزسـتان، ممـا          

وطلب المقرر الخاص أيضاً الحـصول      . لكازاخستان رصد حالة صاحب البلاغ بعد تسليمه      
 كـانون   ٩يتجـاوز    على معلومات بشأن التدابير المتخذة للامتثال لهذا الطلب في موعد لا          

  .٢٠١٢ديسمبر /الأول

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
، أشارت الدولة الطرف إلى أن المعلومات التي        ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ١٨في    ١-١٠

تلقتها من مكتب المدعي العام في قيرغيزستان تبين أن صاحب البلاغ حُوكم أمـام محكمـة      
 بارتكـاب   ٢٠١٢أبريل  /سانني ٢٦بانفيلوفسكي المحلية في إقليم تشويسكي، وأنه أُدين في         

 من القانون الجنائي القيرغيزي، وحُكم عليه بالسجن ٣٣٦ و١٦٨ و٩٧جرائم بموجب المواد  
يُبت بعد في    ، طعن صاحب البلاغ في الحكم، ولم      ٢٠١٢مايو  /أيار ١٥ وفي.  سنة ١٦لمدة  
 فحص  بإجراء٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ٩وتشير الدولة الطرف إلى صدور أمر في     . الطعن

ونظـراً إلى أن    . نفسي طبي شرعي للتحقق من ادعاءات تعرض صاحب البلاغ للتعـذيب          
صاحب البلاغ كان مضرباً عن الطعام، وكانت صحته آخذة في التدهور، أُرجئ الفحـص              

غير أن صاحب البلاغ خاط فمه ورفض المشاركة في         . ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢١ إلى
حضور نائب المدعي العام     ، وفي ٢٠١٢نوفمبر  /شرين الثاني ت ٢٣ وفي. الفحص النفسي الطبي  

تكشف نتيجة   ولم. بمنطقة بانفيلوفسكي، أُجري فحص طبي لصاحب البلاغ ونوقشت حالته        
الفحص الطبي النفسي المشار إليه عن وجود أي إصابات ظاهرة على صاحب البلاغ، وبينت              

وقت تقديم الملاحظات،    وفي. لثالثةأنه كان يعاني في ذلك الوقت من فرط توتر من الدرجة ا           
يزال مضرباً عن الطعام وكان مودعاً وحدة طبية لتلقـي المـساعدة             كان صاحب البلاغ لا   

يكن  وشكَّكت الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها المحامية بأن صاحب البلاغ لم           . الطبية
العاجلة المقدمـة للمحتجـزين     يشير سجل المساعدة الطبية      يتلقى العناية الطبية المناسبة، إذ    
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 إلى أن صاحب البلاغ كان يعاني من صـداع ودوخـة            ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٧ و ١٦ في
  .واضطراب دقات القلب، واستُدعيت له سيارة إسعاف وتلقى المساعدة

 ٢٤وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أنه تعرَّض، هو ومحتجزون آخـرون، في               ٢-١٠
 على يد بعض موظفي مركز الاحتجاز وضباط الشرطة، تم          ، لعنف بدني  ٢٠١٢أبريل  /نيسان

التحقيق في الادعاءات، واستُجوب محتجزون آخرون وحراس، حيث اختلفت شهادتهم عن           
واتُخذ قرار بعدم مقاضاة الحراس، وتأكد هذا القرار بعـد          . رواية صاحب البلاغ للأحداث   

وتشير الدولة الطرف إلى    . اهالطعن، وأُخطر صاحب البلاغ في الوقت المناسب بنتيجة شكو        
يؤكَّـد أيٌ مـن      لم تستند إلى أسـاس، إذ     أن شكوى صاحب البلاغ ضد كازاخستان لا      
  .ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للتعذيب

وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن عدم زيارة ممثلي كازاخستان له، تـشير               ٣-١٠
 صاحب البلاغ مودعاً به يخضع لزيـارات        الدولة الطرف إلى أن مركز الاحتجاز الذي كان       

تفتيش أسبوعية من جانب مكتب المدعي العام المنوط به التأكد من شـرعية الاحتجـاز في                
المؤسسات الإصلاحية، حيث ينشر المكتب نتائج الزيـارات في مجلـة يمكـن لـسلطات               

طرف أيضاً إلى أن    وتشير الدولة ال  . كازاخستان أن تطلبها وتحيلها إلى اللجنة إذا اقتضى الأمر        
يحصلوا على  يزوروا صاحب البلاغ في قيرغيزستان حتى ذلك الوقت لأنهم لم ممثلي سفارتها لم

  .تصريح بذلك من وزارة الخارجية في قيرغيزستان

  ملاحظات إضافية مقدمة من الأطراف    
، أشارت المحامية إلى أن صاحب البلاغ أفادها بـأن     )١٢(٢٠١٣فبراير  /شباط ١٥في    ١-١١

 ٢٠١٣يناير  /كانون الثاني  ٣١رئيس الدائرة الطبية في مرفق الاحتجاز في بيشكيك أبلغه في           
، حيـث   )٣١رقم  (بأنه يعاني من السل، ولذلك نُقل إلى الإصلاحية في قرية مولدوفانوفكا            

يزال مـضرباً عـن الطعـام        وأكد صاحب البلاغ أنه لا    . يودع المحتجزون المصابون بالسل   
يثـق   لشاي المحلى بالسكر ومرقة الدجاج؛ وأنه يرفض الحقن والأدوية لأنه لا  ا يتناول إلا  ولا

وكان صاحب البلاغ قد خاط فمه بالخيوط، ولكنـها بليـت           . في موظفي مركز الاحتجاز   
كـانون   ٣١فاستعاض عنها بالسلك، غير أن موظفي مركز الاحتجاز نزعـوه بـالقوة في              

 عن الطعام إذا أتيح له الاستعانة بمحامٍ للـدفاع          وقال إنه سينهي إضرابه   . ٢٠١٣يناير  /الثاني
  . عن حقوقه في درء التهم الموجهة إليه

، يشير صاحب البلاغ إلى أنه اقتيد       ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٤وفيما يتعلق بأحداث يوم       ٢-١١
 عنـدما   ٢٠٠١ إلى غرفة استجواب بها عدد من ضباط الشرطة قالوا إنهم يذكرونه منذ عـام             

. ذوا في لكمه وركله في الرأس والكُلى والأرجل فأصيب بكدمات وتورمات          اشتكاهم، ثم أخ  
__________ 

نظراً إلى أن محامية صاحب البلاغ مقيمة في كازاخستان، فقد اتفقت مع محامٍ في قيرغيزستان على زيـارة                   )١٢(
 . لاغ ونقل معلومات منه بشأن حالتهصاحب الب
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، حاول صاحب البلاغ أن يشتكي إلى قاضٍ، ولكـن القاضـي            ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٦ وفي
: ويرى صاحب البلاغ أن التحقيق في الحادث اعترتـه أوجـه قـصور        . رفض اتخاذ إجراءات  

 المعاملة من جانب ضباط الشرطة، رغـم أن         يُستجوب المحتجزون الذين تعرضوا لإساءة     لم إذ
يُتخذ قرار ببدء    ولم. يُجر أي فحص طبي في الوقت المناسب       صاحب البلاغ قدم أسماءهم، ولم    
وأكد صاحب البلاغ أن   . ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٤في   الإجراءات الجنائية ضد الجناة إلا    

  .تصر على إجراء تحقيق وافٍ تجر تحقيقاً وافياً، وأن كازاخستان لم قيرغيزستان لم
وفيما يتعلق بالفحص الطبي على يد خبير، يشير صاحب البلاغ إلى أنه أُخذ مـرة                 ٣-١١

وكـان  . ، محمولاً على نقالة لإجراء فحص طبي      ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٣واحدة، في   
. ينكل من نائب المدعي العام في إقليم بانفيلوفسكي، والطبيب الشرعي للمدينـة، حاضـر             

ويؤكد صـاحب   . يجر الأخير فحصاً لصاحب البلاغ، وإنما وجّه إليه فقط بضعة أسئلة           ولم
. يرفض أن يُجرى له فحص من هـذا القبيـل          البلاغ عدم إجراء فحص نفسي له، وأنه لم       

بعكاز، وكان يعـاني   يكن بمقدور صاحب البلاغ، في وقت تقديم البلاغ، أن يتحرك إلا      ولم
  . غط الدم ومرض في الشريان التاجيمن الإنهاك وارتفاع ض

قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بعدم إمكانية         تقدم، وعلى ما   وبناءً على ما    ٤-١١
قيام ممثليها الدبلوماسيين بزيارة صاحب البلاغ، يطعن صاحب البلاغ في تأكيـد الدولـة              

 ٧ان بموجب المادة    تُنتهك، ويرى أن تسليمه يخالف التزامات كازاخست       الطرف أن حقوقه لم   
  . من العهد

 ١٨، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها التي قدمتها في         ٢٠١٣فبراير  /شباط ٢٧وفي    ٥-١١
  ).  أعلاه٣-١٠ إلى ١-١٠انظر الفقرات من  (٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول

، أشارت محامية صاحب البلاغ إلى أنها فقدت سـبيل  ٢٠١٣أبريل /نيسان ٢٣وفي    ٦-١١
تقدم أي معلومات جديدة وأن     ولكنها أكدت أن ملاحظات الدولة الطرف لا      الاتصال معه،   

  . من العهد٧كازاخستان انتهكت التزاماتها بموجب المادة 
، كررت الدولـة الطـرف ملاحظاتهـا المتعلقـة          ٢٠١٣أغسطس  /آب ١٤وفي    ٧-١١

، وتـشير إلى أن     ) أعـلاه  ١-١٠انظـر الفقـرة     (بالإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ      
 ٢٦ و ٢٠١٣يوليـه   /تموز ٣٠المعلومات التي تلقتها من مكتب المدعي العام بقيرغيزستان في          

 ١٢ تفيد بأن الحكـم الـصادر ضـد صـاحب الـبلاغ أُلغـي في                 ٢٠١٢أبريل  /نيسان
 بموجب قرار محكمة تشويسكي الإقليمية، وأن القـضية أعيـدت إلى            ٢٠١٣ يونيه/حزيران

، قدم الادعاء طلبـاً     ٢٠١٣يوليه  /تموز ٢٤ وفي. المحاكمةالمحكمة الابتدائية لإعادة إجراءات     
يُبت بعـد في     ، ولكن لم  ٢٠١٣يونيه  /حزيران ١٢لإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في       

وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه يجري التخطيط لعقد اجتماع بـين صـاحب              . الطلب
  .البلاغ والممثلين الدبلوماسيين لكازاخستان
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، أشارت محامية صاحب الـبلاغ إلى أن ملاحظـات          ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٩وفي    ٨-١١
تتضمن أية حجج جديدة، وقالت إنها تتمسك بالملاحظات السابقة الـتي            الدولة الطرف لا  

  . قدمها صاحب البلاغ

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  عدم احترام طلب اللجنة اتخاذَ تدابير مؤقتة     
للجنة إلى أن الدولة الطرف قامت بتسليم صاحب البلاغ، رغم أن بلاغه كان قد              تشير ا   ١-١٢

سُجل في إطار البروتوكول الاختياري، ورغم توجيه طلب إلى الدولة الطرف في هـذا الـصدد                
 بأن الامتثال للبروتوكول الاختياري من جانب أية        )١٣(وتذكِّر اللجنة . لاتخاذ تدابير الحماية المؤقتة   

 العهد يلزمها بالاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة بلاغات الأفراد الـذين            دولة طرف في  
). ١الديباجـة والمـادة     (يدعون أنهم ضحية انتهاك أي من حقوقهم المنصوص عليها في العهـد             

يمكِّـن   وينطوي ضمنياً امتثال أية دولة للبروتوكول على تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بما             
النظر في هذه البلاغات وإحالة آرائها بعد دراسة البلاغات إلى الدولـة الطـرف وإلى               اللجنة من   

وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف الـتي        . )١٤()٤ و ١، الفقرتان   ٥المادة  (الأفراد المعنيين   
غير . بعد إتمام عملية التسليم    تفيد بعدم وصول رسالة وزارة الخارجية إلى مكتب المدعي العام إلا          

. ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٧أن اللجنة تلاحظ أن طلبها أُحيل إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف في             
 بعد أن تلقت معلومات تفيد بـأن        ٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول  ١٤وكررت اللجنة الطلب في     

تـشرين   ١٤ورغم ذلك، نُفذت عمليـة التـسليم يـوم          . تسليم صاحب البلاغ بات وشيكاً    
ومن واجب الدولة أن تنظم عملية إحالة طلبـات اللجنـة إلى الـسلطة              . ٢٠١١أكتوبر  /الأول

وتشير اللجنة كـذلك إلى  . المسؤولة في إقليمها بطريقة تتيح تنفيذ طلب اللجنة في الوقت المناسب        
يُعترض عليها، والتي تفيد بأنه كانت لديه في وقـت التـسليم             ملاحظات صاحب البلاغ التي لم    

 نبَّه الضباط في مركز الاحتجاز إلى الطلب الذي أعدتـه اللجنـة بموجـب               رسالة اللجنة، وأنه  
  . يُلتفت إلى هذه المعلومات  من نظامها الداخلي، ولكن لم٩٢ المادة
من انتهاك للعهد من جانب دولة طرف،        وبغض النظر عما يثبت في سياق بلاغ ما         ٢-١٢

بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت فإن هذه الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها 
يجعل دراسـة    يبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك الدولة الطرف للعهد أو           تصرفاً يمنع أو  

وقد ادعى صاحب البلاغ،    . اللجنة له محل جدل وإفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجدوى         

__________ 

 تـشرين   ١٩، الآراء المعتمـدة في      بـاديلا وسـونغا ضـد الفلـبين       ،  ٨٦٩/١٩٩٩انظر البلاغ رقـم      )١٣(
 .١-٥، الفقرة ٢٠٠٠ أكتوبر/الأول

ــبلاغ رقــم  )١٤( ــيلاروس،، ١٩١٠/٢٠٠٩انظــر ال ــشرين ٣٠ الآراء المعتمــدة في جــوك ضــد ب  ت
، ١٤٧٧/٢٠٠٦ و ١٤٦٢/٢٠٠٦ و ١٤٦١/٢٠٠٦ أرقام   ، والبلاغات ٢-٦، الفقرة   ٢٠١٣ أكتوبر/الأول

 .١-١٠الفقرة مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستان، 
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. ا سُـلم إلى قيرغيزسـتان      من العهد ستُنتهك إذ    ٧في سياق بلاغه، أن حقوقه بموجب المادة        
وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ، أخلت بالتزامها بمقتضى البروتوكول الاختيـاري            
بتسليمها صاحب البلاغ قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته، وقبل أن تصوغ               

لجنـة  ومن المؤسف جداً أن الدولة الطرف فعلت ذلك بعد أن تصرفت ال           . آراءها وترسلها 
 من نظامها الداخلي، حيث طلبت من الدولة الطرف الامتناع عن تـسليم        ٩٢بموجب المادة   
  . صاحب البلاغ

 من النظام الداخلي للجنـة،      ٩٢ بأن التدابير المؤقتة بموجب المادة       )١٥(وتذكِّر اللجنة   ٣-١٢
توكـول   من العهد، أساسية لكي تؤدي اللجنة دورها بموجب البرو         ٣٩المعتمد طبقاً للمادة    

رجعة فيها، كتسليم صـاحب      سيما باتخاذ تدابير لا    فعدم مراعاة هذه المادة، لا    . الاختياري
هو الحال في هذه القضية، يقوِّض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد مـن               البلاغ، كما 

وترى اللجنة أن تلك الظروف تكشف عن إخلال واضح من          . خلال البروتوكول الاختياري  
  .  من البروتوكول الاختياري١ة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة جانب الدول

  النظر في المقبولية    
 مـن   ٩٣قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمـادة                  ١-١٣

بموجب البروتوكول الاختيـاري     لا إذا كان البلاغ مقبولاً أم     نظامها الداخلي، أن تقرر ما    
  .للعهد
 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما      ٢-١٣

الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                
  .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو

عهـد،   مـن ال   ١٤ من المادة    ٣وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٣-١٣
وبالنظر . يعرض هذه القضية فيما يبدو على المحاكم المحلية تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم

يفعل ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب       إلى أن صاحب البلاغ لم    
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة 
بملاحظات الدولة الطرف التي تدعو إلى إعلان عـدم مقبوليـة           وتحيط اللجنة علماً      ٤-١٣

يبـدأ إطـلاق ادعـاءات       لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة، إذ      البلاغ لأن صاحبه لم   
بعد أن اكتشف أن هـذه       بتعرضه للتعذيب على يد هيئات إنفاذ القانون في قيرغيزستان إلا         

انظر ( من واقع ملاحظات الدولة الطرف       ومع ذلك، تلاحظ اللجنة،   . الهيئات طلبت تسليمه  
 ٢٩، أن صاحب البلاغ سـجَّل ادعاءاتـه في الـشكويين المـؤرختين           ) أعلاه ٤-٤الفقرة  
سياق إجراءات التسليم أمـام محـاكم        ، وفي ٢٠١١يوليه  /تموز ٢٧ و ٢٠١١يونيه  /حزيران
__________ 

، ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٨ الآراء المعتمـدة في      سيدوفا ضد طاجيكستان،  ،  ٩٦٤/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )١٥(
 .٤-٤ الفقرة
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غ بموجـب  يمنع اللجنة من النظـر في الـبلا    وبناءً على ذلك، ليس هناك ما     . الدولة الطرف 
  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ الفقرة
وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أقام الدليل الكافي، لأغراض المقبوليـة، علـى                ٥-١٣

وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة         .  من العهد  ٧ادعاءاته بموجب المادة    
  . وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها               ١-١٤

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 لخطـر التعـذيب     أما كون تسليم صاحب البلاغ إلى قيرغيزستان سيعرضه فعـلاً           ٢-١٤
إساءة المعاملة، من عدمه، تلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف يجب ألا تعرِّض الأفراد لخطر               أو

المهينة لدى عودتهم إلى بلد آخر نتيجة  اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو  التعذيب أو 
هذا المبدأ واعتبارات تتعلـق     تجوز الموازنة بين     ولا. )١٦(إعادتهم قسراً  طردهم أو  تسليمهم أو 

وتشير اللجنة إلى . )١٧(يُشتبه في ارتكابه له بنوع السلوك الإجرامي الذي يُتهم فرد بارتكابه أو
 من العهد، يفرض على الدولة الطـرف        ٧أن حظر الإعادة القسرية، الذي يُستمد من المادة         

وقت التسليم من معلومـات     تعرفه سلطات الدولة الطرف في       التزاماً بإجراء تقييم شامل لما    
وتـشير  . ينبغي أن تعرفه من معلومات مهمة، لتحديد المخاطر المرتبطة بالتسليم           ما مهمة، أو 

اللجنة مجدداً إلى أن إبعاد أي دولة طرف لشخص يخضع لولايتها القضائية إلى ولاية قضائية               
 لأذى  أخرى، مع وجود أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأن تسليم الـشخص سيعرضـه             

 من العهد، قد يجعل الدولة الطـرف نفـسها          ٧يمكن جبره، مثل الخطر المذكور في المادة         لا
  .)١٨(منتهكة للعهد

وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أجرت تحقيقاً استجابة للشكويين المقـدمتين              ٣-١٤
 من ، بهدف التحقق ٢٠١١يوليه  /تموز ٢٧ و ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩من صاحب البلاغ في     

يُعترض عليهـا   وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ التي لم    . ادعاءات التعذيب 

__________ 

العقوبـة    أو المعاملة  أو بشأن حظر التعذيب  ) ١٩٩٢(٢٠اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )١٦(
 ٤٠الملحق رقم   ،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون      المهينة،    أو اللاإنسانية  أو القاسية

)A/47/40( ٩، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة. 
 .٤-٩، الفقرة إسرايل ضد كازاخستان، ٢٠٢٤/٢٠١١انظر البلاغ رقم  )١٧(
، ١٩٩٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٥الآراء المعتمـدة في     نغ ضد كندا،    ،  ٤٦٩/١٩٩١انظر البلاغ رقم     )١٨(

للجنة المعنية بحقوق الإنسان، بشأن طبيعة الالتزام القـانوني         ) ٢٠٠٤(٣١؛ والتعليق العام رقم     ٢-٦ الفقرة
 ـ      العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،         سون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخم

 .١٢، المرفق الثالث، الفقرة )A/59/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠الملحق رقم 
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تتسن له المشاركة في     ، وبأن صاحب البلاغ لم    "عملية التحقق كانت مجرد إجراء رسمي     "بأن  
  . يُجر له فحص طبي شرعي يُستجوب ولم إجراءات التحقيق ولم

لاحظات صاحب البلاغ بخصوص تعرضه لإصابات بدنية       وتحيط اللجنة علماً أيضاً بم      ٤-١٤
وتحيط اللجنة علمـاً    . أصابه بالعجز  بالغة من جراء تعذيبه أثناء الاحتجاز في قيرغيزستان، مما        

كذلك بملاحظات الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للتعذيب علـى             
. وأنها مدفوعة بالرغبة في منع تـسليمه      أساس لها    يد موظفي إنفاذ القانون في قيرغيزستان لا      

توضح سبب رفضها لادعاءات صاحب البلاغ المتعلقـة         وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم     
كان يمكن أن يتيح التحقق      بالتعذيب دون أن تجري فحصاً طبياً شرعياً قبل ترحيله، وهو ما          

. ة علـى التعـذيب    يزال يحمل ندوباً وعلامات دال     من ادعاء صاحب البلاغ بأن جسمه لا      
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اعترفت، بعد إتمام التسليم، بالحاجة إلى إجراء فحص              
طبي للتحقق من ادعاءات التعذيب التي أثارها صاحب الشكوى، وأنها طلبت مـن مكتـب        

  . المدعي العام في قيرغيزستان إجراء هذا الفحص
الطرف كانت في وقت تسليم صاحب الـبلاغ        وتذكِّر اللجنة بأن سلطات الدولة        ٥-١٤

كان ينبغي لها أن تكون على علم، بوجود تقارير عامة موثوقة عن الاستخدام              على علم، أو  
وتشير اللجنة إلى أنه كان يجـب       . )١٩(الواسع النطاق للتعذيب ضد المحتجزين في قيرغيزستان      

خطر فعلـي لتعـرض     على السلطات المختصة في كازاخستان، في سياق تقييم مدى وجود           
يمكن جبره في البلد الذي طلب تسليمه، أن تأخذ في الحسبان جميع             صاحب البلاغ لضرر لا   

وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولـة       . في ذلك الظروف السائدة في قيرغيزستان      الاعتبارات، بما 
الطرف حصلت على ضمانات من مكتب المدعي العام في قيرغيزسـتان بـاحترام حقـوق               

وتشكل الضمانات ومحتواها، وآليات إنفاذها عناصر مهمة للتقيـيم العـام           . البلاغصاحب  
ومع ذلك، تكرر اللجنة أن الضمانات المقدمة       . لوجود خطر فعلي لإساءة المعاملة من عدمه      

ينبغي أن تتضمن، على أقل تقدير، آلية للرصد، وأن تدعمها ترتيبات عملية لتنفيذها على نحو    
وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطـرف      . )٢٠(لة المرسِلة والدولة المستقبِلة   فعال من جانب الدو   
يتمكنوا، حتى ذلك الوقت، من زيارة صاحب البلاغ في مكان احتجازه  بأن ممثلي سفارتها لم   

تقدم الدولة   ولم. في قيرغيزستان لعدم حصولهم على تصريح بذلك من سلطات قيرغيزستان         
ن اتخاذها أي إجراء رداً على هذا الرفض، من أجل تنفيـذ            الطرف معلومات إلى اللجنة بشأ    

  . المتفق عليها بين كازاخستان وقيرغيزستان" الضمانات الدبلوماسية"
__________ 

 ٢٠،  CCPR/CO/69/KGZانظر الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، جمهورية قيرغيزسـتان،            )١٩(
، A/55/44؛ وتقرير لجنة مناهضة التعـذيب المقـدم إلى الجمعيـة العامـة،              ٧، الفقرة   ٢٠٠٠يوليه  /تموز

 .٧٤ الفقرة
مقصودوف ،  ١٤٧٧/٢٠٠٦، و ١٤٧٦/٢٠٠٦، و ١٤٦٢/٢٠٠٦، و ١٤٦١/٢٠٠٦انظر البلاغات أرقام     )٢٠(

، الآراء  الزيري ضـد الـسويد    ،  ١٤١٦/٢٠٠٥، والبلاغ رقم    ٥-١٢، الفقرة   وآخرون ضد قيرغيزستان  
 .٥-١١، الفقرة ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥المعتمدة في 
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وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه، بعد تسليمه، لمعاملـة           ٦-١٤
 ٢٠١٢مايو /أيار ١١ من العهد، وبدخوله في إضراب عن الطعام في          ٧محظورة بموجب المادة    

احتجاجاً على تكرر استخدام التعذيب ضده، وعدم التحقيق في ادعاءات تعذيبه، وانتهاكات            
يتسن لممثلي الدولة الطرف زيارة صـاحب        ولم. أخرى متعددة لحقوق الإنسان المكفولة له     

عزى وقد يُ . البلاغ في مرفق احتجازه، رغم الطلب الذي قدمه إلى الدولة الطرف لهذا الغرض            
عدم زيارة صاحب البلاغ إلى عدم وجود ترتيبات عملية فيما يتعلق بالـضمانات المقدمـة،     

ظـل هـذه     وفي. إلى عدم بذل الدولة الطرف جهوداً كافية لضمان تنفيذ الـضمانات           أو
يمكن  الظروف، تستنتج اللجنة أن الضمانات العامة المقدمة من المدعي العام في قيرغيزستان لا            

  . ية فعالة لحماية صاحب البلاغ من خطر التعذيباعتبارها آل
ومن ثم، تلاحظ اللجنة أن قرار سلطات كازاخستان تسليم صـاحب الـبلاغ إلى                ٧-١٤

قيرغيزستان، دون إجراء تحقيق سليم في ادعاءات التعذيب، ودون مراعاة التقارير الموثوقـة             
 قيرغيزستان، فضلاً عن رفضها     المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المحتجزين في       

غير المبرر إجراء فحص طبي لصاحب البلاغ قبل تسليمه، كل ذلك يدل علـى مخالفـات                
جسيمة في إجراءات اتخاذ القرار وعلى فشل الدولة الطرف في النظر في عوامل خطر مهمـة                

زيارة وتلاحظ اللجنة كذلك أن فشل الدولة الطرف، بعد ذلك، في           . مرتبطة بعملية التسليم  
صاحب البلاغ ورصد أوضاع احتجازه، يبين أن الضمانات المقدمة من مكتب المدعي العام             

كان ينبغي أن تُقبل من الدولة الطرف كضمان فعال ضد خطـر انتـهاك       في قيرغيزستان ما  
ولذلك، تستنتج اللجنة أن تسليم صاحب البلاغ يصل إلى درجـة           . حقوق صاحب البلاغ  

  .هد من الع٧انتهاك المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقرة     وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -١٥

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك كازاخستان لحقوق صاحب الـبلاغ بموجـب             

 مـن   ١رى أيضاً أن الدولة الطرف خالفت التزاماتها بموجب المـادة           وت.  من العهد  ٧ المادة
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من العهد، تلتزم الدولة الطرف بأن تقدم إلى صاحب  ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٦
 أن  ويُطلب إلى الدولة الطـرف    . في ذلك التعويض المناسب    البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما    

تتخذ التدابير الفعالة من أجل رصد حالة صاحب البلاغ، وذلـك بالتعـاون مـع الدولـة       
وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة، بانتظام، بمعلومات محدثة عن حالة صاحب            . المستقبِلة
  .والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. البلاغ
 في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول            تضع واللجنة، إذ   -١٧

إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما       
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 
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عترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً          الخاضعين لولايتها بالحقوق الم    إقليمها أو 
 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                

وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
وترجمتها إلى اللغـات الرسميـة في       ر هذه الآراء  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنش       

  .الدولة الطرف وتوزيعها على نطاق واسع
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 638 

     ضد أسترالياوآخرون. م. م. م، ٢١٣٦/٢٠١٢البلاغ رقم   -ميم ميم  
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥المعتمدة في راء الآ(

  )يمثلهم المحامي بن سول(وآخرون . م. م. م  :المقدم من
  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

  أستراليا  :الدولة الطرف
يم الرسـالة   تاريخ تقـد   (٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
احتجاز الأشخاص لأجل غير مـسمى في مرافـق           :موضوع البلاغ

  احتجاز المهاجرين
استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم مقبولية البلاغ         :المسائل الإجرائية

من حيث الاختصاص الموضوعي؛ عـدم إثبـات        
  الادعاءات بالأدلة

مايـة مـن المعاملـة      الحق في الحرية؛ الحق في الح       :المسائل الموضوعية
  اللاإنسانية 

  ) ٤ و٢ و١الفقرات  (٩و) ١الفقرة  (١٠ و٧المواد   :مواد العهد
  ))ب(٢الفقرة  (٥ و٣ و٢المواد   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     ،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ في اجتمعتوقد   
. م.  بالنيابة عن م   ليها المقدم إ  ،٢١٣٦/٢٠١٢ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة            . م
  والسياسية،

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والـسيدة كريـستين        : عضاء اللجنة التالية أسماؤهم    هذا البلاغ أ   دراسةشارك في     *  
شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد فـالتر                

نومـان،  . جيرالـد ل   كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو بارساد ماتادين، والـسيد          
 ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيدة        -نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس        والسير

  .، والسيدة مارغو واترفال فاردزيلاشفيليقسطنطين، والسيد يوفال شاني، والسيد ره فو-ت يأنيا زايبر
 .يرد في تذييل لهذه الآراء رأي فردي أبداه عضو اللجنة السير نايجل رودلي  



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

639 GE.14-09600 

أصـحاب الـبلاغ     التي أتاحها لها     طية المعلومات الخ  جميع وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
. أصحاب البلاغ هم تسعة أشخاص محتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين بأستراليا            -١

) ١٩٧٤ في عـام  المولود  . ر . والسيد ر  ١٩٨٣ المولود في عام  . م .م .السيد م (منهم   اثنان
، والسيد ١٩٧٥المولود في . ب .السيد ك(وستة منهم . مواطني ميانمار من إثنية الروهينغيا من
. س .، والـسيد م   ١٩٧٨ المولود في عام  . ف .، والسيد ن  ١٩٧٨ المولود في عام  . ف .م .إ

 المولـود في  . ي .، والطفل ر  ١٩٧١ المولودة في عام  . ي .، والسيدة م  ١٩٧٤ المولود في عام  
 .ك .أ .الـسيد أ  ( وواحد من أصحاب البلاغ   . سري لانكيون من إثنية التاميل    ) ٢٠٠٧ عام
ويدعي أصـحاب الـبلاغ أن      . مواطن كويتي من البدو   ) ١٩٩٣ في عام  المولود. أ .ب .ب

قـد  ) ٤ و٢ و١الفقرات  (٩و) ١الفقرة  (١٠أو المادة / و٧بموجب المادة  حقوقهم المكفولة 
  .بلاغ محامٍأصحاب ال ويمثل. انتهكت

  عرضها أصحاب البلاغ الوقائع كما    
دخل أصحاب البلاغ إلى المياه الإقليمية الأسترالية على متن عدة قوارب في الفتـرة                ١-٢
ولتمكينهم من طلـب    . ٢٠١٠ديسمبر  / وكانون الأول  ٢٠٠٩أكتوبر  /بين تشرين الأول   ما

 كريسمس، وهي جزء تابع للإقلـيم  الحماية كلاجئين في أستراليا، أُنزلوا في البداية في جزيرة       
ولأنهم كانوا بدون تأشيرات صالحة تمكنهم من الدخول إلى أستراليا، أودعـوا في             . الأسترالي

 ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام   ) ٣(١٨٩وبموجب المادة   . مرافق مخصصة لاحتجاز المهاجرين   
"  قـانوني  غير مواطن في وضع غـير     "الذي يخول السلطات الأسترالية احتجاز كل شخص        

 ١٨٩وتحكم المـادة    ". وراء البحار  مكان مستثنى من أقاليم أستراليا الواقعة فيما      "يتواجد في   
وقت  وفي. مسألة احتجاز أولئك الذين يدخلون أستراليا بدون تصريح بمقتضى قانون الهجرة          

تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، كان أربعة من أصحاب البلاغ محتجـزين في مركـز شـيرغر        
وواحد في مركز    ،)٢(، وأربعة في المجمّع السكني للمهاجرين في فيلاوود       )١(تجاز المهاجرين لاح

  .)٣(الإيواء العبوري للمهاجرين في ملبورن
وأقرّت وزارة الهجرة والجنسية مبدئياً بأن أصحاب البلاغ من اللاجئين الذين تعـد               ٢-٢

ض منحهم تأشيرات للبقاء في الدولة      ومع ذلك، فقد رُف   . عودتهم إلى بلدانهم الأصلية غير آمنة     
__________ 

 .س. ، وم.ف. م. ، وإ.ب. حاب البلاغ كأص )١(
 .).ي. ابن م(ي . ، ور.ي. ، وم.أ. ب. ب. ك. أ. ، وأ.ر. أصحاب البلاغ ر )٢(
 .م. م. صاحب البلاغ م )٣(
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. الطرف عقب إصدار وكالات الاستخبارات الأمنية الأسترالية تقييمات أمنية سلبية بشأنهم          
يتلق أيٌّ من أصحاب البلاغ بياناً بالأسباب التي استندت إليها هذه التقييمات الـسلبية               ولم
كالـة الاسـتخبارات    تكـشف و   ولم. من وزارة الهجـرة    من وكالة الاستخبارات ولا    لا
  . وزارة الهجرة لأصحاب البلاغ عن أية أدلة تدعم تلك التقييمات ولا
ولم يتمكن أصحاب البلاغ من الطعن في الأسس الموضوعية للتقييمات الأمنية الـتي          ٣-٢

 من قانون وكالة الاسـتخبارات الأمنيـة      ٣٦وعلى وجه الخصوص، تنص المادة      . )٤(تخصهم
يملكون تأشيرة دائمـة     الذين لا  على أن الأشخاص غير المواطنين أو      ١٩٧٩ الأسترالية لعام 

. يمكنهم اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية لطلب المراجعـة         تأشيرة خاصة لا   صالحة أو 
وفضلاً عن ذلك، فنظراً لأن أصحاب البلاغ أشخاص دخلوا من إقليم مستثنى مـن أقـاليم                

م ليسوا محقين في طلب مراجعة الأسس الموضوعية لدى         وراء البحار فه   أستراليا الواقعة فيما  
راجعة قرار رفـض مـنح      موهذه المحكمة مخولة فقط     . محكمة المراجعات الخاصة باللاجئين   

وبالإضافة إلى ذلك، تصدر وكالة الاستخبارات تقييمات أمنية سلبية بعد الانتـهاء            . الحماية
وبالتالي، ليس هناك أي . وراء البحار فيماالدخول إلى إقليم مستثنى واقع بمن الإجراء الخاص    

وراء البحار حيث يمكن مراجعة الأسـس        إجراء خاص بالدخول إلى إقليم مستثنى واقع فيما       
  . الموضوعية للتقييمات الأمنية السلبية في حد ذاتها في إطار معالجة طلب اللجوء

 الاتحادية على أساس    ولم يتح لهؤلاء من سبيل للانتصاف سوى المراجعة أمام المحاكم           ٤-٢
قد يشمل الحرمـان مـن الإنـصاف         مما) خطأ قانوني " (خطأ في الاجتهاد القانوني   "وجود  
تعتبر مراجعة للأسس الموضوعية الخاصة بالأساس الوقائعي        بيد أن هذه المراجعة لا    . الإجرائي

مام أصحاب  ونظراً إلى أن أسس تقييمات الوكالة تظل سرية فليس أ         . والإثباتي لقرار الوكالة  
  .إذا كانت هناك أية أخطاء قضائية البلاغ من سبيل إلى تحديد ما

ونظراً إلى عدم منح أصحاب البلاغ تأشيرة دخول، فقد ظلوا محتجزين لأغـراض               ٥-٢
يرغبون في العـودة الطوعيـة إلى    بيد أنهم لا  .  من قانون الهجرة   ١٩٨إبعادهم بموجب المادة    

تعلمهـم   ولم. ولة الطرف بأنها تعتزم إعادتهم إلى تلك البلدان       تعلمهم الد  بلدانهم الأصلية ولم  
بالمفاوضات الحثيثـة الجاريـة لهـذا     الدولة الطرف أيضاً بموافقة بلد ثالث على استقبالهم أو      

وهناك احتمال ضئيل جداً . يلزم أي بلد ثالث بالموافقة على استقبالهم   وليس هناك ما  . الغرض
  .  كانت أستراليا ترى أنهم يشكلون خطراً على أمنهاأيضاً أن يقبلهم بلد ثالث إذا

يوجد أي   يتح لهم أي سبيل للانتصاف، ذلك أنه لا        ويدعي أصحاب البلاغ أنه لم      ٦-٢
كان  ولما. أساس قانوني يمكن الاستناد إليه للطعن في الأسس الموضوعية لضرورة احتجازهم          

__________ 

غير محقين في تقديم طلـب      "تذكر الرسائل التي تلقاها أصحاب البلاغ بشأن نتيجة تقييماتهم الأمنية أنههم             )٤(
 قانون وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية    ذلك أن   . ة الاستخبارات لمراجعة الأسس الموضوعية لتقييم وكال    

يحق سوى لفئات معينة من الأشخاص تقـديم طلـب لمراجعـة الأسـس                لا ، ينص على أنه   ١٩٧٩ لعام
 ".الموضوعية للتقييم الأمني وأنكم لستم محسوبين من أيٍّ من هذه الفئات
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لقانون المحلي من أي أساس يتـيح       احتجازهم مسوغاً بموجب القانون الأسترالي، فقد خلا ا       
 تطبيق ذلك القانون الـساري المفعـول،        لىالطعن في المعاملة غير الإنسانية والمهينة المترتبة ع       

  .تتجاوز صلاحياتها مت السلطات المخولة لماد ما

  الشكوى    
 ٤ و ٢ و ١، الفقرات   ٩يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم يشكل انتهاكاً للمادة           ١-٣

  .  من العهد١، الفقرة ١٠أو المادة / و٧ويشكل انتهاكاً أيضاً للمادة . من العهد

  ٩ من المادة ١الفقرة     
 ٩ من المادة ١غير مشروع بموجب الفقرة    يكون احتجاز أصحاب البلاغ تعسفياً أو       ٢-٣

الأولى قبل أن تتخذ أستراليا قرارها الذي يقضي برفض توفير الحماية           : في مرحلتين منفصلتين  
بة للاجئين، والثانية بعد قرار الرفض وتستمر إلى حين طرد أصـحاب الـبلاغ مـن                الواج

  . أراضيها
ولم تقدم الدولة الطرف أية مسوغات قانونية بخصوص كل واحد مـن أصـحاب                ٣-٣

من أنه  عدم تعاونه أو البلاغ تبرر احتجازه منذ ساعة وصوله لتتبين من مدى احتمال هربه أو
غـير  "وقد احتُجزوا جميعاً بصورة تلقائية لمجرد أنهم        .  على أستراليا  يشكل لأول وهلة تهديداً   

وراء  إقليم مستثنى من أقاليم أستراليا الواقعة فيما      "تواجدوا في   " مواطنين في وضع غير قانوني    
. يجيز الإطار القانوني إجراء تقييم فردي للأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز          ولا". البحار
يقـدَّم   ولم. قانوني التقدير الفردي للأسس الموضوعية لضرورة الاحتجـاز       يجيز الإطار ال   ولا

الأدلة ذات   تكشف لهم المعلومات أو    لأصحاب البلاغ قط أيّ بيان بأسباب احتجازهم، ولم       
يبرر احتجازهم   الصلة التي تفسر لهم سبب الاشتباه في كونهم يشكلون خطراً على الأمن مما            

تهيـئ   وإضافة إلى ذلـك، لم    . يتخذ القرار النهائي في حقهم    ريثما تجرى تحقيقات إضافية و    
  . الدولة الطرف أي إجراء يتيح وضع هذه المعلومات والأدلة في متناول أصحاب البلاغ

ونظراً إلى عدم تعليل ضرورة احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ، فمن الممكن               ٤-٣
كمن في الحيلولة دون احتمـال      أن يستنتج من هذا الاحتجاز أنه يرمي إلى أهداف أخرى ت          

يمثل خطراً شخصياً يهدد به كل شخص منهم على حدة وهدف أعـم              بالفرار وهو لا   عام
مجرد الاستفادة من وجـود   الردع بسبب وصولهم بصورة غير قانونية أو    يتمثل في العقاب أو   

داف يقدم أي هدف من هذه الأه      ولا. هؤلاء الأشخاص لديها بصورة دائمة لأغراض إدارية      
  . مبرراً شرعياً لاحتجازهم
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يشكل  أما في المرحلة التي تلت منح التأشيرات، فإن مجرد التأكيد على أن شخصاً ما               ٥-٣
إن سرية التقييم الأمني تجعـل مـن        . )٥(٩يمكن أن يفي بمتطلبات المادة       خطراً على الأمن لا   

. لأصول القانونية المرعيـة المستحيل تقييم المسوغات التي تبرر الاحتجاز وتشكل حرماناً من ا  
افتراض أن التقييمات تتعلق بالسلوك المشتبه فيه لأصحاب البلاغ قبل دخـولهم     يمكن إلا  ولا

من بين   ومع ذلك، إذا كان للدولة الطرف أدلة تتيح لها الاشتباه بأن شخصاً ما            . إلى أستراليا 
كان مرتبطـاً    كا، أو لان أصحاب البلاغ قد ارتكب جناية في سياق التراع المسلح في سري          

بمنظمة كمنظمة نمور تاميل إيلام للتحرير فإن هذا النوع من الجـرائم يمكـن أن يقـود إلى                  
يمكن الاستناد بسهولة إلى     وإضافة إلى ذلك، لا   . ملاحقات قضائية بموجب القانون الأسترالي    

لون خطراً  لانكا لإقامة الدليل على أنهم يشك      أنشطة سابقة قام بها أصحاب البلاغ في سري       
ويمكن كذلك أن يكون مصدر المعلومات التي تخصهم غـير          . حقيقياً على المجتمع الأسترالي   

موثوق، وعلى الأخص إذا استندت السلطات الأسترالية في ذلك إلى المعلومات التي قدمتـها              
  .لانكا إليها حكومة سري

أن هذه الوسـائل    تثبت   ولم تستخدم الدولة الطرف أية وسائل بديلة للاحتجاز ولم          ٦-٣
وإضافة إلى ذلـك،    . غير لائقة لتلبية الشواغل الأمنية المثارة      البديلة قد تكون غير مناسبة أو     

ينص القانون الأسترالي على أية آلية ملزمة قانوناً للمراجعة المنتظمة لأسـباب الاحتجـاز           لا
 الشخص المعني فالاحتجاز يستمر ببساطة إلى أن يتلقى. ينص على فترة قصوى للاحتجاز ولا

حالات مماثلة، أكدت المحكمة العليـا الأسـترالية         وفي. يرحَّل من أستراليا   تأشيرة دخول أو  
  . صحة احتجاز المهاجر لمدة غير محددة

__________ 

: يلـي   مـا نسية التي تعلم أصحاب البلاغ بنتيجة التقيـيم الأمـني  الرسائل الواردة من إدارة الهجرة والججاء في    ) ٥(
على الأمـن بـالمعنى     ) أو غير مباشر  (يشكل خطراً مباشراً    ] اسم صاحب البلاغ  [وكالة الاستخبارات أن     تقدر"

ض ولذلك توصي الوكالة بـرف    . ١٩٧٩  لعام  من قانون الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية      ٤الوارد في المادة    
  :على أنه" الأمن" من القانون ٤وتعرّف المادة ". للحصول على تأشيرة] اسم صاحب البلاغ[أي طلب يقدمه 

 : حماية الكومنولث والدول والأقاليم العديدة وكذلك سكان هذه الدول والأقاليم من  )أ(  
  التجسس؛  '١'
  الأعمال التخريبية؛  '٢'
  العنف المرتكب بدوافع سياسية؛  '٣'
  يع على العنف الطائفي؛التشج  '٤'
  الاعتداءات على نظام الدفاع الأسترالي؛  '٥'
  أفعال التدخل الأجنبي؛  '٦'
  :لا؛ وكذلك  أممرتكبة بداخلها  أوسواء كانت هذه الأعمال موجهة من أستراليا  

  حماية سلامة الأراضي والحدود الأسترالية من التهديدات الخطيرة؛  )أأ(
يتعلق بالمسائل المشار إليهـا في الفقـرات         ياتها تجاه أي بلد أجنبي فيما     اضطلاع أستراليا بمسؤول    )ب(  

 ).أأ(المسألة المشار إليها في الفقرة   أو)أ( الفرعية من الفقرة
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خطراً جـسيماً   "إثبات بأن أصحاب البلاغ يشكلون       ولم تقدم أستراليا أي دليل أو       ٧-٣
يوجد أي سـبيل أقـل    أنه لا ماية المجتمع، أويبرر ضرورة إبعادهم من أستراليا لح    مما" للغاية

أرادت أستراليا طرد أصحاب الـبلاغ إلى بلـد          وإذا ما .  به كفالة هذه الحماية    هاقسوة يمكن 
" تكرار الطرد "يوجد أي خطر     ثالث، فعليها أيضاً أن تثبت أن هذا البلد الثالث آمن وأنه لا           

  .إلى أن ينتهي بهم الأمر في بلدانهم الأصلية
لم تخضع الدولة الطرف مدة احتجاز أصحاب البلاغ للمراجعة الدوريـة بحيـث             و  ٨-٣

توجـد   ولا. التأكد من وجود الاعتبارات التي تبرر استمرار احتجاز كل واحد منهم           يتسنى
يحدد القانون مدة قصوى     أية آلية ملزمة قانونياً لإجراء مراجعة دورية لأسباب الاحتجاز ولا         

  .للاحتجاز
قييم الأمني الذي تقوم به أستراليا أساساً إضافياً وأحادي الطرف لاستبعاد ويشكل الت   ٩-٣

اتفاقيـة  (اللاجئين وهو أمر غير جائز بموجب أحكام الاتفاقية الخاصة بوضـع اللاجـئين              
إذا اشتُبه في أنهم ارتكبوا ذلك الفعـل         يمكن حرمان اللاجئين من الحماية إلا      ولا). اللاجئين

 مـن   ٣٣ من المادة    ٢يشكلون خطراً بموجب الفقرة      أو) واو(١المادة  الخطير المحدد بموجب    
بموجـب القـانون    " الأمن"الاتفاقية، وليس عندما يكونون داخلين في المعنى الواسع لمفهوم          

يمكن تبرير احتجازهم بموجب القانون الدولي للاجئين مـتى اعتـرف لهـم              ولا. الأسترالي
  .٣٣ من المادة ٢الفقرة  ولا) اوو(١تنطبق المادة  بوضعهم كلاجئين ولا

  ٩ من المادة ٢الفقرة     
. لم تُبلغ السلطات أي شخص من أصحاب البلاغ بالأسباب الموضوعية لاحتجازه            ١٠-٣

قامت به هو إعلام أصحاب البلاغ بأنهم يُحتجزون لأنهم قدِموا عَبر إقليم مـستثنى        وأكثر ما 
يعرضهم للاحتجاز بموجب  غير قانوني وهو مافيما وراء البحار ولأنهم غير مواطنين في وضع         

  . قانون الهجرة

  ٩ من المادة ٤الفقرة     
تتمتـع أي محكمـة      لا يمكن الطعن في الاحتجاز بموجب القانون الأسـترالي، ولا           ١١-٣

في ذلك استناداً إلى عوامل الخطر المتـصلة بآحـاد           باختصاص تقييم ضرورة الاحتجاز، بما    
ن الهجرة على الاحتجاز الإلزامي للأشخاص القادمين عَبر إقليم         وينص قانو . أصحاب البلاغ 

يوجد أي أسـاس     ينص على إجراء تقييمات فردية ومن ثم لا        وراء البحار ولا   من أقاليم ما  
والإجراءات الوحيدة المتاحـة    . قانوني يتيح الطعن في الأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز       

وضع اللاجئ والمراجعـة المـستقلة للأسـس    بحث طلبات الحصول على   (لأصحاب البلاغ   
  .تقتصر على النظر في طلبات اللجوء التي قدّموها) الموضوعية

إذا  ولا يمكن للمحاكم الأسترالية أن تُجري سوى مراجعة شكلية محضة للتأكد ممـا    ١٢-٣
وا إذا كان  وراء البحار، وما   كان أصحاب البلاغ من القادمين عَبر إقليم مستثنى من أقاليم ما          



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 644 

ويمكـن  . إذا كانوا محتجزين ريثما يرحّلوا إلى بلـد آخـر          لا، وما  مُنحوا تأشيرة دخول أم   
للمحاكم أن تراجع القرارات الإدارية على أساس اعتبارات قانونية محدودة تتعلق بارتكـاب             

في ذلك الحرمان من نزاهة الإجراءات وليس علـى اعتبـارات الـضرورة              خطأ قضائي، بما  
  .جازالموضوعية للاحت

ونظراً إلى أن أسباب التقييمات الأمنية السلبية تبقى سرية فقد تعذَّر على أصـحاب                ١٣-٣
. إذا كانت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية قد ارتكبت أخطاء قانونية          البلاغ بيان ما  

 مراجعتها  وإضافة إلى ذلك أقرت المحاكم بأنها تفتقر إلى الخبرة في تقييم المعلومات الأمنية وأن             
وحتى إذا تمكن أصـحاب     . تزال إلى حد كبير شكلية وغير فعالة       للأدلة في هذه الحالات لا    

البلاغ من تحريك إجراءات المراجعة القضائية، فبإمكان الوكالة الأسـترالية للاسـتخبارات            
لمنع أصحاب البلاغ من الطعـن أمـام        " بالحصانة المتعلقة بالمصلحة العامة   "الأمنية أن تحتج    

فعلته في قضايا أخرى تتعلق بتقييمات أمنية سلبية  المحكمة في أي دليل أمني سلبي على غرار ما    
  .لغير المواطنين كانت معروضة على المحكمة الاتحادية

  كلاهما أو) ١الفقرة  (١٠المادة   أو٧المادة     
لقد أدت عوامل مجتمعة تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصـحاب الـبلاغ وفتـرة                ١٤-٣

لأجل غير مسمى والظروف الصعبة السائدة في مرافق الاحتجـاز إلى            احتجازهم لأمد طويل أو   
 ١٠ المـادة   أو ٧يخالف المادة    رجعة فيه بأصحاب البلاغ وهو ما      إلحاق ضرر نفسي خطير ولا    

وتشمل الظروف الصعبة للاحتجاز عدم كفاية خدمات الصحة        . كليهما من العهد أو  ) ١الفقرة  (
عقلية وتعريضهم للاضطرابات والعنف والمعاملة القانونيـة العقابيـة واحتمـال لجـوء      البدنية وال 

السلطات إلى الاستخدام المفرط للقوة واحتمال أن يكونوا شهوداً علـى حـوادث الانتحـار                
ولـيس  . الخوف من أن يكونوا عرضة لتلك الحوادث       الإيذاء النفسي التي يقوم بها الآخرون أو       أو

  .في ذلك سبل الانتصاف الدستورية تصاف محلية متاحة في هذا الخصوص، بماثمة أية سُبُل ان
في ذلك اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والهيئـات         وقد أعربت مختلف المؤسسات، بما      ١٥-٣

يتعلق بالصحة العقلية للأشخاص المحتجزين في مرافـق احتجـاز           الطبية، عن قلقها الشديد فيما    
تجاز على الصحة العقلية لأصحاب البلاغ يتزايد بفعل الظـروف الماديـة            فتأثير الاح . المهاجرين

 محتجز، عـن    ٧٠٠ ، كشفت إحدى أكبر الدراسات، شملت     ٢٠١٠ عام وفي. لمرافق الاحتجاز 
بين فترة الاحتجاز ومعدلات الإصابة بمرض عقلي، حيث يعاني المحتجزون          " صلة واضحة "وجود  

 .)٦(از بوجه خاص من اعتلال شديد في الصحة العقليـة         الذين يقضون أكثر من سنتين في الاحتج      
__________ 

 Janet Green and Kathy Eagar, “The health of people in Australian immigration detentionانظـر   )٦(

centres”, Medical Journal of Australia, vol. 192, No. 2. See also D. Silove, P. Austin and Z. Steel, 

“No refuge from terror: the impact of detention on the mental health of trauma-affected refugees 

seeking asylum in Australia”, Transcultural Psychiatry, vol. 44, No. 3 . وهذه الدراسات متـضمنة 
 .الملف في
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 أن المشاكل النفسية تظل حتى بعد الإفراج عـن          ٢٠١٠ وكشفت دراسة أخرى أجريت في عام     
المحتجز ومن هذه الآثار الشعور بانعدام الأمن والظلم، والعلاقات المتوترة مع الأقـارب، وتغـيير               

باط، واضطرابات في التركيز والذاكرة، واسـتمرار       جذري في النظرة إلى الذات، والانهيار والإح      
  .)٧(القلق، وارتفاع معدلات الانهيار والاكتئاب والاضطرابات التالية للصدمة، وتدني نوعية الحياة

ويتفاقم أثر الاحتجاز على الصحة العقلية لأصحاب البلاغ بفعل الظروف السائدة              ١٦-٣
فقد أبلغـت   . كبير من حوادث إيذاء النفس    في مرافق الاحتجاز، ويشهد على ذلك العدد ال       

التهديد   حادث من حوادث إيذاء النفس أو      ١ ١٠٠إدارة الهجرة على سبيل المثال عن وقوع        
  .٢٠١١-٢٠١٠بالإقدام عليه في فترة السنتين 

وأعربت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء جملة أمور منها البيئة المقيّدة     ١٧-٣
 مركز احتجاز المهاجرين بفيلاوود حيث تُستخدم الأسلاك الشائكة العالية وتدابير           للغاية في 
وبالمثل، وُصِف مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسمس بأنـه مركـز شـبيه             . المراقبة

وأعربت اللجنة أيضاً عن القلق إزاء احتمال استعمال القوة بـصورة مفرطـة في              . بالسجن
وتلقت اللجنـة  .  ملاءمة خدمات الرعاية الصحية العقلية والبدنية    مرافق الاحتجاز وإزاء عدم   

شكاوى بشأن تعرض المحتجزين لقيود قاسية، مثل حمل أغلال الأيادي أثناء التوجـه مـن               
 هذه القيود حتى عندما يذهب      رفعفيلاوود إلى العيادة الطبية لإجراء الفحوص، وبشأن عدم         

 لىيترتب ع ية ليس بها عدد كاف من الموظفين، مع ما      والمراكز الطب . المحتجزون إلى الحمامات  
فـيلاوود،   وفي. ذلك من آثار على نوعية الرعاية الصحية المقدمة وعلى مدى سرعة تقديمها           

سيما الأدوية المضادة للـذهان      هناك مستوى مرتفع من تناول الأدوية ذات التأثير العقلي، لا         
وهناك قصور في هذا المركـز      . ة الأرق والمضادة للاكتئاب، حيث توصف كمهدئات لمقاوم     

  .التصدي لها من الوقاية من حالات إيذاء النفس أو
إن التوترات والاحتجاجات وأعمال العنف إنما هي مظاهر تنم عن الإحباط الشديد              ١٨-٣

، على سبيل   ٢٠١١أبريل  /نيسان وفي. والضائقة النفسية التي يعاني منها العديد من المحتجزين       
المحتجزون في مركز فيلاوود بحركة احتجاجية، حيث اعتلى بعضهم أسطح المـبنى        المثال، قام   

  .وظلوا معتصمين هناك لعدة أيام

  بل الانتصاف المطلوبةسُ    
، ينبغي للدولة الطـرف أن تُقـر        ٩بخصوص الادعاءات التي سيقت بموجب المادة         ١٩-٣

م وتُقدم إلـيهم التعـويض      بانتهاكات العهد وأن تُفرج عن أصحاب البلاغ فوراً وتعتذر له         
. في ذلك التعويض عن الاضطراب العقلي والمعاناة النفـسية الـتي كابـدوها             المناسب، بما 

__________ 

)٧( Guy Coffey et al., “The meaning and mental health consequences of long-term immigration 

detention for people seeking asylum”, Social Science & Medicine, vol. 70, No. 12 . دراسة موجودة
 .في الملف أيضاً
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كانت الدولة الطرف تعتقد أن من الضروري احتجاز أصحاب البلاغ، فينبغي لهـا أن               وإذا
تُقدم تقييماً فردياً لضرورة احتجاز كل واحد من أصحاب الـبلاغ، وأن تتـوخى بـدائل                
للاحتجاز أقل تقحماً كجزء من هذا التقييم، وإبلاغ أصحاب البلاغ في غضون مهلة معقولة              

ن وبالأسباب الجوهرية التي استدعت احتجازهم، وعدم الاكتفاء بـالقول إنهـم مـشمول            
بالأحكام الخاصة بفئة قانونية معينة، وإقرار آلية لمراجعة ضرورة استمرار احتجاز كل واحد             

مراجعة مستقلة ودورية، وإتاحة المراجعة القـضائية الفعالـة لـضرورة        من أصحاب البلاغ    
  .الاحتجاز

كليهمـا،   أو) ١ الفقرة (١٠المادة    أو ٧وفيما يتعلق بالادعاءات على أساس المادة         ٢٠-٣
ينبغي للدولة الطرف الإقرار بأن ظروف احتجاز أصحاب البلاغ غير إنسانية ومهينة وينبغي             

ها ذلك وأن تقدم لهم التعويض المناسب على معاملتهم معاملة غـير            أن تعتذر لهم على تصرف    
  .لحقهم من إجهاد ومعاناة نفسية في ذلك على ما إنسانية، بما

وعلى صعيد ضمانات عدم التكرار، ينبغي تعديل القانون الأسترالي بحيث ينص على              ٢١-٣
بلاغ المحتجزين بالأسباب   إلغاء الاحتجاز الإلزامي وإجراء تقييم فردي لضرورة الاحتجاز، وإ        

الموضوعية لاحتجازهم، وإجراء مراجعة مستقلة ودورية لضرورة الاحتجاز، والنظر في إيجاد           
بدائل للاحتجاز أقل تقحماً، وإجراء مراجعة قضائية موضوعية وفعالة للاحتجاز وللتقييمات           

  .الأمنية السلبية

  قبولية المملاحظات الدولة الطرف بشأن     
، اعترضت الدولة الطرف على قبول الادعـاء        ٢٠١٢ديسمبر  /نون الأول  كا ٥في    ١-٤

 تـشرين   ١٥وذكـرت أن الحكومـة أعلنـت في         . ودفعت بعدم مقبولية جميع الادعاءات    
 أنها ستكلف جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية الـصادرة           ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
التزامات الحماية والموجودين في مرفق احتجاز    يتعلق بملتمسي اللجوء الذين تنطبق عليهم        فيما

وستتولى تلك الجهة دراسة جميع المواد التي استندت إليهـا الوكالـة الأسـترالية       . المهاجرين
، وتقـدم  )بما في ذلك أية مواد جديدة يحيلها المتضررون إلى الوكالـة         (للاستخبارات الأمنية   

لهجرة والجنسية والمفتش العام للاسـتخبارات      تقريرها واستنتاجاتها إلى المدعي العام ووزير ا      
 ١٢وستُجري تلك الجهة أيضاً مراجعة دورية للتقييمات الأمنية السلبية مرة كـل             . والأمن
سـيمكنهم مـن     وستُتاح لأصحاب البلاغ آليتي المراجعة الأولية والدورية معاً ممـا         . شهراً

  .تعلق بالتقييمات الأمنيةي المشاركة في عملية مفتوحة ومسؤولة لاتخاذ القرار فيما
ونظراً إلى الاعتراف بأن أصحاب البلاغ لاجئون، تنطبق عليهم التزامات الحمايـة              ٢-٤

وتـسعى الحكومـة إلى     . يمكن إعادتهم إلى بلـدانهم الأصـلية       بموجب القانون الدولي ولا   
م بأمان إلى   إعادته في ذلك إيجاد تسوية لهم في بلد ثالث أو         استكشاف الحلول اللازمة لهم، بما    

عندما تتلقى مـن بلـدانهم الأصـلية         بلدانهم الأصلية عندما يزول خطر تعرضهم للأذى أو       
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على أنه من غير المناسب أن يعيش الأفراد الـذين كـانوا            . وفعلية بشأنهم  ضمانات موثوقة 
تزال السلطات تبحـث عـن حلـول         سلبي في المجتمع الأسترالي بينما لا      موضع تقييم أمني  

   .لمسألتهم

  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية    
لم يستنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، بخصوص الادعاءات على أساس             ٣-٤

  ). ١الفقرة  (١٠والمادة ) ٤ و١الفقرتان  (٩ والمادة ٧المادة 
يقيم في مركز احتجاز المهـاجرين مـع أمـه،          . ي .أولاً، صاحب البلاغ القاصر ر      ٤-٤
وزير  ، قرر ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢١ وفي. كان التقييم الأمني الذي يخصها سلبياً     ، التي   .ي .م

قام به    ما بتقديم طلب تأشير الحماية، وهو    . ي .الهجرة والجنسية رفع الحظر والسماح للطفل ر      
 .حال منح الطفل ر    وفي. ويجري النظر حالياً في هذا الطلب     . ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني تشرين   ١في  
.  على وضع غير المواطن المقيم بصفة قانونية وعندها يمكن إطلاق سراحه           تأشيرة، سيحصل . ي

الاستفادة من ترتيبات أخرى إذا أرادت أمـه أن يعـيش في             ويمكن عندئذ إلحاقه بالأقارب أو    
للحصول على تأشيرة، فسيكون هـذا      . ي .حال رفض طلب الطفل ر     وفي. الوسط المجتمعي 

  .س الموضوعية وللمراجعة القضائية من حيث الأسللمراجعةالقرار قابلاً 
، لقد أُتيحت لكل واحد من أصحاب البلاغ فرصة التماس المراجعة القـضائية             ثانياً  ٥-٤

للتقييمات الأمنية السلبية التي تخصهم وللقرار المتعلق بالاحتجاز أمـام المحكمـة الاتحاديـة              
عة القضائية هـذه، معلومـات      المحكمة العليا الأسترالية والتماس، في إطار إجراءات المراج        أو
. أ .ب .ب .ك .وقد لجأ صـاحب الـبلاغ أ      . الأساس الذي استند إليه التقييم الأمني      عن
المحكمة الاتحادية الأسترالية مدعياً أن الحكومة ملزمة بوقايته من أي ضرر وذلك بتطبيـق               إلى

عـيش ضـمن    حتى شكل من الاحتجاز الذي يتيح له ال        شكل من الاحتجاز أقل تقييداً، أو     
، رأت المحكمة أن الحكومة ليست ملزمة بـذلك وأن          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤ وفي. المجتمع

 من أشكال الاحتجاز التي اقترحها كفيل بأن يحسن صـحته           ياًّيثبت أن أ   صاحب البلاغ لم  
وقدم صاحب البلاغ استئنافاً إلى المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها وهـو           . العقلية بشكل فعلي  

  .تبت فيه المحكمة بعد اف الذي لمالاستئن
، رأت المحكمة العليا، بأغلبية ضـيّقة، أن        )٢٠٠٤ (الكاتب ضد غودوين  وفي قضية     ٦-٤

يمكن طرده يمكن احتجازه لمدة غـير        الشخص الذي يُرفَض طلبه للحصول على تأشيرة ولا       
ة العليا في قـضية     ويخضع هذا الاستنتاج حالياً للطعن أمام المحكم      .  طبقاً لقانون الهجرة   ةمحدد

Plaintiff S138/2012 v. Director-General of Security and Ors .   فقد لجـأ المـدعيS138 
 معترضاً على التقييم الأمني الـسلبي في حقـه وعلـى            ٢٠١٢مايو  /للمحكمة العليا في أيار   

  :وسوف تنظر المحكمة العليا في عدة مسائل، منها. مشروعية احتجازه
 مشروعاً وموافقاً لقـانون     S138 كان استمرار احتجاز المدعي      إذا معرفة ما   )أ(  
هذا السياق، طُلب من المحكمة أن تتأكد من مشروعية احتجـاز المـدعي       وفي. لا الهجرة أم 
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توجد أي إمكانية آنية للإقدام على مثـل هـذا          لغرض ترحيله إلى بلد ثالث آمن في حين لا        
  الترحيل؛
فقد دفع المـدعي بـأن      . دعي مخالفاً للدستور  إذا كان احتجاز الم    معرفة ما   )ب(  

يكون قانونيـاً    الدستور ينص بموجب مبدأ فصل السلطات على أن الاحتجاز لمدة مطولة لا           
  .إذا كان بأمر صادر عن محكمة إلا
وتكتسي هذه القضية أهمية بالنسبة للبلاغ قيد النظر ذلك أنه في حال فصلت المحكمة                ٧-٤

 فسيتيح ذلك سبيل انتصاف فعالاً ضد الانتـهاكات الـتي ادعـى             S138العليا لصالح المدعي    
). ١الفقرة   (١٠والمادة  ) ٤ و ١الفقرتان   (٩ والمادة   ٧أصحاب البلاغ أنها وقعت بموجب المادة       

 فقد يؤدي ذلك إلى الإفراج عن أصحاب        S138حال حكمت العليا المحكمة لصالح المدعي        وفي
  .ا الحكمالبلاغ الذين سيدخلون تحت طائلة هذ

المدعي  ()Plaintiff M47/2012 v. Director General of Security and Ors(وفي قضية   ٨-٤
، نظرت المحكمة العليا في أسباب التقييم       ) ضد المدير العام للأمن وشؤون أخرى      ٤٧/٢٠١٢م

ورأت المحكمة أن رفض    . ٤٧الأمني السلبي الذي أصدرته وكالة الاستخبارات عن المدعي م        
يكن موافقاً للقانون لأن ثمة قاعدة يُستند إليها لرفض منح       تأشيرة الحماية لم   ٤٧لمدعي م منح ا 

وعليه يتعين على . تأشيرة الحماية لأي لاجئ صدر في حقه تقييم أمني سلبي وهي قاعدة باطلة   
ورأت المحكمـة أن    . إدارة الهجرة إعادة النظر في طلب المدعي للحصول على تأشيرة الحماية          

  .ر احتجاز المدعي سليم لأغراض البت في طلبه للحصول على تأشيرة الحمايةاستمرا
جدوى من تحريك دعـوى      ولا تتفق الدولة الطرف مع ادعاء صاحب البلاغ أنه لا           ٩-٤

إذا  يمكنها إجراء مثل هذه المراجعة إلا      للمراجعة القضائية على اعتبار أن المحاكم الأسترالية لا       
. يمكنها مراجعة الأسس الموضوعية لـضرورة الاحتجـاز        ائي ولا كان الأمر يتعلق بخطأ قض    

وتؤكد الدولة الطرف أنه من الممكن اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قانونيـة احتجـاز                
  .أشخاص في نفس أوضاع أصحاب البلاغ

  عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي    
لدولة الطرف في مقبوليـة أيـة ادعـاءات         ، تطعن ا  ٩ من المادة    ١بخصوص الفقرة     ١٠-٤

فهذه الادعاءات غير مقبولة مـن      . في البلاغ تتعلق بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين       وردت
  .حيث الاختصاص الموضوعي لأنها تتعارض مع أحكام العهد

 غير مقبولة أيضاً من حيث الاختـصاص        ٩ من المادة    ٢والادعاءات بموجب الفقرة      ١١-٤
علـى  " القبض"وينبغي أن يُفهم مصطلح     ". يقبض عليهم " ن أصحاب البلاغ لم   الموضوعي لأ 

للادعاء بارتكابه جريمة جنائية ووضعه رهن       أنه يحيل إلى فعل الإمساك بشخص لارتكابه أو       
وضع ملتمس اللجـوء في الاحتجـاز     " القبض"يشمل المعنى العادي لمصطلح      ولا. الاحتجاز

  .لصحية والأمنية والتأكد من هويتهالإداري لأغراض إجراء الفحوصات ا
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  عدم دعم الادعاءات بالأدلة    
غير مقبولة  ) ١الفقرة   (١٠ و ٧ينبغي اعتبار الادعاءات التي سيقت بموجب المادتين          ١٢-٤

. فقد قدم أصحاب البلاغ رسائل عامة عن ظروف احتجـازهم         . بسبب عدم دعمها بالأدلة   
أي واحـد منـهم في       عاملة كل واحد منهم أو    يقدموا أي دليل يذكر على أن م       غير أنهم لم  

الاحتجاز بلغت مستوى من الإهانة والتحقير يتجاوز الاحتجاز نفسه في حالـة ظـروفهم              
  .الخاصة

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة       ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٣في    ١-٥

  .الطرف بشأن المقبولية
يتعلق باستنفاد سُبل الانتصاف  ويرفض أصحاب البلاغ ادعاءات الدولة الطرف فيما       ٢-٥

 في طلب إجراء مراجعـة قـضائية        ا شكلي ا قانوني اويدفع أصحاب البلاغ بأن ثمة حق     . المحلية
أن نطاقها  لعملية أوللاحتجاز وللتقييمات الأمنية السلبية، لكن المراجعة غير فعَّالة من الناحية ا

وفيما يخص مراجعـة قـرار      . يحمي الحقوق المنصوص عليها في العهد      ضيق للغاية بحيث لا   
إذا كان المحتجز شخصاً دخل من إقليم مستثنى من          الاحتجاز، يجوز للمحاكم أن تحقق فيما     

ية تتمتع بالسلطة اللازمـة للنظـر في الـضرورة الموضـوع           وراء البحار، لكنها لا    أقاليم ما 
وإضافةً إلى ذلك، أقرت السابقة الملزمة للمحكمة العليا في قـضية الكاتـب أن              . للاحتجاز

وفيما يتعلق بالتقييمات الأمنية    . احتجاز المهاجرين لفترة غير محددة مشروع في القانون المحلي        
السلبية، فإن تحريك دعوى للمراجعة القضائية يستلزم من صاحب البلاغ أولاً تحديد الأساس             

يزودوا على   وتحديداً لأن أصحاب البلاغ لم    . القابل للمراجعة لخطأ قانوني في القرار الإداري      
الأدلة التي قامت عليها التقييمات الأمنية السلبية المتعلِّقة بهـم،           النحو المناسب بالأسباب أو   

 والحال أن تحريك دعوى على أساس تخمينـات هـو       . يتمكنوا من بيان الأخطاء القانونية     لم
  .  القضائيةجراءات استعمال الإإساءةبمثابة 

 التي استشهدت بها الدولة الطرف، فإن قرار المحكمة         ٤٧موفيما يتعلَّق بقضية المدعي       ٣-٥
ينطبق على أصحاب البلاغ المشمولين بهذا البلاغ، لأنهم أشخاص دخلوا إلى أستراليا             العليا لا 

 لاجئ دخل إلى أسـتراليا      ٤٧مفالمدعي  . بحاروراء ال  بصورة غير قانونية من إقليم يقع فيما      
وفضلاً عن ذلك، فقـد أكـدت       . بصورة قانونية وقدم طلباً للحصول على تأشيرة الحماية       

  . المحكمة العليا مشروعية استمرار احتجازه في انتظار إجراء تقييم أمني جديد
كلفة بالنسبة إلى وهناك أيضاً اعتبارات عملية تعوق المراجعة القضائية كالإجراءات الم     ٤-٥

. يحق لهم الحصول على المساعدة القانونيـة       اللاجئين المحتجزين والذين ليس لديهم دخل ولا      
بعض القضايا النادرة، تمكن لاجئون محتجزون صدرت في حقهم تقييمات أمنية سـلبية              وفي

 ولـيس  .يمكن أن يعد أخطاءً قانونيـة    من طلب المراجعة القضائية لأنهم تمكنوا من تحديد ما        
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هناك حد أدنى من المعلومات التي يتعين كشفها للشخص المتضرر في سياق قرارات وكالـة               
  . الاستخبارات

يعني بحـال مـن الأحـوال أن         أما عن اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية فلا         ٥-٥
 أصحاب البلاغ ملزمون بالطعن في اجتهاد المحكمة العليا الأسترالية الصادر مؤخراً وبـصورة            

فالإلزام بهذا الشرط سيجعل من المستحيل على       ). والمقصود به الحكم في قضية الكاتب     (نهائية  
أي صاحب بلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن الدولة المعنية سـيمكنها ببـساطة أن               

  . تشترط على صاحب البلاغ البدء بالطعن في الاجتهادات السابقة لأعلى محكمة في الدولة
 يتعلق بالإجراءات التي ينتظر البت فيها بخصوص قضية طفل صاحبة الـبلاغ،            وفيما  ٦-٥

يعوّض عن الطـابع غـير       إذا كان منح تأشيرة الحماية للطفل يتيح الإفراج عنه فإن ذلك لن           
يتيح له تعويضاً عن هذه      الشرعي لاحتجازه منذ وصوله إلى أستراليا إلى أن منح التأشيرة ولن          

يوجد أساس قانوني    ومثلما ذكر آنفاً، لا   . الاحتجاز بصورة غير شرعية   الفترة التي قضاها في     
يتيح الطعن في مشروعية الاحتجاز الجاري، لأن السلطات تنتهج أسلوب الاحتجاز الإجباري 

إذا   في معرفة ما   ةفي المسألة الشكلية المتمثل    يمكنها أن تبت إلا    بصورة منهجية ولأن المحاكم لا    
ومن هذا المنطلق، فإن سبيل الانتصاف الإداري  . راليا دون تأشيرة  كان الشخص قد دخل أست    
  .يشكل في حد ذاته سبيل انتصاف فعالاً من انتهاك العهد الذي تحدثت عنه أستراليا لا

وبخصوص رفض الدولة الطرف مقبولية الادعاءات المتعلقـة بانتـهاكات اتفاقيـة              ٧-٥
د الطلب إلى اللجنة أن تحدد الانتـهاكات        ، يدفع أصحاب البلاغ بأنهم ليسوا بصد      اللاجئين

 ١المنفصلة عنها؛ بل إنهم يطلبون إلى اللجنة أن تفـسر الفقـرة         المباشرة لأحكام الاتفاقية أو   
 وفقاً لقانون اللاجئين الذي ينبغي، في سياق هذا البلاغ تحديداً، أن يُعتـبر مـن               ٩المادة   من

  . التخصيصية القواعد
 تقتـصر   ٩ من المادة    ٢لدولة الطرف التي مؤداها أن الفقرة       وفيما يخص اعتراضات ا     ٨-٥

على حالات القبض الجنائي، يدعي أصحاب البلاغ أن هذا الحكم يندرج في إطار أغـراض               
الاحتجاز التعسفيين، وليس فقـط       وهو الحماية من القبض أو     ٩الهدف العام الوارد في المادة      

لأن يطلب إلى دولة أن تقدم فقـط أسـباب         معنى   فلا. الاحتجاز لأسباب جنائية   القبض أو 
رك مطلق الحرية للدولة لاحتجاز شخص إداريـاً دون      تالقبض على الجناة المشتبه فيهم بينما ي      

  .إشعار تفسير أو
وقد قدم أصحاب البلاغ معلومات كافية لأغراض مقبولية البلاغ تتعلق بالادعاءات             ٩-٥

وحينما تبحث بعـض التقـارير      . دموا المزيد  ويمكنهم أن يق   ١٠ و ٧الواردة بموجب المادتين    
مشابهة على جميع المحتجزين، يكـون بوسـع         ظروف الاحتجاز التي تسري بصورة مماثلة أو      

اللجنة أن تخلص بصورة معقولة إلى أن هذه الظروف التي بُيّنت بموضوعية يجب بالضرورة أن               
والمرافق والخدمات العامة   وإذا كانت الظروف    . تحدث آثاراً على مجموع فئة المحتجزين ككل      

في الاحتجاز غير ملائمة، فإنها ستكون بالضرورة غير ملائمة لجميع المحتجـزين في ذلـك               
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وكل واحد من أصحاب البلاغ مستعد لتقديم بيانات شخصية تفصّل معاناته أثنـاء             . المكان
 أصحاب البلاغ ثم إن هناك تقارير عن الحالة النفسية لكل واحد من. الاحتجاز وتأثيراتها عليه
  . متاحة أيضاً عند الطلب

وفيما يخص تعيين جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية، يـرى أصـحاب         ١٠-٥
أولاً، لأن  . البلاغ أن هذه الخطوة تنم عن تحسن، بيد أنها تظل قاصرة من الناحية الإجرائيـة              

وصـيات تقـدمها إلى الوكالـة       المكلفة بالمراجعة ليست ملزِمة، بل هي مجرد ت        نتائج الجهة 
يزال مُقرراً عدم الكشف عن الحـد الأدنى مـن           وثانياً، لا . الأسترالية للاستخبارات الأمنية  

ويمكـن  . يحد من قدرة اللاجئ على الـرد بفعاليـة    جميع القضايا، وهو ما    المعلومات بشأن 
خص المعني، وهو للوكالة أن تقرر في قضية معينة استحالة الكشف عن الأسباب الجوهرية للش

وبذلك، قد يستمر حرمان اللاجـئين      . يمكنها القيام بذلك أيضاً    يعني أن جهة المراجعة لا     ما
بشكل مشروع من الحصول على أية معلومات تتعلق بالادعاءات ضدهم قبل اتخاذ القرارات             

  .الخاصة بهم

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
أساس  ، بأن الادعاءات لا٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٥في دفعت الدولة الطرف،    ١-٦

  . لها من الصحة للأسباب التالية

  ٩ من المادة ١الفقرة     
ن ومحتجـز وهـم   أصحاب البلاغ هم أشخاص غير مواطنين في وضع غير قانوني             ٢-٦

وقـد رأت   . ولذلك فإن احتجازهم قانوني   .  من قانون الهجرة   ١٩٩ و ١٨٩بموجب المادتين   
ويُحتجـز  . ة العليا لأستراليا أن الأحكام ذات الصلة من قانون الهجرة موافقة للدستور          المحكم

إذا كانوا أشخاصاً قدموا    ) أ: (ملتمسو اللجوء في مرافق احتجاز المهاجرين في الحالات التالية        
بدون تصاريح ويشكلون خطراً على المجتمع المحلي لأسباب تتعلق بالصحة والهوية والأمـن؛             

 كانوا أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويشكلون خطراً غير مقبول على إذا) ب(
إذا كانوا أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويرفضون بصورة           ) ج(المجتمع المحلي؛   

  .متكررة الامتثال للشروط المحددة في تأشيراتهم
مة أماكن الإقامة والخدمات    في ذلك مدى ملاء    وتخضع ظروف الاحتجاز ومدته، بما      ٣-٦

والاحتجاز غير مقيّد بأُطر زمنية محـددة لكنـه   . المقدمة على السواء، لعمليات مراقبة دورية    
وتتكفل هيئـات حكوميـة     . يتوقف على التقييمات الفردية للأخطار التي تهدد المجتمع المحلي        

لـيس طـول مـدة      والعامل الحاسم في الأمر     . بإجراء هذه التقييمات في أسرع وقت ممكن      
  .الاحتجاز بل يكمن في معرفة إن كانت الأسباب التي سيقت تبرر الاحتجاز

وقد أجرت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية تقييماً فردياً لكل شخص مـن              ٤-٦
 من قانون الوكالة الأسترالية للاسـتخبارات       ٤أصحاب البلاغ الكبار وقررت، عملاً بالمادة       
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أكثـر مـن     هؤلاء الأشخاص تأشيرة دائمة سيشكل خطـراً لـسبب أو         الأمنية، أن منح    
  :التالية الأسباب

في ذلك خطر العنف بدوافع      أنهم يشكلون خطراً على أمن أستراليا والأستراليين، بما        •
  تهديد سلامة أراضي أستراليا وحدودها؛ تعزيز العنف الطائفي أو سياسية أو

ينتمون إليها للقيام باعتداءات ضد     ) ماتمنظ(أن ذلك يعني توفير ملاذ آمن لمنظمة         •
  من الخارج؛ حكومتهم سواء من أستراليا أو

لمنظمات إرهابية للقيـام بأنـشطة       أن ذلك يعني احتمال توفير ملاذ آمن لأفراد أو         •
  .إرهابية وتمويل الإرهاب من داخل أستراليا

ييمات السلبية من   وإن تزويد الأشخاص بمعلومات تفصيلية سرية استُند إليها في التق           ٥-٦
وسيعرّض ذلـك أيـضاً     . شأنه أن يقوّض عملية التقييم الأمني ويعرّض أمن أستراليا للخطر         

مصادر الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية للخطر وينال من القدرات التي تعتمد عليهـا          
  .الوكالة للاضطلاع بمسؤولياتها

 يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبين أنه        ويمثل احتجاز أصحاب البلاغ الكبار تدبيراً       ٦-٦
، فقد أخذت مـصالحه     .ج .وفيما يخص صاحب البلاغ الطفل، ر     . يشكله كل واحد منهم   

 أمـاكن الاحتجـاز الخاصـة        في الفضلى في الاعتبار في جميع القرارات التي تخص إيداعـه         
اً، فقد أتيحت له    ومثلما ذُكر آنف  . بالمهاجرين، وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد      

وعلـى  . وأتيحت له أيضاً خدمات وتسهيلات الدعم المناسبة      . إمكانية طلب تأشيرة الحماية   
 يعيش في مباني سكنية خاصة بالمهاجرين مصممة بحيث تتيح بيئة مريحة            ووجه الخصوص، فه  

ع ويتمت. حيث يتمكن الأطفال من الاستمرار في النمو بينما يقيمون مع أسرهم في الاحتجاز            
غيرها من الأنشطة المنظمة لتمكينه على الوجه الأمثل مـن           بحرية المشاركة في رحلات وفي    

  .العيش بأقل قدر ممكن من القيود بالنظر إلى وضعه كقاصر غير مواطنفي وضع غير قانوني
وتخضع مشروعية القرارات المتخذة في إطار قانون وكالة الاستخبارات للمراجعـة             ٧-٦

إلى ذلك، يجوز للمفتش العام للاستخبارات والأمن أن يحقـق في مـدى             وإضافة  . القضائية
  .مشروعية وسلامة وفعالية وملاءمة التقييمات الأمنية لغير المواطنين التي تقوم بها الوكالة

  ٩ من المادة ٢الفقرة     
للأغراض الواردة في   " قُبض عليهم "في حال خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ           ٨-٦

. يوجد انتهاك لأحكام هـذه المـادة       ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا      ٩ن المادة    م ٢الفقرة  
فوفقاً للممارسة المعتادة، يبلّغ جميع أصحاب البلاغ الذين يصلون إلى جزيـرة كريـسمس              
بتوضيح مفصل لأسباب احتجازهم على النحو المبيّن في إخطار الاحتجاز المكتوب باللغـة             

كومي بقراءة نص الإخطار بمساعدة مترجمين شفويين لترجمتـه         ويقوم مسؤول ح  . الإنكليزية
  .إلى لغات أصحاب الشأن
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  ٩ من المادة ٤الفقرة     
ذُكر أعلاه، طلب إجراء مراجعة قضائية لمدى شرعية         بإمكان أصحاب البلاغ، كما     ٩-٦

 .احتجازهم، وبإمكان المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيلهم إذا كان الاحتجاز مخالفـاً للقـانون             
، اعتبرت المحكمة العليا الأسـترالية أن الاحتجـاز الإداري          الكاتب ضد غودوين  قضية   ففي

للمهاجرين لفترة غير محددة هو من اختصاص البرلمان عندما يكون الهدف منه هو لأغـراض               
يكن  النظر في الطلبات التي يقدمها غير المواطنين للإقامة في أستراليا ولأغراض ترحيلهم إن لم             

وقد . يكن بالإمكان بشكل معقول توقع متى يمكن ترحيلهم        ق في الإقامة، حتى إذا لم     لهم الح 
غير المواطنين الموجودين في أستراليا بـصفة       "اعتبر أن الشرط الوارد في قانون الهجرة بترحيل         

  . الاحتجاز لفترة محددةعنيي لا" في أقرب وقت ممكن عملياً" "غير قانونية
ادعاءات أصحاب البلاغ بأن القانون يحظر صراحة مباشـرة    وترفض الدولة الطرف      ١٠-٦

وراء  أي دعوى قضائية بخصوص وضع شخص دخل أستراليا من إقليم مستثنى يقـع فيمـا              
 من قـانون    ألفألف  ٤٩وعلى الرغم من أن المادة      . بخصوص مشروعية احتجازه   البحار، أو 

الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى     الهجرة تمنع فتح بعض الدعاوى القانونية المتعلقة بالأشخاص         
يؤثر في   وراء البحار، فإن هذه المادة تذكر على وجه التحديد أن هذا الحكم لا             من أقاليم ما  

  . الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا
وتتيح المراجعة القضائية للتقييمات الأمنية السلبية فرصة سانحة للمحاكم للنظـر في              ١١-٦

. ترالية للاستخبارات الأمنية عن المعلومات للأشـخاص المعنـيين        مسألة كشف الوكالة الأس   
سياق المراجعة القضائية، يجوز لطرف في هذه الدعوى أن يلتمس الحصول علـى أيـة                وفي

لأسباب تكون الوكالة قد حصلت على الحصانة        معلومات شريطة أن تكون ذات صلة وألا      
  . بالمصلحة العامةتتعلق

  )١ الفقرة (١٠ و٧المادتان     
يمكن من   يكفي من المعلومات بما    في حالة رأت اللجنة أن أصحاب البلاغ قدّموا ما          ١٢-٦

النظر في الأسس الموضوعية لادعاءاتهم على أساس هذه الأحكام، تدفع الدولة الطرف بـأن              
أولاً، لأن نظام احتجاز المهاجرين ومعاملة أصحاب . أساس لها من الصحة    هذه الادعاءات لا  

العقلية الشديدة لدرجة أنها تـشكل       ناء احتجازهم ليسا مصدراً للمعاناة البدنية أو      البلاغ أث 
وثانياً، لأن نظام الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين القادمين بدون        . معاملة مخالفة لهذه الأحكام   

أن الاحتجاز الفردي لكل واحد من أصحاب البلاغ         تصاريح ليس تعسفياً في حد ذاته، كما      
هو الآخر من حيث أنه معقول وضروري ومتناسب وملائم ومُـبرّر في جميـع              ليس تعسفياً   

وثالثاً، لأن الاحتجاز لأمد طويل ليس في حد ذاته أمراً كافياً لأن يعـد انتـهاكاً                . الأحوال
  .لهاتين المادتين



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 654 

وتدحض الدولة الطرف الادعاءات بأن ظروف الاحتجاز ترقى إلى حـد المعاملـة               ١٣-٦
. فقد وضع أصحاب البلاغ في أماكن إقامة اعتُبرت مناسبة لظـروفهم          . لمهينةا اللاإنسانية أو 

ويوجد ستة من أصحاب البلاغ في مساكن لإقامة المهاجرين واثنان في إقامة مخصصة لعبور              
وتتولى إدارة جميع هذه المرافق شركة      . المهاجرين وشخص واحد في مركز احتجاز المهاجرين      

ملزمة بضمان معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة عادلـة        سيركو، وهي شركة تعاقد خاصة      
وتتقيد أفعال وسلوكيات موظفي شـركة سـيركو        . يحفظ كرامتهم  ومنصفة وباحترام وبما  

  . ولدى شركة سيركو أيضاً سياسات وإجراءات تضمن رفاه المحتجزين. بمدونة سلوك
ين مـن المراجعـة     ويستفيد جميع الأشخاص الذين يودعون مراكز احتجاز المهاجر         ١٤-٦

ويخضع . جرى بالنسبة لكل واحد من أصحاب البلاغ       وهو ما . الدورية لظروف احتجازهم  
احتجاز المهاجرين أيضاً لتدقيق منتظم من وكالات خارجية ومستقلة، مثل اللجنة الأسترالية            
لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الوزاري المعـني بطـالبي             

  .للجوء والاحتجازا
سيما الأشخاص القادمين عن     وتعترف الدولة الطرف بأن المهاجرين المحتجزين، ولا        ١٥-٦

الذين كانـت    طريق البحر بدون تصاريح قانونية، والذين تعرضوا للتعذيب وللصدمات أو         
 أكثر تعرضاً لتدهور صـحتهم العقليـة        نلديهم في السابق مشاكل صحية عقلية قد يكونو       

وتشكل أحداث مثل رفض طلب الحصول على التأشيرة . لإيذاء الشخصي والانتحاروسلوك ا
وضع الهجرة الخاص بالشخص والزمن الذي يقضيه في الاحتجـاز عوامـل             والشكوك إزاء 

ولهذا السبب تتاح لهم خدمات الرعاية الصحية والدعم        . هؤلاء الأشخاص  ضغط إضافية على  
دون من فحوص طبية دورية على أيدي مهنيين النفسي المناسب لظروف كل شخص، ويستفي

  .صحيين
 مراكز احتجاز المهاجرين  فيوتفحص الحالة النفسية لجميع الأشخاص الذين يودعون  ١٦-٦
 ساعة من وصولهم للتأكد إن كانوا يعانون من أية أعراض لاضطرابات نفسية وأي              ٧٢ بعد

وإضافة إلى ذلك، يخضعون . خغير ذلك من الرضو  آثار لتعذيب تعرضوا له في وقت سابق أو       
وفيما . جسدية إلى فحوص طبية للتأكد من عدم ظهور أية مشاكل صحية نفسية أو            بانتظام

  .عدا هذه التقييمات الدورية، يحال المحتجز فوراً على طبيب متى استدعت حالته النفسية ذلك
يم فيها أصـحاب    في ذلك المرافق التي يق     وتتمتع جميع مرافق احتجاز المهاجرين، بما       ١٧-٦

مـستوى   البلاغ، بخدمات الرعاية الصحية الأولية في عين المكان بمستوى يعادل بشكل عام           
الرعاية الصحية المتاحة للمجتمع الأسترالي، وهي تراعي تنـوع وربمـا تعقُّـد احتياجـات      

قع وعندما تستلزم معالجة طبية خاصة غير متوفرة في المو        . الأشخاص المحتجزين في هذه المرافق    
  .يحال المحتجزون على أخصائيين خارج الموقع

، اتخذت الحكومة ثلاثة تدابير جديدة تتعلـق بالـصحة          ٢٠١٠أغسطس  /وفي آب   ١٨-٦
التحري عن الإصـابة بـأمراض      : النفسية للأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين      
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لذين سبق أن تعرضـوا     نفسية في أوساط المهاجرين المحتجزين؛ وتحديد المهاجرين المحتجزين ا        
غيره من الرضوخ وتقديم الدعم لهم؛ وتنفيذ برنامج الدعم النفسي للوقاية مـن              للتعذيب أو 

  .إيذاء النفس في مراكز احتجاز المهاجرين
وقد تلقى العديد من أصحاب البلاغ العلاج والدعم المناسبين لحالتـهم الجـسدية               ١٩-٦

علـى وجـه    . ف .م .وإ. أ .ب .ب .ك .أ .وأ. ف .ون. م .م .فقد تلقـى م   . والنفسية
الخصوص فحوصاً دورية على أيدي فريق متخصص في الصحة العقلية وأحيلوا على برنـامج    

. ر .ويتردد كل مـن ر    . الدعم النفسي كلما أثيرت مخاوف من إقدامهم على إيذاء أنفسهم         
م لمعالجـة   بانتظام على فريق الصحة العقلية ويتلقون الـدع       . ب .وك. أ .ب .ب .ك .أ .وأ

للمتابعـة  . ي .وتخضع صاحبة الـبلاغ م    . اضطرابات الكَرْبِ التَّالية للرَّضْح التي أصيبوا بها      
الذي بدأت تظهر عليـه الأعـراض   . ي .أيدي فريق الصحة العقلية، وكذلك الطفل ر  على

  .الأولى للاكتئاب
اسبة وتخـضع   وخلافاً لتأكيدات أصحاب البلاغ، فإن الظروف المادية للاحتجاز من          ٢٠-٦

وقد تحدث  . باستمرار للتحسين، وتتاح للأفراد فرص كافية للمشاركة في الأنشطة الترفيهية         
عنف من حين لآخر، لكن لدى شركة سيركو سياسات واسعة النطـاق             حوادث شغب أو  

. عنف شـهدوها بأنفـسهم     يذكر أصحاب البلاغ أية حادثة شغب أو       ولم. للتعامل معها 
في حـدود    تستخدم القـوة إلا    في المقام الأخير ولا    لى الإكراه إلا  تلجأ شركة سيركو إ    ولا

  .للغاية ضيقة
ولا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ تعرضوا بصفة شخصية لمعاملـة                ٢١-٦

في غياب ادعاءات محددة تتعلق بكل واحد من        ) ١الفقرة   (١٠ و ٧تشكل انتهاكاً للمادتين    
  .أصحاب البلاغ

  فبل الانتصاسُ    
نظراً إلى عدم وجود انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد، فينبغي ألاّ توصي     ٢٢-٦

وسيكون من غير المناسـب أن توصـي        . اللجنة بأي سبيل من سبل الانتصاف التي يطلبونها       
يُشكّلونه من خطر على الأمـن       اللجنة بإطلاق سراح أصحاب البلاغ الكبار بالنظر إلى ما        

. ييم الذي أُجري بشأنهم، وبالنظر إلى تعيين جهة مدققة مـستقلة مـؤخراً            القومي وفقاً للتق  
حال خلصت اللجنة إلى أن أستراليا قد انتهكت حقوقاً معينة، فينبغي التوصـية بـسبل                وفي

  .انتصاف أخرى غير إطلاق سراحهم

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدم أصحاب البلاغ التعليقات التالية على ملاحظات        ٢٠١٣فبراير  /باط ش ٢٣في    ١-٧

  .الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
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  ٩ من المادة ١الفقرة     
بد مـن    فلا. يدحض أصحاب البلاغ حجة الدولة الطرف بأن احتجازهم مشروع          ٢-٧

إزاء القانون المحلي بـل   ليس فقط ب٩ من المادة    ١تفسير المشروعية بالمعنى المقصود من الفقرة       
يشمل القانون المحلي والقانون     أيضاً بإزاء القانون الذي يسري على ولاية قضائية ما، وهو ما          

فالاحتجاز على أساس الاعتبارات الأمنيـة غـير مـشروع          . في ذلك العهد   الدولي معاً، بما  
 بشكل ظاهر، على     لأن الإجراءات المحلية للمراجعة غير كافية      ٩ من المادة    ١بموجب الفقرة   

الحصول على الحد الأدنى مـن       ولا يحق لأصحاب البلاغ معرفة دوافع قرار ما       اعتبار أنه لا  
يمكنهم من ممارسة حقهم بفعالية في طلب        المعلومات بخصوص الإثباتات التي استند إليها، مما      

الة الاستخبارات  تتخذه هيئة مستقلة وإنما تتخذه وك      المراجعة القضائية؛ ولأن القرار الأولي لا     
يلزم الجهة التي  ؛ ولأنه ليس ثمة ما     معاً التي تتصرف كمحقق سري وقاض وهيئة محلفين في آنٍ        

توجد آلية ملزمة لإعـادة      اتخذت القرار في أول الأمر بإعادة النظر في القرار دورياً؛ ولأنه لا           
مـن   اجعة القضائية إذ  توجد عملياً أية آلية فعالة للمر      النظر في الأسس الموضوعية؛ ولأنه لا     

  . المستحيل اشتراط الكشف حتى عن موجز للحجج الأمنية التي قدمت ضد أصحاب الشأن
ويؤكد أصحاب البلاغ أن الاحتجاز الإلزامي للأشخاص لدى وصـولهم إجـراء              ٣-٧

ويصبح تعسفياً بدرجة كبيرة عندما تكون مدة الاحتجاز من لحظـة الوصـول إلى             . تعسفي
توضح الدولـة    ولم).  شهراً وسنتين  ١٣ما بين   (لأمنية السلبية طويلة للغاية     تلقي التقييمات ا  

  .الطرف وجه الضرورة في طول هذه المدة إلى هذا الحد
ولم تحاول الدولة الطرف قط أن تثبت أنها سعت إلى إيجاد بدائل للاحتجاز في كل                 ٤-٧

ادى البدائل الأخرى   إلى توضيح سبب عدم ملاءمة فر      حالة من حالات هؤلاء الأشخاص ولا     
تقدم أي دليل على الجهود التي بذلتـها         ولم. لدرجة الخطورة التي يشكلها كل واحد منهم      

تبين على وجه الخصوص عدد البلدان الـتي    لإعادة توطين أصحاب البلاغ في بلد ثالث، ولم       
التي هي الوتيرة    طلب منها ذلك لكل واحد منهم، وعدد البلدان التي رفضت استقبالهم، وما           

  . جرت بها عملية تقديم هذه الطلبات
عدم فعاليتها، يدعي أصـحاب      وفيما يتعلق بعدم تيسّر مراجعة تدبير الاحتجاز أو         ٥-٧

يمكنه  يتمتع سوى بسلطة تقديم توصيات ولا      البلاغ أن المفتش العام للاستخبارات والأمن لا      
ثل في إلغاء التقيـيم الأمـني   تقديم سبيل انتصاف فعال في شكل حق واجب النفاذ قانوناً يتم    

  .السلبي
وفيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ الطفل، يدفع هذا الأخير أن مـن مـصلحته                ٦-٧

وبإمكان أستراليا أن تراعي مصالحه     .  معاً يفصل عن أمه في آنٍ     الفضلى ألا يعيش محتجزاً وألا    
 وحدة الأسرة وعلـى     الفضلى بالسماح لأمه بالإقامة معه ضمن المجتمع ومن ثم الحفاظ على          

) ١الفقرة   (٢٣ والمادة   )١الفقرة   (١٧الحياة الأسرية العادية، على النحو الذي تقتضيه المادة         
ويدعي صاحب البلاغ أن    .  من العهد، التي يحتج بها صاحب البلاغ في هذا المقام          ٢٤والمادة  
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تدعي أستراليا   ولا. احتجازه إجراء تعسفي لأنه غير مبرر بأي ضرورة كانت وغير متناسب          
أنه يشكل أي خطر آخـر علـى         طر أن يفر ولا   لخوجود   أنه يشكل خطراً على أمنها، ولا     

يمكـن اتقـاؤه   ) تنفيه وهو ما(وأي تهديد تشكله أمه على الأمن القومي الأسترالي         . أستراليا
لـشرطة  التردد إلى مركز ا    بتطبيق شتى التدابير الأمنية عليها وهي في المجتمع، مثل المراقبة أو          

  .  تحديد مكان وجودها بالنظام العالمي لتحديد المواقعسواراستخدام  الضمانات أو أو

  ٩ من المادة ٢الفقرة     
لم يحدد إشعار الاحتجاز الذي تلقاه أصحاب البلاغ لدى وصولهم الأسباب الـتي               ٧-٧

 استدعت اعتبار أن كل شخص منهم يشكل خطراً، ومن ثم ضرورة احتجازه، سواء أكانت             
تُبيّن رسـائل    وبالمثل، لم . احتمال الفرار  بالصحة أم  بالأمن أم  هذه الأسباب تتعلق بالهوية أم    

وزارة الهجرة والجنسية التي أبلغت أصحاب الـبلاغ بـشأن تقيـيم الوكالـة الأسـترالية                
تقدم الدولة الطرف أي دليل يثبت       ولم. للاستخبارات الأمنية بالأسباب الأمنية لاحتجازهم    

احد من أصحاب البلاغ تلقى بالفعل إشعاراً خطيّاً بالاحتجاز لـدى وصـوله إلى              أن كل و  
. أن كل صاحب بلاغ وصل إلى جزيرة كريـسمس أُخطـر بلغـة يفهمهـا               أستراليا، أو 

سياسة بهذا الخصوص، دون إثبات أنها طُبّقـت في          الطرف تتذرع بوجود ممارسة أو     فالدولة
  .حالة أصحاب البلاغ

  ٩ادة  من الم٤الفقرة     
 مـن   ١إذا رأت اللجنة أن احتجاز أصحاب البلاغ غير مشروع بموجب الفقـرة               ٨-٧

 ٤يتناسب مع أفعالهم، فعليها أن تلاحظ أيضاً انتهاك الفقرة            لأنه غير ضروري أو لا     ٩ المادة
. تتمتع بالاختصاص اللازم لمراجعة ضرورة الاحتجـاز        لأن المحاكم الأسترالية لا    ٩من المادة   
علق بالمراجعة التي أجرتها المحكمة العليا، فإن عدد الحالات التي تبت فيها هذه المحكمة              وفيما يت 

 حالة في السنة، بوصفها أعلى محكمة للاستئناف وللمراجعة الدسـتورية في            ١٠٠يتعدى   لا
ومن غير الواقعي القول بأن المراجعة القضائية متيسرة بالفعل لأصحاب الـبلاغ في             . أستراليا

، وأن عـدة آلاف مـن       دد القضايا المسجلة لتنظر فيها المحكمة العليا صغير جداً        حين أن ع  
وراء البحار يحتجزون كل عام، وأن      الأشخاص الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما        

وإضافة إلى ذلك، فإن إعداد طلب لتقديمـه إلى         . المحاكم الاتحادية الأخرى فاقدة للاختصاص    
  .يكن متاحاً لهم لم لب موارد كبيرة وتمثيلاً قانونياً لدى المحاكم وهو ماالمحكمة العليا يتط

وفيما يتعلق بالمراجعة القضائية للتقييمات الأمنية، حينما ترى وكالة الاسـتخبارات             ٩-٧
فقد كانت  . تلغي المحاكم تلك التقييمات    أن الكشف عن المعلومات مضر بالأمن القومي، لا       

تأمر المحـاكم بالكـشف عـن         الأمنية الأخرى من هذا القبيل ولم      هناك العديد من القضايا   
  .المعلومات التي قدّرت الوكالة أن كشفها مضر بالأمن
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  )١الفقرة  (١٠ و٧المادتان     
وجّه عدد من المؤسسات الأسترالية المستقلة مراراً انتقادات تتعلق بعـدم ملاءمـة               ١٠-٧

وعلى سبيل المثال، . ثيرها على صحتهم العقليةالظروف في جميع مراكز احتجاز المهاجرين وتأ     
 النظر دوريـاً في حـالات       ةَمنذ تسجيل البلاغ، أعلن أمين مظالم الكومنولث، المخول إعاد        

يتلاءم  الاحتجاز المطوّل، أن الاحتجاز المطول يساهم في تدهور الحالة النفسية للشخص ولا           
كفاية خدمات الصحة العقلية المتاحة في      وانتقد أيضاً عدم    . مع العلاج الفعال للمرض العقلي    

فاستمرار تدهور الصحة العقلية للمحتجزين دليل على أن التدابير الصحية          . أماكن الاحتجاز 
التي اتخذتها أستراليا غير كافية لضمان سلامة المحتجزين، علماً بأن الاحتجاز المطول نفـسه              

  . يمكن معالجته طبياً سبب في إلحاق ضرر لا
  العقلـي  م أصحاب البلاغ نسخة من رسالة صادرة عن مدير مركـز الطـب            وقدّ  ١١-٧
 ذُكر فيها أن العلاج المقدم في مراكـز         ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٢النفسي النمائيين مؤرخة    و

فمراكز الاحتجاز ليست مرافق للطب     . يسمح بتحسين حالة المحتجزين    الاحتجاز قاصر ولا  
. لاج الأمراض والاضطرابات النفسية الحادة    مزودة بالموظفين لع   النفسي وليست مصممة ولا   

  .فنظام الصحة النفسية العمومي هو وحده الذي يمكنه تقديم الرعاية المناسبة
إذا كان احتجاز أصحاب الـبلاغ غـير إنـساني          وتؤثر الوقائع التالية في تحديد ما       ١٢-٧
ينبغـي   أصحاب البلاغ لاجئون يحق لهم الحصول على حمايـة خاصـة، ولا           ) أ: (مهين أو

تعرض معظم أصحاب البلاغ للصدمة     ) ب(كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛       احتجازهم إلا 
مباشرة بعد الصراع الذي دار هنـاك في   لانكا أو بسبب معاناتهم أثناء هربهم من شمال سري  

أثبتت الفحوص التي خضع لها أصحاب البلاغ أن بعضهم مصاب بأمراض   )ج(؛  ٢٠٠٩ عام
أحد أصحاب البلاغ طفل    ) د(داموا باقين في الاحتجاز؛      جهم بفعالية ما  يمكن علا  نفسية ولا 

  . بشكل خاصاءمعرض للإيذ
 بدعوى عدم كفاية الأدلة، يمكنها      ٧تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة        وإذا لم   ١٣-٧

، لأن أصحاب البلاغ قد عانوا كمجموعة ١٠ من المادة  ١مع ذلك أن تلاحظ انتهاك الفقرة       
  .ءة المعاملة بالنظر إلى احتجازهم لفترة غير محددة في ظروف بدنية وعقلية قاسيةمن إسا

  سبل الانتصاف    
يعترض أصحاب البلاغ على موقف الدولة الطرف بهذا الخصوص ويكررون طلباتهم             ١٤-٧

  .التي قدموها من قبل

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
. ي .ت الدولة الطرف بأن صـاحبي الـبلاغ م        ، دفع ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٧في    ١-٨

حصلا على تأشيرة الحماية وأطلق سراحهما من مركز احتجاز المهـاجرين           . ي .وطفلها ر 
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 ٢١وكان وزير الهجرة والجنسية قد قرر، في . وهما يعيشان الآن داخل المجتمع المحلي الأسترالي
بتقديم طلب  . ي .ل ر ، رفع الحظر على طلب التأشيرة والسماح للطف       ٢٠١٢أغسطس  /آب

لكن، بناء  . ٢٠١٣فبراير  / شباط ٨ ومُنح تأشيرة الحماية في      .)٨(الحصول على تأشيرة الحماية   
، .ي .وفيما يتعلق بالأم م   . على موافقة الأم، ظل الطفل في مركز احتجاز المهاجرين مع أمه          

ونتيجـة  . ابيـاً صدر تقييم أمني جديد استناداً إلى معلومات أتيحت حينها وكان تقييماً إيج           
  .لذلك، أطلق سراحها وهي تقيم حالياً ضمن المجتمع الأسترالي مع ابنها

تصدر تقييمات أمنية سلبية     ومثلما يتبيّن من هذه الحالة، فإن وكالة الاستخبارات لا          ٢-٨
إذا كان منحهم تأشيرة يتعارض مـع        في حق أشخاص يقع على أستراليا التزام بحمايتهم إلا        

 ويستند أي قرار بإصدار تقييم أمني سلبي إلى معلومات تتاح في حينه، علماً بأن               .أمن أستراليا 
تقييمات جديدة للمخاطر على الأمن يمكن أن تجرى، بل تجرى، متى ظهرت عناصر جديدة              

  .ذات صلة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       ،لاغ ما قبل النظر في أي ادعاء يرد في ب         ١-٩

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        ما ، أن تقرر   من نظامها الداخلي   ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة     ما ق اللجنة وف  تأكدتوقد    ٢-٩
 إجراء آخر مـن إجـراءات        أي لمسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار      الاختياري من أن ا   
  . التسوية الدولية التحقيق الدولي أو

وتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سـبل              ٣-٩
تجـازهم  يلتمسوا المراجعة القضائية للقرار المتعلق باح      الانتصاف المحلية، لأن أصحاب البلاغ لم     
وتضيف الدولة الطرف في هذا الـصدد أن سـابقة          . وللأساس الذي قام عليه تقييمهم الأمني     

، حيث رأت أن احتجاز صاحب طلـب تعـذر          الكاتب ضد غودوين  المحكمة العليا في قضية     
ترحيله لمدة غير محددة مسموح به بموجب قانون الهجرة، مطعون فيه حالياً أمام المحكمة العليـا                

علـى أن  . تصدر قرارها بعد ص هو في نفس حالة أصحاب البلاغ وأن المحكمة لممن قبل شخ 
تثبت أن سبيل انتصاف فعالاً قد أُتـيح لأصـحاب الـبلاغ             اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم     
وإن احتمال أن تلغي المحكمة العليا للدولـة الطـرف يومـاً            . للاعتراض على قرار احتجازهم   

عية الاحتجاز لمدة غير محددة ليست حجة كافية للقول إن سبيل           قرارها السابق بشأن مشرو    ما
تثبت الدولة الطرف أن محاكمها تتمتع بـصلاحية         ولم. انتصاف فعالاً متاح في الوقت الحاضر     

__________ 

 . أعلاه٤- ٤انظر الفقرة  )٨(
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وتلاحظ اللجنـة   . إصدار أحكام فردية بشأن مبررات احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ          
 في قـضية    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٥الصادر في   فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا         

يثبت أن التمكن من    ، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، مما        ٤٧مالمدعي  
وتبعاً لذلك، تخلص   . يؤدي بالضرورة إلى الإفراج من الاحتجاز التعسفي       تقديم طعن قانوني لا   

سبل انتصاف فعالة يمكن استنفادها، وأن الـبلاغ        تثبت وجود    اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم     
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢مقبول بإزاء الفقرة 

، فقد أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات      .ي .ور. ي .وفيما يتعلق بصاحبي البلاغ م      ٤-٩
نحا غ مُ  ومؤداها أن صاحبي البلا    ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٧المقدمة من الدولة الطرف بتاريخ      

وعليـه، فـإن    ).  أعـلاه  ١-٨انظر الفقرة   (تأشيرة الحماية وأطلق سراحهما من الاحتجاز       
  .يسري سوى على الفترة الزمنية قبل إطلاق سراحهما استنتاج اللجنة المذكور أعلاه لا

 ٢ وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب الفقرة             ٥-٩
 لأن هذا الحكم مقصور     الاختصاص الموضوعي ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث        ٩من المادة   

بيد أن اللجنة ترى أن مصطلح      . على القبض على الأشخاص في سياق ارتكاب مخالفات جنائية        
في سياق هذا الحكم يعني بدء الحرمان من الحرية بصرف النظر عما إذا كـان قـد                 " القبض"

إدارية وأن للأفراد الحق في إبلاغهـم بأسـباب القـبض            وحدث في إطار إجراءات جنائية أ     
وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء ليس ادعاءً غير مقبـول مـن حيـث                 . )٩(عليهم

  .من حيث أي اعتبار آخر بل ينبغي بحث أسسه الموضوعية  ولاالاختصاص الموضوعي
من العهد،  ) ١الفقرة   (١٠و ٧وفيما يتعلق بالادعاءات التي سيقت بموجب المادتين          ٦-٩

  .ترى اللجنة أنها قامت على أدلة كافية لأغراض المقبولية وتقرر قبولها
يبدو، قضايا تندرج    وعليه، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث أنه يُثير، على ما             ٧-٩

  ).١الفقرة  (١٠و) ٤ و٢ و١الفقرات  (٩ و٧في إطار المواد 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات الـتي                ١-١٠

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١الفقرة  في   عليه   على النحو المنصوص   الطرفان،    لها أتاحها
  .الاختياري

__________ 

الوثـائق الرسميـة    (الأمان على شخصه      وفي المتعلق بحق الفرد في الحرية    ) ١٩٨٢ (٨انظر التعليق العام رقم      )٩(
؛ ٤ و١، الفقرتـان   )، المرفق الخامس  (A/37/40) ٤٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم        

، ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ٢٠ الآراء المعتمدة في     إيكلوموفا ضد تركمانستان،  ،  ١٤٦٠/٢٠٠٦والبلاغ رقم   
 ٨ الآراء المعتمـدة في      ميكا ميهـا ضـد غينيـا الاسـتوائية،        ،  ٤١٤/١٩٩٠، والبلاغ رقم    ٢-٧الفقرة  
 .٥-٦، الفقرة ١٩٩٤ يوليه/تموز
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  ٩ من المادة ١الادعاءات بموجب الفقرة     
جرد وصولهم وطـابع الاحتجـاز      يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم الإلزامي بم        ٢-١٠

المستمر وغير محدد المدة لاعتبارات أمنية إجراء غير مشروع وتعسفي، وهو بذلك يـشكل              
يتناسـب   ويدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم لا     .  من العهد  ٩ من المادة    ١انتهاكاً للفقرة   

ير كافية على نحـو  مع الخطر الأمني الذي قيل إنهم يشكلونه وأن الإجراءات المحلية لمراجعته غ   
وتزعم الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ البالغين أشخاص غير مواطنين دخلـوا في             . ظاهر

وضع غير قانوني وهم محتجزون تطبيقاً لقـانون الهجـرة ولقـانون الوكالـة الأسـترالية                
للاستخبارات الأمنية؛ وأن احتجازهم بالتالي مشروع وصحيح من الناحية الدستورية علـى            

لذي قررته المحكمة العليا سابقاً؛ وأنه أيضاً ردُ يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبـيَّن               النحو ا 
  .يشكلونه أنهم
، "المخالفـة للقـانون   "ينبغي جعله في مرتبة      لا" التعسف"وتذكّر اللجنة بأن مفهوم       ٣-١٠
 ينبغي تفسيره على نحو أوسع بحيث يشمل عناصر عدم التناسب والإجحاف وعدم إمكانية             بل

والاحتجاز أثناء الإجراءات الرامية إلى مراقبة الهجرة لـيس    . )١٠(التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية   
بد أن يكون مبرراً ومعقولاً وضرورياً ومتناسـباً في ضـوء            أمراً تعسفياً في حد ذاته، لكن لا      

ن ويمكن احتجاز طالبي اللجوء الـذين يـدخلو       . الظروف، وأن يعاد تقييمه كلما طالت مدته      
بطريقة غير قانونية إلى أراضي الدولة الطرف لفترة أولية قصيرة من أجـل توثيـق دخـولهم                 

واحتجازهم أكثر من ذلك    . وتسجيل ادعاءاتهم وتحديد هوياتهم إذا كان هناك شك في صحتها         
بينما تجري تسوية طلباتهم من شأنه أن يكون تعسفياً مع عدم وجود أسباب معينة خاصة بكل                

خطر ارتكاب أفعال تنال من الأمـن        خطر إجرامه في حق الغير، أو       فراره، أو  فرد، كاحتمال 
ويجب أن يأخذ القرار في الاعتبار العوامل ذات الصلة لكل حالة على حدة وعدم اتخاذ               . القومي

القرار على أساس قاعدة إلزامية تنطبق على فئة واسعة من الأشخاص، ويجب أن يراعي القـرار        
ماً لتحقيق الأغراض نفسها، مثل فرض الإلزام بـالتردد علـى مركـز             توخي وسائل أقل تقح   

غيرها من الشروط الكفيلة بمنع الفرار، ويجب أن يخضع هذا القرار         تقديم كفالات أو   الشرطة أو 
ويجب أن يراعي القرار أيضاً احتياجـات الأطفـال         . لإعادة تقييم دورية وللمراجعة القضائية    

نهايـة بـدعوى     لا ويجب ألا يبقى الأفراد محتجزين إلى ما      . ينوحالة الصحة العقلية للمحتجز   
  .مراقبة الهجرة إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على طردهم

وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ ظلوا محتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين منذ              ٤-١٠
مر، ثم نتيجـة    ، في إطار الاحتجاز الإلزامي عند الوصول في أول الأ         ٢٠١٠  أو ٢٠٠٩ عام

ومهما كان مبرر الاحتجاز الأولي، كأن يكون لأغراض التحقـق          . التقييمات الأمنية السلبية  
__________ 

 ١٧، الآراء المعتمـدة في   دينكـا ضـد الكـاميرون    -جـورجي   ،  ١١٣٤/٢٠٠٢انظر البلاغين رقـم      )١٠(
 ـ   ،  ٣٠٥/١٩٨٨؛ ورقم   ١-٥، الفقرة   ٢٠٠٥ مارس/آذار  ٢٣، الآراء المعتمـدة في      دافان ألفن ضد هولن
 .٨-٥، الفقرة ١٩٩٠يوليه /تموز
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يـبرر اسـتمرار     تُثبت في نظر اللجنة ما     من الهوية والمسائل الأخرى، فإن الدولة الطرف لم       
 ـ      ولم. احتجاز كل واحد منهم إلى أجل غير مُسمى        رى تُثبت الدولة الطرف أن التدابير الأخ

يكن لتُحقق الغاية نفسها المتمثلة في تلبية احتياجـات الدولـة الطـرف في               الأقل تقحماً لم  
وإضافةً إلى ذلك، . التصدي للخطر الذي قيل إن أصحاب البلاغ البالغين يشكلونه على أمنها 

يُعلمهم فيها أحد بالخطر المحدَّد الذي يعـزى   ظل أصحاب البلاغ في الاحتجاز في ظروف لم  
بالجهود التي تبذلها السلطات الأسترالية لإيجاد حلول تتيح لهم نيـل            ل واحد منهم ولا   إلى ك 

وقد حُرموا أيضاً من ضمانات قانونية تسمح لهم بالطعن في احتجازهم لمدة غـير              . حريتهم
 .ور ،.م .م .ولجميع هذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز أصحاب البلاغ م          . محددة

إجراء تعسفي ومخالف   . أ .ب .ب .ك .أ .وأ. س .وم. ف .، ون .ف .م .وإ. ب .، وك .ر
. ي .م ويسري هذا الاستنتاج أيضاً على صاحبي الـبلاغ       .  من العهد  ٩ من المادة    ١للفقرة  

  .يخص الفترة الزمنية قبل إطلاق سراحهما ، فيما.ي .وطفلها القاصر ر

  ٩ من المادة ٢الادعاءات بموجب الفقرة     
تعلمهم بصورة فردية بالأسباب الموضـوعية        البلاغ أن السلطات لم    يدعي أصحاب   ٥-١٠

بعد أن أجرت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنيـة         لاحتجازهم سواء عند وصولهم أو    
وتدفع الدولة الطرف بأن معظم أصحاب البلاغ تلقوا عند وصـولهم           . التقييمات المتعلقة بهم  

به في أنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني، وأن كـلاً            إشعاراً بالاحتجاز يوضح لهم أنه يشت     
منهم قد تلقى بعد ذلك رسالة لإعلامه بالتقييم الذي أجرته الوكالة الأسترالية للاستخبارات             

 ٩ من المادة    ٢وتلاحظ اللجنة أولاً أن الفقرة      . الأمنية بشأن الأخطار التي يشكلها على الأمن      
يقتصر  يه بأسباب القبض عليه، وأن هذا الشرط لا       تشترط إبلاغ أي شخص عند القبض عل      

وفيما يخص احتجازهم الأولي، تـرى اللجنـة أن المعلومـات    . )١١(على القبض بتهم جنائية 
وفضلاً . ٩ من المادة    ٢المقدمة إلى أصحاب البلاغ تكفي لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة           

حقاً مرحلة تاليـة في مـسار هجـرتهم         عن ذلك، يمثل التقييم الأمني السلبي الذي تلقوه لا        
، بـل   ٩ من المادة    ٢يرقى إلى حد اعتباره عملية قبض جديدة بالمعنى المقصود من الفقرة             ولا

وعليه، تخلص اللجنة إلى عـدم وقـوع أي         . ٩ من المادة    ١يجب النظر إليه في سياق الفقرة       
  . من العهد٩ من المادة ٢انتهاك للفقرة 

  ٩ من المادة ٤رة الادعاءات بموجب الفق    
يمكن الطعن في احتجازهم بموجب القانون       فيما يخص ادعاء أصحاب البلاغ بأنه لا        ٦-١٠

توجد محكمة تتمتع باختـصاص تقيـيم مـدى الـضرورة الموضـوعية              الأسترالي وأنه لا  
لاحتجازهم، تحيط اللجنة علماً بحُجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ يمكنهم أن يطلبـوا              

.  القضائية أمام المحكمة العليا بشأن مشروعية احتجازهم وتقييمهم الأمـني الـسلبي            المراجعة
__________ 

 . أعلاه٩انظر الحاشية  )١١(
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الكاتـب ضـد     في قـضية     ٢٠٠٤ ضوء الحكم السابق للمحكمة العليا الصادر في عام        وفي
 الذي أكدت فيه مشروعية احتجاز المهاجرين في مرافق الهجرة لمدة غـير محـددة،               غودوين

يبيّن فعالية تقـديم طلـب إلى        ال رد الدولة الطرف بما    وعدم وجود سوابق ذات صلة في مج      
 ـمالمحكمة العليا في حالات مماثلة، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن المحكمة العليـا مخوّلـة                  ةَراجع

وإضافة إلى ذلك، تلاحـظ     . مبررات احتجاز أصحاب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية       
 في قضية ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٥ر في اللجنة أن المحكمة العليا أكدت في قرارها الصاد 

 استمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، مبينة بذلك أن إعطاء الحق لصاحب البلاغ            ٤٧مالمدعي  
وتـذكّر  . يؤدي بالضرورة إلى إطلاق سراحه من احتجاز تعـسفي         يقدمه من طعن لا    فيما

 ٤ الاحتجاز بموجب الفقـرة  اللجنة باجتهادها السابق ومؤداه أن المراجعة القضائية لمشروعية   
تقتصر على مجرد التأكد من امتثال الاحتجاز للقانون المحلي بل يجب أن تشمل               لا ٩ من المادة 

إمكانية إصدار أمر بإطلاق سراح المحتجز إذا كان الاحتجاز يتعارض مع مقتضيات العهـد،              
ة أن الوقائع في هذه     وبناءً على ذلك، ترى اللجن    . )١٢(٩ من المادة    ١سيما أحكام الفقرة     ولا

  .٩ من المادة ٤القضية تنطوي على انتهاك للفقرة 

  )١الفقرة  (١٠ و٧الادعاءات بموجب المادتين     
) ١الفقـرة    (١٠ و ٧تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المـادتين            ٧-١٠

لرعاية الـصحية  في ذلك خدمات ا والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الخصوص، بما 
على أن اللجنـة تـرى أن هـذه         . والدعم النفسي المقدمة إلى الأشخاص في مرافق الاحتجاز       

للاحتجاز المطوّل غير المحدد     نزاع فيها والمتعلقة بما    تخفف من قوة الادعاءات التي لا      الخدمات لا 
.  للمحتجـزين  قبل للشخص الإحاطة بها، من تأثير سلبي على الصحة العقلية          المدة، لأسباب لا  

وتـرى اللجنـة أن   .  هذه الادعاءات البلاغ وقد أكدت التقارير الطبية المتعلقة ببعض أصحاب      
تضافر مجموعة عوامل تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب البلاغ واحتجازهم لأمد طويل           

أو لمدة غير محددة ورفض تزويدهم بالمعلومات اللازمة وعدم منحهم الحقـوق الإجرائيـة              /و
روف الاحتجاز الصعبة أدت مجتمعة إلى تفاقم الضرر النفسي الكبير الذي لحق بهم وتشكل              وظ

تبحث اللجنة الادعـاءات   ضوء هذه النتيجة، سوف لن وفي.  من العهد  ٧معاملة مخالفة للمادة    
  . من العهد١٠ من المادة ١نفسها المندرجة في إطار الفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤فقرة  لل وفقاًتتصرف   ذوإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إ       -١١
عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن          بال  الملحق البروتوكول الاختياري 

__________ 

؛ ٢-٧، الفقـرة  ٢٠٠٣أغسطس / آب٦، الآراء المعتمدة في     بابان ضد أستراليا   ١٠١٤/٢٠٠١البلاغات رقم    )١٢(
، ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٩، الآراء المعتمـدة في      باختياري ضد أستراليا   ١٠٦٩/٢٠٠٢ورقم  
 ٢٠، الآراء المعتمـدة في  شمس وآخرون ضـد أسـتراليا   والبلاغات الأخرى،   ١٢٥٥؛ ورقم   ٤-٩ ةالفقر
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه /تموز
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) ٤ و ١الفقرتان   (٩ و ٧الدولة الطرف قد انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين          
  . من العهد

هد يقع على عاتق الدولـة الطـرف         من الع  ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة      -١٢
التزام بأن تتيح لجميع أصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، ويشمل ذلك إطلاق سـراحهم              

يزالون محتجزين، وإعادة تأهيلـهم ومـنحهم        بموجب شروط مناسبة فردية بالنسبة للذين لا      
ع حدوث انتهاكات والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ الخطوات الضرورية لمن   . تعويضاً مناسباً 

هذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تـشريعاتها المتعلقـة            وفي. مماثلة في المستقبل  
  .من العهد) ٤ و١الفقرتان  (٩ و٧بالهجرة لضمان امتثالها لأحكام المادتين 

تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   -١٣
إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما     الاختياري قد   

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً              إقليمها أو 

 ١٨٠بت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون             وقابلاً للإنفاذ إذا ث   
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطـاق واسـع في                 
  .الدولة الطرف

. نية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي          اعتمدت بالإسبا [
  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  تذييلال

  رأي فردي قدمه عضو اللجنة السير نايجل رودلي    
تاج بـأن ثمـة   وأرى أن الاستن. ) أ(ضد أستراليا. سأُشير إلى رأيي المنفصل في قضية         

لزوم له، على اعتبار أن عدم وجـود ضـمانات            عمومي ولا  ٩ من المادة    ٤انتهاكاً للفقرة   
قانونية للطعن في الاحتجاز جزء، بل جزء أساسي، من هذا الاستنتاج الـذي يـذهب إلى                

أزال غير مقتنع أيضاً بأن الحماية المقررة بموجـب          ولا. ٩ من المادة    ١وجود انتهاك للفقرة    
، التي تنص على إمكانية الطعن في مشروعية الاحتجاز، يمكن أن تذهب            ٩ من المادة    ٤رة  الفق

فما هـو غـير مـشروع      . إلى أبعد من إمكانية الطعن في المشروعية بموجب القانون الوطني         
  .٩ من المادة ١بموجب القانون الدولي هو المقصود تحديداً من الفقرة 

أيـضاً  الإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية      وسيصدر لاحقاً ب  . حُرر بالإنكليزية [
  .]هذا التقريركجزء من 

__________ 

، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . س،  ٩٠٠/١٩٩٩انظر البلاغ رقم      ) أ(
 .رأي فردي لعضو اللجنة السير نايجل رودلي
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    ضد السويد. أ. م، ٢١٤٩/٢٠١٢ رقم غالبلا  -نون نون 
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (

تمثلها المحامية إيفا ريمستين مـن الـصليب        . (أ. م      :المقدم من
  )الأحمر السويدي

  صاحبة البلاغ  :خص المدعى أنه ضحيةالش
  السويد      :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠١٢مايو / أيار٧     :تاريخ تقديم البلاغ
  ترحيل مثلية إلى بنغلاديش      :موضوع البلاغ
  عدم كفاية الأدلة     :المسائل الإجرائية
وغيره مـن   تعرُّض صاحبة البلاغ لخطر التعذيب          :المسائل الموضوعية

اللاإنـسانية   العقوبة القاسية أو   ضروب المعاملة أو  
المهينة لدى عودتها إلى بلدها الأصـلي؛ حظـر         أو

  الإعادة القسرية
  ٧      :مواد العهد

  ٢   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  ية والسياسية، بالحقوق المدن

  ، ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ في وقد اجتمعت  
 الذي قدمتـه إليهـا الـسيدة    ٢١٤٩/٢٠١٢ في البلاغ رقم وقد فرغت من النظر    

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  .أ .م
تاحتها لها صـاحبة الـبلاغ       جميع المعلومات الخطية التي أ     وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف، 
  :يلي ماتعتمد   

__________ 

السيد لزهاري بوزيـد،    السيد عياض بن عاشور، و    : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     شارك في دراسة      *  
كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كيلين، والـسيدة           السيدوالسيدة كريستين شانيه، و   

والـسير نايجـل رودلي،     نومان،  . ، والسيد جيرالد ل   خيشو برساد ماتادين  زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد     
، ره فـو  -ت  يأنيا زايبر السيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة      ، و ريسثيا - سكتور مانويل رودريغي  يالسيد ف و

  .، والسيدة مارغو واترفال فاردزيلاشفيليقسطنطين، والسيد يوفال شانيوالسيد 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
 كـانون   ١، البنغلاديـشية الجنـسية، والمولـودة في         .أ. صاحبة البلاغ هـي م      ١-١

 بنغلاديش يمثل انتـهاكاً     وهي تدّعي أن قيام الدولة الطرف بإبعادها إلى       . ١٩٨٥ يناير/الثاني
  .وتمثل صاحبةَ البلاغ محامية.  من العهد٧للمادة 

، قرر المقرر الخاص المعني     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٨ و ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠وفي    ٢-١
بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، عدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجـب              

 الداخلي للجنة في ضوء عدم كفاية المعلومات المتصلة بالوقـائع الـتي              من النظام  ٩٢المادة  
  .عرضتها صاحبة البلاغ في ذلك الوقت

  عرضتها صاحبة البلاغ الوقائع كما    
زال والـداها وإخوانهـا      كانت صاحبة البلاغ تعيش في دكا، بنغلاديش، حيث ما          ١-٢

بدايـة    أو ٢٠٠٢ ايـة عـام   وتدعي أنها مثلية وأن والديها علمـا بـذلك في نه          . يعيشون
وتم . وبعد ذلك، رتّب والداها زواجها برجل بنغلاديشي يعـيش في الـسويد           . ٢٠٠٣ عام

وبقي زوجها بـضعة أيـام في       .  في دكا رغماً عنها    ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣الزواج في   
  . بنغلاديش قبل أن يعود إلى السويد

إلى السويد بعد أن حـصلت علـى        ، وصلت صاحبة البلاغ     ٢٠٠٦يونيه  /وفي حزيران   ٢-٢
وعندما علم زوجها بأنها مثلية، أرغمها علـى العـودة إلى بـنغلاديش في              . تصريح إقامة مؤقت  

وبسبب تـدني   . تلك السنة، تعرّفت إلى شريكتها وانتقلتا إلى العيش معاً         وفي. ٢٠٠٦يوليه  /تموز
بل ذلك، كانـت صـاحبة      ومقا). شهاترا دال (دخلهما، طلبتا مساعدة من منظمة طلابية تدعى        

، علمت الشرطة بأنها مثلية     ٢٠٠٨أبريل  /نيسان وفي. البلاغ تساعد المنظمة في تجنيد أعضاء جدد      
. وأثناء احتجازها، اغتُـصبت وضُـربت    . وأوقفتها واحتجزتها لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام       
، على يـد  ٢٠٠٨ريل أب/ نيسان ١٤، في   .أ. وخلال الفترة نفسها، اختُطفت شريكتها السيدة ب      

تعرف صـاحبة الـبلاغ أي       ، ومنذ ذلك الحين، لا    )شهاترا شيبير (منظمة طلابية إسلامية تدعى     
وتدّعي صاحبة البلاغ أنها تلقت تهديدات من تلـك المنظمـة ومـن             . شيء عن مكان وجودها   

ا رفـض   وقالت إنها على اتصال بإحدى أخواتها وبوالدتها بين الحين والآخر؛ لكن والده           . الشرطة
  .أي اتصال بها، لأنه شعر أن سلوكها مسّ بشرفه

، ٢٠٠٨مايو  /وبما أن تصريح إقامة صاحبة البلاغ في السويد كان صالحاً حتى أيار             ٣-٢
، قدمت طلب لجوء لدى دائرة الهجـرة        ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦ وفي. فقد عادت إلى السويد   

. ات الشرطة ومنظمة شهاترا شيبير    وأفادت بأنها غادرت بنغلاديش هرباً من اعتداء      . السويدية
خمسة أيام واغتُصبت خلالها بسبب ميلـها        وادعت أنها احتُجزت لدى الشرطة لمدة أربعة أو       

وعـلاوة علـى    . الجنسي، وبأن شريكتها اختُطفت على يد أعضاء من منظمة شهاترا شيبير          
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رة على الدفاع علناً    توجد منظمة قاد    ولا ،)١(ذلك، يحظر القانون البنغلاديشي المثلية الجنسية     
وقالت إنها تواجه خطر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، في حال إعادتها إلى           . عن حقوق المثليين  

 يفيد بأنها تعاني من     ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١ بنغلاديش، وقدمت تقريراً طبياً مؤرخاً    
 وإنهـا خائفـة طـوال       وقالت إنها تشعر بالعزلة والعجز والخطر     . الاكتئاب وتتناول الأدوية  

  . الوقت
، رفضت دائرة الهجرة طلـب اللجـوء الـذي         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٤وفي    ٤-٢

وقالت الدائرة إن صاحبة الـبلاغ      . تقدمت به صاحبة البلاغ وأمرت بإعادتها إلى بنغلاديش       
. تقدم أي إثبات خطي يدعم ادعاءاتها، وخلصت إلى أن هذه الادعاءات غـير موثوقـة               لم
. تعتقد أن صاحبة البلاغ تواجه خطر الاضطهاد بسبب ميلها الجنـسي           لت الدائرة إنها لا   وقا

من أشخاص مـن     أسرة زوجها أو   وذكرت أن التهديدات التي ادَّعت تلقيها من والديها أو        
. ال إجرامية فردية ينبغي أن تتصدى لها السلطات البنغلاديـشية         فعمنظمة شهاترا شيبير هي أ    

جاز صاحبة البلاغ واغتصابها من جانب الشرطة هما فعلان مسيئان كـان            وبالمثل، فإن احت  
أيـة   تُبلَّغ إلى الشرطة أو أن الأعمال التي ادعت حدوثها لم   كما. ينبغي إبلاغ السلطات بهما   

إعراضها عن التحقيق في هـذه       تثبت عجز السلطات أو    سلطة معنية أخرى، وهي بالتالي لم     
حظت الدائرة كذلك أنه على الرغم من كـون العلاقـات           ولا. عن حمايتها  الادعاءات أو 

إذا كان هذا القانون    الجنسية المثلية محظورة بموجب القانون البنغلاديشي، فمن غير الواضح ما         
أخيراً، أشارت الدائرة إلى أن صاحبة البلاغ غـادرت بـنغلاديش دون أيـة           . )٢(منفذاً فعلاً 

. تكن مطلوبة للـسلطات البنغلاديـشية      نها لم يبين أ  صعوبات، مستخدمةً جواز سفرها، مما    
وعلاوة على ذلك، أشارت الدائرة إلى أن صاحبة البلاغ وصلت إلى الدولة الطرف للمـرة               

وخلصت الدائرة بالتالي إلى    . ٢٠٠٨ تتقدم بطلب لجوء إلا عام     ، لكنها لم  ٢٠٠٦ الأولى عام 
  .أن صاحبة البلاغ ليست بحاجة عاجلة إلى الحماية

وأكـدت أن قـرار   . صاحبة البلاغ في القرار أمام محكمة الهجرة السويدية       وطعنت    ٥-٢
دائرة الهجرة قد ركَّز على معلومةٍ مفادها أن القانون البنغلاديشي الذي يحظر العلاقات المثلية              

تقيِّم جميع العناصر المتصلة بحالتها، خصوصاً زواجها القـسري          بيد أن الدائرة لم   . غير مطبَّق 
 السويد، كوسيلة لحملها على تغيير ميلها الجنسي، والاعتداءات التي تعرَّضـت            ومغادرتها إلى 

يكـن   وبوصفها ضحية اغتصاب من جانـب الـشرطة، لم        . لها مع شريكتها في بنغلاديش    
وعلاوةً على ذلك، تجهـل دائـرة الهجـرة كيـف           . بإمكانها طلب المساعدة من الشرطة    

وقدَّمت صـاحبة الـبلاغ تقريـرين طبـيين         . ديشيالمثليون عموماً في المجتمع البنغلا     يُعامل
__________ 

لسجن لمدة تصل إلى عشر سـنوات       يعاقب با : "يلي  من القانون الجنائي البنغلاديشي على ما      ٣٧٧تنص المادة    )١(
 ."حيوان امرأة أو بالحبس المؤبد كل شخص يمارس طواعية الاتصال الجنسي غير الطبيعي مع رجل أو أو

تلاحظ اللجنة أن قرار دائرة الهجرة يشير إلى تقرير وزارة الخارجية السويدية عـن حقـوق الإنـسان في                    )٢(
، الصادر  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١،   بنغلاديش -لي  تقرير معلومات البلد الأص   ، وإلى   ٢٠٠٧بنغلاديش،  

 .عن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة
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، يفيدان بأنها كانت تعـاني مـن        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩مايو و / أيار ٢٨ مؤرخين
. اكتئاب شديد بسبب خوفها من العودة إلى بنغلاديش وبسبب رفض أسرتها لميلها الجنـسي             

  .أن تقدم على الانتحارورغم تناولها للأدوية فإن حالتها ساءت وكان هناك احتمال كبير ب
، رفضت محكمة الهجرة الطعن الذي قدمتـه        ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢وفي    ٦-٢

تقدِّم أية وثائق تدعم ادعاءاتها وأن الوضع العام        صاحبة البلاغ، وأفادت بأن صاحبة البلاغ لم      
 الدولـة   يشكل سبباً كافياً لمنح صاحبة البلاغ تـصريح إقامـة في           للمثليين في بنغلاديش لا   

أن ثمة تضارب في ادعاءات صاحبة البلاغ، فضلاً عن أن المعلومات التي قدَّمتها              كما. الطرف
ويتعلق هذا التضارب على وجه الخصوص بالطريقة التي علم بها زوجها  . غامضة وغير موثوقة  

الخاصة المعلومات التي قدَّمتها و    أما. بميلها الجنسي، وبتوقيت وظروف مغادرتها لمترل والديها      
بادعاءات التعرُّض للاضطهاد على يد منظمة شهاترا شيبير فقد كانت معلومات غامضة وغير      

يتصل بالاختفاء المزعوم لشريكتها، قضت المحكمة بأن قول صاحبة البلاغ بأن            وفيما. كافية
الجيران رأوا رجالاً ملتحين يقتادون شريكتها ليس كافياً للاستنتاج بأنها اختُطفت على يـد              

يمكن القول   تقدم شكوى حول تلك الحادثة، فإنه لا       أن صاحبة البلاغ لم    وبما. شهاترا شيبير 
وبخصوص ادعاءاتها باعتقال الشرطة لها والاعتداء عليها       . إنها في خطر بسبب اختفاء شريكتها     

جسدياً واغتصابها، كررت المحكمة موقف دائرة الهجرة بأن هذا الاعتداء هو عمل إجرامـي              
تعاقـب   كانت لتحقق فيه أو    داعي للاعتقاد بأن السلطات ما     أفرادٌ من الشرطة ولا   ارتكبه  
تثبت إمكانية تعرضها للاضطهاد     وخلصت محكمة الهجرة إلى أن صاحبة البلاغ لم       . مرتكبيه

  .في حال إعادتها إلى بنغلاديش
اصـة  وقدمت صاحبة البلاغ طلباً لمنحها الإذن بالطعن أمام محكمة الاسـتئناف الخ          ٧-٢

  .، قررت المحكمة عدم منحها هذا الإذن٢٠١٠مايو / أيار٥ وفي. بالهجرة
وعقب قرار سلطات الهجرة إعادة صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش، سـاءت حالتـها               ٨-٢

 ٢٤ وفي. النفسية وأُدخلت المستشفى ست مرات بسبب الاكتئاب الشديد وخطر الانتحار         
 ١٢ من الفصل    ١٩ و ١٨الهجرة بموجب المادتين    ، قدمت طلباً إلى دائرة      ٢٠١١فبراير  /شباط

ودفعت بأنها شعرت بالخجل    . من قانون الأجانب، طالبةً عدم تنفيذ أمر الإبعاد لأسباب طبية         
حصل سـوء    كما. خلال المقابلات السابقة مع دائرة الهجرة خصوصاً بسبب وجود رجال         

، رفضت دائـرة    ٢٠١١س  مار/ آذار ٩ وفي. تفاهم خلال المقابلات بسبب الترجمة الفورية     
ورأت الدائرة أن حالة صاحبة البلاغ الصحية قُيِّمت من جانب دائرة الهجـرة   . الهجرة طلبها 

 من  ١٢ من الفصل    ١٨وعلاوةً على ذلك، تنطبق أحكام المادة       . ومحكمة الهجرة على السواء   
يل معه، قانون الأجانب على الحالات التي يعاني فيها الشخص من مرض شديد إلى حدٍّ يستح         

  .من حيث المبدأ، إعادته إلى بلده
، قدمت صاحبة البلاغ طلباً ثانياً إلى دائرة الهجرة         ٢٠١١أكتوبر  /وفي تشرين الأول    ٩-٢

التعذيب وغيره   عرضت فيه ظروفاً جديدةً تدعم ادعاءاتها بشأن خطر تعرُّضها للاضطهاد أو          
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. أعيدت إلى بـنغلاديش   المهينة إذا ما   اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   من ضروب المعاملة أو   
وقدَّمت نسخةً من طلب إلى مخفر شرطة سيراني غونغ في دكا حول اختفاء شريكتها قدَّمـه                

دينيـك  قدَّمت نسخة عن مقال نُشِر في جريـدة          كما. قالته أخو شريكتها، كدليل على ما    
ويُشير المقال إلى   .  يتناول موضوع المثليات في بنغلاديش     ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٣ في   نوروج

وأشار مقال  .. أ.  يتضمَّن تعليقاً على علاقة صاحبة البلاغ بالسيدة ب        ٢٠٠٨ مقال نُشِرَ عام  
أدَّى إلى اختبـاء صـاحبة        إلى أن المقال السابق حظي باهتمام كبير في البلد مما          ٢٠١١ عام

اذ في علـم     أيضاً رأيـاً لأسـت     ٢٠١١ وضمَّ مقال عام  . البلاغ وشريكتها في مكان مجهول    
الاجتماع من جامعة دكا بأن العلاقات المشابهة لعلاقة صاحبة البلاغ وشريكتها دليلٌ علـى              

وقدَّمت صاحبة البلاغ أيضاً تقريراً طبياً . الآثار السلبية للثقافة الغربية على المجتمع البنغلاديشي
. ها نفسياً وجـسدياً   قالته من أن ميلها الجنسي دفع زوجها إلى الاعتداء علي          جديداً يؤكد ما  

. دفع الشرطة إلى اعتقالها وضربها واغتصابها إضافةً إلى امتناع أسرتها عن الاتصال بهـا              كما
ووفقاً للتقرير الطبي، عاشت صاحبة البلاغ حالة خوف شديد، وكانت بحاجة إلى الـدواء              

عانت من اكتئـاب شـديد دون        والمشورة بسبب الصدمة الشديدة التي تعرضت لها، كما       
وأخيراً، قدَّمت صاحبة البلاغ تقارير عن حالـة حقـوق الإنـسان في             . )٣(أعراض ذهانية 

بنغلاديش وعن خطر الاضطهاد الذي تواجهه المثليات والمثليون ومزدوجو الميـل الجنـسي             
  .، رفضت دائرة الهجرة الطلب٢٠١٢فبراير / شباط١٥ وفي. )٤(ومغايرو الهوية الجنسية

 ٩ وفي. بقـرار دائـرة الهجـرة أمـام محكمـة الهجـرة           وطعنت صاحبة البلاغ      ١٠-٢
، خلصت المحكمة إلى عدم وجود ظروف جديدة تستدعي إعادة النظـر            ٢٠١٢ مارس/آذار

. ثم طلبت صاحبة البلاغ الإذن لها بالاستئناف أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة           . في القضية 
  . رفضت محكمة الاستئناف منحها الإذن٢٠١٢مارس / آذار٢٣ وفي
، أبلغت صـاحبة الـبلاغ اللجنـة        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٥ و ١٠وفي يومي     ١١-٢
تتعرض له المثليات في بنغلاديش من وصم وضغوطات أسرية واجتماعية شديدة للـزواج              بما

وقالت إن شهاترا شيبير هي منظمة إسلامية متطرفة تهدف إلى إقامة نظام إسلامي في              . برجل
 من المعلومات عن الاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات الجنـسية           ووجود القليل . بنغلاديش

  .)٥(على يد شهاترا شيبير يمثِّل دليلاً على صعوبة وضع المثليين في بنغلاديش

__________ 

 .، في الملف المقدَّم إلى اللجنة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٤توجد نسخة من التقرير الطبي المؤرخ  )٣(
 بالأزمـات،   تشير صاحبة البلاغ إلى تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والفريق الدولي المعني             )٤(

فضلاً عن التقرير الذي أعدته سابين جنسن وتوماس اسبيجكيربوير من المركز الهولندي للثقافـة والترفيـه       
 Fleeing homophobia: Asylum claims": ، بعنـوان ٢٠١١سبتمبر /وجامعة أمستردام، الصادر في أيلول

related to sexual orientation and gender identity in Europe". 
في ذلـك    بماقدَّمت صاحبة البلاغ إلى اللجنة تقارير دول ومنظمات غير حكومية عن الحالة في بنغلاديش،       )٥(

الصادر عـن وزارة الخارجيـة في       ) ٢٠١١أبريل  /نيسان (بنغلاديش: ٢٠١٠  لعام تقرير حقوق الإنسان  
الصادر ) ٢٠١١يسمبر  د/ كانون الأول  ٢٣ ( بنغلاديش -وتقرير معلومات البلد الأصلي     الولايات المتحدة؛   



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

671 GE.14-09600 

وذكرت صاحبة البلاغ أنها تعيش في السويد بصورة غير شرعية وأن قرار طردها إلى      ١٢-٢
 على ذلك، تقول صاحبة الـبلاغ إن  وعلاوةً. بنغلاديش يمكن أن تنفذه الشرطة في أي وقت  

وهي، من دون هـذه     . في السكن  تملك الحق في البدل اليومي أو      دائرة الهجرة أبلغتها بأنها لا    
أبلغـت   كما. المكان اللازمين للبقاء في الدولة الطرف      تملك الإمكانات المالية ولا    المعونة، لا 

وهـي  . ة المستفيدين من المـساعدة    اللجنة بأن دائرة الهجرة رفضت إعادة تسجيلها في قائم        
  . تخاف أن توضع قيد الاحتجاز الإداري أثناء انتظارها تنفيذ قرار الطرد

  الشكوى    
تجرِ تقييماً كافياً للخطر الـذي       تؤكِّد صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم         ١-٣

ذيب وغيره من التع يمكن أن تتعرض له في حال إعادتها إلى بنغلاديش، خصوصاً الاضطهاد أو           
 مـن   ٧يشكل انتهاكاً للمادة     المهينة، مما  اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   ضروب المعاملة أو  

فقد ركّزت سلطات الدولة الطرف تركيزاً      . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
تقيِّم جميع   بيد أنها لم  . مفرطاً على أن القانون الذي يحظر الممارسات الجنسية المثلية غير مطبَّق          

  .في ذلك حالة صحتها العقلية العناصر المرتبطة بقضيتها بما
ورغم أن القانون الذي يجرِّم العلاقات المثلية غير مطبَّق بشكل تلقائي فإنـه يـشيع                 ٢-٣

مناخاً عاماً لكراهية المثلية الجنسية ومناخاً يعزِّز إفلات الأشخاص الذين يضطهدون المثليات            
أضـف إلى ذلـك أن     . ليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من العقاب        والمث

__________ 

 :٢٠١١  لعـام  التقريـر العـالمي   عن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة؛ ومنظمة هيومن رايتس ووتش،           
؛ ودائـرة الهجـرة واللاجـئين في كنـدا،          )٢٠١١يناير  /كانون الثاني  (٢٠١٠  عام بنغلاديش، أحداث 

يوليه / تموز ١٩ (ة الحكومية وخدمات الدعم   في ذلك التشريعات، وتوفُّر الحماي      بما معاملة المثليين : بنغلاديش
 بـنغلاديش،   -؛ ومبادرات المواطنين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة              )٢٠١٠

يوليـه  /تموز (والتقرير البديل الجامع للتقريرين السادس والسابع للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة            
نـادراً في     إلا يُطبَّق القانون المجرِّم للعلاقات المثليـة       لا زارة الخارجية الأمريكية،  ووفقاً لتقرير و  ). ٢٠١٠

تزال منظمات الـدفاع      ولا توجد معلومات تتعلَّق باضطهاد المثليين الجنسيين       لا وعموماً. الممارسة العملية 
نية التعرُّض لمداهمات   عن حقوق المثليين غير رسمية وهي غير قادرة على إنشاء مؤسسات دائمة بسبب إمكا             

وبالإضافة إلى ذلك فإن إشارة صاحبة البلاغ إلى هذه التقارير تلقي الـضوء علـى تجـريم                 . من الشرطة 
وتشير بعض التقارير إلى حالة المثليات      .  من قانونها الجنائي   ٣٧٧العلاقات المثلية في بنغلاديش بموجب المادة       

وتواجـه المثليـات    . سلمات عملياً هو الزواج والأمومـة     في بنغلاديش وتلاحظ أن مصير جميع النساء الم       
ومـن  . الاستبعاد والازدراء الاجتماعي، وتخفي النساء ميولهن المثلية خوفاً من خسارة حظوظهن بالزواج           

ناحية أخرى، تفيد مبادرات المواطنين بأن الأبحاث الجديدة تبيّن أن الفئات المهمّشة جنـسياً، خـصوصاً                
 ٥٤نسية يواجهون الاضطهاد التلقائي على يد الموظفين الحكوميين من خلال تطبيق المادة             مغايري الهوية الج  

وتـذكر  ". مـشبوه "من قانون العقوبات التي تجيز توقيفهم دون مذكرة توقيف في حالة ارتكابهم لسلوك              
حتجاج بالمـادة   المبادرة أيضاً أن الشرطة معروفة بانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الأقليات الدينية من خلال الا            

 وأن التحرُّش والاعتداءات الجسدية والجنسية والابتزاز فضلاً عن التوقيف التعسُّفي والاحتجاز هـي               ٥٤
 .أشكال معتادة من العنف تمارس ضد هذه الفئات



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

GE.14-09600 672 

القانون يُطبَّق بطريقة غير رسمية من جانب موظفين حكوميين وغير حكوميين دون تـسجيل        
  . حدوث ملاحقات قضائية

تراعِ حاجتها، خـلال الإجـراءات       وادّعت صاحبة البلاغ أن سلطات الهجرة لم        ٣-٣
ة، إلى مترجم فوري وأن التضارب في إفاداتها المتعلِّقة بوقائع هامة يعود إلى سوء الفهم               القانوني

  .الترجمة غير الدقيقة أو

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبوليـة       ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٤في    ١-٤

وأشارت إلى أن السلطات قيَّمت قضية صاحبة البلاغ بموجـب          . ضوعيةالبلاغ وأسسه المو  
 وأن جميـع    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١ الذي دخل حيِّز النفاذ في       ٢٠٠٥ قانون الأجانب لعام  

  . سُبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت
 ٢وقد اكتسب قرار طـرد صـاحبة الـبلاغ إلى بـنغلاديش قـوة القـانون في             ٢-٤

 عندما قررت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة عـدم منحهـا            ٢٠١٠ يونيه/حزيران
 تـشرين   ٤أنها رفضت مغادرة الدولة الطرف طوعـاً في          وبما. الإذن لتقديم طلب استئناف   

  .، قررت دائرة الهجرة تكليف الشرطة بإنفاذ أمر الطرد٢٠١٠ نوفمبر/الثاني
ستند إلى أسس سليمة لأن قول      ي وتقول الدولة الطرف إن من الواضح أن البلاغ لا          ٣-٤

يرقـى   صاحبة البلاغ إنها معرضة لخطر المعاملة التي قد تصل إلى حدِّ انتهاك أحكام العهد لا              
  .إلى الحدّ الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية

إذا  خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن المسألة المعروضة عليها هي ما            وإذا ما   ٤-٤
عادة القسرية لصاحبة البلاغ إلى بنغلاديش تمثل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطـرف            كانت الإ 

  . من العهد٧بموجب المادة 
وبما أن بنغلاديش دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية               ٥-٤

اللاإنسانية  والعقوبة القاسية أ فضلاً عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو       
في  المهينة، فمن المفترض أن اللجنة تعي تماماً الحالة العامة لحقوق الإنسان في هذا البلد، بما               أو

واستناداً إلى . يتعلَّق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ذلك ما 
كن الاستنتاج بأن ثمة حاجة عامة      يم بنغلاديش، لا  بشأن الوضع الحالي في      )٦(عدد من التقارير  

ورغم احتمال وجود شواغل تتعلَّق بالحالة الراهنـة        . لحماية ملتمسي اللجوء من ذلك البلد     
يتصل بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري        لحقوق الإنسان في بنغلاديش فيما    

__________ 

 عن حقوق الإنـسان في بـنغلاديش        ٢٠١٠  لعام تقرير وزارة الخارجية السويدية   تشير الدولة الطرف إلى      )٦(
 بنغلاديش الـصادر عـن وزارة الداخليـة في          -وتقرير معلومات البلد الأصلي     ؛  )٢٠١١ يونيه/حزيران(

 ٢٠١١  لعام والتقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان     ؛  )٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٣٠ (المملكة المتحدة 
 ).٢٠١٢مايو / أيار٢٤( الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة  بنغلاديش-
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 القسرية لصاحبة البلاغ تشكِّل يكفي لوحده لاستنتاج أن الإعادة الهوية الجنسية، فإن ذلك لا
  .  من العهد٧انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 

وتطبق سلطات الهجرة السويدية، عند النظر في طلب لجوء مقدم بموجـب قـانون                ٦-٤
.  من العهد  ٧بموجب المادة    الأجانب، نفس المعيار الذي تطبقه اللجنة عند دراسة شكوى ما         

التي تُقيم طلب اللجوء هي في موقع جيدٍ جداً يسمح لها بأن تقيم المعلومات              والسلطة الوطنية   
  .مالمقدمة من ملتمسي اللجوء وأن تقيم مدى موثوقية ادعاءاته

المعاملة  وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأنها تواجه فعلياً خطر التعرض للتعذيب أو        ٧-٤
نة في بنغلاديش على يـد الـسلطات البنغلاديـشية         المهي اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو

وكذلك على يد المنظمة الطلابية الإسلامية شهاترا شيبير بسبب ميلها الجنسي، تشير الدولة             
الطرف إلى أن دائرة الهجرة والمحاكم المختصة بقضايا الهجرة درست ادعاء صاحبة الـبلاغ              

جرة مقابلة تمهيدية قصيرة مع صـاحبة       وقبل البت في القضية، أجرت دائرة اله      . دراسة وافية 
البلاغ بشأن طلب اللجوء فضلاً عن مقابلة أطول دامت حوالي سـاعة وأربعـين دقيقـة                

. وأجريت بحضور محاميها المعين ومترجم فوري أكدت صاحبة البلاغ أنهـا تفهمـه جيـداً     
قابلـة  وعلاوة على ذلك، كانت أمام صاحبة البلاغ فرصة تقديم ملاحظاتها على محـضر الم             

. أنها دافعت عن قضيتها خطياً أمام دائرة الهجرة والمحاكم الخاصـة بقـضايا الهجـرة               كما
ونظرت محكمة  . عقدت محكمة الهجرة جلسة استمعت خلالها إلى أقوال صاحبة البلاغ          كما

 مـن قـانون     ١٢الهجرة مرتين في الظروف التي احتجت بها صاحبة البلاغ بموجب الفصل            
واستؤنف قرار الترحيل لكن محاكم     .  اكتسب أمر ترحيلها قوة القانون     الأجانب حتى بعد أن   

بد من النظر إلى أن دائرة الهجرة ومحاكم الهجرة          وبناءً على هذه المعطيات، لا    . تلغه الهجرة لم 
. قد استندت إلى أسس متينة لتقييم مدى حاجة صاحبة البلاغ إلى الحماية في الدولة الطرف              

أن  لى استنتاج أن قرارات سلطات الهجرة كانت غـير ملائمـة أو  توجد أسباب تدعو إ   ولا
بـد، في    ولا. ترقى إلى إنكار العدالة    نتائج الإجراءات المحلية كانت تعسفية بشكل واضح أو       

  .واقع الحال، من إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته سلطات الهجرة في الدولة الطرف
 بأنها تعرضت للاضطهاد، تؤكد الدولة الطرف       وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ      ٨-٤

أن روايتها تتضمن عدداً من التناقضات وأوجه الغموض التي تتصل بالأحداث التي جـرت              
 وهي الأمور التي أشار إليها قرار محكمـة         ٢٠٠٦يوليه  /تموزعقب عودتها إلى بنغلاديش في      

 ١٩ولى مع دائرة الهجرة في      المقابلة الأ  وفي. ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٢الهجرة المؤرخ   
، قالت صاحبة البلاغ إن أسرتها في بـنغلاديش طردتهـا مـن مترلهـا في                ٢٠٠٨مايو  /أيار

لكنها في المقابلة التي أجرتها مع دائرة الهجرة        .  عندما علمت بأنها مثلية    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفترة
 ـ   ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ٨في   ترل ، ذكرت عدة مرات أن أسـرتها طردتهـا مـن الم
، أي أنه من المفترض أن ذلك قد حدث بعد فترة قصيرة من عودتها من الدولـة                 ٢٠٠٦ عام

وعلاوةً على ذلك، ذكرت صاحبة البلاغ أنها التقت بـشريكتها في           . الطرف إلى بنغلاديش  
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 وأنهما اعتبرتا نفسيهما زوجين عندما طُـردت مـن مـترل أسـرتها              ٢٠٠٦ الجامعة عام 
 ١، قدمت محاميتها بياناً خطياً إلى محكمة الهجـرة، مؤرخـاً            وفضلاً عن ذلك  . ٢٠٠٦ عام

، ادعت فيه صاحبة البلاغ أنها أُرغمت على الخروج من مترل والـديها             ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
. حال عودتها إلى بنغلاديش، لأن والدها كان غاضباً جداً على حد زعمها، وهدد بـضربها              

كــانون  ٩كمــة الهجــرة في جلــسة الاســتماع الــشفوية الــتي عُقــدت في مح وفي
، ذكرت صاحبة البلاغ أنها احتُجزت في مترل والديها مدة تتراوح بين      ٢٠٠٩ ديسمبر/الأول

 وقد ضُربت خلالها عدة مـرات،       ٢٠٠٦ سبعة وثمانية أشهر بعد عودتها إلى بنغلاديش عام       
 /آذار فبرايـر أو  /شـباط حتى تمكنت في نهاية المطاف من الهرب إلى مـترل شـريكتها في              

وأكدت الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ حصلت على مساعدة محامٍ وعلى           . ٢٠٠٧ مارس
خدمات مترجم فوري في الجزء الأكبر من إجراءات اللجوء، وأنه سُمح لهـا، قبـل بـدء                 

  . جلسات الاستماع، بالدفاع عن قضيتها خطياً أمام دائرة الهجرة ومحكمة الهجرة
يتعلق  لبلاغ معلومات غامضة وغير مكتملة فيماوخلال الإجراءات، قدمت صاحبة ا      ٩-٤

بالتهديدات التي تزعم أنها تلقتها من المنظمة الطلابية الإسلامية شـهاترا شـيبير وكـذلك               
وادعت صاحبة البلاغ أن منظمة شهاترا شيبير هددتها شفوياً         . بملابسات اختطاف شريكتها  

ريكتها بينما كانت هي محتجزة لدى أربع مرات وأنها تعتقد أن عناصر من المنظمة اختطفوا ش      
عـن   تقدم أية تفاصيل عن تاريخ هذه التهديدات وكيفية التعبير عنها ولا           لكنها لم . الشرطة

أن ادعاءاتها المتعلقة بملابسات اختطاف شريكتها كانت غامضة وتستند          كما. محتواها المحدد 
. اقتادوا شريكتها"  ملتحينرجالاً"فقط إلى معلومات غير مباشرة من طلاب آخرين ادعوا أن    

وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الهرب المزعوم لصاحبة البلاغ من بنغلاديش حـصل في              
ضوء  ونتيجة لذلك، وفي  . نفس تاريخ انتهاء صلاحية تصريح إقامتها المؤقتة في الدولة الطرف         

 ثمة أسـباب    التناقضات وأوجه الغموض المتصلة بالجوانب الرئيسية من رواية صاحبة البلاغ،         
قوية تدعو إلى التشكيك في مصداقية صاحبة البلاغ بشأن الأحداث التي تزعم حصولها بعـد    

  .٢٠٠٨مايو /أيار وحتى ٢٠٠٦يوليه /تموزعودتها إلى بنغلاديش في 
تواجه فعلياً خطر التعرض لمعاملـة تمثـل       وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا        ١٠-٤

تقدم  وقالت إن صاحبة البلاغ لم    .  في حال إعادتها إلى بنغلاديش      من العهد  ٧انتهاكاً للمادة   
تزال مطلوبة من السلطات البنغلاديـشية        لا أي وثيقة مكتوبة تدعم ادعاءها بأنها كانت أو       

وقد تمكنت، علاوة على ذلك، من مغادرة بنغلاديش،        . لاتهامها بذلك  أو لارتكابها جريمة ما  
. دولي، مستخدمة جواز سفرها دون أن تواجه أية مشاكل        ، من المطار ال   ٢٠٠٨ مايو/أيارفي  

ووفقاً لروايتها، أخلت الشرطة البنغلاديشية سبيلها بعد توقيفها المزعوم لمدة يومين فقط رغم             
شيء يبين أن توقيف صاحبة   ومن هذا المنطلق، لا.أن المثلية الجنسية تعتبر جريمة في بنغلاديش     

نا بأمر رسمي من السلطات البنغلاديشية؛ بل إن هذه الأعمـال           البلاغ والمعاملة التي لقيتها كا    
هذا الصدد، تشير الدولة     وفي. يجب أن يُنظَر إليها كأعمال إجرامية ارتكبها أفرادٌ من الشرطة         

تتضمَّن أيـة    الطرف إلى أن تقارير حقوق الإنسان المتعلِّقة بالبلد الأصلي لصاحبة البلاغ لا           
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تضطهدهن بشكل تلقـائي     ات البنغلاديشية تلاحق المثليات أو    معلومات تشير إلى أن السلط    
  .وفعلي

تقدم صاحبة الـبلاغ     وفيما يتعلَّق بالتهديدات المزعومة من منظمة شهاترا شيبير، لم          ١١-٤
وإضافةً إلى  . أية معلومات ملموسة تشير إلى أن أعضاء المنظمة يبحثون عنها في الوقت الحالي            

وات منذ أن تلقت صاحبة البلاغ التهديدات المزعومة مـن          ذلك، انقضت أكثر من أربع سن     
يمكـن   ضوء ذلك، فإن أي تهديد فردي تتوقعه صاحبة البلاغ من المنظمـة لا             وفي. المنظمة

تقدم صاحبة البلاغ أيـة معلومـات        وبالمثل، لم . شكاً ليس إلا   تهديداً نظرياً أو   اعتباره إلا 
.  من العهد  ٧املها معاملة فيها انتهاك للمادة      ملموسة تشير إلى أن أسرة زوجها السابق ستع       

يُتَّخـذ أي   ، عاشت صاحبة البلاغ في دكـا ولم    ٢٠٠٨مايو  / وأيار ٢٠٠٦يوليه  /وبين تموز 
  .إجراء ضدها من جانب أسرة زوجها السابق

وبخصوص الأدلة المكتوبة التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى دائرة الهجـرة إضـافةً إلى                ١٢-٤
 تـشرين   ٢٠ إعادة النظر في طلبـها الحـصول علـى إقامـة مؤقتـة، في                التماسها الثاني 

، فقد كان طلب البحث الذي قدمه أخـو شـريكتها إلى الـشرطة              ٢٠١١ أكتوبر/الأول
البنغلاديشية عبارةً عن نسخة من وثيقة مكتوبة بخط اليد ومرسلة بالفاكس، وبالتالي فهـي              

ولة الطرف اللجنة بأنها طلبت المساعدة      وعلاوةً على ذلك، تبلغ الد    . ليست ذات قيمة كدليل   
من سفارتها في دكا بشأن المقال الذي قدمته صاحبة البلاغ والذي ادعت أنه نُشِر في صحيفة                

 للتأكُّد من وجود هذه الصحيفة وللحصول على معلومات عن حجم توزيعها            دينيك نوروج 
ا بأنها ليست على علم     وقد ردت السفارة السويدية في دك     . وعدد قرائها وجملة أمور أخرى    

تـتمكن   ولم. بوجود هذه الصحيفة وأنها في جميع الأحوال ليست صحيفة كبيرةً في البلـد            
وتؤكِّد الدولة الطرف أنه بغـض      . السفارة من إيجاد أية معلومات أخرى عن هذه الصحيفة        

ف  تص ٢٠١١أبريل  /النظر عما ورد أعلاه، فإن من الغريب أن تنشر جريدة مقالاً في نيسان            
 /فيه كيف أن علاقة صاحبة البلاغ استحوذت على اهتمـام الإعـلام في كـانون الثـاني                

وحتى لو كان ذلك صحيحاً فإن من الأغرب ألا تكون          .  أي قبل ثلاث سنوات    ٢٠٠٨ يناير
وبالتالي فإن  . ٢٠٠٨ صاحبة البلاغ على علم بالاهتمام المزعوم الذي أثاره المقال الأول عام          

  .قيمة له كدليل ن المقال الإخباري المقدَّم لاالدولة الطرف ترى أ
وخلاصة القول إن الدولة الطرف ترى أن رواية صاحبة البلاغ تفتقر إلى المـصداقية     ١٣-٤

وعليه، ينبغي  . يتعلَّق بالأجزاء الرئيسية   وتتضمَّن عدداً من أوجه عدم الاتساق والغموض فيما       
البروتوكول الاختياري وذلك بسبب عـدم       من   ٣إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة       

يشكِّل انتـهاكاً    وبناءً على ذلك، فإن إنفاذ أمر الطرد بحق صاحبة البلاغ لن          . كفاية الأدلة 
يتعلَّق بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف تـرى أن الـبلاغ            وفيما.  من العهد  ٧للمادة  

  . يكشف عن أي انتهاك للعهد لا
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  لى ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحبة البلاغ ع    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولـة         ٢٠١٣مارس  / آذار ٤في    ١-٥

وتؤكِّد صاحبة البلاغ أن عدَّة مصادر معلومات       . الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
وية بينت مدى صعوبة وخطورة وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري اله           

تملك السلطات البنغلاديشية الإرادة والقـدرة       وعلاوةً على ذلك، لا   . الجنسية في بنغلاديش  
اللازمتين لحماية هؤلاء الأفراد لأن العلاقات المثلية هي علاقات غير شرعية بموجب القانون             

  ). من القانون الجنائي٣٧٧المادة (المحلي 
ة السويدية في قضيتها بموجب قـانون       وتدَّعي صاحبة البلاغ أن نظر سلطات الهجر        ٢-٥

ورغم أنها قـدمت    .  من العهد  ٧ مختلف عن النظر فيها بموجب المادة        ٢٠٠٥ الأجانب لعام 
 ١٩تُعد سلطات الدولة الطرف دراسة قضيتها وفقاً للمعايير المبينة في المـادة     أدلةً جديدة، لم  

لمستحيل تقريبـاً، بموجـب     الممارسة العملية، من ا    وفي.  من قانون الأجانب   ١٢من الفصل   
حالتها، رأت دائـرة الهجـرة في        وفي. قانون الأجانب، إعادة دراسة طلب ملتمس اللجوء      

وهذا يعني  . قيمة لها   أن الأدلة الجديدة التي قدمتها لا      ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٥قرارها المؤرخ   
جـرى بموجـب    تدرس جميع الأدلة دراسة وافية بطريقة يمكن مقارنتها بأي دراسة تُ           أنها لم 
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٧ المادة
ووفقاً لدليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاص بالإجراءات والمعـايير             ٣-٥

، على الشخص الذي يجري     )HCR/IP/4/Eng/REV.1(الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ      
مقدم الطلب قد يكـون وراء الوصـف الغـامض          " خوف"المقابلة أن يأخذ في الاعتبار أن       

وينبغي أن ينظر الشخص الذي يُجري المقابلة في إمكانية أن يكون مقدم الطلـب              . العام أو
يتعلَّق بالرواية التي    وفيما. يستطيع تذكُّر جميع تفاصيل وظروف القضية      يعاني من صدمة ولا   

ضر مقابلتها الأولى مـع سـلطات       قدمتها عن الأحداث إلى سلطات الهجرة، يتضح من مح        
.  وجود سوء تفاهم بينها وبين الشخص الذي أجرى المقابلة         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩الهجرة في   

، قصدت أن ذلك حدث ٢٠٠٣  أو٢٠٠٢ فعندما أشارت إلى أحداث جرت مع أسرتها عام 
ديش، عندما علمت أسرتها بأنها مثلية وظنّت أنه سيكون من الصعب إيجاد زوج لها في بنغلا              

بيد أن الشخص الذي أجرى المقابلة      . لذلك رتبت زواجاً لها مع رجل كان يعيش في الخارج         
يكـن محاميهـا    وفضلاً عن ذلـك، لم  . فهم أن ذلك حدث عندما طُرِدَت من مترل أسرتها        

يطرح الشخص الـذي أجـرى       موجوداً خلال المقابلة الأولى التي كانت قصيرةً للغاية، ولم        
  .يُقرأ عليها محضر المقابلة بعد انتهائها  أسئلة متابعة؛ ولمبضعة المقابلة إلا

وفيما يتعلَّق بملاحظة الدولة الطرف بأنها غيَّرت روايتها خلال جلسة الاسـتماع في         ٤-٥
محكمة الهجرة عندما قالت إنها احتُجِزت في مترل والديها، ردت صاحبة البلاغ بقولهـا إن               

ضوعي لأنها أشارت أيضاً أمام دائرة الهجـرة إلى أنهـا   هذه الملاحظة تفتقر إلى أي أساس مو  
لكن سوء فهم المترجم الفوري خلال المقابلـة أدَّى إلى عـدم            . احتُجِزت من جانب أسرتها   
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إدراج هذه الإفادة بنفس الطريقة التي أُدرِجت بها في جلسة الاستماع التي عُقِدت في محكمة               
جرة، أشارت إلى أنها ليست بصحة جيدة وذكـرت         المقابلة الأولى مع دائرة اله     وفي. الهجرة

أبلغت الشخص   كما. خلال المقابلة الثانية أنها تعاني من مشاكل نفسية وأنها استشارت طبيباً          
. الذي أجرى المقابلة بأنها تعرَّضت للاغتصاب على يد الشرطة البنغلاديشية أثناء احتجازهـا           

 التي قدَّمتها إلى دائرة الهجرة ٢٠٠٨ديسمبر /ول كانون الأ١١وأثبتت التقارير الطبية المؤرَّخة 
قبل أن تتخذ هذه الدائرة قرارها الأول، أن حالة الاكتئاب التي كانت تعاني منـها كانـت                 

 ١٠ونتيجةً لذلك، ذكر تقرير أعده طبيب نفساني بتـاريخ          . تزداد حدّةً رغم العلاج الطبي    
 التكيُّف ومن اكتئاب شـديد، دون        أنها تعاني من اضطراب في     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 

وتذكِّر صاحبة البلاغ بأن ضحايا التعذيب يعانون، في الكثير من الأحيـان،            . أعراض ذهانية 
من استرجاع ذكريات الأحداث الماضية ومن ضعف في الذاكرة، الأمر الذي تقول التقـارير       

ورغـم ذلـك،    .  قدمتها الطبية التي قدمتها إنه سبب التناقضات والثغرات في المعلومات التي         
  .داعي للتشكيك في مصداقيتها يتغير الجزء الأساسي من روايتها؛ وبالتالي فإنه لا لم
 وأصبحت واحدةً من ثلاث منظمات      ١٩٧٧ شهاترا شيبير عام  وقد أُسست منظمة      ٥-٥

واتصلت المنظمة بصاحبة البلاغ عن طريق الهاتف عندما كانت         . طلابية رئيسية في بنغلاديش   
وعندما رفضت أن تجيب عن سؤال المتصل، هددها وقال لها إنـه            . ال في مترل أسرتها   تز لا

وقت لاحق، عندما سكنت مـع شـريكتها،         وفي. تتبع تعاليم دينها   إذا لم  سيتخذ إجراءً ما  
وهددا بإلقاء مـادة حمـضية علـى        . تبعهما عضو منظمة شهاترا شيبير وقائدها السيد ج       

تُبلغا الشرطة  ولم. لحي بميلهما الجنسي وبرجمهما حتى الموتوجهيهما، وبإبلاغ جميع سكان ا
مناسبة أخرى، أبلغت صاحبة الـبلاغ       وفي. بذلك خوفاً من توقيفهما بسبب كونهما مثليتين      
بيد أن الشرطة اعتقلتها بعد ذلـك بفتـرة         . منظمة شهاترا شيبير بأنها ستذهب إلى الشرطة      

. وأبلغتها الشرطة بأنها أوقفت لأنهـا مثليـة       . زهاقصيرة واعتُدِي عليها جنسياً أثناء احتجا     
ولـذلك  تكن حاضرة عندما اقتيدت شريكتها       يتعلَّق باختفاء شريكتها، قالت إنها لم      وفيما
لكن أحد الجيران أبلغها بأن رجالاً      . على معلومات غير مباشرة    تكن تستطيع الاعتماد إلا    لم

  .ملتحين يحملون سيوفاً اقتادوا شريكتها
 وطلبها  دينيك نوروج  تُبلَّغ صاحبة البلاغ باستقصاء الدولة الطرف عن صحيفة          ولم  ٦-٥

المساعدة من سفارتها في دكا، وبالتالي من الصعب عليها التعليق على رد السفارة بعدم وجود        
بيد أن بحثاً بسيطاً في شبكة الإنترنت يؤكد أن الصحيفة موجودة وتـشكِّل             . هذه الصحيفة 

ومن ناحية أخرى، تقول صاحبة البلاغ إنه       . )٧(ائط الإعلام في بنغلاديش   جزءاً من قائمة وس   
تكـن    لأنها لم  ٢٠٠٨ ليس غريباً ألا تعلم بنشر مقالٍ عنها وعن شريكتها في الصحيفة عام           

__________ 

-http://media(نـوان الموقـع الـشبكي الـذي أشـارت إليـه صـاحبة الـبلاغ                 تلاحظ اللجنـة أن ع     ) ٧(

bangladesh.com/media-details.php?mid=63 (          يذكر أسماء الأشخاص المرتبطين ببعض وسـائط الإعـلام في
 . وأرقام الهاتف والفاكس، فضلاً عن أسماء موظفيهاك نوروجدينيبنغلاديش؛ ويبين عنوان صحيفة 
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تلك السنة، غادرت بنغلاديش وعادت إلى السويد، وقبل         وفي. تقرأ الصحف في ذلك الوقت    
تكن   بينما أوقفت هي من جانب الشرطة، أي أنها لم         مغادرتها، كانت شريكتها قد اختفت    

تعيش حياةً طبيعية بسبب الكثير من الضغوط التي تعرضت لها ولأنها كانت مصدومة وخائفة              
ورد في المقال واتهمتها بإلحاق المزيد من العـار بأسـرتها            ووالدتها هي التي أبلغتها بما    . للغاية

تيجةً لذلك، تجرأت إحدى صديقاتها وأرسـلت       ون. بسبب التحدُّث عنها في تلك الصحيفة     
  .إليها نسخةً من المقال

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب   لا كان الـبلاغ مقبـولاً أم     إذا    من نظامها الداخلي، أن تقرر ما      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وقد تأكدت اللجنة، وفقً ما      ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  .التسوية الدولية التحقيق الدولي أو
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢ يتعلَّق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة        وفيما  ٣-٦

الاختياري، تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد استنفدت سُبل             
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف ومفادهـا أن ادعـاء   . الانتصاف المحلية المتاحة 

بيد أن اللجنة ترى أن صـاحبة الـبلاغ         .  غير مثبت بالأدلة   ٧ب المادة   صاحبة البلاغ بموج  
يكفي من التفاصيل والأدلة المستندية لإثبات ادعاءاتها بموجب         قدَّمت، لأغراض المقبولية، ما   

توجد عوائق أخرى أمام مقبولية البلاغ، فإن اللجنة تعتبره          وحيث إنه لا  .  من العهد  ٧المادة  
  . ظر في أسسه الموضوعيةمقبولاً وتشرع في الن

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة          
  .الاختياري

غ أنها ستواجه خطر التعذيب وغيره من ضروب        وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلا      ٢-٧
المهنية بسبب ميلها الجنسي في حال إعادتهـا إلى          اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 
فقبل وصولها الأخير إلى الدولة الطرف، أرغمتها أسرتها على الزواج من رجـل             . بنغلاديش

شهاترا شـيبير وأفـراد الـشرطة        بنغلاديشي؛ وتعرضت لمضايقات على يد أعضاء منظمة      
البنغلاديشية؛ وأثناء احتجازها لدى الشرطة، تعرضت للاغتصاب؛ واختُطفت شريكتها على          
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ويحظـر القـانون    . يزال مصيرها مجهولاً حـتى الآن       ولا يد أعضاء في منظمة شهاترا شيبير     
وجي الميل الجنـسي  تحمي السلطات المثليات والمثليين ومزد البنغلاديشي الممارسات المثلية ولا 
ورغم أن هـذا    . تملك الإرادة والقدرة اللازمتين لحمايتهم     ومغايري الهوية الجنسية، فهي لا    

القانون غير مطبَّق بصورة تلقائية، فإن وجوده يعزِّز مناخاً عاماً لكراهية المثلية وحالـةً مـن                
ن يـضطهدون   الإفلات من العقاب في أوساط الموظفين الحكوميين وغير الحكـوميين الـذي           

تواجه المثلية الجنسية    كما. المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية       
وصماً شديداً في المجتمع البنغلاديشي وتتعرض المثليات في الكثير من الأحيان للترهيب وسوء             

واجهتـها،  ونتيجةً لجميع الأحداث الـتي     . المعاملة وترغمهن أسرهن على الزواج من رجال      
وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها قـدَّمت       . تأثّرت الصحة العقلية لصاحبة البلاغ تأثراً شديداً      

تولها سلطات الدولة الطرف الاهتمام الواجب، خصوصاً نسخة من مقال           أدلةً ذات صلة لم   
 أشار إلى علاقتها الجنسية مـع       ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٣ في   دينيك نوروج نُشِر في صحيفة    

، وهي علاقة حظيت باهتمام كبير في البلد بحسب مقال صـحفي            .أ. كتها، السيدة ب  شري
  .٢٠٠٨ نُشِرَ عام

وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف القائلة بعدم مصداقية صـاحبة الـبلاغ لأن               ٣-٧
شهاترا شيبير كانت غامضة وأنها إفاداتها المتعلِّقة بتعرُّضها للاضطهاد على يد الشرطة ومنظمة        

وعلاوةً على ذلك، ترى الدولة . قدِّم أية وثائق مكتوبة تدعم ادعاءاتها في إجراءات اللجوءت لم
والاغتصاب المزعومين لصاحبة البلاغ هما نتيجة سوء سلوك من جانب          الطرف أن التوقيف    

شهاترا شـيبير المـسؤولة عـن       أفراد في الشرطة وأن ادعاءها بالتعرُّض للتهديد من جانب          
وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه على الرغم مـن         .  يفتقر إلى أدلة ملموسة    اختطاف شريكتها 

تجريم القانون البنغلاديشي للممارسات المثلية ورغم الشواغل المتعلِّقة بحالة حقوق الإنـسان            
الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، فإن القانون غـير             

الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ مـع       وبالإضافة إلى ذلك، فإن     . ارسة العملية مطبَّق في المم  
  .تتمكَّن من التحقق من صحتها قيمة لها لأن السلطات لم طلبها الثاني إلى دائرة الهجرة لا

 الذي أشارت فيه إلى التزام الدول الأطراف )٨(٣١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  ٤-٧
طرده بأي طريقة أخرى من إقليميها وذلك حيثما تكون   إبعاده أو  شخص أو بعدم تسليم أي    

يمكن جبره، مثل ذلك المتـصور في        هناك أسسٌ وافيةٌ تبرِّر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً لا         
وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد         .  من العهد  ٧ و ٦المادتين  

  . الخطر قائماً هو أمر يعود بصورة عامة إلى الأجهزة المختصة للدول الأطرافإذا كان هذا ما

__________ 

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف         ) ٢٠٠٤(٣١انظر تعليق اللجنة العام رقم       )٨(
، المجلـد   ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم          ،  ١٢في العهد، الفقرة    

 .، المرفق الثالث)A/59/40(Vol.1)(ول الأ
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وفي هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة، استناداً إلى المواد المعروضة عليها، أن الدولة الطرف               ٥-٧
تطعن في صحة الميل الجنسي لصاحبة البلاغ وادعاءاتها المتعلِّقة باغتصابها من قبل رجال من              لم

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الميل الجنسي لصاحبة الـبلاغ         . بنغلاديشية أثناء احتجازها  الشرطة ال 
كان معلناً ومعروفاً للسلطات؛ وأنها عانت من اكتئاب شديد مع احتمال كـبير بالانتحـار      

 من القانون الجنائي لبنغلاديش ٣٧٧رغم تلقيها للعلاج الطبي في الدولة الطرف؛ وتحظر المادة  
وترى اللجنـة أن    . أن المثليين يوصمون بالعار في المجتمع البنغلاديشي       ثلية؛ كما الممارسات الم 

وجود هذا القانون بحدِّ ذاته يزيد من وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري       
الهوية الجنسية ويشكِّل عائقاً أمام التحقيق في المضايقات التي يتعرض لها هؤلاء الأشـخاص              

وترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف، لدى بتّها في طلـب اللجـوء،             .  مرتكبيها ومعاقبة
ركَّزت أساساً على أوجه عدم الاتساق والغموض في سرد صاحبة البلاغ لوقـائع داعمـة               

بيد أن أوجه عدم الاتساق والغموض المشار إليها ليست ذات طبيعة تقوِّض حقيقـةَ              . محددة
لق الحالة التي يواجهها أفراد الأقليات الجنسية، حسبما يظهـر        ومن منط . المخاطر التي تخشاها  

في التقارير التي قدَّمها الطرفان، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، في الحالة الخاصـة لـصاحبة                
يتعلَّق بالأحداث التي مرَّت بها في       تولِ الاعتبار الواجب لمزاعم صاحبة البلاغ فيما       البلاغ، لم 

 عندما قيَّمـت    -سيما إساءة معاملتها على يد الشرطة         لا -الجنسي  بنغلاديش بسبب ميلها    
وبناءً عليـه،   . أعيدت إلى بلدها الأصلي    الخطر المزعوم الذي ستواجهه صاحبة البلاغ إذا ما       

ترى اللجنة أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش، في هذه الظـروف، يـشكِّل انتـهاكاً                
  . من العهد٧ للمادة

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤تتصرف وفقاً للفقرة     المعنية بحقوق الإنسان، إذ   وإن اللجنة     -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

  . من العهد٧الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 
العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـةٌ بـأن تتـيح           من   ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

في ذلك إعادة النظر بشكل كامل في دعواها المتعلِّقة          لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما     
، في حال إعادتها إلى بنغلاديش، علـى        ٧بتعرُّضها لخطر إساءة المعاملة على نحو يخالف المادة         

غضون ذلـك،   وفي.  وفقاً للعهد، وآراء اللجنةأن توضع في الاعتبار التزامات الدولة الطرف      
دام طلب لجوئها    يُطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش ما           

ويقع على الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ الخطوات اللازمـة لمنـع حـدوث              . قيد النظر 
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول          تضع في    واللجنة، إذ   -١٠
إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما       

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 
 بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً          الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف    إقليمها أو 
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 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                
وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

وبترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولـة  ه الآراء تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذ   
  .وتوزيعها على نطاق واسعالطرف 

. اعتُمِدَت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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    باسكاس ضد ليتوانيا، ٢١٥٥/٢٠١٢البلاغ رقم   -سين سين 
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٥المعتمدة في راء الآ(

ستانيـسلوفاس  هو  يمثله محام،   (رولانداس باسكاس     :المقدم من
  )توماس

  صاحب البلاغ   : أنه ضحيةىالشخص المدع
  ليتوانيا  :الدولة الطرف

سـالة  تاريخ تقديم الر   (٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤  : البلاغ تقديمتاريخ
  )الأولى

  تقييد الحق في المشاركة في الحياة العامة  :موضوع البلاغ
  عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي   :المسائل الإجرائية
الحق في المشاركة في الحياة العامة والتـصويت في           :المسائل الموضوعية

  انتخابات حرة ونزيهة
؛ ١٥دة  ؛ والمـا  ١٤ مـن المـادة      ٢ و ١الفقرتان    :مواد العهد

  ) ج(و) ب(و) أ(٢٥ والمادة
  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٥ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليهـا مـن الـسيد        ٢١٥٥/٢٠١٢ البلاغ رقم     من النظر في   وقد فرغت   

رولانداس باسكاس، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق           
  المدنية والسياسية،

التي أتاحها لهـا صـاحب الـبلاغ     طية المعلومات الخ  جميع وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        شارك  *  
بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين،             

نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويـل  . ، والسيد جيرالد ل   والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا   
، والسيد يوفـال شـاني،      ره فو -ت  يأنيا زايبر رودريغيس ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة        

  .، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندري بول زلاتسكو فاردزيلاشفيليقسطنطينوالسيد 
 .نومان. ه الآراء رأي فردي لعضو اللجنة السيد جيرالد لويرد في تذييل هذ    
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  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة عتمدة المراء الآ    
 انتهكت حقوقـه    )١(يدعي أن ليتوانيا  هو  و. صاحب البلاغ هو رولانداس باسكاس      -١

من العهد الدولي الخاص    ) ج(و) ب(و) أ(٢٥، و ١٥، و )٢ و ١الفقرتان   (١٤بموجب المواد   
  . س السيد باسكاسويمثل ستانيسلوفاس توما. بالحقوق المدنية والسياسية

  عرضها صاحب البلاغ  الوقائع كما    
 في  ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٥ لجمهورية ليتوانيا في     انتخب صاحب البلاغ رئيساً     ١-٢

، أصدر صاحب البلاغ المرسوم     ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١١ وفي. انتخابات مباشرة وديمقراطية  
ة الليتوانية بصفة استثنائية لرجل الأعمال      ، الموقع عليه من وزير الداخلية، بمنح الجنسي       ٤٠ رقم

 وكـان رئـيس الجمهوريـة       -الروسي، يوري بوريسوف، نظير الخدمات المقدمة لليتوانيا        
السابق، السيد فالداس أدامكوس، قد منح السيد بوريسوف وسام داريوس وجيريناس عـن             

يتوانيـا في العـالم   بذله من جهود من أجل إعلاء اسـم ل  الخدمات المقدمة لليتوانيا وعلى ما  
  ).٢٠٠١(١٣٧٣ومساعدتها على الاندماج في المجتمع الدولي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، طلب البرلمان الليتواني من المحكمة الدسـتورية        ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦وفي    ٢-٢
 . يتفق مع الدستور ومع قـانون الجنـسية        ٤٠إذا كان المرسوم الرئاسي رقم       فتوى بشأن ما  

يبدو بشكل غير  وادعى البرلمان أن إجراءات منح الجنسية على أساس استثنائي طبقت على ما          
 أن السيد بوريسوف ليست لديه أية جدارة خاصة تـبرر معاملتـه معاملـة         مناسب، معتبراً 

استثنائية، وأن صاحب البلاغ قد منحه الجنسية مكافأة له على مساعدته المالية الكبيرة لحملته              
  .يةالانتخاب

ويدفع صاحب البلاغ بأن المحرك الرئيسي للعزل، غينتاراس ستيبونافيسيوس، نائـب       ٣-٢
 مع إيجيديوس كوريس، رئـيس      ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٨رئيس البرلمان، اجتمع في     

 كـانون   ١٨ وفي. المحكمة الدستورية، وأنهما ناقشا مـنح الجنـسية للـسيد بوريـسوف           
 ببدء إجراءات العزل ضد      من أعضاء البرلمان اقتراحاً    اً عضو ٨٦، قدم   ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

، أنشأ البرلمـان لجنـة خاصـة        ٢٠٠٣ ديسمبر عام / كانون الأول  ٢٣ وفي. صاحب البلاغ 
، خلصت لجنة   ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٩ وفي. للتحقيق في مزاعم بشأن سلوك صاحب البلاغ      

ثابتة وخطيرة، وأوصت بـأن  التحقيق الخاصة إلى أن بعض التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ     
اليوم نفسه، طلب البرلمان إلى المحكمة الدستورية البـت          وفي. يباشر البرلمان إجراءات العزل   

  . فيما إذا كانت الأفعال المحددة لصاحب البلاغ التي ذكرتها اللجنة مخالفة للدستور

__________ 

 .، دون تحفظ١٩٩٢فبراير / شباط٢٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في  )١(
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 الذي ١٤/٠٤، اعتمدت المحكمة الدستورية الحكم رقم  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١وفي    ٤-٢
أعلنت فيه حدوث انتهاك صارخ للدستور ولليمين الدستورية التي أداها صاحب الـبلاغ في              

  :ثلاث نقاط
 ٤٠منح الجنسية بصورة غير قانونية للسيد بوريسوف بموجب المرسوم رقم             )أ (  

  كمكافأة على دعمه المالي؛
 ـ إخطار السيد بوريسوف أن مؤسسات إنفاذ القانون تجري تحقيقاً          )ب (   شأنه  ب

  وأن محادثاته الهاتفية تخضع للتنصت؛
استغلال مركزه الرسمي للتأثير على قرارات شـركة زمـايتيوس كيلايـي        )ج (  

الخاصة المحدودة بشأن نقل ملكية أسهم، بهدف الدفاع عن مصالح يمتلكها بعـض الأفـراد               
  .المقربين منه

رب صاحب البلاغ عن    وأع. ، صوت البرلمان لصالح العزل    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٦وفي    ٥-٢
 ـ/ حزيران ١٣رغبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية التي دعي إلى إجرائها في             . ٢٠٠٤ هيوني

يوجد أساس قانوني    ، خلصت اللجنة الانتخابية المركزية إلى أنه لا       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٢ وفي
لانتخابات الرئاسية  ، عدّل البرلمان قانون ا    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٤ومع ذلك، في    . يمنعه من الترشح  

غيره من المناصب    لا يجوز لشخص عزله البرلمان من منصبه البرلماني أو        : "وأضاف الحكم التالي  
 للجمهورية إذا كانت المدة التي انقضت منذ إبعـاده          بموجب إجراءات العزل أن يُنتخب رئيساً     

ة المركزيـة   وعقب هذا التعديل، رفضت اللجنة الانتخابي     ". عن منصبه تقل عن خمس سنوات     
  . وأحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية. تسجيل ترشيح صاحب البلاغ

أن ) ٢٤/٠٤في الحكم رقم    (، قررت المحكمة الدستورية     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥وفي    ٦-٢
من أهلية الترشح للانتخابات متوافق مع الدستور، لكن تحديد فترة زمنيـة             تجريد شخص ما  

 إلى أن روح الدستور تحظر على       وأشارت المحكمة أيضاً  . ستورللتجريد من الأهلية مخالف للد    
وزير  البرلمانية وتولي مناصب رئيس وزراء أو      صاحب البلاغ الترشح للانتخابات الرئاسية أو     

، عـدل   ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلول ١٥ وفي. مراقب مالي عام، وذلك مدى الحياة      قاض أو  أو
ب البلاغ أن هذا التعـديل يحظـر ترشـحه          ويرى صاح . البرلمان قانون الحكم الذاتي المحلي    
  . معزولاًللانتخابات المحلية، بصفته رئيساً

، أوقف المدعي العام التحقيـق الجنـائي في         ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي    ٧-٢
الادعاءات التي تفيد بأن صاحب البلاغ قد أساء استخدام منصبه كرئيس من أجل التأثير في               

 ٢٢٨ة زمايتيوس كيلايي بشأن نقل أسهمها بشكل ينتهك المادة          القرارات التي تتخذها شرك   
  .من القانون الجنائي
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 ، برأت المحكمة العليا في ليتوانيـا صـاحب        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٣وفي    ٨-٢
 بشأنه البلاغ من تهمة إبلاغ السيد بوريسوف أن مؤسسات إنفاذ القانون كانت تجري تحقيقاً  

  .ضع للتنصتوأن محادثاته الهاتفية تخ
، رفع صاحب البلاغ دعوى ضد ليتوانيا أمام المحكمـة         ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٧وفي    ٩-٢

 كـانون   ٦ورأت المحكمة الأوروبيـة، في حكمهـا الـصادر في           . الأوروبية لحقوق الإنسان  
 مـن الاتفاقيـة     ١ من البروتوكول رقـم      ٣، أن ليتوانيا انتهكت المادة      )٢(٢٠١١ يناير/الثاني

لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واعتبرت القرار الصادر بتجريد صاحب          الأوروبية  
وأعلنت . رجعة فيه  البلاغ من أهلية تولي المناصب البرلمانية غير متناسب لأنه ذو طابع دائم ولا            

.  للاتفاقيـة  الاختصاص الموضوعي  يدخل في نطاق   تبقى من شكوى صاحب البلاغ لا      أن ما 
 ٣١ وفي.  لتقديم مقترحات لتنفيذه    عاملاً الأوروبية، شكلت الحكومة فريقاً   وبعد حكم المحكمة    

 إلى أنه من الضروري إزالة طابع الدوام        ، قدم الفريق العامل استنتاجاته، مشيراً     ٢٠١١ مايو/أيار
وعدم الرجعة عن تجريد الأشخاص الذين يعزلون من مناصبهم في أعقاب إجراءات عزل بسبب              

ووافقت الحكومة على   .  للدستور والحنث باليمين الدستورية من أهليتهم      ارتكاب انتهاك جسيم  
أن المحكمة الدستورية اعتبرتهـا      ، إلا ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦التعديلات الدستورية المقترحة في     

  . ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٥غير دستورية في 

  الشكوى    
، ١٥، و )٢ و ١ن  الفقرتـا  (١٤يدعي صاحب البلاغ أن ليتوانيا انتهكت المـواد           ١-٣
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ج(و) ب(و) أ(٢٥و
أنه قدمها   )أ: (ويرى صاحب البلاغ أن شكواه يجب أن تعتبر مقبولة للأسباب التالية            ٢-٣
 ٣٤٩٣٢/٠٤يتأخر في التوجه إلى اللجنة بعد الحكم         ، وبالتالي لم  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤ في

لأن ) ب(؛ و٢٠١١ينـاير  / كانون الثـاني ٦كمة الأوروبية لحقوق الإنسان في     الصادر عن المح  
 بموجـب الاتفاقيـة     الاختصاص الموضـوعي  يشمله   الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية لا     

  .)٣(تبحثه المحكمة الأوروبية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي لم
نفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى تعديل قـانون  وفيما يتعلق باست    ٣-٣

 الذي ورد فيه حظر ترشح رئـيس        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٥الحكم الذاتي المحلي المعتمد في      
 لصاحب البلاغ، فإن التقاضي المحلي بشأن هذه النقطـة          ووفقاً. معزول في الانتخابات المحلية   
  .ضهيخدم غر يتعلق بالتشريع العام ولن

__________ 

 كـانون   ٦،  باسكاس ضـد ليتوانيـا    ،  ٣٤٩٣٢/٠٤ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم رقم        انظر )٢(
  .٢٠١١يناير /الثاني

 .٧٢، الفقرة المرجع نفسه )٣(
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 الذي أعطت فيه المحكمة الدستورية      ٢٤/٠٤ويشير صاحب البلاغ إلى الحكم رقم         ٤-٣
إذا  إذا كان صاحب البلاغ انتهك الدستور وما       تفسيرها بأنه يُحظر تنظيم استفتاء لتحديد ما      

 كان يجب إلغاء حظر الترشح للانتخابات مدى الحياة، ويدعي أن هـذا يـشكل انتـهاكاً               
 هذا الخرق في دعواه أمام المحكمـة        ه أثار ويذكر صاحب البلاغ أن   . عهدمن ال ) أ(٢٥ للمادة

  .تنظر فيه الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكنها لم
وفي الأسس الموضوعية، يرى صاحب البلاغ أن حظر الترشح للانتخابات الرئاسية             ٥-٣

 والتناسب، وبالتالي   ينص عليه القانون، ويفتقر إلى الموضوعية والمعقولية       والمحلية مدى الحياة لا   
هذا الصدد، يشير صـاحب      وفي. من العهد ) ب(و) أ(٢٥فهو ينتهك حقوقه بموجب المادة      

، حيث أقرت اللجنة    لانكا ديساناياكي ضد سري  البلاغ إلى الاجتهاد السابق للجنة في قضية        
بأن الحظر لمدة سبع سنوات على خوض الانتخابات في أعقـاب خـرق الدسـتور غـير                 

   .)٤(متناسب
تكن هناك محاكمـة عادلـة، وأن شـرط عدالـة            ويحاجج صاحب البلاغ بأنه لم      ٦-٣

في ذلك من خلال الاجتمـاع       قد انتهك، بما  ) ج(٢٥الإجراءات على النحو المبين في المادة       
 بين نائب رئيس البرلمان ورئـيس المحكمـة         ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٨الذي عقد في    

، قـدم   ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦ وفي. ية للسيد بوريسوف  الدستورية، حيث ناقشا منح الجنس    
.  بتنحية القاضي كوريس بسبب هذا الاجتماع، لكنه رُفـض         التماساًمحامو صاحب البلاغ    

ولذلك يرى صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية قد انتهكت الحق في الحيـاد الموضـوعي               
  .)٥( اللجنةةتبلور في الاجتهادات السابق كما
.  بأن المحكمة الدستورية كانت منحازة من نـاحيتين        ب البلاغ أيضاً  ويحاجج صاح   ٧-٣

 علـى خطـاب     ، أصدرت المحكمة الدستورية تعليقاً    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٥بداية، في   
، علق رئيس المحكمة ٢٠٠٤مارس / آذار١٦، في وثانياً. صاحب البلاغ بمناسبة السنة الجديدة   

التماس تنحية القضاة الذي قدمه صاحب الـبلاغ        الدستورية خلال جلسات الاستماع بأن      
  .)٦(يمكن رفضه دون النظر فيه

فعلـى سـبيل   .  على المحاكم مستمراًويرى صاحب البلاغ أن البرلمان يمارس ضغطاً     ٨-٣
إعلانا بشأن تـصرفات الـرئيس رولانـداس        "، أصدر   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٥المثال، في   
مجرد مـسألة   "ستورية إلى إدانة صاحب البلاغ       إلى أن خلوص المحكمة الد     ، مشيراً "باكساس

على ] البرلمان[، يقترح   بالنظر إلى أن إجراءات العزل ستستمر لفترة طويلة جداً        "وأنه  " وقت
__________ 

، ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢، الآراء المعتمدة في     لانكا سريديساناياكي ضد   ،  ١٣٧٣/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٤(
 .٥-٨الفقرة 

 .٤-١٠، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في بيرتيرير ضد النمسا، ١٠١٥/٢٠٠١انظر البلاغ رقم  ) ٥(
، لكن مثل هذه المسألة يجب أن   )لى إذن بتقديم أدلة فيديو    طلب الحصول ع  ( التنحية مع    التماسيمكن رفض   " )٦(

 ".تُقدِّم حتى الآن أسباب التنحية  لمولكنك. يبت فيها في قاعة المداولات
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 لصاحب البلاغ، فقد كان     ووفقاً". رولانداس باكساس، رئيس الجمهورية، أن يقدم استقالته      
 ١٤ من المادة    ٢وبالتالي فقد انتهك الفقرة      من نتائج إجراءات العزل الجارية،       البرلمان متأكداً 

  . من العهد
 يذكر أن حظر    ٢٤/٠٤ويحاجج صاحب البلاغ بأن حكم المحكمة الدستورية رقم           ٩-٣

 دستورية مدى الحيـاة يـستند إلى        ترشحه للانتخابات وتعيينه في المناصب التي تتطلب يميناً       
الحكم المذكور  العهد، وقد طبق عليه      من   ١٤ من المادة    ٢افتراض إدانته بشكل ينافي الفقرة      

  .  من العهد١٥يخالف المادة  بأثر رجعي بما
وزير مدى الحياة قدم،     ويذكر صاحب البلاغ أن حظر تقلد منصب رئيس الوزراء أو           ١٠-٣

، ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٢٥ الصادر في    ٢٤/٠٤للمرة الأولى، مع حكم المحكمة الدستورية رقم        
وعدل البرلمـان قـانون     . لبلاغ لكن قبل نهاية إجراءات العزل     والذي نفذ بعد أفعال صاحب ا     

  .  لذلكالانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات الرئاسية وفقاً
ويعتبر صاحب البلاغ أن مبدأ الموضوعية قد انتهك بسبب خرق أساسيات عدالـة               ١١-٣

ويكرر صـاحب   . الإجراءات، وبسبب التمييز الذي تعرض له مقارنة بالمعارضين السياسيين        
 بأنـه    من العهـد، محاججـاً     ١٤البلاغ الحجج المقدمة فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة         

تفرض على أي من الرئيسين السابقين قيود مدى الحياة، بالرغم من منحهما الجنسية على               لم
ويـرى صـاحب    ". أكثر إثارة للجدل  "، في حالات    "لاعتبارات الجدارة "أساس استثنائي،   

، أن العقوبة المفروضة عليه غير متناسـبة        )٧(لاغ، بالإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة     الب
  . من العهد٢٥نتهك المادة تو
، بأنـه   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٩ويحاجج صاحب البلاغ، في رسالة أخرى مؤرخة          ١٢-٣

 انتهك  إذا كان صاحب البلاغ قد     ينبغي للجنة أن تدرس حظر تنظيم استفتاء بشأن مسألة ما         
إذا كان يجب إلغاء حظر      ، ومسألة ما  ٢٤/٠٤الدستور عقب حكم المحكمة الدستورية رقم       

 أنه بـالرغم مـن أن المحكمـة    ويرى صاحب البلاغ أيضاً. الترشح للانتخابات مدى الحياة  
الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت مسألة الحق في محاكمة عادلة غير مقبولة، ينبغي للجنة أن              

  .)٨( مع اجتهادها السابقةقبولة تماشياًتعتبرها م

__________ 

، المرجـع الـسابق؛     لانكـا  سريديساناياكي ضد   ،  ١٣٧٣/٢٠٠٥يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٧(
مارس / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     كاميرون دينكا ضد ال   -فونغوم جورجي   ،  ١١٣٤/٢٠٠٢والبلاغ رقم   

 تـشرين   ٢١، الآراء المعتمـدة في      لوكيانتشيك ضـد بـيلاروس    ،  ١٣٩٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٥
 .٥-٨، الفقرة، ٢٠٠٩أكتوبر /الأول

 ٢٧، قرار عدم المقبولية المعتمـد في        بويير ضد كندا  ،  ١٧٧٤/٢٠٠٨يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٨(
، المرجـع الـسابق،     بيرتيرر ضد النمسا  ،  ١٠١٥/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٢-٤، الفقرة   ٢٠٠٩مارس  /آذار

، ٢٠٠٧ يوليه/ تموز ١٣، الآراء المعتمدة في     ليدرباور ضد النمسا  ،  ١٤٥٤/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٢-٩الفقرة  
 . ٢-٧الفقرة 
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هذا الصدد، يرى صاحب البلاغ أن إجراءات العزل كانت ذات طابع جنائي،              وفي ١٣-٣
 أنـه  ويلاحظ صاحب البلاغ أيـضاً . أنها أطلقت بناء على أفعال إجرامية جنائية مزعومة  بما

 مـن   فعـول اعتبـاراً    من النظام الداخلي للبرلمان التي كانت سـارية الم         ٢٤٦ للمادة   وفقاً
، كان ينبغي لإجراءات العزل أن تمتثل       ٢٠٠٤نوفمبر  / إلى تشرين الثاني   ١٩٩٩فبراير  /شباط

 أن إجراءات   ويرى صاحب البلاغ أيضاً   ". المبادئ والقواعد الأساسية للإجراءات الجنائية    "  ل
لمـان  دامت مجموعة مـن أعـضاء البر       العزل أمام المحكمة الدستورية هي دعوى قضائية، ما       

 إلى  دام الاعتراف بالانتهاك يؤدي حتماً      أمام المحكمة الدستورية، وما     اتهاماً وجهت إليه رسمياً  
  .  التطبيقتا واجب١٥ و١٤ولذلك يحاجج صاحب البلاغ بأن المادتين . تنحيته عن منصبه

 ويحاجج صاحب البلاغ بأن المحكمة الدستورية اغتـصبت إرادة الـشعب، حيـث            ١٤-٣
ويلاحـظ  .  التصويت على صاحب البلاغ وهددت بـذلك الديمقراطيـة         أسقطت حقه في  

 على إعادة   بعبارات واضحة وصريحة  يتضمن أي حظر     صاحب البلاغ كذلك أن الدستور لا     
  . الانتخاب بعد العزل

 ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٥ويعتبر صاحب البلاغ أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في            ١٥-٣
يتطلب إعادة تثبيت حـق صـاحب         المحكمة الأوروبية، وهو ما    يصل إلى حد رفض تنفيذ حكم     

  .  من العهد٢٥ينتهك المادة  البلاغ في الترشح في الانتخابات البرلمانية، كما
 ١٤ولذلك يسعى صاحب البلاغ إلى الحصول علـى اعتـراف بانتـهاك المـواد                 ١٦-٣
للانتخابات الرئاسية   من العهد، وإعادة تثبيت حقه في الترشح         ٢٥ و ١٥و) ٢ و ١ الفقرتان(

  . دستوريةوالبرلمانية والمحلية وتقلد المناصب التي تتطلب يميناً

  سس الموضوعيةالأقبولية والمملاحظات الدولة الطرف بشأن     
 ٢١قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا في المـذكرتين الـشفويتين المـؤرختين                ١-٤

الدولة الطرف أنـه يجـب      وترى  . ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٥ و ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول
ن ادعـاءات صـاحب     إإعلان عدم مقبولية البلاغ وافتقاره إلى أسس موضوعية من حيث           

  . دليل عليها البلاغ تتعارض مع أحكام العهد ولا
وترى الدولة الطرف أن إجراءات العزل شكل من أشكال المـسؤولية الدسـتورية               ٢-٤
بتوجيه اتهامات   تخذ في حق الموظفين المدنيين أو     يمكن مساواته بالإجراءات التأديبية التي ت      ولا

إذا  وكان الغرض من إجراءات العزل التي اتخذت ضد صاحب البلاغ هو تحديد ما            . )٩(جنائية
وترى . إذا كان قد حنث بيمينه الدستورية      كان قد ارتكب انتهاكات جسيمة للدستور وما      

والتزامات صاحب البلاغ في أيـة  تتعلق بتحديد حقوق  الدولة الطرف أن إجراءات العزل لا   

__________ 

 .٢-٩، المرجع السابق، الفقرة بيرتيرير ضد النمسا، ١٠١٥/٢٠٠١انظر البلاغ رقم  )٩(
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دعوى قضائية وإنما تتعلق بالمسؤولية الدستورية لرئيس الدولة، ومن ثم تقع خـارج المجـال               
  . الجنائي

 في محاججته بأنه كان ينبغي       أن صاحب البلاغ ليس محقاً     وترى الدولة الطرف أيضاً     ٣-٤
ويفسد . ه أمام محكمة جنائية   إثبات الانتهاكات الجسيمة للدستور التي نحي بسببها من منصب        
ترتبط كلها بارتكاب فعـل      هذا التفسير أحكام الدستور بشأن العزل، لأن أسباب العزل لا         

دام في منـصبه      مـا  يمكن ملاحقة رئيس الجمهورية جنائيـاً       للدستور، لا  ووفقاً. إجرامي
  ). من الدستور٨٦ المادة(
كمة الدسـتورية إلى أن صـاحب       وتحاجج الدولة الطرف بأنه حتى بعد أن خلصت المح          ٤-٤

تزال أمامه إمكانية الاستقالة من منـصبه        البلاغ قد حنث بيمينه وانتهك الدستور، فقد كانت لا        
على الحالات التي يقـوم      يسري القيد المحدد المذكور إلا     ولا. لتجنب المسؤولية الدستورية الكاملة   

ن ثلاثة أخماس الأصوات بعد القـرار ذي        تقل ع  فيها البرلمان بتنحية شخص من منصبه بأغلبية لا       
يغتـنم الفرصـة     وتحاجج الدولة الطرف بأن صاحب الـبلاغ لم       . الصلة من المحكمة الدستورية   
وترى أن صدور قرار نهائي عن البرلمان هو الأساس لتطبيق عقوبـة            . المذكورة ليستقيل من منصبه   

  . التي تتخذ أمام البرلمانتنطبق على الإجراءات  من العهد لا١٤دستورية، وأن المادة 
 كـانون   ١٣وترى الدولة الطـرف كـذلك أن تبرئـة صـاحب الـبلاغ في                 ٥-٤

خلـصت إليـه    يمكن أن تغير مـا   من تهمة إفشاء معلومات سرية لا   ٢٠٠٥ ديسمبر/الأول
تتطلب  ولا. )١٠( جسيماً المحكمة الدستورية من أن صاحب البلاغ قد انتهك الدستور انتهاكاً         

في حقوق والتزامات في دعوى قضائية بـالمعنى          الفصل في أية تهمة جنائية أو      إجراءات العزل 
ولذلك ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ من          .  من العهد  ١٤ المقصود في المادة  

  . )١١( من البروتوكول الاختياري٣ بموجب المادة الاختصاص الموضوعيحيث 
الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ      وإذا رأت اللجنة خلاف ذلك، تحاجج         ٦-٤

هذا  وفي.  من العهد تفتقر إلى الأدلة     ١٤ من المادة    ٢ و ١بشأن الانتهاكات المزعومة للفقرتين     
الصدد، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى من بلاغه إلى إعادة النظر في شـرعية                

: يلـي  لجنة السابقة، والتي تفيد ما    العقوبة الدستورية المفروضة عليه، وتشير إلى اجتهادات ال       
يكـن   لم تعتبر محاكم الدول الأطراف مسؤولة من حيث المبدأ عن تقييم الوقائع والأدلة، ما            "

وترى الدولة الطرف أنه لـيس     . )١٢("يشكل حرماناً من العدالة    هذا التقييم ظاهر التعسف أو    
وتذكِّر الدولـة   . البلاغ أن الأمر كذلك فيما يتعلق بالشكاوى التي قدمها صاحب           واضحاً

الطرف بأن القانون الليتواني ينص على عدد من الضمانات لحماية الأشخاص المتـورطين في              
__________ 

 .٢٠٠٤مارس / آذار٣١م المحكمة الدستورية الصادر في حك )١٠(
 .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ المقبولية اعتُمد في  عدم، قرار بشأندي لوريترو ضد إيطاليا، ١٤١٩/٢٠٠٥البلاغ رقم  )١١(
، قـرار   بيريز مونويرا وهيرنانديس ماتيو ضد إسبانيا     ،  ١٣٣٠/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢٩/٢٠٠٤البلاغان رقم    )١٢(

 .٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥تُمد في  المقبولية اع عدمبشأن
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أن قواعد الإجراءات الجنائية ومبادئ المحاكمة العادلة      إجراءات العزل من المعاملة التعسفية، بما     
 وإيقاع عقوبة ضمن    وبينما يدخل قرار تحريك تلك الإجراءات     . تنطبق على إجراءات العزل   

اختصاص البرلمان، وهو هيئة سياسية، فإن البت فيما إذا كان هناك انتهاك للدستور مهمـة               
وإذا خلصت المحكمة إلى عدم وجود انتـهاك        . المحكمة الدستورية هي  تعود إلى هيئة قضائية،     

 مباشرة  وعلاوة على ذلك، عند   . يمكن للبرلمان تنحية المسؤول عن منصبه      من هذا القبيل، لا   
يمكن تنحية شخص مـن      إجراءات العزل، يتولى رئاسة البرلمان قاض من المحكمة العليا، ولا         

، استفاد صاحب الـبلاغ مـن       وأخيراً. بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بقرار مسبب      منصبه إلا 
  .)١٣(مساعدة العديد من المحامين، وكان بإمكانه تقديم أدلته خلال جلسات علنية

يقدم أي حجج منطقية على التعـسف        ة الطرف أن صاحب البلاغ لم     وترى الدول   ٧-٤
فبخصوص التحيز المزعوم للمحكمة الدستورية في بيانها       . وعدم التراهة المزعومين للإجراءات   

 الصادر كرد فعل على الخطاب الذي ألقاه صاحب         ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٥العام المؤرخ   
، ترى الدولة الطرف أن المحكمة قد أحجمـت         ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١البلاغ في   

  . بصورة واضحة عن المشاركة في أي مهاترات سياسية
وفيما يتعلق بالتحيز المزعوم الناتج عن الاجتماع المعقـود بـين رئـيس المحكمـة                 ٨-٤

أن  دليل عليها، بما برلمان، ترى الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لاالالدستورية ونائب رئيس 
وترى الدولة الطرف أن الاجتـهادات      . تكن قد بوشرت في ذلك الوقت      ت العزل لم  إجراءا

يمكن أن تسري علـى قـضية         لا )١٤(لانكا ديساناياكي ضد سري  السابقة للجنة في قضية     
صاحب البلاغ لأن القيود المشار إليها ليست مرتبطة بإدانة وعقوبة تعـسفيتين لـصاحب              

يمكن مقارنة خطورة سلوك صـاحب       الطرف أنه لا  وإضافة إلى ذلك، ترى الدولة      . البلاغ
وتـرى  . البلاغ المنافي للدستور بسلوك السيد ديساناياكي الذي أدين بتهمة ازدراء المحكمـة  

، لأن  )١٥(لانكا بانداراناياكي ضد سري   عن قضية    الدولة الطرف أن هذه القضية تختلف أيضاً      
نحيته بموجب إجراءات العـزل     القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ جاءت نتيجة لت        

  . ، ودون أي نوع من التعسف)وليس عقب ثبوت مسؤولية جنائية(الدستورية 
 من العهـد،    ١٤ من المادة    ٢وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ، بموجب الفقرة          ٩-٤

المتعلقة بانتهاك مزعوم لافتراض البراءة، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحرف القانون             
  . التأديبي اني بمساواته بين إجراءات العزل وقضايا القانون الجنائي أوالليتو
وترى الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ عندما يلوم البرلمان علـى انتـهاك                ١٠-٤

يشير إلى أن الإعلان الذي اقترح استقالته من منصبه الرئاسي جاء بعد             افتراض براءته، فإنه لا   
، وبعد الإعـلان    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٤مستشاره العام في    دعوته السيد بوريسوف ليصبح     

__________ 

 .Judgement of the Grand Chamber, 6 January 2011, Application No. 34932/04, § 102انظر  )١٣(
 .المرجع السابق )١٤(
 .٢٠٠٨ يوليه/ تموز٢٤ في المعتمدة، الآراء لانكا سريبانداراناياكي ضد ، ١٣٧٦/٢٠٠٥البلاغ رقم  )١٥(
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الذي أدلى به صاحب البلاغ في التلفزيون في اليوم التالي للاعتذار عن تلك الـدعوة الـتي                 
وترى الدولة الطرف أن إعلان البرلمان جاء اسـتجابة لـضعف           ". خطأ فادح "وصفها بأنها   

ولذلك ترى الدولة   . سوف بإيذائه نفسياً  الرئيس، على النحو الذي يتبين من إدانة السيد بوري        
  . من العهد تفتقر إلى الأدلة١٤الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 

دعاء التطبيق التعسفي وبـأثر     ا من العهد و   ١٥وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ١١-٤
 ١بقة للجنة بموجب الفقرة     رجعي لعقوبة دستورية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السا        

فيمـا يتعلـق بمـسائل القـانون         تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا       التي لا  ١٥من المادة   
المترتبة  (تجريد من أهلية الترشح للانتخابات    الوتتعلق تدابير التنحية من المنصب و     . )١٦(الجنائي

  ". الجنائية " بالمسؤولية الدستورية لرئيس الدولة وتقع خارج الدائرة)على ذلك
وإذا رأت اللجنة خلاف ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن               ١٢-٤

تطبق العقوبة الدسـتورية   ولم.  من العهد تفتقر إلى الأدلة وإلى الأسس الموضوعية   ١٥انتهاك المادة   
احترمـت   كمابأثر رجعي لأنها دخلت حيز النفاذ يوم تنحية البرلمان صاحب البلاغ عن منصبه،              

تكن غـير    وعلاوة على ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأن القيود المعتمدة لم         . الضمانات الإجرائية 
، المفهـوم   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥ المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر في        أكدتفقد  : متوقعة
 معـروف   رجعة فيها، وهو مفهـوم     عقوبة لا هي  ن العقوبة الدستورية الناجمة عن العزل       إالقائل  

وإذا كانـت لـصاحب     . ١٩٩٩مايو  / أيار ١١ بالفعل منذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في      
البلاغ شكوك بشأن العواقب المترتبة على المسؤولية الدستورية، فقد كان بإمكانـه أن يطلـب               

 من قـانون  ٦١ و٦٠تفسير هذا الحكم من المحكمة الدستورية والطعن فيه أمامها بموجب المادتين            
  .كمة الدستوريةالمح
وقد اعتمدت تعديلات جديدة على قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات            ١٣-٤

 على التوالي، وذلـك بهـدف تحديـد الأحكـام           ٢٠٠٤يوليه  /مايو وتموز /الرئاسية في أيار  
وأعلنت المحكمة الدستورية عـدم     . الدستورية وتخفيف العقوبات المطبقة بعد إجراءات العزل      

يكن أمرا غير متوقع لصاحب      وترى الدولة الطرف أن هذا القرار لم      . ستورية تلك الأحكام  د
 من العهد ينبغي أن يعتبر مفتقرا إلى الأدلة         ١٥البلاغ، وتخلص إلى أن الانتهاك المزعوم للمادة        

  .وإلى الأسس الموضوعية
ة الطرف أن نطـاق      من العهد، ترى الدول    ٢٥وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ١٤-٤

أن الحظر يتعلق حـصرا      العقوبة الدستورية ومحتواها معرف تعريفا واضحا ودقيقا وضيقا، بما        
بحقوق سلبية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمناصب الـتي تتطلـب يمينـا               

يتبين مـن   افالحق في التصويت والمشاركة في إدارة الشؤون العامة ليس مقيدا، كم . دستورية
  .الأنشطة السياسية لصاحب البلاغ بعد تنحيته عن منصب الرئاسة

__________ 

مـارس  / آذار ٢٥ المقبولية اعتُمـد في       عدم ، قرار بشأن  ضد بيلاروس . س. إ،  ١٩٩٤/٢٠١٠البلاغ رقم    )١٦(
٢٠١١. 
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وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق صاحب البلاغ في المبادرة بتنظيم استفتاء، تـدفع         ١٥-٤
يمكن البت في تنحية شخص      ولا. الدولة الطرف بأن إجراءات العزل منظمة تنظيما واضحا       

وترى الدولة  . وبات الدستورية الناتجة عن ذلك عن طريق استفتاء       إلغاء ولايته وفرض العق    أو
الطرف أن شكوى صاحب البلاغ بشأن هذه المسألة غير متوافقة من حيـث الاختـصاص               

كان بإمكان صاحب البلاغ أن يبادر بتنظيم استفتاء لتعديل          إذ: الموضوعي مع أحكام العهد   
ولـذلك تـرى   .  من الدستور  ٩ من المادة    ٣الأحكام الدستورية ذات الصلة في إطار الفقرة        

من العهد غير مقبولة وتفتقر ) ب(٢٥الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة 
  .إلى أساس موضوعي

يُمنع أبدا من الترشح للانتخابات       بأن صاحب البلاغ لم    أيضاًوتجادل الدولة الطرف      ١٦-٤
ي لبلدية مدينة فيلنيوس في الانتخابـات       فقد أدرج على رأس مرشحي حزبه السياس      . البلدية

، وكان عضوا في مجلـس مدينـة فيلنيـوس في الفتـرة مـن               ٢٠٠٧فبراير  /البلدية لشباط 
 بأن التعـديلات  وتحاجج الدولة الطرف أيضاً . ٢٠٠٩يونيه  / إلى حزيران  ٢٠٠٧ مارس/آذار

ر على حقـوق    تؤث  لم ٢٠٠٨  من قانون الحكم الذاتي المحلي عام      ٢٢التي أدخلت على المادة     
صاحب البلاغ لأن اليمين التي أخذ بها فيما يتعلق بالأعضاء الجدد لمجلس الحكم الذاتي تختلف             

 من العهد بشأن    ٢٥وبالتالي فإن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة        . عن اليمين الدستورية  
  .عدم قدرته على الترشح للانتخابات البلدية يفتقر إلى أساس موضوعي

علق بعدم قدرة صاحب البلاغ على الترشح للانتخابات البرلمانيـة، تـرى            وفيما يت   ١٧-٤
يشر إلى أية انتخابات بعينها يكون قد منع فيهـا مـن             الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم     

يمكـن صـاحب الـبلاغ، وفقـا         وترى الدولة الطرف أنه لا    . ممارسة حقه في فعل ذلك    
 مـن   ١حية بـالمعنى المقـصود في المـادة         ، أن يدعي أنه ض    )١٧(للاجتهادات السابقة للجنة  

  . البروتوكول الاختياري
يستنفد  وإذا رأت اللجنة خلاف ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم             ١٨-٤

ولو كـان   . سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بعدم قدرته على الترشح للانتخابات البرلمانية          
 ٢٠٠٤أكتوبر /ضوا في البرلمان في تشرين الأولصاحب البلاغ أعرب عن نيته في أن يصبح ع  

 ورفضت اللجنة الانتخابية العليا تسجيل ترشـيحه، لكـان          ٢٠٠٨أكتوبر  /وتشرين الأول 
وبالتالي فإنـه   . بإمكانه التقدم إلى المحاكم الإدارية بحجة التقييد المزعوم لحقه في القيام لذلك           

 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢ملا بالفقرة   يجوز للجنة أن تنظر في هذا الجزء من البلاغ ع          لا
وتحاجج الدولة الطرف بأن هذا الموقف تؤيده الإصلاحات الأخيرة         . البروتوكول الاختياري 

  .التي اعتمدتها الحكومة في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

__________ 

 ٢٨ المقبوليـة اعتُمـد في        عـدم  ، قرار بشأن  يرلنداأدايتي أوكولشوين ضد    ،  ١٠٣٨/٢٠٠١البلاغ رقم    )١٧(
 .٢٠٠٣ مارس/آذار
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وانيا تبرر الإبقاء على     وتعتبر الدولة الطرف كذلك أن حداثة النظام الديمقراطي في ليت          ١٩-٤
فلم تنقض  . العقوبة الدستورية القائمة، حتى وإن كانت قد تبدو مفرطة في ديمقراطية راسخة           

يزال يمكن اعتبار القيـد      ولا. ثمان سنوات منذ تنحية صاحب البلاغ من منصب الرئاسة         إلا
. ية التي ارتكبها  المفروض على الترشح للانتخابات قيدا معقولا ومتناسبا مع الجرائم الدستور         

 وأحالتـها   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦واقترحت تعديلات دستورية ووافقت عليها الحكومة في        
وتقرر إدخال التغييرات اللازمة على قانون الانتخابـات البرلمانيـة، وسـتقدم            . إلى البرلمان 

  . التعديلات الدستورية ذات الصلة في المستقبل القريب جداً
من العهد بشأن القيود المفروضة على      ) ب(٢٥تهاك المزعوم للمادة    وفيما يتعلق بالان    ٢٠-٤

الترشح للانتخابات الرئاسية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيـد             
لأسباب  استبعاده إلا يجوز تعليق ممارسة حق التصويت في الانتخابات والترشح فيها أو بأنه لا

. )١٩( ومتوافقة مع الغرض مـن القـانون       )١٨(يها في القانون  موضوعية ومعقولة منصوص عل   
يقيد  يُحمَّل أي مسؤولية جنائية، وأنه لم      وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن صاحب البلاغ لم       

رجعـة فيهـا،     فالقيود الدستورية، وإن كانت لا    . حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية     إلا
وتخلص الدولة الطرف إلى    . تهاكات ذات الصلة  متناسبة مع الهدف المنشود ومع خطورة الان      

، وبالتالي ينبغي   )ب(٢٥يقدم إثباتات كافية على ادعائه بموجب المادة         أن صاحب البلاغ لم   
  .  من البروتوكول الاختياري٢أن يعتبر غير مقبول بموجب المادة 

لرئاسـية،  وفيما يتعلق بمعقولية القيد الدستوري المفروض على الترشح للانتخابات ا           ٢١-٤
تكرر الدولة الطرف التأكيد أن هدفها هو منع أي شخص انتهك الدستور انتهاكا صـارخا               

ويتعلق القيد الدستوري . وحنث بيمينه الدستورية من تولي منصب منصوص عليه في الدستور  
وبالنظر إلى أن الهدف من إجراء العـزل هـو     . بنفس المنصب الذي نحي منه صاحب البلاغ      

. النظام الدستوري الديمقراطي والأمن القومي، يجب اعتبار التقييـد معقـولا          حماية وتعزيز   
مثل الولايات المتحدة   (وتوجد قيود مماثلة ذات طابع دائم في تشريعات دول ديمقراطية أخرى            

  ).مهورية التشيكية وسلوفاكيا وبولنداالجالأمريكية و
ترشح للانتخابات الرئاسية   وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن القيد الدستوري على ال          ٢٢-٤
ريـب في أن     على فئات الأشخاص المحددين تحديدا واضحا في القـانون، ولا          يسري إلا  لا

يمكـن   ولـذلك لا  . صاحب البلاغ، بصفته رئيس الجمهورية السابق، ينتمي إلى تلك الفئة         
 استعادة   إلى أنه منذ   وتشير الدولة الطرف أيضاً   . وصف التقييد الدستوري بأنه يتسم بالتمييز     

 إجراءات مماثلة فيما يتعلق برؤساء آخـرين أثنـاء تـوليهم            ةاستقلال ليتوانيا، اتخذت سبع   
__________ 

بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في تقلد            ) ١٩٩٦(٢٥التعليق العام رقم     )١٨(
 دينكا ضد   -فونغوم جورجي   ،  ١١٣٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٤ائف العامة على قدم المساواة، الفقرة       الوظ

 . المرجع السابقالكاميرون،
 .١٩٩٥أبريل / نيسان٣، الآراء المعتمدة في جوزيف ديبرسجيني ضد هولندا، ٥٠٠/١٩٩٢البلاغ رقم  )١٩(
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 صياغة دقيقة؛ ويسري بالطريقة نفـسها علـى الجميـع     قد صيغ والتقييد المذكور   . المنصب
  .)٢٠(أنه موضوعي كما
انيـا،  وتسلط الدولة الطرف الضوء على المسؤوليات الخاصة لرئيس جمهوريـة ليتو            ٢٣-٤

يزال غير معترف بخطـورة      وتحاجج بأن صاحب البلاغ لا    . الذي يتوقع منه أن يكون قدوة     
وجدية المخالفات التي ارتكبها، وتخلص إلى أن صاحب البلاغ يتوقع من المحكمة الأوروبيـة              
لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تبررا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها عن             

  . تعسفياً  ولاوترى أن القيد المفروض متناسب مع خطورة الأفعال، وليس تمييزياً.  بهاوعي
 من العهد بشأن عدم قدرة صاحب البلاغ        ٢٥وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٢٤-٤

وزيرا، ترى الدولة الطرف أن      رئيس وزراء أو   مراقبا ماليا للدولة أو    على أن يصبح قاضيا أو    
وتكرر تأكيد الحجج المقدمة على عدم سـريان        . أدلة يقدم أي حجج أو    غ لم صاحب البلا 

علاقة له بالحق في      من العهد بشأن الاختصاص الموضوعي وتعتبر أن هذا البلاغ لا          ١٤المادة  
تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب       كما. )٢١(عدم الطرد التعسفي من الوظائف العامة     

مراقبا ماليا للدولة مجرد افتراضات، لأنـه        على أن يصبح قاضيا أو    البلاغ المتعلقة بعدم قدرته     
ولذلك ترى أن صاحب الـبلاغ      . يستوفي شروط الأهلية الخاصة بأي من تلك المناصب        لا
 من العهد وأن ادعاءه هـذا غـير         ٢٥يوجد لديه تظلم فعلي لتقديم ادعاء بموجب المادة          لا

وفيما يتعلق بـشكوى صـاحب      . الاختياري من البروتوكول    ٢ و ١مقبول بموجب المادتين    
وزيرا، تـرى الدولـة الطـرف أن     البلاغ بشأن عدم قدرته على أن يصبح رئيس وزراء أو        

. يثبت أنه كان ينوي فعلا الترشح لهذه المناصب وحرم من القيام بـذلك             صاحب البلاغ لم  
مـن البروتوكـول    ١بالمعنى المقصود في المـادة     " ضحية"يمكنه الادعاء أنه     ووفقا لذلك، لا  

  . الاختياري

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قـدم   ٢٠١٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٢ و ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠في    ١-٥

ويوضح صـاحب الـبلاغ أنـه       . صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف      
تشارا عاما للـرئيس، وإنمـا فقـط        يتحدث أبدا عن إمكانية تعيين السيد بوريسوف مس        لم
  .يُعين أبدا فعليا ، وأنه لم)"دون مقابل(مستشارا متطوعا "
يكن ينـوي الترشـح      وفيما يتعلق باحتجاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم          ٢-٥

 الماضية، يرى صاحب البلاغ     أن يصبح وزيرا خلال السنوات الثماني      للانتخابات الرئاسية أو  
فض امتثـالا للحكـم     يريصبح وزيرا كان س   ل  للانتخابات الرئاسية أو   ترشحلل أي طلب أن  

__________ 

 .٤، المرجع السابق، الفقرة ٢٥التوصية العامة رقم  )٢٠(
 ٢٤، الآراء المعتمدة في     لانكا سريبانداراناياكي ضد   ،  ١٣٧٦/٢٠٠٥لة الطرف إلى البلاغ رقم      تشير الدو  )٢١(

 .٢٠٠٨يوليه /تموز
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وإضافة إلى ذلـك،    . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٥الواضح جدا الصادر عن المحكمة الدستورية في        
بالرغم من أن الحزب السياسي الذي يقوده صاحب البلاغ أصبح جـزءا مـن الائـتلاف                

يكـن   ، لم ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين الأول  الحكومي بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في      
  . يزال سارياً أن الحظر مدى الحياة كان لا بمقدور صاحب البلاغ أن يصبح وزيرا بما

ويعتبر صاحب البلاغ أن إجراءات العزل التي طبقت في حالته كانـت إجـراءات                ٣-٥
ذلك يرى أن   ول. أن العقوبات التي أوقعت به كانت ردعية وعقابية في الآن نفسه           جنائية، بما 

تقدم أي حجج مضادة ذات بال        من العهد تنطبقان، وأن الدولة الطرف لم       ١٥ و ١٤المادتين  
  . في هذا الصدد

 من العهد، يرى صـاحب الـبلاغ أن         ١٤ من المادة    ١وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة       ٤-٥
 ٥ الدولة الطرف كانت منحازة عندما حاولت تبرير بيان المحكمة الدسـتورية الـصادر في             

أحجمت عـن المـشاركة في أي       "، بقولها إن المحكمة الدستورية      ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني 
ذات الصلة  " المهاترات السياسية "، في حين أن المحكمة قد شاركت فعلا في          "مهاترات سياسية 
  .من خلال بياناتها

  بأن الدولة الطرف تقدم وقائع زائفة عنـدما تحـاول          ويحاجج صاحب البلاغ أيضاً     ٥-٥
الدفاع عن نفسها، فيما يتعلق بالاجتماع بين رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس البرلمان،          

  . تكن على المحاكم العادية وإنما على المحكمة الدستورية ويرى أن ضغوط البرلمان لم
ويعتبر صاحب البلاغ أن حظر الترشح للانتخابات ولتولي منصب وزير مدى الحياة              ٦-٥
.  من العهـد ١٤ من المادة ٢برر سوى افتراض الإدانة، بشكل ينتهك الفقرة يكن له من م    لم

 صدر بشكل ينتهك مبدأ ٢٠٠٤مارس / آذار٢٥وإضافة إلى ذلك، يرى أن إعلان البرلمان في 
. ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٣١افتراض البراءة، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدسـتورية في           

ل التصويت تأييداً للإعلان، إلى معاقبـة صـاحب         ويحاجج بأن البرلمان كان يرمي، من خلا      
  .البلاغ على رأيه السياسي

 كان بإمكان صاحب البلاغ التوجه إلى المحكمة        إنهوفيما يتعلق بقول الدولة الطرف        ٧-٥
يفعـل ذلـك لأن      الدستورية لطلب تفسير للعقوبة عندما كان يشغل المنصب، يعلق بأنه لم          

وقد انتهكت الدولة الطـرف، بأخـذها بالعقوبـة        . قتيكن موجودا في ذلك الو     الحظر لم 
 قـد   ١٥وإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن المـادة          .  من العهد  ١٥المذكورة، المادة   

أن المحكمة العليا برأته من الإفشاء       التي أصدرتها المحكمة الدستورية، بما    " الإدانة"انتهكت مع   
ضع حد للاستغلال المزعوم للمنصب الذي أدى       وُأنه قد    المزعوم لسر من أسرار الدولة، وبما     

يشرع أبدا في التحقيق في   لمهأن إلى التأثير على قرارات شركة زمايتيوس كيلايي الخاصة، وبما
ناتجة عن خطـأ    " إدانته"ويرى صاحب البلاغ أن     . مزاعم شراء السيد بوريسوف للجنسية    

ل انتهاكا من المحكمة الدستورية لمبدأ      يمث واضح في التقييم وتشكل حرمانا من العدالة، وهو ما        
  . ‘بنص لا عقوبة إلا‘
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من العهد ) ب(٢٥ويحاجج صاحب البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف انتهكت المادة   ٨-٥
، والذي أعلن   ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٥من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في         

ويرى صـاحب   .  غير دستوري  ٢٠١٢مارس  /أن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في آذار      
البلاغ أن هذا القرار يرقى إلى رفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية الذي يلزم بإعادة الحق في                

  . الترشح للانتخابات البرلمانية بأثر رجعي
، قاضياً مراقبا ماليا للدولة أو    وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في أن يصبح وزيرا أو           ٩-٥

بلاغ بأن لديه خلفية جامعية كافية ليصبح مراقبا ماليا للدولة وأنـه قـد              يحاجج صاحب ال  
  .يكتسب المؤهلات الضرورية ليصبح قاضياً

يمكن أن تعلن براءة  لا" الانتخابات"، يرى صاحب البلاغ أنه من الواضح أن        وأخيراً  ١٠-٥
 بيد أن صاحب    .ذكرته الدولة الطرف في هذا المعنى محاولة لتضليل اللجنة         شخص ما، وأن ما   

قد يؤديان إلى تعديل الدسـتور وأن       " الاستفتاءات"و" الانتخابات"البلاغ يرى أن كلا من      
  .المحكمة الدستورية منعت الاستفتاءات لتفادي مثل هذا التعديل

  دولة الطرف من الملاحظات إضافية     
، ملاحظـات   ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٥قدمت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة         ١-٦

 ١٤إضافية تشبثت فيها بموقفها بأن شكاوى صاحب البلاغ بشأن الانتهاكات المزعومة للمواد             
  . دليل عليها تتوافق مع العهد ولا لا) ج(و) ب(و) أ(٢٣ و١٥و) ٢ و١الفقرتان (
وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن الهدف من إجراءات العزل والغرض منها هو               ٢-٦

  . تختلف هذه الإجراءات عن الإجراءات الجنائيةحماية مجتمع الدولة ومن ثم
تقترح على صاحب البلاغ تقديم طلب إلى المحكمـة     وتحاجج الدولة الطرف بأنها لم      ٣-٦

الدستورية لتوقيع عقوبة دستورية، وإنما لإعادة النظر في كون العقوبـة الدسـتورية قيـد               
  .رجعة فيها الاستعراض عقوبة لا

 أقوال صاحب البلاغ بشأن النفوذ المزعـوم للبرلمـان علـى     وترى الدولة الطرف أن     ٤-٦
تشر في قرارهـا   أن المحكمة الدستورية لم المحكمة الدستورية ترتكز على معتقداته الشخصية، بما      

 إلى الدعوة التي قدمها صاحب البلاغ إلى السيد بوريسوف          ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١الصادر في   
  .ن والذي يقترح استقالة صاحب البلاغ من منصبهإلى الإعلان الذي أدلى به البرلما ولا
وتشير الدولة الطرف إلى أن لجنة التحقيق الخاصة خلصت إلى أن التهم الموجهة إلى                ٥-٦

وتشدد على أن الادعاء بأن . صاحب البلاغ كانت سببا في تحريك إجراءات العزل في البرلمان
يكـن   ية بصورة غـير قانونيـة لم      صاحب البلاغ قد منح السيد بوريسوف الجنسية الليتوان       

  .سببا واحدا من أسباب العزل إلا
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يتضمن أي حظر بعبـارات      وفيما يتعلق بتأكيد صاحب البلاغ أن نص الدستور لا          ٦-٦
واضحة وصريحة على إعادة الانتخاب بعد العزل، تحاجج الدولة الطرف بأن الفقه الدستوري             

لاغ إن الحكم الصادر عـن المحكمـة        واعتبرت قول صاحب الب   . الرسمي جزء من الدستور   
 يلزم بإعـادة حقـه في الترشـح    ٢٠١١يناير / كانون الثاني٦الأوروبية لحقوق الإنسان في     

واعترفت المحكمـة الدسـتورية     . للانتخابات البرلمانية بأثر رجعي قولا مضللا وغير صحيح       
 الملحـق    من البروتوكـول الأول    ٣بشكل واضح بوجوب رفع التعارض بين أحكام المادة         

وأخيرا، تـشدد  . بالاتفاقية والدستور، وأنه يجري النظر في إمكانية إدخال تعديلات دستورية      
تحظر إجراء استفتاء من أجل منع تعديل التقييد         الدولة الطرف على أن المحكمة الدستورية لم      

  حصرا بكون  ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥قالته المحكمة في حكمها الصادر في        ويرتبط ما . المذكور
وهـذا  . قرارها بشأن شخص بعينه حركت ضده إجراءات العزل نهائيا وغير قابل للطعـن            

يجوز تغيير آثـاره     يجوز تغيير القواعد الدستورية التي تنظم إجراء العزل وأنه لا          يعني أنه لا   لا
  .إجراء تشريعي عادي عن طريق استفتاء أو

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  المقبوليةالنظر في     
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يتعينقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٧

بموجـب   لا  أم إذا كان الـبلاغ مقبـولاً       ما تقرر من نظامها الداخلي، أن      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥ من المـادة     )أ(٢تقتضيه الفقرة     ما  وفق  اللجنة، تأكدتوقد    ٢-٧
قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات           ليست   المسألة نفسها    أن منالاختياري،  

وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان        . التسوية الدولية  التحقيق الدولي أو  
ر بتجريد أن القرار الصاد) ٣٤٩٣٢/٠٤الطلب رقم  (٢٠١١يناير / كانون الثاني٦قررت في 

رجعة فيها من أهلية تولي المناصب البرلمانية ينتهك حقه في           صاحب البلاغ بصورة دائمة ولا    
ويطعن صاحب البلاغ في الحكم اللاحق للمحكمة الدستورية        . الترشح للانتخابات البرلمانية  

 . باعتباره رفضا لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الأوروبية        ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٥ الصادر في 
 من الاتفاقية الأوروبية لحمايـة حقـوق        ٤٦ من المادة    ٢وتشير اللجنة إلى أنه وفقا للفقرة       

الإنسان والحريات الأساسية، من يشرف على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمـة             
الأوروبية لحقوق الإنسان هو اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء، وتعتبر أن هذه المـسألة              

. التسوية الدولية  يا قيد النظر الفعلي في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو            حال
وعليه، ترى اللجنة أن الجزء المتعلق بتجريد صاحب البلاغ من أهلية العضوية في البرلمان مدى   

 من البروتوكـول الاختيـاري، في ظـل         ٥من المادة   ) أ(٢الحياة غير مقبول بموجب الفقرة      
  .الراهنةالظروف 
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تبقى  وتشير اللجنة، مع ذلك، إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت أن ما      ٣-٧
من ادعاءات صاحب البلاغ والتي تتعلق بتجريده من أهلية الترشح لمناصب غـير عـضوية               

وتشير اللجنة إلى أن . البرلمان يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع الاتفاقية الأوروبية     
يجب أن يفهم على أنه يشمل صاحب البلاغ نفسه والوقائع نفـسها            " المسألة نفسها "م  مفهو

 لـيس   ٢٥من المادة   ) ج(و) ب(وتشير اللجنة إلى أن الفقرتين      . والحقوق الموضوعية نفسها  
يعادلهما في الاتفاقية الأوروبية وبروتوكولاتها فيما يتعلق بتقلد وظيفة عامة غير عضوية  لهما ما

يتعلق بالمسألة نفسها بالمعنى المقـصود في        تشريعي، ولذلك تخلص إلى أن البلاغ لا      الجهاز ال 
تبد،   إلى أن ليتوانيا لموتشير اللجنة أيضاً.  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢الفقرة 

وعليـه،  . ٥من المـادة    ) أ(٢عند الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، تحفظا على الفقرة         
 من النظر في هـذه      ٥من المادة   ) أ(٢يمنع بموجب الفقرة     لجنة إلى أنه ليس هناك ما     تخلص ال 

  .الادعاءات
وفيما يتعلق بالحظر المزعوم للترشح للانتخابات المحلية نتيجة للتعديلات التي أدخلت             ٤-٧

، تحيط اللجنة علما    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٥على قانون الحكم الذاتي المحلي الذي اعتمد في         
تؤثر على حق صـاحب الـبلاغ في الترشـح           حتجاج الدولة الطرف بأن التعديلات لا     با

أن اليمين التي أخذ بها فيما يتعلق بالأعضاء الجدد لمجلس الحكم الذاتي             للانتخابات المحلية، بما  
وتعتـبر اللجنـة أن     . تختلف عن اليمين الدستورية التي يمنع على صاحب البلاغ أن يؤديها          

يقدم أدلة كافية على مزاعمه فيما يتعلق بالانتخابات المحلية وتعلن أن هذا             صاحب البلاغ لم  
  . من البروتوكول الاختياري٢ادة الم بموجبالادعاء غير مقبول 

مراقب مالي للدولـة، تحـيط       وفيما يتعلق بالتجريد من أهلية تولي منصب قاض أو          ٥-٧
د من الأهلية على صاحب البلاغ لأنه       أثر للتجري  اللجنة علما باحتجاج الدولة الطرف بأنه لا      

وتشير اللجنـة إلى أن صـاحب الـبلاغ      . يستوفي الشروط المسبقة الخاصة بهذه المناصب      لا
يثبت أنه اتخذ أي خطوات ملموسة للحصول على مثل هـذا     يحصل على تعليم قانوني ولم     لم

كن أن يعتبر ضـحية  يثبت أنه يم وتخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم  . التعليم في المستقبل  
وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ      . لانتهاك العهد فيما يتعلق بالتجريد من الأهلية لهذه المناصب        

  .  من البروتوكول الاختياري١ادة الم بموجبغير مقبول 
وتشير اللجنة إلى احتجاج صاحب البلاغ بأن إجراءات العزل قيـد الاسـتعراض               ٦-٧

 إلى أن   وتشير اللجنـة أيـضاً    .  وبالتالي فإنها ذات طابع جنائي     مرتبطة بجرائم جنائية مزعومة   
 من العهد، نتيجة تواطؤ مزعـوم       ١٤ من المادة    ٢ و ١صاحب البلاغ يدعي انتهاك الفقرتين      

بين رئيس المحكمة الدستورية وعضو البرلمان الذي حرك الإجراءات ضده، ونتيجة الـضغوط           
لجنة إلى أن للرئيس، بموجب دسـتور ليتوانيـا،         وتشير ال . الممارسة على المحكمة الدستورية   

حصانة من المسؤولية الجنائية لكن يمكن تنحيته من منصبه ومساءلته دستوريا مـن خـلال               
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، وأن البرلمان هو السلطة الوحيدة التي لها ولاية البت فيما إذا كان ينبغي              )٢٢(إجراءات العزل 
  .)٢٣(تنحية الشخص الذي حركت الإجراءات ضده من منصبه

وتشير اللجنة إلى أن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختـصة ومـستقلة                 ٧-٧
في  ونزيهة مضمون في القضايا المتعلقة بالفصل في الاتهامات الجنائيـة الموجهـة للأفـراد أو              

يتم الفصل في الحقـوق      وتشير كذلك إلى أنه لا    . حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى قضائية     
 دعوى قضائية إذا كان الأشخاص المعنيون يواجهون إجراءات تُتخذ ضدهم           والالتزامات في 

. ، مثـل إجـراء العـزل   )٢٤(بموجب الرقابة البرلمانية   بصفتهم مرؤوسين لجهة إدارية أعلى أو     
الحالة قيد الاستعراض، كان البرلمان من حرك إجراءات العزل كإجراء برلماني، بـصرف              وفي

  .المتبعة ضد صاحب البلاغالنظر عن الإجراءات الجنائية 
تكن نتيجة إجراءات العزل هي توجيه اتهام إلى صاحب البلاغ بارتكاب            وبالمثل، لم   ٨-٧
.  من العهد  ١٥بالمعنى المقصود في المادة     " إدانته بارتكاب فعل جنائي   "وإعلان  " جريمة جنائية "

تتفق من حيث     من العهد لا   ١٥ و ١٤وعليه، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين        
 مـن البروتوكـول     ٣الأساس الموضوعي مع أحكام العهد وغير مقبولة بموجـب المـادة            

  . الاختياري
 المتعلقة بإجراءات العزل والقيود المعتمدة،      ٢٥وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٩-٧

 المحكمة تشير اللجنة إلى احتجاج الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم إلى      
 الذي أفاد بـأن العقوبـة       ١٩٩٩مايو  / أيار ١١الدستورية طلبا لتفسير حكمها الصادر في       

وتشير اللجنـة كـذلك إلى      ". لا رجعة فيها  "الدستورية المفروضة في سياق إجراءات العزل       
 أنه كان بإمكان صاحب البلاغ الاستقالة لتفادي إجـراء           الذي مفاده  موقف الدولة الطرف  

كان لتقديم طلـب     وتشير اللجنة كذلك إلى احتجاج صاحب البلاغ بأنه ما        . ئجهالعزل ونتا 
واضح، " لا رجعة فيها  "، لأن المعنى المقصود من عبارة       إلى المحكمة الدستورية أن يكون فعالاً     

 من دستور ليتوانيا، قـوة القـانون   ١٠٧ولأن قرارات المحكمة الدستورية لها، بموجب المادة        
هذا الصدد، تشاطر اللجنة تحليل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان          وفي. ةوتعد قرارات نهائي  

إذا كانت التنحية  الذي يفيد بأن تقديم طلب بصورة مسبقة إلى المحكمة الدستورية لتوضيح ما
ليسرع النظـر في الحالـة الخاصـة        [...] ما كان له    "من المنصب تستتبع قيودا مدى الحياة       

د كانت ستطلب منه بدورها أن يقدم استقالته طواعية من منصب           فق[...]. لصاحب البلاغ   
يمكن معه اعتبار سبيل الانتـصاف       الرئيس ويقبل بالتالي مثل هذا الشرط التقييدي الذي لا        

__________ 

 . من الدستور٨٦ و٧٤المادتان  )٢٢(
 مـن   ١٠٧ من المادة    ٣ والفقرة   ٧٤ من النظام الأساسي للبرلمان، والمادة       ٢٦٠ و ٢٥٨ إلى   ٢٤٦المواد من    )٢٣(

 .الدستور
محاكمـة    وفي بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القـضائية        ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      )٢٤(

 ٢-٩، المرجـع الـسابق، الفقـرة        بيرتيرير ضد النمسا  ،  ١٠١٥/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ١٧عادلة، الفقرة   
 ).الفصل التأديبي من العمل(
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ولذا ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد اسـتنفد         ". ‘متاحاً‘المذكور في أي حال من الأحوال       
، وأن هـذه    ٢٥ا يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة      جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيم     

  .ولذا تشرع اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية. الادعاءات مقبولة

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها               ١-٨

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ه في الفقرة لها الأطراف، على النحو المنصوص علي
 من العهد، تتمثل القـضية      ٢٥وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة          ٢-٨

تولي  المعروضة على اللجنة فيما إذا كان التجريد من الأهلية للترشح للانتخابات الرئاسية أو            
  . مدى الحياة يرقى إلى انتهاك للعهدوزير الذي اعتمد في حقه منصب رئيس وزراء أو

 من العهد تعترف بحق كل مواطن في المـشاركة في           ٢٥وتشير اللجنة إلى أن المادة        ٣-٨
 إدارة الشؤون العامة لبلده، وبحقه في أن يَنتخِب ويُنتخَب، وبحقه في تولي المناصب العامـة،              

يجـوز تعليـق    ل بهما، لا المعموالحكم وأيا يكن شكل الدستور أو   . تحمي هذه الحقوق   كما
لأسباب منـصوص عليهـا في قـوانين تتـسم           إلغائها إلا  ممارسة المواطنين لهذه الحقوق أو    

  . )٢٥(بالموضوعية والمعقولية وتتضمن إجراءات عادلة
وتحيط اللجنة علما باحتجاج الدولة الطرف بأن العقوبة الدستورية التي تقيـد حقـوق                ٤-٨

 باحتجاج صاحب   وتحيط علما أيضاً  .  سلوكه غير الدستوري   صاحب البلاغ متناسبة مع خطورة    
ينص عليها القـانون،     البلاغ بأن أوجه التجريد من الأهلية مدى الحياة التي اعتمدت في حقه لا            

هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالبيانين الصادرين        وفي. متناسبة معقولة ولا  وليست موضوعية ولا  
، اللذين يلمحان   ٢٠٠٤ مارس/ آذار ١٦ و ٢٠٠٤يناير  /ون الثاني  كان ٥عن المحكمة الدستورية في     

 إلى أنـه    وتشير اللجنة أيضاً  . إلى مسؤولية صاحب البلاغ قبل نتيجة الإجراءات قيد الاستعراض        
يكن  ، لم ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٦عندما قرر البرلمان تنحية صاحب البلاغ عن منصب الرئيس، في           

وتبعـا  .  يمكن منعه من الترشح للانتخابات نتيجة لـذلك        هناك أي نص قانوني يذكر صراحة أنه      
، أذنت اللجنة الانتخابية المركزية لصاحب البلاغ بالترشـح         ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٢لذلك، في   

 / أيـار  ٤بيد أن البرلمان أدخـل، في       . ٢٠٠٤ يونيه /للانتخابات الرئاسية التي ستعقد في حزيران     
ات الرئاسية ينص على منع أي شخص نُحي من منصبه          ، تعديلا على قانون الانتخاب    ٢٠٠٤ مايو

في أعقاب إجراءات العزل من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمـس سـنوات بعـد تلـك                 
وبعد ذلك التعديل، رفضت اللجنة الانتخابية المركزية تـسجيل ترشـيح صـاحب         . الإجراءات

لتجريد من الأهلية متوافقـاً مـع      ، اعتبرت المحكمة الدستورية ا    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥ وفي. البلاغ
الدستور، لكنها أخضعته لفترة زمنية غير دستورية، مضيفة أنها تنطبق على أي منـصب يـستلزم        

، اعتمد البرلمان تعديلا لقانون الانتخابـات  ٢٠٠٤يوليه / تموز١٥ وفي. توليه حلف يمين دستورية   
__________ 

 .١٦ و٤ و٣، المرجع السابق، الفقرات ٢٥انظر التعليق العام رقم  )٢٥(
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مؤهل لعـضوية البرلمـان،     أصبح بموجبه أي شخص نُحي من منصبه عقب إجراءات العزل غير            
. مراقب مـالي للدولـة     قاض أو  وزير أو  رئيس الوزراء أو   يمكنه الترشح لمناصب الرئيس أو     ولا
تـولي    التجريد من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية أو        إجراء تقدم، ترى اللجنة أن    ضوء ما  وفي

عقاب عمليـة صـنع      على صاحب البلاغ في أ     فُرضوزير مدى الحياة،     منصب رئيس وزراء أو   
. قاعدة قانونية مرتبطة إلى حد كبير في توقيتها ومضمونها بإجراءات العزل التي اتخـذت ضـده               

ضوء الملابسات الخاصة لهذه القضية، ترى اللجنة بالتالي أن التجريد من الأهلية الذي فـرض                وفي
ين، وبالتالي يرقـى إلى     على صاحب البلاغ مدى الحياة يفتقر إلى إمكانية التنبؤ والموضوعية اللازم          

من العهد، وأن حقوق صاحب البلاغ بموجـب        ) ج(و) ب(٢٥تقييد غير معقول بموجب المادة      
  .هذه الأحكام قد انتهكت

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤فقـرة   لل  وفقاً تتصرف واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ      -٩
ية والـسياسية، تـرى أن      البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن       

) ج(و) ب(٢٥الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المـادة             
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لـصاحب          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١٠
ذلك من خلال إعادة النظر في الحظر المفروض مدى الحياة       في   البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما    

تولي منصب رئـيس الـوزراء       على حق صاحب البلاغ في الترشح للانتخابات الرئاسية أو        
ويقع على عاتق الدولة الطـرف      . وزير، في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب العهد        أو

  . ة في المستقبلأيضاً التزام باتخاذ تدابير لمنع تكرار انتهاكات مشابه
تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول             واللجنة، إذ   -١١

إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما       
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 

الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً              مها أو إقلي
 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                

وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
 ات اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغ    تطلب
  دولة الطرفلل الرسمية

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]هذا التقريركجزء من أيضاً بالروسية والصينية والعربية  وستصدر لاحقاً
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  تذييللا

  )مخالف جزئياً(نومان . رأي فردي لعضو اللجنة السيد جيرالد ل    
يكتسي أهمية خاصة لأداء اللجنة      ومما. إنني أتفق تماما مع قرار اللجنة بشأن المقبولية         

وظائفها بشكل سليم ألا يسمح للمتقاضين الذين حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان            
ا في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري لمجرد الحصول علـى          لصالحهم بتقديم القضية نفسه   

  .) أ(رأي ثان
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أود أن أشدد على ضيق تفسير اللجنة، الناتج عن               

الطريقة غير المعتادة التي تم بها تجريد صاحب البلاغ من أهلية الترشح لمناصب معينة مـدى                
لقرار على أنه يشكك في الحق في تجريد الأشخاص المعزولين          ينبغي أن يساء فهم ا     ولا. الحياة

عن مناصبهم من أهلية الترشح للانتخابات المقبلة بصورة دائمة عندما ينبني التجريـد مـن               
فعلى سبيل المثال، هناك طائفة واسعة من الـدول الـتي       . الأهلية على قواعد أساسية راسخة    

  .) ب(إلزامية للعزل ترشح كنتيجة جائزة أوتنص صراحة في دساتيرها على عدم الأهلية لل
 من آرائها بأن عـدم      ٤-٨أتفق مع قرار اللجنة في الفقرة        ورغم ضيق التفسير، لا     

أهلية صاحب البلاغ الدائمة للترشح من جديد للانتخاب لمنصب الرئيس بوجه خـاص، في              
  .  من العهد٢٥ضوء الملابسات الخاصة لهذه القضية، يشكل انتهاكا للمادة 

يوجـد   إن العزل وسيلة استثنائية لحماية العملية السياسية الديمقراطية من رئيس لا            
وحالات . سبيل لزحزحته عن الحكم عندما يسيء استخدام صلاحيات المنصب خلاف العزل

والعزل ليس مجرد إجراء لسحب الثقة وإجراء انتخابات جديدة لاختبار          . العزل نادرة وصعبة  
ومن المعقول والمتوقع أن يكون الرئيس المعزول غير مؤهل للترشح مرة          . سالتأييد الشعبي للرئي  

  .أخرى للانتخاب في هذا المنصب الحساس بصورة دائمة
كما أن عدم الأهلية الدائمة بعد العزل ليس نتيجة غير متناسبة مع إساءة اسـتخدام                 
م في الانتخاب   وقد لاحظت هذه اللجنة أن حرمان المواطنين بشكل دائم من حقه          . المنصب

__________ 

، ٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ٥، الآراء المعتمدة في  سميرنوفا ضد الاتحاد الروسي   ،  ٧١٢/١٩٩٦غ رقم   قارن البلا   )أ (
فيما يتصل بالمسألة التي سبق     " ضحية"تعد    لم  إلى أن صاحبة البلاغ    خلصت اللجنة  (٤-٩ و ٣-٩الفقرتان  

 ).للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حكمت فيها لصالحها
؛ ))٤(٤٨ المادة(؛ وبنغلاديش   ))٣(٦٥المادة  (؛ وأنغولا   )٦٠المادة  (تير الأرجنتين   انظر، على سبيل المثال، دسا      )ب (

المـادة  (؛ والفلبين )١٠٧المادة (؛ وسلوفاكيا ))٢(٨٩المادة (؛ وجنوب أفريقيا    )٧٩المادة  ( ليشتي   - وتيمور
يـات المتحـدة    ؛ والولا )١٣٢المادة  (؛ ومدغشقر   ))٢(١٧٥المادة  (؛ وكولومبيا   )٣الحادية عشرة، الفقرة    

 ).٣المادة الأولى، الفقرة (الأمريكية 
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بيد أن فرض شروط أكثـر      . ) ج(٢٥بسبب الإدانة لارتكاب جريمة قد يشكل انتهاكا للمادة         
صرامة على المرشحين الذين يسعون إلى ممارسة سلطة أكبر على الآخرين يظل مـع ذلـك                

وإذا كان الرؤساء الذين أتموا مدة خدمتهم المحددة بولاية         . ٢٥معقولا ومتناسبا بموجب المادة     
ولايتين بنجاح غير مؤهلين لإعادة انتخابهم من أجل ضمان السلامة والمنافسة في النظـام               وأ
سياسي، فمن المؤكد أنه يمكن منع الرؤساء الذين جرت تنحينهم بسبب إساءة اسـتخدام              ال

  .مناصبهم من أهلية الترشح بشكل دائم
أيـضاً   والعربية والفرنسية    وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية    . حرر بالإنكليزية [

  .]هذا التقريركجزء من 

__________ 

 .١٤، المرجع السابق، الفقرة ٢٥التعليق العام رقم   )ج (
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    جونسون ضد غانا، ٢١٧٧/٢٠١٢رقم البلاغ   -عين عين  
  *)١١٠، الدورة ٢٠١٤مارس / آذار٢٧الآراء المعتمدة في (

يمثله مشروع إلغاء عقوبـة   (ديكستر إيدي جونسون      :المقدم من  
  )الإعدام

   صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية  
  غانا  :ولة الطرفالد  
  )الأولى الرسالة تقديم تاريخ( ٢٠١٢يوليه / تموز١٨  :تاريخ تقديم البلاغ  
  عقوبة الإعدام الإلزامية  :موضوع البلاغ  
  يوجدلا   : الإجرائيةالمسائل  
العقوبة اللاإنسانية   الحق في الحياة، وحظر المعاملة أو       : الموضوعيةالمسائل  

  لةالمهينة، والحق في محاكمة عاد أو
  ١٤ من المادة ٥ و١؛ والفقرتان ٦ من المادة ١الفقرة   :مواد العهد  
  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٧في وقد اجتمعت   
، المقدم إليها باسـم الـسيد       ٢١٧٧/٢٠١٢ النظر في البلاغ رقم       من وقد فرغت   

ديكستر إيدي جونسون بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص             
  بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :يلي ماتعتمد   
__________ 

والـسيد لزهـاري    السيد عياض بن عاشـور،      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
ي جوالسيد يـو  رنيليس فلينترمان،    والسيد كو  ،والسيد أحمد أمين فتح االله     بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،   

 فيكتور  والسيدنومان،  . والسيد جيرالد ل   والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،       والسيد فالتر كالين،   إواساوا،
والسيد يوفـال   ،  ره فو -ت  يأنيا زايبر  والسيدة   والسيد فابيان عمر سالفيولي،    ريسيا،   -مانويل رودريغيس   

  . ، والسيد أندري بول زلاتسكو، والسيدة مارغو واترفالي فاردزيلاشفيل قسطنطينشاني، والسيد
 من نظام اللجنة الداخلي، لم يشارك عضو اللجنة الـسير نايجـل رودلي في دراسـة                 ٩١ للمادة   ووفقاً    

  .البلاغ هذا
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو ديكستر إيدي جونسون، وهو مواطن من غانا والمملكة المتحدة              ١-١

عقوبة الإعـدام   )١(وقد حُكِم عليه بالإعدام وهو يدّعي أن تنفيذ غانا        . ١٩٦٧ مولود في عام  
 ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١ والفقرة   ٢ من المادة    ٣وجب الفقرة   سينطوي على انتهاك لحقوقه بم    

ويمثلـه  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٤ من المادة    ٥ و ١والفقرتين  
  .مشروع إلغاء عقوبة الإعدام

 من نظامها الـداخلي،     ٩٢، طلبت اللجنة عملاً بالمادة      ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٩وفي    ٢-١
رها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تكفل الدولة الطرف           وعن طريق مقر  

  .دام البلاغ قيد نظر اللجنة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق ديكستر إيدي جونسون ما

  عرضها صاحب البلاغ الوقائع كما    
نطقة أكرا  ، قُتِل مواطن أمريكي بالقرب من قرية نينغو في م         ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧في    ١-٢

نُسِب  وقد نفى ما  . واتُّهم صاحب البلاغ بارتكاب الجريمة وقُدِّم للمحاكمة      . الكبرى في غانا  
، أدانت محكمة الإجراءات العاجلة في أكـرا صـاحب          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ وفي. إليه

البلاغ بتهمة القتل وحكمت عليه بالإعدام، وهي العقوبة الوحيدة التي ينص عليها القـانون              
  .لغاني في حالة جريمة القتلا
) ١٩٦٠( من قانون الجنايات والجرائم الأخرى       ٤٦ويدفع صاحب البلاغ بأن المادة        ٢-٢

مبهم لكـن   " يتعرض"ويضيف أن مصطلح    ". من يقتل غيره يتعرض للموت    "تنصّ على أن    
. لات القتـل  المحاكم الغانية تفسِّر هذه المادة بأنها تفيد أن عقوبة الإعدام إلزامية في جميع حا             

 من دسـتور غانـا      ١٣ من المادة    ١وهو يدّعي كذلك أن الحق في الحياة مكرّس في الفقرة           
في حال تنفيذ عقوبة  لا يُحرم أي شخص من حياته عمداً إلا  "، وهي تنصُّ على أن      )١٩٩٢(

ويفيد صاحب البلاغ   ". أمرت بها محكمةٌ فيما يتصل بجناية أُدين بارتكابها بموجب قوانين غانا          
كذلك بأن قانون الجنايات والجرائم الأخرى يجب أن يُفسَّر على أنه يفعِّل أحكام الدسـتور               

وليس العهد مدمجاً في القانون المحلي لغانا، . سيما الحق في الحياة   المتعلِّقة بالحقوق الأساسية، لا   
  مـن  ١ لكنه يقدّم مع ذلك إرشادات مقنعةً لتفسير حكم الحق في الحياة بموجـب الفقـرة              

  . من الدستور١٣ المادة
وقد سلَّم بأن   . ولجأ صاحب البلاغ إلى محكمة الاستئناف وطعن في الإدانة والعقوبة           ٣-٢

 من الدستور، لكنه ادعـى      ١٣ من المادة    ١عقوبة الإعدام في حدِّ ذاتها جائزة بموجب الفقرة         
صاحب البلاغ ادعاءه   ودعم  . أن عقوبة الإعدام الإلزامية غير المثارة في الدستور غير دستورية         

إنـسانية   عقوبة لا  قائلاً إن عقوبة الإعدام الإلزامية تنتهك الحق في عدم الخضوع لمعاملة أو           
__________ 

 .٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٧دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى غانا في  )١(
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ومهينة؛ والحق في عدم التعرُّض للحرمان التعسُّفي من الحياة؛ والحـق في محاكمـة عادلـة،                
 ، رفـضت محكمـة    ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ١٦ وفي. وجميعها حقوق محمية بموجب الدستور    

وأشارت المحكمة إلى اعتبارات منها أنها ليست    . الاستئناف الطعن في الإدانة والعقوبة كلتيهما     
دامت هذه المسألة    مختصةً ببحث طعن صاحب البلاغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية ما          

 ١أشارت إلى الفقرة     كما. ترد في ملف الإجراءات    تُعرض على المحكمة الأدنى درجة ولم      لم
  . من الدستور المتعلِّقة بقانونية عقوبة الإعدام١٣ المادة من
 ١٦ وفي. وطعن صاحب الـبلاغ في الإدانـة والعقوبـة أمـام المحكمـة العليـا                ٤-٢

بخصوص العقوبة، فقد رفضت     أما. ، رفضت المحكمة العليا الطعن في الإدانة      ٢٠١١ مارس/آذار
إن  رية عقوبة الإعدام الإلزاميـة، إذ     قرار محكمة الاستئناف بشأن عدم اختصاصها ببحث دستو       

وأخيراً، رفضت المحكمة العليا    . من الممكن إثارة المسائل القانونية في أي مرحلة من الإجراءات         
الأسس الموضوعية لطعن صاحب البلاغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية، قائلةً إن عقوبـة              

وأضافت كذلك أن باسـتطاعة البرلمـان       . رالإعدام الإلزامية في حالات القتل تتفق مع الدستو       
وحده تعديل قانون الجنايات والجرائم الأخرى لتضمينه درجات متفاوتةً من القتـل وتمكـين              

  .محاكم العدل من تحديد نوع العقوبة الواجب فرضها على القاتل المدان
عن في قرار  يحقّ له الط   لا ويفيد صاحب البلاغ بأنه استنفد سُبل الانتصاف المحلية، إذ          ٥-٢

  .المحكمة العليا

  الشكوى    
يدّعي صاحب البلاغ أن فرض عقوبة إعدام إلزامية في جميع الجرائم المصنفة ضـمن                ١-٣

فئة معينة، كجريمة القتل، يحول دون نظر محكمة العدل فيما إذا كان هذا الشكل الاستثنائي               
وبة الإعدام بهذه الصورة لذا يدّعي أن فرض عق. من أشكال العقاب مناسباً في ظروف القضية

  . من العهد٦ من المادة ١العشوائية يشكِّل انتهاكاً لحقه في الحياة بموجب الفقرة 
ويدّعي صاحب البلاغ أن فرض عقوبة إعدام إلزامية دون أن تُترك للقضاء حريـة                ٢-٣

ة بموجـب   المهين العقوبة اللاإنسانية أو   التقدير لفرض عقوبة أدنى أمر ينتهك حظر المعاملة أو        
هذا الصدد، يستشهد صاحب البلاغ بقرارات المحاكم الوطنيـة في           وفي.  من العهد  ٧المادة  

ضـد المملكـة     سـورينغ قضايا سابقة وبقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية          
  .)٢(المتحدة

ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الإلزام بفرض عقوبة الإعدام في قضيته انتهك حقه               ٣-٣
 محاكمة عادلة لأن جزءاً من ذلك الحق يتمثل في الحق في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر               في

 من  ١٤ من المادة    ٥ و ١يجعل عقوبته تشكِّل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرتين         في عقوبته، ما  
__________ 

، ١٩٨٩يوليه  / تموز ٧، الحكم الصادر في     )١٤٠٣٨/٨٨الالتماس رقم    (ملكة المتحدة سورينغ ضد الم  قضية   )٢(
 .١٠٤الفقرة 
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ويبين أن هذه العقوبات الإجبارية تحول دون تحديد المحكمة العقوبة الواجب فرضـها             . العهد
وتفرض المحاكم بدلاً من ذلك عقوبةً واحدة بصرف النظر عن الظروف           . الشخص المعني على  

وتحول هذه العقوبات أيضاً دون بحث المسائل الوقائعية في مرحلة          . بالجاني الخاصة بالجريمة أو  
  .ينتهك حق الجاني في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في عقوبته الاستئناف، ما

 ٣احب البلاغ بأن الدولة الطرف أخلّت بالتزامها بموجب الفقـرة      وأخيراً، يدفع ص    ٤-٣
تقدّم ذكره من انتـهاكات لحقوقـه،         من العهد بتوفير سبيل انتصاف فعّال مما       ٢من المادة   

  .ويطلب إلى اللجنة حسم الأمر

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
تنفِّـذ أي    لم لغت عقوبة الإعدام بحكم الواقـع، إذ      تدفع الدولة الطرف بأنها دولة أ       ١-٤

عقوبات إعدام طيلة السنوات العشرين الماضية، ولذا فمن غير المرجّح أن تنفذ عقوبة الإعدام              
وعلاوةً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن الدستور، الذي يبقي على            . في هذه القضية  

، لكنها تدفع بأن أحكام الدستور المتعلِّقة بعقوبـة         عقوبة الإعدام، هو القانون الأعلى في غانا      
  .الإعدام في طور التعديل

يشمل العهـد    وتدفع الدولة الطرف بأن الصكوك الدولية التي هي طرف فيها، بما            ٢-٤
تعلو علـى القـانون      تُفعَّل في نظامها القانوني، وهي بذلك لا       وبروتوكوليه الاختياريين، لم  

. تصدِّق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهـد        ا لم وتلاحظ كذلك أنه  . الوطني
وتضيف أن طعن صاحب البلاغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية رفضته أعلـى هيئـة               

  .قضائية في غانا
 من الدستور عقوبة الإعدام في حال ارتكاب جـرائم          ١٣ من المادة    ١وتجيز الفقرة     ٣-٤

تُطبَّـق   ادة الجماعية والخيانة العظمى، لكن هذه العقوبـة لا        خطيرة معينة، وهي القتل والإب    
أن الظروف الشخصية للمدان بجريمة القتل يمكن أن تُفضي إلى تخفيف            كما. بصورة عشوائية 

وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنها، بصفتها دولة ذات سيادة، يمكن أن تقرر، وهي             . العقوبة
  .ق المتضاربة المكرسة في دستورهابالفعل تقرر، كيفية الموازنة بين الحقو

وتضيف الدولة الطرف أن هيئة المحلفين تقيِّم، في قضايا القتل، ملابسات القـضية                ٤-٤
المعروضة عليها، ويجب أن تتوصل إلى قرار بالإجماع ليتسنى لها إصدار إدانة بشأن المتـهمين               

لتماس العفو من الـرئيس،  وتضيف الدولة الطرف أنه يجوز للأشخاص المدانين ا    . بجريمة القتل 
  .الذي يمكنه تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة أخفّ

وما دام الحرمان من الحياة ليس تعسفياً، فإن القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                 ٥-٤
يعترض على فرض عقوبة الإعدام، وإنما يحاول تشجيع الدول على إلغائها وفرض قيـود               لا

على ذلك، تنفذ عقوبة الإعدام في غانا ضـمن القيـود           وعلاوة  . معينة على كيفية توقيعها   
في الجرائم الخطيرة الثلاث آنفة الذكر؛ ويمكـن التمـاس           يسمح بها إلا   المفروضة دولياً، ولا  
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تنفذ عقوبة الإعدام في     ولا. يجوز إخضاع بعض الفئات من الجناة لعقوبة الإعدام        العفو؛ ولا 
وعلاوة على ذلـك،  . أمهات مرضعات  مل أو نساء حوا  حالة المدعى عليهم وهم أحداث أو     

يسعهم فهم نتائج  مرض عقلي الذين لا يخضع للعقوبة الأشخاص المصابون بإعاقة ذهنية أو     لا
ويعتـبر  . والعاجزون عن إدراك أن القتل جريمة     " بنوبة جنون "الأشخاص المصابون    أفعالهم أو 

لـذا تخلـص    .  درجة الجنون  سُمم إلى  التسمم حجة أيضاً إذا تسمم الفرد عن غير قصدٍ أو         
الدولة الطرف إلى أن الظروف الشخصية للمدعى عليهم تؤخذ بعين الاعتبار عنـد فـرض               

  .عقوبة إعدام
وتستنتج الدولة الطرف أن عقوبة الإعدام على جريمة القتل في غانا تأخذ في الحسبان         ٦-٤

 للمـدعى علـيهم     تمنع المحاكم من بحث الظروف الأساسية      لا تفاوت درجات الخطورة، إذ   
تفرض المحاكم عقوبة إعـدام إلزاميـة بـصورة      ولا. من إضفاء طابع فردي على العقوبة      أو

لذا تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تستنتج عدم وجود عقوبة إعـدام إلزاميـة               . عشوائية
تفرض في جميع الجرائم المصنفة ضمن فئة معينة في غانا، نظراً إلى تنوع فئـات الأشـخاص                 

  .يمكن أن تُنفَّذ بحقهم عقوبة الإعدام ين لاالذ
 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن ٧وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة    ٧-٤

يمكن الحكم عليهم بالإعدام يؤدي إلى إضفاء طابع         وجود عدة فئات من الأشخاص الذين لا      
 الإعدام في جميـع حـالات       فردي نسبياً على العقوبات الجنائية وعدم الإلزام بفرض عقوبة        

وتضيف الدولة الطرف أن العقوبة تتناسب وخطورة الجريمة، ذلك أن القاتـل عـادة         . القتل
. يعاقب بالإعدام، لكن العوامل المخففة تجيز عدم تطبيق عقوبة الإعدام في جريمة القتـل              ما

عقوبة اللاإنسانية  ال وبناءً عليه، تخلص الدولة الطرف إلى عدم حدوث انتهاك لحظر المعاملة أو           
  . من العهد٧المهينة بموجب المادة  أو
 من العهد، تدعي الدولة الطرف أن الإلزام        ١٤ من المادة    ٥ و ١وبخصوص الفقرتين     ٨-٤

 ١ينتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقـرتين         بفرض عقوبة الإعدام في جريمة القتل لا      
راجعة قضائية والفـصل في دسـتورية أي    لأن المحكمة العليا مخولة إجراء م١٤ من المادة  ٥و

 من  ٤٦وتؤيد الدولة الطرف كذلك استنتاج المحكمة العليا أن المادة          . إجراء تنفيذي  قانون أو 
قانون الجنايات والجرائم الأخرى متفقة مع الدستور وأن البرلمان وحده مخول في هذه الحالـة               

  .تعديل القانون فيما يتصل بعقوبة الإعدام
يحظر عقوبة الإعدام؛ وإن     لدولة الطرف موقفها قائلة إن القانون الدولي لا       وتلخص ا   ٩-٤

تصوت حـتى الآن     غانا ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؛ وإنها لم          
لصالح قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف العمل بعقوبة الإعدام؛ وإنها تؤكد حقها السيادي في              

كان الحكم   لحقوق المتضاربة؛ وإن عقوبة الإعدام جائزة في نظامها القانوني، ولما         الموازنة بين ا  
الذي يجيزها متسقاً مع الدستور، فإن تعديل القانون مهمة البرلمان وليس مهمة القضاء؛ وإن              

 مـن   ٦ من المـادة     ٢تطبيق عقوبة الإعدام في غانا يقتصر على أخطر الجرائم، وفقاً للفقرة            
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تطبق بصورة تلقائية على المدعى عليهم؛ وإن هناك ضمانات قانونيـة لمنـع      لاالعهد، كونها   
الأخطاء القضائية، خصوصاً فيما يتصل بالتهم الجنائية التي يجوز فيها تطبيق عقوبة الإعـدام؛        

تنفذ في غانا على مدى العقدين الماضيين؛ وإن القانون قيـد التعـديل             وإن عقوبة الإعدام لم   
  . إلغاء عقوبة الإعدام في غاناوذلك لغايات منها

وتختم الدولة الطرف داعية اللجنة إلى الاعتراف بعلوية الدستور وعـدم تقـديم أي             ١٠-٤
استنتاجات تتعارض مع ذلك إلى أن يعكس الدستور آخر تحول في قانونها المتعلـق بعقوبـة                

  .الإعدام

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
يجر تفعليه في النظـام      تؤكد أن العهد لم    ب البلاغ مع الدولة الطرف إذ     يتفق صاح   ١-٥

القانوني الغاني؛ وأن غانا دولة ذات سيادة تحتفظ بحقها في الموازنة بين الحقوق المتضاربة؛ وأن               
هناك ضمانات قانونية لمنع الأخطاء القضائية؛ وأن غانا تشهد حالياً تحركات صوب القضاء             

تـؤثر في الأسـس      غير أن صاحب البلاغ يدعي أن هذه التأكيدات لا        . على عقوبة الإعدام  
  .الموضوعية لبلاغه المعروض على اللجنة

أكدت أن جريمة القتل يعاقب عليها عادة بالإعدام،         وقد أخطأت الدولة الطرف إذ      ٢-٥
 تترك للمحاكم  ذلك أن جريمة القتل يعاقب عليها بالضرورة بعقوبة الإعدام في غانا حيث لا            

قضية صاحب البلاغ، أصدر القاضي قرار الإعـدام         وفي. سلطة فرض عقوبة مختلفة    حرية أو 
وكانت عقوبـة الإعـدام     . فور إدانته باعتبار الإعدام العقوبةَ الوحيدة المتاحة في حالة القتل         

يكن هناك مجال ليمارس القاضي حرية تقديره بعدم فرض عقوبة الإعدام عليـه              إلزامية، ولم 
  . أدين بجريمة القتلدام قد ما
ويكرر صاحب البلاغ تأكيد عدم وجود ظروف مخففة كان باسـتطاعة المحكمـة               ٣-٥

أنه يكرر حرفياً قول القاضي فور إعلان إدانته         أخذها في الحسبان لتغيير عقوبة الإعدام، كما      
  ".وسيحكم عليك إذن بالموت. العقاب الوحيد على الجريمة التي ارتكبتهَا هو الموت"إن 
وبخصوص ادعاء الدولة الطرف وجود حكم رأفة في قانونهـا المتعلـق بالجنايـات                ٤-٥

دامت هـذه    تؤثر في شكواه، ما    والجرائم الأخرى، يدفع صاحب البلاغ بأن هذه الحجة لا        
  .يمكن أن تحل محل مراجعة قضائية لقضية جنائية التدابير التقديرية لا

 من العهد، يعلـق صـاحب       ١٤لمادة  وبخصوص ادعاءات الدولة الطرف بموجب ا       ٥-٥
البلاغ بالقول إن المحكمة العليا رفضت طعنه في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية على جريمة              
القتل وإن المحاكم في غانا ليست مخولة إعادة النظر في العقوبة في القضايا التي أديـن فيهـا                  

  .المدعى عليه بجريمة القتل
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 على تأكيد الدولة الطرف أنها دولة ألغت عقوبة الإعدام     وأخيراً يعلق صاحب البلاغ     ٦-٥
ويقول إن هذا الأمر خاضع للإرادة السياسية وإن تنفيذ الإعدام قد يستأنف في             . بحكم الواقع 
  .لذا تُدعى اللجنة إلى اتخاذ تدبير يكفل لصاحب البلاغ وقف تنفيذ عقوبته. أي وقت

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        من نظامها الداخلي، أن تقرّر ما      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢ الفقرة   تقتضيه وقد تأكدت اللجنة، وفق ما      ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

 وهي تلاحظ أيضاً أن سـبل الانتـصاف المحليـة قـد             .التسوية الدولية  التحقيق الدولي أو  
وبـذلك تكـون    . تاجتتلق اللجنة من الدولة الطرف أي طعن في هذا الاستن          ولم. استنفدت

  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(و) أ(٢متطلبات الفقرة 
 ١ والفقـرة  ٢ من المادة ٣وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٣-٦

. يكفي لأغراض المقبوليـة     مدعومة بما  ١٤ من المادة    ٥ و ١ والفقرتين   ٧ والمادة   ٦من المادة   
  .تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في بحث أسسه الموضوعيةوعليه، 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تلقتها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 من العهـد    ٦ من المادة    ١لجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة       وتلاحظ ال   ٢-٧

تقضي بعقوبة علـى جـرائم        من قانون الجنايات والجرائم الأخرى لا      ٤٦ومفادها أن المادة    
إذا كـان مـن      يتناول مسألة ما   القتل سوى عقوبة الإعدام، وأن دستور الدولة الطرف لا        

وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات الدولة     . ريمة القتل الواجب فرض عقوبة الإعدام فيما يتصل بج      
الطرف أنه يجوز للأشخاص المدانين التماس العفو من الرئيس؛ وأن غانا دولة ألغت عقوبـة               

يتعرضون لعقوبة الإعدام، بمن فيهم النـساء        الإعدام بحكم الواقع؛ وأن بعض فئات الجناة لا       
. مرض عقلي  المصابون بإعاقة ذهنية أو   الحوامل والأمهات المرضعات والأحداث والأشخاص      

حين تقرُّ اللجنة بأن الدولة الطرف ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع، فإنها تلاحـظ رد                وفي
هـذا   وفي. يكفل عدم تنفيذها في مرحلة لاحقة      صاحب البلاغ بأن وقف العمل بها فعلياً لا       

صوِّت حـتى الآن لـصالح قـرار    ت ذكرته الدولة الطرف من أنها لم   الصدد، تذكّر اللجنة بما   
  .، الداعي إلى وقف عقوبة الإعدام على نطاق عالمي٦٢/١٤٩ الجمعية العامة



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

711 GE.14-09600 

يكن هناك في قضية صاحب البلاغ مجـال لحريـة التقـدير             وتلاحظ اللجنة أنه لم     ٣-٧
يتيح عدم فرض العقوبـة الوحيـدة        في محاكم الاستئناف بما    القضائي في الدرجة الأولى أو    

كذلك تلاحظ اللجنـة    . ليها قانوناً، وهي عقوبة الإعدام، بعد إدانته بجريمة القتل        المنصوص ع 
أن تشريعات الدولة الطرف تمنع فرض عقوبة الإعدام على فئات معينة من الأشخاص، لكن              

على فئة الجريمة الـتي أُديـن        يتوقف إلا  الإلزام بفرض عقوبة الإعدام على أي جانٍ آخر لا        
هذا السياق، تشير اللجنة  وفي. تسنى للقاضي تقييم ملابسات تلك الجريمة    بارتكابها، دون أن ي   

إلى اجتهاداتها التي تفيد بأن فرض عقوبة الإعدام بصورة تلقائية وإلزامية يـشكل حرمانـاً                
 من العهد، حيثما فُرضت عقوبة الإعـدام        ٦ من المادة    ١ينتهك الفقرة    تعسفياً من الحياة، بما   

ووجود وقف  . )٣(ملابسات الجريمة المرتكبة   شخصية للمدعى عليه أو   دون مراعاة الظروف ال   
 .)٤(يكفي لجعل عقوبة إعدام إلزامية تتفق وأحكام العهد        لتنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الواقع لا     

التخفيـف، وفقـاً     على ذلك، تذكر اللجنة بأن وجود حق في التماس العفـو أو           وعلاوةً  
يكفل حمايةً كافيةً للحق في الحياة، لأن هـذه          ن العهد، لا   م ٦ من المادة    ٤تقتضيه الفقرة    لما

التدابير التقديرية التي يتخذها الجهاز التنفيذي تخضع لمجموعة واسعة من الاعتبارات الأخرى            
 ويُستنتج مـن ذلـك أن   .)٥(مقارنة بالمراجعة القضائية المناسبة لجميع جوانب القضية الجنائية 

 مـن قـانون     ٤٦ئية في قضية صاحب البلاغ، طبقاً للمادة        فرض عقوبة الإعدام بصورة تلقا    
 ٦ من المـادة  ١الجنايات والجرائم الأخرى، قد انتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة   

أصبحت طرفاً في العهد فقـد التزمـت         تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها إذ      كما. من العهد 
  .)٦(ا القانونيةباتخاذ تدابير تشريعية في سبيل الوفاء بالتزاماته

__________ 

 ١٠، الآراء المعتمـدة في      مومبـا ضـد زامبيـا     ،  ١٥٢٠/٢٠٠٦انظر على سبيل المثال البلاغات رقـم         )٣(
 ١٨، الآراء المعتمـدة في      شيسنغا ضد زامبيـا   ،  ١١٣٢/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠١٠ مارس/آذار
، الآراء  كينيدي ضد ترينيداد وتوبـاغو    ،  ٨٤٥/١٩٩٨؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٥أكتوبر  /ين الأول تشر

تومسون ضد سـانت فنـسنت      ،  ٨٠٦/١٩٩٨؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٦المعتمدة في   
 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٨، الآراء المعتمدة في وجزر غرينادين

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٧، الآراء المعتمـدة في      لانكا سريويراونسا ضد   ،  ١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم    )٤(
 .٢-٧ الفقرة

 تـشرين   ١٨، الآراء المعتمدة في     تومسون ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين     ،  ٨٠٦/١٩٩٨البلاغ رقم    )٥(
 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٠أكتوبر /الأول

بيعة الالتزام القانوني العام المفـروض      بشأن ط ) ٢٠٠٤(٣١ من العهد والتعليق العام رقم       ٢ من المادة    ٢الفقرة   ) ٦(
 ،٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم         على الدول الأطراف في العهد،      

 .١٣ و٧، المرفق الثالث، الفقرتان )A/59/40 (Vol. I)(المجلد الأول 
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 مـن   ٦ من المـادة     ١وفي ضوء الاستنتاج السابق الذي يقر بحدوث انتهاك للفقرة            ٤-٧
 ١ والفقـرتين  ٧تبقى من ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة     تتناول اللجنة ما   العهد، لن 

  .)٧(١٤ من المادة ٥و
 مـن   ٥المـادة    من   ٤تتصرف بموجب الفقرة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٦ من المادة    ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحق صاحب البلاغ بموجب الفقرة            

  .من العهد
وفير سـبيل    من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بت       ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -٩

أن  كمـا . في ذلك تخفيف عقوبة الإعدام المفروضة عليه       انتصاف فعّال لصاحب البلاغ، بما    
الدولة الطرف ملزمةٌ بتجنُّب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وذلك بسبلٍ منها تكييف             

  .تشريعاتها مع أحكام العهد
ها إلى البروتوكـول    تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمام         واللجنة، إذ   -١٠

إذا كان قد حدث انتـهاك لأحكـام         الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما       
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في           ٢لا، وتعهدت عملاً بالمادة      العهد أم 

اف فعـالاً   الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتص           إقليمها أو 
 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                

وبالإضافة إلى ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ
في توزيعها على نطـاق واسـع   بتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء و 

  .الدولة الطرف
. اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

__________ 

، ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٨لمعتمـدة في    ، الآراء ا  كاربو وآخرون ضد الفلبين   ،  ١٠٧٧/٢٠٠٢البلاغ رقم    )٧(
 .٤-٨ الفقرة
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     ضد المكسيككَستانييدا، ٢٢٠٢/٢٠١٢البلاغ رقم   -فاء فاء  
  *)١٠٨، الدورة ٢٠١٣وليه ي/ تموز١٨المعتمدة في راء الآ(

تمثله المحامية غـارثييلا    (رفايل رودريغيث كَستانييدا      :المقدم من
  )رودريغيث مانثو

  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  المكسيك  :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم     (٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

لاطلاع على بطاقات الاقتراع في الانتخابات      إتاحة ا   :موضوع البلاغ
  الرئاسية

  التسوية الدولية إجراءات أخرى للتحقيق الدولي أو  :المسائل الإجرائية
  الحق في الاطلاع على المعلومات  :المسائل الموضوعية

 ١؛ والفقرة   ٢من المادة   ) ج(و) أ(٣ و ٢ و ١الفقرات    :مواد العهد
  ١٩ة  من الماد٢؛ والفقرة ١٤من المادة 

  ٥من المادة ) أ(٢؛ والفقرة ٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣يوليه / تموز١٨في وقد اجتمعت   
قدم إليهـا مـن رفايـل       ، الم ٢٢٠٢/٢٠١٢ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

رودريغيث كَستانييدا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق          
  المدنية والسياسية،

 صـاحب الـبلاغ      الخطية التي أتاحها لها    جميع المعلومات  وضعت في اعتبارها     وقد  
  والدولة الطرف،

__________ 

ي بوزيد، لزهاروالسيد  السيد عياض بن عاشور،     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
والسيد يوجي إواساوا،   ،  السيد كورنيليس فلينترمان  والسيد أحمد أمين فتح االله، و     والسيدة كريستين شانيه،    

، والـسير   نومـان . والسيد جيرالـد ل   ،  بارساد ماتادين   والسيد خيثو   ماجودينا، ينيلوالسيدة زونكي زا  
والـسيدة أنجـا    والسيد فابيان عمر سالفيولي،      ريسيا،   - سكتور مانويل رودريغي  يوالسيد ف رودلي،   نايجل

  . فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستنتين واردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال-سايبرت 
  .للسيد نيومان والسيد شاني) مؤيدان(ويُرفق بهذه الآراء رأيان فرديان     
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  :يلي  ماتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥من المادة  ٤بموجب الفقرة المعتمدة راء الآ    
صاحب البلاغ هو السيد رفايل رودريغيث كَستانييدا، مواطن مكـسيكي وُلـد              ١-١
ويدعي أنه ضحية انتهاك المكسيك حقوقه المعتـرَف بهـا في           . ١٩٤٤يونيه  / حزيران ١١ في

الخـاص   من العهد الـدولي      ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣ و ٢ والفقرتين   ١٩ من المادة    ٢الفقرة  
 مـن   ١ والفقـرة    ١٤ من المادة    ١بالحقوق المدنية ولسياسية، عند قراءتها بالاقتران بالفقرة        

  .وتمثّل صاحب البلاغ المحامية السيدة غارثييلا رودريغيث مانثو.  منه٢ المادة
، طلب المقرّر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي    ٢-١

 من نظامها الـداخلي،     ٩٢ؤقتة، باسم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ووفقاً للمادة         والتدابير الم 
 ٢إلى الدولة الطرف وقف عملية التخلص من بطاقات الاقتراع للانتخابات التي أُجريت في              

  .دام البلاغ قيد نظر اللجنة ، ما٢٠٠٦يوليه /تموز
م للمؤسسة الاتحادية للانتخابات    ، قرر المجلس العا   ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي    ٣-١

 اسـتجابةً  ٢٠٠٦يوليـه  / تموز٢وقف عملية التخلص من بطاقات الاقتراع للانتخابات المؤرخة         
  .لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة المقدم من اللجنة

  عرضها صاحب البلاغ الوقائع كما    
 ـ.  انتخابات رئاسية في الدولـة الطـرف       ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢أُجريت في     ١-٢ اً ووفق

العدِّ الأوّلي، حصل المرشَّح الذي اعترف به في النهاية بوصفه الفـائز في الانتخابـات            لنتائج
 في المائة من الأصوات، بينما حـصل        ٣٥,٨٩ صوتاً، أي على نسبة      ١٥ ٠٠٠ ٢٨٤ على

 في المائة   ٣٥,٣١يعادل    صوتاً، أي ما   ١٤ ٧٥٦ ٣٥٠المرشَّح الذي احتل المرتبة الثانية على       
ونظراً لأن العديد من الأحزاب السياسية قد طعنت في نتائج الانتخابات أمام            . اتمن الأصو 

مجالس الدوائر الانتخابية التابعة للمؤسسة الاتحادية للانتخابات، فقد شُرع في إعـادة عـد              
، )محكمة الانتخابات (الأصوات جزئياً بتدخل محكمة الانتخابات للسلطة القضائية الاتحادية         

عليا المتخصصة في الشؤون الانتخابية، التي أقرّت أنه وفقاً للنتائج النهائية، حصل            وهي الهيئة ال  
 في المائة   ٣٥,٣٣ في المائة و   ٣٥,٨٩ ةالمرشَّحان اللذان نالا أكبرَ عدد من الأصوات على نسب        

أفاد بـه صـاحب      ووفقاً لما .  صوتاً ٤١ ٥٥٧ ٤٣٠مجموعه   يمثل ما  على التوالي، وهو ما   
لتدخل   صوتاً، ونتيجةً  ٢٤٣ ٩٣٤فارق في الأصوات بين المرشَّحين في البداية        البلاغ، بلغ ال  

وعلى غـرار ذلـك،     .  صوتاً ٢٣٣ ٨٣١محكمة الانتخابات، فقد انخفض الفارق أخيراً إلى        
 ٩٠٠ ٣٧٣  أصوات إلى  ٩٠٤ ٦٠٤انخفض عدد الأصوات الباطلة عقب عملية المراجعة من         

النتـائج   ، فإن قطاعاً مجتمعياً ظـل يُـشكك في        وعلى الرغم من مراجعة الأصوات    . صوتاً
وقع من أحداث عديدة في الـساعات التاليـة لليـوم            عدد الأصوات الصادرة نظراً لما     وفي

برنـامج النتـائج    "الانتخابي، كعدم نشر نتائج العد السريع واكتشاف أوجه تباين في نتائج            
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يتعلق بعدد الأصوات الـصادرة في      فيما  " الأولية للانتخابات للمؤسسة الاتحادية للانتخابات    
  .الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ

 ٢٨، في   "بروثيـسو "وفي هذا السياق، طلب صاحب البلاغ، الصحفي في مجلـة             ٢-٢
، إلى وحدة العلاقات المعنية بشفافية المعلومات والاطلاع عليهـا التابعـة            ٢٠٠٦يوليه  /تموز

وبموجب القانون الاتحادي المتعلق بشفافية المعلومات العامة       للمؤسسة الاتحادية للانتخابات،    
الحكومية وحق الاطلاع عليها، الاطلاع على بطاقات الاقتراع المتبقية غير المستخدمة وعلى            
الأصوات الصحيحة والباطلة في جميع اللجان الانتخابية التي أُنشئت خلال اليوم الانتخـابي             

انتهاء محكمة الانتخابات إلى حكمهـا بـشأن صـحة          ، فور   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢الموافق  
وتحقيقاً لهذا الغرض، فقد طلب صاحب البلاغ زيارة مواقع الـدوائر           . الانتخابات الرئاسية 

 دائرة كي يُحتسب من جديد عدد بطاقات الاقتـراع          ٣٠٠الانتخابية في البلد البالغ عددها      
  .)١(للانتخابات الرئاسية

، أبلغت الإدارة التنفيذية لتنظـيم الانتخابـات لجنـة          ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١وفي    ٣-٢
المعلومات بالمؤسسة الاتحادية للانتخابات بعدم جواز اطّلاع صاحب البلاغ على بطاقـات            

وعلاوة على  . الاقتراع لعدم انتهاء عملية الانتخابات واستمرار نظر محكمة الانتخابات فيها         
 من القانون الاتحادي    ٢٣٤ من المادة    ٤لفقرة  ذلك، فحُرمة بطاقات الاقتراع محمية بموجب ا      

تُصدر محكمـة    لم للمؤسسات والإجراءات الانتخابية الذي كان نافذاً في ذلك التاريخ، ما         
 من القانون   ٢٤٧الانتخابات أمراً بخلاف ذلك، طبقاً للاستثناءات المنصوص عليها في المادة           

ومن جهـة  .  من هذا القانون١فقاً للمادة نفسه، وجميعها قواعد عامة واجبة المراعاة العامة و  
أخرى، وفيما يتعلق بصحة الانتخابات الرئاسية، رأت الإدارة التنفيذية أن المؤسسة الاتحادية            
للانتخابات غير مختصة بالبت في هذا الجزء من طلب صاحب البلاغ، ذلك أن اختـصاص               

  . نتخاباتإصدار هذا الحكم، فضلاً عن الطعن فيه، يؤولان إلى محكمة الا
، رفضت لجنة المعلومات بالمؤسسة الاتحادية للانتخابات ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول ٥وفي    ٤-٢

أنه صوْناً لحق صاحب الـبلاغ في        إلا. طلب صاحب البلاغ الاطلاع على بطاقات الاقتراع      
الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالانتخابات، فقد أمرت اللجنة بإطلاعه على مختلف المحاضر            

ورأت .  التي أصدرتها المؤسسة الاتحادية للانتخابات     ٢٠٠٦ تعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام   الم
لجنة المعلومات أن من المستحيل تلبية طلب صاحب البلاغ لعدم نص قوانين الانتخابات على              

__________ 

تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لنسخة الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى المؤسسة الاتحادية للانتخابات ونسخة                )١(
 ، المقدمتين من صاحب الـبلاغ    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٨دعوى طلب الحماية القضائية التي أقامها، بتاريخ        

 طلبين إضافيين، بشأن انتخابـات رئاسـة   ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٨إلى جانب بلاغه، قدم صاحب البلاغ في   
الجمهورية، إلى وحدة العلاقات بالمؤسسة الاتحادية للانتخابات، التمس فيهما نُسخاً مـن محاضـر اليـوم                

نشأة في جميع أنحاء البلاد البـالغ       الانتخابي ومن المحضر النهائي لعمليتي الفرز والعد عن اللجان الانتخابية الم          
 لجنة، وكذلك من المحاضر المفصّلة لتلقي الطرود الانتخابية، ومن المحضر المفصّل لجلسة             ١٣٠ ٤٧٧عددها  

 . دائرة٣٠٠العد، ومن محاضر العد المتعلقة بالدوائر الانتخابية في البلد وعددها 
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أي حكمٍ يجيز الاطلاع العام على بطاقات الاقتراع، بل على النقيض مـن ذلـك، فوفقـاً                 
 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية النافذ آنذاك،       ٢٥٤ و ٢٣٤للمادتين  

يجب صون حُرمة الوثائق اللازمة ويجب التخلص منها بعد أن تبت محكمة الانتخابـات في               
وتـستند  . قد يقدَّم من طعون في العملية الانتخابية وتعلن عن اسم المرشَّح المنتَخب            جميع ما 

يحظر الاطلاع على بطاقـات الاقتـراع        ابع السري لعملية الاقتراع، مما    هذه القواعد إلى الط   
في حالاتٍ استثنائية ومن جانب سلطات محكمة الانتخابات فحسب من أجـل البـت               إلا
ومن جانب آخر، أشارت لجنة المعلومات إلى أنه وفقـاً          . قد يُقدم من طعون بهذا الشأن      فيما

فية المعلومات العامة الحكومية وحق الاطلاع عليهـا        لكل من القانون الاتحادي المتعلق بشفا     
ولائحة المؤسسة الاتحادية للانتخابات بشأن شفافية المعلومات العامة وحق الاطلاع عليهـا،            

. تشكل بطاقات الاقتراع وثائق عامة، بل هي تجسيد لخيارات تصويت المواطنين الناخبين            لا
يوم الانتخابي، تحـصل الكفايـة في إطـلاع         ولأغراض الاطلاع على المعلومات المتعلقة بال     

الشخص المهتم، عقب انتهاء عملية الاقتراع، على المحاضر الانتخابية التي تصدرها سـلطات             
المؤسسة الاتحادية للانتخابات، والتي تسجل مضمون الأصوات الموجودة في صناديق الاقتراع           

 بكل لجنة انتخابيـة ويوقّعـون       ويُصدر هذه المحاضر موظفو المكتب الإداري المعني      . وعددها
  .عليها، ويضمنها ممثلو المؤسسات السياسية المشاركة في المعركة الانتخابية

، أقام صاحب البلاغ دعوى لطلب الحماية القضائية        ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي    ٥-٢
نفيذية لتنظيم  أمام المحكمة الإدارية المحلية الرابعة بالمقاطعة الاتحادية ضد كل من قرار الإدارة الت            

، وقرار لجنة المعلومات رفض طلبه الاطلاع على        ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١الانتخابات المؤرخ   
 من القـانون الاتحـادي للمؤسـسات        ٢٥٤ من المادة    ٢بطاقات الاقتراع، وحكم الفقرة     

والإجراءات الانتخابية، التي تنص على الشروع في التخلص من المظاريف التي كانت تحوي              
وادعى صاحب البلاغ في هذه الدعوى أن رفض        . فيها بطاقات الاقتراع   الانتخابية، بما المواد  

طلبه يشكل انتهاكاً لحقه في الاطلاع على المعلومات، المقرر في دسـتور الدولـة الطـرف                
وبموجب هذا الحق، يتعين أن تكون القاعدة       .  من العهد، ضمن صكوك أخرى     ١٩المادة   وفي

ت التي بحوزة السلطات وإمكانية الاطلاع عليها، دون أي قيود أخرى           العامة علانية المعلوما  
. بخلاف تلك المنصوص عليها في القانون تحقيقاً لمصلحةٍ عامة لازمة في المجتمع الـديمقراطي             

وعقب انتهاء العملية الانتخابية، يتعيّن ألا تُحجب بطاقات الاقتراع عن علم الجمهور، نظراً             
 مـن   ٢٥٤ من المـادة     ٢عن الفقرة    أما. بسريتها يد نشرها أو  لعدم ورود نص صريح بتقي    

القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، فادعى صاحب البلاغ عدم دسـتورية           
هذا الحكم وتعارضه مع الحق في الاطلاع على المعلومات، ذلك أن الـتخلص مـن المـواد                 

لى المعلومات التي بحـوزة الـسلطات       الانتخابية يحول دون إنفاذ الحق في طلب الاطلاع ع        
الآداب  النظـام العـام أو   تلقّيها، دون إمكانية تبرير هذا القيد بدواعي الأمن القومي أو         وفي

وأخيراً، أشار صاحب البلاغ إلى أن إتاحة الاطـلاع  . السلم العام  الصحة العامة أو   العامة أو 
يفي تمام الوفاء بحقه   الاقتراع ولايبرر رفض الاطلاع على بطاقات  على محاضر الانتخابات لا   
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في الاطلاع على المعلومات، ذلك أن بطاقات الاقتراع تشكل معلوماتٍ مختلفة من شأنها أن              
تتيح له مضاهاة أوجه الصواب وأوجه التباين التي ربما تكون قد نجمت لدى تسجيل مضمون   

 الإدارة العامة وتقييم    بأي غرض سوى الحرص على الإبانة عن سير        البطاقات في المحاضر، لا   
  .أداء السلطات الانتخابية

، قضت المحكمة الرابعة برفض الـدعوى معتـبرةً أن          ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢١وفي    ٦-٢
يجوز فيها الانتـصاف     صاحب البلاغ يسعى بإقامة هذه الدعوى إلى الطعن في إجراءات لا          

  . قوانين الانتخاباتبطلب الحماية القضائية، إنما بسبل الطعن المنصوص عليها في 
، قدم صاحب البلاغ طلب مراجعـة قـضائية         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٥وفي    ٧-٢

المحكمة الكلية  (لقرار المحكمة الرابعة إلى المحكمة الإدارية الكلية الأولى للدائرة القضائية الأولى            
نتخابات التي اتخذتها يكن الطعنَ في القرارات المتعلقة بالا    ، مدّعياً أن موضوع دعواه لم     )الأولى

طلبَ إلغائها، إنما طلب حماية حقه الأساسي في الاطـلاع           المؤسسة الاتحادية للانتخابات أو   
  .على المعلومات التي بحوزة الدولة

، طلبت المحكمة الكليـة الأولى إلى المحكمـة         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي    ٨-٢
ائية المقدم من صاحب البلاغ، وقبلت المحكمـة        القضائية العليا النظر في طلب المراجعة القض      

  .العليا طلبها
، رفضت المحكمة القضائية العليا دعوى طلب الحمايـة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١وفي    ٩-٢

وأشـارت  . القضائية التي أقامها صاحب البلاغ وأكدت قرار المحكمة الرابعة رفض الدعوى          
انون الاتحادي للمؤسـسات والإجـراءات       من الق  ٢٥٤المحكمة القضائية العليا إلى أن المادة       

الانتخابية التي استند إليها قرار المؤسسة الاتحادية للانتخابات رفض طلب صاحب الـبلاغ             
الاطلاع على بطاقات الاقتراع، كانت انتخابية الطابع لأنها تهدف إلى تنظيم أحد جوانـب              

نهائية للمظاريف الحاوية لبطاقات    وبهذا، تحدد هذه المادة الوُجهة ال     . العملية الانتخابية نفسها  
تـنص علـى     الاقتراع الصحيحة والباطلة، فضلاً عن البطاقات المتبقية غير المـستخدمة، إذ          

أن فعل تطبيق القاعدة التي تحظر الاطلاع على         كما. التخلص منها عقب انتهاء العملية المعنية     
 وعليه، رُفضت دعوى صـاحب      .المظاريف الحاوية لبطاقات الاقتراع كان ذا طبيعةٍ انتخابية       

القرارات التي يتعلق مـضمونها بالجانـب    القواعد أو البلاغ لعدم جواز أن تكون الأفعال أو    
  .المادي من الإجراءات الانتخابية موضوعاً لدعوى طلب الحماية القضائية

، قدم صاحب البلاغ إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤وفي   ١٠-٢
نسان شكوى وطلباً لاتخاذ تدابير احترازية، مدّعياً انتهاك حقيه المعترف بهما في الاتفاقيـة              الإ

في الاطلاع على المعلومـات     ) ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا   (الأمريكية لحقوق الإنسان    
، المتعلقين كليهما بحقـه  )١-٢٥المادة (سبيل انتصاف فعال  وفي) ٢-١٣ و١-١٣المادتان  (

وبالالتزامات العامـة المقـررة في هـذه      ) ١-٨المادة  (لى الضمانات القضائية    في الحصول ع  
، طلبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق ٢٠٠٨يوليه / تموز٢ وفي). ٢ و١-١المادتان (الاتفاقية 
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الإنسان إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لوقف عملية التخلص من بطاقات الاقتـراع              
  .٢٠٠٦يوليه / تموز٢المؤرخة للانتخابات الرئاسية 

، أعلنت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان       ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ١١-٢
يعرض وقائع تشكل انتهاكاً لحقوقـه المكفولـة    عدم مقبولية شكوى صاحب البلاغ لأنه لا  
الفرز والعد ورأت لجنة البلدان الأمريكية أن محاضر . بموجب ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا

المحرَّرة في كل من اللجان الانتخابية، التي أُطلِع صاحب البلاغ عليها، تعكس علـى نحـو                
وبالنظر إلى أنه وفقاً لاجتـهادات اللجنـة،        . منهجي المعلومات الواردة في بطاقات الاقتراع     

لخام على  يشمل الحق في الاطلاع على المعلومات الاطلاع على البيانات المعالَجة والمعلومات ا           
حد سواء، فقد انتهت لجنة البلدان الأمريكية إلى أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تفي 

يمكن أن تفي بحاجة صاحب البلاغ إلى الاطلاع على المعلومات، وأن صـاحب الـبلاغ            أو
  . يقدم معلومات تثبت سبب عدم إفادته من هذه المعلومات لم
، أصدر المجلس العـام للمؤسـسة الاتحاديـة         ٢٠١٢ر  أكتوب/ تشرين الأول  ٣وفي    ١٢-٢

، الذي يجيز التخلص مـن بطاقـات الاقتـراع          ٦٦٠/٢٠١٢للانتخابات قراره العام رقم     
  .٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٦ و١٢بين   في الفترة ما٢٠٠٦ لانتخابات الرئاسة لعام

د استُنفدت عقـب    ويدعي صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة ق           ١٣-٢
ومـن  .  في هذه المسألة   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١صدور حكم المحكمة القضائية العليا المؤرخ       

جهة أخرى، فمع أن صاحب البلاغ كان قد قدم فيما سبق شـكوى إلى لجنـة البلـدان                  
تكن  أنه وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم الأمريكية لحقوق الإنسان، إلا

جد أي شكوى مقدمة منه قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق                 تو
هذا الصدد، يذهب صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من أن            وفي. التسوية الدولية  الدولي أو 

 من البروتوكول الاختياري تختلف عـن       ٥من المادة   ) أ(٢النسخة الإسبانية من نص الفقرة      
لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فـرد           "تنص على أنه     ذنصها باللغات الأخرى، إ   

 من قبل هيئة أخرى مـن       تكن محل دراسة مسبقاً    المسألة ذاتها لم   أن[..] بعد التأكد من     إلا
، غير أنه يتعين تعديل نص هذا الحكم وفقاً لنسخته "التسوية الدولية هيئات التحقيق الدولي أو

تفسير النص بالإنكليزية هو التفسير الغالب في اجتـهادات اللجنـة            بالإنكليزية، باعتبار أن  
لا يجوز للجنة أن تنظـر في     "وبهذا، يجب فهم هذا الحكم بمعنى أنه        . والأصلح للشخص المعني  
هيئة ] في[ بالفعل   ]أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر     [بعد التأكد من     أية رسالة من أي فرد إلا     

تبحث لجنـة    وعلاوة على ذلك، لم   ". التسوية الدولية  دولي أو أخرى من هيئات التحقيق ال    
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الأسس الموضوعية لشكواه لتقرر عدم مقبوليتها وفقاً للفقرة     

لا تتوافر فيها معلومات تشكل دليلاً      "رأت أنه     من الاتفاقية الأمريكية؛ إذ    ٤٧من المادة   ) ب(
ومن ثَم، يستوفي الـبلاغ  ". لحقوقه المحمية بموجب الاتفاقية   تهاكظاهراً على احتمال وقوع ان    
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 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(و) أ(٢شروط المقبولية المنصوص عليها في الفقرة       
  .الاختياري

  الشكوى    
يؤكد صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقـه المعتـرَف بهـا في                 ١-٣

 من العهد، عنـد قراءتهـا       ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣ و ٢رتين  ، والفق ١٩ من المادة    ٢ الفقرة
  . منه٢ من المادة ١ والفقرة ١٤ من المادة ١بالاقتران بالفقرة 

 من العهد، يذهب صاحب البلاغ      ١٩ من المادة    ٢وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة        ٢-٣
انتخابـات الرئاسـة    إلى أن رفض المؤسسة الاتحادية للانتخابات طلبه الاطلاع، بعد انتهاء           

، على بطاقات الاقتراع المتبقية غير المستخدمة وعلـى الأصـوات الـصحيحة             ٢٠٠٦ لعام
والباطلة في جميع اللجان الانتخابية التي أُنشئت في هذه الانتخابات، قد شكل انتهاكاً لحقه في  

 معرفـة   فبهذا الرفض، أُنكر عليه حقه في     . تلقيها ونشرها  طلب الاطلاع على المعلومات وفي    
وقائع هذه الانتخابات، ومن ثَم، حقه في السؤال والتحري والنظر فيما إذا كانت المؤسـسة               

وكقاعدة عامة، تُعـدّ    . الاتحادية للانتخابات قد اضطلعت بمهامها العامة على النحو المناسب        
لاع يجوز تقييد الحق في الاط     جميع المعلومات التي بحوزة أي من السلطات معلوماتٍ عامة ولا         

وعليه، يقع على الدولة الطرف التزام بتقـديم        . على نحو مؤقت ولأسبابٍ استثنائية     عليها إلا 
تُفرض على ذلك قيـود      لم يتعلق بأي عمل من أعمالها، ما      المعلومات التي تهم الجمهور فيما    

  . تُجيزها أحكام العهد نفسه
 طلبه يشكّل تقييداً    ويضيف صاحب البلاغ أن رفض المؤسسة الاتحادية للانتخابات         ٣-٣

متناسب مع   مفرطاً لحقه في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الدولة، دون مبرر معقول أو            
النظـام العـام     يهدد الأمن القومي للبلاد ولا     سبب التقييد، نظراً لأن الغرض من بلاغه لا       

 الأسـباب   يجوز للدولة الطرف التذرّع بأي مـن       ومن ثَم، لا  . حقوق أي أطراف ثالثة    ولا
يجب أن تكون لهذه  إذ.  من العهد لتبرير هذا القرار١٩ من المادة ٣المنصوص عليها في الفقرة 

. القيود ضرورة وهدف جائز في المجتمع الديمقراطي، أي أن تهدف إلى مراعاة المصلحة العامة             
أن يحقق  وبالتالي، يتعين عند فرض أي قيد أن يكون متناسباً مع حجم المصلحة التي تبرره، و              

  .في أضيق الحدود الممكنة يؤثر على فعالية ممارسة الحقوق إلا الهدف المشروع منه، وألا
ثم إن قرار المحكمة القضائية العليا برفض طعنه وتأكيد حكم المحكمة الرابعة يـشكل              ٤-٣

  من العهـد،   ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣انتهاكاً لحقه في سبيل انتصاف فعال، المقرَّر في الفقرة          
، ذلك أنه حَرم صاحب البلاغ حرماناً تعسفياً        ١٤ من المادة    ١عند قراءتها بالاقتران بالفقرة     

من الحماية القضائية لحقوقه ومن حقه في جلسة استماع تُراعى فيها جميع الضمانات القضائية  
 وقد انتهكت المحكمة القضائية العليا بذلك مبدأ الشرعية لعدم تقيّـدها بـسوابقها            . الواجبة

. القضائية الخاصة بها واعتبارها أن موضوع شكوى صاحب البلاغ يتعلق بمسائل انتخابيـة            
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كان يجب ألا تُعتبر القاعدة الناظمة لعملية التخلص من بطاقات الاقتراع المـستخدمة في               إذ
 من القـانون الاتحـادي للمؤسـسات    ٢٥٤الانتخابات الرئاسية، المنصوص عليها في المادة  

 من هذا القـانون،     ١٧٠نتخابية، ذات طبيعة انتخابية، نظراً لأنه وفقاً للمادة         والإجراءات الا 
تنتهي العملية الانتخابية بتدخل محكمة الانتخابات المختصة بـإقرار صـحة الانتخابـات             

بل إنه في إطار دعوى لطلب الحماية القضائية تحديـداً،          . والإعلان عن اسم الرئيس المنتَخب    
  .المفهوم من الشؤون الانتخابية تفسيراً ضيقاًكان يجب تفسير المعنى 

ويذهب صاحب البلاغ إلى أن دعوى طلب الحماية القضائية كان السبيل المناسب              ٥-٣
يكن الطعن   فوفقاً للتشريع النافذ آنذاك، لم    . الوحيد لحماية حقه في الاطلاع على المعلومات      

 اًللانتخابات سـبيلَ انتـصاف مناسـب      في شفافية العملية الانتخابية أمام المؤسسة الاتحادية        
، وهو السبيل الذي كان يمكن اللجوء إليه لنقض قرار رفض الاطلاع على بطاقات              لاًفعا ولا

 من القانون الاتحادي للمؤسسات     ٢٥٤يُجيز الطعن في دستورية المادة        لأنه لا  اًالاقتراع، نظر 
ة أمام الـسلطات القـضائية      وعلى غرار ذلك، فإقامة دعوى قضائي     . والإجراءات الانتخابية 

يكن مناسباً، نظراً لأن طلب الاطلاع  الانتخابية من أجل حماية الحقوق السياسية الانتخابية لم
يكن يهـدف    على المعلومات المقدم من صاحب البلاغ إلى المؤسسة الاتحادية للانتخابات لم          

قـات الاقتـراع    إلى تحقيق أي أغراضٍ انتخابية، ولأن طلب وقف عملية التخلص مـن بطا            
  .يكن جائزاً في إطار هذه الدعوى لم
 من العهد، يدعي صاحب الـبلاغ أن الدولـة          ٢ من المادة    ٢وفيما يتعلق بالفقرة      ٦-٣

تتخذ تدابير مناسبة لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع العهد وإنفاذ الحقوق المعترف بها             الطرف لم 
الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية  من القانون    ٣٠٢فعلى العكس، تُبقي المادة     . فيه

 على القاعدة القاضية بالتخلص من بطاقات الاقتراع عقب انتهاء العملية           ٢٠٠٨ الجديد لعام 
الانتخابية، عوضاً عن أن تقضي بحفظ هذه البطاقات في محفوظات مفتوحة ليطّلع عليها جميع              

  . لى المعلومات العامةيكفل إنفاذ الحق في الاطلاع ع الأشخاص المهتمين، بما

  سس الموضوعيةالأقبولية والمملاحظات الدولة الطرف على     
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية       ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢في    ١-٤

البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقـرة              
وتضيف الدولـة   .  من البروتوكول الاختياري   ٣ تعذّر ذلك، المادة      أو، إن  ٥من المادة   ) أ(٢

يفسَّر بأي شكل من الأشكال بمعنى قبـول         يجب أن يُفهم أو    الطرف أن تقديم ملاحظاتها لا    
  . اختصاص اللجنة بالنظر في مسألتي مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢فقرة  وتحتج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب ال          ٢-٤
البروتوكول الاختياري، ذلك أن صاحب البلاغ قد عرض المسألة ذاتها على هيئة أخرى من              

التسوية الدولية، حينما احتكم إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق           هيئات التحقيق الدولي أو   
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ءاً مـن هيئـات     وهي هيئة دولية، عامة، شبه قضائية، مستقلة، تشكل طبيعتها جز         . الإنسان
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) أ(٢التسوية الدولية المشار إليها في الفقرة        التحقيق الدولي أو  

  .الاختياري
ومع أن اللجنة قد اعترفت بوجود اختلافات بين النصوص الإسـبانية والإنكليزيـة         ٣-٤

بروتوكول الاختياري  الفإن، )٢( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢والفرنسية للفقرة   
 من ١الفقرة  ترجيح بين النصوص المشار إليها في أفضلية أو ينص على أي ترتيب هرمي أو لا

ووفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     . ، باعتبارها جميعاً نصوصاً متساوية في الحجيّة      ١٤المادة  
المُعطى لألفاظها في سـياق     ، يفسَّر نص المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الشائع          ١٩٦٩ لعام

 من  ٣بل إنه وفقاً للفقرة     . هذه الألفاظ ومع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها في الحسبان         
 من هذه الاتفاقية، يُفترض أن للنسخة ذات الحجية بالإسبانية ولمضمونها المعنى ذاته             ٣٣المادة  

 اللغة الرسمية للدولة الطرف،     هذا السياق، وبالنظر إلى أن الإسبانية هي       وفي. في سائر النسخ  
فقد انضمت الدولة الطرف إلى البروتوكول على أساس النص بالإسبانية، وتلتزم بألفاظ هذا             

وعليه، فالدولة الطرف ليست ملتزمة على الإطلاق بنصوص البروتوكول الاختياري          . النص
  .ذات الحجية باللغات الأخرى

وفقـاً للنـسخة    " قد عُـدّل  "بالإسبانية  وادعاء صاحب البلاغ أن نص البروتوكول         ٤-٤
ومن جانب آخر، تؤكد الدولة الطرف      . يستند إلى أي أساس في قانون المعاهدات       الإنكليزية لا 

  من البروتوكول الاختياري باللغة    ٥من المادة   ) أ(٢أن التفسير الذي اعتمدته اللجنة لنص الفقرة        
في النـسخة الإسـبانية في   " محل" لفظ  الإسبانية في دورتها الرابعة، حيث قررت وجوب تفسير       

من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الـدولي         " قيد النظر "ضوء النسخ الأخرى، ليُفهم بمعنى      
يمكن بأي حال من الأحوال فرضه على الـدول          ، كان تفسيراً أحادياً ولا    )٣(التسوية الدولية  أو

تُطرح للبحـث     أن هذه النقطة لم    وتضيف الدولة الطرف  . الأطراف في البروتوكول الاختياري   
اسـتنتاج   في أي مناسبة أخرى يمكن في إطارها افتراض أو         في اجتماعات الدول الأطراف ولا    

. ضـمنياً  قبولها إياه صـراحةً أو     موافقة الدول الأطراف على التفسير الذي اعتمدته اللجنة أو        
تياري المعمول بها من جانب     وعليه، يكون النص ذو الحجية بالإسبانية نسخةَ البروتوكول الاخ        
  . الدولة الطرف وجميع الدول الأطراف التي صدّقت عليه بالإسبانية

تُبدِ الدولة الطـرف تحفظـاً علـى         وعند الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، لم       ٥-٤
 من أجل استبعاد اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى إذا كانـت            ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة

التسوية الدوليـة،    عُرضت مسبقاً على هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو         المسألة قد   
__________ 

يوليـه  / تموز ٣٠الآراء المعتمدة في     إسبانيا،   سيمي ضد ،  ٩٨٦/٢٠٠١يحيل صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٢(
٢٠٠٣. 

 ٥٨٤ الفقرة   ١٩٧٩،  (A/34/40) ٤٠الثلاثون، الملحق رقم    و  الرابعة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة     )٣(
 ).١٩٧٨يوليه / تموز٢٤ بتاريخ ،CCPR/C/SR.88  الوثيقةانظر(
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. نظراً لأن انضمامها إليه قد استند إلى النص بالإسبانية الذي وافقت عليـه والتزمـت بـه                
قد أقرّه نص البروتوكول     لكان من السُّخف أن تبدي الدولة الطرف تحفظاً كي يُفهم ما           وإلا

  . الاختياري بوضوح
تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ بوجوب تطبيق القاعدة الأصلح،              ٦-٤

ذلك أن المسألة مثار النقاش ليست تطبيق قاعدتين مختلفتين، إنما معرفة مدى وجوب تطبيـق               
وتُبرز الدولة الطرف، علاوة على ذلك،  . نص معاهدة دولية متساوٍ في الحجية باللغة الإسبانية       

يـستند إلى    لدان الأمريكية لحقوق الإنسان رفض شكوى صاحب البلاغ لم        أن قرار لجنة الب   
بحث المسائل الإجرائية المحضة فحسب، بل إلى بحث الأسس الموضوعية للـشكوى أيـضاً،              

  . لينتفي بذلك وجود أدلة على انتهاك حقوق صاحب البلاغ الإنسانية
ن الشكوى التي قـدمها     وعن الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أ          ٧-٤

صاحب البلاغ إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تتعلق بنفس الوقـائع والتراعـات              
وقد قيّمت لجنة البلدان الأمريكيـة      . القانونية التي يعرضها على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       

لومات، وانتهت إلى أن    بصورة جوهرية الادعاءات المقدمة المتعلقة بالحق في الاطلاع على المع         
، التي أُتيح لصاحب الـبلاغ      ٢٠٠٦ المعلومات الواردة في المحاضر الانتخابية لانتخابات عام      
هذا الصدد، تكرر الدولة الطرف      وفي. الاطلاع عليها، تفي بحقه في الاطلاع على المعلومات       

 أنه قد كُفل لصاحب    سيما، تأكيد الحجج التي قدمتها آنذاك أمام لجنة البلدان الأمريكية، ولا         
 الحـق في الاطـلاع علـى        ٢٠٠٦ في العملية الانتخابية لعام    البلاغ وللمواطنين بوجه عام   

يرد مضمون بطاقات الاقتـراع      كما. المعلومات عن طريق نظام الإعلام بنتائج الانتخابات      
ن محاضر الفرز والعد التي تسجل نتائج الاقتراع، ويتولى إعداد هـذه المحاضـر مواطنـو               في

، فضلاً عن عدد الأصوات في ٢٠٠٦ وجميع محاضر العملية الانتخابية لعام    . يُختارون عشوائياً 
تسجل  وتعكس المحاضر إرادة المواطنين الناخبين، إذ. كل من الدوائر الانتخابية، علنية ومتاحة   

عدد الأصوات الصادرة لصالح كل مرشَّح، وعدد الأصوات الباطلة، وعدد بطاقات الاقتراع            
وعلاوة على ذلك، تُعقد جلسات الفرز بحضور ممثلي الأحزاب الـسياسية،           . ير المستخدمة غ

  . فضلاً عن مراقبين على الانتخابات، عند الاقتضاء
وتُكفل علنية نتائج الانتخابات وشفافيتها بموجب القواعد المقررة لهذا الغـرض في              ٨-٤

ل يُتاح اطلاع الجمهور على نتـائج       ب. القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية    
وعقب انتهاء عمليتي الفرز والعد، تسجَّل النتائج . الانتخابات قبل أن تكتسب طابعها النهائي

مجالس الدوائر والمجالس المحليـة،      في نشرات تُعلَّق في المكاتب الإدارية للجان الانتخابية، وفي        
  . تسجَّل في محاضر الفرز والعد كما
ح اطلاع الجمهور على بطاقات الاقتـراع، ويـنص القـانون الاتحـادي             ولا يُتا   ٩-٤

وتـنص  . للمؤسسات والإجراءات الانتخابية على التخلص منها بعد انتهاء العملية الانتخابية         
تشريعات الانتخابات في الدول الأخرى بالمنطقة على إجراء عمليات محددة للـتخلص مـن          
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هذا الفعل انتـهاكاً للحـق في الاطـلاع علـى           بطاقات الاقتراع وعلى عدم جواز اعتبار       
المعلومات، ذلك أن عملية التخلص من بطاقات الاقتراع تشكل تدبيراً معقـولاً لاتـصالها              

  . بانتهاء العملية الانتخابية ووضع حد لتكاليف معالجة هذه البطاقات وحفظها
ئيـة لتقـديم    ومع أن أياً من البروتوكول الاختياري والعهد ينص علـى مُهـلٍ نها              ١٠-٤

البلاغات، فتقديم البلاغ في هذه الحالة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ استنفاد آخر سبل               
الانتصاف القضائي المحلية، دون تقديم مبرر لهذا التأخير، يشكل إساءةَ اسـتخدام للحـق في         

 بل إنـه  . من البروتوكول الاختياري٣تقديم بلاغات وسبباً لعدم مقبولية البلاغ وفقاً للمادة   
قد انتُهك، مطابقٌ من حيث الجوهر للحق أنه  صاحب البلاغ يزعماعتُبر أن الحق الذي     إذا ما 

العهد، فيبدو جلياً أن الهدف من تقـديم         المكرّس في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي      
ة، إنما هـو    البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليس تطبيق قاعدة تكفل مزيداً من الحماي            

بالأحرى تنصيب اللجنة هيئةً لمراجعة الأسس الموضوعية لقرارات نظام البلـدان الأمريكيـة             
وليس الهدف من البروتوكول الاختياري تحويل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان . لحقوق الإنسان 

 ازدواج التـسوية الدوليـة الأخـرى، ولا       إلى هيئة مراجعة على هيئات التحقيق الدولي أو       
  . إجراءات بحث الحالات على أساس أحكام قانونية متطابقة المضمون

 ٣١وفيما يتعلق بطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في                ١١-٤
، فترى الدولة الطرف أن اللجنة قد تجاوزت حدود صلاحياتها          ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين الأول 

 إزاء حالة تنطوي على خطر يهدد حياة الشخص المعني          تجد نفسها  لم بتقديم هذا الطلب، إذ   
توضح ماهية المعايير الموضوعية التي أتاحت لهـا         أمنه، من جانب، ولم    سلامته البدنية أو   أو

يمكن إصـلاحه، مـن جانـب آخـر،          تحديد تعرض حق صاحب البلاغ لضرر وشيك لا       
  .طارئة قدمت على الإطلاق أي أدلة على وجود حالة خطيرة أو ولا

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظـات        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٢١في    ١-٥

وأفاد فيها بأنه فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يجب اعتبار أن الدولـة الطـرف              . الدولة الطرف 
مـن  ) أ(٢ والفقرة   ٣بها وفقاً للمادة    ترى أسباباً لعدم المقبولية بخلاف تلك التي تذرّعت          لا

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
 من البروتوكول الاختياري، يذهب صاحب البلاغ إلى ٥من المادة ) أ(٢وعن الفقرة   ٢-٥

يمكن  أن حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بنطاق وتفسير النص ذي الحجية باللغة الإسبانية لا             
 من  ٣٣ تستشهد الدولة الطرف بالمادة    إذ. فيينا لقانون المعاهدات  التذرع بها بموجب اتفاقية     
تقبل افتراض نفس المعنى لجميع النصوص ذات الحجية بعدة لغات           الاتفاقية، لكن يبدو أنها لا    

 ٣١يمكن حسمه طبقاً للمـادتين       يتبين وجود اختلاف في المعنى لا      لم للمعاهدة الواحدة، ما  
  .  من الاتفاقية٣٩و
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فيهـا الـنص      إزالة أي اختلافات في المعنى بين النصوص ذات الحجية، بمـا           ويجب  ٣-٥
بالإسبانية، بالأخذ بالمعنى الذي يوفّق بين النصوص مع أخذ موضوع المعاهدة والبروتوكـول           
الاختياري والغرض منهما في الحسبان في ضوء مبادئ حسن النية، وإعمال النص، وتغليـب              

ل الاختياري ينص على إجراءٍ يشكل في حد ذاته وسـيلةً،  ومع أن البروتوكو  . مصلحة الفرد 
ضمن وسائل أخرى، لضمان إفادة الأشخاص من سبل انتصاف فعالة صوْناً لحقوقهم، يجب             

  .حسم هذه الاختلافات بترجيح مقبولية البلاغات من أجل حماية الأشخاص وحقوقهم
  من البروتوكول  ٥ن المادة   م) أ(٢يتعلق بالفقرة    ويؤكد صاحب البلاغ أن موقفه فيما       ٤-٥

تُقبل أي أسباب لعـدم      الاختياري يتفق مع التفسير الغالب لنطاق هذه القاعدة ألا وهو أنه لا           
التـسوية   مقبولية البلاغ سوى كون المسألة قيد نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو             

فعلى سبيل   وبهذا،. لمناسبيُبدى تحفظ بخلاف ذلك في الوقت ا       يصدُر إعلان أو   لم الدولية، ما 
فيها دولتان لغتهما الرسميـة الإسـبانية،        المثال، أبدت عدة دول أطراف من مناطق أخرى، بما        

  .أصدرت إعلانات بشأن الحكم المعني في الوقت المناسب تحفظات أو
يَّن وتؤكد الممارسة النهائية المتَّبعة في تطبيق أحكام البروتوكول الاختياري التفسيرَ المب            ٥-٥

في النقاط السابقة، بوسائل منها بوجه خاص قبول اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات التي              
بُحثت مواضيعها من قبل من جانب هيئة دولية أخرى، وكذلك القاعدة المنصوص عليها في              

  . ويؤول للجنة تحديد اختصاصها هي.  من نظام اللجنة الداخلي٩٦من المادة ) ه(الفقرة 
 من البروتوكول الاختيـاري،     ٣ ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة        أما عن   ٦-٥

فيذهب صاحب البلاغ إلى أن إخضاع المسألة مسبقاً للبحث من جانب هيئة دوليـة أخـرى                
يمت بصلة لأغراض مقبولية البلاغات، لأن اللجنة مخوَّلة صلاحية النظـر في هـذه               عدمه لا  أو

يشكل تقديم البلاغ    ومن جهة أخرى، لا   . الناظمة لاختصاصها الحالات بموجب القواعد ذاتها     
 من النظام الداخلي للجنة، نظراً لأن سبل        ٩٦من المادة   ) ج(إساءة استخدام للحق وفقاً للفقرة      

، بقرار المحكمة القضائية العليا القاضي      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١تُستنفد حتى    الانتصاف المحلية لم  
تنتهِ الهيئة الدولية، لجنـة البلـدان       وعلاوة على ذلك، لم   . ائيةبرفض دعوى طلب الحماية القض    

  . ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢في  الأمريكية لحقوق الإنسان، من بحث البلاغ إلا
 مـن البروتوكـول     ٣إن حجة الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ وفقاً للمـادة             ٧-٥

ث مسبقاً من جانب هيئة أخـرى مـن         الاختياري بالنظر إلى أن المسألة ذاتها كانت محل بح        
تشكل سبباً   التسوية الدولية على أساس قواعد متطابقة جوهرياً، لا        هيئات التحقيق الدولي أو   

يجوز أن يكون احتمال تشابه الحقوق  فلا. لعدم المقبولية وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري   
قاً يمنع الأشخاص المدعين أنهم ضحايا الواردة في مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان عائ     

بل على النقيض من ذلك،     . لحق بهم من أضرار جراء انتهاك حقوقهم       من السعي إلى جبر ما    
يجوز التذرع بأي حكم من أحكام المعاهدات الدوليـة          فوفقاً لمبدأ تغليب مصلحة الفرد، لا     
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يـشمل   ال آخر، وهو ما   لحقوق الإنسان للحد من معايير الحماية الأصلح الناشئة عن أي مج          
  .جواز الاحتكام إلى الهيئات المنصوص عليها حفاظاً على هذه المعايير

ولم تُبدِ لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رأياً في الأسس الموضوعية لـشكوى               ٨-٥
صاحب البلاغ، بل اقتصرت على إجراء تحليل أولي للشكوى لتحديد عدم مقبوليتـها، دون            

  .  على أسسها الموضوعيةأن تحكم أولاً
وعن أسس البلاغ الموضوعية، فيكرر صاحب البلاغ تأكيد ادعاءاته ويذهب إلى أن              ٩-٥

  .تفنّدها الدولة الطرف لم
ويذهب صاحب البلاغ إلى أن المعيار الذي اعتمدته لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق               ١٠-٥

لومات، الذي تميّز فيه بين المعلومـات       الإنسان لبحث ادعاء انتهاك الحق في الاطلاع على المع        
المعالَجة والمعلومات الخام، عديم الصلة بالموضوع، ذلك أن الفقرة الفرعية الأولى من الفقـرة              

نص كقاعدة عامة على جميع المعلومـات الـتي         ت من دستور الدولة الطرف      ٦ألف من المادة    
المتعلقة بالبيانات المعالَجة وتلـك     بحوزة أي من السلطات العامة، دون التمييز بين المعلومات          

  . امالخالمتعلقة بالبيانات 
عدم  يمكن مطالبة صاحب البلاغ بتقديم أدلة لإثبات أسباب عدم كفاية أو           كما لا   ١١-٥

فائدة اطلاعه على المعلومات المعالَجة في المحاضر، نظراً لأنه وفقاً للفقرة الفرعية الثالثة مـن                
تستدعي الضرورة إثبات أي مصلحة من الاطـلاع         الدستور، لا   من ٦الفقرة ألف من المادة     

  .تبرير الاستخدام المستقبلي للمعلومات العامة المطلوب الاطلاع عليها على المعلومات أو
محاضر الانتخابـات    إذا كانت إتاحة الاطلاع على نتائج أو       ولا طائل من تخمين ما      ١٢-٥

 على المعلومات المطلوبة، بـدافع اهتمامـه        قد تفي بحق صاحب البلاغ في الاطلاع       تفي أو 
الصحفي، نظراً لأن هذه النتائج وبطاقات الاقتراع المطلوب الاطلاع عليها تشكلان وثـائق             

فعلت لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق   يجوز اتخاذ هذا الموقف، كما   وبوجه خاص، لا  . مختلفة
يشكل التخلص من بطاقات     إذ. امالإنسان، في ظل افتراض خطر إمكانية تغير المعلومات الخ        

 مـن   ١٩ من المـادة     ٢الاقتراع انتهاكاً للحق في الاطلاع على المعلومات المقرّر في الفقرة           
 مـن   ١٩المادة  ( للجنة بشأن حرية الرأي وحرية التعبير        ٣٤ووفقاً للتعليق العام رقم     . العهد
جميع الوثائق، بـصرف    ، يشمل الحق في الاطلاع على المعلومات        )CCPR/C/GC/34) (العهد

أن دستور الدولة الطرف     كما. النظر عن الشكل الذي تُحفظ به ومصدرها وتاريخ إصدارها        
نفسه يعترف بوجوب حفظ الوثائق التي بحوزة السلطات أساساً لهذا الحق، بصرف النظـر              

  . معالَجة إذا كانت تتعلق ببيانات خام أو عما
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  جنةالمسائل والإجراءات المعروضة على الل    

  النظر في المقبولية    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يتعينرد في بلاغ ما،     يقبل النظر في أي ادعاء        ١-٦

بموجـب   لا إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        ما تقرر من نظامها الداخلي، أن      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

من ) أ(٢لة الطرف عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة        وتحيط اللجنة علماً بحجة الدو      ٢-٦
 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ قد عرض المسألة ذاتها علـى لجنـة     ٥المادة  

البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي أعلنت عدم مقبولية البلاغ لعدم تـوافر معلومـات              
  .بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانتشكل دليلاً ظاهراً على انتهاك الحقوق المحمية 

 من البروتوكول الاختيـاري باللغـة       ٥من المادة   ) أ(٢وترى اللجنة أن نص الفقرة        ٣-٦
بعد التأكد من    لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا           "الإسبانية، الذي يقر أنه     

 هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي  محل دراسة بالفعل من قبل    ليست أن المسألة ذاتها  [..] 
، قد يؤدي إلى تفسير معنى هذه الفقرة تفسيراً مختلفاً عن نصها باللغـات              "التسوية الدولية  أو

 من اتفاقيـة    ٣٣ من المادة    ٤وترى أنه يتعين حسم هذا الاختلاف وفقاً للفقرة         . )٤(الأخرى
ي يوفّق قدر الإمكان بين النـصوص       ، باعتماد المعنى الذ   ١٩٦٩ فيينا لقانون المعاهدات لعام   

وتـشير اللجنـة إلى     . ذات الحجية، مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها في الحـسبان          
في النص باللغة الإسـبانية في      " تكن محل دراسة  "اجتهادها الذي يفيد بوجوب تفسير التعبير       

ة أخرى مـن    من قبل هيئ  " محل دراسة بالفعل  "ضوء النسخ الأخرى، بحيث يجب فهمه بمعنى        
، وترى أن هذا التفـسير يوفّـق بـين معـنى            )٥(التسوية الدولية  هيئات التحقيق الدولي أو   

 ١٤ مـن المـادة      ١ في النصوص ذات الحجية المشار إليها في الفقرة          ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة
 مانع من إقرار مقبولية الـبلاغ وفقـاً        وعليه، ترى اللجنة أنه لا    . البروتوكول الاختياري  من

  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢للفقرة 
وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب              ٤-٦

البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بصدور حكم المحكمة القـضائية العليـا               
ظل عدم   وفي.  طلب الحماية القضائية   ، القاضي برفض دعوى   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١المؤرخ  

__________ 

 The same matter is not being examined“ :انظر على سبيل المثال النصوص ذات الحجيـة بالإنكليزيـة   )٤(

under another procedure of international investigation or settlement”والفرنـسية ؛ :“La même 

question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de 

règlement” ــية؛  в соответствии с другой процедурой международного “:والروسـ

разбирательства или урегулирования”. 
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في سيمي ضد إسبانيا، ٩٨٦/٢٠٠١البلاغ رقم  )٥(
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وجود ملاحظات للدولة الطرف بهذا الخصوص، ترى اللجنة عدم وجود عائق يحـول دون              
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 

وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف وجوب إقـرار عـدم مقبوليـة الـبلاغ                 ٥-٦
 من البروتوكول الاختياري لأنه يشكل إساءة استخدام للحـق في تقـديم             ٣ادة  الم بموجب

بلاغات، نظراً لتقديم البلاغ بعد ست سنوات من تاريخ استنفاد آخـر سـبل الانتـصاف                
القضائي المحلية، ولأن الهدف منه تنصيب اللجنة هيئة مراجعة لقرار صادر من لجنة البلـدان               

حظ اللجنة أن لجنة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان           وتلا. الأمريكية لحقوق الإنسان  
 عدم مقبولية شكوى صـاحب الـبلاغ، وأن         ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢أعلنت في    قد

، بلاغه إلى اللجنة المعنية     ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥صاحب البلاغ قد قدم لاحقاً، في       
ل مهلة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ       كان البلاغ قد قُدم خلا     وعليه، ولما . بحقوق الإنسان 

التـسوية الدوليـة، تـرى       انتهاء بحثه من جانب هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو          
يشكل تاريخ تقديم الـبلاغ      من نظامها الداخلي، لا   ) ج(٩٦ أنه وفقاً لأحكام المادة    اللجنة

الهيئة الدولية الأخـرى إسـاءة   بالنسبة إلى تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتاريخ قرار       
  . استخدام للحق في تقديم بلاغات

كما تحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحب الـبلاغ أن رفـض المؤسـسة الاتحاديـة                 ٦-٦
للانتخابات طلبه الاطلاع على بطاقات الاقتراع غير المستخدمة وعلى الأصوات الـصحيحة        

، إلى جانـب    ٢٠٠٦ نتخابات الرئاسية لعام  والباطلة في جميع اللجان الانتخابية المنشأة في الا       
الأحكام القانونية التي تنص على التخلص من بطاقات الاقتـراع عقـب انتـهاء العمليـة                

 ١٩ من المادة ٢الانتخابية، يشكلان انتهاكاً لحقه في الاطلاع على المعلومات المقرّر في الفقرة 
 من العهد؛ وأنه علـى      ١٩ن المادة    م ٣من العهد؛ وأن هذا الرفض غير مبرَّر بموجب الفقرة          

يمكن لإتاحة الاطلاع على المحاضر الانتخابية أن تحل         النقيض من تأكيدات الدولة الطرف، لا     
 ١٩وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعّم شكواه في إطار المـادة     . محل المعلومات المطلوبة  

  .يكفي من أدلة لأغراض المقبولية من العهد بما
 من العهد،   ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣وى صاحب البلاغ في إطار الفقرة       أما عن شك    ٧-٦

 منه، فتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ        ١٤ من المادة    ١عند قراءتها بالاقتران بالفقرة     
أن قرار المحكمة القضائية العليا رفض سبيل الانتصاف الذي قدمه يشكل انتهاكاً للحـق في               

يكفي من أدلـة لأغـراض    تدعّم بما للجنة أن هذه الشكوى لم    وترى ا . سبيل انتصاف فعال  
  .  من البروتوكول الاختياري٢المقبولية وتقرّ عدم مقبوليتها بموجب المادة 

 ٢ من المادة    ٢وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ المقدم في إطار الفقرة              ٨-٦
لمواءمـة تـشريعاتها الوطنيـة القاضـية     تعتمد تدابير مناسبة  من العهد أن الدولة الطرف لم   

بالتخلص من بطاقات الاقتراع عقب انتهاء الانتخابات، بدلاً من حفظها في محفوظات يُتاح             
. الاطلاع عليها لجميع الجهات المهتمة من أجل حماية الحق في الاطلاع على المعلومات العامة             
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 من العهد، ٢دد أن أحكام المادة وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة بهذا الخصوص، حيث تح 
يمكن أن ينشأ عنها في حد ذاتها مطالبـات في           التي تقرّ الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا      

وعليه، ترى اللجنة أن ادعـاءات صـاحب        . )٦(أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري    
  . لاختياري من البروتوكول ا٢البلاغ في هذا السياق غير مقبولة بموجب المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
الـتي   جميع المعلومـات     في ضوء نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ           ١-٧

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١ الفقرة   على النحو المنصوص عليه في    ،  أتاحها لها الطرفان  
  .الاختياري

صاحب البلاغ في الاطلاع علـى      وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف أن حق           ٢-٧
المعلومات قد كُفل بإتاحة اطلاعه على محاضر الفرز والعد؛ وأن جميع المحاضر ذات الـصلة               
تعكس إرادة الناخبين؛ وأن النشر العام لنتائج الانتخابات وشـفافيتها مكفـولان بموجـب      

، ذلك أنه عقب الأحكام ذات الصلة من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية
انتهاء عمليتي فرز الأصوات وإعادة عدّها، تُنشر النتائج في نشرات وتُسجل في محاضر الفرز              

بيد أن الدولة الطرف توضح أن اطلاع السكان على بطاقات الاقتراع غير متاح، وأن        . والعد
بير معقـول   يمكن أن يعدّ انتهاكاً للحق في الاطلاع على المعلومات، وأنه تد           التخلص منها لا  

  .يعكس انتهاء العملية الانتخابية وتُلغى بموجبه تكاليف معالجة البطاقات وحفظها
كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في                ٣-٧

 من العهد، لأن رفض إطْلاعه      ١٩ من المادة    ٢الحصول على المعلومات، المعترف به في الفقرة        
ات الاقتراع وعلى الأصوات الصحيحة والباطلة في جميع اللجان الانتخابيـة الـتي           على بطاق 

 يشكل تقييداً مفرطاً لهذا الحق من جانب الدولـة          ٢٠٠٦ أنشئت للانتخابات الرئاسية لعام   
كافية الجدية لفرض هذا القيـد، بـالنظر إلى أن جميـع             الطرف، دون أي دوافع معقولة أو     

يمكن تقييـد الحـق في       من هيئات الدولة هي معلومات عامة ولا      المعلومات التي بحوزة أي     
يشكل الغرض من    هذه الحالة، لا   وفي. على نحو مؤقت واستثنائي الطابع     الاطلاع عليها إلا  

وعليـه،  . لحقوق أطراف ثالثة   النظام العام أو   طلب صاحب البلاغ تهديداً للأمن القومي أو      
وعلاوة علـى   .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣فقرة  يجوز تقييد حق صاحب البلاغ بموجب ال       لا

ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه ليس لزاماً على الأشخاص طالبي الاطلاع على المعلومـات              
  .بعد تبرير استخدامهم للمعلومات فيما العامة توضيح مصلحتهم من ذلك أو

ت العامـة   وتشير اللجنة إلى أن الحق في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الهيئـا              ٤-٧
تحتفظ به من سجلات، بصرف النظر عن الشكل الذي تُحفظ به هذه المعلومـات            يشمل ما 

، وأنه ينبغي للدول الأطراف أن      )١٨، الفقرة   CCPR/C/GC/34(ومصدرها وتاريخ إصدارها    
__________ 

 ،٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٢٣، القرار المعتمـد في      ضد أوكرانيا . ب. أ،  ١٨٣٤/٢٠٠٨انظر البلاغين رقم     )٦(
 تـشرين   ١٩، الآراء المعتمـدة في      خوان بيْرانو باسو ضد أوروغواي    ،  ١٨٨٧/٢٠٠٩؛ ورقم   ٥-٨ الفقرة
 .٤-٩، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر /الأول
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تسعى جاهدةً إلى إتاحة الاطلاع على هذه المعلومات بسهولة وسرعة وفعالية وعلـى نحـو               
  ).من المرجع نفسه ١٩الفقرة (عملي 

وتحيل اللجنة إلى اجتهادها السابق بهذا الشأن الذي تقرّ فيه أن أيَّ تقييد للحـق في                  ٥-٧
أن :  من العهد  ١٩ من المادة    ٣حرية التعبير يجب أن يستوفي الشروط التالية الواردة في الفقرة           

، ١٩من المادة  ) ب( و )أ(٣يكون محدداً بنص القانون، ويحقق أحد الهدفين المعدّدين في الفقرة           
  .)٧(ويكون ضرورياً لتحقيق أحد هذين الهدفين

وتلاحظ اللجنة تأكيد صاحب البلاغ أنه قد طلب الاطلاع على بطاقات الاقتراع              ٦-٧
من أجل تحليل الكيفية التي سُجل بها مضمونها على وجه التحديد في المحاضر والكشف عـن                

بأي نية سوى ضمان شفافية الإدارة العامـة          لا أي تباين يُحتمل نشوؤه خلال هذه العملية،      
وتلاحظ اللجنة أيضاً رفض لجنـة المعلومـات بالمؤسـسة          . وتقييم أداء السلطات الانتخابية   

بيد أن المؤسسة   . الاتحادية للانتخابات طلب صاحب البلاغ الاطلاع على بطاقات الاقتراع        
تارون عشوائياً في كل لجنة انتخابية قد أطلعته على محاضر الفرز والعد التي حررها مواطنون مخ

ووفقاً للتشريعات الوطنية، تـسجَّل في      .  دائرة ٣٠٠بالدوائر الانتخابية في البلد البالغ عددها       
هذه المحاضر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشَّح، وعدد الأصوات الباطلة، وعـدد              

عملية الفـرز بحـضور ممثلـي       وبموجب أحكام القانون، تُجرى     . بطاقات الاقتراع المتبقية  
الأحزاب السياسية، فضلاً عن مراقبين معتمدين على الانتخابات في بعض الحالات، ويجـوز             
الطعن في النتائج الصادرة عن كل لجنة انتخابية وإخضاعها للمراجعة من جانب الـسلطات              

 ـ     ٢٠٠٦ حدث بالفعل في الانتخابات الرئاسية لعام      العليا، كما  ة ، حينمـا راجعـت محكم
  .الانتخابات النتائج الأولية جزئياً

وبالنظر إلى وجود آلية قانونية للتحقق من عملية إعادة عد الأصوات، استُخدمت في             ٧-٧
الانتخابات المعنية؛ وإلى أنه قد أُتيح لصاحب البلاغ الاطلاع على محاضر الفرز والعد الـتي               

الدوائر الانتخابية في البلـد البـالغ       حرّرها مواطنون مختارون عشوائياً في كل لجنة انتخابية ب        
 دائرة، وإلى طبيعة المعلومات المطلوبة وضرورة الحفاظ علـى سـلامتها؛ وإلى             ٣٠٠عددها  

تعقيدات عملية إتاحة الاطلاع على المعلومات المطلوبة من صاحب البلاغ، ترى اللجنـة أن              
، كـان يهـدف إلى      رفض إتاحة الاطلاع على المعلومات المطلوبة، في شكل بطاقات مادية         

وقد شكل هذا التدبير قيداً مفروضاً من       . ضمان سلامة العملية الانتخابية في مجتمعٍ ديمقراطي      
جانب الدولة، متناسباً مع حجم المصلحة المرجوّة منه وضرورياً لحماية النظام العـام وفقـاً               

ظـل هـذه     ، وفي وعليه.  من العهد  ٢٥للقانون وإنفاذ حقوق الناخبين المعترف بها في المادة         
 من  ٢تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة       الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا       

  . من العهد١٩المادة 
__________ 

، ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩ الآراء المعتمدة في     ماركيس دي مورايس ضد أنغولا،    ،  ١١٢٨/٢٠٠٢البلاغ رقم    )٧(
 .٨-٦الفقرة 
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 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤فقرة  لل  وفقاً تتصرف إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ       -٨
 أنياسية، تـرى    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـس         

  . وقوع انتهاكٍ لأي من أحكام العهدتكشف عن  الوقائع المعروضة عليها لا
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي            [

  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 



A/69/40 (Vol. II, Part One) 

731 GE.14-09600 

  تذييلانال

  نيومان. أبداه عضو اللجنة السيد جيرالد ل) مؤيد( فردي رأي  -الأول  
وأُضيف إليه على نحو مستقل بعض      . أتفق اتفاقاً تاماً مع رأي اللجنة في هذا البلاغ          

الملاحظات بشأن كيفية إسهام تحليل اللجنة في إقرار الحق في الاطلاع على المعلومات الـتي               
  . بحوزة الحكومة، في رأيي

 ١٩ من المادة    ٢كري الأساسي للحق في حرية التعبير بموجب الفقرة         إن النموذج الف    
وتفسر اللجنة، كذلك،   . من العهد هو حق التواصل بين متحدثٍ ومستمع يتصرفان طواعيةً         

 أيضاً، بمعنىً يشمل حقاً تابعاً في الاطلاع  ٢٥ من العهد في ضوء المادة       ١٩ من المادة    ٢الفقرة  
انظـر  (يئات العامة، التي قد تـؤْثر عـدم الكـشف عنـها             على المعلومات التي بحوزة اله    

CCPR/C/GC/34   في... [الحـق   "ينبع هذا الحق من مجرد تطبيق عبـارة          ولا). ١٨، الفقرة [
، التي تعبر عـن الحـق في تلقـي    ١٩ من المادة ٢الواردة في نص الفقرة  ]" المعلومات[تلقي  

  .) أ(المراسلات الطوعية المحمي على نحو أشد صرامة
ويذكر رأي اللجنة هذا، ضمن عوامل أخرى، تعقيد عملية تنظيم الاطـلاع علـى         

المعلومات ضخمة الحجم المطلوبة من صاحب البلاغ ومشاكل السلامة المترتبة على طلـب             
تكون هذه العوامل مهمة لتحديد      فغالباً ما . صاحب البلاغ تلقي الأصول عوضاً عن النسخ      

  . قد تُفرض على الحق في الاطلاع على المعلوماتمدى معقولية وتناسب القيود التي
وفي ظروف هذه الحالة، يتبين عامل آخر مهم يتعلق بسلامة العمليـة الانتخابيـة                

واحتمال إثارة الفوضى لو كان لكل مواطن الحق في إجراء عمليـة إعـادة عـد خاصـة                  
 الـبلاغ في    فلهذه العوامل، إلى جانب عوامل أخرى، تأثير أكبر من حق صاحب          . للأصوات

 تتيح للدول الأطـراف  ١٩تؤكد بالطبع أن المادة  غير أن اللجنة لا. الاطلاع على المعلومات  
قمع الانتقادات المتعلقة بكيفية تنفيذ عملية الانتخابات والقائمة علـى معلومـات نُـشرت           

  . بالفعل
. لـنص الأصـلي   حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو ا          [

  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

__________ 

مـارس  / آذار ٢٨، الآراء المعتمـدة في       ضد قيرغيزسـتان   توكتاكونوف،  ١٤٧٠/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم      )أ (
 ).نيومان. رأي فردي مؤيد أبداه عضو اللجنة السيد جيرالد ل (٢٠١١
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  أبداه عضو اللجنة السيد يوفال شاني) مؤيد(رأي فردي   -الثاني  
يشكل رفض الدولة الطرف طلب      أتفق مع اللجنة في أنه، في ظروف هذه الحالة، لم           -١

تراع انتهاكاً لأحكام العهد، نظراً لكبر حجم       صاحب البلاغ الاطلاع على جميع بطاقات الاق      
يثيره من قلق حقيقي نابع من أن إجابته قد تثقـل            الطلب على نحو استثنائي، من جهة، ولما      

  .كاهل الدولة بعبء مفرط الثقل وتعقّد استعدادها للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات
 من رأي اللجنة والتي     ٧-٧ في الفقرة    بيد أن قلقاً يساورني بشأن الألفاظ المستخدمة        -٢

وجود آلية قانونية للتحقق من عملية إعادة عد الأصوات، استُخدمت            "  ليبدو أنها تولي أهميةً     
، حينما تخلص اللجنة من ذلك إلى عدم وقوع أي انتـهاك لأحكـام              "في الانتخابات المعنية  

وتلقـي المعلومـات المتاحـة      قد يُفهم من ذلك، خطأ في رأيي، أن حرية التماس            إذ. العهد
بقدرة الشخص على إثبات الفائدة الاجتماعية المترتبـة علـى           للجمهور مرهونةٌ بوجه عام   

بحوزة السلطات العامة من معلومات      تسري على ما   أن هذه الحرية لا    ممارسة هذه الحرية، أو   
  .باتدام يمكن الاحتكام إلى آليات أخرى لمراقبة الانتخا متعلقة بالانتخابات ما

في التمـاس مختلـف     ] الإنـسان [حرية  " من العهد    ١٩ من المادة    ٢وتحمي الفقرة     -٣
 بشأن حرية   ٣٤ووفقاً للتعليق العام للجنة رقم      ". ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها    

السجلات التي تحتفظ بهـا  "تشمل هذه المعلومات )  من العهد ١٩المادة  (الرأي وحرية التعبير    
). ١٨، الفقـرة    CCPR/C/GC/34("امة بصرف النظر عن الشكل الذي تحفظ فيـه        الهيئة الع 

 من  ٢من داعٍ على الإطلاق للشك في أن بطاقات الاقتراع مشمولة عموماً بحكم الفقرة               وما
وتشكل بطاقات الاقتراع نوعاً خاصاً من السجلات التي بحوزة الهيئـة العامـة،             . ١٩المادة  

وإمكانية اطـلاع صـاحب     . ت تصويت جمهور الناخبين   وتحوي معلومات مهمة عن خيارا    
البلاغ على المعلومات القائمة على أساس بطاقات الاقتراع، إلى جانـب فـرز الأصـوات               
والنتائج التي تبلّغها مراكز الاقتراع، كانت ستتيح له تقييم سير عمل الهيئـات الانتخابيـة               

  ).  من العهد٢٥ أحكام المادة التي يشكل عملها أساساً لتنفيذ(الاتحادية في المكسيك 
وعليه، يشكل طلب صاحب البلاغ الحصول على بطاقات الاقتراع ممارسةً لحريتـه              -٤

يلزمها، شـأنها     من العهد ولا   ١٩ من المادة    ٢في التماس المعلومات وتلقيها بموجب الفقرة       
يكفي لممارسـتها    مسبَّبة بما  شأن غيرها من أشكال ممارسة حرية التعبير، أن تكون مبرَّرة أو          

ومن جانب آخر،   ). ١٩ من المادة    ٣دون الإخلال بكل احتمالات تقييدها بموجب الفقرة        (
يبدو أن المعلومات التي كان يلتمسها صاحب البلاغ كان من الممكن أن تزوده بمعلومـات               
مفيدة اجتماعياً عن سير عمل السلطات الانتخابية الاتحادية ومختلف ضمانات التراهة الـتي             

ولذلك، فحرية التماس ونقل المعلومات المتعلقة بنتائج الانتخابات محمية بوجه . انت تقدمها ك
وعلاوة على ذلك، فنظراً لأهمية التـشجيع علـى         .  من العهد  ١٩بموجب أحكام المادة     عام

بشأن الآليات الناظمة لإدارة العمليات الانتخابية وشفافيتها ينفَّذ استناداً إلى           إجراء نقاش عام  
معلومات، كان ينبغي أن تحظى حرية صاحب البلاغ في الاطلاع على بطاقـات الاقتـراع               

  . بدرجة عالية من الحماية من جانب الدولة الطرف
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، شـأنها   ١٩ من المادة    ٢ومع ذلك، فحرية التماس المعلومات وتلقيها وفقاً للفقرة           -٥
ن الهدف من ممارستها تعزيز     شأن غيرها من الحقوق المحددة في العهد، ليست مطلقة، وإن كا          

، إخضاعها لقيود معينة    ١٩ من الفقرة    ٣ففي الواقع، يجوز، وفقاً للمادة      . مصلحةٍ عامة مهمة  
سمعتـهم؛   احترام حقوق الآخـرين أو    ) أ: (يلي يحددها القانون وتكون ضرورية لمراعاة ما     

وقد تشمل هذه . العامةالآداب  الصحة العامة أو النظام العام أو حماية الأمن القومي أو) ب(و
انظـر  (تشكل عائقاً غـير معقـول للاطـلاع علـى المعلومـات              رسوم لا  القيود فرض 

CCPR/C/GC/34    ويجب تعديلها دومـاً وفقـاً لمعيـاري الـضرورة          ) ١٩، وبخاصة الفقرة
  . ) أ(والتناسب

وفي ظروف هذه الحالة، أتفق مع سائر أعضاء اللجنة في أن الطابع العـام لطلـب                  -٦
البلاغ فحص جميع بطاقات الاقتراع يشكل صعوبةً استثنائية للدولة الطرف لإجابة           صاحب  

فخطـورة  . هذا الطلب بصورة قابلة للتطبيق لوجيستياً وعلى نحو يحمي سرية الانتخابـات           
يهـدد سـلامة    لا المشاكل العملية المتصلة بضرورة إتاحة الاطلاع على بطاقات الاقتراع بما 

ومصلحة الدولـة الطـرف     ) لك تحت إشراف الدولة، على سبيل المثال      كأن ينفَّذ ذ  (العملية  
المشروعة في إعلان النتائج النهائية للانتخابات في غضون مهلة قصيرة نـسبياً بعـد انتـهاء                
الانتخابات، تجعلان تقييد حرية صاحب البلاغ في الاطلاع على جميع بطاقـات الاقتـراع              

 مـن  ٣لاستثناء المتعلق بالنظام العام المحـدد في الفقـرة   معقولاً ومتناسباً، ومن ثَم، مطابقاً ل 
 من العهـد في     ١٩ وقوع أي انتهاك للمادة      الذي مفاده عدم  وعليه، أؤيد الرأي    . ١٩ المادة

  . ظروف هذه الحالة
. حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي             [

  .]هذا التقريركجزء من أيضاً ة والصينية والعربية بالروسي وسيصدر لاحقاً
        

__________ 

  .٦-١٣، الفقرة غوتييه ضد كندا، ٦٣٣/٩٥انظر البلاغ رقم   )أ (


